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الحمد لله القائل: مأوَأَحَلَّ أله لبه البقرة:ه5] والصلاة والسلام على رسول الله 


محمد الذي خص عموم هذه | لآية فين فين ما يحرم من البيوع. 


© وبعد: 

فالفقه في دين الله له منزلة عظيمة عند الله قال تعالى: ينها لين 
الأنباء:۹٠]‏ وعن مُعَاوِيَة , بن أبي سُفَيَانَ فت قَالَ: سَمِعْتُ التي بلا يقو ل من برد الله 
بو حَبرًا ُمُه في الدّينا 0 


وأعظم فقه هوما بني على كتاب الله وصحيح سنة نبيه حمد وَكْلةِ. 
هذا؛ وبين يديك مجموعة من الآيات المتعلقة بباب البيوع والربا والمداينات 
والرهن قسمتها إلى مبحثين»و كل مبحث يحتوي على محورين: 
© المحور الأول: الآيات المتعلقة بباءبها وما يستفاد منها. 
# المحور الثاني: أهم المسائل المستنبطة من الآية. 
وبعد الانتهاء منها قرأتبا على شيخى العلامة محمد بن أحمد بن عبد العاطى فأفاد 
إفادات نافعةء وإليها الإشارة ب(م) في الهامش. 1 
فأسأله سبحانه أن يجزيه خيرًا ويجزي كلّ من ساهم في إخراج هذا العمل وأن 
يجعله في موازين حسنات الجميع» آمين. 
25 هذا الإحمال وهاك التفصيل: 


.)١١71( أخرجه البخاري (۷۱)» ومسلم‎ )١( 


U‏ موسوعة أحكام القرآن 
ج 5 a)‏ 
المبحث الأول 

4 ألْبَيَْ وَحَرَم الَأ [لبقرة:ه5] 
تأملات 

لاقوله: وَأحَلَّ # و وَحَرَّء 4 جيء بالإحلال والتحريم بالمصفين الصريحين ردا 
على مقولتهم الآثمة: لما ليم قل لزيا أ [ابقرة:ه»؟] ] تلك التي جعلوا فيها الربا 
أصلًا والبيع فرعًاء مستعملين أداة الحصر (إن)) التي تفيد في زعمهم أن هذا الأمر 
بدهي . 
0 قوله: اليم حل ب(أل) الجنسية واقع بعد إثبات فلا يعم» ولك عمومّه دل 
علي الشرية ٠‏ 

قال ابن حجر كتلثه: الآية الآولى أصل في جواز البيع» وللعلاء فيها آقوال» 
أصحها أنه عام محصوص.ء فإن اللفظ لفظ عموم يتناول كل بيع فيقتضي إباحة 
الجميع» لكن قد منع الشارع بيوعًا أخرى وحرمهاء فهو عام في الإباحة خصوص با 
يدل لال عل وين عام أريد به الخصوص. وقيل: مجمل بينته السنة. 
و الأقوال تقتضى ) أن ال واللام بيعم والقول ا أن 
تقولة: وال أده 07 E E‏ 


(۲) «فتح الباري» .)۳۳٣/٤(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 ] 
قوله تعالل: وَتَرَى أَلْمُلْكَ مَوَاخِرَ لَب توأ مِن قَضْلِوء #[النحل:؛ 2171 
تأملات 
لا وجه إيراد الآية في باب البيوع آنا سيقت في مقام الامتنان؛ لذا ترجم ها الإمام 

البخاري: «بابٌ التجارة في البحر»”". 

0 قوله: #مَواخر قال ابن زيد في قوله: #مَواخر قال: تمخر الريح”" 
وعن قتادة: #وَترى ألُْلَكَ مَوَاخِرَ فيد تجري بريح واحدة» مقبلة ومد 
وقال ابن عطية: قوله: #مَوَاخِرَ© جمع ماخرة» والمخر في اللغة: الصوت الذي 

يكون من هبوب الريح على شيء يشق أو يصعب في الجملة الماء فيترتب منه أن 

يكون من السفينة ونحوهاء وهو في هذه الآية من السفن» ويقال للسحاب: (بنات 

خر) تشبيهاء إذ في جريا ذلك الصوت الذي هو عن الريح والماء الذي في السحاب» 

وأمْرها يشبه أمر البحر» على أن الزجاج قد قال : (بنات المخر) سحاب بيض لا ماء 

فيها. وقال بعض اللغويين: المخر في كلام العرب الشقء يقال : خر الماءٌ الأرض. 
وقال: فهذا بين أن يقال فيه للفلك ماخر وقال قوم: ماخر معناه 


(O. 
٠. بره‎ 


]١ قال ابن الجوزي في «زاد المسير) (تفسير الآية): قوله تعالى : لوَلِعَبْتَعُوا م مِن فَضلِهء[النحل:؛‎ )١( 
: قولان‎ 
أحدهما : بالركوب فيه للتجارة ابتغاء الربح من فضل الله.‎ 
والثاني : | تستخرجون من حليته» وتصيدون من حيتانه.‎ 
: وجهان‎ ]١ قال ابن الأنباري : وفي دخول الواو في قوله تعالى : طوَلِحَبْتَُواَ ِن قَضْلِه-4[النحل:؛‎ 
أحدهما : آنا معطوفة على لام محذوفة» تقديره : وترى الفلك مواخر فيه لتنتفعوا بذلك ولتبتغوا.‎ 
والثاني : أنها دخلت على فعل مضمرء تقديره : وفعل ذلك لكي تبتغوا.‎ 

(۲) «فتح الباري» (:/ ٠١‏ ه"”؟). 

(۳) إسناده صحيح إلى ابن زيد: أخرجه الطبري في «تفسير الآية») حدثنا يونس» قال: أخبرنا ابن 
وهب» قال: قال ابن زید به. 

(5) إسناده حسن: أخرجه الطبري في «تفسير الآية) من طريق سعيد عن قتادة به. 

(5) كفاطمة وفواطم. 


LL‏ موسوعة أحكام القرآن 
= ۸ ا 
تجيء وتذهب بريح واحدة. 

وهذه الأقوال ليست تفسير اللفظة» وإن) أرادوا نها مواخر ذه الأحوالء إذ 
هي موضع النعمة المعددة» إذ نفس كون الفلك ماخرة لا نعمة فيه» وإن| النعمة في 
مخرها ببذه الأحوال في التجارات والسفر فيها وما يمنح الله فيها من الأرباح والمن. 
ل قوله #وَلكَبْتَعُوا# عطف على #لتأكڪلوأ# وهذا ذكر نعمة ها تفاصيل لا تحصى» 
فيه إباحة ركوب البحر للتجارة وطلب الأرباح» وهذه ثلاثة أسباب في تسخير 
ال 

المبحث الثاني 

يشتمل على : 
ل 
و ب ولي 5 أَطْلقَ لباب م الاد د إل لذن يَاذِلُ اَلَف 
بطق الي على الميع'" يقال بيع جي .أل في الم مو مال بال لقره 
ع اب وبي حاير وَدَلِكَ حَقيقة في ضفي الْأعيانِ لَه أل َل اعفد باز 
انه سَبَبُ التَمْلِيكِ والتمَلكِ. وَقَوكُ: صح الي أو بعل وَنَحْوْه أي صِيعَة ال 
کن ا ُذِفَ لشاف اقيم AE‏ ور د ل يبظ 
التذ كن 
# شرعًا: تقل ملك إلى الغير بثمن» والشراء قبوله» ويطلق كل منهما على الآ © 

قال ابن قدامة كنله: البيع: مبادلة المال بالمال» تمليكاء وتملكًا"". 


)١(‏ «المحرر الوجيز) (تفسير الآية). 

(؟) تسمية باسم المفعول بالمصدر (م). 

)۳( «المصباح المنير) (م/ ب ي ع). 

(5) قاله ابن حجر في «فتح الباري» /٤(‏ ۲۸۷). 


عة أحكام القرآن 
5515-555:555:5-5: 21015 کا ا 


واشتقاقه من الباع؛ لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء. 
ويحتمل أن كل واحد منههم| كان يبايع صاحبه» أي يصافحه عند البيع؛ ولذلك سمي 
البيع صفقة. 

حكم البيع 
> البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع: 
كج أما الكتاب: 

فقوله تعالل: إوَأحَلٌ أله لْبيْعَ وَحَيمَ الريك إنبترة:ه50] وقوله جل ذكره: 
#وأشُهدواً إا باع [لبقرة :۲ ] وقوله تبارك وتعالى: 3 . أن تَكُونَ جره عن 
تَرَاضِ ين4[ [النساء:۲۹] . 
كك وأما السنة: 

فعَنْ حَكِيم بن حِرَام لد عن النبِيّ يكل قَالَ: ١البَيعَانِ‏ بِالخيّارٍ ما 1 ترقا - 
أو قَالَ: حَتَى فرق - فَِنْ صقا ويا بورك ا في ھا وَإنْ کا وَكَذَيَانْقَتْ ق 
e‏ 


و سے 


نيا باخيار ما يتََكَقَاء وَكَانَا نيعا أَوْ م أَحَرُهُمَا الآ فَيَنَايَعَا َر ذلك كم 
منهم] باخار ما م يتفرقاء وكانا جييعاء أو يجخيرٌ احدهما الا خر فتبايعا على ذلك فقد 


.)٤۸١ /۳( «المغنى)»‎ )١( 

(؟) ما: مصدرية ظرفية» والكثير فيها إذا دخلت على المضارع أن تدخل عليه (م) تقول: لن أكلم 
فلانًا مالم يرض الله . وقل أو شذ عدم ذلك كقول الحطيئة: 
دوق ها E E‏ لتقي فة لكل 
(م). 

(۳) حتى: حرف يفيد الغاية بمعنى (إلى أن) فالمضارع بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبًا لاب 
(حتى) نفسها كما يزعم الكوفيون لأنه ليس عندنا - أي: a‏ جرت يس قن 
عملين مختلفين ومن ذلك قوله تعالى: تلو لی تبْغى حى تَفِىء إل أَمْر ال4 [ا رات : ٩‏ ](م). 

(4) أخرجه البخاري (۸۲ )». ومسلم .)١97:5(‏ 


[“ ] موسوعة أحكام القرآن 
٠ |‏ 10د 
سام ع اسع )5 ج26 2ه 95 يس س) f‏ وکر سوس يه سس ص و( 
وَجَبَ البيع» ون تفرقا بعد تعدا ن يَتبَايَعَا ول ير َك ك وَاحِدٌ متها ابيع ققد وَجَبَ الع 
إلخ.. 
25 وأما الإجماع فنقله ابن قدامة": أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة”". 

وقال الحافظ: وأجمع المسلمون على جواز البيع“. 

وقال: والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان بم في يد صاحبه غالبًا وصاحبه لا 
EE 5 0 1‏ )0( 
يبذله له ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج 

أكل الحلال 


تضافرت النصوص من الوحيين على الحض على أكل الحلال واجتناب الحرام 
كالربا والغرر والغش. 
كح فمن الكتاب العزيز قوله تعالى: بَيَأَيُهَا آلُسُلُ كوأ مِنَ أَلطَيّنتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا 
ِب َا َعْمَلُونَ عَلِيمٌ4 [المؤسود:١7]9".‏ 


(۱) آخرجه البخاري (۲۱۱۲) ومسلم .)۱٥۳۱(‏ 

.)58٠١ /۳( «المغنى»‎ )( 

(۳) أي: عمومًا وإلا فهناك بيع لا يجوز (م). 

() «فتح الباري» .)۳۳٣/٤(‏ 

(5) وقال الداودي الشارح في «فتح الباري» (5/ ۳۳۸): هو على الإباحة لمن له كفاف ولمن لا يطيق 
التکشت» وعلى الوجوب للقادر الذي لا شيء عنده لئلا يحتاج إلى السؤال وهو محرم عليه مع 
القدرة على التكسب. 

(5) قال القرطبي في «تفسيره» /٠١(‏ ۱۲۸): قال الزجاج: هذه خاطبة للنبي ياء ودل الجمع على 
أن الرسل كلهم كذا أمرواء أي كلوا من الحلال. وقال الطبري: الخطاب لعيسى بيه » روي أنه 
كان يأكل من غزل أمه. والمشهور عنه أنه كان يأكل من بقل البرية. ووجه خطابه لعيسى ما 
ذكرناه من تقديره لمحمد َة تشريفًا له. وقيل: إن هذه المقالة خوطب بها كل نبي؛ لأن هذه 
طريقتهم التي ينبغي لهم الكون عليها. فيكون المعنى: وقلنا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات» كا 
تقول لتاجر: يا تجار ينبغي أن تجتنبوا الرباء فأنت تخاطبه بالمعنى. وقد اقترن بذلك أن هذه المقالة 


ومن صحيح السنة الباركة عن أي هريره » قَالَ: قا رَسُولُ الله يك: «أيهَا التاس» 
إن الله َب لا قبل إلا طا ون ار و مر پو ْلَه قَقَالَ: ييا 
َليْسُلُ كوأ مِنَ ألطَيَبَتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا تفلن ون عَلِمٌ[الزسو 5 وَقَالَ: 
تايها لين û VY: E‏ م كر الرَجُلَ بطل 
السَفَرَ أشْعَتَ اع 7 ليتع ل اله وه رب وطق حر وَمَسْرَبَهُ 
حَرَامْ ا حَرَامْ وَعْذِيَ ب بارا فَأنى د وا 


د26 


1 وعن أب هريره عن التي يك قال: 53 عل الاس ران َال المرخ"” ا 
خد الالء ِن حَلَلٍ e‏ 


وعَنٰ النعان بن شير طف قَالَ: قال الب لةِ: «الحلال ب ين ارام 37 
0 أمُورٌ م مشتبهة» ت ترك مَا ثُ شه عليه 4 من َ الإنې کان 1 شان 3 وك ومَنِ 
اجَرأ عل ا شك فيه مِنَ الم أوْمَكَ أن براقع ما اسمبَانَه وَالَحَاصي جى الله مَنَ 


26 م اقعة”"2) 7 
يرت حول الجمى يُوشِكَ أن د 2 


تصلح لجميع صنفه» فلم يخاطبوا قط مجتمعين صلوات الله عليهم أجمعين» وإنما خوطب كل 
واحد في عصره. قال الفراء: هو كا تقول للرجل الواحد: كفوا عنا أذاكم. 

)١(‏ أسلوب استفهام مراد به الاستنكار والاستبعاد (م). 

(۲) أخرجه مسلم .)1١١10(‏ 

() لفظ (المرء) يشمل الرجل والمرأة كإنسان جريًا على الغالب (م). 

(5) أخرجه البخاري (۲۰۸۳). 

(5) وفي ذلك قصة عقبة بن الحارث في مفارقة زوجه لقول امرأة زعمت أنها أرضعتهها. انظر 
البخاري )3١57(‏ وترك وَل التمرة من الصدقة ففى الحديث: «لولا أن تكون صدقة لأكلتها» 
انظر البخاري ٠ .)7١50(‏ 

(5) يوشك: فعل مضارع ناسخ من أخوات كاد يفيد المقاربة» وجاء خبره مقترنًا ب (أن) وهذا 
كثير» وقد يجرد منها (م). 

(۷) أخرجه البخاري .)3١51(‏ 
قال الحافظ في «فتح الباري» :)۳٤١ /٤(‏ قد توارد أكثر الآئمة المخرجين له على إيراده في كتاب 
البيوع؛ لأن الشبهة في المعاملات تقع كثيرًا. 


ا _موضوعة حضام الثرث 


وعَنْ حَکيم بْنِ حرام ء عن التي يك قَالَ: الْيّعَانِبالخيَارِ ما يترا قان صَدَنًا 
ر یہر 2 P(e E‏ 1 
ينا بورك هه في ھا وَإِنْ كدَبَا وکنا مج بر اد ١‏ 

وعن أب هُرَيْرَة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله کل يقو ل الف فة للشلعة 


2 لِلرّبْحَ)‎ a: 
بيع المسكرات‎ 
حرم بالكتاب والسنة والإجماع:‎ ٤ 
ك2 أما الكتاب:‎ 
فقوله تعال: «إيِكأيّهَا الذي ءَامَنُوأ إِنَمَا مر وَالْمَميِرْوَالْأَنصَابُ والأزلم رجش‎ 
, 90]. َعَلََكُمْ مفْلحُون 4 [المائدة:‎ AE ص عَمَلٍ اَلشَيَْنِ‎ 


واستنبط منه بعضهم منع إطلاق الحلال والحرام على ما لا نص فيه؛ لأنه من جملة ما لم يستبن» 
لكن قوله: «لا يعلمها كثير من الناس» في رواية: يشعر بأن منهم من يعلمها. 

)١(‏ محق: فعل ماض مبني ل لم يسم فاعله أسند إلى نائب الفاعل (بركة) وهو مؤنث مجازي» فيجوز 
في فعله التأنيث والتذكير والتأنيث أكثر» كقولنا: طلعت الشمس وطلع الشمس» ومن ذلك قوله 
تعالى: لوجع آلشَّمْس وَالْقَمَرُ4[لقيامة:ة] لكن غلّب فيه المذكر على المؤنث (م). 

(۲) أخرجه البخاري (۲۰۸۲) ومسلم (15757). 

(۳) منفقة» ممحقة كلاهما مصدر ميمي زيدت عليه التاء لبيان السبب» أي سبب لتفاق السلعة ومحق 
البركة (م). 

(6) أخرجه البخاري (۲۰۸۷)» ومسلم .)١105(‏ 

)٥(‏ معلوم عند العلماء أن الخمر نزلت في شأنها أربع آيات من كتاب الله: 
الأولى: هذه الآية الدالة على إباحتها. 
الثانية: الاك ماد الا جد ب لسري كريد 
وهي قوله تعالى: طقل فِيهمآ إل كُبِيرٌ وَمَتقِع لاس وَفْمهُمَآ كبر من تَفِْهِمَا4[لبقرة:515]ء 
فشربها بعد نزوها قوم للمنافع الذكورة وتركها e‏ 0 
الثالثة: الآية التي دلت على تحريمها في أوقات الصلاة دون غيرهاء وهي قوله: لي 
اموأ لا تقرَبُوأ آلصّلَوة وَأَنهُْ سُكرَئ حَقٌ تَعلَمُوأمَا تَقُولُونَ4[الساء:؟؛] الآية. 


موسوعة أحكام القرآن 


اه 


يا الاش ل 0 َل فيا نا 7 
رتا يوه قلي تع بو كلل تیر ی ا ی ل 
تَعَالَ حرم ا حمر فَمَنْ أ أدْرَكنَهُ هَذِو الآية وَعِنْدَهُ مِنها سىء اد ب يَشْرَبْ وَلَا َع 
قَالَ: اشک الاس با کان دده بها في طريق ار اا 

وعَنْ عَائْسََةَ غا قَالَتْ: سيل رَ سول الله 45 عَنِ ابع كَثَالَ: كل شَرَ 
اک 3 حرام . 
وعن لبن شن ا رثول اله بك قل کل مشكر کنر وکل ششک حرام 
وعن طَارِق بن سُوَيْدٍ الف أنه سأ التي يكل ا کر - 
ن يَصْبَعَهَاء فَقَالَ: إا أَصْبَعْهًا لدا قال : "نه لَيْسَ بكَوَاءِ 0 


عو 
ا 


عَنْ َم سَلَمَةَ » قَالَتٌ: تی رول الله كل عَنْ كل مُشکر وَ 
ك2 وأما الإجماع: 


فقال ابن عبد البر“: وجميع العلماء على تحريم بيع الدم والخمر"") 


2 


0 


6 


)١(‏ مضارع مجزوم ب (لا) لأن الاسم الظاهر متزل متزلة ضمير الغائب وهو نظير قوله: هرلا ينث 

منم أَحَد)[هرد:١+]‏ والكثير أن يكون المضارع مبدوءًا بتاء الخطاب كقوله تعالى: ارلا تَجْعَلُ 
يَدَكَ مَغْلُولَة4[الإسراء:ة ؟] وكقوله: «وَلا فوا وڪ د صن إِمْلَقٍ)4[الأنعام :11[ (م). 

(۲( أخرجه مسلم .)۱٥۷۸(‏ 

)۳( أخرجه البخاري )۲٤۲(‏ مسلم .)۲٠١٠(‏ 

.)۲۰٠۳( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(9) بمعنى حرم. 

(5) أخرجه مسلم .)١985(‏ 

(۷) أخرجه أبو داود 


.)١55 /5( «التمهيد»‎ )۸( 


ل" ]ا موسوعة أحكام القرآن 
0 والخلاصة: إن اختلفت المسميات فضابط التحريم الإسكار» وكل ما حرّم شربه 
حرم بيعه. 

(من الأضرارالمترتبة على تعاطي هذه الكبيرة) 
فقدان نعمة العقل وهو مناط التكليف فيصر الشارب صَحْكة للأطفال. 
- إهدار كثير من الأموال حتى يقع في كبيرة أخرى وهي السرقة» وقد يصل 
الأمر إلى قتل أشخاص. والعياذ بالله. 
ضياع أفضل نعمة بعد الإيان بالله وهي الصحة والعافية. 
الرفقة السيئة عياذا بالله. 


بيع الخنزير 


6 
5 
Nî 
1 3 
١ 
اما‎ 
0 
> 2 
مالا‎ 
6 
- 
اها‎ 
(Ro: 
6 
3 
1 
١ 


(۱) قال النووي'المجموع» (4/ ۲۲۷): دگزتا أن بيع انر اظ راء باعَها مسيم أز ذم أو 
ل ل وَكَالَ بو حَنيفةً: 
ور ا وڙ أن يُوَكَلَ السْلِمُ ذميًا في بَيْعِهَا وَشِرَائَا . ودا قاس مُتابذ ِأْأَحَادِيثِ الصَّحِبِحَة في النَهي عَنْ 
بیع احير 

(۲) في الضمير قولان: 
الأول:عائد إلى أقرب مذكور وهو لحم الخنزير. 
والثاني: يعود إلى الثلاثة» أي: المذكور آثمًا وذكر باعتبار الغالب لأن الدم ولحم الخنزير مذكران 
والميتة مؤنثة» وجملة (فإنه رجس) معترضة بين المتعاطفين للتعليل في التحريم (م). 


ا ل 


الله رسو د حرم بيع ي الحم وَالميتَقَ ازير وَالأَضتام»» َقِيلَ: یا ر : الله» 
TE‏ ونم ا ار تطخ ب 7 
فقالّ: ١‏ هَ هو حرام م قال رول الله يك عند َلِكَ: «قَاتَلَ الله ايهو إنَّ| له کن 
E ET‏ 
كك وأما الإجماع فنقل ابن المنذر: وأجمعوا على تحريم الميتة والخمر» وعلى أن بيع 
الخنزير وشراءه حرام 
قال ابن العربي: اتفقت الأمة على أن الخنزير حرام بجميع أجزاته'" 


بيع الأصنام”*) 
a‏ قول عا ده 0 
الله وَرَسْو لَه حرم بَبْعَ المخمرء والميتة. والخنزیر» وَالْأَضْنَام)» قَقِيلَ: يا رسو الله» 


(۱) أخرجه البخاري )۱٥۸۱(‏ ومسلم (7775). 

.)١97 /5( «المغنی»‎ )۲( 

(۳) «أحكام القرآن» (۱/ ۸۰). 
لا: وأما تحريم بيع الخنزير فيتناول جملته وجميع أجزائه الظاهرة والباطنة...لا حرم البيع ذكر جملته 
ولم بخص التحريم بلحمه ليتناول بيعه حيًا وميثًا. 

42 قال ارن فنظور و الببان العرت؟ لم ص ن م): الصَدَم: معروفٌ» واحدٌ الأضنا» يقال : إن 
معرّب شمن وَهُوَ الوَنَن؛ قال ابْنُ سِيدَه: وَهُوَ يُنْحَتُ مِنْ سب وَيْصَاعٌ مِنْ فِضَّةٍ وتحاس» 
المع آصنام؛ َد رر في ا يث ذكر الصتم والأصنام وهو ا اند ها ِن ون اله وقيل: 
ُو ما گان لَه ڇم أو ضور فون ]يكن لَه جسم م أو صُورَة فَهُوَ وَنْنْ. وَقيل: کک 
والصّنَمٍ أن اَن ما كاله حه من كب أو حجر أو فحت ويد واه الصُورَةٌ بلا 


کي 


دم 


قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» /٤(‏ 5755): والأصنام جمع صنم. قال الجوهري: هو 
الوثن. وقال غيره: الوثن ما له جثة» والصنم ما كان مصورًاء فبينه| عموم وخصوص وجهي» 
فإن كان مصورًا فهو صنم لا وثن. 

وينظر: «كتاب الأصنام» لابن بشر الكلبي. 


نا موسوعة أحكام القرآن 
E ETT‏ 
اراي م الي إن يطل ہا السفن» وَيُذْهَنْ ما الود وي 5 م ما الاس 
بساح 
ر س یره فونه ي ويدهن و 


فقال: لا و حرام ثم قال ر سول الله که عِنْدَ ذَلِكَ: «قَائَلَ الله لوف إن انق 


ا حرم عَلَيْهُمْ شُحُومَهَا ألو م باغوء اكوا گم 
بيع الدم 

[5] حرم بالكتاب والسنة والإجماع 
ك2 أما الكتاب: 

فقوله تعالى: #حُرَّمَتٌ عَلَيَكُمْ أَلْمَيْئةُ ودم [لماسدة:] . 
ك2 وأما من السنة: 

عر أ أو جحَيَْة: ربت آي اشتری حَجَاما قمر بِمَحَاحِهه فَكُيِرَتْ» 
مَسَاَلْتَهُ عَنْ ا إن رشو اله يكل جى نتن الذّم؛... ا 
را اك 


فقال ابن عبد البر: وجميع العلماء على تحريم بيع الدم' ". 

لكن إذا اضطر المريض إلى شراء الدم لإنقاذ نفسه من الهلكة» والتلف جاز له 
ذلك؛ لأن ورا ار وقد قال جل ذكره: إقَمَنِ اضر فى 
فصو عبر ما لإ إن آل نور ج4 [نسه:۲اوقال تعال: لود صل 
اح لتر ل ] والإثم على المتبرع آخذ 
العِرّض؛ لأن الله إذا حرَّم شينًا حرم ثمنه. 


(۱) آخرجه البخاري )۱٥۸۱(‏ ومسلم .)۲۲۳٣(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۲۲۳۸). 

قال ابن حجر في «فتح الباري» :)٤۲۷ /٤(‏ اختلف في المراد به: فقيل: أجرة الحجامة. وقيل: هو 
على ظاهره. والمراد تحريم بيع الدم كا حرم بيع الميتة والخنزير وهو حرام إجماعًا. 

.)١55 /:5( «التمهید»‎ )۳( 


موسوعة أحكام القرآن 111 
بيع الميتة 
هي بفتح الميم: الحيوان الميت؛ لقوله تعالى: #حُرَّمَتٌ عَلَيَكُمْ الْمَيْكَةُك[لمائدة:؟]. 
قال ابن حجر ي ل: اليتة (بفتح الميم) ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية. والميتة 


(بالكسس) اة 
[3] والميتة حرمة بالكتاب والسنة والإجماع: 
ك2 أما الكتاب: 

فقوله ونما حرم ع ا م لزي رٍأ4[البقرة:؟1] ] ولقوله 


تعالى: # خر تك علب ا 0 لقوله تعالی: فل لآ أَجِدُ فى مآ أوجج إل 
رما عل طَاعِي يَظْعَمُهة إل أن ڪون مَيَا ك اي اي 
EER‏ ن أَصْطْلدَ غير باغ ولا عاو فإ رَبك ور رس 
[الأنعام: 45 .]١‏ 
كك وأما السنة: 

فعن جار ن عبد الله أله صو سول الله يمو يمول عام الت وَهُوَ بمَكَة: ِن 
الله ووشولة حر حرم بيع بيع الخمر» والميتة والخنزیر» وَلأَضتام». فقيل : lL‏ ا 
أربت شحوم ال مل بجا اشن یدمن بها الو وَيَسْمضْحُ بها التاس؟ 
فَقَالَ: ل مو حرام تم ال سول الله يا عند ذَلِكَ: «قَائَلَ الله الْمَهُودَ إن انظ 
ا حرم عَلَيْهُمْ شحو مها الوه بَاعُوء فَأَكَلُوا كمه . 
25 وأما الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به. وأجمعوا على تحريم 
الوا 


2000 «فتح الباري» /٤(‏ 5 57). 
(۲) أخرجه البخاري (77775), ومسلم .)١1981(‏ 
)۳( «المغني» ٤(‏ / ۲. 


= موسوعة أحكام القرآن 


مستثنيات من عموم الميتة 


السمك والجرادء قال تعالى: أجل لَك صَيْدُ ألْبَجْرِ وَطَعَامُهُ مََهَا لَكُمْ 


تيار [اددة::] وني قصة جيش الخبط ّى لن الَحر ابال ها الع أل 


5 4 


ل سم .. حتى قال أبُوعيَيدَةَ بن 
ميض .اب سے ا اڪ 


ره طلفنه: كلو کا سنا ادِينة كرا ذلك لني َك مقَالَ: «كُلُواء رِرْمًا أخرجه 
ا ارا ِن كَانَ مَعَكُمْ) َأَنَاهبَعْضُهُمْ 1 . 

وعن جابر بن عبد الله فت أن التي يه سيل ع N‏ 
اوه الیل ميته . 


(۱) أخرجه البخاري ۰٤۳٦۱(‏ 47757) ومسلم .)١9175(‏ 

(۲) إسناده حسن: أخرجه أحمد (۳/ ۳۷۳). ومن طريقه ابن ماجه (۳۸۸)» وابن خزيمة »)١١7(‏ 
وابن حبان »)۱۲٤٤(‏ وابن الجارود في «المنتقى» (۸۷۹) وغيرهم عن ثنا أبو القاسم بن أب الزناد 
أخبرني إسحاق بن حازم عن أبي مقسم - عبيد الله بن مقسم - عن جابر بن عبد الله به. 
وهذا إسناد حسن؛ ابن أبي الزناد وثقه أحمد» وقال ابن معين: لا بأس به. وإسحاق وعبيد الله 
ثقتان. 
وأخرجه الدارقطني (1۹)» والطبراني في «المعجم الكبير» (781/1), والحاكم (۱/ »)۲٤١‏ من 
طريق ابن جريج. والدارقطني (18) من طريق مبارك بن فضالة» كلاهما عن آي الزبير عن جابر 
به. وابن جريج ومبارك وشيخههم!| مدلسون وقد عنعنوا. 
وأخرجه الدارقطني )72١(‏ من طريق عبد العزيز بن أبي ثابت عن إسحاق بن حازم الزيات عن 
وهب بن كيسان عن جابر عن أبي بكر الصديق. وعبد العزيز ضعيف بل قال النسائي: متروك. 
وخالفه عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن أبي بكر موقوقًاء وهو الصوابء قاله الدارقطني في 
«العلل» .)55٠ /١(‏ 
وقال ابن السكن كا في «الإمام في أحاديث الأحكام» :)٠١1/1(‏ حديث جابر أصح ما رُوي في 
هذا الباب. وخالفه في ذلك ابن مندة» ورجح الأول ابن دقيق العيد. 
وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مالك في «الموطأ» (57) ومن طريقه أحمد (۲/ ۲۳۷)» وأبو داود 
(8). والترمذي (259: والنسائي (5700)ءوابن ماجه (787): والشافعي في «المسند» )١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن | "| 
وعَن ابن عمَرَ طق قَالَ: ٤‏ 
اليْتَان: اوتا وَأمَا الدَمَانِ : كَالْكَبدٌ وَالطّحَالُ”". 


ذه 74 
ق 


قَالَ رول الله ل كلِ: «أحلت لتا مَيْتتَانِ وَدَمَان: ف 


وغيرهم. عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة سمع أبا هريرة به 
مرفوعًا. 

والحاكم في «المستدرك» /١(‏ ۲۳۷)ء من طريقي عبد الرحمن بن إسحاق وإسحاق بن إبراهيم» 
كلاهما عن صفوان به. وأخرجه أحمد (۲/ ۳۹۲)»ء من طريق أبي أويس. لكن قال أبا بردة بن 
عبدالله بدل المغيرة ر بن أبي بردة. 

ذكر الدارقطني في «العلل» (4/ )١7‏ خلافًا كثيرًا في هذا الحديث وقال: وأشبهها بالصواب قول 
مالا ومن قارع عق سو فين ليم الل 

وصفوان بن سليم ثقة» وسعيد بن سلمة وشيخه وثقهما النسائي وذكرهما ابن حبان في الثقات. 
وله طرق وشواهد كثيرة يطول الكلام بإيرادهاء والتكلم على أسانيدهاء فراجعها في «البدر المنير) 
( » و«التلخيص الحبير) (۱/ .)١١9‏ 

)١(‏ معل بالوقف: رواه زيد بن آسلم» واختلف عنه: فرواه المسور بن الصلت عنه عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيد الخدري به مرفوعاء أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ .)٠١‏ والمسور 
ضعيف وخالفه أبناء زيد بن أسلم -عبد الرحمن وعبد الله وأسامة - فقالوا عن أبيهم عن ابن 
عمر د به مرفوعًا. أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» /١(‏ 5 78). 
وأخرجه أحد (54)» واین-ماجه ۳۲۱۸7 والدارقطق ی سا(0۸۷ من .طريق 
عبدال رمن بن زيد عن أبيه به. 1 
وعبد الرحمن بن زيد وأسامة ضعيفان» وعبد الله أحسن حالًا منهما لكن خالفهم سلهان بن بلال 
فأوقفه» أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (۱/ :)٠٠٤‏ أَخْبَرَا أَبُو عَبْدِ الله الحَافِظُ وَأَبُو اسن 


کو 2 


َل بن حي السبيعِي في آحَرِينَ» الوا : آنا أو اعباس ححَمَدُ بْنُيَعْقُوب» آنا الرَبيع ِن لان ثنا 
ن وَهْبِء ثنا سُلَيَانَ بن بلللِء عن ريڍ بن أَضكَمَ > عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أنه َالَ: «أَحِلَّتْ ل 
میتتان ب ومان حا ایتا و 


وقال أيضًا في «السئن الكيير» دم 
وقال ابن عدي: وهذا يدور رفعه على الإخوة الثلاثة: عبد الله بن زيد» وعبد الرحمن بن زيد 
أخوه» وأسامة أخوهماء وأما ابن وهب. فإنه يرويه عن سليان بن بلال موقوفا. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» (5 :)١97‏ قال زرغ الموقُوفٌ أصَح. 


-] " ] موسوعة أحكام القراق 
بيع الدين بالديز 


8 وه 


تير رر 


عن ابن عمر َف قَالَ: م تی سول الله وك عَنْ بيع الْكَالِيَ وَهُو بَيْعُ الدَينِ 


ا 
24 


البيع وقت أذان E‏ 
>] حرم بالنص والإجماع: 
25 أما النص: 
فقوله تعالى: E‏ لذي مُا إذّا نُودِىَ لِلصَّلَوةٍ مِن يوم ألْيْمُعَةِ فَأسْعَوَا إل ذ كر 
لله وَدَرُوا ابيع لڪ خَيْرُ لڪ إن كن تَعْلَمُونَ [الجمعة::]. 
25 وأما الإجماع فقال ابن العربي: وَهَذَا جم عل العمل ب به وآ 


وقال الدارقطني في علله (۱۱/ 5517): فَقَالَ: يَروِيهِ السْوَرُ بن الصَلتِء » عن ريد بن سْلم؛ عن 

e‏ وو ا 
عَن التي ڪيا وَعَْدهُ يروي عَنْ رَد بْنِ سكم عَنِ ابْنِ عُمَرَ موْقُوفَاء وَهْوَ الصَّوَابُ. 

اال املس ٠ i‏ وفي سنده الأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن 
أبي يحبى متروك. 
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٠٥٥٤(‏ من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن 
عبدالله بن دينار عن ابن عمر د به. وموسى بن عبيدة متفق على ضعفه. 
قال الدارقطني في «علل الدارقطني» /١(‏ 197): والصحيح: عن موسى بن عبيدة» عن 
عبدالله بن دينار» عن ابن عمر. 
قال ابن الجوزي «العلل المتناهية» (۲/ :)50١‏ قال أحمد: ولا يحل الرواية عن موسى بن عبيدة 
ولا أعرف هذا الحديث من غير موسىء وليس في هذا حديث صحيح وإنما إجماع الناس على أنه 
لا يجوز دين بدين. 

(؟) «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (۳/ .)١157‏ 


موسوعة أحكام القرآن 
ا 


« () 
الغرر 


ك2 تعریف 0 

الْعَرَرُ: (بمَنْحَتَبْنِ) الْحَطر”". 

قال السرخسى الع و و ال 

وقال ابن قدامة: قيل في تفسيره: هو بيع الطير في الهواء» والسمك في الماء. ولا 
نعلم في هذا خلاقا” . 

وعند الشافعية: ا : هو ما انْطَوَتُ عتا عاقبته 4 أو ما 
حوفي . 

وقال الخطابي: أصل الغرر هو ما طوي عنك علمه وححفي عليك باطئة وسر 
وهو مأخوذ من قولك: (طويت الثوب على غره) أي على كسره الأول”". 

وقال ابن عبد البر: وجملة معنى الغرر أنه كل ما يتبايع به المتبايعان نما يدخله 
الروك رر رة الع را ا دا دإ جول منها ر 
دخلها الغرر في القليل ولم يكن القصد إلى مواقعة الغرر» فليس من بيوع الخرر المنهي 


1 


.)۲۲۱۷ /۱( «أحكام القرآن»‎ )١( 

(5) هذه البيوع الآتية من أكل المال بالباطل والله جل ذكره قال: تايها الذين اموا لا تأخلوا 
وڪم يڪم بالْبَطِلٍ لا أن حون جر ا عن تَرَاضٍ َنم 4[الساءنه ؟]. 

)۳( «ختار الصحاح» (م:غ ر ر) . وني «حاشية الصاوي» (۳/ :)4١‏ بيع آبق وَسَمَكِ في مائو وبع 
ا 

.)5١5 /١6( «المبسوط)‎ )5( 

.)٠١١ /٤( «المغنى)‎ )٥( 

(1) «حاشيتا قليوبي وعميرة على المنهاج» (5/ .)١١۷١‏ 

(۷) «معالم السنن» (۳/ ۸۸). 


KE‏ موسوعة أحكام القرآن 
عدها لآن ال إا ر ةل من فد اللشى و اعد 


کک حكمه: 
| محرم بالنص والإجماع إلا ما كان يسيرًا: 
25 أما النص: 
فن أبي هرر ل تھی رَسُولُ الله يك عَنْ بیع لْعَرَرِ)”") 
ك وأما الإجماع 


فقال ابن قدامة ينث بعد ما ذكر عددًا من بيوع الغرر: كل هذه البيوع فاسدة؛ لما 
ET‏ 
فيها من الغرر والجهل. ولا نعلم فيه خلافا ". 


مستكنيات 


وه 


قال النووي: وَتََلَ الْعْلَاءٌ الإجماع أيِضًا في آضياءَ عَرَرُهَا حَقِيدٌ: منهًا: أن الامَةَ 
أَجمَعَتْ على صِحَة بيع الب الحشوة وَإِنَ EN lS‏ 


ر ۴٥و‏ 


* وأجعوا عل جَرّاز إجَازَةٍ الدَارٍ وَغَيْرِهَا شَهراء مَعَ 


عو 0 
أنه 


ر 6٥و‏ 


# وَأجْمَعُوا عَلَ جَوَازِ دول الام بجر رة وَعَلَ جَوَاز الشُرْب مِنْ مَاءِ السّقَاء 
بض مَعَ اخولافي أحْوَال الاس في اسْتِعهَالٍ الخ او مُحْتِهمْ في النّام. 


قال الْعَُاءٌ: داز لبان سب الور الک مع وجوه عل ما گرا وَهُوَ 
آنه إِذَا دعت انقاحة جه إل ازتگاب الْغَرَرِ ولا يُمْكِنْ الا راز ع إلا بتشمة أو كان 


رر حَقِيراه جار الي إلا قلا وذ تلفت اء في عض السَائِل يع لمن 
الاب وبيْع المنطَة في سخلا وَيَكُونْ اخيَلافْهُمْ مَبْيا عل ْو الْقَاعِدَةَ فبَعْضَهُمْ 


.)۷٠١ /۲( «الكافي في فقه أهل المدينة»‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم .)١517(‏ 
)۳( «المغني» (4/ .)١6١‏ 


يرق ال ر ا يوز وتعضهم هذا هموَْرا. وله 8 أعلم”". 

وقال ابن عبد البر: فإذا وقع شيء من بيع الغرر فيح إن در اة فرعن وات 
بعد القبض رد إلى قيمته إن كان عرّضًا أو حيوانًا أو غيره» وإن كان ذهبًا أو 
ورقا أو طعامًا مكيلا أو موزوناء رجع بمثل ذلك في صفته وكيله أو وزنه يوم قبض 
O‏ 
ذلك . 


.)5 «المجموع» (9/ 8ه‎ )١( 

(؟) «الكافي في فقه أهل المدينة» (۲/ 775). 
قال ابن تيمية يَنتئة في «الفتاوى الكبرى) (0/ ۲۹۰) 
المْعْدُومٌ: :بل حبك وَالبن. 
وَالْعْجوڙ عَنْ سلود E‏ 
وَانْجْهُولٍ اطق أو امْحيّنِ الجْهُولٍ جنس او ره كَقَوْله : بعك عَبْدَاء أو بعك مَا في ٻيتي» أؤ 
بعتك عَبِيدِي... 
وَمَفْسَدَة ار آل من الراء ذلك رخص ف تدعو اليه ااج إن يمه أذ َرَرَامِنْ 
رر كَوْنِهِ عَرَراء مث بيع الَْقَاِ وَإِنْ 1 تُعْلَمْ َال الطَانٍ وَالْأَسَاسٍء وَمِثل بَيْع الحَيَوَانِ 
E ES‏ 
وَكذَلِكَ البَن عند الكيرِينَ وَمثْلَ بيع الم بد بُو صَلَاحِهاه قله يصح مُسْتَحِق سح ی الِْبْمَاءٍ كم) 
دَلَْتْ عليه الست وُكقت ا علد اف ات وإن كات ا الي کر 
بها الصاح 1 تلق بعد 
وَجَوَرَ يك بن بع تَخْلًا كد أَبرَتْ أن يشرط الع مرا ES‏ 


صَلَاحِهَا لكِن عَلَ وَجْهِ اليم للْضلٍء فَظَهرَ أنه ور مِنْ الَْررٍ الْيِيرِ ضِمْنًا وَتَبَعَا ما لا يجُورُ 


من غَيْرِهِ. 


3 
ARE 


KI.‏ موسوعة أحكام القرآن 


بيع الحصاة”") 
>] حكمه: حرم بالنص والإجماع: 
ك2 أما النص: 
فَعَنْ أي هْرَيْرَة قَالَ: 2 o‏ عن بٍَْ الصاو" 
كك وأما الإجماع فقد سبق قريبًا عن ابن قدامة: َكل مذو الع ای كا يها يرن 
الْغَرَر اجهل ولا َعَم فيه خحلاقًا””. ١‏ 
الملامسة والمناينة7؟) 


5 محرمان بالنص والإجماع: 
25 أما النص: 

فعن آي سويد الخد ری ضيه قَالَ: ت تی وَسُولُ الله 4 عَنْ لبْسَيَنِ وَعَنْ يعن 
تھی عن اللامَسة امتا ايدني ا 


ا أ لخن" توك A IE LS‏ 
بل“ ك ٠‏ 


(۱) «المغني» (5/ 57 اختلف في تفسيره: 
فقيل: هو أن يقول: ارم هذه الحصاة» فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم. 
وقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الأرض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة» إذا رميتها - بكذا. 
وقيل: هو أن يقول: بعتك هذا بكذاء على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع. 

(۲) أخرجه مسلم .)١1517(‏ 

.)١165 /5( «المغنى)»‎ )"( 

() ويقال له بح الما ىا في "تاج العروس» (ن ب ذ). 

)٥(‏ قال ابن حجر ناه في «فتح الباري» :)٠٥۹ /٤(‏ واختلف العلاء في تفسير الملامسة على ثلاث 
صور وهي أوجه للشافعية: 
أصحها: أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة» فيلمسه المستام فيقول له صاحب الثوب: بعتكه بكذا 
بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته. 


ا ديد لحل إل لجل بكريو ويد لخر كز وکود دك عه 
34 ر دلق 

عَنْ غَبْرِ نَظرِ وَلا راض . 

ك2 وأما الإجماع: 
فقال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم خلاقًا في فساد هذا البيع. 
قال اندوقي ال ا الاس عل نع هَذًا اليم . 
وال انال عو مو بيع الوا ر وهو ا من أكل المال بالباطل” . 
قال ابن عبد البر معللاً ذلك: لما فيه من معنى القمار والمخاطرة والغرر". 


الثاني: أن يجعلا نفس اللمس بيعًا بغير صيغة زائدة. 
الثالث: أن يجعلا اللمس شرطًا في قطع خيار المجلس وغيره. 
والبيع على التأويلات كلها باطل. والله أعلم. 
(۱) آخرجه البخاري )٥۸۲۰(‏ ومسلم .)١517(‏ 
والبخاري )5١55(‏ ومسلم )٠١۱١(‏ من حديث أب هريرة ظفينه. والبخاري (۲۲۰۷) من 
(۲( «المغني» )١557/5(‏ وقال: لا يصح البيع لعلتين: 
إحداهما: الجهالة. 
والثانية: كونه معلقًا على شرطء وهو نبذ الثوب إليه أو لمسه له. 
وإن عقد البيع قبل نبذه» فقال: بعتك ما تلمسه من هذه الثياب. أو ما أنبذه إليك. فهو غير معين 
ولا موصوف» فأشبه ما لو قال : بعتك واحدًا منها. 
(۳) عام ادام شام قله ال ادر قال لَهُمُ آلكاس إِنَّ الئاس قد جمَعُواْ َك 4[آل 
عمران:۱۷۳] (م). 
(5) «إحكام الأحكام) (۲/ .)١١١‏ 
(5) «شرح صحيح البخاري» (5/ ۲۷۳). 
(5) «الكافي في فقه أهل المدينة» (۲/ ۷۳۷). 


-|| " ]| موسوعة أحكام القرآن 


00 4 ر9 ا ر ر 1 ل سه سه‎ SES 
٠ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عر اة : أن رَسُولٌ الله يك تى عَنْ بَبْع حَبَلٍ الباق‎ 


قال ابن عبد البر كنثة: فقيل: إنه أريد به الأجل المجهول» ونهى مالك عن البيع 
إلا إلى أجل معلوم ". 


5 5 95 2 “0 ا 2 0k a‏ يڪ ره 3 5-005 
قال ابن قدامة مة :ولا البَيْعَيْنِ فَاسِدٌ”*'؛ أَمّا الأول فلانه بيع مَعْدُومٌ وَإِذَا 1 
ا بيع الح E‏ َأَما الثاني» فَلاَنَهُ بيع ِل أجل عَحهُولٍ”*. 


24 


)١(‏ قال الفيومي «المصباح» (ح ب ل): : حب الباق 5 : وَكَدُ الود الذي في بَطن 
التاق َغ يما وَكَادَتْ هليه تيع الاد ما في بطُونِ الالء ف قتهی القع عَنْ بيع حَبلٍ ابل 
وقال ابن التين في «فح الباري» :)۳١۸ /٤(‏ محصل الخلاف هل المراد البيع إلى أجل أو بيع 
الجنين؟ وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدها؟ وعلى الثاني هل المراد بيع 
اجنين الأول أو بيع جنين الجنين؟ فصارت أربعة أقوال. انتهى وحكى صاحب المحكم قولًا آخر 
أنه بيع ما في بطون الأنعام. 

(۲) أخرجه البخاري »)۲۱٤۳(‏ ومسلم .)٠١١۱٤(‏ 

() «الكافي في فقه أهل المدينة» (۲/ 775). 

(5) يجوز في خبر (كلا) مراعاة لفظه ويفرد ويّذكر كا هناء ونقول أيضًا: كلا الرجلين مجتهد. ويجوز 
باع اويا ورك لامر 
اتا فخا اة وت اما اق د تاا 
(م). 

.)٠١١ /5( «المغنى)‎ )٥( 


موسوعة أحكام القرآن لا 
المضامين والملاقيح"") 
كا حر مان بالنص والإجماع 
CET ANE O‏ 7 
آما النص فعَن آي هَرَيْرَةَ «آن رَس ول الله ككل تبى عَنٍ الْصامِین» وَالاقیع» ۳ 


وعين ابر ضير تاتون ول الله كل عَنِ الجر - وَالْجْوُ: أَنْ يبَاعَ مَا في 
الْأَرْحَام E‏ 


NOY‏ اخبار الصا 1 لم : ض م ن): الَصامين: ماني صاب الْمُحُولٍ. 
وقال: الملاقيخ: N E‏ 8 

)كلاسا سرع دن تعبرت لاني حل ضبن معو ای و اک ا 
ابن مالك: وجرٌ بالفتحة ما لا ينصرف... مالم يضف أو يك بعد أل ردف 

(۳) ضعيف: رواه الزهري» واختلف عليه: فرواه عنه صالح بن أبي الأخضر كا في «السنة» )51١(‏ 
الكرؤرف وعي نوعو الكو كا ف E SS‏ 
عَنْ ي هُرَيْرَةَ أن وَسُولَ الله كك ؟ ی عَنٍ الضَامِينِء وَاللاقبح» وَحَبَلٍ البلَق. 
وخالفهم مالك كما في «الموطأً» (5/ 5 50 ) وغيره» ومعمر كى) في «المصنف» (۸/ )٠‏ والأوزاعي 
كما في «فوائد منتقاة من حديث أبي شعيب الحراني» (53) والزبيدي کا ي «العلل» )1۸۳/4( 
للدارقطني» أربعتهم عن الزهري عن ابن المسيب مرسلا. وصالح ضعيف في الزهري» وعمر 
واوء وقال الدارقطني: والصحيح غير مرفوع من قول سعيد غير متصل. 
وله شاهد من حديث ابن عباس وابن عمرو وعمران ظَظُها: 
أما حديث ابن عباس دة فأخرجه البزار (/487) والطبراني في «المعجم الکبیر» )770/١1١(‏ 
من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن آي حبيبة؛ عن داود بن حصين» عن عكرمة» عن ابن ن عباس» 
وما أن النبي َة هى عن الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة. 
وإبراهيم وثقه أحمد وضعفه الجمهورء ورواية داود عن عكرمة ضعيفة. 
وأما حديث عبد الله بن عمرو ده فأخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ 5 47) من طريق عيسى 
بن أبي عيسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعيسى متروك. 
وأما حديث عمران بن حصين فقد قال ابن حجر «التلخيص الحبير) (۳/ 57): وفي الباب عن 
عمران بن حصين وهو في البيوع لابن أبي عاصم. 

)٤(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي عمر في «مسنده» كما في «المطالب العالية» )١50١(‏ والعقيل في 
«الضعفاء») )٥۷١۸(‏ وأبو الفضل الزهري 5 «حديثه) )٥٤٥(‏ من طريق موسى بن عبيدة 


موسوعة أحكام القرآن 
ت 
E‏ فقال ابن المنذر: وقد أجمعوا على أن بيع الملاقيح والمضامين غير 
ا 

وقال ابن عبد البر: ونبى عن المضامين والملاقيح» وأجمعوا أنه بيع لا يجوز" 
ك2 علة التحريم: 

قال ابن قدامة: وإن) لم يجز بيع الحمل في البطن لوجهين: 

أحدهما: جهالته» فإنه لا تعلم صفته ولا حیاته"". 

والثاني: أنه غير مقدور على تسليمه» بخلاف الغائب» فإنه يقدر على الشروع في 


000 0 
المزابنة والمحاقلة 
| محرمان بالنص: 
عن اي سيد المدْرِيّ له : «أنَّ رَصُولَ الله کل بى عن المرابتة والحاقلة وَارَابَنَة 
اشترَاء الثم رِيَالتّمْر في رموس ي التّخلٍ)”. 
وعن رافع بن تيج وَسَهَلٍ بن اي حَثْمَة: أن رَسُولَ الله کل > کی عن الَرَابتة 


الربذي» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر. وموسى ضعيف. 
قال ابن الأعرابي في «لسان العرب» 0 المجِرٌ: ولد الْذِي في بَطْنِ الحَامِلٍ. والَجِر: الريا. 
وال لار :والمطافلة وار يقال كر قَالَ الأزهري: َهَؤُلَاءِ الأئمة أجمعوا في تَفْسِيرٍ 
الْجْرِ - بسَكُونٍ اليم - ع شَيْءِوَاحدِ إلا ما ا ان الأعرابي على أنه وَاققَهُمْ على أن الَْجْرَ ما 
في بَطْنِ الْحَامِلِ وَرَادَعَلَيْهِمْ أن المُجْرَ الرَب . وانظر: «المغني» (5/ (٠١١‏ لابن قدامة. 

.)٠١١ /٤( «المغني»‎ )١( 

(؟) «التمهيد» (17/ )٠١‏ ووافقه ابن رشد في «بداية المجتهد» (۳/ )١78‏ ونقل الإجماع. 

(۳) ولا عدده. 

.)٠١١ /٤( «المغنى»‎ )5( 

(6) أخرجه البخاري (15؟) :ومتسلم (1:45). 


o magi Ag 


وعَنْ عَبْدِ الله بْن عمَرَ طهة: «أن 
اللمر بار كلا 5 ا کا 


600 20 - إن 7 1 
ونحوه عَنٍ ابْنِ عَبّاس هغ" و ع مالك دونه ص ٠‏ وجابر بنِ عبدٍ الله وابي 


أ 


02 


وعَنْ أبي هريره ڪه طيده: «أنَ الي يك رخص في بيع العَرايا في َمْسَةٍ اوس أو دُونَ 
قال ابن عبد البر: فهؤلاء ل د المزابنة بها تراه ولا 
خالف لهم علمته» بل قد أجمع العلماء على أن ذلك مزابنة". 
بيع الثمار قبل بدو الصلاح 


5] حرم بالنص والإجماع: 
25 أما النص: 


فعَنْ جًابر ذه قَالَ :0 تھی النبي وك عن ب بیع الشمَرِحَنَّى يَطِيبَ»” 7 


(۱) آخرجه البخاري (۲۳۸۳) ومسلم .)١555(‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۲۱۷۱) ومسلم .)١557(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۱۸۷). 

(5) أخرجه البخاري (۲۲۰۷). 

.)۲۳۸۱( ومسلم‎ )١5175( آخرجه البخاري‎ )٥( 

(5) أخرجه مسلم .)١556(‏ 

(۷) أخرجه البخاري (١۲۱۹)ء‏ ومسلم (١٤١٠)ء‏ الشك في: «عَمْسَةٌ أ 
الحصين. 

(۸) أي: ابن عمر وجابر وأبي سعيد 445 . 

(9) «التمهید» (۲/ 7”15). 

(۱۰) أخرجه البخاري (۲۱۸۹) ومسلم .)١16175(‏ 


ف RR‏ 
و دون حَسَةَ» من داود بن 


 ]|-‏ ]] موسوعة أحكام القرآن 


ىم ها مه 3 و 


2 8 ررر 20100 0 - 1 بل اا 
وعن ابن عمر د : «ان سول لله کی ی عَنْ بع المَر حَنَّى يبدو 
ا (Vs‏ 2 ا ا of‏ ئ 
( ی ل 5 
صلاحها لبائع و 
ى ها سمه 0 مه ور رور 


وعن حيد عَنْ انس «أَنَ الي يه عبتي عَنْ بيع تَر الل حَنَى زخو قن 
لأنّس: ما رَّهْوُهًا؟ قَالَ: «تحَمَرٌ وَتَصْمَرٌ أَرَأَيَكَ إن مَنَعَ الله الثمَرّةَ بم تستجل مَالَ 
أَخيكٌ "٩‏ . 


)١(‏ الضمير في قوله: (صلاحها) يعود إلى الثمر وقد أنثه مع جواز أن يؤتى به مذكرًا فيقال: 
e O TT‏ 
التأنيث كما هنا وکا في قوله تعالى : «تنرع الاس كَأَنّهُمْ أَعْجَارُ كخْل * منق ر 4[القمر: |١‏ 
NOT‏ 
(9) رواه خر م كل رانب . أخرجه البخاري (۲۱۹۸) ومسلم )١666(‏ وغيرهماء 
بجعل «أرأيت..» من قول أنس ذه. 
ورواه عبد الله بن المبارك وغيره بالشطر الأول» أخرجه البخاري )١١195(‏ وغيره. 
وخالف الجميع مالك بن أنس فرفعه كله . .قال سول الله بلا ريت إِذَا مع الله التّمرَة بم 
يأخذ خذ أَحَدَكُمْ مَل أخيه؟» أخرجه البخاري (۲۱۹۸) ومسلم )١665(‏ وتابعه الداروردي 
واختلف عليه» وصوب الخطيب الوقف عنه. 
سئل أبوزرعة وأبووحاتم «علل الحديث» ١ /١(‏ ) عن هذه الزيادة فقالا: دا خطاً؛ إا هو 
ا ا كَذَا يَرْوِيهِ الدَّرَاوَرْدِي ومَالِكَ : ی ان قرو والناس يرووئه 
مَوْقُوفٌ مِنْ كلام أنس طنه. 
وقال الدارقطي في ع 150 / :)٠‏ هذا الحديث يرويه مَالك د بن انس والدراوردي مُسْندًا 
گله» وخالفه) إبراهيم بن حمزة» ويحبى بن سليان بن نضلة» وإسماعيل بن جعفر» وبشر بن 
المفضلء وأبو خالد الأحمر. ومعتمر بن سليان» وعبيدة بن حيد» وسفيان بن حبيب» ويحيى بن 
آيوب» ومروان بن معاوية» ويزيد بن هارون» جعلوا آخر الحديث من قول آنس» وهو الصواب. 
وقال البيهقي «السنن الكبرى» (5/ :)54٠‏ وقوله: (أرأيت إن منع الله الثمر؟» من قول أنس بن 
مالك» ومالك بن أنس جعله من قول النبى بيا وتابعه على ذلك الدراوردي من رواية محمد بن 
عباد عنه» فالله أعلم. ۰ 


موسوعة أحكام القرآن 1] 
ك2 وأما الإجماع: 

فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث"") 

وقال ابن قدامة: لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام: 

ES 

بيع الثار حتى يبدو صلاحها. : نبى البائع والمبتاع. ) متفق عليه. والنهي يقتضي فساد 
ا 

قال ابن المنذر: أجمع آهل العلم على القول بجملة هذا الحديث. 

القسم الثاني: أن يبيعها بشرط القطع في الحال» فيصح بالإجماع؛ لأن المنع إن كان 
خوفا من تلف الثمرة ة وحدوث العاهة عليها قبل أخذها؛ بدليل ما روى أنس «أن 
النبي ية هى عن بيع الثار حتى تزهو. قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة» بم يأخذ 
أحدكم مال أخيه؟». رواه البخاري. وهذا مأمون فيا يقطع. فصح بيعه كا لو بدا 
صلاحه. 

القسم الثالث: أن يبيعها مطلقاء ولم يشترط قطعًا ولا تبقية» فالبيع باطل. وبه 
قال مالك» والشافعي. 

وأجازه أبو حنيفة؛ لآن إطلاق العقد يقتضي القطع» فهو كا لو اشترطه. قال: 
ومعنى النهي أن يبيعها مدركة قبل إدراكهاء بدلالة قوله: «أرأيت إن منع الله الثمرة 
بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟». فلفظة المنع تدل على أن العقد يتناول معنى» وهو 
مفقود في الحال حتى يتصور المنع. 


وقال الحافظ أبو مسعود الدمشقيٌ: «تحفة الأشراف» /١(‏ ۱۹۸): جعل مالك والدراوردي قول 
أنس بن مالك: «أرأيت إن منع الله الثمرة؟» من حديث النبيّ بلا وأظن حميداً حدَّث به في 
الحجاز كذلك. 
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۳/ :)۷١‏ وقد بينت في المدرج أن هذه الجملة موقوفة من 
قول أنس وأن رفعها وهم» وبيانها عند مسلم. 

(۳ /5( «المغني»‎ )١( 


KI‏ موسوعة أحكام القران 
ولنا «آن النبي ئي أطلق النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها» فيدخل فيه 
محل النزاع» واستدلالهم بسياق الحديث يدل على هدم قاعدتهم التي قرروهاء في أن 
إطلاق العقد يقتضي القطع» ويقرر ما قلنا من أن إطلاق العقد يقتضي التبقية» فيصير 
العقد المطلق كالذي شرطت فيه التبقية» يتناو النهي جميعّاء ويصح تعليلهم| بالعلة 
التي علل بها النبي كَل من منع الثمرة وهلاكها"". 


OY /5( «المغني»‎ )١( 


ا 
RK KO‏ | 5 


الحمد لله الذي أحل البيع وحرّم الرباء والصلاة والسلام على رسول الله محمد 
القائل: وربا الجَاجِلِيَةِ مَوْضُوعٌ وول ربا أَضَعٌ ربَانا ربا عباس بْنِ عَيْدٍ الملَبِ 
نه مَوْمُ ضوع کله . 
# وبعد: فتعددت عقوبات المرابين: فتارة تمحق فوائدهم وأخرى يلعنون» وثالثة 
يهلكون أنفسهم» ورابعة يحاربون الله وخامسة : وَمَنْ عاد فَأَوْلَتِيكَ أَصْحَدبٌ لار 
هُمَ فِيهَا دون [البقرة:570] والعياذ بالله. 
وهاك الآيات على الترتيب الزمني: 

قال تعالى في اليهود: وُذ أربو وَقَدَ تُهُوأ عَنَّهُ4[النساء:١13].‏ 

وقال تعالى في القرآن المكي: رمَا عَاتَيْثُم ِن رَيَا ربوا ف امول الا قلا يَْيُوا 
عند أله [الروم:۲۹] :"[. 

وقال غر سن قائل : تاها الديق اما ل لر اليا اضعا مخف ارا 
الله لعَلَحُمْ مُفْلِحُونَ 14آل عمران:٠٠1].‏ 

وقال جل ذكره في القرآن المدني: لألَدِينَ يا ڪون اربوا لا يَقُومُونَ إل كما يَقُوم 


)١(‏ ربا أصله (ربو) لأنه مضاف إليه قلبت الواو ألما تتحركها وانفتاح ما قبلها فصار (ربان) والنون 
هذه هي التنوين وحذفت الألف لالتقاء الساكنين ولوجود ما يدل عليها وهو الفتحة قبلها فصار 
ربا على وزن (فِعَا). 
ومثله كل اسم مقصور ألفه منقلبة عن أصل واوي أو يائي وليس عل بأل ولا مضافًا. 
مثال ما أصل ألفه واو (ربا ورضا) من الرضوانء ومثال ما ألفه ياء (فتى وغنى) (م). 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


KK‏ موسوعة أحكام القرآن 


ص 2 صح چ يار كي روه اصه وای ا ا 
الى يَتَحَبَطَهُ الشَيّطنْ مِنَ المَس ذلك بِأنْهُمَ قالوا إِنْمَا البَيَعْ مِثْل لبوا وَأحَلَ الله الْبَيَعَ 
N‏ ار اماج اجا یا مانن 1 ا مه ا ا 
اربوا فمن جاءمر مَوْعِظة من ربو فانتھ فلةر ما سلف وامرة إلى الله ومن عاد 
َأَوْلَتِيكَ أَصْحَبٌ ألْتَار هُمْ فِيهَا حَللِدُونَ © يمْحَقُ لَه اربوا وَيُرى أَلصَّدَقَتْ وَألنّهُ لا 
يحب کل كَفَارِ أثي ر البقرة:هاى 25 ؟]. 

وقال تبارك وتعالى: (إيَتأيّهَا لين َامَنُوا آنَهُوأ آلنّهَ وَدَرُوا مَا بقن مِنَ لرا إن 
کو 2 2 a‏ 5 و أ برعم © ب جك كوت و a‏ 0 و 
أكنثم مُؤْمِنِينَ © فإن لم تفعَلوا فاذنوا يحَرَبٍ مِنَ الله وَرَسُولِهِء وإن تبتمَ فلكم رءُوس 
أَمُوَلِكُمْ لا َظلِمَونَ ولا مون 4 [البقرة:۲۷۸» 4[ 
25 هذا؛ وقسمت بحثى إلى قسمين: 
# الأول: الآيات وما يستفاد منها. 
© الثاني: المسائل الفقهية المتعلقة بالآيات. 

المبحث الأول 
يشمل الآيات الواردة فى الكتاب العزيز 
الآية الأولى 
قال تعالك في اليهود: رَأخُذِهم َي وَقَدَ هوا عن [الساء: ]٠ ٠٠‏ 

هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على حرمة الربا بكل صوره؛ للإخبار بلفظ 
الأخذ دون لفظ الأكل الشائع والمعتاد. 

قال أبو حيان: قوله: وقد تُهُوأ عَنَّهُ#[لساء:١17]‏ هذه جملة حالية”'' تفيد تأكيد 

٠. 7‏ 0 وها ء (0) 

5 00 2 ص ر و ف ef‏ € بوعل مده 

وقال ابن كثير: قَوْلَهُ: #وَأَخْدِهِم ألرَبَواً وَقَدَ تُهُوأ عَنَّه[لساء:١]‏ أَيْ أن الله قَدْ 


43 


)١(‏ وقد ربطت بالواو والضمير. 
(۲) «البحر المحيط) (5/ .)١717‏ 


موسوعة أحكام القرآخ [ ]2 

۳ اا 
يَاهُمْ عَنِ الرَب ناوه وَأَحَذَُوه واځتالوا عليه بأئوَاع من اليل وضرف الشف 
الوا أَمْوَالَ النَّاسٍ بالْبَاطِر”. 


الآية الثانية 


قال تعالل في القرآن المي: وم اتمم من ريا ليوأ ف ف امول الاس فَلَا 
ربوأ عند الله 4 [اروم: نين 

# آراء العلماء في تفسير الآية: 

عن سعيد بن جُبَير كتلته: ملْوَمآ دَاتيْكُم من ر لِيَرْبُواْ ف مول الگا [اروم:۹٠]‏ 
قال: هو الرجل يعطي الرجل العطية ليثيه”'". 

وعن طاووس ككآنه: مر الك يعطي العطية» ويهدي المديةء ليثاب أفضل من 
ذلك» ليس فيه أجر ولا وزر9 

وعن قتادة كتله: وما عاتیئم من ربا ليربا ف مول الئاس قلا يَرْبُواْ عند 
اله 4| [لروم:۲۹] قال: ما أعطيت من شيء تريد مثابة الدنيا ومجازاة الناس ذاك الربا 
الذي لا يقبله الله کک 


اال الا بجر 1 ا من E‏ 0 بوا عِندَ 0 [الروم:۳۹]» 


.)51١6 /۲( «تفسيره)‎ )١( 

(0) قوله: «لِيَرْبوَك منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل. وقوله: طقلا يَرَبُوأ مرفوع لتجرده من 
الناصب والجازم؛ لأن لا نافية وليست ناهية» وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو للثقل» 
والفاعل مستتر جوارًا تقديره: هوء يعود إلى ربا. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه الطبري ( 5 وار بن أبي شيبة في «المصنف» (۲۳۱۱۷) من طرق 
عن سفيان عن منصور بن عبد ال رحمن الحجبي» عن سعيد بن جبير به. 

(:) إسناده صحيح: أخرجه الطبري )٠١ 5 /١١(‏ ثنا محمد بن حميد المعمري» عن معمر» عن ابن 
طاوس. عن أبيه به. 

.)٠١١ /۲١( إسناده حسن: أخرجه الطبري في «تفسيره)‎ )٥( 


- 3 موسوعة أحكام القرآن 
يقول: فلا يزداد ذلك عند الله؛ لأن صاحبه لم يعطه من أعطاه مبتغيًا به وجهه"". 

قال ابن الجوزي: قوله تعالى: #وَمَآ ءَانَيْثُم مّن ريا في هذه الآية أربعة أقوال: 

أحدها: أن الرّبا ها هنا: أن يمدي الرجل للرجل الثىء يقصد أن يثيبه عليه أكثر 
موق ذلك ۰ 

والثاني: أنه الرّبا المحرّم. 

والثالث: أن الرجل يُعطي قرابته المال ليصير به غنيًا لا يقصد بذلك ثواب الله 
56 

والرابع: أنه الرجل يُعطي من يخدمه لأجل خدمته. لا لأجل الله تعالى''".انتهى 
ختصًا. 

قال السمعاني: المراد من الآية هو أن يعطي الرجل غيره عطية ليعطيه أكثر منهاء 
وهذا جائز للناس أن يفعلوا غير أنه في القيامة لا يثاب عليه» فهو معنى قوله: قلا 
يَربُوْ عند أنه [لروم:++] وقد كان هذا الفعل حرامًا على النبي كَل قال الله تعالى له: 
ولا من تَسْتَكْيْر[المثثر:ه] آي: لا تغط وتظلت أن تحط اك نا عط 


(°۳ /۲۰( في «تفسيره»‎ )١( 
.)575 /۳( (؟) «زاد المسير)‎ 
.)751577/5( في «تفسيره)‎ )۳( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
الآية الثالثة" 
قال عزن قائل: ليْكاَيهَا ألّذِينَ ءام اد 
مله مُصَلعَفَة واه موا آنه لَعَلّكُمْ تُْلِځُونَ4[آل عمران :۱۳۰ 
#5 سبب نزول الآية: 
عن عطاء قال: ا لس ا 
قالوا: تزيدكم وتؤخروة؟ رلت هلا . 5 ارا أ أَلرَبَاْ أَضْعَقًا مُضَدَ ملعال 


عمران: 20 
© آراء العلماء في تفسير الآية: 


5 E د‎ 


وعن قتادة: قوله: يتأي ا E‏ منوا لا 8 لا الرَيَرًا 
عمران:.؟1] قَالَ: يكم ا شااط هده 11 من الرّبَاء إن الله كَدْ 


- 
ع 


وَأَكْتْرَهُ وَأَطَابَكُ ولا يُلْحِسنَكُمْ ين 


)١(‏ قال ابن عطية «المحرر الوجيز» /١(‏ ”50): هذا النهى عن أكل الربا اعتراض أثناء قصة 
ار اسقط وك ١‏ 
وقال ابن عاشور في «التحرير والتنوير» (5/ :)۸٤‏ يتجه أن يسأل سائل عن وجه إعادة النهي 
عن الربا في هذه السورة بعد ما سبق من آيات سورة البقرة- با هو أوفى ما في هذه السورة. 
فالجواب: أن الظاهر أن هذه الآية نزلت قبل نزول آية سورة البقرة فكانت هذه تمهيدًا لتلك» ولم 
يكن النهي فيها بالا ما في سورة البقرة وقد رُوي أن آية البقرة نزلت بعد أن حرم الله الربا وأن 
ثقيقا قالوا: كيف ننهى عن الربا وهو مثل البيع» ويكون وصف الربا ب (أضعافًا مضاعفة) نيا 
عن الربا الفاحش وسكت عا دون ذلك ما لا يبلغ مبلغ الأضعافء ثم نزلت الآية التي في سورة 
البقرة. ويحتمل أن يكون بعض المسلمين داين بعضًا بالمراباة عقب غزوة أحد فنزل تحريم الربا في 
مدة نزول قصة تلك الغزوة. 

(۲) ضعيف: أخرجه الطبري في «تفسيره» (۷/ 5 )7١‏ حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا مؤمل قال: 
حدثنا سفيان» عن ابن جريج» عن عطاء به ووا ين ميان فی 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه ابن المنذر في «تفسيره» (4151) أَخْيرَ ا 
َب ِل ثنا الْحُسَيْنُ ن حمر روي ثنا شَيْبَانُ - هو ابن عبد الرحمن - عَنْ قنَادَةَ به. ورجاله 
ثقات. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 

وعن ابن زيد في قوله: ««لا تأ ڪلوا ربز أ أَضْعَلقًا مُطَلعَفَة4[آل عمران: ۰ا قال: 
كان أبي يقول: إن كان الربا في الجاهلية في التضعيف وني السن. يكون للرجل فضل 
دَيْنِء فيآتيه إذا حل الأجل فيقول له: تقضيني أو تزيدني؟ فان كان عنده شيء يقضيه 
قضى» وإلا حوّله إلى السن التي فوق ذلك إن كانت ابنة مخاض يجعلها ابنة لبون في 
السنة الغائية؛ ثم فة ثم جَدّعة ثم رَبَاعيًا. ..ثم هكذا إلى فوق. وفي العين يأتيه» فإن 
لم يكن عنده أضعفه في العام القابل» فإن لم يكن عنده أضعفه أيضًاء فتكون مئة 
فيجعلها إلى قابل مئتين» فإن لم يكن عنده جعلها أربع مئة» يضعفها له كل سنة أو 


- 


يقضيه. قال: فهذا رامد لكر ال [آل عمران: ا 

وقال القرطبي: وإ > حص الرّيَا مِنْ بين سَائر الحَاصِي ِأَنَهُ الذي أَذْنَّ الله فيه 
با خرب ف قَوْلِهِ: قن 3 تَفْعَلُوا ادنو خرب ِنَّ الله ورول [لر: a‏ | وَالَْرْتُ 
يوذن الْمَئْلِ EE‏ إن ا تتقوا ارا مهتم وَفدتُم. َأَمَرَهُمْ بنرك الرباء لاه 
گان مَعْمُولا به عِنْدَهُمْ. والله أَعَلَّم. 

قال تعالى: و تقو آلتار[ال عماد:١؟٠!]‏ قال كي مِنَ المسّرِينَ: وَهَذَا الْوَعِيدُ َنِ 
E‏ وَمَنِ اسْتَحَلٌ الرَبا إن يمر . 

وقال ابن عطية: وقوله: لمُسعَقَةٌ4 إشارة إل تكرار التضعيف عاما بعد عام 
نكالو ونه فدلت هذه العبارة المؤكدة على شنعة فعلهم وقبحه؛ ولذلك 
ذكرت حال التضعيف خاصة. وقد حرم الله جميع أنواع الرباء فهذا هو مفهوم 
الخطاب إذ المسكوت عنه من الربا في حكم المذكورء وأيضًا فإن الربا يدخل جميع 
أنواعه التضعيف والزيادة على وجوه مختلفة من العين أو من التأخير””. 

قال السمين الحلبي: قوله تعالى: لأَضْعَقَا؛: جمع ضِعْفء ولا كان جع قلةٍ 


)١(‏ صحيح إلى ابن زيد: أخرجه الطبري في «تفسيره» (۷/ 4 )7١‏ حدثني يونس قال: أخبرنا ابن 
وهب قال: سمعت ابن زيد به. 

(0) تفسير القرطبي (5/ ۲۰۲). 

(۳) «المحرر الوجيز) /١(‏ /601). 


موسوعة أحكام القرآن ]| 
والتعو الكثر :حي مغك No‏ 
آيات سورة البقرة 

وقال جل ذكره في القرآن المدني: لذ دين بََحُلُونَ آلریا لا يَفُومُونَ إلا كما يوم 
0 مِنَ ألْمَيّنٌ ذَلِكَ بِأنَّهُمَ الا نما ا ١‏ 
حن آل فَمَن جَءَمُم مَوْعِْطَةٌ مّن ربو لق قَلَهو مَا سلف وَأَمَرْوُدَ إلى أللّه وَمَنَ عاد 

وتيك أَضْحَبُ الَا هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ © د ا 

بک کشا رأثي البقرة [Y1 «Yo:‏ 
© من أقول العلماء لمأثورة الثابتة في تفسير الآيات: 

عن قتادة: أن ربا أهل الجاهلية: يبيع الرجل البيع إلى أجل مسكّى» فإذا حل 
الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء ا ا 

وقوله: لأآلَدِينَ يا ڪون لبوا لا يَقُومُونَ...#» الآية» وتلك علامة أهل الرّبا 
يوم القيامة» بُعثوا وهم بل من الشيطان”". 

وعن السدي: #أإلَدِينَ يَأَحُلُونَ اربوا لا يَقُومُونَ الا گتا يَقُومْ الى يَعَحَبَظهُ 
لين من لس يعني: من اجنو 

وقال ابن زيد في قوله: دين يَأَحُلُونَ لبوا لا يَقُومُونَ إلا كما يفم الى 
يَتَخَبَظهُ ألشَّيْطنُ مِنَ أَلْمَيَنْ؟©. قال: هذا مثلهم يوم القيامة» لا يقومون يوم القيامة 
مع واا إلا كما يقوم الذي نق من الناس» كأنه نخنق, كأنه” نون 


.)۳۹۳ /۳( «الدر المصون)‎ )١( 

(۲) إسناده حسن: أخرجه الطبري من طريق سعيد عن قتادة به. 

(") إسناده حسن: أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ :)٩‏ حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا 
سعيد» عن قتادة به. 

() إسناده حسن: أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 9) وابن المنذر )۳١(‏ من طريقين عن عمرو 
قال: حدثنا أسباط» عن السدي به. 

)٥(‏ كآن الأولى تفيد الظن والثانية» تفيد التشبيه لأن خبرها مفرد (م). 


E‏ موسوعة أحكام القرآن 
aaa) 1 |‏ 

عن السديّ: مقَمَن جَآءَد مَوْعِطَةٌ مّن رَيْء فَأنتقئ قله مَا سَلَقٌ وَأَمَرة إل أده 
أما (الموعظة) فالقرآن» وأما (ما سلف». فله ما أكل من الريا”". 

تأملات 

من وجوه المناسبة بين ذكر آيات الربا عقب آيات الإنفاق أن الإنفاق فيه حياة 
العباد والبلاد والريا عكسه. 

وقال الفخر الرازي ككلثه: اعلم أن بين الربا وبين" الصدقة“ مناسبة من جهة 
التضاد» وذلك أن الصدقة عبارة عن تنقيص اال بسبب أمر الله بذلك» والريا 
عبارة عن طلب ااذه على المال افع نبي الله عنه» فکانا متضادین؛ ولهذا قال الله 
تعالى: #يَمْحَقٌ أللّه ا ربوا وير القت فلا حصل بين هذين الحكمين هذا النوع 
من المناسبة» لا ج 0 عبت حكم الصدقات حكم اليا + 

قوله: لا يَقُومُونَ إلا أسلوب قصر طريقه النفي ب(لا) والاستثناء ب(إلا) 
ويؤتى به في مقامات الإنكارء والله يدفع هذا الإنكار بهذا الأسلوب. 

قوله: گا يَقُومُ ألَذِى يَتَحَبَظهُ ألَيَطْنْ مِنَ لسن تشبيه آكل الربا بالذي 
يتخبطه الشيطان من المس. 

وتلبس الجني بالإنسي أمر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع: 


)١(‏ صحيح إلى ابن زيد: أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ )٠١‏ حدثني يونس قال: أخبرنا ابن 
وهب قال: قال ابن زيد به. 

(؟) إسناده حسن: أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )٩‏ وابن المنذر )۳١(‏ من طريقين عن عمرو 
قال: حدثنا أسباط» عن السدي به. 

() الأول ترك (بين) الثانية لأن البينية تقتضي الاشترك ولا يجوز تعددها إلا إذا كان المضاف إليه 
ضميرًاء مثل بيني وبين زيد شركة. (م). 

(5) الأفضل التعبير بالنفقة لأنه الأعم. 

(45) لا عجب أو حقا. 

(5) «مفاتيح الغيب» (۷/ .)۷١‏ 


موسوعة أحكام القرآن | 
ره 


ا" ألا أريك اتر من أل اجه كك 1 0 هَذْهِ ال 
ات الي يتف قَالَت: إن أضرع. إن كشب فَادْعٌ الله ي!! 
صبرت وَلَكِ انه وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتَ الله أَنْ يُعَافِيكِ) فَقَالَتْ: 
اتک ف: اذم الله لی أن ل تَكشّفَ! !! قَدَعَا ى . 

ومع و قال النبي يا «إِنَّ الشَيْطَانَ ري مِنَ ان 
آم جرَى الم" 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل: قلت لأبي: إن أقوامًا يقولون: إن الجني لا 
يدخل ني بدن المصروع فقال: يا بني يكذبون هذا يتكلم على لسانه. 

وهذا الذي قاله أمر مشهور فإنه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه 
ويُضرب على بدنه ضربًا عظي| لو ضرب به جمل لأثر به أثرّا عظيًا. والمصروع مع 
هذا لا نس بالضرب ولا بالكلام الذي يقوله» وقد بجر المصروع وغير المصروع 
ويجر البساط الذي يجلس عليه ويحول آلات وينقل من مكان إلى مكان ويجري غير 
ذلك من الأمور من شاهدها أفادته علا ضروريًا بأن الناطق على لسان الإنبى 
ا ف اا عشي ار "لأساف ق المسديية فن كر 
دخول الجني في بدن المصروع وغيره ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك 
فقد كذب على الشرع» وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك . 

قوله: #وَمَنَ عَادَ ابت ا لار هُم فيا خَلِدُونَ © إن هذه الآية هي 
أخوف آية في القرآن» حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه في 


.)161/5( أخرجه البخاري (07017) ومسلم‎ )١( 
لفتة: في الخبر حرص المرأة المسلمة على التصون وعدم انكشاف عورتها وآثرت أن تبقى مصروعة‎ 
ولا يحدث لها انكشاف من جراء ذلك» فأين هذا من معظم نساء اليوم الذين لا يأبهون بالتكشف‎ 
والعياذ بالله.(م)‎ 

(؟) أخرجه البخاري (۰۳۹ ۲) ومسلم (۲۱۷۵). 

)۳( «(مجموع الفتاوى)» /۲٤(‏ ۲۷۷). 


KE‏ موسوعة أحكام القرآن 
اخنتات غار م" 

قوله تعالى: ِيَمْحَق أله اربوأ للمحق صور في الدنيا والآخرة: 

فمن الأول: 

-١‏ أن الغالب في المرابي وإن كثر ماله أنه تؤول عاقبته إلى الفقرء وتزول البركة 
عن ماله قال عله «الرياوَِنْ کشر فلن عَاقبته إل فل 

؟- إن لم ينقص ماله فإن عاقبته الذم» والنقص» وسقوط العدالة» وزوال 
الأمانة» وحصول اسم الفسق والقسوة والغلظة. 

- أن الفقراء الذين يشاهدون أنه أخذ أموالهم بسبب الربا يلعنونه ويبغضونه 
ويدعون عليه» وذلك يكون سببًا لزوال الخير والبركة عنه في نفسه وماله. 

4-أنه متى اشتهر بين الخلق أنه إنا جمع ماله من الربا توجهت إليه الأطماع» 
وقصده كل ظالم ومارق وطماع» ويقولون: إن ذلك المال ليس له في الحقيقة فلا يترك 
في يده. 

ومن الثاني: 

١‏ - أن مال الدنيا لا يبقى عند الموت» ويبقى التبعة والعقوبة» وذلك هو الخسار 
الاکن 

"- أنه ثبت في الحديث أن الأغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء بخمس مائة عام» 
فإذا كان الغني من الوجه الحلال كذلك. فما ظنك بالغني من الوجه الحرام المقطوع 
رمه كيف يكوخ؟! فذلك هو المحق والتفضان””. 

قوله: مِوََلنَهُ لا يب کل گمار اث أي: والله لا يحب كل مُصرٌ على كفر بربه 
مقيم عليه» مستحل أكل الربا وإطعامه. «أثيم)» متمادٍ في الإثم فيا نهاه عنه من أكل 
الربا والحرام وغير ذلك من معاصيه» لا ينزجر عن ذلك ولا يرعوي عنه» ولا يتعظ 


(1) «روح المعاني» (۲/ *۷(. 
(۲) انتهى مختصرًا من «مفاتيح الغيب» (۷/ ۸۱(. 


موسوعة أحكام القرآن 
بموعظة ربه التي وعظه بها في تنزيله وآي كتابه'". 
تابع آيات سورة البقرة 
وقال تبارك وتعالل: لكيه ذينَ امو تقو آله ورو ما بق من لزيا إن كنم 
مّؤْمِنِينَ © و مَنَ الله وََسُولِهء وَإن بم فَلَكُمْ رُهُوسُ 
نول لا كظيثرن وَل لون 0 
تأملات 


کا وول را شارك وضاق :نيك نها الدية #امثواً 


متك 


o 1 


فوا 


عَنِ ابن عَبّاسٍ: ب تا وَاله عَم ن مز الاي رٽ في بني عَمْرِو بن عَمَيرِ بن 
عفن تيف وني بي الي ؛ من بني مڪخڙوم» وَكَانتْ بَنُو المخيرَة يبون لثقِيفٍ. 
کا أَظْهَرَ الله تَعَالَ رَسُولَةُ عَلَ مَك وضع يوم الب کله ای پنو عَمْرِو بن عَمَيٍ 
وينو الُِيرَةٍ إل عاب بن سيد وَهُوَ على مَك َال نو امِْرَة: ما جعلتا أشْقَى 
لاس بالربا وْضِعَ عَنِ الاس غَيْن. قال بو عَمْرِو بن عر صولتا عل أن لن 
و َكب عاب في دك ل سول الله كل تت هَل لاي الي بَعْدََا: ل 


2 
ت 


قان 
م فعلوا ذو تر نب تن أله وزرا و ل em‏ اھ 
الك وتشولة نول الله ۾ تَعَالَ: وان بم فلڪ رموس أَمْوَلِكُمْ لا تَظَلِمُونَ »© 
ارد ر ولا لرن ترد به 
وقال عَطَاءٌ وَعِكْرِمَة َةُ: رلت هَذِه الآيهٌ ني | ل 


2 


0¢ 


و 3 س 


سوام م مرا ود لا يَبْقَى 
ما يَكْفِي عي :أ لع علق لك ل لخ أذ تن ات ,لوق 


ا 


اش أن كي" ماه كك کا حَلَّ الْأَجَلُ طلبًا ارياد َع ذَلِكَ رَسُولَ الله 


.)5١ /5( «جامع البيان»‎ )١( 


و قوله: الذي ' اموا اشوا آبله وڏوا ما هن من لزت 4 


ەر 


الإسلام 13 ل اَل اله جل ثناؤه: کک 

لر . 

ل قوله: #إإن كنثُم مُؤْمِنِينَ © جواب الشرط محذوف للعلم به من سابق الكلام» 

تقديره: إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. 

لا عَنِ ابن عَبّاسٍ ضفن قَالَ آخر آي َرَت على الي كلا آية الرّب" 
ا : خر الْقَْآنِ عَهْدَا بالْعَرْش ا 


(1) ضعيف جدًا: أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص/ )٩۳‏ من طريق محمد بن فضيل قال: 
حدتتا الكَلْبِيٌ» عَنْ أبي صَالِح» عَنِ ابْنٍ عباس به. والكلبي هو محمد بن السائب متهم بالكذب 
وأبو صالح باذام ضعيف. 

(۲) مرسل حسن إلى السدي: أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ ۲۲) حدثني موسى بن هارون 
ان عد كنا نا بيو كماد و تال ق سای امم ن 
وأخرجه ابن المنذر في «(تفسيره) )۸0/۱( حَدَكَنَا أبو کی قَالّ: دا إِسْحَاق ق» قَالَ: ا 
عَمْرو به. 

(۳) أخرجه البخاري .)٤٥٤٤(‏ 

(:) صحيح: رواه ابن شهاب» واختلف عليه: فقال عقيل عنه مقطوعا من قوله» أخرجه أبو عبيد في 
«فضائل القرآن» (ص/ ۳۹۹) حدثنا عبد الله بن صالح وابن بكير» عن الليث» عن عقيل» عن 
ابن شهاب به. 
وأخرجه الطبري: حدثني يونس بن يزيد أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس» عن ابن شهاب قال: 
حدثنى سعيد بن المسيب أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين. 
رال معدو دالا عن اب كوا ناكا عن مدن ا ل کا ا صا و العا 
)175١(‏ ورجحه أبو زرعة. 


موسوعة أحكام القرآخ لماه 


عن الْبرَاه بن عَاوْتٍ يقول: آخز آية تلت أيه الكلالة» وار شورة أنْرلت 
E‏ 

قال ابن حجر يذآثه في الجمع بين هذين الخبرين:فيجمع بينه وبين قول ابن عباس 
بأن الآيتين نزلتا جميعًاء فيصدق أن كلا منهما آخر بالنسبة لما عداهماء ويحتمل أن 

تكون الآخرية في آية النساء مقيدة با يتعلق بالمواريث مثلاء بخلاف آية البقرة: 
ويحتمل عكسه. والأول أرجح لا في آية البقرة من الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة 

ا الو 0 

لا قوله: ادنو جرب هَن الله وَرَسُولِهِء عَنِ ابْنِ عَبَا باس قَالَ: يال يَوْمَ ا لقِيَامَةٍ 
لآكل الرّبَا: َذْ لاحك لِلْحَرْبٍ. ت كَرَاً: لا يَقُومُونَ إلا كما يَُومْ اَی يَتَحَبَظه 

لسَّيْطنْ 4 ا 

. وعن قتادة: قوله: لإوَدَرُوأمَا بت مِن الَا إن كنم مُؤْمِيينَ © فَإن لَمْ تَفعلوا 
اوا رب مِّنَ آله وَرَسُولِهِ- © أؤعدهم الله بالقتل کا تسمعون فجعلهم برب 
أبن فوا : 

وقال ابن الوزير: قوله تعالى: ادوا رب مَنَ أَللّه؟» وهذا وعيد شديد 


والزهري من المكثرين والثلاثة عنه من أصحابه» فلعله رواه مرة بواسطة عن ابن المسيب ثم يسر 
له سماع ابن المسيب ثم قاله بعد من تلقاء نفسه. 

(۱) أخرجه مسلم (57178). 

(؟) «فتح الباري» (۱۲/ ۷(. 

(۳) إسناده حسن: أخرجه ابن المنذر في «تفسيره» )5١ /١(‏ حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا 
ربيعة بن کلثوم» قال: حدثنا أبي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 
وأخرجه الدينوري في «المجالسة» (717/717) من طريق الحجاج بن المنهال» نا ربيعة بن كلثوم به. 
ومسلم ثقة وربيعة وأبوه من يحسن حديثه|. 

(5) أي: مبطلا. 

)٥(‏ إسناده صحيح: آخر جه الطبري (1775) من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. 


|[ ” ]| موسوعة أحكام القرآن 
بالإ ماع وقوله تعالى في خطاب المؤمنين: إوَاتَُوا أ لار آل عدت لِلْكفِرِينَ آل 
عمران:1١1آ»‏ وقوله فيهم خاصة في آية الرّبا: ادر كوي من الور 44-4 ولعلّه 
أشد وعيدٍ قُولَ به أهل الإيمان» وهي فيهم في لفظها". 

قوله تعالى: وان يكم" َك زوش أَمْوَلِحُمْ يفسره قول النبي لا «وَأَوَ 
3 ل E‏ انه مود ضُوعٌ کل . 


وعن قتادة كتته: «ؤوّإن تيم قك كوس امول والمال الذي لهم على 
ظهور الرجال» جعل لهم رءوس أموالهم حين نزلت هذه الآية» فأما الربح والفضل 
فليس لهم ولا ينبغي لهم أن يأخذوا منه شيئًا!”. 

وعن السدي كتلنة: إوَإن بم فككم ركوس امول الذي أسلفتم» وسقط 
اا 

قال ابن زيد يثلث في قوله: لڪ رُوُوسٌ أَمْوَلِكُمْ لا تيون وَلَا تُظلَُونَ» 
قال: لا تنقصون من أموالكم. ولا تأخذون باطلا لا جل لک" . 


() «العواصم والقواصم لا/ 8١‏ 1). 

() «العواصم والقواصم» (9/ )۳۷١‏ والحديث في الصحيحين كى| سبق. 

(۳) «وَإن» شرطها تاب من هتُبَثُمْ4 مبني ني محل جزم جواب الشرط محذوف دل عليه سياق 
الكلام أي: تقبل توبتكم وذلك يكون أن تستردوا رؤوس أموالكم فقط. وحملة طلا تَظلِمُونَ 4 
في محل نصب على الحال وهي بالبناء للفاعل وجملة ولا تُظْلَمُونَ4 عطف عليها وهي بالبناء 
للمفعول.(م). 
والمعنى: لا تظلمون الغريم بطلب الزيادة على رأس الالء ولا ظلمون أي بنقصان رأس المال. 

(:) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 

)٥(‏ إسناده صحيح: آخر جه الطبري (57715) من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. 

(7) إسناده حسن: أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ ۲۷). 

(۷) إسناده صحيح إلى ابن زيد: أخرجه الطبري (57170) حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب 
قال: قال ابن زید به. 
هذا الآثر على قراءة حفص عن عاصم يكون الترتيب فيه على طريقة اللف والنشر غير المرتب. 


٠لل9<<‏ <<< 9< < سا جب يبِِسحبحبببِبِبِبِيِبِبحبييييبببيبييبببببيببٍٍ يي س 03 == 

وقال ابن الجوزي: قال قوم: الآية محمولة على من أربى قبل إسلامه» وقبض 
بعضه في کفره» 3 ثم أسلمَ. فيجب عليه أن يترك ما بقي» ويعفى له عما مضى. فأما 
المراباة بعد الإسلام فمردودة في قبض» ويسقط ما بقي"". 


المد لبحث الثاني 
يشما : 
مسألة: تعريف الربا 
# الربا لغة: ار دة ومن هذه المادة قوله تعالى: لادا رتا عَلَيْهَا لْمَآءَ 


8 


8 


عع د 


4. 


َرَت وَرَيَثْ4[مح:] وقوله: إأن ڪون أُمّةٌ هى أَرْق مِنْ أمَّةِ4[نتحل::] وهو 
مقصور على الأشهرء ومثناه: ربوان» والنسبة إليه: ربوي لفظه لا رَبَوي 


بالفتح"". 


00 وشرعًا: الزيادة ف اشا خصو ا 


.)5548 /١( «زاد المسير»‎ )١( 

(0) قال الألوسي في «روح المعاني» (۲/ 57): الربا في الأصل الزيادة» من قوهم: ربا الشيء يربوء إذا 
زاد. وفي الشرع عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال بال وإنم| يكتب بالواو 
كالصلاة للتفخيم على لغة من يفخم» وزيدت الألف بعدها تشبيهًا بواو الجمع فصار اللفظ به 
على طبق المعنى في كون كل منهم| مشتملًا على زيادة غير مستحقة» فأخذ لفظ الربا احرف الزائد 
وهو الألف بسبب اللفظ الذي يشابمه وهو واو الجمع حيث زيدت فيه الألف. كا يأخذ معنى 
لفظ الربا بمشابهته معنى لفظ البيع لاشتمال المعنيين على معاوضة امال بالمال بالرضا- وإن كان 
أحد العوضين أزيد- وقيل: الكتابة بالواو والألف لأن للفظ نصيبًا منهماء وإنما لم تكتب الصلاة 
والزكاة با لئلا يكون في مظنة الالتباس بالجمع» وقال الفراء: إنهم تعلموا الخط من أهل الحيرة 
وهم نبط لغتهم- ربوا- بواو ساكنة فكتب كذلك» وهذا مذهب البصريين» وأجاز الكوفيون 
كتابته وكذا تثنيته بالياء لأجل الكسرة التي في أوله. 

(۳) ينظر: «المصباح المنير» (م/ رب و). 

() في «المغني» /٤(‏ ۳) وانظر: «النهاية في غریب الحديث والآثر» (۲/ .)١91‏ 


خ عل د 
مسألة : حكم الريا 
حت حرم بالكتاب والسنة والإجماع: 
أما الكتاب فقوله تعالى: لِك بِأَنَُّمْ فالا نما لْبيُْ مَل ِبر أ حل أله لبي 


وَحَرََ ليزأ ابم :۲ وقال تعالى: ا اقيق اموا ا أبن وذ 


مِنَ آَلرَيَا ِن كُنثم مُِْنينَ © yT‏ وك [البقرة۲۷۸» 


0 ]. 
وقال:تعالل: تايها الین اشوا لا كأكلوأ آلريرا أَضْعْلنًا مطلعقة 
َا لعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ [آل عمران:.1] 1 


وأما السنة فمنها عَنْ أي هُرَيْرَةَ له عأ عَنْ لني كل قَالَ: «اجْتَبُوا السّبِعَ 
وو 


1 


وعَنْ آي مححيقة كال لمن ال يله الوا اة واي الب 


04 
2 


CE 0 24 


(هم سَواء» 


)١(‏ لطيفة: كان المتبادر: أن يقولوا: إنا الربا مثل البيع لأن البيع هو الأصل والبيع مقيسا عليه وأتوا 
به في صورة قصر وآثروا التعبير ب (إنا) للدلالة على أنه أمر بَدَّهِي لم يعد يجوز الخلاف حوله» 
بخلاف ما لو قال: ما البيع إلا مثل الربا. 

(۲) أخرجه البخاري (71/57) ومسلم (۲۷۲). 

(۳) أصلها مؤكله أي: مؤكل» وقلبت ال همزة واوًا لسكونها بعد ضمة. 

)٥۳٤۷( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم .)٤۱۷۷(‏ 
وأخبر عن الجمع: (هم) بالمفرد (سواء) لأن سواء اسم مصدرء واسم المصدر لا يثنى ولا يجمع 
ولا يؤنث لأنه في الأصل اسم جنس» وما ورد من جمعه في لغة بعض الأحيان فللدلالة على 
التنوع كالجنايات والحدود. 


موسوعة أحكام القرآن 


مه قال النبي مَك: «ألا كل شىء مِنْ أ الجاهليّة تحت قَدَمَيَ 
مَوْضوعٌ» امِل مَوْضْوعَةٌ وَِنَّ أَوَلَ دم أَضَعْ مِنْ دِمَائِنا 


ماصع ن ا 

2 . جيه سر ناه ب م“ 5 ا 8 
ا an‏ وا صوعء. واو رد 
1 ووتو 0 


عن سكرب محلب ڪه قل u‏ «رَأَبْتُ الله رَجُلَئن اتيا 


2 کو ر شر 2 و ےک ر 
َأَخْرَجَانٍ إل أَرْض مُقَدسَةٍ كَانطلَفنَاحَتى انيتا علي تبر ِن دم فيه رَجُل تائم وَعَل 

22 وض 2 01 2 جه 
وَسَطٍ التهر رَجُل بين يَدَيِْ جِجَارَ اقب الرَجُل الي في التهر لدا أ اد الرّجل أن 


70 2 >(5) + رہ روم 5 
رج ری الرّجُلَ بجر في فيه كرد حَيْتْ گان '" عل كلها بجا ١‏ ءَ لخر رَمَى 


س 


فيه بجر َرَج کا گان فَقَلْتُ : مَا هَذًَا؟ ! فَقَالَ : الَّذِي رََبَِهُ في ار اکل 


مر جر 


وأما الإجماع فقال ابن قدامة: أجمعت الأمة على أن الربا و 


وقال: الرّبَا على صَرْبَيْنِ: ربا الْمَضْلِء وَرِبَا التّسيئَة. وَأَحمَمَ أ 
مسألة: النهي عن الربا بالأكل والأخذ 
ورد النهي عن الربا تارة بالأكل وهذا هو الأكثر في الكتاب والسنة» وتارة 
بالأخذ ىا في آية النساء )١51(‏ فالأول لشيوعه والثاني يشمل الحيل وغيرها. 
0 من أقوال آهل العلم في ذلك: 
قال الماوردي كتلثه: قوله ْك: الذي يَأَكُلُونَ ألرَيَاًك[ابترة:500] يعني يأخذون 
الرباء فعبر عن الأخذ بالأكل لأن الأخذ إنا يراد للأكل”". 


.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
(كان) ها هنا تامة.‎ )۲( 


(۳) آخرجه البخاري (۲۰۸۰۵). 

(5) «المغنى لابن قدامة» (5/ ۳). 

.)# /٤( نقل الإجماع ابن قدامة في «المغني»‎ )٥( 

(1) «النكت والعيون» /١(‏ ۷ قال السمعاني في «الأنساب» 0/0 الماوردي بفتح الميم 


موسوعة أحكام القرآن 
-] 2 ٠زبلل‏ اي ڪڪ 
وقال ابن الجوزي كذلنه: وهذا الوعيد يشمل الأكلء والعامل به» وإنما خض 
الأكل ل 
وقال الفخر الرازي ڪنله: أما قوله: اين يأ ڪون ربوأ فالمراد الذين 
يعاملون به؛ وخص الأكل 0 معظم الأمرء کا قال: ان الذين يَأْكُلُونَ أَمْولَ 
لیس لماك [النساء: ۰ وکا لا يجوز کل مال اليم لا يجوز إتلافه» ولكنه نبه 
بالأكل على ما سواه. وكذلك قوله: لإوَلَا تأحُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بالط 
[البقرة:184] وأيضًا فلأن نفس الربا الذي هو الزيادة في المال على ما كانوا يفعلون في 
الجاهلية لا يؤكلء إن يصرف في المأكول فيؤكلء والمراد التصرف فيه فمنع الله من 
التصرف في الربا با ذكرنا من الوعيد...فعلمنا أن الحرمة غير مختصة بالأكل» وأيضًا 
فقد ثبت بشهادة الطرد والعكس أن ما يحرم لا يوقف' تحريمه على الأكل دون 
غيره من التصرفات» فثبت هذه الوجوه الأربعة”" أن المراد من أكل الربا في هذه 
الآية التصرف في الربا“. 
قال البيضاوي يتلثه: وإن) ذكر الأكل لأنه أعظم منافع المال» ولأن الربا شائع في 
المطعومات وهو زيادة في الأجل» بأن يباع مطعوم بمطعوم» أو نقد بنقد إلى أجل» أو 


في العوض بأن يباع أحدهما بأكثر منه من جنسه””. 


والواو وسكون الراء وني آخرها الدال المهملة» هذه النسبة إلى بيع الماورد وعمله» واشتهر جماعة 
من العلماء ذه النسبة لأن بعض أجداده كان يعمله أو يبيعه. 

o3 /١(»ريسملا «زاد‎ )١( 

O)‏ (يقف) مضارع وقف» يستعمل لازمًا ومتعديًا و(أوقف) لغة ضعيفة» قال تعالى في 
الأمر: لوَقِفُوهُمَ نّم مَسْعُولُوَ4 [لصافات:؟ ؟] ولم يقل: أوقفوهم بل قال: قفوهم» من وقف. (م) 

(۳) ويجوز الأربع. 

(5) «تفسيره» (۷/ ۷۲). 

.)١57/1١( في «تفسيره)‎ )٥( 


10 53 EA 


مسألة: معنى «كل قرض جر منفعة فهو ربًا» 

قال ابن تيمية يّثه: ا لحمد لله « كل قرض جر منفعة فهو ربًا)؛ مثل أن يبايعه أو 
يؤاجره ويحابيه في المبايعة والمؤاجرة لأجل قرضه. قال النبي َلِِِ: «لا يحل سلف 
وبيع)"". فإنه إذا أقرضه مئة درهم وباعه سلعة تساوي مئة بمئة وحمسينء كانت 
تلك الزيادة ربا. وكذلك إذا أقرضه مئة درهم واستأجره بدرهمين كل يوم أجرته 
تساوي ثلاثة» بل ما يصنع كثير من المعلمين بصنائعهم يقرضونهم ليحابوهم في 
الأجرة فهو ربا. وكذلك إذا كانت الأرض أو الدار أو الحانوت تساوي أجرتها مئة 
درهم فأكراها بمئة وخمسين؛ لأجل المئة التي أقرضها إياه فهو ربا"". 

وما يِجْدر التنبيه عليه هنا ما يفعله كثير من تجار الأسماك مع أصحاب المزارع 
السمكية» فإن التاجر يعطيه دَيتا في مقابل البيع في متجره ويشترط» فيجب عليه ألا 


0 


فار 

قال ابن باز يتلة: إذا أقرضت زيدًا ألف ريال وأعطاك كسوة أو أ 
فاكهة» أو ما أشبه ذلك» هذا من الرباء أو أسكنك في البيت بدون أجرة أو أعطاك 
سيارة تستعملها بدون أجرة» هذا جر نفعًاء هذا من الربا؛ لأنه ما أعطاك إلا من 


0 0 1 
أجل القرض ". 


هدى إليك 


5 


)55١١( والنسائي‎ )١175( والترمذي‎ 275٠0 5( وأبو داود‎ )۲۷٣ /۲( حسن: أخرجه أحمد‎ )١( 
وغيرهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. ١لا يل سلف وَيَبْعٌ وا شَرْطَاذٍ في‎ 
بَيّم» ولا ربْحٌ مَا 1 يِضْمَنْء ولا بيع مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) : قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم‎ 
هذا حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين صحيح.‎ :)7١ /۲( في "المستدرك»‎ 
قال أبو عبد الرحمن الآذرمي يقال: ليس يصح من حديث عمرو بن شعيب إلا هذا أو هذا‎ 
أصحها. کا في «الكامل» (7/ ۲۰۳) لابن عدي.‎ 

(۲( «(مجموع الفتاوی» (۳۹/ .)٥۳۳‏ 

(۳) «فتاوی نور على الدرب» (۱۹/ .)١98‏ 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


الحمد لله الذي نبى عن الدين بفائدة» وأمر بتوثيقه بالكتابة والشهود أو الرهن. 

والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين القائل : ار ن أنْظرَ مُغِْرَ | قَلَهُ 
بكُلَ يَوْم ملو صَدَقَةا» وقَالَ: aS‏ ا 
اه ١لَهُ‏ بل يوم صَدَقَ قبل آن بل الذي 


قَإِذّا حل الدين فأنظره َه يوم ملي صَدَ ا 
© وبعد: 

فهذا مبحث عن آية المداينات وآية الرهن وشطر آية قبلههما» وقسمت الحديث 
عنهن إلى مبحثين: 


# الأول: تأملات في آيات الدين”") 
# الثاني: أهم المسائل المستفادة من الآيات. 
كك هذا الإحمال وإليك البيان: 


(۱) إسناده حسن: أخرجه أحمد (77057) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» )785٠١(‏ والحاكم 
في «المستدرك» (۲/ 7325) والبيهقى في «السنن الكبير» /١(‏ 0/5) من طرق عن عبد الوارث بن 
سعيد عن محمد بن جحادة عن سليهان بن بريدة عن أبيه به. 
وخالف عبد الله بن عطارد فقال: عنه عن الأعمش عن أب داود عن بريدة به. 
وأبو داود هو نفيع بن الحارث متروك. وابن عطارد ضعيف. 

(۲) قال العلامة ابن القيم ناث في «تفسيره» (ص/ )۱۷١‏ عن آية المداينات: ولولا أن هذه الآية 
تستدعي سفرًا وحدها لذكرت بعض تفسيرها. 


موسوعة أحكام القرآن 


]ع 


المبحث الأول 
تأملات في آيات المداينات 
قوله تعااك: #وٳن گان ڏو غُسْرَةٍ َنَظِرَةٌ ل مَيْسَرَوْ ون تَصَدَّقُوا خَيْرٌ كم 
إن كُنكُمَ تَعْلَمُونَ 4 [البقرة:.؟] 

الكلمة معناها 

عسْرَة"2 | العسرة: الفقر والضيق» يقال: أعسر الرجلء إذا افتقرء 
ومنه جيش العسرة. 

َنَظِرَة «تظرة» بزنة «تبقة» والنظرة من الانتظار وهو الصيرٌ 

و 7 2 

والإمهال. 


تأملات 
ل قوله: #رإن كان (كان) فعل ماض فعل الشرط الذي هو (إن) على قراءة 
الجمهور أو (مَن) على قراءة شاذة» مبني على الفتح في محل جزم» وهي محتملة أحد 
وجهين: 

أ- أن تكون تامةء وهذا هو الأكثر» أي: وإن حدث أو وجد ذو عسرة. وتكون 
(ذو) فاعلا ل (كان) مرفوعاء وعلامة رفعه الواو لأنه من الآساء الستة» وهو 
مضاف و(عسرة) مضاف إليه. 

ب- أن تكون ناقصة» والخبر محذوف» تقديره: غريًا لكم وعليه ف(ذو) اسم 
كان مضاف إلى عسرة. 


)١(‏ قال ابن الجوزي في «زاد المسير» /١(‏ 5594): الجمهور على تسكين السين» وضَمّها أبو جعفر 
هاهنا. 


:سلس د 
وقرأ عثمان بن عثمان: (وإن كان ذا عسرة) وعليه ف (كان) فعل الشرط ناقصة 
واسمها ضمير مستتر تقديره (هو) يعود إلى الغريم أو المدين أو المشتري و(ذا) خبر 
(كان) منصوب بها وعلامة نصبه الألف؛ لأنه من الأساء الستة» وهو مضاف 
و(عسرة) مضاف إليه. وجواب الشرط: فنظرة إلى ميسرة. 
0 قوله: #إوَإن گان ذُو غُسْرَةٍ قَنَظِرَة إل مَيْسَرَةِ؟ قال الماوردي”'": فيه قولان: 
أحدهما: أن الإنظار بالعسرة واجب في دَيْن الربا خاصّة. 
والثاني: أنه عام يجب إنظاره بالعسرة في كل دين لظاهر الآية. 
وقيل: إن الإنظار بالعسرة في دَيْن الربا بالنص وني غيره من الديون بالقياس"") 
0 قوله: مإمَيْسَرَة» (مَفْعَلة) من اليّسر الذي هو ضد الإعسارء وبينه ويين عسرة 
lS‏ ة بالتضاد.» و 
فالؤ ج ة شل البح ميض وا ل الل رة 
ا ل ا رال ب ا 


قوله تعالى: #إوَأن تَصَدَّقُواْ حَيْدُ لحم يعني: وأن تصدقوا على المعسر بها عليه 
من الدّيْن خير لكم من أن تُنظروه. 
لا ضابط العسر واليسر يرجع إلى الأعراف» قال ابن حجر كناثة: الموسر والمعسر 
TE‏ عت ناد المي ال امطله يعم وها د افجر ترس رسكيه 


)١(‏ قال السمعاني في «الأنساب» (5/ :2238١‏ الماوردي: بفتح الميم والواو» وسكون الراء وفي 
آخرها الدال المهملة» هذه النسبة إلى بيع الماورد وعمله. 

(۲) «النكت والعیون» /١(‏ 767). 
وقال ابن حجر يذه في«فتح الباري» (5/ 777): واختار الطبري أا نزلت نصا في دين الربا 
ويلتحق به سائر الديون لحصول المعنى الجامع بينهماء فإذا أعسر المديون وجب إنظاره» ولا سبيل 
إلى ضربه ولا إلى حبسه. 

(۳) أفادهما شيخي ابن عبد المعطي شفاه الله. وينظر: «الذخائر والعبقريات» /١(‏ 7577) للأديب 
عبد الرحمن البرقوقي. 


موسوعة أحكام القرآن 1 ]| 
وهذا هو المعتمد وما قبله إن) هو في حد من تجوز له المسألة والأخذ من الصدقة. 
لا قوله: #إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ# (تعلمون): جملة في محل نصب خبر (كان) الذي هو 
شر ط (إن) ورم مضارع (علم) التي تنصب مفعولين صله المبتداً والخبر 
وتفيد اليقين من أخوات (ظن) وقد قدّر الرازي” المفعولين بمصدر مؤول من 
(أن) ومعموليها كا في الوجه الأول والثالث. 

وأما عن الوجه الثاني فقد جعل (تعلم) بمعنى (تعرف) وهو ينصب مفعولا 
واحدًا فتقول: علمت فلاناء أي: عرفته. وجواب الشرط محذوف دل عليه سابق 
الكلام» أي: فأنظروه إلى ميسرة. 


- 


تايها ادير ين عَامَعوَ ا اينم بدَيْنِ ن إل أجل مسَئّ سك ابو [الغرة:۲۸۲] 
لا هذه أطول 5 
أيضًاء وبعضهم يسميها آية الدين» والأفضل أن تسمى آية التداين» مصدر (تداين) 
ليفيد أن الدين من طرفين. 

قال ابن حجر ييتآثة: حكم الاستدانة أا لا تُكره لمن كان قادرًا على الوفاء”". 
وجه مناسبة آية الدين ما قبلها أن الآيات كلها موضوعها المال» فالآيات الأول 
كانت في بيان الحقوق المتعلقة بالمال» وهى الإنفاق في سبيل الله» وإعطاء السائل 
والمحزوم؛ وآيات الربا كانت في الخدود المحرمة التي لا يضح لصاحب الال أن يرتع 
فيهاء وهي أكل أموال الناس بالباطل؛ وهذه الآية في بيان حق صاحب الال إن 
خرج من يده» وهو الاستيثاق من الوفاء» وذلك بكتابة الدين والإشهاد عليه» 
ويشمل الإشهاد على المعاملات المالية ذات الأثر الباقي بين المتعاملين. 


)١(‏ الموسر والمعسر يرجعان إلى العرف فمن كان حاله بالنسبة إلى مثله يعد يسارا فهو موسر وعكسه 
وهذا هو المعتمد. انظر: «فتح الباري» .)١٠١ /٤(‏ 

(؟) «التفسير الكبير» (۷/ ۸۷). 

)۳( «فتح الباري» (ك/ر ع ؟577). 


EN‏ نآ موسوعة أحكام القرآن 

وثمة مناسبة خاصة بين هذه الآية وآيات الربا؛ فإن الربا استغلال آثم غير حلال 
ويؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل؛ إذ إنه كسب لا يتعرض للخسارة» فهو غنم لا 
غرم فيه» بل لا تعرض فيه للغرم؛ وني آية الديون إشارة إلى طريق كسب حلال؛ فإن 
من الديون ما يكون سلا وهو أن يبيع شخص لآخر شينًا غير حاضر» ولكنه معرف 
بجنسه ونوعه ووصفه» ويكون التسليم مؤجل إلى أجل معلوم على أن يقبض البائع 
الثمن معجلاء فيكون البائع مدينًا بذلك المبيع المعرف بالأوصاف» فقد ثبت ديئًا في 
الذمة. وإن هذا السلم باب حلال من أبواب الاستغلال» فدافع النقود ينتفع؛ لأنه 
سينتفع من فرق السعر بين العقد وبين التسليم» وفى غالب الأحوال يكون علو 
السعر متوقعًاء وينتفع البائع من أخذ الثمن يستغله في أي باب من أبواب 
الاستغلال؛ فالدافع ينتفع مع التعرض للخسارة. وهذا هو الفرق بين الربا والسلم 
في المعنى . 

وثمّ وجه خاص للمناسبة بين هذه الآية وآخر آية الربا؛ فإن آخر آية الربا إن 

ين 1 طريق الاستيثاق من وفاء الدين وعدم 

جحوده. وهو كتابته والإشهاد عليه» وإن الدين المؤجل يحتاج دامًا إلى الاستيثاق من 
الوفاء قاله الشيخ محمد أبو زّهرة''". 

0 قوله: اينم بدن قال الطبري: فإن قال قائل: وما وجه قوله: 
بدن » وقد دل بقوله: دا اين » عليه؟ وهل تكون مداينة بغير دين» 
فاحتيج إلى أن يقال: (بدين)؟ 

قبل إن لغرب جلا كان مقو لآ عددهاً: ااا عجارن ودمع تاتا 
الأخذ والإعطاء بدين. أبان الله بقوله: «بدين)» المعنى الذي قصد تعريف من سمع 
قوله: متَدَايَنتُم » > حكمه» وأعلمهم أنه حكم الدين دون حكم المجازاة. 

وقد زعم بعضهم أن ذلك تأكيد. كقوله: سج الْملتبكة که أَجَه عون 


)١٠١ 57 /۲( «زهرة التفاسير)‎ )١( 
.)577/5( قاله الطبري في «تفسيره)‎ )۲( 


موسوعة أحكام القرآن J‏ 
چ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ص ڪڪڪڪڪڪڪڪڪڪکککد—k—k—€للللللالالجڪ‏ 0۷ 
[الججر: 7٠١‏ ص: ]نك ولا معنى لما قال من ذلك 2 هذا الموضع". 

O‏ لوزي فإن قيل: ما الفائدة في قوله: «بدين)» و «تداينتم» يكفي عنه؟ 


فالجواب: إن تداينتم يقع على معنيين: أحدهما: المشاراة والمبايعة والإقراض. والثاني: 
المجازاة بالأفعال. فالأول يقال فيه: الذين» بفتح الدال» والثاني: يقال منه: الدين» 


- 


بكسر الدال. قال تعالى: لإِيَسْعَلُونَ أَيّانَ يَوْمُ آلدِينِ#الذاريات:؟]ء أي: يوم الجزاء. 
وأتشدوا: 
دناهم کا دانوا. 

فدل بقوله: «بدين» على المراد بقوله: «تداينتم)» دا ار . 

قال ابن عاشور: وزيادة قيد (بدين) إما لمجرد الإطناب» كا يقولون: (رأيته 
بعيني) والمسته بيدي)» وإما ليكون معادًا للضمير في قوله: (فاكتبوه)» ولولا ذكره 
لقال: (فاكتبوا الدين) فلم يكن النظم بذلك الحسنء ولأنه أبين لتنويع الدين إلى 
مؤجل وحالء قاله في «الكشاف»)”). 

0 قوله: إل أجل مّسَئََّ» الأجل: مدة معلومة الأول والآخرء والأجل يلزم 
في الثمن والبيع في السلم حتى لا يكون لصاحب الحق الطلب قبل حله» وفي 
القرض لا يلزم الأجل عند أكثر أهل العلم””. 

عن ابن عباس: يَكأَيهَا لين عَامَُوا ا ناينم بدَيْن[لبقرة:055]ء قال: نزلت 


في السلم» في كيل معلوم إلى أجل معلوم'"". 


)١(‏ ومنه قوله تعالى: طول تير يَطيرٌ بجَتَاحَيّهِ 4 [الأنعام:4"]. 

(؟) قاله الطبري ١ .)١(‏ 

.)56٠١ /١( «زاد المسير»‎ )۳( 

(5) «التحرير والتنویر» (۳/ )٩۹۸‏ 

.)۳۹۲ /۱( قاله البغوي في «تفسيره»‎ )٥( 

(5) إسناده صحيح: أخرجه الطبري »٦۳۱۸(‏ 1۳۱۹) من طريق محمد بن محبب وزيد بن أبي 
الزرقاء وابن المبارك» هؤلاء الثقات عن سفيان - هو الثوري - عن أبي حيان - هو يحبى بن 


> 


E E‏ مُسَمّى إن الله أحَلهُ وَأَذِنَ 
إِذَا تَدَايَنتُم بد ني ال أجل می ار e‏ 


= موسوعة أحكام القرآن 
E‏ 


المدايتات ا 
0 الأمر بالكتب مصلحة دنيوية وهي حفظ المال» ومصلحة دينية وهي السلامة من 
الخضومة بين المتعاملي7” , 

قال الرازي: اعلم أنه تعالى أمر في المداينة بأمرين 

أحدهما: الكتبة وهي قوله هاهنا: اكََحُتْبُوة4. 

الثاني: الإشهاد وهو قوله: وَآَسْتَشْهِدُوأ هَهِيدَيْنِ مِن يَجَالِكُمٌ)[البقرة:؟د:]؟. 


سعيد الكوفي عن ابن ¿ أبي نجيح عن ابن ن عباس د به» وزيد لم يسم ابن أبي نجيح في روايته بل 
قال: رجل. والمبهم محمول على الُظْهّر. 

وخالفهم يحيى بن عيسى الرملي فأسقط أبا حيان واتفق معههما في إثبات ابن أبي نجيح. أخرجه 
الطبري )17١9(‏ ويحيى بن عيسى ضعيف. 

قال ابن عاشور في «التحرير والتنوير» (۳/ 44):ومعنى كلامه أن بيع السلم سبب نزول الآية» 
ومن المقرر في الأصول أن السبب الخاص لا يخصص العموم. 

)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۲۳۱۹) وابن أبي حاتم )۲۹٤۸(‏ من طريق 
هشام الدستوائي. 

وأخرجه الشافعی كا في (مسنده» )۱٤۳۷(‏ من طريق أيوب. 

وار E e‏ طر يق عم 

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (۱۲/ )۲٠١‏ من طريق همام بن يحبى. 

وأخرجه البيهقي في «السنن الصغير» )٠٠٠٠(‏ من طريق شعبة. خمستهم عن قتادة عن أي 
حسان الأعرج عن ابن عباس 45 به. 

(۲) «الجواهر الحسان» 557/1١(‏ 6). 

(۳) تفسير ابن عرفة (۲/ ۷۷۹) 

(5) «تفسبره» (۷/ 89). 


وال م ل ا 
Su lS Î‏ 
حلول الأجلء ومّن عليه الدين إذا عَرَف ذلك يحذر من الجحود» ويأخذ قبل حلول 
الأجل في تحصيل المال ليتمكن من أدائه وقت حلول الدين» فلا حَصّل في الكتابة 
والإشهاد هذه الفوائد لا جرم أمر الله به» والله أعلم""". 

25 فوائد كتابة الدين كثيرة» منها: 

- امتثال أمر الله تعالى. 

- إقامة العدل والبعد عن الجور والظلم. 

- الابتعاد عن الشك والنسيان”" في الحق والأجل. 

[ eee - 

قال تعا: # ولیب بي يڪم كبا ِالْعَدْلٍ ولا يَأبَ كا ِب أن د 
عَلَّمَه آله كَل َه مَليَكْدْبْ وَلَيْميلٍ الى عَلَيْهِ آلَقُ وَليئّق آله ريه وَل وا 
ميقا إن ن گان الى عَلَيْه ای سَفِيهًا أو سيق لا كليم أن يل خر مَلْيْمَيً 
وليه بألْعَدْلٍ 4 [الغرة:۸۲] 
0 قوله تعالى: وليب اللام للأمرء وسكنت لوقوعها بعد الواو؛ وهي تسكن 
إذا وقعت بعد الواو. ک)| هناء وبعد «ثم) والفاء» ى) في قوله تعالى: كُمَ لَقَطمْ 
َلْيَظرَ؛[حج:ه١]‏ بخلاف لام التعليل؛ فإنها مكسورة بكل حال. 


.)۸٩ /۷( «تفسيره)»‎ )١( 

(؟) قال الماوردي في «النكت والعيون» /١(‏ /اه7) : مِوَأَدْق ألا 5ر دنا تَابّوَاً4 [البقرة:۲۸۲] يحتمل وجهين: 
ادا آلا راان عل انكر 
والثاني: ألا ترتابوا بالشاهد أن يضل. 


EA‏ موسوعة أحكام القراق 

قال صديق حسن خان: النكرة - كاتب- في سياق النفي” مشعرة بالعموم» أي 
لا يمتنع أحد من الكتاب من أن يكتب كتاب التداين على الطريقة التي علمه الله من 
الكتابة أو ىا علمه الله بقوله بالعدل7". 

قال المراغي: أي: وليكن الكاتب الذي يكتب لكم الديون عادلًا يساوي بين 
المتعاملين» لا يميل إلى أحدهما فيزيده على حقه» ولا يميل عن الآخر فيبخسه من 
حقه. 

ولا يَأَبَ كتِبٌ أن يَكَكْبَ كما عَلَّمَهُ أل [دغرة:۸۲٠]‏ بعد أن شرط الله في 
الكاتب العدالة» شَّرَط فيه العلم بالأحكام والفقه في كتابة الدين» إذ الكتابة لا تكون 
ضانًا تامًا إلا إذا كان الكاتب عاكًا بالأحكام الشرعية والشروط المرعية عرفا 
وقانوئاء وكان عادلا حسن السيرة» لاغرض له إلا بيان الحق بلا محاباة. 

وقدم صفة العدالة على صفة العلم؛ لآن العادل يسهل عليه أن يتعلم ما ينبغي أن 
يعلمه لكتابة الوثائق. ولكن من كان عالما غير عادل فالعلم بهذا وحده لا بهديه 
للعدالة» وقلا رأينا فسادًا من عدل ناقص العلم» ولكن أكثر الفساد من العلماء 
الذين فقدوا ملكة العدالة. 

وفي ذكر هذه الشروط في الكاتب إرشاد من الله للمسلمين أن يكون فيهم هذا 
الصنف من الكتاب القادرين على كتابة العقود الرسمية» كما أن في ذكرها إياء إلى أنه 
ينبغي أن يكون الكاتب غير المتعاقدين وإن كانا يحسنان الكتابة خيفة أن يغالط 
أحدهما الآخر أو يغشه. 

وني التعبير بقوله: #إوَلا يَأ رمز إلى أن العالم با فيه مصلحة الناس إذا دعى 
إلى القيام بعمل» وجب عليه أن يلبّي الدعوة» ومن ثم أمره الله بذلك أمرًّا صريحًا 
فقال: #فَلْيَكْمُْبَ؟ وهذا الأمر بعد النهي عن الإباء كالتأكيد؛ لأن الموضوع هام 


)١(‏ الموجود في الآية الكريمة (لا) الناهية وليست النافية» والنهي أخو النفي ومثله الاستفهام 
(۲) «فتح البيان» (۲/ .)١٤١‏ 


موسوعة أحكام القرآن 
جع تر رد موا N‏ 
لا قوله جل ذكره: #إوَلَيَكُتُبٍ بَيِنَكُمْ کاب بِالْعَدلٍِ#. 


عن قتادة في قوله: 000 2 ب بَينَكُمْ کات باَلْعَدْلٍ ك2 قال: اتقى الله كاتب في 
كاين ناك راف ودس دولا رينت E‏ 


"E 


وقال الماوردى: وغدل الكاتت ألا يزيد إضرارًا تمرح هو عليه ولا يتقصن مه 
اا 

وقال السمعاني: قوله: #وَلَيكُثُب بَيْنَكُمْ كب بالْعَدلِ#. الكتابة بالعدل هو: أن 
يكنب من غير زيادة ولا ثقصان: ولا تقديم في الأجل ولا تأخير ©». 

قال الرازي: قوله: ا بِالْعَدْلٍ # ففيه وجوه: 

الأول: أن يكتب بحيث لا يزيد في الدين ولا ينقص منه» ويكتبه بحيث يصلح 
أن يكون حجة له عند الحاجة إليه. 

الثاني: إذا كان فقيهًا وجب أن يكتب بحيث لا يخص أحدها بالاحتياط دون 
الآخر بل لا بد وأن يكتبه بحيث يكون كل واحد من الخصمين آمنا من تمكن الآخر 
من إبطال حقه. 

الثالث: قال بعض الفقهاء: العدل أن يكون ما يكتبه متفقًا عليه بين أهل العلم» 
ولا يكون بحيث يجد قاض من قضاة المسلمين سبيلا إلى إبطاله على مذهب بعض 
الجتيدية: ١‏ 

الرابع: أن يحترز عن الألفاظ المجملة التي يقع النزاع في المراد بهاء وهذه الأمور 
التى ذكرناها لا يمكن رعايتها إلا إذا كان الكاتب فقيهًا عارفا بمذاهب المجتهدين» 
وأن يكون أديًا مميرا بين الألفاظ المتشاءبة. 
)١(‏ «تفسيره) (۳/ ۷۳). 
(؟) إسناده حسن: أخر جه الطبري: حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد» عن قتادة به. 
(۳) «تفسيره) (0705/1. 
)٤(‏ في «تفسيره) (۱/ ۲۸۳). 


KE‏ : موسوعة أحكام القرآن 


أحدها: أنه فرض على الكفاية كالجهاد. قاله عامر. 

والثاني: أنه واجب عليه في حال فراغه» قاله الشعبي أيضًا. 

والثالث: أنه ندب» قاله مجاهد. 

والرابع: أن ذلك منسوخ بقوله تعالى: رلا يُضصَارٌ گيب ولا هيد 
[البقرة:۲۸۲] 7 . 

قال ابن العربي: والصحيح أنه أمر إرشاد؛ فلا يكتب حتى يأخذ حقه'". 
0 قوله تعالى: كما عَلَمَه اَ4 الأصل في مرجع الضمير الغائب أن يكون لتقدم 
وأجاز بعضهم عوده إلى ما بعده. 

قال ابن عثيمين يخلثه: قوله تعالى: گا عَلَّمَهُ اه4 يحتمل أن تكون الكاف 
للتشبيه؛ فالمعنى حينئلٍ: أن يكتب كتابة حسب علمه بحيث تكون مستوفية لما ينبغي 
أن تكون عليه. ۰ 

ويحتمل أن تكون الكاف للتعليل”"؛ فالمعنى: أنه لما علمه الله فليشكر نعمته 
عليه ولا يمتنع من الكتابة. 

وقوله تعالى: لفَلَيَكُنُْبَ#؛ الفاء للتفريع» واللام لام الأمرء ولكنها سكنت لأنها 
وقعت بعد الفاء» وموضع: لأفَلَيَكَدْتَ؟ مما قبلها في المعنى قال بعض العلماء: إنبا 
من التوكيد؛ لأن النهي عن إباء الكتابة يستلزم الأمر بالكتابة؛ فهي توكيد 
معنوي”*. وقيل: بل هي تأسيس تفيد الأمر بالمبادرة إلى الكتابة» أو هي تأسيس 
توطئة لما بعدها؛ والقاعدة: أنه إذا احتمل أن يكون الكلام توكيدّاء أو تأسيسّاء حمل 
)١(‏ قاله الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 705). 
(۲) «أحكام القرآن» (۱/ ۳۲۹). 
(۳) كقوله تعالى: وَآذْكُرُوهُ كُمَا هَدَدَكُمْ) البقرة:1١]‏ آي: هدایته إياكم . 
(5) ليس مراد الشيخ التوكيد المعنوي في باب النحو بالنفس والعينء وإنما توكيد معنوي... 


موسوعة أحكام القرآن Ka‏ 
على التأسيس؛ لأنه فيه زيادة معنى» وبناءً على هذه القاعدة يكون القول بأنها تأسيس 
ارجح . 

اللمروع ترق رمن كاك الودما E‏ ليكب وليل الى 
فليم ا نكن زاك اشن تا e‏ يتخ ينه فيكا تإن ان الرى فلك ادق هاا 
2101111011100 

وقال تعالى: #وَآبْتَلُوا الي حي إذَا بََعُواْ آلتِكاح فَإِنْ ءَانَسْكُم مِنْهُمْ ردا فََدْمَعُوَا 
لهم اموم [تسد::]. 

وقال ابن العربي المالكي ككلته: تَصَرّف السفيه المحجور عليه دون ولي فاسد 
إجماعا مفسوخ أبدّاء لا يوجب حكرًا ولا يق ا 

تا قوله: مإوَلَيْمْيل4 ومإْقَلَيْمَِلُ© فعلان مضارعان مجزومان بلام الطلب الأمرية 
وهو فعل مضارع من المزيدء ماضيه أَمَلَّ والفك لغة الحجاز والإدغام لغة تميم. 

لا قوله: وليك أله ريم ولا يَبَكَس مِنْهُ شَيْعَا؛البقرة:5.:] لما أمر الله كك بأن الذي 
يمل هو الذي عليه الحق دون غيره وَج إليه أمرّاء ونبيا: 

الأمر: #وَليق أللّه 5 يعتى يتخذ وقاية من عذات الله فيقول الصدق. 


والنهى: مِإوَلَا يَبْخَسُ م مِنْهُ هَيْعَا؛ك أي: لا ينقص لا في كميته""» ولا كيفيته» ولا 
00 

قال ابن زيد في قوله: رلا يَبَحَس مِنْهُ سَيْعَا با قال: لا ينقص من حق هذا 
الرجل شيئًا إذا أملي. 


.)5١ 5 /۳( «تفسيره)‎ )١( 

(۲) قاله ابن العربي في «إحكام الأحكام» (۱/ )۳۳١‏ بتصرف. 

(۳) مصدر صناعي مراد به الكم» أي: العدد» بفتح الكاف» وقد شددت ميمه عندما جيء بالمصدر 
الصناعي منه؛ لأنه مكون من حرفين في الأصل . 

(5) قاله ابن عثيمين ناه في «تفسيره) (۳/ 5 .)5١‏ 

(6) إسناده صحيح إلى ابن زيد: أخرجه الطبري: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن 


ل" ]ا موسوعة أحكام القرآن 
قوله: تان گان أأَنى عَلَيّْهِ احق سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًاالبقرة:5؟] 
عن السدي: لإفَإِن كن لى عَلَيْهِ اَي سَفِيهًاك: أما السفيه فهو الصغير". 
قال ابن زيد: إن گان أَلَذِى عَلَيْه اق سَفِيهًا أَوْ صَعِينًا» «لا يعرف فيثبت لهذا 
حقه ويجهل ذلك. فوليه بمنزلته حتى يضع هذا حقه»”". 
عن الحسن: «قَلْيْمِلٌ وَلِيّهُ بالْعَدْلٍ 4 [البقرة:۸] قال: ولي ال 
قال الفخر الرازى كلثه: إدخال حرف (أَوْ) بين هذه الألفاظ الثلاثة - أعنى 
السفيه» والضعيف» ومن لا يستطيع أن يمل - يقتضي كوا أمورًا متغايرة؛ لأن 
معناه أن الذي عليه الحق إذا كان موصوفا بإحدى هذه الصفات الثلاث فليملل 
وليه بالعدل» فيجب في الثلاثة أن تكون متغايرة» وإذا ثبت هذا وجب حمل السفيه 
على الضعيف الرأي ناقص العقل من البالغين» والضعيف على الصغير والمجنون 
والشيخ الخرف - وهم الذين فقدوا العقل بالكلية - والذي لا يستطيع أن يمل من 
يضعف لسانه عن الإملاء لخرس أو جهله با له وما عليه» فكل هؤلاء لا يصح منهم 
الإملاء والإقرار» فلا بد من أن يقوم غيرهم مقامهم فقال تعالى: قَلْيُملِلٌ وَِيّهُم 
بألْعَدْلِ#البقرة:15] والمراد ولي كل واحد من هؤلاء الثلاثة؛ لأن ولي المحجور السفيه 
وولي الصبي هو الذي يقر عليه بالدين كا يقر بسائر أموره» وهذا هو القول 


زيد به. 

)١(‏ إسناده صحيح: الطبري. 

(5) إسناده صحيح إلى ابن زيد: أخرجه الطبري» حدثنا یونس» أخبرنا ابن وهب» قال ابن زيد به. 

(۳) إسناده حسن: أخرجه ابن آبي حاتم في «تفسيره» (۲۹۷۹) حدثنا حجاج بن حمزة» ثنا أبو داود» 
عن سفيان» عن يونس» عن الحسن به. كل رجاله ثقات إلا حجاج فصدوق. 

(5) مسلسل بالضعفاء: أخرجه الطبري بسند العوفيين. 

)٥(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲۹۸۰) حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن 


= 5 ڪڪ‎ 2<<2<١< يبي يب_بيبيب”ب” يي ابيبيبيا ”!اا ”ار‎ 77 <<< <<<<<<8<<787871ُ2 ٠ 
والربيع''' المراد بوليه ولي الدين» يعني: أن الذي له الدين يملي. وهذا بعيد لأنه‎ 
كيف يُقبل قول المدعي وإن كان قوله معتبرًا فأي حاجة بنا إلى الكتابة والإشهاد'".‎ 

وقال القرطبي كن : قوله: أو لا يَسْتَطِيعْ أن يمل 4 [البقرة: ١.7‏ الاه الل 
عليه الح أر ل ا e‏ ن أصناف لا ولون 3 
YY‏ 
0 الضمير في «إوَلِيةر» من قوله تعالى: «َلَيْنلِل ليهر إما أن يكون راجمًا إلى 
الحق أو الذي عليه الحق» والآؤلى: المعنى الثاني؛ لأنه يقال: ولي الذي عليه الحق ولا 
يقال: ولي الحق””. 

قوله تعالن: لوَسْتَفْهِدُوا هدي ين رَجَلِحُمَ إن لم يكو تا يَجُلَيّنٍ 
فرج راتان مِكّن كَرْصَونَ من الشهتاء 4[ [البقرة:۲۸۲] 
تأملات 

لا مواطن الشهادة في كتاب الله وسنة نبيه ياء وعلامَ تد 

الأول: كتابة الدين؛ لقوله تعالى: «قَلَيْمْلِلَ وليه بالْعَدْلٍ وَآسْتَمَهِدُوً© کن 


عمرو الأوزاعي» ثنا صفوان بن صالح» ثنا الوليد بن مسلم» أخبرني بكير بن معروف عن 
مقاتل به. 
وصفوان والوليد ثقتان مدلسان وقد صرحا بالتحديث. وبكير لا بأس به وكان مصاحبًا لمقاتل. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع به. قال 
ابن حبان: يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه. 

(") «تفسيره) (۷/ 5 9). 

() أربعة مفعول (جعل) الثاني والأول: (الذي). 

(5) قاله القرطبى «(تفسيره» (۳/ .)۳۸١‏ 

(5) ينظر: «أحكام القرآن» (۳۳۱/۱۲0) لابن العربي. 

(5) أي: اطلبوا الشهادةء أفاده السين والتاء» كا نقول: (استعنت بالله) أي: طلبت العون منه 


عة أ القرآ 

7_1 ا 
من رَجَال 4 [البقرة:۲۸۲]. 

الثاني: الطلاق والرجعة لقولة تعال: 56 ل اجن تامسكرفة بتتزوق أو 
فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ وَلَمْهِدُوأ ذَوَىّ عَدَلِ من 44[ الطلاق: ؟] 

الثالث: الإشهاد ق البيع ل قوله تعالى: اوهد و إِذَا اترا 

الراب بع: الوصية عند الموت؛ لقوله تعالى: ليتأيّهَا لذ 0 
شر اا الوت جين الْوْضِيَة أثئان :ذوا غدل ير [المائدة: ]١ ١>‏ 

الخامس: 00 مال اليتيم إليه إذا رَسَدَ؛ لقوله تعالى: إا دَفَعَُمْ لله أمْوَلَهُم 


فَأَمْهِدُوأ عل عو رکم بِأَللّه هِ حَسِيبَا#[ لكر 
السادس: إقامة الحدود؛ لقوله تعالى: هإوَلْيَمْهَدُ عَدَابَهُمَا طَاِفَةُ مِّنَ الْمُؤْمِنينَ © 
[النور:؟]. 


السابع: ف السنة عقد النكاح؛ لقوله E‏ ل نكاح إلا بول وشاهدى عدل). 


سبحانه» و(استغفرته) أي: طلبت غفرانه. 
وقد تفيد السين والتاء معنى آخر كالتحول» مثل: (استحجر الطين) أي: تحول إلى حجرء 
واستنوق الجمل» أي: صار كالناقة. 

)١(‏ ختم جل وعلا الآية وگنن بأللّهِ حَسِيبَاك مع أن مقتضى القياس: (وكفى بالله شهيدًا) لمراعاة 
الحساب في أموال اليتامى. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه ابو داود (۲۰۸۷) والترمذي )١١١١(‏ وابن ماجه (۱۸۸۱) عن 
إسرائيل ويونس وأبي عوانة. والدارمي (۲۱۸۳) حدثنا علي بن حجر آنا شريك. والطحاوي في 
شرح معاني الآثار» (۳/ 4) من طريق قيس بن الربيع. خمستهم عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن 
أبي موسى به. 
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ 4) عن الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أي 
بردة مرسلا. 
وهذا من الأحاديث التي اختلف فيها على الوصل والإرسال» والوصل أصوب. 
فمن مرجحات الوصل: 

-١‏ كثرة الرواه الذين رووه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أَبي موسى به. 


وهذه كلها مواطن هامة"' تتعلق بحق الله» وحق العباد من: حفظ للمال» 
والعرض» والنسب» وفي حق الجي والميت» واليتيم والكبيرء > فهي في شتى مصالح 
الأمة استوجبت الحث على 0 0 ودين هم بِسَّهدد بسَهددَات تم ابوا [المعارج rr:‏ 
والتحذير من كتاما: رلا تسشكثر َج وتن يلها بإ عت ل4 
[البقرة:۲۸۳] . 

وقوله: رمن أَظلَمُ مِمّن كع سَهندَةَ عندَمر مِن الله [البقرة:٠‏ 4 .]١‏ 

وقوله: ولا يَأْبَ أَلشَّهَدَآءُ إِذَا ما دوأ [ابقرة:۲۸۲]. 

0 قوله: #إوَاسَْشْهِدُوأ#[لبقرة:186] قال القرطبي يذلته: الاستشهاد: طلب الشهادة. 
واختلف الناس هل هى فرض أو ندب» والصحيح أنه 010 

A 0‏ و همتيق14 [البقرة:585] قال الشوكاني كتآثه: الحق أن 

أحاديث العمل بشاهد ويمين“ زيادة على ما دل عليه قوله تعالى: #وَأسكَشُهدواً 


؟-سماعهم له في أوقات مختلفة. 
۳- رواية إسرائيل ويونس في بعض الأوجه عنه. وهما من أهل بيت أبي إسحاق» وأهل بيت 
الرجل أعلم به من غيرهم. 
٤‏ - إتقان إسرائيل في أبي إسحاق» قال ابن مهدي: كان إسرائيل يحفظ حديث 
أبي إسحاق كا يحفظ سورة الحمد. 
ه- صحح هذا الوجه ابن مهدي وابن المديني والذهلي وأحمد والبخاري. 
وقد رواه شعبة وسفيان واختلف عليها في الوصل والإرسال وإن كان الوصل أرجح إلا أن 
الوجه الأول أصوب. والله أعلم. 
وانظر غير مأمور: «العلل» للدارقطنى )١15195(‏ و«البدر المنير» (/1/ 5/8 20» و«إرواء الغليل» 
0/0 (. 1 

)١(‏ الصواب مهمة؛ لأنه مؤنث اسم الفاعل (مهم) و(مهم) فعله (أهم) كملم من (11) أما هام فهو 
اسم الفاعل من الفعل الثلاثي (همّ) وهو ليس مرادًا به هنا. 

(۲) قاله الشنقيطي في «أضواء البيان» (۷/ ۲۹۷). 

.)۸٩( «تفسيره»‎ )( 

(5) أخرج مسلم (۱۷۱۲) عَنِ بْنِ عَبّاسٍِ» «أَنَ رول الله كه قَمَى يمين وَشَاهِدِ). 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
سَهِيدَيّن © [الغرة:۲۸۲] الآيةء وعلى ما دل عليه قوله كلد «شاهداك أو يمينه» غير 
منافية للأصل فقبولهها متحتم. وغاية ما يقال على فرض التعارض وإن كان فرضًا 
فاسدًا أن الآية والحديث المذكورين يدلان بمفهوم العدد على عدم قبول الشاهد 
واليمين والحكم بمجردهماء وهذا المفهوم المردود عند أكثر أهل الأصول لا يعارض 
المنطوق وهو ما ورد في العمل بشاهد ويمين» على أنه يقال العمل بشهادة المرأتين مع 
الرجل مخالف لمفهوم حديث«شاهداك"'' أو يمينه»”". 


فإن قالوا: قدمنا على هذا المفهوم منطوق الآية الكريمة. قلنا: ونحن قدمنا على 
ذلك المفهوم منطوق أحاديث الباب. هذا على فرض أن الحصم يعمل بمفهوم 
العدد» فإن كان لا يعمل به أصلا فالحجة عليه أوضح وأته”" 


قال النسائي «السنن الكبرى» (24717): هذا إِسْنَادٌ جَيّدٌ وَسَيْفَ ق وفيس فة وَكَالَ یی بن 
نيك القطان: : سيف ق وَرَوَى هَذَا الحَدِيتَ محمد ن نلم الطَانفِيُ» عَنْ عَمْرو بْنِ د ديتار» عن 
ابن عباس أن الي لا «قَصى بالْيَِينِ مَعَ م الشاهد» ومد بْنْ نلم ليْسَ بِذَلِكَ الْمَوي» وَرَوَاُ 
إِنْسَانُ ضيف قَمَالَ: عن نرو زن ديار ڪن كد بن مَك رصل ومو تاو ایی ول 
كم بالضعَقًاء ءِ عل الثقّاتِ. 
وقال الإمام الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: عمرو بن دينار لم يسمع عندي من 
ابن عباس هذا الحديث. 
قال البيهقي «السنن الكبرى» (۱۰/ ۲۸۳): ورواه بعضهم من وجه آخر عن عمروء فزاد في 
إسناده: جابر بن زيد. ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء. وروي ذلك من وجه آخر عن ابن 

)١(‏ أصلها: (شاهدان لك) حذفت اللام تخفيقًا ثم حذفت النون للإضافة. 

(۲) أخرجه البخاري )١0١15(‏ ومسلم (۱۳۸). 

(۳) «نيل الأوطار» (۳/ ۳۲۹-۳۲۸) وينظر: «فتح الباري» /٥(‏ ۲۸۲) لابن حجر. 
ولاب تاي ١ ESC‏ قول محمد بن الحسن في نقض قضاء من قضى 
بالشاهد واليمين يتضمن القول بنقض قضاء رسول الله ءي والخلفاء الذين قضوا به» وقد قال 
الله تعالى: فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حى يحَكْمُوكَ فِيمًا سج ف ادو قاش حرجا يدا 
قَضَيتَ وَيُسَلَِمُوأ تَمَلِيمَا؛ [النساء:ه1]. 


.يس سا 5 = 
قال أحمد ومالك في الشاهد واليمين: إن يكون ذلك في الأموال خاصة. لا يقع 
في حد» ولا نكاح» ولا طلاق» ولا عتاقة» ولا سرقة» ولا قتل""". 
لا قوله: #قإن 4 يَكُونًا رجلين فَرَجُلٌّ وَآمْرَأَنَانٍ 4[ [البقرة:۲۸۲] قال ابن قدامة وَِنزَنه: لا 
خلااف 2 أن المال بث با النساء مع الرجال. 
وقد نص الله ع على ذلك في كتابه بقوله سبحانه: تايا لدي عَامَنُوَا إا 
ايند يشم دين © [لبقر: :۲ ]!] إلى قوله: TT‏ د له يكوا 
َجُلَينِ فَرَجُلُ وَآمْرَأَتَانٍ مِمّن تَرْصَوْنَ مِنَ ألشّهَدَاءِ4[ البقرة:185]. وأجمع أهل العلم على 
)۲( 
الل 
0 قوله: يكن تَرْضَوْنَ14البقرة:285] دليل على أن في الشهود من لا يُرضى» فيجيء 
من ذلك أن الناس ليسوا بمحمولين على العدالة حتى تثبت هم. 
0 الأصل في الشهداء أن يكونوا من أهل الإسلام لأن الله قال: #إمِن 
رَجَالِكه 14 البقرة: 7/5 ] وقيدها: #إمِمّن تصن ين الها [البقرة: ۲۸۲ ] وقدم شهادة 
حل اياده وصور المائدة : ليْتأيّها ألَذِينَ َامَنُواُ هده يڪم دا حَصَرَ حَصَرَ أْحَدَحُمُ 
َلمَوْتُ حِين اَلْوَصِيَة اتان ذَوَا عَدْلٍ ي من[ لست ٠‏ إلا في حال الضرورة: و 
كران ين عرق 6 َنم صَرَيُْمَ فى الْأَرْضٍ فَأَصَبَتَكُم مُصِيبَةُ الوت الائدة:<.١]‏ 
قوله تعالن: #أن تَضِلَّ إِحْدَلِهُمَا فَتُدَكْرَ ! لها لغری و ديات 


لاء إا ما دغوأ4 | [البقرة:۲۸۲] 
تأملات 


لا قوله: أن تل الضلال هنا بمعنى النسيان» بدليل قوله: ند کُر والشيء 
يعرف من مقابله. وعن السدي: أن 00 إِحْدَدْهُمَا 40 [البقرة: 5؟] يقول: تنسى 
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والقضاء با قضى به محمد بن عبد الله ية ول من قضاء محمد بن الحسن المخالف له. 
)١(‏ «المغنى) .)177/1١١(‏ 
(؟) «المغنى) /١١(‏ 177). 


He‏ موسوعة أحكام القراق 
إحداهما الشهادة فتذكرها الأخرى" 

وقال ابن زيد في قوله: #أن كضل إِحْدَنْهمَا ققد كر إحدنهما آلأَخْرَئْ 4 لبقرة: 2.5؟] 
قال: «كلاهما”"' لغة وهما سواء ونحن نقراً: َد کر 4 . 

قال الرازي: وعامة المفسرين على أن هذا التذكير والإذكار من الفاق الما 
يروى عن سفيان بن عيينة أنه قال في قوله: غد كر إِحْدَهُما آلْأخْرَئ 6 1البقرة :۲ ] أن 
تجعلها ذكرًا يعني أن مجموع شهادة المرأتين مثل شهادة الرجل الواحد» وهذا الوجه 
منقول عن آبي عمرو بن العلاء قال: إذا شهدت المرأة ثم جاءت الأخرى فشهدت 
معها أذكرتها لأن) يقومان مقام رجل واحد. وهذا الوجه باطل باتفاق عامة 
المفسرين ويدل على ضعفه وجهان: 

الأول: أن النساء لو بلغن ما بلغن ولم يكن معهن رجلء لم تجز شهادتهن» فإذا 
كان كذلك فالمرأة الثانية ما ذكرت الأولى. 

الوجه الثاني: أن قوله: مَإْفَتُدَكْرَ؛ مقابل لما قبله من قوله: أن تل إِحْدَهْمَاك 
[لبقرة:۲۸۲] فلا كان الضلال مفسرًا بالنسيان كان الإذكار مفسراً با يقابل النسيان©). 
0 كرر قوله: #إِحَدَنِهُمَاك وكانت الحكمة فيه أنه لو قال: (أن تضل إحداهما فتذكر 
الأخرى). لكانت شهادة واحدة» وكذلك لو قال: (فتذكرها الأخرى) لكان البيان 
من جهة واحدة لتذكرة الذاكرة الناسية» فلا كرر إحداهما أفاد تذكرة الذاكرة 
للغافلة. وتذكرة الغافلة للذاكرة أيضًا لو انقلبت الحال فيهما بأن تذكر الغافلة وتغفل 


(۱) إسناده حسن: أخرجه الطبري: حدثنی موسى بن هارون» قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن 
السدي به. ١‏ 

(؟) الأؤلى (كلتاهما) لأنه دال على تثنية المؤنث حتى يناسب الخبر لغة» واعلم أن (كلا وكلتا) إن 
أضيفا إلى ضمير ألحقا بالمثنى فيرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء» تقول: جاء الطالبان 
كلاهما...إلخ. 

() إسناده صحيح إلى ابن زيد: حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد به. 

(5) «مفاتيح الغيب» (45/1). 


موسوعة أحكام القرآن 1] 
الذاكرة؛ وذلك غاية في البيان. 
لا طريفة: من طريف ما يحكى عن آم الشافعي رحمهم الله من الحذق. 

أنها شهدت عند قاضي مكة هي وأخرى. مع رجلء فأراد القاضي أن يفرق بين 
المرأتين» فقالت له أم الشَافِعي رها الله؛ ليس لك ذلكء لأن الله كك يقول: أن 
كضِلّ إِحْدَنْهُمَا فَقُدَكَرَ إِحْدَدِهمَا الأُخْرئ 4 [لبقرة 8 الآية. فرجع القاضي إليها في 
ذلك. وقد علق ابن حجر على ذلك بقوله: هذا فرع غریب واستنباط قوي”. 
0 قوله تعالى: ولا يَأبَ آَلقّهَدَآءُ إذَا مَا دُعُوأ#[لبقرة:؟؟] الشهادة فرض كفاية؛ فإن 
قام بالفرض في التحمل أو الأداء اثنان» سقط عن الجميع» وإن امتنع الكل أثموا. 
وإتا يأئم ا لممتتع إذا لم يكن عليه ضررء وكانت شهادته تنفع» فإن کان عليه ضر في 
التحمل أو الأداء» أو كان ممن لا تقبل شهادته» أو يحتاج إلى التبذل في التزكية 
e‏ ولا يُضَارٌ اه رلا هی [لبترة:۲۸۲] ]. وقول 
النبي كَلِ: «لاضرر ولا ضرار» Ee EL‏ 
وإذا كان من لا تقبل شهادته» لم يجب عليه؛ لأن مقصود الشهادة لا يحصل منه. 

وهل يأثم بالامتناع لوجر يز SG‏ أحدهما: يأثم؛ 
لأنه قد تعين بدعائه» ولأنه منهي عن الامتناع بقوله: ولا يأب آَلشّهَدَآُ ِدَا مَا 
دحوأ [البقرة:؟1؟] ]. والثاني: لا يآثم؛ لآن غيره يقوم مقامه» فلم يتعين في حقه. کا لولم 
يدع إليها“. 

قال ابن قدامة يناثه: ومن له كفاية» فليس له أخذ الجعل على الشهادة؛ لأنه أداء 
فرض» فإن فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منهم فرضًا. وإن لم تكن له كفاية 
ولا تعينت عليه حل له أخذه؛ والنفقة على عياله فرض عين» فلا يشتغل عنه بفرض 


)١(‏ «أحكام القرآن» )77١/١1(‏ لابن العربي. 
)١(‏ «تفسير الإمام الشافعي» .)55١/١1(‏ 
(۲) صحيح لشواهده. 

(6) قاله ابن قدامة في «المغني» .)١79/1١(‏ 


للا موسوعة أحكام القرآن 
اب ل 
Ty‏ وإن تعينت عليه الشهادة» احتمل ذلك 
أيضاء واحتمل أن لا يجوز؛ لئلا يأخذ العوض عن أداء فرض عين. وقال أصحاب 
oS‏ اس الو تب لو ولد 
قوله تعالى: ولا تَسْكمُوَا أن توء صَغِيرًا أو كبيرًا إل أَجَلِدْء دَلِكْمْ أَقْسَظ 
عند الله وو 0 لا َرْابوا ِل أن تَحُون رة حَاضِرَة تُدِيرُوَهَا 
يكم فَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جاح أل برها البترة::؟] 
تأملات 
لا قوله: ولا تَْحَمْوَا# أي: لا تملوا(". 
0 قوله: وا مرا أن ڪي ص صَغِيرً 4 [البقرة:7؟] ] قال الماوردي يََْنه: وليس يريد 
بالصغير ما كان تافهًا حقيرًا كالقيراط والدانق؛ لخروج ذلك عن العرف المعهود ". 
وقال ابن عادل: والمقصود من الآية الكريمة الحث على الكتابة قل المال أو كش 
فإنَ التزاع في المال القليل ربا أدّى إلى فساد عظيم (معظم النار من مستصغر الشرر) 


ولجاج ا 


0 قوله: «أفْسَظ 4 مإوَأفوَمْ4 راذن أساء تفضيل والمفضل (ذا) من (ذلك) 


0 


.)178/1١( «المغني»‎ )١( 
ومنه قول أبيد:‎ E 
يت‎ E EE E EET BE E E EE E 


ومنه قول زهير: 
اک عراصي 


ER ETE E NRE‏ غاكك الا OR E‏ سام 


ففي البيت الأول (سئم) معد بالحرف وفي الثاني بنفسه. 
وفي «البحر المحيط» (7177/7): قيل: ومعنى: (ولا تسأموا)» أي لا تكسلواء عبر بالسأم عن 
الكسل لأن الكسل صفة المنافق. 

(۳) في «النكت والعيون» /١(‏ /ا30). 

(5) في «اللباب» (5/ .)٤۹۸‏ 


موسوعة أحكام القرآن Î‏ 
وهو يشير إلى الإشهاد. والمفضل عليه محذوف (أي: من عددهن) وكثيرًا ما يحذف 
المفضل عليه إذا كان اسم التفضيل جردا من (أل» والإضافة) ووقع خبرًا عن المبتدأء 
كقوله تعالى على لسان الكافر: تأ أَكَثَّرُ مِنكَ مال وَأَعَدُ تَقَرَاكة[الكيف:؛] أي: 
منك. وقوله: مألا ابرا [القرة:۲۸۲] في موقع جر مصدر مؤول مجرور ب (من) 
محذوفة تقديره: من عدم الارتياب. 
قال ابن عاشور يتاه : في الآية حجة لجحواز تعليل تعليل الحكم الشرعي بعلل متعددة. 
وهذا لا ينبغي الاختلاف فيه'"". 
0 قوله: جر حَاضِرَة4[بترة:25] قَرَأّها عَاصِمٌ بِالنَضْبٍء و 
بِرَفه'". 
0 قوله: تدِيرُوتَهَا» إشارة إلى الإدارة وما يتعلق بهاء وهو في نظري سبق يتخطى 
عَضْرّه حيث إن علم الإدارة لم يعرف إلا في العلم الحديث. 
0 قوله: ملآ أن تكو يِجَرةٌ حَاضِرَة تُدِيرُوتها بَبْتَكُمْي[لبقرة:؟1] يحتمل وجهين: 
أحدهما: أن الحاضرة ما تعجّل ولم يداخله ا والثاني: أنها ما 
وره المشتري من العْرٌّوض المنقولة. متُدِيرُوتَهَا بَبَنَكُمْ#البقرة:15] يحتمل وجهين: 
أحدهما: تتناقلونها من يد إلى يد. 
والثاني: تكثرون تَبَايعَها'" في كل وقت. #قَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جْنَاحٌ ألا د کڪ نوها 


[البقرة:۲۸۲] يعنى أنه غير مأمور بکتبه وإن کان EE‏ 


دا اا 
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.)١١5 /۳( «التحرير والتنوير)‎ )١( 

(۲) «النشر في القراءات العشر» (۲/ ۲۳۷) لابن الجزري كخاثه. 

(۳) تبايع مصدر الفعل الثلاثي المزيد بحرفين التاء والألف. من قولنا: (تبايع الرجلان) أي: بايع 
أحدهما الآخر. ومصدر الفعل الخمامي المبدوء بالتاء الزائدة يكون كماضيه مع ذ ضم ما قبل الآخر» 
مثل: تقاتل تقاتلًا تسامح تساعاً وتبايع تبايعًا. 

.)٥۷ /١( قاله الماوردي في «النكت والعيون»‎ )٤( 


5 1 | 5 ] 
-[ " ]| موسوعة أحكام القراق 


o 5 0 


oa‏ کک کک 


تأملات 

0 قوله تعالى: ولا يُضَارّك (يضار) مضارع مجزوم بلا الناهية» وأصله (يضارر) 
بكسر الراء الأولى أو بفتحها. 

فعلى الكسر يكون قوله تعالى: كاب فاعل» أي: ولا يضارر كاتب صاحب 
ا 

وعلى فتح الراء يكون قوله: # يب4 نائب فاعل» أي: لا يضارّر كاتب من 
وات ادق 

وعلى کل فعلامة جزمه السكون وخرّك بالفتح تخلصًا من التقاء الساكنين 
للإدغام والإدغام لغة تميم والفك لغة الحجاز. 

ل ل لي 

0 قوله: وولا ا كافك ولا ولا هيد )[اقرة:۲۸۲] ] عن قتادة قال: اتقى الله شاهدٌ في 
E E‏ نري بها اا انان الله كاتب في كتابه» فلا دعن 
مله ناوا يدن E‏ 

قال ابن زيد في قوله: رلا يُصَآرٌ گیب رلا سَھیڭ[دترة:۲۸۲]» قال: رلا يُضَارٌ 
كاب فيكتب غير الذي أملي عليه. قال: والكتاب”" يومئذ قليلٌ» ولا يدرون أي 
شيء يكتب» فيضار فيكتبَ غير الذي أملٍ عليه» فيبطل حقهم. قال: والشهيد: 
یضار فيحوّل شهادته. فيبطل حقهم'". 


)١(‏ صحيح لغيره: أخرجه الطبري من طريقي معمر وسعيد عن قتادة به. 
(۲) أي: الكتابة. 
(۳) صحيح إلى ابن زيد: أخرجه الطبري: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد 


به. 


اا 11 ا 

وعن يونسء قال: كان الحسن يقول: ولا يُصَآرٌ گب فيزيد شيئًا أو يحرّف 
رلا هيد قال: لا يكتم الشهادة» ولا يشهذ إلا بحق 0" 

وقال طاوس في فَوْلِهِ كْك: ولا يُصَآرّ كتِبٌ وَل شَهِيدٌ 4 [البقرة:187] قَالَ: 
في حَاجَةٍ أ ره 

وعن عكرمة في قوله: ورلا ار تب ولا شَهِيدٌ 4 [البقرة:5؟] » قال: يكون به 
ا 

وقال طاوس قوله: ولا يُصَرٌّ كَاتِبُ ولا َهِيدٌ4» رلا يُضَارَّ تت4 فيكتب ما 
لور نمه E E‏ 

وعن السدي قوله : ولا يُصَارٌ گیب رلا شهيڈ» يقول: ليس ينبغي أن تعترض 
رجلا له حاجة فتضاره فتقول له: اكتب لي! فلا تتركه حتى يكتب لك وتفوته 


حاجته» ولا شاهدًا من شهودك وهو مشغول» فتقول: اذهب فاشهد لي! تحبسه عن 
)0( 


ذَا قَالَ 


إذا 


حاجته وأنتٌ تجد غيره 
0 قوله: ايب وَلَا سَهِيدٌ» نص في النهي عن مضارة الشهيد والكاتب معا 
فالنهي أخو النفي» وتنكير كاتب وشهيد يدل على العموم. 

ل قوله تعالى: ون تَفْعَلُواك مفعوله محذوف للعلم به من سابق الكلام» تقديره: 
أي مغيارة > كن لكان وا والضمير في قوله: #إِنَهُر# أي: الإضرار. 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج. والطبري عن يعقوب بن إبراهيم» كلاهما 
عن ابن علية عن يونس به. 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» )١19077(‏ وغيره» أخبرنا معمر» عن ابن 
طاوس» عن أبيه به. 

() إسناده صحيح: أخرجه الطبري (1471) حدثني يعقوب قال: حدثنا ابن علية» عن يونس» 
عن عكرمة به. 

(6) إسناده صحيح: أخرجه الطبري (51404). 

(5) إسناده حسن: أخرجه الطبري: حدثنى موسى قال: حدثنا عمرو قال: حدثنا أسباط» عن 
السدي به. ١‏ 


KE‏ موسوعة أحكام القرآن 

قال ابن زيد: ران غلا انه فُسُوقٌ سوق ب4 [البقرة: 85؟]» الفسوق: الكذب. 
ال هذا فسوق لأنه كذب الكاتبٌ فول كانه فكذب» وكذت الشاهد فحول 
شهادته» فأخبرهم الله أنه ا 

قال الماوردي”": #وإن تَفْعَلُوا فَإِنَّم فُسُوقٌ ب البقرة:؟0؟] فيه تأويلان: 

أحدهما: أن الفسوق المعصية. 

والثاني: أنه الكذب” 

رةه 
ETE n‏ الله بحل شَىْءٍ علي [لبقرة:۲۸۲] كرر اسم 
(الله) في الجمل ل لاستقلالهاء فإن الأولى حث على التقوى» والثانية وعد 
يإنعامه» والثالثة تعظيم لشأنه. ولأنه أدخل في ا من الكناية”؟". 

وقال القرطبي كخلة: قوله تعالى: واوا الله لَه وَيُعَلَمُكُمْ الله الله ڪل شَىْءِ 
عَلِيهٌ #البقرة:55] وعد من الله تعالى بأن من اتقاه عَلّمه» أي 00 في قلبه نورًا 
يفهمٌ به ما يلقى إليه» وقد يجعل الله في قلبه ابتداء فرقاناء أ فيصلا يفصل به بين 
الحق والباطل» ومنه قوله تعالى: «إيَكأَيُهَا آلدِينَ عَامَنَْآْ إن تفا أدلّه عل اڪ 

قُرَقَانا 4 [الأنفال:ه [. 


م 


)١(‏ إسناده صحيح إلى ابن زيد: أخرجه الطبري: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن 
زيد به. 

(۲) «النكت والعيون» /١(‏ /70). 

(۳) صحيح إليه سبق تخر يجه. 

(5) قاله البيضاوي في «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» .)٠١١ /١(‏ 

(5) هذا يصح لو أن النظم الكريم خلا من الواو بأن يقال: (واتقوا الله يعلمكم الله) كقولنا: اقرأ 
تسفد ومن قوله: فل كَعَالوَا أل [الأنعام:١1ه١],‏ 


موسوعة أحكام القرآن 


KA 
المبحث الثاني‎ 
يشمل أهم المسائل المتعلقة بالديون:‎ 
مسألة : تعريف الدين‎ 
الد يْنَ لغة: هو القرض وثمن المبيع» » فالصداق والغصب ونحوه ليس بدين لغة‎ © 
بل شبرعًا غل التشبيه لثبوته واستقراره ف الذمة":‎ 
مسألة : الترهيب من الدين‎ 
كك وردة عدة أدلة في التحذير من الدين:‎ 
منها : كثرة استعاذته لا من الدين» فعن خادمه اتس بْن ماب ظ4 قال: : كنت‎ 
يقول: الهم إن عو ك من اَم ورن وَالمَجْزِوَالكَسَلٍ؛‎ E مع يك‎ 
ابن وَصَلَع ” لينو وَغَلَيَدَ بَةِ الرّجَالٍ)”".‎ 
بن لا علة ذلك ما قَالَ ا لَه قائل: ما اتر ما تَسْتعِيذٌ مِنْ امُْرَم؟! فَقَالَ: «إ‎ 
ارجُلَ| إِذَا غَرِمَ حَدَّتَ فَكَزَّبَ وعدا‎ 
ا أنه يغفر للشهيد کل شيء إلا الدين, فعَنْ ابي قَتَادة ذه أن رجلا‎ 
رول الل ارايت ِن قلت في سَبِيلٍ الله فر عي حطاياي ؟ قَقَالَ آ‎ 
3 


سا س 2 ھە 8ے 
e‏ » مُقبل غَيْدْ مُدْبر»» ثم قال 
E‏ 1 


5 
ا 


() «المصباح المنير) )م/ دي ن). 

(۲) قال ابن حجر في «فتح الباري' (1/ 147): أصل الضلع - وهو بفتح المعجمة واللام - 
الاعوجاجء يقال ضلع - بفتح اللام - يضلع› أي مال» والمراد به هنا ثقل الدين وشدته» وذلك 
حك لا و ارين قاد ولا ع ا 

(۳) أخرجه البخاري (57507). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۸۳۲) ومسلم )٠۳١۲(‏ من حديث عائشة غا وفيه: «اللَّهُمَ إن اعود بك 
مِن لانم وَالْغْرَم »). 


ل" ]| موسوعة أحكام القرآن 
حَطَايَايَ ؟ قال رَسُولُ الله كهِ: «نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ تيب مُقْبلٌ عر عر مُذْيِ إلا 
الد ال چاریل جمد قا ي برت 

ومنها: أنه لا ترك الصلاة ل يت EE‏ 
ل" فعَنْ أبي هريره ف أن 


- 


سول الله ٤ء‏ کان يو تی بالرَجَلٍ لمحَوَقُء عليه الدَيْنُ فيسأل: «هَل تَر لِدَيْنه 


ا 
0 5 


5226 قن 58 5 رل ديه 4 وَقَاءَ صلى» وَإِلَّا قال ا «صلوا عل 


صَاحِيك71, قََ ق حَ الله عليه الفتُوحَء قَالَ: «آتا أَوْلَ بِالمؤْمنينَ ا نفْسِهِمْ َمَنْ 
و 2 

وي می الُم رك نامعل قَضَاؤه من تر مالا لَه 7 

قال زين الدين المناوي > يدانه : ا: (وََقِلّ من 00 6 الالء أي الاستداتة (تعش 


خرًا) أي تنجو من رق رب الدّين والتذلل لَهُ فإن لَه حك وتأمرًا وتحجرًا فبالإقلال 
من ذلك تين ل ولع قاف ی 0 ا فو الاك لأ ل تمك 
الّحَوّز حَن ذَلِك بِالْكُلَيّ غَالِي9. 

مسالة : فضل من أنظر معسرًا 
25 وردت عدة أدلة في الحث على الحطّ عن المدين: 
فمن ذلك: E‏ ظله يوم لاظل إلا ظله. فعن عبادة بن الْوَلِيدِ بن عْبَادَ 


o 


5 
سه سر« 0 


الصّامك»: قال: حر خت أن وبي طط ايلم في هذا اح ين الأصَارٍ كَل أن 


(۱) أخرجه مسلم (1885). 

(؟) أخرجه البخاري (۲۲۸۹) عَنْ سَلَمَه , بن الأكوع طف قَالَ: کنا جلُوسَا عِنْدَ التي ل إذ 5 
بِجَتَارَقٍ كَقَالُوا: صل عَلَيَْه َقَالَ: اقل عي ن؟»* قَانُوا: لآ. قَالَ: «قَهل ترك شَيْعًا؟». قَالُوا: 
لا. قصل لي م آي بجا أخرىء ققَالُوا: يا رَسُولَ اله صل عَلَيَْه قَالَ: ل عَلَيْه يْن؟» 
قي : :َعَم .. قَالَ: «قَهل ترك سَْنا؟»» قَانُوا: ثَلاََة دان قصل عَليهَا م آي بالثالكةء كَمَانُوا: صل 


و 
رو 


عَلَيْمَه قَالَ: «هل َرَكَ شَيًا؟»» قَالُوا : لآ. قَالَ: هل عليه دين قَانُوا: نة دانير قَالَ: «صَلُوا 


عل صَاحِبِكُمْ. قال ابو قَتَادَةَ: صل عله ار سول الله وَعَلّ دينة. فصل عَلَيْهِ. 
(۳) آخرجه البخاري )۱٩۱۹(‏ ومسلم .)٥۳۷۱(‏ 


(5) «التيسير بشرح الجامع الصغير» (۱/ .)١95‏ 


0 
ذا 


موسوعة أحكام القرآن | 


ینلگواء گان ول ” مَنْ يتا أب اليس صَاحِبَ رَسُولٍ الله کی وَمَعَهُ 0 
ضِيَامَةٌ مِنْ صحف وَعَلَ أ الْيَسَرِ بر وَمعَافِرِي وَعَلَ لامو رده وَمَعَافِرِيَ 


00 0 0 و 0 
له أبي : يا عَم ي أرَي في وَجْهِكَ سَفْعَةَ ِن غَضَبٍ. قَالَ: أجل گان لي عَلَ فلَانٍ بن 
بع و ۶ 


00 تيت أَهْلَُ مَسَلَّمْتُ» فَقَلْتُ: 0 قَالُوا: ا 0 
فقلت E‏ أَبُوكَ؟ قَالَ: سَِعَ صو صَوْتَكَ فَدَخَلٍ أَرِيكةٌ 
خخ إل تقذ عَلِمُت أبن آنْتَ!! محَرَجء َقلت: ما لك عل أن اتات ِني؟ قَال. 


آنا والله أَحَدّنُكَ» نه لا آذك حَشِيتٌ والله أن أَحَرَّئَكَ اذيك وَأَنْ أَعِدََ 
2 سے اه (۳) و 3 E‏ وه و 00-8 


لفك وَكُنتَ صَاحِبَ رَسُولَ الله 2 E‏ قال: قلت: 
E‏ الله . قل آنل ؟ E‏ الله . لے ؟ قا 7 
0 


03 


C&C 
ا‎ 


ا 1220 ھا“ ر ا 2 
- وَوَضَعٌ إصْبَعيْه صَبَعَيْهِ عل ءَ َيه - وَسَمْعُ أذ اين وَوَعَاهُ لبي هذا - وَأَشَارَ إا مَناط 


)١(‏ «شرح النووي» (۹/ )۳۹١‏ الجفر: هو الذي قارب البلوغ» وقيل: هو الذي قوي على الأكل» 
وقيل: ابن هس سنين. 

(۲) كذب في العربية تأي على وجهين: 
الأول: يتعدّى بحرف الجر (على) وهو كثير» ومنه كذب فلان على فلان. 
الثاني: يتعدى بنفسه کا في هذا الحدیث» وكا في قوله ال ی 
[التوبة: ٠‏ 6]. 

(۳) جملة حالية. 

(:) قال القرطبي في «المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم» (5/ ۷۲): قوله: «فأشهد بصر 
عيني هاتين» وسمع أذني هاتين»؛ هكذا رواية العذري بفتح الصاد» ورفع الراء على المصدر 
المضاف إلى ما بعده» وكذلك «سمع أذني» بتسكين الميم» ورواهما الطبري «بضُرً)- بضم الصادء 
وفتح الراء - على الفعل الماضي» وعيناي مرفوع على الفاعل» وكذلك :٠سَمِع‏ أذناي»؛ غير أنه 
كسر الميم» وكذا عند أبي علي الغساني ورواية الطبري أوضح وأقل كلفة» فإن رواية العذري 
يحتاج فيها إلى إضمار خبر للمبتدأ الذي هو: بصر. تقديره: بصر عيني حاصلء أو متعلق» ثم إنه 
بعد هذا يعطف على هذه الجملة الاسمية جملة فعلية التي هي قوله :«ووعاه قلبي»» والأحسن في 
e‏ المظرنه و الشار ع و أول: 


لما ل موسوعة أحكام القرآن 


رول الله يك وَهُوَ يَقُولٌ: «مَنْ أَنْظرَ مُعْيِرَا أو وَصَعَ عن أَظَلُّ الله في 

0 
0 ل هريره فلك عن 
2 5 ۰ رەو 


ف يتح رن 6 


ع الآ 


سبب للنجاة من الكروب. فعَنْ أبي اة نه قال: سَحِعْتَ رَسُولَ الله لله کا يقو 


00 


«مَن رَه أن نيه ا ِن کرب يوم اقام لبش عَنْ مُغير. أو يَضَعْ كَل 
مسر م اه le GS‏ 
فعَنْ بريدة 5ك قَالَ: سَمِعْتٌ رول الله 5 يقو مَنْ أنْظَرَ مُعْرًا فَلَهُ كل يوم 
مله صَدَقَةُ). قَالَ: E IE‏ 
لْتُ: سَمِعكَ ي سول الله تَقَولُ: ن أَنَظرَ مرا له بل د 
یك ول من ار نيا قله + يوم مي دَق قَالَ له: «بکل يو 


(۱) أخرجه مسلم (0005. 
بهذا الحديث يتبين أن حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله لا يفيد الحصرء بل جار على قاعدة: 
أن العدد لا مفهوم له. إنا هو من باب التسهيل على الأمة الأمية. 

(0) الكثير في خبر (لعل) التجرد من (أن) قال تعالى: الا تدرى لَعَنَّ الله برت بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرَا4 
[الطلاق:١]‏ وقال جل ذكره: رمَا يدَرِيكَ لَعَنَّ آلسَّاعَةَ َون فَرِيبًا4[الأحزاب:17] لكنها قد تضمن 
معنى (عسى) لما بينهما من المعنى الإجمالي وهو الترجي فحينئذٍ تقترن ب (أن) ى! في هذا الحديث 
وق لیف ار ا کف ی ا عا احرج البخاري 1307 ؟) ومسلم ۹7 رقا 
as‏ 
فين ال الى اك فيه يكو ْوَرَاءةُ رج قر 


وقال آخر: 
(۳) أخرجه البخاري (۲۰۷۸) ومسلم (15557). 
(5) أخرجه البخاري (۲۰۷۸) ومسلم .)١9517(‏ 


"En 


a2 ر كه لاو واس 8 و يا 1 ت‎ 5 14 50 2 0 On ne 
صَدَفَةَ قبل أن كيل الديْنْء فإذا حل الدين فأنظره فله ر يوم مِثلَيهِ صَدَفَة)"'‎ 


5-4 


25 هناك أسباب مشر وعة في قضاء لابن منها: 

النية الصالحة للسدادء فعَنْ أي هرر رة 4ه عن الي يك قَالَ: «مَنْ حل أَمْوَالَ 
التاس E NEL‏ أحَدَ يريد 0 مه ا . 

الاستعاذة بالله من ب لمأئم و وسؤاك الله الغني أن يقضي عنه. فعنْ سهيلء 


قال : گان ابو صالح یام نا إا أ راد أَحَدنا أن يتا ,أَنْيَضْطَجِعَ ع شو الْأيمَنِ نَم 
2 ل رر ت رر ت رر .9 ر 
يُقُولُ: الهم رَ ب السَّاوَاتٍ ورب الأزض وَرَبَّ الْعَرضٍ العظيم رتا ورب كل 
شي الق الب وَالتوَى» ومر ارا وَالإنجيل ارقاو اعود بك مِنْ شَرٌ کل 
شَيْءِ أنْتَ إل ٠‏ بناصیتر. و الله أنتَ الأول ليس 3 قَبلَكَ ی وَأَنتَ الآخذ فل 
تعد ي وَأنتَ الاه َلَيْسَ قَوقَكَ شىء وَأَنْتَ الْبَاطِنٌ فل دونك شي 
اقضٍ نا الدَّيْنَ وَأَغْيْنَا م مِنَ الفقر 0 
العلم بعقوبة الماطلة فحن أي هرر أن رَسُوَلٌ الله ل قَالَ: مطل الْعَنِيَ ظَلْيٌ 


وَإِذا بع أحَدكمْ على مَلِءِ ينبم . 


الإحسان في الأداء كما كه الا و ا :أن سول ال 
كلك قال : e‏ ّ 
وعَنْ اي هْرَيْرَةَ طق قَا اذ رل عل ال ل ير ن الإبل» َه َ6 


(۱) إسناده حسن: سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۳۸۷). 

(۳) أخرجه مسلم (۲۷۱۳). 

(6) مليء في هذا الحديث بمعنى غني» ومن الأخطاء الشائعة استخدامه بمعنى مملوء» كقوهم: (هذ 
الحجرة بالناس مليئة» بل الصواب: مملوءة. 

.)١5175( أخرجه البخاري (۲۲۸۸) ومسلم‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري .)7١15(‏ 


Kî‏ موسوعة أحكام القرآن 
A‏ 2 
يتقاضاه» فقال: «أع ا ا له إلا تا وء َمَالّ: «(أعْطوة»» 
قَقَالَ: أَوْقيئتِي أَوْقَ الله بك!! قال الي كلل :ن حارم لخن EEE‏ 


وعَنْ أبي هريره 4ه عن رَسُولٍ لله کی أنه e‏ سا 
بَعْض بني إِسْرَائِيلَ أن يُسْلِعَهُ لف ديتار مَقَالَ: | يني بِالشْهَدَاء نْهدّمُمْ هم فَقَالَ: 
كَمَى يالله شَهِيدًا. قال : اني بالْكَفِيلٍ. قال : گنی بلله گفیاد. قَالَ: صَدَفَتَ. فَدَفَعَهَا 
ِلَبْهِ إل أل ن فَخَرَجَ في الْبَْرِفَقََى حا جت م الس مَرْكَبا يكبا يقد 
عله لجل الَّذِي أَجَلَه فلم بيذ مركباء فأخذ خشبة ف رمَا اذل فيا الف دِيارٍ 


و E‏ كم أتى بها ل لخر قَقالَ: الهم إل 


تلم أن كنت سفت فلا أف ديتار فسأي گفياد فقت : کی بالله كَفِيلًا فَرَضِيَ 
بك وَسَأَلَنِي شَهِيدًا قَقَلتُ :ھی بالله شهدا رضي بك واي جَهذت“ أَنْ اج مرگب 
ا 


بَعَتُ إليْهِ الَذِي ر a NN‏ 


صرف وون ذلك لق مرکا رج إل بره فَحَرَ رَجَ الرَّجُل الي گان اسه 
ينظ لعل مر قَدْ جَاءَ بل قدا بِالحْشَبَةِ التي فيها الال فَأَحَدَّمَا لِأَمْلِهِ حطبًاء 


وَاللَه مَا لت جَاهِدًا في طَلَّبِ مركب لِآتَيكَ بالك قا وَجَدْتَ مَرْكَبًا قبل الذي أت 


فه!! 


ہے 


فا د رما رج فال لصحت م قم لر کان اسا تی الب رار ال 
تبت 


.)١101( أخرجه البخاري (۲۳۰۵) ومسلم‎ )١( 

(۲) يجوز في هذا الفعل الرفع والجزم على أنه جواب الطلب (ائت تتني) كقوله تعالى فل تَعَالوا 
أل [الأنعام:١5١]‏ وكقولنا: اقرأ تستفد . وبالرفع على المجازاة. 

(9) (م/ ق د م) وردت في العربية من بابين: 
من باب (فرح) فتكون مكسورة العين في الماضي مفتوحتها في المضارع والمصدر: قدوم» وهو 
متعد بحرف الجر» تقول: (قدمت على فلان). 
كما ورد من باب نصر متعدیا بنفسه» ومنه قوله تعالى عن فرعون: لإيقُدُمُ قَوَمَهُم)[هود:+]. 

(5) بفتح اليم والحاء. قاله الحافظ في «فتح الباري» (5/ .)٤١١‏ 

(6) فإذا هنا فجائية تدخل على الجملة الاسمية فقط وتحتاج إلى باء بعدهاء هذا هو الكثير» ومنه 
قولنا: خرجت فإذا الأسد. 


0 1 e CA 


سر ص "رةس کو ورا ا ليل "لتر ر 4ه 52 فى كت 2 6 ٩‏ رموس o r‏ 5 
م اي 0 31 .0 م 9 7 : 8 ىا هه 4 
و E‏ رز 
279 ب 7 dt Fy‏ 0 رر : 0 ° 0 ع )001 
فيه. قال فإن الله قد أذى عنك الذي بَعثت في الْحَسْبَة فانصّرف بالالف الدينار 


)١(‏ وقع في هذا الحديث (بالألف دينار) و (بالآلف الدينار) وهذا يسمى عند النحويين تعريف 
العددء والقاعدة: إذا كان العدد مضافًا من ثلاثة إلى عشرة أو مئة وألف ومضاعفتههما وأريد 
تعريفه» عرّف المضاف إليه» تقول: معي خمسة الكتب وعشر المجلات وقبضت ألف الجنيه ودون 
هذ اهو الاک ولو لحب عا الصروة. 
ويرى الكوفيون أنه لا مانع من تعريف المتضايفين معّاء فنقول: قابلت الثلاثة الرجال والأربع 
النساء والتقيت بالمئة الرجل والألف المرأة. 
ودون هذين أن يعرّف المضاف. كالألف دينار» وني القاهرة حي يسمى الألف مسكن. فلا داعي 

(۲) أخرجه البخاري (۲۲۹۱) حدثني عبد الله بن صالح. وأحمد (/85/1) حدثني يونس بن محمد. 
والنسائى في «الكرى» )٥۸٠١(‏ من طريق داود بن منصور. والبيهقى في «السنن الكبير» 
9 وأبواتعيم في لاللخلية:(45) من طريق عاضم بن غل رتهم دی اليش بن شع 
حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد ال رحمن بن هرمز عن أبي هريرة #5 به. 
وأخرجه ابن حبان (14) وغيره من طريق أب عوانة عن أبيه عن أبي هريرة به. 
وأخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (۱۷۷) من طريق هشام - هو ابن حسان - عن ابن 
سيرين عن أب هريرة به. 
والخبر ثابت وم تنبيه: 
جل الروايات في البخاري معلقة إلا موطنًا قال: حدثني عبد الله بن صالح وليس على شر طه. 
قال ابن حجر في «فتح الباري » (5/ 2 فيه التصريح بوصل المعلق المذكور» ولم يقع ذلك 
في أكثر الروايات في الصحيح» ولا ذكره أبو ذر إلا في هذا الموضعء وكذا وقع في رواية أبي 
الوقت. 
قال ابن كثير: إسناده صحيح. 


موسوعة أحكام القرآن 


مسألة : حرمة بيع الدين بالدين 
عن ابن عُمَرَ ؤفك قَالَ ١تبى‏ رَسُولُ الله يك عَنْ بع اکال وَهُوَ 7 بيع الدَيْن 
2000 - و 
بالدب١»‏ 


وقال ابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا 
و وقال أحمد: إن هو إجماع ". 

وقال ابن رشد: َأمّا الدَيْنُ بالديْن» اع الا ل 

قال ابن باز يَذثه: صفة ذلك: أن یکو ن لالص ذو .عند ید هان بيع عل 
شخص آخر بالدين» أو يبيعه على من هو عليه بالدين؛ لما في ذلك من الغرر وعدم 
التقابض» لكن إذا كان المبيع والثمن من أموال الرباء جاز أخذ أحد العوضين عن 
الآخرء بشرط التقابض في المجلس مع التماثل إذا كانا من جنس واحدء أما إن كانا 
من جنسين جاز التفاضل بشرط التقابض في المجلس. 


)١(‏ ضعيف: أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (۸/ »)4١‏ أخبرنا الأسلمي قال: حدثنا عبد الله بن 
دیناں مخ ابن عمر قال اک رشرل الله ل ع ب الگالئ» وهو بيع الدَيْنٍ بالدَيْنَ). 
والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي بحيى» متروك. 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (2)20505)» من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر د به. وموسى بن عبيدة متفق على ضعفه. 
قال الدارقطني في «علل الدارقطني» /٠۳(‏ ۱۹۳): والصحيح: عن موسى بن عبيدة» عن عبد الله 
ابن دينار» عن ابن عمر. 
قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ :)250١‏ قال أحمد: ولا يحل الرواية عن موسى بن 
عبيدة» ولا أعرف هذا الحديث من غير موسى» وليس في هذا حديث صحيح. وإنا إجماع الناس 
على أنه لا يجوز دين بدين. 

(۲) «المغنى» (5/ 3737). 

)۳( اة اجه ك5 1). 

(€ /1١9( «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 


مسألة : ضع وت تعحل 27 

>] اختلف في ذلك على قولين: 
ومستند 

١‏ -قال بو الال عَبْد الحم بن مُطْحم: EE‏ ر لي عليه حَق 
إل أجل قَقلْتُ: رت رد قَتهاني عله وَكَالَ: «تاتا 
الْعَينَ بالدَيْن»”". 

۲- - عَنْ أبي صَالِحَ قَالَ: بْب برا إل أَجَلِء فَعرَ رَڪ ع أُضْحَابي اَن يُعَجَلُوالي؛ 
وَأَضَمَ” عَنْهُم عالت ريد بْنَ ًابت عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «لا تأكلف ولا تو كلة)0. 

- وقال المقداد لرجلين فعلا ذلك: كلاى] قد آذن بحرب من الله ورسوله. 
# والثاني: الإباحة. 


-١‏ عَنِ ابن عَبّاس اة قَالَ: ا اراد رول الله يك أن مرج بد الف فالا 
ام م جنا ولا عَلَ الاس ديون 1 تل كن فال "صقرا 


)١(‏ معناها: أن يكون لرجل على آخر دين مؤجل فيقول المديون لصاحب الدين: ضع بعض دينك» 
وتعجل الباقي. أو يقول صاحب الدين للمديون: عَجّل لي بعضه» وأضع عنك باقيه. «فتاوى 
السبكى) .)75٠ /١(‏ 

(۲( نظ «أحكام القرآن» )١78/5(‏ للجصاص. و«الموطأ» (۲/ »)۲١٤‏ و«المغني» (5/ ۳۹) 
لابن قدامة. 

() إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )٠٤١١۹(‏ أخبرنا ابن عيينة» عن عمرو بن 
دينار قال: أخبرني أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم به. 

(:) معطوف على فعل منصوب على مثله. ويجوز فيها الرفع على أن تكون الواو للحال. وجملة 
(أضع) في محل رفع خبر لمبتدأ محذوفء تقديره: وأنا أضع. والجملة من المبتدأ المحذوف وخبره في 
محل نصب حال. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)١5705(‏ 


لت ]ا موسوعة أحكام القرآن 
و î‏ 
١‏ - وعَنِ ابْنٍ ن عباس ڪه أنه سيل عَنِ الرَجُل يون له احق على الرَّجْلٍ إ 


ّا 


ل أجل 


)١(‏ ضعيف: رواه مسلم بن خالد الزنجي. واختلف عليه: فرواه هشام بن عبار وعبد العزيز بن 
يحيى عنه عن محمد بن علي بن يزيد بن ركانة عن داود ب بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس وا 
به. أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (57171) والدارقطني في «(سننه» (۲۹۸۳). 
وخالفههما عبيد الله بن عمر القواريري عنه عن علي بن حمد» وأسقط داود ب بن الحصين. أخرجه 
الدارقطني )۲۹۸١(‏ والطبراني في «الأوسط» (811). 
وخالفهم عفيف بن سال فأسقط محمد بن علي بن يزيد بن ركانة. أخرجه الدارقطني (۲۹۸۲) 
ومداره على مسلم الزنجي وهو ضعيف. 
وهاك أقوال العلماء: 

قال العقيل في «الضعفاء الكبير» (۳/ 2551): على بن أبي محمد عن عكرمة مجهول بالنقل» 

حدیثه غير محفوظ. 1 

قال أب و ساقم «علل الحديث» (۳/ 1517): رَوَاهُ ابن جرَيجء عن ابن ركانّة» عَنْ عكرمّة: أن 

النبيّ وك [ يذكر: داود ر ب ا حصين ول يذكر: ابن عباس 

قال أي: لا يمكنٌ أَنْ يكونّ مِثلُ هذا الحديث مُتّصِلًا. 

قال الطبراني: ل يرو هذا الحديث عن عكرمة إلا علي بن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» تفرد 

به: مسلم بن خالد. 

قال الدارقطني: اضطرب في إسناده مسلم بن خالد وهو سيئ الحفظ ضعيف. مسلم بن خا 

ثقة إلا أنه سيئ الحفظ وقد اضطرب في هذا الحديث. 

قال الحاكم: هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الْإسْنَادِ و رجاه 
قال الذهبي : الزنجي ضعيف وعبد العزيز ليس بثقة. 

فائدة: أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (14194١)بسند‏ صحيح من طريق عَبْدِ الرَخَن بْنِ مُطْحَمٍ 

َالَ: الت ا عَم عن وَجُلٍ لي عليه حَقٌ إل أَجَلِ» فَقلْتْ: عَجُل لي وَأضَعْ لَك تاي عن 

وَقَالَ انا ان أن نيع الْعَيْنَ بالدَّين». 

وذهب جمهور العلماء إلى خلاف «ضع وتعجل» اعتبارًا بعلة التأخير مع الزيادة في الربا فقالوا: 

كذلك التقديم مع النقص لا يجوز. 

انظر: «شرح مشكل الآثار» /1١1(‏ 257 14) و«الموطأً» (۲/ ۲ ) و«خختصر المزني» (9/ ٤‏ 5 7) 

.)1٠١9/5( و«المغني»‎ 


م 


موسوعة أحكام القرآن 
اسع ل 
عع و لا باس بِدَلِكَ)"" 


فيقول: عَجَل بي وَأَضَعْ عَنْكَ؛ » فقا 
يدك وَس : عَجلْ لي وَأَضَعٌ ۲ کن“ 


یور ا 


وفي رواية Gp:‏ الربا اخرلي 
ك2 تعلل الخلاف: 


قال ابن رشد ییاه لث#: عمدة من لم يجز ضع وتعجل: أنه شبيه بالزيادة مع النظرة 
المجتمع على تحريمهاء ووجه شبهه بها أنه جعل للزمان مقدارًا من الثمن بدلا منه في 
الموضعين جميعّاء وذلك أنه هنالك لا زاد له في الزمان زاد له عرضه ثمتاء وهنا لما 
حط عنه الزمان حط عنه في مقابلته ثمنًا. 

Sy‏ ة التي فيها: «ضعوا وتعجلوا» فسبب 
الخلاف معارضة قياس الشبه لهذا الحديث” 

قال ابن هبيرة يكآثه: واتفقوا على أن من كان له دين على رجل إلى أجلء فلا يحل 
له أن يضع عنه بعض الدين قبل الأجل ليعجل له الباقي» ون ذلك حرام» وكذلك 
لايحل له الباقي وأن ذلك حرام» وكذلك لا يحل أن يعجل قبل الأجل بقيمة ويؤخر 
الباقي إلى أجل آخرء وكذلك لا يجوز له أن يأخذ قبل الأجل بعضه عيتا أو بعضه 
00 


لَ: دلا 
و 


أ 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١5770(‏ من طريق صاوس» وابن أبي شيبة في 
«المصنف» )۲۲٠٠٠(‏ والبيهقي في «السنن الكبير» (57/5) من طريق عطاء» والطحاوي في 
«شرح مشكل الآثار» (۱۱/ )٦۱‏ من طريق عمرو بن دينار. ثلاثتهم عن ابن عباس ذه به. 

(۲) يجوز فيها الرفع على ما سبق ذكره والنصب على أن تكون الواو للمعية وأضعَ منصوب بأن 
مضمرة بعدها وجوبًاء والفاعل مستتر وجوبًا تقديره أنا. 

(۳) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١577٠0(‏ قال ابن عيَيئة: وَأَخْبَرَني غَيْدُ حَمْرِو قَالَ: 
قَالَ ابْنُ عبّاسٍ... فذكره وشيخ ابن عيينة مبهم. 

.۲ /۳( «بداية المجتهد»‎ )٤( 

(5) «إجماع الآئمة الأربعة واختلافهم» )40٠ /١(‏ لابن هبيرة. 


0 موسوعة أحكام القرآن 
مسألة: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة؟ 
ورد فيه خبران الأول: عزني عَمْرِو بن الْعَاصٍ: 3 و الله E‏ مه اَن 
بأد ني اص" الد َة الْبعِيرَ الْبعِيريْنِ إل صقت . ر 


والثاني: حَدِيتٌ الحْسَنِء عَنْ سَمْرَ: «أنَّ وَسُولَ الله يل تى عَنْ بيع اَن 
الْحيوَانِ)7". 


(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود )۳١۷(‏ والبيهقي في «السنن الكبير» )٤۷١١ /٥(‏ وغيرهما من طرق 
عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد د بن ابي حبيب عن مسلم بن جبير عن ابي سفيان 
عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو به. 
وأخرجه الدارقطني في «سننه» (5/ 70): من طريق جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن 
أبي سفيان عن مسلم بن جبير عن عمرو بن الحريش قال: سألت عبد الله بن عمرو به. ومسلم 
وعمرو مجهولان. 
قال البيهقي: اختلفوا على محمد بن إسحاق في إسناده» وحماد بن سلمة أحسنهم سياقة له» وله 
شاهد صحيح. ثم ساقه في «السنن الكبير» (5/ )٤۷١‏ من طريق ابن جريج أن عمرو بن شعيب 
أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص به. أخرجه البيهقي في «سننه» (5/ )٤۷١١‏ وقال 
محمد بن إسم|عيل: لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب. 
وقال ابن القطان: هذا حديث ضعيف مضطرب الإسناد. 

(۳) صحيح بمجموع طرقه: أخرجه أحمد )3١775(‏ وأبو داود (77557) والترمذي (۱۲۳۷) 
والنسائى )٦۱۷۰(‏ وابن ماجه )۲۲۷١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ )٤١‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (0/ )٤۸۳‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (۷/ 5 )7١‏ من طرق عن قتادة عن الحسن عن 
سمرة به. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» 51 )7١‏ من طريق محمد بن الفضل بن عطية» عن ساك 
قال الترمذي: حَدِيث سَمْرَةَ حَدِيث حَسَنْ صَحِيحٌ» وَسَنَاعٌ الْحْسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ» هَكَذَا قال 


بص٠7٠7رااا‏ ا 


قال البيهقى في «السنن الصغير» (۲/ 517 7): يقال: هو في معنى المرسل؛ لآن الحسن أخذه من 
كتاب لاعن سياع» ثم هو حمول على بيع أحدهما بالآخر نسيئة من الجانبين» فيكون دیتا بدين. 
وقال في «السنن الكبرى» (5/ :)٤۷١‏ وكذلك رواه حماد بن سلمة عن قتادة إلا أن أكثر الحفاظ 
لا يثبتون سماع الحسن البصري من سمرة في غير حديث العقيقة. 

وله شواهد من حديث جابر وابن عمر وابن عباس 4# وموقوف مرسلان مرسل سعيد, وهاك 
تفصيلها: 

-١‏ أما حديث جابر َيه فأخرجه أحمد في «مسنده» )١57701(‏ والترمذي )١778(‏ وابن 

0 سن طرق عن حيتاع , بن أرط عن أي لزي عن جار بن عبد ال لساري #كال: 
١‏ تھی رَسُولُ الله كل عَنْ بع يوان ِالحَيوَانِ نسي انين يوَاحِدِء وَلَا باس په يَذّا بيده وحجاج 
وان الوسي N E‏ 

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٥۷٤١(‏ من طريق عبد الرحيم بن سليهان عن 
أشعث بن سوار عن أبي الزبير به. وأشعث ضعيف. 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» )۲۷٤١(‏ من طريق علي بن الجعد عن بحر بن كنيز السقاء عن 
أبي الزبير به. وبحر ضعيف. 

۲- وأما حديث ابن عباس هة فأخرجه الدارقطني في «سننه» (7009) والحاكم في (مستدركه) 
)۲۳٤۱(‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم بن جوثى نا عبد الملك الذماري نا سفيان الثوري حدثني 
معمر عن يحبى بن أب كثير عن عكرمة عَنٍ ابْنِ عباس أن رسو الله ية تى عَنِ السّلَفٍ في 
اران 

وقال الإمام أحمد: عبد الملك بن عبد ال رحمن الذماري أتيناه قبل أن يدخل صنعاء» فإذا عنده عن 
سفيان» وإذا فيها خطأ كثير» وإذا هو يصحف» يقول: (الحارث ابن خضيرة) ومثل هذا. 

وقال ابن حجر في «التلخيص الخحبير» (۳/ ۸۸): في إسناده إسحاق بن إبراهيم بن جوثى» وهاه 
ابن حبان. 

وأخرجه أيضًا الدارقطني «السنن» )۳٠١۸(‏ من طريق أب أحمد الزبيري عن الثوري به» ولفظه: 
نبى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة». 

وقال الإمام أحمد بن حنبل في أي أحمد الزبيري: كان كثير الخطأ فى حديث سفيان. اه. وقد خالفه 
عبد الرزاق فقال: عن معمر عن عكرمة عن يحيى عن رجل عن ابن عباس به. 

ورواه الشافعي عن ابن أبي يحبى عن صالح مولى التؤمة عن ابن عباس عن أبي بكر 45 قوله. 
أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» /٥(‏ 587) وابن أبي يحيى وصالح ضعيفان. 


e‏ موسوعة أحكام القرآن 
=| ۹۰ ججججججس ‏ پپپ پپپ پپپ ڪڪ 

مسألة : : إن أعسر المدين فهل يجبر على استنجار نفسه بما عليه من دين؟ 
اختلف في ذلك على قولين: 
4# القول الأول: لا يجبر على الاستئجار. وبه قال الجمهور”". 

١-قال‏ تعالى: زر إن گان ذو عُسْرَةَ فتظرة إل متسر [لغرة: 0 


قال الترمذي في «العلل الكبير» (ص: :)١187‏ سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: قد روى داود 
ابن عبد ال رحمن العطار عن معمر هذا وقال: عن ابن عباس وقال الناس: عن عكرمة عن النبي 
اة مرسلا. فوهن محمد هذا الحديث. 

(۳) أما حديث ابن عمر فأخرجه البزار (/288) عَنه أن انی يكل جى عَن بَيْع اللّْم باليَوَانِ. 
وقال: وهذا اللفظ لا نعلم رواه عن نافع إلا ثابتاء وثابت رجل من أهل البصرة. وقال البخاري: 
ثابت بن زهير منكر الحديث. وقال ابن عدي: يخالف الثقات في المتن والسند. 

* وأما المرسلان: فالأول لابن المسيب أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ )٠٠١‏ وأبو داود في 
«المراسيل» (۱۷۷۰۱۷۸) من طرق عن ابن المسيب به. وداه سحي 

قال البيهقي: «السنن الصغير»(7”/ 05 هكذا رُوي مرسلًا وغلط فيه يزيد بن مروان الخلال» 
فرواه عن مالك» عن الزهري» عن سهل بن سعد موصولًا وهو باطل.وأخرجه الدارقطني في 
a‏ 1105:6501 وال عرو بويد بو عورا عن OE‏ 
وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلا. 

والثاني للقاسم بن أبي بزة رواه الشافعي عن مسلم الزنجي عن ابن جريج عن القاسم بن أبي بزة 
مرسلًا. والزنجي ضعيف وابن جريج مدلس وقد عنعن. 

قال البيهقي في «السنن الكبير» (6/ :)٤۸١‏ هذا إسناد صحيح» ومّن أثبت ساع الحسن البصري 
من سمرة بن جندب عده موصولاء ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يُضم إلى مرسل سعيد بن 
المسيب والقاسم بن أبي بزة وقول أبي بكر الصديق 5ك. 

)١(‏ لعموم الآية. والجمهور: الإمام مالك كما في «الموطاً» (ص/ ۳۱)» والشافعي كا في «معرفة 
السنن» (5/ 555) ورواية في المذهب الحنبلي كما في «المغني» (775/5). 

(۲) قال البيهقي كاله في «السئن الكبير» (5/ :.)٤۹‏ باب ا 
يوجد له شيء» قال الله تعالى: وان گان ذو عُسْرَةٍ فَتَظِرَةٌ ِل م مَمُسَرَة) [البقرة:۲۸۰] 


اسن ل 


اخ 0 3 م 1 اس ل 2ع هج o2‏ 0 2 >)ه of‏ 
ابتَاعَهَاء و دنه فقال و سول الله كَِ: «تَصَدَقوا عَليه»» فتَصدق الناس عليه فلم 
2 7 و E IS‏ و2 م ےھ وض 0 
ْم َلك وَكَاء ييه َال رول اله لل لُِْمَائه: «خذوا ما وجَدتم» ولیس لكم إلا 
Gt‏ 0 5 

ذلك») . 


*- عن جابر ذه قال: إن أَيَاهُ م اشتشهة يوم ا ورك عَلَيه يناه ورك ست 


تات کا حر جرا اَل ال: تيت ت رول الله له كل قلت : قَد عَلِمْتَ أن وَالِدِي 
ا a‏ و راء وز E‏ ا 4 العْرَمَاءُ. َقَالَ: 


و ا 


ف e‏ ا فلا بوه 
کل ٤‏ کر على اج حِيَةا» ففعلت ٿم د عو ده کک تَطَرُوا لبه كام أَْوُوا بي 


بك السّاعَةِ فا وَأ ما يَصْبَعُونَ عات رن الي N‏ 3 
جلس عليه نم قَالَ: «اذعٌ في أَصْحَاَكَ» قا را ا یکیل ق حَنَّى ادى الله عَنْ وَالِبِي 


id‏ اس مر ر ع 0 ع 


اتاک ونا عي أذ أن يُوَدَيَ الله أمَانَةَ وَالِدِي» وَلا أ 
2 و 


البَيَادِرٌ كلها وَحَتَى إن 
واخ 


N (GR 


ا 


og‏ ا 


انظر إِلَ لر الَّذِي کان َل لبي يله انا 1 نفص رَه 


م 7 5 سے م 


# القول الثاني: يجبر على الاستئجار. وهو رواية عند الحنابلة'”". 


قال يد بْنُ أَسْلّم: رايت شَيْحَا بِالْإِسْكَنْدَريّةِ يُقَالُ لَه سرف 
الاشم؟ فَقَالَ: اسم م انيه وَصُول الله يك ون دع قَلْتٌ: سَنَاك؟ قَالَ: قَيِمْتَ 


ك 

(۲) قوله: «فبيدر) د بفتح الموحدة وسكون التحتانية بعدها دال مكسورة» بصيغة فعل الأمر: 
ل ا لها 

) أي: جوا في مطالبتي» وآ جوا كآن دواعيهم حلتهم عل الإغراء بي» ن أغريت الكلب» ا 
هيجته» والمعنى أغلظوا عل ذ فكأنهم هيجوا بي» وقيل: هو من غرى بالشيء ء إذا ولع به» والاسم 
العَرّاء بالفتح والمد» فمعنى (أغروا بي ألصقوا بي.كما في «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) 
(9/ 6١م‏ ؟). 

.)5٠051( أخرجه البخاري‎ )٤( 

() الغ (4/ >0) قال كاه وإذا فرق مال المفلمن» وبقيت عليه بقية»:وله عة فهل رة 
الحاكم على إيجار نفسه ليقضي دينه؟ على روايتين. 


ل موسوعة أحكام القرآن 


اينه فأخبرتهم أن مالي يقم بَاعُونٍ فاشتهلکت مرا د َأَتَوَا بي لل رَسُولٍ الله 
58 ر «أنتَ ند قّ) وَبَاعَنِي بأرْبَعةٍ ا الْعْرَمَاء للدي اش E‏ 
سه سس 25 ی رر چ ەر رە 

: م به؟ ل: يق قَانُوا: فَلَسْنا باه مِنْكَ في الْأَجْرِ ر فأعتقوني بيهم وَبَقِيَّ 
ا 


لا الترجہ جيح: القول الأول أصوب؛ لعموم الآية الكريمة وضعف قصة سرّاق» والله 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» »)۱۸۷١(‏ والدارقطني في «سننه» 
(۰۲۷) وغيرهما من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم سمعت شيخا 
بالإسكندرية به. وعبد الرحمن ضعيف. 
وأخرجه الدارقطني في «سننه» (077") من طريق مرحوم بن عبد العزيز عن عبد الرحمن 
وعبدالله بن زيد عن زيد به. وعبد الرحمن وعبد الله ضعيفان. 
وخالفهم مسلم بن خالد الزنجي فزاد عبد الرحمن بن البيلاني بين زيد بن أسلم وشيخه. 
وعبدال رحمن ضعيف لا تقوم به حجة وكذا مسلم بن خالد. أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» )۱۸۷١(‏ وغيره. 
قال البيهقي في «السنن الكبير» /٦(‏ 14 ومدار حديث سرق على هؤلاء» وکلهم ليسوا 
بأقوياء: عبد الرحمن بن عبد الله وابنا زيد» وإن كان الحديث عن زيد عن ابن البيلاني فابن 
البيلماني ضعيف في الحديث» وني إجماع العلماء على خلافه» وهم لا يجمعون على ترك رواية ثابتة» 
دليل على ضعفه أو نسخه إن كان ثابتاء وبالله التوفيق. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير» (۲۲/ ۲۹۱) حَدَََا بكر بْنْ سَهْلِ ثنا عبد لله بن يُوِسْفَ» 
نا ان عه ٿنا بكر ن َوَاَةه عَنْ آي عَبْدِ اومن لحي ڪن آي عَبْدِ الحم الي أن سَرِقٌ 
اث شَرَى مِنْ رَجُلٍ قد َرأ سور الْبقَرَة و برا قم به ارا تيب عن كم عفر بوه ای بد الي كل 
قال اتی ل «بغ سرق»» قَالَ: فَانْطَلَفْتٌ به قَسَاوَمَنِي به أُصْحَابُ التي كله َل يام 6 
لي كتفت 
وبكر بن سهل ضعفه النسائي» وقال الخليلي: فيه نظر. وضعفه العلامة الألباني رحمهم الله. وروي 


موسوعة أحكام القرآن لتنا 
مسألة: معاقبة الغني المماطل بالسجن 
ا E O a‏ 3 الْوَاجِدٍ 05 عِرْضْه 


2 7 س 
ا 


ك2 هاك الأقوال: 


قال الكاساني ناث 9 مطل الي طلع بحس دقع للظلم ا الاين بواسطة 
الحبس» وقوله - عليه الضلاة والسلام - 9ل الوا حل ورصة وغقوبة والديسن 
عقوبة» وما م يظهر منه المطل لا يحبس لانعدام المطل واللي من" 

قال القرطبي كذالثه: ويحبس المفلس في قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم 
حتى يتبين عدمه. ولا يحبس عند مالك إن لم يتهم أنه عَبّب ماله ولم يتين لدده. 
وكذلك لا يحبس إن صح عسره على ما ذكرنا”. 

قال شمس الدين الرملي كََلَنه: ثه: ١لي‏ الواجد يحل عرضه وعقوبته» أي: مطل القادر 


)١(‏ قال ابن المنذر في «الأوسط» /١١(‏ 55): أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون 
أن الحبس في الدين. 

(۲) ضعيف: أخرجه أحمد (11407) وأبو داود (/777) والنسائي (1189) وابن ن ماجه (/71 5 ؟) 
وار بن حبان 0085 وغيرهم من طرق عن وبر بن أ دلي عن تح بن مَيْمُونِه عَنْ عَمْرِو بْنِ 
الشَّرِيدِه عَنْ أبيهء عَنْ رَسُولٍ الله و قَالَ: هل لاجد جل عِرْضَهُ وعقربت. 


قال ابن الجارَك: الكل عر ضا اظ له اوعفر ا فيل له 
قال الطبراني في «المعجم الأوسط» (۳/ 57): لا يروى هذا SNE‏ 
تفرد به وبر. 


ووبر وعمرو ثقتان» ومحمد هو ابن عبد الله بن ميمون بن مسيكة الطائفي؛ قال فيه ابن المديني: 
مجهول لم يرو عنه غير وبرة. وأثنى عليه وبرة خيراء وقال الحافظ: مقبول. 
ويشهد لاي الواجد' أي: مطل الموسر ما أخرجه البخاري (۲۲۸۸) ومسلم (1974) عَنْ 
هريره د عن التب لا ال: «مَطْلُ العَنيّ طلم وَمَن ثبع عَلَ مَل فلب . 

)۳( «بدائع الصنائع» )۷/ .(VT‏ 

(5) «تفسيره) (۳/ ۳۷۳). 


ل ]| موسوعة أحكام القرآن 
يحل ذمه بنحو يا ظالم يا ماطل» وتعزيره وحبسه. 

أما الوالد ذَكَرَا كان أو أنثى وإن علا من جهة الأب أو الأم» فلا حبس بدين 
ول 

قال ابن قدامة: إذا امتنع ا موسر من قضاء الدين» فلغريمه مالازمته» ومطالبته» 
والإغلاظ له بالقول» فيقول: يا ظالم» » يا معتدي. ونحو ذلك؛ لقول رسول الله ك5ة: 
«لي الواجد يحل عقوبته وعرضه). E‏ 
بالإغلاظ له. وقال: النبي كَلِ: «مطل الي ظُلْ)0". وال 3 لِصَاحِبٍ الح 


ما“ 

مسألة: الظفر (من أدرك ما له بعينه هل له أخذه؟) 
٠‏ عن اي هْرَيْرَةً: قَالَ رَه N‏ 
أو إِنْسَان قد أفلّس - فهو احق به من عبرو 


قال ابن رشك واختلف القائلون 8 الحدیث إذا فض لاع م بعد بَْض الثْمَن: 
قال مَالِكٌ: إن شَاءَ أذ رة ا ق ونام الشلمة خلا ون اه حاص رةه 
ا . قال السَافِعِىٌ ل ا ا وا ی مِنَ الثمَنِ. 

َقَالَتْ جَماعَةَ ِن أَهْل العلْم دَاوْفُ وَإشحاق وَأَحدُ: إن قَبَضَ م من ان ا 
Ns‏ 

ل ا 6 ا ل 

وحجتهم: ا رَوَى مالك عو ابن هات عن أن كر بن عار ن 

سول الله كَل قال: 5 أجل باع ا َأَفْلّس الَذِى ابتاعة و1 يَقيض الْذِى بَاعَهُ 
َ ئا وجه َيِه فهو أَحَقّ ب پو ون مات الَّذِي ابتَاعَهُ قَصَاحِبُ التاع أَسْوَةٌ الْعْرَمَاءِ). 
an‏ ِن اسل مالك ققد أستده عبد الرزاق» وقد روي عن طرق 
() «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (TTY /٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم .)١555(‏ 
(9) «المغني» (5/ 0"51. 
(:) أخرجه البخاري (75507) ومسلم .)١609(‏ 


مسألة: حكم كتابة الدين المؤجل”") 

ع اختلف في ذلك على قولين: 
© الأول: الاستحباب. وبه الا 

قال تعالى: #إيتاأبَُا اَذ ين ءَامَمْواْ إا تاينغم دين ل اج ی EE‏ بر 
[البقرة:۲۸۲] وفي قصة 0 مع داود عليهما الصلاة والسلام قال: «فَمِنْ يو مِئِذ أمِرّ 
بالكتّاب وَالشّهُووي0 '. وقوله: قَأحَْبُوة؛ في الآية و(امر) في ف الحديث يفيدان 
الوجوب لكنه مصروف إلى الاستحباب بقوله بعد: يان أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا قلود 
لَذِى أَوْكُمنَ هر [القرة:۲۸۲]. 


)١(‏ هذه رواية من حديث أبي هريرة ظ4 السابق» رواها الزهري» واختلف عليه: فرواه مالك كما في 
«الموطأ» (۲/ )٦۷۸‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» 100 ا بن كيسان ويونسء ثلاثتهم 
عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن به مرسلا. 
وخالفهم موسى بن عقبة فوصله عن آبي هريرة ذف أخرجه ابن ماجه (5154) وابن الجارود في 
«المنتقى» (1770) لكن الراوي عن موسى إسماعيل بن عياش وهو شامي وموسى مدنيء فالرواية 
ضعيفة لذا قال العقيلي في «الضعفاء الكبير» /١(‏ 84): رواه مالك ويونس وصالح بن كيسا 
عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن النبي اھ نحوه مرسلاً. حدثنا محمد بن عثمان بن 
أي ا فال سمعت ھی بن معن ذكر ع إسزاعيا بن عياش هال كان ثنة فيا وى غر 
أصحابه آهل الشام OEE‏ 

(۲) ومما يؤيد أن الذي يكب الدَينُ السي قولة تال إلا أن رن ف خا درا 
بَيْنَكُمْ فَلَيّسَ عَلَيَكُمْ جُتَاحٌ م آل وها [البقرة:؟1]. 

(۳) قال القرطبي يناث في «تفسيره» ۳ 387): قال الجمهور: الأمر بالكتب ندب إلى حفظ 
الأموال وإزالة الريب» وإذا كان الغريم تًا فا يضره الكتاب» وإن كان غير ذلك فالكتاب ثقاف 
في دَيْنه وحاجة صاحب الحق. 

.)۳۳۹٣۸( حسن: خر جه الترمذي‎ )٤( 


عة أ القراً 
e KO‏ 
# الثاني: الوجوب. 
قال أبو جعفر النحاس: فهذا كلام بين [ني تقوية وجه الوجوب] غير أن الفقهاء 
الذين تدور عليهم الفتيا وأكثر الناس على أن هذا ليس بواجبء وما يحتجون فيه أن 
المسلمين مجمعون عل أن رجلا لو اص وجلا إل الحاكم فقال: (باغني كذا) 
فقال: (ما بعته) ولم تكن بينة أن الحاكم يستحلفه. ويحتجون أيضًا بأن النبي بيا ابتاع 
بلا إشهاد ىا في شهادة خزيمة بن ثابت طك. 
السلم 
مسألة: تعريف السلم“ 
قال ابن قدامة: وهو أن يسلم عوضًا حاضرًاء في عوض موصوف في الذمة إلى 
ا . يقال ايد ا 
ابيع" . 
مسألة : حكم السلم 
جائز بالكتاب والسنة والإجماع: 
أما الكتاب» فقول الله تعالى: تايها ألدِينَ عَامَمَْا إِذَا تَدايَشُم بدَيْن إل 
مس فاح بو [البقرة: [AY‏ 
0 


ل هذه الآية في السلم. 
e‏ کن ابن تار فد اَن كل المديتة وَهُمْ يُسْلِفُونَ فى الا 
ف فی ر للف للف فى گيل علوم وَوَْنٍ علوم ِل أَجَلٍ 
خو 


.)45 /١1( قال الماوردي: السلم لغة أهل الحجاز» والسلف لغة أهل العراق. «المجموع»‎ )١( 
.)۲۰۷ /٤( (؟) «المغني»‎ 
.)5707( أخرجه البخاري (۲۱۳۰) ومسلم‎ )۳( 


ا ا 


2 16 و 5 معي لا دوي )ل ه ت o‏ ° 

ن أبي جال قال: أَرْسَلنِي أبو بِرْدَةَ وعد الله بن شَدَادٍ إلى عبد الرّحمَنٍ 
۵ ر و د ا م و2 

فى فسَألتهَا عَنْ اسلف ذ قالا: نَصِيبٌ المغاِم مَعَ 
2و 1 2 0 


رَسُولٍ الله اة فَكَادَ اا الم َنْسْلِفُهُمْ في الجنْطَة وَالشَّعِيرِ 


وَالزَِيبٍ إِلَ أجل مُسَمّى : اکان َم رَرْعٌ او ل يَكُنْ هم زَرْعٌ؟ قَالَا: مَا ك 
E‏ 


وأما الإجماع» فقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 


السلم ا 


38 


مسألة: في المتفق عليه في أمر السلم 
e‏ جوازو ني کل ما گال او يُورَنْ؛ ٿا بت مِنْ حَدِيثِ ابن 
کک َم التي لاء المديئة وَهُمْ يُسْلِمُونَ في الَمر السَّتينِ وَالتَاتَ؛ 
سول الله يكلله: امن شلف يلف ني تَمَنِ مَعلُوم وَوَرْنِ معْلُوم لل أَجَلِ 


TS‏ 1 لا يبت في لذت لالد ل 


وقال ابن قدامة: يخ أهل العلم على أن السلم في الطعام جائزء قاله ابن المنذر. 
وأجمعوا على جواز السلم في الثياب””. 


(۱) أخرجه البخاري .)۲۱۳١(‏ 

.)۲١٠۷ /٤( «المغني»‎ (۲( 

(۴) أخرج البخاري ( ۰ ومسلم (5 ٣۰‏ عَنِ ابن ¿ عباس قَالَ: دم التي وك الي وَهُمْ 
يُسْلِفُونَ في الَارٍ السَنةوَالسَنِ فَقَالَ: امن أَسْلَفَ في ئي شلف في کي مَْلُوم؛ وَوَزْنِ 
علو إِلَ أَجَلِ علوم وعند أي شيبة في (مصنفه») )۲۲۷٤٤(‏ والدارقطني في سننه) 
(/579): لمن 

(5) «بداية المجتهد» .)7١17//7”(‏ 


(ه) «المغني» 0® .(T*A/‏ 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
مسألة : السلم في الحيوان 
اختلف في هذه المسالة على قولين: 
# الأول: عدم الجواز. ل 
ودليلة ما ورد عن ا عاس ج «أنَّ التي ل د تی عَنٍ الس في لوان . 
وعن . a‏ با يران ية . 
وعن أبن سیرین» أن عمَرَ وَحُدَيْقَة وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانُوا «يَكْرَهُونَ السَلَمَ في 
اران 3 
وبہذا القول قال أب بو حَنِيفَة والشوری» وَأَهْلَ الْعِرَاقٍ. 
# الثاني: الجواز. 
عَنِ ابن عُمَرٌ: «أنَّ وَسُولٌ الله يك مره أَنْ هر جَيْشّا قفدت الإبل كَأمَرَهُ أَنْ 


8 ر 
7 


اخ عَلَ لاص الصَّدَقَ فَأَحَذَ َع بالْبَعيرَيْنِ إلى إبل الصَدَقَة»“. 


E E gE 


() ضعيف جلا ا أخرجه أحد في مدمه 110510 کن جار بن علد اف لساري نه قَالَ: 


ys 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۱۹۹۱) وينظر سماع ابن سيرين من هؤلاء. 

)٤(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود )۳۳١۷(‏ والبيهقي في «السنن الكبير» (5/ )٤١١‏ وغيرهما من طرق 
عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن ابي سفيان 
عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو به. 
وأخرجه الدارقطني في «سئنه» /٤(‏ 70): من طريق جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن 
أبي سفيان عن مسلم بن جبير عن عمرو بن الحريش قال: سألت عبد الله بن عمرو به. ومسلم 
وعمرو مجهولان. 
قال البيهقي: اختلفوا على محمد بن إسحاق في إسناده. وحماد بن سلمة أحسنهم سياقة له» وله 
شاهد صحيح. 5 


موسوعة أحكام القرآن 


وعَنْ أي رَافِع أَنَوَسُولَ الله يك اسلف مِنْ رَجُلٍ راء فَقدِمَتْ عليه يل مِنْ 
يل الصدقة مر رن آذ تیاغل يكرك ری ائ رر قال 1 جد 
فِيهًا إلا اا ا «أَعْطِه إِيّاه إن خِيارَ الناس ي أَحْسَتْهُمْ فصا 


سبب اختلافهم: 

قال ابن رشد يتلثه: فَسَبَبُ اختلافهم شَيْئَانِ: 

أَحَدُهُمًا: تَعَارْضُ الْآثَار في هَذَا امُحنَى . 

الان ا لوان بَيْنَ أن يُضبَط بالصّمَة أَوْ لاط 

فَمَنْ َر إل بان ايان في الق وَالضّفَاتِ وَبِخَاصَّةٍ صِفَاتْ النَفْسِء قَالَ: لا 


ع8 عير - 


تَنُضَبط. وَمَنْ تر إل تَشَامهَاء كَالَ: م 
متها امم في ابض روالد وَغَيْر ذَلِكَ: لم جز بو حَنِيمَةَ السَّلّمَ في 


ا 
و 


ايض وَأَجَارَهُ مالك ب ِالْعَدَدِ. 


ثم ساقه في «السنن الكبير» (5/ )٤۷١‏ من طريق ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص به» أخرجه البيهقى في «سننه» (5/ )57٠١‏ وقال محمد بن 
إسماعيل: لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب. 
وقال ابن القطان: هذا حديث ضعيف مضطرب الإسناد. 

(۱) أخرجه مسلم .)١11١١(‏ 


 ]|-‏ ]| موسوعة أحكام القرآن 
مسألة: الجمع بين بيع السلم وقوله بلا : رولا تبع ما ليس عندك " 

لا تعارض بين الحديث وإباحة السلم لأن الحديث تحمل على أحد معنيين: 

أحدهما: أن يبيع عينا معينة وهي ليست عنده» بل ملك للغير» فيبيعها ثم يسعى 
في تحصيلها وتسليمها إلى المشتري 

والثاني: أن يريد بيع ما لا يقدر على تسليمه وإن كان في الذمة» وهذا أشبه» فليس 
عنده حسًا ولا معنى» فيكون قد باعه شينًا لا يدري هل يحصل له آم لا؟ 
ك2 وهذا يتناول أمورًا: 

أحدها: بيع عين معينة ليست عنده. 

الثاني: السلم الحال في الذمة إذا لم يكن عنده ما يوفيه. 

الثالث: السلم المؤجل إذا لم يكن على : ثقة من توفيته عادة» فأما إذا كان على ثقة 
من توفيته عادة فهو دين من الديون... 

مسالة: حكم الكتابة على الكاتب 

اختلف في هذه المسالة على ثلاثة أقوال: 
# الأول: الكتابة واجبة عليه. 

ورد ذلك عن مجاهد قال في قول الله 5ك: ظوَلَا يَأْبَ اټ: واجب على 
الكانية أن يقي 


)١(‏ حسن: أخرجه أخرجه أحمد (۲/ )۲۷١‏ وأبو داود (5 )70٠0‏ والترمذي )١775(‏ والنسائي 
لطر مرو ل للحي قر I‏ الاو 
e e E‏ 550 
أصحها. کا في «الکامل» (7/ ۲۰۳) لابن عدي . 

.)7١١ /1١( «إعلام الموقعين»‎ )( 

(۳) إسناده ضعيف: أخر جه الطبري بأسانيد ضعيفة عنه. 


موسوعة أحكام القرآن 1 

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قوله: ولا يأب گيب أن يَڪَُبَ» أواجب 
أن لا يأبى أن يكتب؟ قال: نعم. 
# القول الثاني: واجبة في حقه إن كان فارغا. 

غن السدى کول رکب م اتنا بالعثل ریات ايك أن بت كا 
عَلَّمَهُ الله [الغرۃ۲۸۲۰]ء يقول: لا يأب كاتب أن يكتب إن كان فارعًا(" . 

عن مقاتل بن حيان» في قوله: ولا يأب كاتب أن يكتب كا علمه الله قال: 
الكاتب إذا كانت له حاجة ووجد غيره» فليمض لحاجته ويلتمس غيره» وذلك أن 
الكتاب في ذلك الزمان» كانوا قليلا”". 
# القول الثالث: منسوخة في حقه. 

ورد ذلك عن الضحاك بن مزاحم بسند ضعيف جدًا(". 
25 فوائد العلامة السعدي على آية المداينة: 

احتوت هذه الآية على إرشاد الباري عباده في معاملاتهم إلى حفظ حقوقهم 
بالطرق النافعة والإصلاحات التي لا يقترح العقلاء أعلى ولا أكملَ منهاء فإن فيها 
فوائد كثيرة: 

إحدها: أنه تجوز جميع أنواع المداينات من سلم وغيره؛ لآن الله أخبر عن المداينة 
التي عليها المؤمنون إخبار مقرر لا ذاكرًا أحكامهاء وذلك يدل على الجواز. 

الثانية والثالثة: أنه لا بد للسَّلّم من أجل وأنه لا بد أن يكون معيئًا معلومّاء فلا 


(۱) إسناده حسن: أخرجه الطبري وابن ¿ أبي حاتم في «تفسيره» (5477) وابن المنذر في «تفسيره» 
(80) من طرق عن عمرو ثنا أسباط» عن السدي به. 

(۲) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )5971١(‏ حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعيء ثنا صفوان بن صالح» ثنا الوليد بن مسلم» أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل 
به. 
وصفوان والوليد ثقتان مدلسان وقد صرحا بالتحديث. وبكير لا بأس به وكان مصاحبًا لمقاتل. 


KR‏ موسوعة أحكام القرآن 
يصح حالا ولا إلى أجل مجهول. 

الرابعة: الأمر بكتابة جميع عقود المداينات إما وجوبًا وإما استحبابًا لشدة الحاجة 
إلى كتابتها؛ لأنها بدون الكتابة يدخلها من الغلط والنسيان والمنازعة والمشاجرة شر 
عظيم. 

الخامسة: أمر الكاتب أن يكتب. 

السادسة: أن يكون عدا في نفسه لأجل اعتبار كتابته؛ لأن الفاسق لا يعتبر قوله 
ولا كتابته. 

السابعة: أنه يجب عليه العدل بينهماء فلا يميل لأحدهما لقرابة أو صداقة أو غير 
ذلك. 

الثامنة: أن يكون الكاتب عارفًا بكتابة الوثائق وما يزم فيها کل واحد منهماء 
وما يحصل به التوثق؛ لأنه لا سبيل إلى العدل إلا بذلك» وهذا مأخوذ من قوله: 

وَلَيَكْنْب يَبْنَكُمْ يِب بألْعَدْلٍ 4 [البقرة:55]. 

التاسعة: أنه إذا وجدت وثيقة بخط المعروف بالعدالة المذكورة يعمل بها ولو 
كان هو والشهود قد ماتوا. 

العاشرة: قوله: ورلا ت کات أن يقب 4 [البقرة:۲۸۲] أي : لا يمتنع م من الله 
عليه بتعليمه الكتابة أن يكتب بين المتداينين» فكا أحسن الله إليه بتعليمه"» 
فليحسن إلى عباد الله المحتاجين إلى كتابته» ولا يمتنع من الكتابة هم. 

الحادية عشرة: أمر الكاتب أن لا يكتب إلا ما أملاه من عليه الحق. 

الثانية عشرة: أن الذي يملي من المتعاقدين مَّن عليه الدين. 

الثالثة عشرة: أمره أن يبين جميع الحق الذي عليه ولا يبخس منه شيعًا. 

الرابعة عشرة: أن إقرار الإنسان على نفسه مقبول؛ لأن الله أمر من عليه الحق أن 
يمل على الكاتب» فإذا كتب إقراره بذلك ثبت موجبه ومضمونه» وهو ما أقر به على 


يق إل اقوله ا کی كنا کی لله زا ا 


موسوعة أحكام القرآن 1K‏ 
تفسةرولن ادعويعلة للق غلطا O‏ 

الخامسة عشرة: أن من عليه حقا من الحقوق التي البينة على مقدارها وصفتها 
من كثرة وقلة وتعجيل وتأجيل - أن قوله هو المقبول دون قول من له الحق؛ لأنه 
تعالى لم ينهه عن بخس الحق الذي عليه إلا أن قوله مقبول على ما يقوله من مقدار 
الحق وصفته. 

السادسة عشرة: أنه يحرم على من عليه حق من الحقوق أن يبخس وينقص شيئًا 
من مقداره» أو طيبه وحسنه» أو أجله أو غير ذلك من توابعه ولواحقه. 

السابعة عشرة: أن من لا يقدر على إملاء الحق لصغره أو سفهه أو حَرّسه أو 
نحو ذلك» فإنه ينوب وليه منابه في الإملاء والإقرار. 

الثامنة عشرة: أنه يلزم الولي من العدل ما يلزم من عليه الحق من العدل» وعدم 
البخس لقوله: لإيالْعَدل©. 

التاسعة عشرة: أنه يشترط عدالة الولي؛ لأن الإملاء بالعدل المذكور لا يكون من 
فاسق. 

العشرون: ثبوت الولاية في الأموال. 

الحادية والعشرون: أن الحق يكون على الصغير والسفيه والمجنون والضعيف. لا 
على وليهم. 

الثانية والعشرون: أن إقرارَ الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه وجري 
وتصرفهم - غير صحيح؛ ؛ لأن الله جعل الإملاء لوليهم؛ ولم يجعل لهم منه شينًا لطقا 
بهم ورحمة» وخوفا من تلاف أموالهم. 

الثالثة والعشرون: صحة تصرف الولي في مال من ذكر. 

الرابعة والعشرون: فيه مشروعية كون الإنسان يتعلم الأمور التي يتوثق 
المتداينون كل واحد من صاحبه؛ لأن المقصود من ذلك التوثق والعدل» وما لا يتم 
المشروع إلا به فهو مشروع. 

اانا و انرون ان ل الا مقرو بل عت فرش کا ن الله ار 
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بكتابة الديون وغيرهاء ولا يحصل ذلك إلا بالتعلم. 

السادسة والعشرون: أنه مأمور بالإشهاد على العقود. وذلك على وجه الندب؛ 
لآن المقصود من ذلك الإرشاد إلى ما يحفظ الحقوق» فهو عائد لمصلحة المكلفين» نعم 
إن كان المتصرف ولي يتيم أو وقف ونحو ذلك مما يجب حفظه» تعين أن يكون 
الإشهاد الذي به يحفظ الحق واجبًا. 

السابعة والعشرون: أن نصاب الشهادة في الأموال ونحوها رجلان أو رجل 
وامرأتان» ودلت السنة أيضًا أنه يقبل الشاهد مع يمين المدعي. 

الثامنة والعشرون: أن شهادة الصبيان غير مقبولة لمفهوم لفظ الرجل. 

التاسعة والعشرون: أن شهادة النساء منفرداتٍ''' في الأموال ونحوها لا تقبل؛ 
لآن الله لم يقبلهن إلا مع الرجلء وقد يقال إن الله أقام المرأتين مُقام رجل للحكمة 
التي ذكرها وهي موجودة» سواء كن مع رجل أو منفردات» والله أعلم. 

الثلاثون: أن شهادة العبد البالغ مقبولة كشهادة الحر لعموم قوله: إوَاسْتَفْهدُوأ 
شَهِيدَيْنِ مِن جال [البقرة: 5/5 ] والعبد البالغ من رجالنا"". 

الحادية والثلاثون: أن شهادة الكفار ذكورًا كانوا أو نساء غيرُ مقبولة؛ لأنهم 
ليسوا مناء ولأن مبنى الشهادة على العدالة وهو غير عدل. 

الثانية والثلاثون: فيه فضيلة الرجل على المرأة» ون الواحد في مقابلة المرأتين 
لقوة حفظه ونقص حفظها. 

الثالثة والثلاثون: أن من نسي شهادته ڈ ثم ذكّرها فَذّكرء فشهادته مقبولة لقوله: 
قد كر ! حُدَنهُمًا 0 [البقرة:۲۸۲] 

الرابعة والثلاثون: يؤخذ من 5 أن الشاهد إذا خاف نسيان شهادته في 
الحقوق الواجبة وجب عليه كتابتها؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 1 


(1)حال: 
كال اق حلاف 


موسوعة أحكام القرآن EEN‏ 

الخامسة والثلاثون: أنه يجب على الشاهد إذا دعي للشهادة وهو غير معذور, لا 
يجوز له أن يأبى لقوله: ولا يَأَبَ أَلسُهَدَآء دا ما دوأ [البقرة:؟م:] 

السادسة والثلاثون: أن من ١‏ يتصف بصفة الشهداء المقبولة 586 ١‏ يجب 
عليه الإجابة لعدم الفائدة با" ولأنه ليس من الشهداء. 

السابعة والثلاثون: النهي عن السآمة والضجر من كتابة الديون كلها من صغير 
وكبير وصفة الأجل وجميع ما احتوى عليه العقد من الشروط والقيود. 

الثامنة والثلاثون: بيان الحكمة في مشروعية الكتابة والإشهادٍ في العقود» وأنه 
«أقْسَط عند الله وَأَقوَم للمَّهددةٍ وَأَدََهَ ألا تَْتَابوًَ[البقرة:58] فإنها متضمنة للعدل 
ASG LISS‏ 
الشك والريب والتنازع والتشاجر. 

التاسعة والثلاثون: يؤخذ من ذلك أن من اشتبه وشك في شهادته لم يجز له 
الإقدام عليها بل لا بد من اليقين. 

الأربعون: قوله: ل أن ڪون َج حَاضِرَة ُدِيرُوتها يڪم فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ 
تاح ألا كبوا[ لنرة:۸۲٠] E‏ في ترك الكتابة إذا كانت التجارة حاضرً| 
بحاضر لعدم شدة الحاجة إلى الكتابة. 

الحادية والأربعون: أنه وإن رخص في ترك الكتابة في التجارة الحاضرة» فإنه 
يشرع الإشهاد لقوله: «إرَأَشْهِدُرَا إِذا ايع [اغر: .[rar:‏ 

الثانية والأربعون: النهى عن مضارة الكاتب بأن يدعى وقت اشتغال وحصول 

الثالثة والأربعون: النهي عن مضارة الشهيد أيضًا بآن يدعى إلى تحمل الشهادة 
أو ااا في رض أو شغل يشق عليه أو غير ذلك» هذا على جعل قوله: را 


4 
3 


بُ رَ يِب ولا هيد [البقرة:5؟] مبنيا للمجهول» وأما على جعلها مبنيًا للفاعل ففيه 


٠ ||-‏ ]] موسوعة أحكام القراق 
نبي الشاهد والكاتب أن يضارا صاحب الحق بالامتناع أو طلب أجرة شاقة ونحو 
ذلك» وهذان هما. 

الرابعة والأربعون والخامسة والأربعون والسادسة والأربعون: أن ارتكاب هذه 
المحرمات من خصال الفسق لقوله: لون تَفْعَلُوا له فُُوقٌ بُ البقرة::.1]. 

السابع والأربعون: أن الأوصاف كالفسق والإيمان والنفاق والعداوة والولاية 
ونحو ذلك - تتجزأ في الإنسان» فتكون فيه مادة فسق وغيرهاء وكذلك مادة إيمان 
وكفر لقوله: لإفَإِنَهَ فُمُوقٌ ب4 [لفرة:۸۲٠]‏ ول يقل: فأنتم فاسقون أو قُسَاق. 

الثامنة والأربعون: - وحقه أن يتقدم على ما هنا لتقدم موضعه- اشتراط العدالة 
في الشاهد لقوله: هكن تَرْضَوَنَ مِنَ آَلشَّهَدَآءِ4البقرة:؟5؟]. 

التاسعة والأربعون: أن العدالة يشترط فيها العرف في كل مكان وزمان» فكل 
وق كات عرف ] مرا عند الناس تلك اد 

الخمسون: يؤخذ منها عدم قبول شهادة المجهول حتى يزكى. 

فهذه الأحكام ما يُستنبط من هذه الآية الكريمة على حَسّب ال حال الحاضرة 
والفهم القاصرء ولله في كلامه حكم وأسرار بخص بها من يشاء من عباده''". 

ختامًا الله أسال باسمه الغني أن يقضي الدين عن المدينين» وأن يفرج كرب 
المكروبين» كا أسأله سبحانه أن يجزي كل من ساهم في إخراج هذا العمل» وأن 
يجزي شيخي محمد بن أحمد بن عبد العاطي خيرًا على سماعه هذا البحث وإضافاته 
النافعة» وكذا كل من ساعد أو عاون» آمين. 


(۱) «تفسيره) (ص/18١1١).‏ 


ا لل للم ]| ٠“‏ ]| 


الحمد لله القائل: لون كُنتُمْ عل سَمَرِ وَل تجَدُوأْ كاتِبَا قَرِهَنٌ مَفبُوضَةٌ#البقرة::.؟] 
والصلاة والسلام على رسول الله الذي جوز الرهن في الحضر ورضي الله عن محمد 
بن مسلمة الذي رهن السلاح لكعب بن الأشرف لعنه الله» وبعد: 
[[| فا حديث عن آية الرهن في مبحثين: 
# الأول: تأملات في الآية. 
# والثاني: يشمل أهم المسائل في الآية. 
ك2 هذا الإحمال وهاك البيانَ: 


Dl‏ موسوعة أحكام القرآن 


المبحث الأول 
تأملات في الآية الكريمة 
قال تعالل: روان كنم عل عل سَقَرِ e‏ ق مَفبوصة إن اَن 
5 بَعْضُكُم بَعْضًا فيو لَذِى أَوْتْمِنَ ي متهم َلَتَق آَللّه له ربولا ڪا 
ال وقد يَكْفمَها قن عام لبهم و لله ما تَعْمَلُونَ 2 عَلِيهُ 14 [البقرة [rar:‏ 9 
تأملات 
لا قوله: #و وان نشم عل سَمَرِ ولم دوا كتبًا رضن هلر مق مَفْبُوَة [البقرة:8؟] ] تقييد الرهن 
بالسفر خرج مخرج الغالب» ولكون الكاتب 0 في السفر غالبا" وجاءت السنة 
بالرهن في الحضر. 
قال السيوطي اث قال بعضهم: ا 
لدع رامع ولا تُكْرهُوأ فَتَيَتِكُمْ عل البعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ حصنا کک 
وَأَشْكُرُوأ ز ِعْمَتَ أَللّه إن كُنتُمَ إِيَاهُ تَعْبْدُونَ#التحل:؛١1]‏ وا ن کشم عل سَفْرِ 
دوا تا فَرِهَنٌ مفْبُوضَةٌ 4[البقرة:۲۸۲] ]» لون أَرْكبْكمَ فَعدَة هن 4[اسدك:»] E‏ 
مِنَ ألصَّلَةِ ِن حف الساء:١. »]١‏ ملوَيْعولكهُنَ اح یا ر 
[البقرة:۲۲۸]. 
ل قوله: ِلد ءام قَلْبه4[الغرة:۸۲٠]‏ آثم خبر (إن) وهو اسم فاعل يعمل عمل 
الفعل أسند إلى (قلب) على أنه فاعله وال هاء مضاف إليه. 


)١(‏ قال صديق حسن خان في «نيل المرام» (ص: :)37١‏ لما ذكر سبحانه مشروعية الكتاب والإشهاد 
لحفظ الأموال ودفع الريب» عَقَبَ ذلك بذكر حالة العذر عن وجود الكاتب ونص على حالة 
السفر فإنها من جملة أصحاب العذرء ويلحق بذلك كل عذر يقوم مقام السفر وجعل الرهان 
المقبوضة قائمة مقام الكتابة» أي فإن كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتبًا في سفركم فرهان. 

(0) ينظر: «المغنى») (5/ 50 75). 

(۳) «الإتقان» (۲/ ۲۰۱). 


والجملة في محل رفع خبر (إن). 

وعلى هذا الرأي يكون خبر (إن) جملة اسمية مربوطة بالضمير الحاء في (قلبه) 
وعلى الرأي الأول يكون الخبر مفردًاء أي: ليس حلة ولا شبه جملة. 

والجملة على كل في محل جزم جواب الشرط مربوطة بالفاء. 

قال زكريا الأنصاري: فإن قلت: ما فائدة ذكر القلب» مع أن الجملة موصوفة 
بالإئم؟ قلت : نا كان كتمان الشهادة هو" إضارّها في القلب» وإِثمُهُ مكتسّبًا بالقلب 
وبه» أسند الإثم إليه؛ لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يُعمل بها أبلغ» كما يقال: 
هذا مما أبصرته عينايّ» وسمعته أذناي» وعلمه قلبى”". 

المبحث الثاني 
يشمل المسائل التالية: 
مسألة: تعريف الرهن 

# الرهن في اللغة: له معنيان: 

الأول: الین رنه رل تال کک امي ما كسب رَهِينٌ 4 [الطرر:51] وقال: 
کل ل فی بِمَا گَسَبَت رهت [ا لئار :۲۸] 

وقال الشاعر: 

وَفَارَتََك برهن لَاكَكَاكَلَهُ يَومَالوَّداع فأمسّى الرَّهنُ قدغَلِقَاام 


الثاني: الثبوت والدوامء يقال: ماء راهن. أي راكد. ونعمة راهنة. أي ثابتة 


ا 

(۲) ف فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» (VY /١(‏ 

)۳( «تاج العروس» (م/ غ ل ق) قال ابن قدامة يَنَلَئْهُ: شبه لزوم قلبه لما واحتباسه عندها لشدة 
وجده بها - بالرهن الذي يلزمه المرتهن» فيبقيه عنده» ولا يفارقه. 
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وجمع الرهن: رهون مثل: كلم وق ورهان مثل: سهم وسهام. والرهن: 
بضمتين جمع رهان مثل: كتب جمع كتاب. 
وأرى"" أن المعنى الأول هو المتبادر إلى الذهن أولاء والتبادر أمارة الحقيقة» إلى 
جانب أنه ألصق با معنى الشرعي. 
# والرهن في الشرع: المال الذي تبعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر 
استيفاؤه من هو عليه ". 
وقال الجرجاني خلثة: حبس الشيء بحق يمكن أخذه منهء كالدين". 
مسألة : حكمه 
>] جائز بالكتاب والسنة والإجماع: 
أما الكتاب فقوله تعالى: رحن َفْيَك[ لةرة:٠۸].‏ إرشاد لنا لا إيجاب عليناء 
بدليل قول الله تعالى: قان أَمِنَ بَعُضُكُم بَعْضًا فَلْيودِ دى أَؤْثنَ مكمه %[لبغرة:۲۸۲] 
ولأنه أمر به عند إعواز الكتابة» والكتابة غير واجبة على الأشهرء فكذلك بدلا ؟. 
وأما السنة فعَنْ عَائْسَةَ ذه قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُول الله ئة مِنْ يودي طَعَامًا 
بنسيئَة وَرَهَنَهُ وزْعَة70. ١‏ 
وأما الإجماع فقال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا خالف في ذلك إلا مجاهدًاء قال: ليس 
الرهن إلا في السفر؛ لأن الله تعالى شرط السفر في الرهن بقوله تعالى: #وإن كنع عل 


م وو ت 0 


ا تدرا نذا کر 2 14 ومعلوم أن ذكر ال خر رج 


)١(‏ أي: شيخي ابن عبد المعطى حفظه الله. 
(0) «المغنى) 2040/5 ٠‏ 

(۳) «التعريفات» (ص: .)١١‏ 

(5) «المغنى» (5/ 55 5). 

(0) الخرحه البخاري ۴۹ 

00 «المغني» 0 /0(. 


الغالب. 
مسألة: في أصول الرهن 
قال تعالى: وان کن عل سَفَرِ وَلمْ تجَدُوأ كاتِبَا رهن مق مُقئُوضة#ابم: [rar:‏ 
وعن عائشة ا قَالَّتِ: اشرق رسول الله 8 فين و ا بِنَسيئَة 


ای ع ا 
ورَهنه درعه) 


ل الله oe‏ 
و ی ا و ی يكت و 


e‏ 4 ساف 1 ل RE a e E‏ ج کو چ س 

وعن جابر نه قال: ل رسول الله يه: «مَنَ لكعب بن الأآشرّفي؟ انه قد ادى 
الله >> e‏ ا ل 
الله وَرَسُولَةُ). فقال محمد بن مَسْلَمَة: يا رَسُو الله» تحب أن أقتلة؟ قال: «نَعَمْ). 
كال ل عد 2 34 سما سن وسفن ١‏ ا 

قَالَ: اَن يفافل قا : «قل)» فَأَنَاهء فَقَالَ لَه وَذَكَرَ ما ياء وَقَالَ: إن هَذَا 


ا 206 ا ت 1 عه > )لل E 00 2 f‏ 
الرَّجَلَ ة E EEE‏ . فلا سَمِعَه قال: وَأيضًا وال لتَمّلنه. قال: إنا قد 
و 


ن َ 6 سس سان عع د م ب مر ال 0 لو او ل كموق >4 ي ير 6م 
ey‏ أي شََىْءٍ صر أَمْره. قال: وقد أرَدْت أن 
رهی 0 و و و ع و 0 ر 


(۱) أخرجه البخاري .)3١75(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (5517). 

)۳( لوال ع اول لم اوحور ل زر 
وه جائمة زد اخله بعل E a E N N‏ 
قَلأْصَلٌ لَكُمْ) أخرجه البخاري ( ٠‏ ومنه قوله تعالى Cy,‏ 
والكثير في لام الطلب أن تدخل على المضارع الدال على الغائب» قال تعالى: طقَبِدَلِكَ 
فَلَيَفْرَحُواً؛[يونس o:‏ | ويضق ذُو سَعَة4[الطلاق:۷] يضق مِمَآ اله ال4 [الطلاق:] ومنه ما 5 
آيتنا ولق الله د ير [البقرة AY:‏ ] قَلَيُوَدِ4[ البقرة:۲۸۳] كلاهما مجزوم بلام الأمر وعلامته حذف 
حرف العلة. 
ودون ذلك دخوها على المضارع المبدوء بالتاء للمخاطبء وبه قرأ يَعْقُوب في رِوَايّة رويس كا في 
«حجة القراءات» (ص: .)۳٣٣۳‏ 


ma;‏ ل موسوعة أحكام القرآن 


5 الْعَرَب اهنك ِسَاءَنَا؟! قَالَ لَهُ: ترْمَنُون أَوْلَادَكُمْ. قَالَ: يُسَبّ ابن أَحَدَِاء 


8 5 08 ر 


فال : زُهِنَ في وَسْقَيْنِ مِنْ تر وا کر هنك اللَدْمةَ - يعني السّلّاح - 
وَوَاعَيَهُ أن ياي ار وَأ َس بْنِ جب وعَبَادِ ُن بذ . قَالّ: فجَاءوا فد 


بي 2 
220 7 لا ا 070 


ليلا رَلَ إِلَْهِمْ. ل قال غَيْرُ عَمْرو: قَالَتْ لَه امرآت: إن لَأسْمَعْ صَوْنًا كانه 


8 04 ر ر دي ىه له م 2 7 2 0 
صوت دم!! قَالَ: إا هَذَا عمد E‏ 0 و بكري 
0 كوه 


دعی إل طَعْنَة لیالد لاج الف إن از اند يي إن و 
اسْتَمْكَنْتُ منه فَذُوتَكُمْ. قَالَ: فلا رل تَرَلَ وَهُوَ موش ررم 


ع + و 


الطيب! قَالَ: نَعَمْ تي فلا اة هي أعْطَرُ اء الْعَرَبِ! قَالَ: ادن لي أن أَشمَ 2 
شم 7 ا و م ا 


(0 0ة ِلْكَان بن سَلَامَة بن فش ابو اة الَْمْهَيُ گا کان | 
وَكَانَ شَاعِرًا اَذ بِفَوْدَيْ أن كَعْبء فَصَرَبَهُ خمد بْنْ مَسْلَمَةَ وَأَضْحَابَةُ. كا في «معرفة 
الصحابة» (۳/ ۱ لأبي نعيم. 

(۲) أخرجه البخاري (4011) ومسلم (1805). 

(۳) ضعيف: رواه الأوزاعي وعقيل ومالك وابن عيينة ومعمر وغيرهم عن ابن شهاب عن ابن 
المسيب مرسلا. أخرجه مالك 5 «الموطأ» 0( وعبد الرزاق 5 «المصنف») (۸/ )۲٣۳۷‏ 
والبزار في (مسنده» )۷۷٤١(‏ والدارقطني في «السنن» (4/ )١14‏ وغيرهم. 
وخالفهم إسحاق بن راشد وزياد بن سعد فزادوا أبا هريرة ذه موصولا. أخرجه ابن ماجه 
)١551(‏ وابن حبان (0975). 
قال الدارقطنى في «العلل» (۹/ :)۱٦۸‏ وأما القعنبى وأصحاب «الموطأً»» فرووه عن مالك» عن 
الزهري؛ عن سعيد مرسلا وهو الصواب عن مالك. 
ورواه معمر» وعقيل بن خالد» والأوزاعي» عن الزهري» عن سعيد مرسلًا. 
وكذلك روي عن ابن عبينة» عن الزهري» عن سعيد» وهو الصواب. 
قال ابن عدي في «الكامل» (۸/ ۲۷۹): وهذا الأصل فيه مرسل وليس في إسناده أبو هريرة» وقد 
أوصله قوم فأوصله عن معمر منهم كزيد بن يحيى جار أبي عاصم بصري عن معمر وروی عن 


موسوعة أحكام القرآن 


ال 


تبر 


ل E O‏ 
يه الصلاة والسلام: «الرهن محلوب وَمَركوب» . 


أحمد بن عبدة عن يزيد بن زريع عن معمر موصولين» وهذا الثالث من رواية أي جزي عن معمر 
موصولًا ورواه غيرهم عن معمر مرسلًا. 
قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (7/ 44): وصحح أبو داود والبزار والدارقطني وابن 
القطان إرساله» وله طرق عند الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة» وصحح ابن عبد البر وعبد 
الحق وصله. 
وانظر تفصيل الطرق والخلافات عليها في «العلل» )١195(‏ للدارقطني و«إرواء الغليل» 
١ .)١505(‏ 

)١(‏ معل بالوقف: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (757417) وابن الأعرابي في (معجمه» (855) من 
طريق يحيى بن حماد وسليمان بن حرب وشيبان بن فروخ عن آبي معاوية عن الأعمش عن أي 
صالح عن أبي هريرة ذه مرفوعًا. قال الحاكم في «المستدرك» (7/ 7): «هذا إسناد صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه لإجماع الثوري وشعبة على توقيفه عن الأعمشء وأنا على أصلي 
أصلته في قبول الزيادة من الثقة. 
وخالفهم عفان عن أبي عوانة فوقفه. قاله الدارقطني في «العلل» .)١١١ /٠١(‏ 
وتابع أبا عوانة على الرفع أبو معاوية. أخرجه البيهقي في «السنن» (5/ 15) وفي إسناده إبراهيم 
ابن يحشر كان يسرق الحديث. 
وخالفهم الثوري» وشعبة وابن عيينة وهشيم» ومحمد بن فضيل» وجرير بن عبد الحميد» عن 
الأعمش موقوفا على أبي هريرة ظَينه أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳۷۳٠۸(‏ والبيهقي في 
«السنن الكبير» (5/ 14) والدارقطنى في «العلل» .)١١١ /٠١(‏ ۰ 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1878 )تيع ريق متعم بن ننه آنا غار درك ا 
الصفار» عن منصورء عن آبي صالح» عن أبي هريرة به مرفوعًا. 
وخالفه وكيع عن سفيان عن إبراهيم عن أبي هريرة موقوفاء أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
)۳۷۳٠۹(‏ وعامر بن مدرك ضعيف. وقال أبو نعيم: غريب من حديث منصور وأبي صالح» لم 
نكتبه إلا من هذا الوجه. 
وقال ابن عدي في «الكامل» (۷/ ۲۷۳) قوله: «الرهن محلوب ومركوب» الأصل فيه موقوف 
وقد رواه عن أبى عوانة عيسى بن يونس وأبو معاوية وشعبة والثوري مرفوعًا وموقوقاء 
والأصح هو الموقوف. 
وقال الدارقطني في «العلل» )١١5 /٠١(‏ بعد ذكره للخلاف: والموقوف أصح. 


موسوعة أحكام القرآن 


كت 


01 5 سوسوي كام الكل 
۴ ووي أن رجا ازن قرسا مِن َجُلِء تم في يي فال > خلال 
وَالسََّامُ - لِلْمْرْئِنِ: «ذَهَبَ حقك. 7 
مسألة : أحوال الرهن 

قال ابن قدامة كناثه: ولا يخلو الرهن من ثلاثة أحوال: 

إحداهن: أن يقع بعد الحق» فيصح بالإجماع؛ لآنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى 
أخذ الوثيقة به» فجاز أخذها به كالضمانء ولأن الله تعالى قال: #إوإن كُنتُمْ عل سَفَرِ 
وَل تَدُوأ كاتبًا رهن م مَفْبُوطَة 4 البقرة [var:‏ . فجعله بدلا عن الكتابة» فيكون في محلهاء 


a E‏ لدا تَدَايَنثُم بين 
إل أجل مُسسی م امبو البقرة: 0 ؟] ]. فجعله جزاء للمداينة مذكورًا بعدها بفاء 


)۱۸۸( ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۳۲۳۳) وأبو داود في «المراسيل»‎ )١( 
وغيرهم من طريق مصعب بن ثابت عن عطاء بن أبي رباح به مرسلًا. ومصعب ضعيف.‎ 
قال البيهقى «السنن الكبرى» (7/ /5): وقد كفانا الشافعى ينه بيان وهن هذا الحديث» وذلك‎ 
ف لجال امد الله الحافظ روايته عنه» أن أبا العباس عله قال: أنبأ الربيع» أنبأ الشافعي»‎ 
أنباً إبراهيم» عن مصعب بن ثابت» عن عطاء قال: زعم الحسن كذاء ثم حكى هذا القول» قال‎ 
إبراهيم: كان عطاء يتعجب ما روى الحسن. قال الشافعي: وأخبرنيه غير واحد عن مصعب» عن‎ 
عطاء عن الحسن» وأخبرني من أثق به أن رجلا من أهل العلم رواه عن مصعب» عن عطاء» عن‎ 
النبى بي وسكت عن الحسن فقلت له: أصحاب مصعب يروونه عن عطاء عن الحسن؟ فقال:‎ 
نعم كذلك حدقا ولكق عطاء فوسل اتفق من اخسن مرسل قال الشافعي: وغاايدلك عل‎ 
وهن هذا عند عطاء - إن كان رواه - أن عطاء يفتى بخلافه» ويقول فيه بخلاف هذا کله» يقول:‎ 
ا ملاكه ا ضف اک وهذا ايك الرواباك هف وقد روي‎ 
عنه يترادان مطلقة» وما شككنا فيه» فلا يشك أن عطاء إن شاء الله لا يروي عن النبى بل مثبنًا‎ 
عنده ويقول بخلافه» مع أني لم أعلم أحدًا يروي هذا عن عطاء يرفعه إلا مصعباء والذي روى‎ 
عن عطاء رفعه موافق قول شريح أن الرهن با فيه» وقد يكون الفرس أكثر ما فيه من الحق ومثله‎ 
وأقل» فلم يرو أنه سأله عن قيمة الفرس. قال الشيخ: وقد رُوي ذلك عن غيره عن عطاء يرفعه:‎ 
«الرهن با فيه».‎ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
التعقيب”'. 

الحال الثاني: أن يقع الرهن مع العقدٍ الموجب للدين» فيقول: بعتك ثوبي هذا 
بعشرة إلى شهرء ترهنني بها عبدك سَعْدًا. فيقول: قبلت ذلك. فيصح أيضًا. وبه قال 
مالك» والشافعي» وأصحاب الرآي؛ لأن الحاجة داعية إلى ثبوته» فإنه لو لم يعقده مع 
ثبوت الحق ويشترط فيه؛ لم يتمكن من إلزام المشتري عَقَدَهُ وكانت الخيرة إلى 
المشتري» والظاهر أنه لا يبذله» فتفوت الوثيقة بالحق. 

الحال الثالث: أن يرهنه قبل الحق» فيقولٌ: رهنتك عبدي هذا , + بعشرة تقرضنيها. 
فلا يصح في ظاهر المذهب. وهو اختيار أبي بكر والقاضي. وذكر القاضي أن أحمد 
نص عليه» في رواية ابن منصور. وهو مذهب الشافعي. واختار أبو الخطاب أنه 
يصح. فمتى قال: رهنتك ثوبي هذا بعشرة : تقرضنيها غدًا. وسلمه إليه» ثم أقرضه 
الدراهم» لزم الرهن. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة؛ لأنه وثيقة بحق» فجاز عقدها 
قبل وجوبه» كالضانء أو فجاز انعقادها على شىء يحدث في المستقبل» كضان 
الدرك. ْ 

ولنا: أنه وثيقة بحق لا يلزم قبله» فلم تصح قبله كالشهادة» ولأن الرهن تابع 
للحق» فلا يسبقه» كالشهادة» والثمن لا يتقدم البيع. وأما الضمان فيحتمل أن يمنع 
صحته» وإن سلمنا فالفرق بينه] أن الضمان التزام مال تبرعًا بالقول» فجاز من غير 
حق ثابت» كالنذر» بخلاف الرهن”") 


)١(‏ الفاء في قوله: «اتَأَحُتْيُة4 فاء جواب الشرط وجزائه وتكون قبل جواب الشرط الذي لا 
يصلح أن يكون شرطًا قال ابن مالك: 

واقرن بفاحتاً جواباً لو بججهل شرطالإن أوغيرههال ينجعل 
وإنا اقترن بالفاء لكونه جملة طلبية أمرية وكذلك الأمر في قوله: ركن مُفبُوضَة)لبقرة:+م؟] 
رفاك لكوم ها اما راجن عل جره رات ار 

سكا ا ل ل فصل سي 


e /0 «المغني»‎ (۲( 


موسوعة أحكام القرآن 
1 لب 5 موسوعة حمس 
ويجوز الرهن في الحضرء كا يجوز في السفر. 
صورفي الانتفاع بالرهن 
مسألة : الانتفاع بالرهن 
إن كان الانتفاع في مقابل منفعة لصاحب الرهن» فلا بأس وإلا فيمنع لأنه قرض 
جر نفعًا. 
مسألة : هل يجوززرع الأرض المرهونة؟ 
لا يجوز حتى لو أذن لك الراهن؛ لأنها داخلة تحت القرض الذي جر نفعًاء إلا 
NNE‏ زعها بصلسها فقون الروخ سابل الإتلاوح: 
مسألة: إذا ققد الرهن كبقرة ماتت تت فمن الذي يتحمل هذا؟ 
إذا وقع تفريط فيلزم المفرط بتفريطه. 
مسألة: ما توجيه قوله بَكِ: ,کل غلام مُرْتهَنْ بعقيقته, 
قال البغوي في س السنة» /١١(‏ 558): «وقد 2 الاش ّ مدي قوله: 
١مْرْ‏ من بعقيقيوا. أجودها ما قَالَ أخمد بْن حَنْبل أن مَعْتاه نه إن مَاتَ ا 


لا مو ل شفاعتهم. وفيل: مرن 
بعقيقته). أي : بأذى شعره» وهو معنى قوله: «أميطوا عن الْأَدَى). 
قال ابن القيم: يحبى بن عَمْرَة قَالَ: قلت لعطاء الخراساني: ما مُرَعِن بعقيقته؟ 
قال : يحرم شقاعة وَلّده . وَقَالَ إسحاق بن هَانِئع: سَألت أَبَا عبد الله عن حَدِيث التي 
E‏ «الّعْكام متهن بعقيقته» ما مَعَْاهُقَالَ: نعم سُنة التي بيا أن يعق عَن العام 
اتان وَعَن اجَاريّة شاق َإذا لم يعق عَنهُ فهو حتبس بعقيقته حَتى يعق عَنه. وَقَالَ 
الام قال أو عبد الله: ما في هذه الْأَحَادِيث أوكد من هَذَاء يَعْنِي في الْعَقِيقَة كل 
Os‏ 


8 


.)57 «تحفة المودود» (ص/‎ )١( 


9 از )سر رمه جا 


ع ع 
E‏ 


چ کک 5 
20504 
EG 1 1‏ 


NN a e 
0004 م‎ A Ey 
د 5 ج 1 “0 14م‎ 
PR 


تفسبرآيات الأحكام 2لا 
وبيان الأحكام الواردة فيها 


7 (كتاب ا لصلح 55 
ا 1 0 
جل الف ٣‏ 0 
اد 1 ناه رر 
2٩‏ 5 الصافي بن عبد السلام 0 
۹ 7 0 1 
ع جو 
اې إشراف نشد 
ا أبي إسحاق مجدي بن عطية حمودة | 
۹ تومو 1 
1 في ١‏ و Ka‏ 
O 3 Ch) GT‏ 
E‏ ا ' فييك N,‏ ۴ 
2 سالا 5 SAD E‏ 
SARS‏ 6 سام 0400 ادا : LR‏ 


9 ري 11 
١ 2‏ ا 


قال الله تعالن: ال > حرف كبير تن ن وهم إلا مَنْ أَمَرَ ب بِصَدَقَةِ أو 
مَعْرُوفٍ أو إِصلح بین ا [النساء: ]١ ١ ٤‏ 
قال الإمام الطبري كنلته: أو e‏ بَيْنَ لتا [انساء:4١١]‏ وهو الإصلاح بين 

المتباينين أو المختصمين بط أباح الله الإصلاح بينهم| ليتراجعا إلى ما فيه الألفة واجتماع 
SS‏ 

من يَفْعَلُ لك لقعا مَرَضَاتَ الله | النساء:؛ ]١١‏ ] يقول: اومن 3 يأمر بصدقة أو 
ا أو يصلح بين الناس ابتغاء مرضاة الله» يعني طلب رضا الله بفعله 
ذلك سرف نُؤْتِيه أَجًْا عَظِيمًاب[النساء:؛ [١‏ . 


e 


E e‏ ك فقوا ای تَبَغى حَی ‏ کک أله إن 
لا ل فا بأَلْعَدَلِ وَأ 1 للَّهَ حب 
لْمْفْسِطِينَ 4[ [الحجُرات:9] 


هم عه سا 7ه 


عن مُعْتَورٌ قَالَ: سَمِحْتُ أي أن آنا ضيه قَالَ: قل لني كلة: لو أَتَيتَ عبد الله 
بن أي قانطلق إل الي كله وَرَكِبَ حَارَاء فانط السلِمُونَ يَمشُونَ مَعَهُ وَحِيَ 
رض سَبِحَد فا أا الي کف فَقَالَ: ليك عَتي» والله َد آدَاني تن جارك فَمَالَ 
E TT‏ 
اله رَجُل من زوء تمه عضب لکل وَاحِد ونا أضْحَابك گان َ بيا صر 
با رید والأيدي وَالتعال» 5 بعتا أنها أَنْرَتْ: ون طَأيِمَتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِيينَ 17 


.)٤۸١ 658٠ /۷( تفسير الطبري‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 
-] :* ]اا يبي ڪڪ 
ا en‏ 
قال الطبري ككتثه: القول في تأويل قو له تعالى: وان طَأيمَتَانٍ مِنَ ألْمُومِنِين أفتكلوا 
َأَصْلِحُوأ يهُا إن بعت إِحدَنهُمَا عل الأخرئ فقوا ّى نى حَقٌَ تفَء إل أَمْر أله 
نإق كانت AE‏ وَأَقْسِطوَاً إِنَّ أله يحب الْمُفْسِطِينَ 4[ رات:٠]‏ ] يقول 
تعالى ذكره: #وإن طَأبِمَتَانِ من أهل الإيان #افىَكلوأ#. فأصلحوا أا المؤمنون 
بينهما بالدعاء إلى حكم كتاب الله والرضا با فيه لما وعليهماء وذلك هو الإصلاح 
بالعدل إن بَعَت إِحْدَنْهُمَا عل الأخرئ» شرك ان ابت ی ھان 
تفتين الإجابة إلى حكم كتاب الله له» وعليه وتعدت ما جعل الله عدلا بين خلقه؛ 
الأخرى منهما #إفقتلوأ آلب تبني يقول: فقاتلوا التي تعتدي» وتأبى 
الإجابة إلى حكم الله حَقٌ تفن إِلَ مر أله يقول : حتى ترجع إلى حكم الله الذي 
حكم في كتابه بين خلقه أن فَآدَتْ فَأَصْلِحُوأ بَيْتهُمَا َنَعَل يقول: فإن رجعت 
الباغية بعد قتالكم إياهم إلى الرضا بحكم الله في كتابه» فأصلحوا بينها وبين الطائفة 
الأخرى التي قاتلتها بالعدل: يعني بالإنصاف بينهماء وذلك حكم الله في كتابه. 
قال الصنعاني: قد قسم العلماء الصلح أقساما: صلحا لمسلم مع الكافر» والصلح 
بين الزوجين والصلح بين الفئة الباغية والعادلة» والصلح بين المتقاضيين. والصلح 
في الجراح؛ كالعفو على مال والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت في الأملاك والحقوق 
وهذا القسم هوالمراد هنا و هو الذي يذكره الفقهاء في باب الصلح”". 
25 تعريف: الصلح: 
فالرعل بن عبد لخادم بن علي أبو الحسن التَسُولي: 
© هو لْعَة: قطع الَتَازعَة مأخوذ من صلح الكَيء بح اللّام وَضمّهًا إذا كملء وَهُوَ 


.)5591( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5/١ 05/٠١ /۷( تفسير الطبري‎ )۲( 
.)۸۳ /۲( سبل السلام‎ )۳( 


يذكر وَيُوّنث'''. 

قال الطبري ين : الإضلاح بن الاين أو امین با باح الله الإضلاح 
ا إل ما فيه امه وَاجتَاع الْكَلِمَةٍ عَلَ ما أَذِنَ الله وَأَمَر يو1". 

وقال النووي ينتثه: الصلح والإصلاح» والمصالحة: قطع المنازعة» وهو مأخوذ 
من صلح الشيء بفتح اللام وضمها إذا كمل» وهو خلاف الفساد يقال: صا حته 
مصالحة. وصلاحا بكسر الصاد» وذكره الجوهري وغيره. والصلح يذكر 
ويؤنث.اه. 

وقال ابن عرفة: الصلح: انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع» أو خوف 
وقوعه. 

وقول ابن رشد: هو قبض الشيء عن عوض يدخل فيه محض البيع. 

وقول عياض: هو معاوضة عن دعوى يخرج عنه صلح الإقرار. اه. 

وقد يقال: إن حده غير جامع؛ لأنه لا يدخل فيه الصلح على بعض ال حق المقر به 
فتأمله”". 

حكم الصلح بين الناس 

قال السرخسي: اعلم بأن الصلح عقد جائز عرف جوازه بالكتاب والسنة“. 

قلت: الع جاتر ا «إلا خَيْرَ فى كير ين وهم إلا من أَمَرَِصَدَكَةٍ 
E‏ أو إضكچ بين نَّ الاين [النساء ١‏ وقوله تعالى: و ا کک 
وما زوق عن الى - عليه الصلاة والسلام -: «الصلح جائز ب لي إلا 
ملكا أعل حراما از حرم حلال»””. 


.)٠١١ /١( البهجة في شرح التحفة‎ )١( 

.)٤۸١ 65/٠١ /۷( تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل .)۷۹۹٩ /٥(‏ 

(5) المبسوط (۲۰/ 17). 

)٥(‏ إسناده حسن بمجموع طرقه وشواهده: أخرجه أبو داود (2375195). والبزار (۸۱۱۷)» وابن 


KE‏ موسوعة أحكام القرآن 


لا مايؤخذ من الحديث: 

قال الصنعاني كآثه: فيه مسألتان: 

الأولى: في أحكام الصلح وهو أن وضعه مشروط فيه المراضاة؛ لقوله: ١جَائِرً)‏ 
أي أنه ليس بحكم لازم يقضي به وإن لم يرض به الخصم وهو جائز - أيضا - بين 
غير المسلمين من الكفار فتعتبر أحكام الصلح بينهم. 

وإنها خص المسلمون بالذكر؛ لأنهم المعتبرون في الخطاب المنقادون لأحكام 
السنة والكتاب. 

المسألة الثانية: ما أفادها قوله: ا عل شُرُوطِهِمً) - أي ثابتون عليها 
واقفون عندهاء وني تعديته بعلى ووصفهم بالإسلام أو الإيان دلالة على علو 


حبان (22041» والدارقطني (580)» والحاكم (۲۳۰۹» 0032١58‏ وابن الجارود في المنتقى 
()» وابن عدي في «الكامل) (57/ ۲۰۸۸)» والبيهقي )۱۱۳٣۰ 01١1755(‏ كلهم من طرق 
عن كثير بن زيدء عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة» أن رسول الله كَل قال: «الصَّلْحُ جَائْرٌ بَينَ 
الْسْلِمِينَ) . وشك أبوداود سليمان بن بلال أو عبدالعزيز بن محمد عن كثير بن زيد. به. وزاد فيه: 
لاضلا أَحَلَّ حَراما َو حر حَلال) قال أبو داود: وزاد سليمان بن داود» وقال رسول الله لة: 
«وَالْْلِمُونَ على شْرُوطِهِم). 

قلت: وهذا إسناد حسن من أجل كثير بن زيد (صدوق يخطئ»). و الوليد بن رباح «(صدوق). 
وأخرجه الدارقطني (91)) والحاكم (۲/ »)٠١‏ كلاهما من طريق عبد الله بن الحسين المصيصي» 
عن عفان» عن حماد بن زيد» عن ثابت»عن أب رافع» عن أي هريرة. 

قلت: عبد الله بن الحسين المصيصى قال ابن حبان فيه: (يسرق الحديث»). 

وأخرجه ابن ماجه (۲۳۵۳)» والترمذي .)١557(‏ والطبراني في «الكبير) »)۳١/۱۷(‏ 
والدارقطني (۲۸۹۲)» والحاكم al »)۷٠٥۹(‏ 11111677 كلهم نز طرق عن كد بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيهء عن جده قال: سمعت رسول الله ڪه يقول: «الصَّلْحُ جَايْرٌ 
ن المي إلا صلا حَرّمَ لال أو أَحَلَّ حرَامًا. 

رارسا ع عادخل كر e E‏ 

والرصفسالت ق وأخبرني يزيد ب بْنُ عاض عَنِ ابن شهَابٍء اَن رَسول الله 
کي قال : «الصّلْحُ جَائْرٌ ال قلق وهذا مرسل فإن الزهري ل يدرك النبي يَكلله. 


ج ا للس للح اا 8188 أ 
مرتبتهم» وأنهم لا يخلون بشروطهم. وفيه دلالة على لزوم الشرط إذا شرطه المسلم 
إلا ما استثناه في الحديث'. 
فضل: الإصلاح بين الناس 

قال الله تعَال: لا حَيْرَ فى كَبِيرٍ مِن وهم إلا من أَمَرَ بِصَدََةٍ أو مَعْرُوفٍ أو 
تلج 54 الذاى ون ونهل للك البقاز مَرْضَاتٍ أله مَسَوْفَ نُؤْتِه أَجْرًا عَظِيمَا 
[النساء: 4 »]١ ١‏ بيع الوِمَام | ل الَواضع لِيَصَلِحَ بَيْنَ الاس بِأَصْحَابهِ. 

عن سهل بن سعد ه: أن أناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء» 
فخرج إل النبي كَل في أناس من أصحابه يصلح بينهم» فحضرت الصلاة؛ ول 
يأت النبي يللي فجاء بلال» فأذن بلال بالصلاة» ولم يأت النبي كَل فجاء إلى أبي 
بكرء فقال: إن النبي بيا حبس وقد حضرت الصلاة» فهل لك أن تؤم الناس؟ 

لس اط ااا نر الس مره 
بكر لا يكاد يلتفت في الصلات فالتفت ره فأشار إليه بيده 
فأمره أن يصلي كما هوء فرفع أبو بكر يده» فحمد الله وأثنى عليه» ثم رجع القهقرى 
وراءه حتى دخل في الصف وتقدم النبي كَل فصلى بالناس» فلما فرغ أقبل على 


فقال: «يَا آنا النَاس إِذًا ابم نَّيْةٌ في صَلايكُمْ أََزْةُ م بالتصفیح» 3 00 
ك شَيْءٌ في صلا ٠‏ لتقل : شان ا كه بيه أ إلا قتا 
با کر ما مَتَعَكَ حِنَ اشرت إلَيْكَ ل نُصَلَّ بالنّاس»» فقال: ماكان تن ین ان 
قحافة أن يصلي بين يدي النبي ل . 


.)۸٤ /۲( سبل السلام‎ )١( 
.)5595( أخرجه البخاري‎ )۲( 


lz‏ موسوعة أحكام القرآن 


س o‏ كو 0 َه يه 37 كع ا ين دع را بر مخ 22 ا 0 رع 22 2 روه 
دایټه فتحمله عليهاء أو ترفع له عليها مَتاعه صدقة قال: وَالكلِمّة الطيبة صدقةء وكل 


إن 
ا 


خُطْوَةٍ يها إل الصَّلاَةِ صَدَفَةه يط الأدَى عَنِ الطريق صَدَقَة270. 
وأما ركن الصلح 

قال الكاساني: فالإيجاب والقبول وهو أن يقول المدعى عليه: صالحتك من كذا 
عل دا او مخ:دغواك كذا غل كذاء ويفؤل الاخ قلت أو زضيك» أوها يذل 
على قبوله ورضاه. فإذا وجد الإيجاب والقبول» فقد تم عقد الصلح"". 

شروط المصالح 

25 الأول: العقل: 

وهذا شرط عام في جميع التصرفات كلها فلا يصح صلح المجنون والصبي الذي 
لا يعقل لانعدام أهلية التصرف بانعدام العقل. 
كك الثاني: البلوغ ويصح من الصبي المأذون: 

قال الكاساني: (فأما) البلوغ» فليس بشرط حتى يصح صلح الصبي في الجملة» 
وهو الصبي المأذون إذا كان له فيه نفع» أو لا يكون له فيه ضرر ظاهر بيان ذلك إذا 
وجب للصبي المأذون على إنسان دين» فصالحه على بعض حقه فإن لم يكن له عليه 
بينة جاز الصلح؛ لأن عند انعدام البينة لا حق له إلا الخصومة» والحلف والمال أنفع 
له منهماء وإن كان له عليه بينة لا يجوز الصلح؛ لأن الحط تبرع» وهو لا يملك 
التبرعات. 

ولو أخر الدين جاز سواء كانت له بينة» أو لا فرقا بينه وبين الصلح؛ لأن تأخير 
الدين من أعمال التجارة» والصبي المأذون في التجارات كالبالغ آلا ترى أنه يملك 
التأجيل في نفس العقد بأن يبيع بأجل» فيملكه متأخرا عن العقد أيضا بخلاف 
الحط؛ لأنه ليس من التجارة» بل هو تبرع فلا يملكه إلا أنه يملك حط بعض الثمن 


(۱) آخرجه البخاري (۲۷۰۷)» ومسلم (۲۲۹۸)» ولفظ لمسلم. 
(؟) بدائع الصنائع (5/ ٠‏ 5). 


ا 


لأجل العيب؛ لآن حط بعض الثمن للعيب قد يكون أنفع من أخذ المبيع المعيب 
فكان ذلك من باب التجارة» فيملكه» ولو صالح الصبي المأذون من المسلم فيه على 
رأس المال جاز؛ لأن الصلح من المسلم فيه على رأس المال إقالة للعقد والإقالة من 
باب التجارة» وكذلك لو اشترى سلعة وظهر بها عيب فصالح البائع على أن قبلها 
جاز؛ لأن الثمن أنفع من المبيع المعيب عادة ولو صالحه البائع» فحط عنه بعض 
الثمن لا شك فيه أنه يجوز؛ لأن الحط من البائع تبرع منه على الصبي» فيصح ولو 
ادعى إنسان عليه دينا فأقر به» فصالحه على أن حط عنه البعض جاز؛ لأن إقرار 
الصبي المأذون بالدين صحيح» فكان الصلح تبرعا على الصبي بحط بعض الحق 
الواجب عليه» والصبي أهل أن يتبرع عليه» فيصح"". 

وقال أيضا: أن لا يكون المصالح بالصلح على الصغير مضرا به مضرة ظاهرة 
حتى أن من ادعى على صبي دينا فصالح أب الوصي من دعواه على مال الصبي 
الصغير» فإن كان للمدعي بينة» وما أعطى من المال مثل الحق المدعى» أو زيادة 
يتغابن في مثلهاء فالصلح جائز؛ لآن الصلح في هذه الصورة لمعنى المعاوضة لإمكان 
الوصول إلى كل الحق بالبينة» والأب يملك المعاوضة من مال الصغير بالغبن اليسيرء 
وإن لم تكن له بينة لا يجوز؛ لآن عند انعدام البينة يقع الصلح تبرعا بمال الصغير» 
وأنه ضرر محضء فلا يملكه الأب ولو صالح من مال نفسه جاز؛ لأنه ما أضر 
بالصغير» بل نفعه حيث قطع الخصومة عنه'". 
كك الثالث: أن يكون المصالح عليه حلال وجائز التصرف: 

قال الكاساني: أن يكون مالا فلا يصح الصلح على الخمر والميتة والدم وصيد 
الإحرام والحرم وكل ما ليس بال؛ لأن في الصلح معنى المعاوضة فا لا يصلح 
عوضا في البياعات لا يصلح بدل الصلح» وكذا إذا صالح على عبد» فإذا هو حرء لا 
يصح الصلح؛ لأنه تبين أن الصلح لم يصادف محله» وسواء كان المال عينا أو ديناء أو 


.)5١ ٠5٠ /5( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)ة١‎ /5( (؟) بدائع الصنائع‎ 


U‏ موسوعة أحكام القرآن 
منفعة ليست بعين ولا دين؛ لأن العوض في المعاوضات المطلقة قد يكون عيناء وقد 
يكون ديناء وقد يكون منفعة إلا أنه يشترط القبض في بعض الأعواض في بعض 
الأحوال دون بعضء وجملة الكلام فيه أن المدعي لا يخلو من أحد وجوه: 

(إما) أن يكون عيناء وهو ما يحتمل التعيين مطلقا جنسا ونوعا وقدرا وصفة 
واستحقاقا كالعروض من الثياب والعقار من الأرضين والدور والحيوان من العبيد 
والدواب والمكيل من الحنطة والشعير والموزون من الصفر والحديدء (وإما) أن 
يكون ديناء وهو ما لا يحتمل التعيين من الدراهم» والدنانير والمكيل الموصوف في 
الذمة والموزون الموصوف سوى الدراهم» والدنانير والثياب الموصوفة والحيوان 
الموصوف» (وإما) أن يكون منفعة» (وإما) أن يكون حقا ليس بعين» ولا دين» ولا 
منفعة» وبدل الصلح لا يخلو من أن يكون عينا أو دينا أو منفعة""". 

مسألة: الصلح في الدين 

قال السرخسي: واعلم بأن الصلح أنواع ثلاثة: صلح بعد الإقرار» وصلح بعد 
الإنكار. وصلح مع السكوت بأن ل يجب المدعى عليه بالإقرار ولا بالإنكار'". 
25 القسم الأول: الإقرار: 

وهو أن يدعي حقا علي آخر فيقرله به ويعطيه المدعي عليه شيئا كان يضع عنه 
بعض الدين؛ لأن الصلح في العادة يقع على بعض الحق. 
25 القسم الثاني: الصلح بعد الإنكار: 

وهو أن يدعي شخص على شخص حقا فينكر المدعي عليه ثم يصا حه بشيء على 
أن يتنازل عن دعواه» ويتخلص من الخصومة واليمين التي تلزمه عند الإنكار. 
25 القسم الثالث: الصلح علي السكوت: 

وهو أن يدعي شخص على آخر حقا فيسكت المدعى عليه غير منكر ولا مقر 


.)5١/5( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)١179/5١( المبسوط‎ )۲( 


موسوعة أحكام القرآن ™ 
فيصالح المدعي بشيء حتي يسقط دعواه ويترك مخاصمته'". 

اتفق المسلمون على جوازه على الإقرار» واختلف في الصلح على الإنكار وعلى 
السكوت فقالت الأحناف والمالكية والحنابلة: جائز» وقالت الشافعية: لا يجوز. 

وقال ابن رشد يدلّته: اتفق المسلمون على جوازه على الإقرار» واختلفوا في جوازه 
على الإنكار: فقال مالك» وأبو حنيفة: يجوز على الإنكار. 

وقال الشافعى: لا يجوز على الإنكار؛ لآنه من أكل المال بالباطل من غير عوض. 
والمالكية تقول فيه عوض» وهو سقوط الخصومة واندفاع اليمين عنه". 
0 وإليك أقوال أهل العلم: 
كك أولا: الأحناف: 

قال السرخسي: الصلح على الإنكار فإنه صلح حرم حلالا؛ لأن المدعي إن كان 
محقا كان أخذ المال حلالا له قبل الصلح وحرم بالصلح» وإن كان مبطلا فقد كان 
أخذ المال على الدعوى الباطلة حراما عليه قبل الصلح فهو صلح حرم حلالا وأحل 
حراماء ولكنا نقول: ليس المراد هذا فإن الصلح عن الإقرار لا يخلو عن هذا أيضا؛ 
لآن الصلح في العادة يقع على بعض الحق فا زاد على المأخوذ إلى تمام الحق كان 
حلالا للمدعي أخذه قبل الصلح وحرم بالصلح» وكان حراما على المدعى عليه 
منعه قبل الصلح وحل بالصلح”". 

قال الكاساني: الصلح في الأصل أنواع ثلاثة: 

صلح عن إقرار المدعى عليه» وصلح عن إنكاره» وصلح عن سكوته من غير 
إقرار» ولا إنكار» وكل نوع من ذلك لا يخلو إما أن يكون بين المدعي» والمدعى عليه 
وإما أن يكون بين المدعى» والأجنبى المتوسط فإن كان بين المدعى والمدعى عليه 
فكل ا خد مرق الأنززاع العلاثة مشرو علق أصحايناء وقال ابن أي ليل المشروع هو 
)١(‏ انظر شرح البداية لإبراهيم بن فتحي حفظه الله (۳/ 0170 .)٠١١‏ 


(۲) بداية المجتهد (5/ ۷۷). 
(۳) المبسوط .)١175 /5١(‏ 
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الصلح عن إقرار وسكوت لا غيرهماء وقال الشافعي ينه أما المشروع هو الصلح 
عن إقرار لا غير"". 
ك2 ثانيا قول المالكية: 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن كان المدعي قبله ينكر والمسألة 
بحالها؟ قال: لم أسمع في الإنكار شيئا إلا أنه مثل الإقرار؛ لأن الذي يدعي إن كان 
يعلم أنه يدعي الحق فلا بس أن يأخذ من مائة درهم خمسين إلى أجل» وإن أخذ من 
المائة عروضا إلى أجل أو دنانير إلى أجل وهو يعلم أن الذي يدعي حق» فلا يصلح له 
ذلك؛ لأنه لا يصلح أن يفسخ دراهم في عروض إلى أجلء أو دنانير إلى أجل» وإن 
كان الذي يدعي باطلا فلا يصلح ذلك له أن يأخذ منه قليلا ولا كثيرا”'". 

وقال ابن رشد: واتفق المسلمون على جوازه على الإقرار» واختلفوا في جوازه على 
الإنكار: فقال مالك» وأبو حنيفة: يجوز على الإنكار. وقال الشافعى: لا يجوز على 
الإمكاوة لاله من أكن انال بالباطل a‏ وانالكية ققرل فاتعوضي وهر 
سقوط الخصومة واندفاع اليمين عنه. 

ولا خلاف في مذهب مالك أن الصلح الذي يقع على الإقرار يراعى في صحته 
ما يراعى في البيوع» فيفسد بم تفسد به البيوع من أنواع الفساد الخاص بالبيوع» 
ويصح بصحته» وهذا هو مثل أن يدعي إنسان على آخر دراهم فيصاحه عليها بعد 
الإقرار بدنانير نسيئة» وما أشبه هذا من البيوع الفاسدة من قبل الربا والغرر. 

وأما الصلح على الإنكار: فا مشهور فيه عن مالك» وأصحابه أنه يراعى فيه من 
الصحة ما يراعى في البيوع» مثل أن يدعي إنسان على آخر دراهم فينكر» ثم يصاحه 
عليها بدنانير مؤجلة» فهذا لا يجوز عند مالك» وأصحابه. وقال أصبغ: هو جائز؛ 
لأن المكروه فيه من الطرف الواحد. وهو من جهة الطالب؛ لأنه يعترف أنه أخذ 
دنانير نسيئة في دراهم حلت له. وأما الدافع فيقول: هي هبة مني. 


.)5 ٠ /5( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)71/9 /۳( المدونة‎ )۲( 


9 ا ال بر ا 


وأما إن ارتفع المكروه من الطرفين» مثل أن يدعي كل واحد منهما على صاحبه 
دنانير» أو دراهم فينكر كل واحد منهماصاحبه» ثم يصطلحان على أن يؤخر كل 
واحد منهما صاحبه فيه| يدعيه قبله إلى أجل» فهذا عندهم هو مكروه'". 
25 قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة: (والصلح الذي يجوز هو أن يكون للمدعي حق لا يعلمه المدعى 
عليه فيصطلحان على بعضه» فإن كان يعلم ما علیه» فجحده» فالصلح باطل)» 
وجملة ذلكء أن الصلح على الإنكار صحيح. وبه قال مالك» وأبو حنيفة”". 
/ وقال الزركشي: الصلح على الإنكار جائز في الجملة» لعموم قوله: «الصلح بَينَ 
المسْلِحِينَ جَايْرا؛ ولأن الشريعة جاءت بجلب المصالح» ودرء المفاسد. وهذا كذلك؛ 
إذ المدعي يأخذ عوض حقه الثابت له في اعتقاده» والمدعى عليه يدفع ما يدفعه لدفع 
الشر عنه» واليمين» وحضور مجالس الحكام» إلى غير ذلك» ويتفرع على هذا أن 
الإنسان إذا ادعى حقاً يعتقد ثبوته على إنسان» فأنكره لاعتقاده أنه لا حق عليه؛ ثم 
يدفع ذلك افتداء ليمينه» ودفع الخصومة عنه'". 
# القول الثاني: لا يجوز. 

وهو قول: الشافعية. 
0 وإليك أقوالهم بالتفصيل: 

قال الشافعييخلته: وإذا ادعى الرجل على الرجل دعوى فأنكر المدعى عليه ثم 
صالح المدعي من دعواه على شيء وهو منكر فالقياس أن يكون الصلح باطلا من 
قبل أنا لا نجيز الصلح إلا با تجوز به البيوع من الأثان الحلال المعروفة» فإذا كان 
هذا هكذا عندنا وعند من أجاز الصلح على الإنكار كان هذا عوضاء والعوض كله 


.)۷۷ /٤( بد اية المجتهد‎ )١( 
.)١١۷ /5( المغني‎ )( 
.)175 /۲( شرح الزركشي‎ )۳( 
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ثمن» ولا يصلح أن يكون العوض إلا با تصادقا عليه المعوض. والمعوض إلا أن 
يكون في هذا أثر يلزم فيكون الأثر أولى من القياس» ولست أعلم فيه أثرا يلزم 
مغل 

قال النووي: النوع الثاني: الصلح عن الإنكار فينظرء إن جرى على غير المدعى» 
فهو باطل. وصورة الصلح على الإنكار» أن يدعي عليه دارا مثلاء فينكر» ثم 
يتصا حا على ثوب أو دين ولا يكون طلب الصلح منه إقراراء لآنه ربا يريد قطع 
الخصومة» هذا إذا قال: صا حني مطلقاء أو صالحني عن دعواك. بل الصلح عن 
الدعوى» لا يصح مع الإقرار أيضاء لأن مجرد الدعوى لا يعتاض عنه. ولو قال بعد 
الإنكار: صالحني عن الدار التي ادعيتهاء فهل يكون إقراراء كا لو قال: ملكني» أم 
لاء لاحتمال قطع الخصومة؟ وجهان. أصحهم): الثاني. فعلى هذاء يكون الصلح بعد 
هذا الالتئاس صلح إنكار. ولو قال: بعنيهاء أو هبها لي» فالصحيح أنه إقرار". 

قال الماوردي: وهذا كا قال بالصلح على الإنكار باطل حتى يصالح بعد الإقرار 
العو 
ل مناقشة الأقوال والرد عليها 

ا SS ES‏ 
و و موي ا a‏ ا 
oL‏ ال GG‏ يثبت الحق. 
ولو بذل المال لبذله لدفع خصومة باطلة فكان في معنى الرشوة. 

ورد القائلين بالجواز فقال الكاساني من الأحناف: و ظاهر قوله تعالى: 
لوَاَلضصُلْحْ حَيْن[لساء::]» وصف الله - تعالى عز شأنه - جنس الصلح بالخيرية» 


06 الأم‎ )١( 
.) 57 /۳( روضة الطالبين‎ )۲( 
.)779 /5( الحاوي الكبير‎ )۳( 


ومعلوم أن الباطل لا يوصف بالخيرية» فكان كل صلح مشروعا بظاهر هذا النص 
إلا ما خص بدليل» وعن سيدنا عمر ذه أنه قال: ردوا الخصوم حتى يصطلحواء 
فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن”» أمر ذه برد الخصوم إلى الصلح مطلقاء 
وكان ذلك بمحضر من الصحابة الكرام دَق ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعا من 
الصحابة فيكون حجة قاطعة؛ ولأن الصلح شرع للحاجة إلى قطع الخصومة 
والمنازعة والحاجة إلى قطعها في التحقيق عند الإنكار إذ الإقرار مسالمة» ومساعدة» 
فكان أولى بالجواز» ولهذا قال أبو حنيفة كذتئة: أجوز ما يكون الصلح على الإنكار» 
وقال الشيخ ابو وز الماتريدي السمرقندي ينتئة: ما صنع الشيطان من إيقاع 
العداوة والبغضاء في بني آدم ما صنع الشافعي يله في إنكاره الصلح على الإنكار» 
وقوله: أن الحق ليس بثابت قلنا: هذا على الإطلاق ممنوع» بل الحق ثابت في زعم 
المدعى» وحق الخصومة واليمين ثابتان له شرعا فكان هذا صلحا عن حق ثابت 
فکان م* e‏ 

ل مسرو 

مسألة : هل جهالة ما يصالح عنه تفسد الصلح أو لا؟ 


لو مر رَمَنْ علي معاملة بين اثنين ولا يعلم كل منهما با له أو عليه لصاحبه فلهم| 
ees‏ 


(۱) إسناده ضعيف: أخر جه عبد الرزاق )٠١١١٠٤(‏ عن الثوري» عن رجل» عن محارب بن دثار» أن 
عمر بن الخطاب به وهذا إسناد ضعيف من أجل جهالة الرجل الذي بين الثوري ومحارب. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )۲۳۳٤۹(‏ وكيع» قال: حدثنا مسعر»عن أزهر العطار» عن محارب بن 
دثار» قال: قال عمر به» وأزهر العطار لم أقف له على ترجمة. 

(۲) بدائع الصنائع (5/ .)5٠‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۹۸۰» ۰1۹٦۷‏ 158), ومسلم (۱۷۱۳)» وأبو داود (70/817), 


KK‏ موسوعة أحكام القرآن 
>] اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
# القول الأول: الصلح عن المجهول يصح. 

قالت به الأحناف والحنابلة. 
0 وإليك آقواهم: 
25 أو لا: قول الأحناف: 

قال السرخسي: وإن جهالة ما يصالح عنه لا يمنع جواز الصلح؛ لأن الجهالة إن 
تفسد العقد لتعذر التسليم معهاء والمصالح عنه لا يستحق تسليمه بالصلح فجهالته 
لا تمنع جواز الصلح”". 

قال المرغيناني: الصلح عن المجهول على معلوم جائز؛ لأن الجهالة فيهما سقط لا 
تفضي إلى المنازعة. والله تعالى أعلم بالصواب”". 
ك2 قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة: ويصح الصلح عن المجهول» سواء كان عينا أو ديناء إذا كان مما 
لا سبيل إلى معرفته. قال أحمد في الرجل يصالح على الشيء» فإن علم أنه أكثر منه: ل 
يجز إلا أن يوقفه عليه» إلا أن يكون مجهولا لا يدري ما هو ونقل عنه عبد الله. إذا 
اختلط قفيز حنطة بقفيز شعير» وطحناء فإن عرف قيمة دقيق الحنطة ودقيق الشعير» 
بيع هذاء وأعطي كل واحد منه) قيمة ماله إلا أن يصطلحا على شيء ويتحالا. 

وقال ابن أبي موسى: الصلح الجائز هو صلح الزوجة من صداقها الذي لا بينة 
لما به» ولا علم لماء ولا للورثة بمبلغه» وكذلك الرجلان يكون بينهما المعاملة 
والحساب الذي قد مضى عليه الزمان الطويلء لا علم لكل واحد منهما بما عليه 
لصاحبه» فيجوز الصلح» بينهماء وكذلك من عليه حق لا علم له بقدره» جاز أن 


والترمذي .)١1779(‏ والنسائی 5٠1(‏ 25 577 2). وابن ماجه (۲۳۱۷). 
)١(‏ المبسوط .)١176/5١(‏ 
(0) الهداية في شرح بداية المبتدي(51//7). 


موسوعة أحكام القرآن I‏ 
اساسا اسل متسب ب ببيبي"_"بمبالاا ا 38# || 
يصالح عليه» وسواء كان صاحب الحق يعلم قدر حقه ولا بينة له» أو لا علم له. 
ويقول القابض: إن كان لي عليك حق فأنت في حل منه. ويقول الدافع: إن كنت 
أخذت مني أكثر من حقك فأنت منه في حل" . 


© القول الثاني: الصلح عن المجهول لا يصح. 
قالت به الشافعية. 


0 وإليك أقوالهم: 
قال النووي: الصلح عن المجهول. لا يصع" 
ل مناقشة الأقوال والرد عليها 


قال ابن قدامة: ونا ماروي عن الب يك أنه قال في رجلين اختصي في مواريث 
درست :اشتھاء وتوځیاء ولیخلل أَحَدكا صاحبه". 


.)۳١١/٤( المغني‎ )١( 

(۲) روضة الطالبين (578/7). 

(۳) إسناده حسن لشواهده: أخرجه وأبو داود »)٥۸١(‏ وأحمد (5/ 2077١‏ وابن أبي شيبة 
(757915). والحاكم »)۷٠۰۳۳(‏ والدارقطني »)558٠0(‏ وإسحاق بن راهويه في «(مسند» 
(287)). وأبو يعلى (1۸4۷)ء والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) »)۷٠١(‏ والبيهقي 
)١١6(‏ كلهم من طرق عن أسامة بن زيد الليثي» عن عبد الله بن رافع» مولى آم سلمة» عن آم 
سلمة» قالت: جاء رجلان من الأنصار إلى النبي ية يختصمان في مواريث بينهما قد درست ليس 
Ss‏ رم یځو ل ورن ا مر عل بک أن يكو أن 

بجت مِنْ بَعْضٍ» ونا أقْضِي بكم عل تخو ما َع نگم قَمَنْ قَضَيْتْ لَهُ مِنْ حَقَّ أخيد 
بتي ليذه ونا أ ا ل مَة). قالت : فبَكَى 
الرَجُلآنِ وَقَالَ كل وَاحِدٍ نان حي لأخي, فقا رَسول الله لا «آما إذ مَعَلعا اذا 
وَافتيتا» وتَوّحَيًا الق َم ثم ليح کل وَاحِدٍ نكا صَاحِبَهُ». قلت: وأسامة بن زيد الليثي 
(اضعيف»» وأصل هذا aT‏ 
ل ۲ ومسلم (171) عن أ ملا 4 شا : أن رَسُو ل آله كل كَالَ: ِنَم 

خْتصِمُونَ إل وَلعَلَّ بَعْضَكُمْ أن بحْجُته ِن بَْضٍ» ر بحَقٌ أيه سَيْناء بقَولِه: ت 
قط 1 تع یں لار ويا ذا 
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وهذا صلح على المجهول لأنه إسقاط حق» فصح في المجهول» كالعتاق 
والطلاق» ولأنه إذا صح الصلح مع العلم» وإمكان أداء الحق بعينه» فلآن يصح مع 
الجهل أولى» وذلك لأنه إذا كان معلوما فلهما طريق إلى التخلص وبراءة أحدهما من 
صاحبه بدونه» ومع الجهل لا يمكن ذلك. فلو لم يجز الصلح أفضى إلى ضياع المال» 
على تقدير أن يكون بينهما مال لا يعرف كل واحد منههما قدر حقه منه. ولا نسلم 
كونه بيعاء ولا فرع بيع» وإنم| هو إبراء. 

وقال الشافعي: لا يصح الصلح على مجهول؛ لأنه فرع البيع» ولا يصح البيع على 
ول ١‏ 

وقال ابن قدامة: وإن سلمنا كونه بيعاء فإنه يصح في المجهول عند الحاجة بدليل 
بيع أساسات الحيطان» وطى الآبارء وما مأكوله في جوفه. ولو أتلف رجل صيرة 
طعام لا يعلم قدرهاء فقال صاحب الطعام لمتلفه: بعتك الطعام الذي في ذمتك بهذه 
الدراهم» أو بهذا الثوب. صح إذا ثبت هذاء فإن كان العوض في الصلح مما لا يحتاج 
إلى تسليمه» ولا سبيل إلى معرفته» كالمختصمين في مواريث دارسة» وحقوق سالفة» 
أو عين من المال لا يعلم كل واحد منهم| قدر حقه منهاء صح الصلح مع الجهالة من 
الجانبين؛ لما ذكرناه من الخبر والمعنى. 

وإن كان ما يحتاج إلى تسليمه» لم يجز مع الجهالة» ولا بد من كونه معلوما؛ لأن 
تسليمه واجب» والجهالة تمنع التسليم» وتفضی إلى التنازع» فلا يبحصل مقصود 


الصلح"". 


.)۳٠۹۸ /٤( نقل من المغني‎ )١( 
.)۳١۹۸ /٤( المغني‎ )( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
مسألة : ضع وتعجل 
قال سفيان بن عيينة: تفسير (عجل لي وأضع عنك) إذا كان لي عليك آلف درهم 
إلى أجل فقلت: أعطني من حقي الذي عندك تسع مائة ولك مائة فقال بعضهم ليس 
به بأس» والذين كرهوه قالوا: إن بعت الألف بالتسع مائة. 
وعن عبد لله بْنُكَعْبٍ بْنِ مالك أن َحْبَ بى مالك أَخيرة أنه ٥‏ تَقَامَى ابن أ 
e‏ زعت نت أَصْوَائًا حَتَى 


ا 


0 »وتات كَعْبَ ب مالك قَالَ: هيا كَعْت» قَالَ TY‏ فت 5 
ضَع الشَّطْرَ مِنْ ديْنِكَ قال كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْثُ يا رَسُولَ الل قَالَ سول الله كله 
تاي 1 


م 1 ایروا ل ا آ: کک رَ عا 0 

قال البغوي يناثه: ما يستفاد من الحديث: 

وفيه دليل على أنه يجوز لصاحب الحق ملازمة الغريم واقتضاء الحق منه في 
المسجدء وأن للقاضي أن يصلح بين الخصمين» وأن الصلح على حط بعض الحق 
ا 

قال الخطابي: فيه من الفقه أن للقاضي أن يصلح بين الخصمين وأن الصلح إذا 
كان على وجه الحط والوضع من الحق يجب نقدا. وفيه جواز ملازمة الغريم واقتضاء 
الحق منه في المسجد. 


,)5559( وأبو داود (7695), وابن ماجه‎ ».)١608( ومسلم‎ »)٤۷۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)6 5٠8( والنسائى‎ 

© رجه ار 1/0« ى 13 واللفظ للتكاوي: 

(۳) شرح السنة .)۲٠۸/۸(‏ 

(:) معالم السنن .)١517/5(‏ 


د[ موسوعة أحكام القرآن 

قال ابن بطال نله المخاصمة فى المسجد فى الحقوق والمطالبة بالديون» وقال 
مالك: لابأس أن يقضى الرجل الرجل فيه ذهبّاء فأما بمعنى التجارة والصرف فلا 
أحبه. قال المهلب: وفيه الحض على الوضع عن الُْمْيِرِ. وفيه: القضاء بالصالح إذا 
رآه السلطان صلاحًا ولم يشاور الموضوع إن كان قبل الوضيعة أصلا. وفيه: الحكم 
عليه بالصالح إذا كان فيه رشد هو صلاح له لقوله: (قم فاقضه). 

وفيه: أن الإشارة باليد تقوم مقام الإفصاح باللسان إذا فهم المراد بها. وفيه: 
الملازمة فى الاقتضاء. 

وفيه: إنكار رفع الصوت بالمسجد بغير القراءة» إلا أنه عليه السلام لم يعنفهما على 
ذلك كان اید ھا جه 
[ ولقد اختلة أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
© القول الأول: بالجواز: 

وبه قال ابن عباس وإبراهيم وطاوس والزهري وسعيد بن المسيب» واختلف في 
ذلك قول الشافعي فقال مرة: لا بأس فيه ورآه من المعروف» ومرة قال: ضع 
وتعجل لا يجوز. 
0 وإليك أقوال أهل العلم: 

عن ابن عباس» سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل» فيقول: 
عجل لي وأضع عنك» فقال: «لا بأس بذلك)0". 


.)1٠١77/5( شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق )١5770(‏ عن معمرءعن ابن طاوس»عن أبيه» عن ابن 
عباس به. 
البر في التمهيد (١١٠١)ء‏ والبيهقي )١١١75(‏ عن ابن عيينة» عن عمروء عن ابن عباس به 


وهذا إسناد صحيح. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (77575)حدثنا وكيع» قال: حدثنا سفيان» عن جابر» عن عطاء» عن ابن 


ا 


عن إبراهيم في الرجل يكون له الحق إلى أجل فيقول: عجل لي وأضع عنك كان 
لآير :به باس" . 
عن طاوس: أنه كان لا يرى بأسا أن يقول المكاتب لمولاه: حط عني وأعجل 
020 
لل 


عن الزهري: أنه قال في الرجل كان يكاتب غلامه على درهم إلى أجل مسمى» 
فيقول له قبل محل الأجل: عجل لي وأضع عنك ل ير بأساء قال: ولم أر أحدا كرهه 
إلا ابن عمر فأنه كان يكره ذلك إلا بعرض”". 

عن زفر في رجل له على رجل ألف درهم إلى سنة من متاع أو ضهان فصا حه 
منهها على مس مائة نقدا أن ذلك جات 7 ". 
# القول الثاني: لا يجوز: 

قال به ابن عمر وزيد بن ثابت والحسن وابن سيرين والشعبي وسفيان» واتفق 
أبو حنيفة ومالك وأصحابها إلا زفر على أن ضع وتعجل رباء وَكَرِهَهُ الحكم بْنْ 


ro3 
7 


عة وأحهد. 


عباس: في الرجل يقول لمكاتبه: عجل لي وأضع عنك» قال: لا بأس به. وجابر (ضعيف») 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق »2١57777(‏ قال: أخبرنا الثوري» عن حماد. ومنصور» عن 
إبراهيم به» وهذا إسناد صحيح. 

(۲) إسناده حسن: أخرجه ابن آبي شيبة (751771) عن وكيع» قال: حدثنا سفيان» عن عطاء بن 
السائب» عن طاوس. قال أحمد بن عبد الله العجلى: كان شيخا ثقة قديما» روى عن ابن أبى أوفى» 
وأخرجه ابن أبي شيبة (7770١)عن‏ عبد السلام بن حرب»عن عطاء بن السائب» عن طاوس به 
فيه عطاء اختلط بآخره ول يتبين لي متي سمع منه عبد السلام بن حرب. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أي شيبة (77777) عن عبد الأعلى» عن معمر» عن الزهري به. 

(6) إسناده صحيح: أخرجه ابن عبد البر في «الاستذكار» (7/ ) عن الطحاوي عن محمد بن 
العباس عن يحيى بن سليمان الجحفي عن الحسن بن زياد عن زفربه. قال الدارَقطَنِيٌ: عن الحسن 
ابن زياد اللؤلؤي» كوفي «متروك). 
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لا وإليك آقواهم بالتفصيل: 

عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال: سألت ابن عمر عن رجل لي عليه حق 
إلى أجل» فقلت: عجل لي وأضع لك» فنهاني عنه» وقال: «نهانا أمير المؤمنين أن نبيع 
العين بالدي “© 
آهل دار نخلة ومن أهل السوق إلى أجلء ثم أردت الخروج إلى الكوفة» فعرضوا 
تأكل من ذلك» ولا أن توكله)”". 


وعن الشعبي: في رجل قال لمكاتبه: أضع عنك وعجل لي» فكرهه'". 


وعن الحسن وابن سيرين: نا كرها في المكاتب أن يقول: عجل لي وأضع 
0( 
قن > 


»)۳٠٠٠١( وابن عبد البر في «التمهيد)‎ »)١5709( إسناده صحيح: أخرجه ابن شيبة‎ )١( 
كلهم من طرق عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينارقال: أخبرني أبو المنهال‎ )١١١50( والبيهقي‎ 
عبد الرحمن بن مطعم قال: سألت ابن عمر به.‎ 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه مالك (۳١۱۹)ء‏ والطحاوي في (شرح مشكل الآثار) »)٦۲/١١(‏ 
كلاهما عن أبي الزناد» عن بسر بن سعيد» عن عبيد أبي صالح مولى السفاح زيد بن ثابت به» قال 
أبو بكر أحمد بن أي خيثمة سَأَلْتُ بى بن مَعِيْنَء عن أبي صالح الذي روى عنه بُسْر بن سعيد؟ 
قال: اسمه عبيد مولى السفاح» مديني» ثقة. 
أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار) )57/١١(‏ حدثنا أحمد بن الحسن أنه سمع سفيان 
يقول أبو الزناد» عن بسر بن سعيد» عن زيد بن ثابت أنه سئل عن ذلك فكرهه وقال: «لا تأكله 
ولا توکله). ولم يذكر أحمد في حديثه عبيدا أبا صالح. قلت: وبسر بن سعيد سمع من زيد بن 
ثابت به. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (357777) قال: حدثنا وكيع» عن زكرياء عن الشعبي به. 

(:) إسناده ضعيف: أخرجه ابن آبي شيبة (355775)» والبيهقي (۲۱۷۱۲)» كلاهما من طريقه عن 
وكيع؛ عن الربيع» عن الحسن وابن سيرين به. 
قلت: الربيع بن صبيح السعدى (ضعيف). 
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قال وكيع: وكان سفيان يكرهه ني المكاتب والدين”"". 

قال الطحاوي: فقال قائل: أفتجعلون حديث ابن عباس الذي ذكرتموه في أول 
هذا الباب حجة لمن أجاز المعنى المذكور فيه على من كرهه؟ فكان جوابنا له في ذلك: 
أنه لا حجة فيه عندنا لمن ذهب إلى إطلاق ذلك على من ذهب إلى كراهته؛ لأنه قد 
يجوز أن يكون كان من رسول الله ي ما كان منه من ذلك قبل تحريم الله كك الرباء 
ثم حرم الربا بعد ذلك فحرمت أسبابه» وهذه مسألة في الفقه جليلة المقدار منه» يجب 
أن تتأمل حتى يوقف على الوجه فيها - إن شاء الله» وهي حطيطة البعض من الدين 
المؤجل» ليكون سببا لتعجيل بقيته» فكره ذلك من كرهه ممن ذكرناء وأطلقه من 
سواه ممن وصفناء وكان الأصل في ذلك أن الأمر لو جرى في ذلك بين من هو له» 
وبين من هو عليه بالوضع والتعجيل على أن كل واحد منهما مشروط في صاحبه. 
كان واضحا أن ذلك لا يجوزء وأنه كالربا الذي جاء القرآن بتحريمه» ووعيد الله كك 
عليه» وهو أن الجاهلية كانوا يدفعون إلى من لهم عليهم الدين العاجل ما يدفعونه 
إليهم من أموالهم حتى يؤخروا عنهم ذلك الدين العاجل إلى أجل يذكرونه في ذلك 
التأخير» فيكونون بذلك مشترين أجلا بمال» فحرم الله ذلك» وأوعد عليه الوعيد 
الذي جاء به القرآن» فكان مثل ذلك وضع بعض الدين المؤجل لتعجيل بقيته في أن 
لا يجوز ذلك؛ لأنه ابتياع التعجيل با يتعجل منه بإسقاط بقية الدين الذي سقط منه» 
فهذا واضح أنه لا يجوزء ومن كان يذهب إلى ذلك من أهل العلم أبو حنيفة» 
ومالك؛ وأبو يوسف. ومحمد كما حدثنا محمد بن العباس» حدثنا علي بن معبدء أنبأنا 
محمد بن الحسن» حدثنا يعقوب» عن أبي حنيفة بها ذكرنا ولم يحك بينهم في ذلك 
خلافا. وكا حدثنا يونس» أنبأنا ابن وهب» عن مالك» ذا المعنى أيضا. وممن كان 
يذهب إلى خلاف ذلك زفر بن الهذيل”". 


(۱) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (77775) عن وكيع عن سفيان به. 
(۲) شرح مشكل الآثار (۱۱/ 57). 


el‏ موسوعة أحكام القرآن 
ك2 قول المالكية: 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن لي على رجل طعاما إلى أجل» من 
سلم أو قرض أخذت منه كفيلاء فلا حل الأجل أعطاني الكفيل بعض طعامي» على 
أن تركت له بعضاء أو قبل أن يحل الأجل أعطاني بعض الطعام» على أن تركت له 
بعض الطعام» قال: لا يصلح ذلك إذا لم يحل الأجل؛ لأنه يدخله ضع عني وتعجل. 
فأما إذا حل الأجل فلا بأس بذلكء ولا يرجع الكفيل على الذي عليه الحق إلا بم 
أدى إلى الطالب؛ لأن مالكا قال في الذي عليه الحق: لو أخذ بعض حقه منه على أن 
يترك له ما بقي قبل الأجل لم يجز هذا؛ لأنه وضع وتعجلء فإذا حل الأجل فلا بأس 
به فكذلك الكفيل عندي مثل الذي عليه الأصل قلت: أرأيت الكفيل إذا صالح 
الذي له الحق على حنطة» مثل كيل حنطته قبل أن يحل الأجلء إلا أنها أجود من 
شرط الطالب أو أدنى من شرطه؟ 

قال: لا يجوز ذلك؛ لأن مالكا قال: لا يجوز أن يصالح الذي عليه الحق الطالب 
قبل الأجلء على حنطة مثل كيل حنطته إذا كانت أجود من حنطته أو أدنى”". 

(ضع وتعجل)» قال الباجي: من له مائة مؤجلة فأخذ خمسين قبل الأجل على أن 
يضع خسين لم يجز؛ لأنه اشترى مائة مؤجلة بخمسين معجلة فدخله النساء 
والتفاضل في الجنس الواحد. 

قال الطحاوي: واضح أنه لا يجوز ومن كان يذهب إلى ذلك من آهل العلم أبو 
حنيفة» ومالك» وأبو يوسف. ومحمد كا حدثنا محمد بن العباس» حدثنا علي بن 
معبد» أنبأنا محمد بن الحسن» حدثنا يعقوب» عن أبي حنيفة بم ذكرنا ولم يحك بينهم 
في ذلك خلافا. وكا حدثنا يونسء أنبأنا ابن وهب» عن مالكء بهذا المعنى أيضا”". 
ك2 قول الشافعية: 

قال النووي: ولو قال: أبرأتك عن كذاء بشرط أن تعجل لي الباقي» وإذا عجلت 


.)١١5 /5( المدونة‎ )١( 
.)57 /۱۱( شرح مشكل الآثار‎ )۲( 


<٠‏ ا< ااا ااااااااا)ا)؟تات؟ت؟”ت<تت ١ت‏ بحبح ب يي سے 1 اد 
علي كذا فقد أبرأتك عن الباقي» فعجل لم يصح القبض ولا الإبراء وإذا م يصح لا 
يحصل العتق» وعلى السيد رد المأخوذ. 

هذا هو المذهب» وأشار المزني إلى ترديد قول في صحة القبض والإبراء» ولم يسلم 
له جمهور الأصحاب اختلاف القول» وحملوا التجويز على ما إذا لم يجر شرط. فابتداً 
ذلك . 
25 قول الحنابلة: 

قال عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل: سألت أبي عن الرجل يكون له الدين على 
الرجل إلى أجل معلوم فيعطيه قبل أجله من غير أن يطلبه منه يريد أن يؤدي غرمائه 
هل يطيب لهذا أن يأخذ ماله قبل حله؟ قال: لا بأس إلا أن يضعه عنه ويعجل فإني 


أكرهه. 

وسألت أبي عن رجل قال لغريمه: حط عني وأعجل لك؟ قال: أكرهه لا يفعل 
ذلك 

قال ابن مفلح: وَتَقَلَ ابن نَوَابٍ فيمَنْ قال لِرَجُلٍ أعْطَاهُ راهم برج ِل أَجَلٍ: 


e عدو‎ 


عَجَل بي وَأَضَعْ عَنك قال: ا اهمه ًا فاا بأس وَكْرءَ اتر وَسََلَهُ أبو 
E‏ : كا يقول ابن عباس ماله يَضَعٌّ منه ما شَاءَ ا 
تقول أنت؟ قال: قول ابْنِ عُمَرَ هو رب" . 


مسألة : الصلح في الدية 
e‏ أجمعوا على جواز العفو عن القصاص وهو أفضل وسنده قوله 


تعالى: «إفْمَنْ عى لر مِنْ أَخِيه سىء فَتِبَاءٌ بالْمَعْرُوفٍ وأداء إِلَيْهِ بحسن 
2 
[البقرة:۱۷۸] . 


.)٠٠۳ /۱۲( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله .)۲۸١ /١(‏ 
(9) الفروع .)۲۰۱/٤(‏ 
() المبدع في شرح المقنع (1947/4). 
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فمن فى 3 و اء E‏ إَِيْهِ بإِحْسَنْ ذَلِكَ لَحْفِيثٌ مّن 
(۱) 
]| . 


س بير 


رَبَكُمْ وره [البقرة:۷۸١‏ 

وعن حيد» أن أنساء حدثهم: أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية» 
فطلبوا الأرش» وطلبوا العفوء فأبواء فأتوا النبي وَل فأمرهم بالقصاصء فقال أنس 
ابن النضر: اك لا والذي بعثك بالحق» لا تكسر ثنيتهاء 
فقال: (يَا أنّسء كيتاب الله الْقَصَا» فرضي القوم وعفواء فقال النبي 45ة: ِن مِنْ 
باد الله مَنْ َو أَقْسَمَ عل الله لأر زاد الفزاري عن ميد عن أنس» فرضي القوم 
وقلا ال 

عن أن شر رة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث - عام فتح مكة دفول نيم 
قتلوه» فأخبر بذلك النبي کی فركب راحلته فخطب» فقال: إن الله حبس عَنْ مَك 
القَيْل أو الیل - قال أب عبد لله كذ قال بو عير وَاجْعَلُوهُ عَلَ الشَّكَ الفيل أو 
الفتل وَعَيْدُهُ يول الفيلٌ - وَسَلط عَلَيْهِم ر ول لله يك وَالْْنين ألا إا ل 
لحد مَل و تيل لاڍ بَعْدِيء الا وا حلت لي سَاعَةً ِن تجا ألا با سَاعَتي 
لو حرام لا تی شَوْكُهَء وَلايُْضَدُ راء وَلا قط اطا إلا بشي كه 
قل فهو حبر النظَرَيْن: إا أَنْيُعْمَلَ وَإِما أن يقَاَ أَمْلُ القَتبلِ). 

فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله فقال: «اكْتْبُوا لأبي 
فلان». فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بیوتنا 
وقبورنا؟ فقال النبي بيا إلا الإذخر إلا الإِدْخْرً) قال أبو عبد الله: يقال: يقاد 
بالقاف فقيل لأبي عبد الله: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه AE‏ 


0 


.)0 57 /0( كشاف القناع عن متن الإقناع‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷۰۳)» ومسلم .)١517/6(‏ 

(۳) أخرجه البخاري ))7588٠0(‏ ومسلم »)١7565(‏ وأبو داود »)55٠05(‏ والترمذي ,.)١5٠05(‏ 
والنسائي »)٤۷۸٥(‏ وابن ماجه (5 577). 


موسوعة أحكام القرآن 1K‏ 
0 وإليك أقوال آهل العلم: 

قال السرخسي كاه في الجنايات: والصلح من كل جناية فيها قصاص على ما قل 
من المال أو كثر فيها فهو جائز لقوله تعالى: من عن له من أَحِيهِ هَى: فَاَيِبَاءٌ 
اَلْمَعْرُوفٍ وَأَدَآء إِلَيْهِ ا ل رفسا هن على لشن دن عر شيء 
وذلك بطريق الصلح ولقوله كلا امَنْ قل لَه فقيل ْلَه بن حَبْرَينِ ِن أحبوا كلو 
وَإِنْ أَحَبُوَا قَادُوا» والمفاداة بالصلح تكون» ولا يتعذر بدل الصلح بالأرش عندنا 
خلافا للشافعي ك a O‏ 
يِه قضى بالقصاص على القاتل» «ولا رأى الصحابة 4ة الكراهية في ذلك من 
وجهه - صلوات الله وسلامه عليه - صالحوا أولياء القتيل على ديتين واستحسنه 
رسول الله يَكلِةا؛ ولأن حق استيفاء القود قد يئول إلى المال عند تعذر الاستيفاء 
فيجوز إسقاطه بال بطريق الصلح كحق الرد بالعيب بخلاف حد القذف» فإنه لا 
يئول مالا بحال» ثم البدل يكون في مال ا جاني حالا؛ لأنه التزمه بالعقد ولأنه وجب 
باعتبار فعل هو عمد وقال عَلةٌ: ١لا‏ تَعْقِلٌ الْعَاقِلهَ عَمْدّاء ولا عَيْنًا». 


ولو صالحه من الجرح أو الجراحة أو الضربة أو القطع أو الشجة أو اليد على 
شيء» ثم برأ فالصلح جائز؛ لأنه أسقط ذه الألفاظ حقه بعوض» وإن مات بطل 
الصلح في قول أبي حنيفة ينكته: وعليه القصاص في القياس» وفي الاستحسان عليه 
الدية في ماله» وإن آل الجرح إلى قتل كانت الدية على عاقلته» وعند أبي يوسف 
ومحمد - رحمهما الله - الصلح ماض» ولا شيء عليه؛ لأنه أسقط الحق الواجب له 
بالجراحة بالصلح» وبعد الموت سبب حقه الجراحة كا بعد البرء» وعند أبي حنيفة 
كثلثه: هو إن أسقط بالصلح قطعا أو شجة أوجبت له قصاصاء وبالموت يتبين أن 
الواجب له القصاص في النفس لا القطع والشجة, فكان هذا إسقاطا لما ليس بحقه 
فيكون باطلا ولهذا كان عليه القصاص”"". 


قال سليمان بن محمد بن عمر البَجَيْرَمِيّ: يصح الصلح أيضا في كل (ما يفضي) 


OFDM 


-|] :4 ]] موسوعة أحكام القرآن 


أي يئول (إليها) أي الأموال كالعفو عن القصاصء كمن ثبت له على شخص 
قصاص فصا حه عليه على مال بلفظ الصلح كصالحتك من كذا على ما تستحقه علي 
ا )00 1 
مں ص وده بيصم 1 

قال ابن مفلح: أجمعوا على جواز العفو عن القصاص وهو أفضل وسنده قوله 
تعالى: ©قَمَنَ غفى لر مِنْ أجِيه شَىَءٌ فَيِبَاءٌ بِالْمَعْرُوفٍ وَأَدَآءٌ اليه بِإِحْسَن» 
[البقرة:178١1]»‏ والعفو: المحو والتجاوز. والحاء في له وأخيه ل(مَنَ) وهو القاتل» ويكون 
القتيل أو الولي على هذا أخا للقاتل من حيث الدين والصحبة وإن لم يكن بينها 
نسب ونكر شيئا للإيذان بأنه إذا عفا له عن بعض الدم أو عفا والواجب بقتل العمد 
أحد شيئين القصاص أو الدية في ظاهر المذهب و الخيرة فيه إلى الولي إن شاء اقتص 
و الد و إن اما 


% 5 5 © ® 


.)46 /۳( تحفة الحبيب على شرح المخطيب‎ )١( 
.)595/4( المبدع في شرح المقنع‎ )1( 


<<< <<تي!” يييليىييىيللا؟١؟ا‏ سس سس لح ڪڪ 0 = 
باب رد المظالم 

قال الله تعالكن: ما لِلطَلِمِينَ مِنْ كمي وَلَا شَفِيعِ يُطاعٌ#اغافر:»1] وقال تعالى: 
رمَا لِلطَلِمِينَ من نّصِيرٍ#[احح:١"].‏ 

ل ل 3 وا لظي ٠‏ كن الف 
يوم الْقِيَاه ق وَانَقُوا اشح َإِنَّ الشّحّ أَهْلّكَ مَنْ گان َبْلَكُمْ ل 
دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا تحَارِمَهُمْ مف 0 

وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ اء عن النبِيّ يك قالَ: الم ات يزم ياتا ا 


ڪر ورو 


و أن رَو الله ياء َالَ: «مَطْلٌ العَنِيٌّ طلم اذا بع أَحَدكُمْ 
على مَل فل 

وعن ابن عباس ذه قال: قال رسول الله 395 لمعاذ بن جيل حين بعقه إلى 
اليمن: نلك ستَار ني قَوْمًا َهْلَ تاب فَإِذًا جِنْنَهُم َادْعَهُمْ | 3 أنْ يَشْهَدُوا أن لاإ 


إا الله وا مدا رول ا كن هُمْ اعا َك بذك فخرهُمْ أن لله قد رض 


og 


م ا را ل e‏ 
قذ فرص عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ تُؤْحَدَ 0 
بِدَلِكَ باك و گرایم آموایم وای عو الظلوم إن ا الله حِجَاتٌ)7 


وعَبْدَ الله بن عَمَرَ افق أخيرة: اَن رَسُولَ الله ككل قَالَ: «الْسْلِمُ أو اسيم ل 
لابشا وکن كي اج جیه کا ن ابه ون ع ع سل 


سل سل 


کرب َرَج الله عَنْهُ كربَة مِنْ كُرْبَاتٍِ يَوْم | لقِيَامَة وَمَنْ سر مسلا سره الله يوم 


(۱) أخرجه مسلم (5574). 

(۲) أخرجه البخاري (7577/4)» ومسلم (3551/4)» والترمذي (۲۰۳۰)» وأحمد .)۱۳١/۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم (۳۳)» وأبو داود (77505)., والترمذي (۱۳۰۸)» 
والنسائي ».)5191١(‏ وابن ماجه »)۲٤۰۳(‏ وأحمد (۲/ .)۲٠۰‏ 

(:) أخرجه البخاري ))١5957(‏ ومسلم (59). وأبو داود ,)١585(‏ والترمذي »)٦۲۰١(‏ والنسائي 
(5570). وأحمد .)١175/7(‏ 


لد | انلكا موسوعة أحكام القرآن 


E‏ سول الله يَِ: مَنْ انت له مَظلْمَة لأخيه مِنْ 
عضو او شَيْءِ ق ب يحلل مه الي 1 اَن SEL TEE‏ ِن كَانَ لَه 
َل صا د م بذ لمو ون أ٤‏ 5 ل اتا سات ا 
فَحَمِلَ عَلَيْه)7". ١‏ ۰ 
© الظلم في اللغة: 

قال ابن منظور: وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه؛ ومنه قول ابن مقبل: 


واا دان و اا .جت ال ای لاون رر 


قال مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى: الظلم» بالضم: وضع 
الشيء في غير موضعه. 


قال مرتضی» الزبيدي: (الظَلم بالضمٌ): 0 ني ملك لبر وحجَاوَرَةٌ الحد. 
اله المتَاوِي. قَالَشِيحنا: وَلِذَا کان مالا في حقو لَّ؛ إِذْ العاله كله مله تَعَالَ لَا 
ريك . 


وقال الدَّاغِبٌُ: هُوَ عند كت أَهْلٍ اللمَة: (وَضْعٌ النَيْءِ في غَْرِ مَوْضِعِه). قَلتُ: 
STS‏ ار 
ال ا ا 
يقدر على الانتصار وإنا ينشاً الظلم عن ظلمة القلب؛ لأنه لو استنار بنور الهمدى 


»)١575( والترمذي‎ »)٤۸۹۳( وأبو داود‎ »)٥۸( أخرجه البخاري (5557): ومسلم‎ )١( 
.)٩۱ /۲( وأحمد‎ ,)97750١( والنسائی في «الكبري)‎ 

(۲) أخرجه البخاري »)۲٤٤۹(‏ والترمذي (7701)) وأحمد (007/7). 

(۳) لسان العرب .)717/57/1١15(‏ 

(؟) القاموس المحيط .)١١75 /١(‏ 

.0371 تاج العروس (۳۳/ لا‎ )٥( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
لاعتبر فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات 
الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شين . 

قال ابن بطال: وقد اختلف العلاء فيمن كانت بينه وبين أحد معاملة وملابسة 
ثم حلل بعضهم بعضًا من كل ما جرى بينههما من ذلك» فقال قوم: إن ذلك براءة له 
فى الدنيا والآخرة وإن لم يبين مقداره. وقال آخرون: إنا تصح البراءة إذا بين له 
وعرف ماله عنده أو قارب ذلك با لا مشاحة فى مثله. قال المهلب: وهذا الحديث 
حجة لهذا القول؛ لآن قوله يه : خد مه بقَدْر مَظلَمَيه يدل أنه يجب أن يكون 
معلوم القدر مشارًا إليه'". 


قال امناوي: «ا 0 فإن الظلم ظلرات يوم القيامة» واش الشح؛ فإن 
دروك لپخار ومسل والقعلي عن أي موسي طق قلا قال رسول الله كَكة: 
ِن الله يبلي للظال ‏ دا نا أده بفلنة» ثم رآ لوَكُدَلِكَ أَخْدُ رَبَكَ إا أَحَدَ ألْقْرَى 


وهي طَلِمَة إِنَّ احا شَّدِيدٌ [هود:۲ I‏ 
وف عباس ل فة: أن رسول الله اة بعث معاذاً إلى اليمن» فقال: «انَّق دَعْوَةَ 
و 


فال e‏ افر لوقتل دن SESE‏ فل ts‏ 
ببتدي يوم القيامة سبيلا حيث يسعى نور المؤمنين يوم القيامة بين أيديهم وبأيمانهم» 
وقيل: إنه يريد بالظلمات الشدائد» وبه فسر قوله تعالى: #فُل من يُتَجَِيكُم من 
لت لْمَرِ بحر 4[الأنعام:۲٠]‏ أي من شدائدهما وقيل: إنه كناية عن التكال» 
ا 


.)٠١١ /٥( فتح الباري‎ )١( 

(۲) شرح صحيح البخارى (5/ .)٥۷۷‏ 

(۳) الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية .)٠١١ /١(‏ 
(4) سبل السلام .)٦٥۸/۲(‏ 


Ll‏ موسوعة أحكام القرآن 

سئل الشيخ العلامة ابن عثيمين كنثه: س أحمد إليك الله يا فضيلة الشيخ على أن 
من الله علي بالهداية» وإنني تائب إلى الله ومن شروط التوبة: رد المظالم إلى أهلهاء وأنا 
عازم على رد المظالم إن شاء الله إلى أهلهاء ولكن هناك ثم مشكلة: وهي أنني قدرت 
مبلغاً من المال عن تلك المظالم» ولكن توفي بعض أصحاب هذه المظالم» هل أعطيها 
للررلك وكتت انها علبي واهذا يا فضيلة لحي و أقدر صاب زيمي أمور كبيرة 
شا حراج» ومن الكلام الذي يحدث بعد ذلك» ذ فيا والدي هل لي بان أنفقها 
في سبيل الخير وأكون بذلك قد برئت؟ 

ج: أهنئك على ما من الله به عليك من التوبة والإقبال إلى الله» وأسأل الله أن 
يثبتني وإياك والسامعين على الحق» وأما الأموال فلا بد من إيصاها إلى أهلها ما داموا 
معلومين أو هم ورك معلوموة قلابد من إنصاها إليهنوء أما إذا كنت نسيتهم أو لا 
تعلمهم أصلاًء أو أيست من وجودهم والعثور عليهم فتصدق بذلك عنهم. 

ولكن إذا كانوا معلومين أو قد ماتوا وعلم ورثتهم» فقد يشكل على الإنسان أن 
يذهب إليهم ويقول: هذه أموال أخذتها منكم بغير حق فاقبلوا توبتي وخذوهاء قد 
يكون هذا من الصعب وقد يلقي الشيطان في قلوبهم أنك أخذت أكثر ما أعطيت» 
فمثل هذا انظر إلى رجل : تثق به عاقل»صاحب دينء وقل له: يا أخي! القضية كذا 
وكذء:ولفلان كذاه أو وره إن كان قد مات وهونان شاء الله تعال کر ن عونا 
لك على إبراء ذمتك» يتصل بمن له الحق ويقول: هذا الإنسان ابن حلال تاب إلى 
الله وكان قد ظلمكم بكذا وكذا من المال وهذا المال فتبراً الذمة؛ لأن العلماء 
يقولون: المال المعلوم صاحبه لا بد من إيصاله إلى صاحبه» مثلاً: لو وجدت عشرة 
ريالات في السوق فإنها تكون لك ملكا لأنه ليس لما أهمية وسط الناس» ولا 
ہتمون مها -عشرة ريالاات- في الوقت الحاضرء لكن لو كنت تعلم أن هذه العشرة 
سقطت من فلآن؛ وجب غليك أن توظيلها إليهه بل لو وجدت ريالاً واخدا سقط 
من شخص تعرفه وجب عليك أن ترسله إليه» فمثلاً: أنت عرفت أنها سقطت من 
واحد سافر إلى الرياض وهو ريال تعرف أنه سقط من مخبآته أمامك» لکن ركب 
السيارة قبل أن تنبهه فسافر الرياضء ماذا تعمل؟ 


موسوعة أحكام القرآن 1 

تسافر إلى الرياض والتذكرة بهائة وعشرين ذهاباً وإياباًء وني الرياض تكاسي 
بخمسين ريالاً من المطار إلى صاحبه إن وجده» فمثل هذا فيه صعوبة. 1 

فالظاهر مثل هذا إن شاء الله ما جرت العادة بالتسامح به» تصدق به عنه ونرجو 
الله أن يبرئ ذمتك» لكن إذا لقيته يوما من الدهر بلغه» قل له: القضية كذا وكذاء 
وأنا وجدت إن ركبت الطائرة وركبت إليك أكلت مائتي ريال أو أكثرء وإن تكلمت 
بالهاتف يمكن لا ألقاك أول مرة وهذه مشكلة عند الناس الآن» تتصل ثم يرفع 
السماعة يجيب صبى! أين أبوك؟ بابا ما فيه» أين مامه؟ مامه ما فيه» وتتعب» وبعض 
الصبيان الصغار إذا قلت له: السلام عليكم قال: السلام عليكم» أين بابا؟ يرد أين 
باباء ويتعبك» وهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ هذه المسألة» لا يجعل التليفون في 
متناول الصبيان؛ لأنه يتعب المتصل» يذهب عليه الوقت ولا ينال بغيته» بعض 
الأحيان نتصل على أناس ثم يقابلونا الصبيان» نحن لا نتخلص منهم» وأخيراً نيأس 
ونترك المكالمة» وهذا ليس طيباًء يجب أن يلاحظ الإنسان غيره» ربا يكون في بلد 
آخر خسر -مثلاً- ريالاً أو زيالين”*. 


% 5 5 Qi ® 


.)١۳/۳١( اللقاء الشهري‎ )١( 


N وب ع د حرم‎ ON مم ركوس‎ 
| N 8 YH 4 e: 7 
ج 4 ` م‎ GN FOS 
SR ۸ 


2 YY م‎ 

1 35 
4 2 : 
كم 

9 م بوره 


پا 0 
006 موسوعة علميةتشتملعلى ‏ >( 
00 100000 
:3< تفسيرآياتالأحكام ‏ 9 
5 2( 
35 وبيان الأحكام الواردةفيها ٠” ٠‏ 


(كتاب المواريث) ٠‏ , 


کے x‏ 
3 5 0 
97 الى 1 
NAGE‏ ' عه ازرم 
E‏ محمد عبد الجواد 0 
a‏ 0 0 8 
A‏ 9 
زود E‏ 
A‏ اشراف نك 

) لللر 

1 أبي إسحاق مجدي بن عطية حمودة 

۴ ۷ 

e‏ س ©/ ۰1۰0 کد 

O e 
E a E 

ON 2 0‏ جر 0 عرس مم 

ا ما e‏ عا د 707 SN‏ 


2 ا 
: > ببدم ١‏ ا 


قال الله تعالل: #لَلرَجَالٍ نَصِيبٌ ما كنك الولكان والافرتون ولا تيده 
م 10100110110001010101101018ظ2 

هذه 1 آية من كتاب الله 5ل التي فيها ذكر باب من أهم أبواب الفقه ألا وهو 
باب المواريث» ويسمى عند العلماء أيضًا الفرائض لقوله تعالى: فَرِيصَةً مِنَ أللّه 
الآية [النساء: .]١١‏ 

ولقد وردت عدة أدلة عن النبي ي فيها الحث على تعلم هذا العلم» ولا يثبت 
فيها خبر بصفة خاصة وإلا فإنه داخل ولا شك تحت العمومات الواردة في الحث 
على تعلم العلم والتفقه في الدين. 

أولا: أدلة خاصة في فضل تعلم علم الفرائض 

عن أبي هريرة مرفوعًا: تعلموا الفرائض وعلموهاء فإنها نصف العلم» وهو 
ينسى» وهو أول علم ينزع من أمتي'". 

عن ابن مسعود مرفوعًا: تعلموا الفرائض وعلموها الناسء فإني امرؤ مقبوض» 
وإن العلم سيقبض» وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجه (77/14)» والبيهقي في الكبري (5/ »)۲٠۸‏ والدارقطني 
(/ 1۷ء والطبراني في الأوسط (0/ ۷۲)» والحاكم في المستدرك )۷۹٤۸(‏ من طرق 2 
حفص بن عمر بن أبي العطاف عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» وفيه حفص بن عمر بن 
أبي العطاف ضعيف جدا. قال فيه البخاري: منكر الحديث. 
وأخرجه الترمذي (۲۰۹۱) عن أبي هريرة» وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف» وقد أعله 
الترمذي بالاضطراب. 


KI‏ موسوعة أحكام القرآن 


ج 
له 


قال الله تعالى: ان 3 كوا 500 


وعَنْ عََانَ ضيه عن الب كل قال : يكم من َعَم الآ وَل . 
وعَنْ أي مُوسَى الاشعري 4 عن التي كل قَالَ: صل انا بعتي اندب ون 
0 ًاليل > كَمَئلٍ العَيْثِ الكثير أَصَابَ أَرْضَاء نَكَانَ مِنْهَا َقِية > قَبِلَتِ الا 


نكت الك وال الكَثِيرَء وکات منهًا أَجَادِبُ» اکت الا د الله ب 
EL TOE TELE‏ 


ST‏ ی 
ومنل مَنْ 1 يرق ذلك رَأسَا وََيَقْبلُ شُدَى الله الَّذِي أَرْسِلْتُ ب" 


/7( والبيهقي في الكبري‎ »)745٠( والحاكم في المستدرك‎ .273١91( ضعيف: أخرجه الترمذي‎ )١( 
وأبو يعلى (۲۲۱)» والنسائي في الكبرى (5705): (257207). والطيالسي (507) من‎ 2 
طرق عن عوف الأعرابي عن سليان بن جابر» وهو مجهول ومرة عن رجل عن سليمان بن جابر»‎ 
وكلا الطريقين ضعيف إما لجهالة راوي في الطريق الذي سقط فيه رجل وهو سليان بن جابر»‎ 
وإما لجهالة راويه كا في الطريق الذي أثبت فيه الرجل» وروي من حديث أبي سعيد الخدري کا‎ 
وسنده ضعيف وآخر من حديث أبي بكرة كا في الطبراني في‎ »)87 /٤( أخرجه الدارقطني‎ 
وفيه محمد بن عطية السدوسى» وفيه ضعف وسعيد بن أبي كعب وهو‎ »)۲۳۷ /٤( الأوسط‎ 

(؟) رواه البخاري .)٥۰۲۷(‏ 

(۳) رواه البخاري (۷۹)ء ومسلم (۲۲۸۲). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
أحكام الآية وفيها مسائل 
المسألة الأولى : سبب نزول الآية 

-١‏ قيل: نزلت في أوس بن مالك الْأَنصَارِي: 

وذلك أن أوس بن مالك الأنصاري توفي وترك امرأته أم كحة الأنصارية» وترك 
ابنتين إحداهن صفية وترك ابني عمّه عرفطة وسويد ابني الحارث «فلم يعطياها ولا 
ولذاها شا من الراك . وكان أهل الْحَاهِاِيّة لا يورثون النساءء ولا الولدان الصغار 
شيًاء ويجعلون الميراث لذوي الأسنان منهم» فانطلقت أم كحلة وبناتها إلى النَبِيّ يلل 
فقالت: إن أباهن توء وإن سوبد بن الحارث» وعرفطة منعاهن حقهن من الميراث. 
فأنزل الله كك في أم كحة, وبناتها لِلرّجِالٍ تَصِيبٌ7". 

وورد ذلك عن عكرمة قال: ا كحلة وابنة ككخلة» وثعلبة» وأوس بن 
سويد» وهم من الأنصار كان أحدهم زوجها والآخر عم ولدهاء فقالت: يا رسول 
الله توفي زوجي وتركني وابنته» فلم نورّث! فقال عم ولدها: يا رسول الله لا 
N SS‏ 
رال د بي قا ترك الول انا N O‏ 
ا 00 


)١(‏ ورد ذلك عن ابن عباس - كما أخرجه ابن المنذر في تفسيره (؟/ ۷ ) وابن ابي حاتم 
(۳/ ۳ ۸۷) قال: حدقا عل بن لار قال: جك قَالّ: َدَنَا ان َو عَنِ ابن جُرَيْج» 


قَالَ: قَالَ مول ابن عَبَّاس «الِلرّجَالٍ نَصِيبُ ميك نا ترك الو ان و ا [النساء:] قَالَ: نزلت في م 
كلثوم» وبنت أم كحلة وهذا سند ضعيف» وعزاه السيوطي في الدر المنثور لأبي الشيخ 
(6/٧‏ 


(۲) مرسل ضعيف: أخرجه الطبري (۷/ 248) قال: حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: 
حدثني حجاج» عن ابن جريج» عن عكرمة» وهذا السند فيه علل منها جهالة القاسم وضعف 


-|| 6 ]] موسوعة أحكام القراق 

- وقيل: نزلت لأن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء: 

قال قتادة قال: كانوا لا يورّثون النساءء فنزلت: 8وَلِليْسَآءٍ نَصِيبٌ مما ترك 
َلْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ [انساء:]7" . 

*- وقيل: نزلت لأن النساء كانوا لايورثن في الجاهلية» وكذلك الصغير وإن 
كان ذكرا. 

قال ابن زيد في قوله: مالِلرَجَالٍ نَصِيبٌ مما كرك ألْوَلِدَانِ وَالأَقَربُونَ#[لساء:»]» قال: 
كان النساء لا يورّئن فى الجاهلية من الآباء»وكان الكبير يرث» ولا يرث الصغير وإن 
كان ذكرًاء فقال الله تبارك وتعالى: إلَلرَجَالٍ نَصِيبٌ ما كرك وتان وَالأَربُونَ4 إلى 
قوله: صي مَْرُوضًا فك [لسء:»]. 

المسألة الثانية في تأويل الآية 

قال أبو جعفر الطبري: يعني بذلك تعالى ذكره: للذكور من أولاد الرجل اليّت 
حصة من ميراثه» وللإناث منهم حصة منه» من قليل ما خلف بعده وكثيره» حصة 
مفروضةء واجبةٌ معلومة مؤقتة”". 
وعن سعيد بن جبير قوله: مما قل منه أو كثر يعني: من الميراث”*. 
قال ابن الجوزي: والمراد بالرجال: الذكورء وبالنساء: الإناث» صغارًا كانوا أو 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره (۷/ /091)» وعبد الرزاق في تفسيره »)٤۳۷ /١(‏ وابن أبي 
حاتم في تفسيره )/ )٤۸٤٥( (AVY‏ وغيرهم من طرق عن معمر عن قتادة به ورواية معمر 
عن قتادة فيها مقال وهذه رواية معضلة. 

(۲) أخرجه الطبري (۷/ 249) قال: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد» 
وسنده صحيح إلى ابن زيد. 

(۳) تفسير الطبري (۷/ /091). 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم (۳/ 81/7) قال: حدثنا أبو زرعة» ثنا يحيى بن عبد الله حدثني ابن طيعة» 
حدثنى عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير» وسنده ضعيف» ابن هيعة فيه مقال» ورواية عطاء عن 


کا ع ا ا ل ل ل 
موضع آخر» وذلك مثل قوله تعالى: واوا حَقَدُو يوم م حَصَادِوء 4[الأنعام :11[ وقوله 
تعالى: ُد مِنْ أَموَلِهمْ صَدَقَة4[لتربه:١ ]١‏ . والمفروض: الذي فرضه الله» وهو آکد 
من الوا م 
ابن كثبر کان لَلرَجَالٍ نَصِيبٌ مما ترك الْوَلَِانٍ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَمَآءِ نصِيبٌ 
ترك أَلْوَلِتَانِ َلأَْرَبُونَ ًا قلّ مئة أو گر تَصِيب E‏ ] أي: لحي 


و عزفي حك له تمل ده أضل فووا لقا بعتب خب ها فرضن 
اله عا لکل متهم 7 م» يا دلي به ل الميّتِ من قَرَابَقَ أو زوجي ار لخ لاله شي 
ET‏ 


المسألة الثالثة : احتج بعض العلماء بهذه الآية على توريث ذوي الأرحام 

وسنذكر - إن شاء الله تعالى - مذاهب الفقهاء في هذه المسألة» وأدلتهم في ذلك 
ثم بيان الراجح منها بعد ذكر وكا عد 

قال ابن عبد البر: وَين مح ِن وَرّتَ دوي الْأرعام َل لله ذ: اولي 
لارام بَعْضْهُمْ | ول بِبَعْضٍ فى کب الله 4 [الفال Vo:‏ | وقوله: نِلبَجَالٍ نَصِيبٌ مما 
ترك آلْوَِدَانِ لبون وَلِليَسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَا ترك ألْوَِدَانٍ وَالأَْرَبُونَ مِنَا كَل مِنَه أَوْ 
کر [النساء:۷] و مرم انوي لاز ڪام ين لين رجب کن ليه I‏ 
عَنْهُ إلا مَنْ اي e‏ 


(1) زاد المسير في علم التفسير .)۳۷١ /١(‏ 
(؟) تفسیر ابن کشر ت سلامة (119/5). 
(۳) الاستذكار /٥(‏ 7”56). 


۳1 لك 
مسألة ميراث ذوي الأرحام 
أخل العلاء من هذه الآية ميراث ذوي الأرحام. 
© أولا: من هم ذوي الأرحام: 
قال ابن قدامة كنلته: دوي الأرحَام؛ وَهُمْ: الأ رب الذينَ لا فرص هم وَلَا 


0 0 


0 0 


َعْصِيبَ '» وَهُمْ أَحَدَ عَشَّرَ حَيْرَ ولد البّات» وولد الأخوات» وتات الاخوق 
ل الإخرَة من ¿ الأ رالات من یع الحهاتِ» وَالْعَم من اا ا وا خوا 4 
االات وَيَنَاتٌ الأعام ا وال وکل عَدة دل اتن 


0 رد ج و‎ o 


اعاس ا َهَولاءِ وَمَنْ اذل ِم يُسَمْنَ دوي الْأَْحَام 

© ثانيًا: اختلف أهل العلم في ميراث ذوي الأرحام؛ فذهب عدد من أهل العلم على 
توريثهم واستدلوا بعدة أدلة من الكتاب والسنة وعمل الصحابة: 

كك أولا: الأدلة من الكتاب العزيز: 

-١‏ الدليل الأول: قوله تعالى: واوا 


€ 


لله [الأفال:ه] 7" . 


آ 


الآرْحَامٍ بَعْضْهُمْ اول بِبَعْضٍ فى كب 


)١‏ قال أبو عمر: اختلف السلف ثم الخلف بعدهم من العلماء في توريث ذوي الأرحام» وهم: من 
اتوي له ن E CNS‏ 

(0) المغني (717/7).وقال ابن رشد كتلة: وهم ب بِالْجُمْلَةِ بو الْبَنَآتِء وتات الإخوة وبنو 
الْأَحَوَاتِ وتات العا وَالْعَهُ خو الأب ب لِم قط وَبَنُو الإخوَة للم رالات را الات 
ا 
وقال ابن حجر في الفتح :)۲۹/١١(‏ وهم عشرة أصناف الخال والخالة والجد للأم وولد البنت 
وولد الأغت وينت الأخ وبنت العم والعمة والعم للام :وان ن الأخ للأم ومن أدلى بأحد منهم 
فمن ورثهم قال أولاهم أولاد البنت ثم أولاد الأخت وبنات الأخ ثم العم والعمة والخال 
والخالة» وإذا استوى اثنان قدم الأقرب إلى صاحب فرض أو عصبة. 

(۳) وأجاب عليهم الإمام الشَافِعِيُ ناث في الام فقال (5 / )۸٩‏ : وَمَنْ كَانَثْ لَه رة في تاب الله 
يك أز سن سوه يك أ ما جاء عن اَلَف انيتا ب إلى فيضتو ون صل من الل يخ 1 


7 


رده عليه وَذلِكَ ان علا َك أَحَدَّهُمَا: أن لا تَنْقصَهُ عا جَعَلَهُ الله تَعَالَ لَه وَالْآخَرُ: أن لا 


-------22- ا 


ريده ء َل وَالَِاء إلى ځکم الله يك دا وََالَ: بَْض التاس نره عليه ذا يگن لال مَنْ 
خرف وَكَانَ مِنْ دوي الأَزحَام وَأن لا ترد عل روج وَلَا رَوْجَةِ وَقَانُوا: رَوَيْنا قَولَنَا هَذَا عَنْ 
sS O‏ ترگون ما تَرْوُونَ عَنْ علي بن اي طالب هه 
وياله ن سود في اتر لاض قول ريد بن ابت وَكَيف يکن هذا يا تكُونَ؟ الوا 0 
معنا قول الله کل : الوا لْأَرْحَامِ بَعْضْهُمَ بَعَضْهُمٌ م وَل عض فى كتنب آللّه4 عد ا | َم مَعْنَاهَا 
ل ماي ی كك عل ما 5کم آنه كم كذ تنوه كوا : ا مَعْنَاهَا؟ 3 قلتا تَوَارَتَ 
الاس بالل وَالنضْرَةٍ SS‏ 
کک ول ببَعْضٍ فى كب ال4 [الأحراب:٠‏ | عَلَ مَعْنَى ما فرص اله عر ذكْرةُ وَسَنَّ 

شو لاہ لا مُطْلََا مَكَذَا آل ى أن الَو رت تر ارت َو الأحامء وَكَارَحِم لك اول 
ری أن اب الم لوی ترت ا له ولا بر اا واا اقرب رجا مگ ا ناما على ا 
وَصَفت لَك م من اھا عل ما قر الله كُمْ و كن اقول ال د راه تقولوت: ا 


ارون بالرّحِم وَتَقُولُونَ خِلَاقهُ في مضع آخَرَ رَ تَرْعْمُونَ أن الرّجُلَ إا مات ورك أَحْوَاله 
ماله لَه َيه دون أَحوَاله مذ معت دوي الْأَرْحَامٍ لَذِينَ قَد تعْطِيهِمْ في حَالٍ وَأَعْطَيْت 
الول الْذِي لَارَحِمَ لَه الَا 

قَالَ: قا حَجَّدْك في أَنْ ا رد الوَارِيتَ؟ ْنَا ا وَصَفْت لك من الانْهاءِ إل كم الله كك أن ا 
اید ا سهم عَلَ سَهْوهء وا أنْقَضْهُ َال : هل من تيء نبت وی هَذا؟ قلت: ل 


ا مرو هَلَكَ ليس له َك ولي لحك كلها ا ا قا إن لم يڪن 


E 


+ Ae 


وَلدُ4[نساء:0] وَقَالَ: عر ذِكَره «وَإن كانْوَا إِخْوَة رَجَالَا وَنسَآء قَللدًگر يل حَظ آل 2 
[النساء:٠۷٠].‏ 

در الاح وَالْأتَ مُتْمَرِدَينِ اتی بالأختٍ إل 5 وبال إل الكل وَدَكَرَ الإخوة 
َالْأَحَوَاتِ ممن فَحَکم بهم من * ځکوو بيهم منفردِینَ 

قَالَ: فلل گر مغل حَظ الا نن [لسد |٠۷٣:‏ الها َل لضي ينف كل حال فمن قال يرد 
الَوَاريثِ قال اورت الاک ال كله قَخَالَف قَوْلُُ الحَكْمَيْنِ مَعَا. قُلْت: فَإِنْ فم تُعْطِيهًا 


النَضْفَ بِكِتَاب الله 5ك ورد عَلَيم eT‏ 

فلتا: باي مَيْءِ رده عَلَيْهَا9؟ قَالَ: س لول 
ذلك مَليِسَ الْولاه بمُحَيرِينَ وَعَل اللاو ن علو اء الملِِينَ» وؤ كَانُوا و فيه رین 
لوال أن ن يعطية م ا تقال الوك 


قال ابن حجر في الفتح (۱۲/ 70): قال ابن بطال: اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام وهم 


| موسوعة أحكام القرآن 

0072272225277 | 

. الدليل الثاني: قوله تعالى: مإلِليَجَالٍ نَصِيبُ مِّمَا ترك الْوَلِدَانٍ وَالْأَْرَبُونَ 
e‏ مما ترك لبون ما قل نه أو كر اس ه."] الاية. 


ال ابن عبد الب تناه E‏ واوا 
لارام بَعْصْهُمْ ا ببَععض مخض فى كتنب لله 4[الانفال Vo:‏ | : #لِلبَجَالٍ نَصِيبٌ ب مما 


رك أَلْوَلِدَانٍ رار E E‏ رك اولان وَادَكرُونَ مما ل نة أو 4216 
کک و ؛ أن ری الاسام ون ا ر ضيبم لا خجبهم عَنْهُ 
EE‏ نه . 


e كتهرثانيا:‎ 


. الدليل الأول: قول النبي 355: «الخال ل وَارِثْ مَنْ لا وار ث له‎ -١ 


سين ولط مص تاهب لعل ماروالا إل E‏ 
وأحمد وإسحاق إلى توريثهم واحتجوا بقوله تعالى: «وَأوْلُوا لارام بَعْضْهُمْ أَوْل بِبَعْضٍِ)» 
[الأنفال:٠۷]‏ واحتج الآخرون بأن المراد بها: من له سهم في كتاب الله؛ لآن آية الأنفال مجملة» وآية 
المواريث مفسرة وبقوله بلا «مَنْ تَرَكَ مَالّا فَلعصْبه) وأنهم أجعوا على ترك القول بظاهرها 
فجعلوا ما يخلفه المعتوق إرثا لعصبته دون مواليه فإن فقدوا فلمواليه دون ذوي رحمه. 

.)۳٦١ /٥( الاستذکار‎ )۱( 

(۲) صحيح لشواهده: أخرجه الترمذي (۲۱۰۳)» وأحمد (۲۸/۱) من طريق سفيان عن 
عبدالرحمن بن الحارث عن حكيم» عن أب أمامة عن سهل بن حنيف قال: كتب عمر بن 
الخطاب. 
وفيه: «حکیم بن حكيم» كان قليل الحديث, و لا يحتجون بحديثه. و ذكره أبو حاتم بن حبان فى 
كتاب «الثقات». و قال العجلى: ثقة. وصحح له الترمذىء و ابن خزيمة» و غيرهما. 

وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. اه. «تهبذيب التهذيب». 

وقال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: حكيم بن حكيم؟ قال: ما أعلم إلا خيرًا. سؤلات أبي داود 

لأحمد بن حنبل .)۲۲١(‏ 

وقال ابن حبان: من جلة أهل المدينة. مشاهير علماء الأنصار .)٠١٠١(‏ 

وقال الذهبى: قوّاه ابن حبان. ميزان الاعتدال (7715). 

وعد الذهبي هذا الحديث من مفرداته كا في الميزان» وعبد الرحمن بن الحارث صدوق له أوهام. _ 


موسوعة أحكام القرآن |" 


a TTD‏ للح را 
ابنة أخ له» فة فقضى النبي» كد بميراثه لابنة ا 


۳- الدليل الثالث: عن عبد الله بن بريدة عَنْ ابيد قَالَ: ات رَجُل منْ راع 
E EL‏ «التوسوا آ که وارئاء أو دارم فلم بوا له وَارِنَا وا 
دارج فالا سول الله ل: «أعطُوةُ الك مِنْ خحرَاعَة َة وَقَالَ نحْيَى: قل مَ و 

قول في هَذَا الْحَدِيثِ: «انْظرُوا اکر رَجُلٍ مِنْ خراعة». 


أما حديث عائشة» أخرجه الترمذي ».272١5(‏ والدارقطني في السنن (5/ 86)» وعبد الرزاق 
0 وغيرهم من طرق عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة 
واختلف الرواة عن ابن جريج في رفعه ووقفه والوقف أصح. 

قال البيهقي في الكبرى (5/ 715): هذا هو المحفوظ من قول عائشة موقوفا عليهاء وكذلك رواة 
عبد الرزاق عن ابن جريج موقوفاء ثم قال: والرفع غير محفوظ. 

قلت: وله علة أخرىء فقد أخرجه سعيد بن منصور (۱۷۱) عن سفيان عن طاوس عن أبيه 
مرسلاء وهذا أقوى. والله أعلم. 

قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (530/1): وَحَسّنَهُ بو رُرْعَةَ الرَّازِيُ وَأَعَلَهُ البيهقي 
بالاضطراب. 

وله شاهد من حديث المقدام بن معد بن يكرب: يحسن لطرقه أخرجه أحمد (5/ 177)» وأبو 
داود (۲۸۹۹)» وابن ماجه (۲۷۳۸) وغيرهم. ولقد صححه جماعة وضعفه بعضهم. 

وشاهد رابع من حديث آي هريرة بإسناد ضعيف؛ أخرجه الدارمي (7005)» وإسحاق بن 
راهوية »)۲۸١(‏ والبيهقي في الكبري (7/ .»)١٠١‏ والدارقطني في السنن (87/5) من طرق عن 
شريك غ لبا عن مد يق المكدو عن أي هريرة: وفيه ليث د بن أبي سليم ضعيف وكذلك 
شريك. 

)١(‏ مرسل: أخرجه سعيد بن منصور )١154(‏ من طريق أبي شهاب» وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 
۲۸٤ /٠١(‏ والبيهقى (7/ »)۲٠١‏ من طريق ابن إسحاق» وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ )۲٠١‏ 
عن رجل من أهل المدينة ثلاثتهم عن محمد بن يحبى بن حبان عن عمه واسع بن حبان كان ثابت 
ابن الدحداح. وواسع بن حبان مختلف في صحبته والراجح أنه ليس بصحابي» وكذا قال البيهقي 
متقطع. 


(۲) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد »)۳٤۷ /٥(‏ وأبوداود (5 ۲۹۰)» والنسائی في الكبرى »)٦۳۹٤(‏ 


KE‏ موسوعة أحكام القرآن 
4- الدليل الرابع: عَنِ ابن طَاوْسِء قَالَ: سَمِحْتُ بالمديئة أن التي يكل كَال: 
اق و وختول: ا لامول واا ر ارت ی 


25 الآثار الواردة عن الصحابة: 


Cf 


لا أثر عمر بن الخطاب ذيه: 
oF wf > 5 0-0‏ فا 9 ور کے 
عَنْ زياد قَالَ: «أيّ عْمَرُ في عَم لأ وَحَالَةه تَأَعْطَى العم لِم التْلَنِء وَأَعْطَى 
ا ےآ الت 


والبيهقي فى الكبرى (5/ 51 427 وابن ن آبي شيبة في مصنفه (۱۱/ »)٤۱۳‏ وغيرهم من طرق عن 
ريل بْنِ أَحْمْرَ أبي بَكْرء عَنِ عبد الله بن بريدة عن بريدة 4ه» وفي سنده جبريل بن أحمر الجمهور 
على تضعيفه» وقد قال النسائي كا في «تحفة الأشراف») ۲/ ۷۹: ليس بالقوي» والحديث منكر. 
وقال محمد بن عبد الله بن عار الموصل كا نقله المنذري في (مختصر سنن أبي داود) :۱۷١ /٤‏ فيه 
نظرء وقال ابن حزم: لا تقوم به حجة» وقال أبو زرعة: شيخ. 

)١(‏ مرسل: أخرجه عبد الرزاق )١9/9(‏ (۲۸۵/۱۰) وغيره من طريق معمر عن ابن طاوس 
مرسلا. 

(۲) له طرق عن عمر يصح بها: منها ما أخرجه الدارمي (١۲٠)»ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(۳۹۹/5)» والبيهقي في الكبرى (1/ ١١)ء‏ وغيرهم من طرق عن الشعبي عن زياد بن عياض 
الأشعري عن عمر. 
وزياد بن عياض الأشعري هذا ترجم له البخاري وأبوحاتم ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاء 
وذكره ابن حبان في الثقات» وقال الحافظ: له إدراك» وقال غيره» ختلف في صحبته 
انظر/ الاستيعاب لابن عبد البر (۲/ »)٥١۳‏ وأسد الغابة لابن الاثير (۲/ »)١7١‏ والإصابة لابن 
حجر (۲/ .)0٥۲۹‏ 
وخر جه ابن أبي شيبة (7/ )۲٤۸‏ من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن عمر به. 
وأخرجه عبد الرزاق /١٠١(‏ ۲۸۳)» وابن أبي شيبة (5/ ۸٤۲)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(/ ۹۹ والدارمي (۳۰۲۲)» وسعيد بن منصور »)١57(‏ وغيرهم من طرق عن الحسن عن 
عمر» وهذا منقطع. 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار(٤/ )5٠١‏ من طريق جابر بن زيد عن عمر ولم يسمع 


منه. 


موسوعة أحكام القرآن | | 
00 م مَنْيَرِتْ ابن الدَّحْدَاحَةَ قَلَمْ يَدْ وَارِنَاء 
دَق مال ان الدُحْدَاحَةٍ إِلَ 0 3 اا 
ل أثر علي بن أبي ب 
عَنْ عِنٌ: «أنهُ كان يَقُولُ: في الْحَمّةِ وا اة بقَول عُمَرَ: للق لمكاو E‏ 
الت“ . 


ل أثر عبد الله بن مسعود طليه: 
عن ا رد كَالّ: ا بمَنزلَة الأب الخال بمنزلَة الأ وَينْتَ ال 


ب ا 


رة الأخ» وَل ذِي رَجم ينز نة ره التي يرٺ ا إذَا 1 يکن وَارٺ ذو 


قَرَابَة) ۳ 


وأخرجه الدارمي )۳٠۹۲(‏ من طريق بكر المزني عن عمر ولم يسمع من عمر. 
وأخرجه سعيد بن منصور )١99(‏ من طريق إبرهيم عن عمر وسنده منقطع. 
قال البيهقي في السنن الكبرى (1/ 27 رَوَاهُ اسن وجار ن زَيْدِ وبکر بن عَبْدٍ الله الم 
وعَيْرْهُ أن عمَرَ ر ل که عل لع ادن وَلَِْالةِ الت وَجِيْ ديك مَرَاييلُ» ور لدي 
عَنْ عْمَرَ أَوْلَ اَن تَكُونَ صَحِيِحَة وَالله أعَلّم. 

(۱) منقطع: أخرجه الدارمي في سننه ٩ /٤(‏ قال: أخبرا عَبْدٌ الله بن يَزِيدَ حَدَتََا حَيوَة 


کو کے 


ڪڌکتا بو السود حك ن ع امن ن وکل أنَعَاصمَ ن عُمَر بن اة الأَنصارِيّ. 
(۲) سنده ضعيف: أخرجه ابن أي شيبة (7/ ۸ ) قال: حدتا وَكِيعٌ» ع ان عن ا 


الْعَبِْيّ» عَنْ رَجُل عن عليه وسنده ضعيف فيه جهالة. 

(۳) سنده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق ( 2/٠‏ وسعيد بن منصور (2055)» والدارمي 
»)"”٠ ۲٤)‏ والبيهقى في الكبرى (73057/57) من طريق محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن 
عبد الله بن مسعود» وني سنده محمد بن سام وهو ضعيف. ورواه سليمان الشيباني عن الشعبي عن 
مسروق من قوله وهو الصواب کا عند عبد الرزاق في مصنفه (۲۸۳/۱۰). وأخرجه ابن أبي 
شيبة (5/ »)۲٥١‏ وسعيد بن منصور )١190(‏ وغيرهم من طرق عن إبراهيم عن عبد الله بن 


مسعود» به. وسنده منقطع. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


25 الآثار عن التابعين: 


ا قال في بنتِ أخى وَعَمَّةِ: امال لِِنْتِ الأ ل ة شيا 
O RU,‏ 


0 أثر علقمة وإبراهيم رحمهم الله: 
عن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: کان عمر وعبد الله وتان ذَوِي اجام دون الوَالي قَالَ: 
وَحَدَنِّي إِْرَاهِيمٌ عَنْ عَلَقَمََ اَن مَْلَاة لَه مانت وَتركتٍ ان أَخيهًا لامها وَكرَكثْ 


NT‏ نَ أختها لامها قَالَ: مات مَوْلَاة لا وراقيع قَجَاءَتِ ابن 


4 ص 7 0 


أيه يها تَأَعْطَامَا المدات كله الت ارك الله للك فَقَال: لو كَانَ لي 1 
أغطكد»7. 
ك2 أقوال العلماء في ذلك: 

قول الإمامٍ أحمد تخلثه: قال أبوداود: سَمِعْتُ أَحْمَدَ سيل عَنْ مَسْأَلَة في دوي 
رحا فَوَرَّتَ ڏوي الأزحام فیا . 
قلت: عطي ذَّوي الْأَرْحَام قَالَ: نعم إذا لم يكن عصبّة ولا موّالٍ؛ لحديث ابنة 


2101 


رة أغطى التبي تك ابنة رة النتضْفء وبنت المولى النَضْف. 


0 


)157 صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲۸۳/۱۰)» وسعيد بن منصور(2151‎ )١( 
وغيرهم من طرق عن الشعبي عن مسروق به.‎ )۳٠١١( والدارمي‎ 

(۲) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۰/ ۲۸۵)» وسعيد بن منصور (171) من طريق 
سليمان الشيباني عن الشعبي» وسنده صحيح. 

(۲) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۸/۹)» وابن ¿ أبي شيبة في مصنفه (5/ )۲٠۵‏ من 
طرق (الثوري - أبومعاوية) عن الأعمش. به. 

(5) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: 510). 


للا 0 « 5 
موسوعة أحكام القراق "E‏ 
َ ينه مر فأذكرة وَقَالَ: إن أطعمها تشول اشاعلة 


ل ا ر 3 و E SE‏ 9 5 
فقالّ: أطعقها ك اميا * سول الله بي وَقَالَ الشعبىً: يقول: لا أذري حَدِيث ابنة 
رة بعد الْمَرَائْض7". 

[ 7 قلت: رجل مات» ولم يدع وارنًا إلا ابن أخته؟ قال: الميراث لذي 


الرحم. 

قال إسحاق: كما قال . 

[791/1] قلت: العمة والخالة؟ 

قال: العمة بمنزلة الأى» والخالة و . قال تحاف كي قال : 

قال السرخسي 5 ع اه : 2E‏ تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَام اختلافٌ 09 ين الصََحَابَةَ وَالتَابينَ 
ا بَعْدَهُمْ 

ن قال وروم ين الحا - رضواة اه لين علي وان مَسعو د وان 
عباس في أَشْهَرِ الرَوَاياتِ نه وَمُعَادَ بْنْ جَبْل وَأبُو الدَرداءِ عَبَيْدَةَ بن ا جراج 


2 و 
به 5 o‏ 6 كمه ٥و‏ ےر 49م ر ەر 


کک ريد بن تَابتِ وان عباس في رِوَايةِ عن وَمنْهُمْ مَنْ رَوَى 
TT‏ 
از ا السأَلَةَ فَقَالَ: حم أُصْحَابٌ رَسُول لله 45 عَبْر رَد بْنِ 

نك عل رو دوي الْأرْحَامء رلا عند بقَوله مُقَابكَة إِمَاعِهِمْ. وقال المختضد: 
ا ڏل عَنْ أب بَكْرِ وَعْمَرَ وَعَهَانه َقَالَ: گلا وَقَدْ گب مَنْ رَوَى 
دَلِكَ عَنْهُ وام مَرَالحْعَضِد بردم ما کان نَ في بيت انال يا اج من رگ مَنْ گان وره مِنْ 


بو حازم فيا قال وقذ ژوي عن آي بكر أله 0 الا 


وم 


ا 
e‏ 
e‏ 


CN‏ وت 


4 57 رر 3 سو 


هو فيتا َتتَمَسَّكُ بو ا 


.)١57 /۳( مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح‎ )١( 
.)5١57 /۸( مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه‎ )۲( 
.)5١55 /۸( مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه‎ )۳( 


[w=‏ موسوعة أحكام القرآن 


شيْءٌ وَعن تَوْرِيثٍ يث ذوي الأرحام فإِني آشمَع فيه مِنْ رَسُول الله 4 سينا وني 


وَرَُهُمْ برَأيِي 

af‏ 0 2 عو E‏ 3 ا مع لس ا ی وه ٣و‏ ر 
را و و ر ار ا ا ر 2 رك وى 5 
وَعَطاء ومجاهل» EERE‏ 

ار 2 و اندم فى رلا دمو 


وما الفقهاءُ فَمِمَّنْ قَالَ بتوريثهم: : أب حَرِيفَة حنيفة وَأَبُو يُوشفَ جمد وزكر او عسي 
وو ا و ومن 2 ر هاه هھ 
بن أَبَانَ وَأَهْل التنزيل - رجهم الله. رمن قال لا يرتُونَ: سيان اتوي وَمَالِكٌ 


7 3 
س و 7 ل 


افيه امن فى وريم ا ل بِآيَاتِ الُوَارِيثِ فَقَدْ دص الله تَعَالَ فيا عَلَ 


ا َب أَصْحَابٍ الْمَرَائْض وَالْعَصَبَاتِ وَيَذكْرْ وي الْأرحَام شَيْناه وَمَا كاد 
ربك يي ادلی ماني ااب ان يَكُونَ تَؤرِيث دوي الأَرَحَام زِيَادةَ عَلَ كاب الله 


وَذَّلِكَ لا د يت بحر لواحي وَالْقيّاسٍ. 
وميل سول الله وك ن راث اموا اة قَالَ: رل جِرِيلٌ .ينه وَأَخْررَنٍ 


أ 


أن لا يرات للم َالو ورج وَسُولَ الله کل إل قباء يتيز بر الله عا فى ميرار: 
الْعَمَةِ ا أن لَامِيرَات ه00" . 


- 


من قَالَ بتوريثهم: 00-0 بِمَولِهِ تَعالى: : واولا لارام بَعَْضُهُمْ | - 
يب 3-0 e‏ بعْضَهُم اول مِنْ بَعْضٍء وقلا أن هذا بات 


الِإِسْتِحْقَاق ِالْوَضْفٍ العام ونه ل متافاة 55 ساق بِالوَضْفٍ 0 
وَالِِسْتِحْقَاقٍ بِالْوَضْفٍ لاص ففې 0 ف من ع فيه ا حاص 


سم 


الإسْتِحْمَاقُبالْوَضْفِ الَا اا کون ذَلِكَ زياد عل كاب الله َكل الت كن 1 
وَرَسُولَهُ مَوْلَ مَنْ ا مَوْلَ لَه وا ال وَارِتْ م مَنْ لَاوَارتَ E‏ 


٠ ees‏ وی لُ عن وَل 


و 


E E‏ 0 5 ا 2 ê‏ ل ی 2 7 rE‏ هم واعه 
: له E IE TT‏ 
تعرفول رم .4 ع .2 نعر ار ء یں 2 


7 


ذا 
\ 
\ 


)١(‏ الصحيح فيه الإرسال» وقد سبق. 
(۲) صحيح بمجموع طرقه» وقد سبق. 


موسوعة أحكام القرآن [ 1 


06 رَسُولُ الله ول ماله لابن خيه أَيْ اله ابن عَبْد الله انير وَتَأَوِيلُ ما 
وي من في ميرآث اة َال في حال جود صَاحِبٍ فَرْصَسٍ أ عَصَبَِ وَالَْلَام 
في َه الالو ِن ا WINE ES‏ ن مل الْكَلَام في مسأل ال وقد يتا تم دوي 
الأَرْحَام الْأَقَارِبُ 0 ET‏ ا به منْ الذكور 


کتاب الله رلا هم ةا وهم EE‏ و الات 3 الإخحوة.» وينو الْأَحَوَات 


وَيَنَاتُ اعا > وَالعَم اال ب للام طا للم لا 
وَالَْالَاتٌ د 
كَدَهََامَالِك والشاقعي وأ فقهاء الأْصَارِ وَرَيْدَبْنُتٍِمِنَ الصَّحَابَة إل أنه 


لا مِرَاتَ مُمْ. وَدَهَبَ سار الصَّحَابََ وَفَقَهَاءُ اعراق وَالْكُوقَةِ وَالْبَصْرَةِ وجاعة 
َلََِ ُو رماوا في عة وهم دعب بو حنيقة وَأضْحَابة إل 
توریثھم عل تر ټيب الْعَصَبَاتِء وَذَهَبَ سَائِرٌ مَنْ وَرَنَهُمْ إِلَ التنزيل» (وَهُوَ: أن يرل 

TS 
دة مالك وَمَنْ قال بقوله: ًن الَْرَاِص لا كَانَتْ‎ 


عه 0ے 


لا 
الأضل أذ ب يمت فيا مَيْءٌإِلّا باب أو سن َب ة أو لماع ويم ذَلِكَ مَعْدُومٌ 


ملو امالك 
رالا لوز لاد : فَرَعَمُوا أن َلِبلَهُمْ عَلَ ذَلِكَ مِنَ اتاب وَالستة وَالْقِيّاسِ. 


ما الِْتَابُ فَمَوْلُهُ تَعَالَ: واوو لارام [ااال:١۷] e‏ ر: اولان لامرون 


[النساء:۷]» وا ال ال عل 5 وي الْأَرْحَامء وَيَرَى احالف أن مزه خُصُوصَة 
بِآيَاتِ الَوَارِيثِ. 


| 


C+’ 


(۱) ضعيف» وقد سبق. 


(0) الممسط لامر ى( ۴ 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


2 وس . 3 ا عع ا هه ماه ل ره 500 ا ر 
وَأما السنة فا َاحْتَجُوا ا ڪجه الَدِْذِي عَنْ عَم بن الحَعابٍ أنه كنب | 


198 م 524 


کک الله لا قال: «الله وَرَسُولُةُ مَوْلَ م ا وَاخَالُ وَارِتْ مَنْ 


2 عرس ووه 


تَْصِيبَ» وَهُمْ أَحَدَ عَشَرَ حَيراء وَكَانَ أو عد اله برهم إا يکن ذو فض وَلَا 
عَصَبة ولا أحدٌ من الْوَارثِ إلا لزج وَالزَّوْجة. 

روي هَذَا القَوْلْ عَنْ عُمَرَ وَعَليَ» وَعَيْدِ الله و ع بن الْجرّاحء وَمُعَاذٍبْنِ 
جل وَأبي الدَّرداءِ طقه, ل لج سار 
وَعَلْقَمَةُه وَمَسْروقٌ وَأَهْل الْكُوفَة. 
ول قول الله تعال: واوا رام بَعْضْهُمْ ول بِبَعْضٍ فى كتنب الل الأتفال:ه]. 


قال ابن قدامة ينلنة: ذوي الأْحَام وَهُمْ نارين الذِينَ لا فرض هم ولا 
اذا 


ا 


قال مر ليلم: ان الما ازْث 8 ڌا ر 1 
لِلرّجل: : دمي دك وَمَاللٍ مالك ت 


2 


الخلف بيت عَلَ ذلك سا بو رق الْقَرَابَقَ رلك دل اله ك: . 


عَقَدَت ٿ ايڪ فَكَانُوهُمٌ ےر ي44[ .[rr:‏ 

3 - ذلك 0 التَاوتُ بالإشلام وَاْجْرَة قە فَإِذَا كَانَ لَه ولد و يجاجز 
وَرِنَّه ؛ جود دونه ذلك و قَوْلَهُ كلَ: لين امثوأً وَل يُهَاجِرُواً ما لَكُم من 
لمهم م شَيْءٍ حى [vY: TT‏ م 3 ذَلِكَ بقل الله تَعَالّ: ولوأ 


لارام بَعْضْهُمْ ول عض ف كتنب ب آ14 [الأنفال:٠۷]‏ . وروی الام ا باستادو» 
عَنْسَهْلٍ ن حُتَيْفِ أن رجا ر ر فقتل و1 EEN I‏ 
E a 5 0‏ ع و 

العم َكب إِلَيْه ء عْمَرُ؛ ني سَمِعْت رَسُولٌ الله ل يَقَولُ: «الخال 


وَارثُ مَنْ لا وَارتٌ لَه). قال الذي اي 


ل 


)١(‏ صحيح بمجموع طرقه: وقد سبق. 
(۲) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (5/ .)٠٠١‏ 


موسوعة أحكام القرآن e‏ 
وَرَوَى الْقَدادُ عَنْ الي کل أنه ٥‏ قال «ا ال وَارِثْ مَنْ لَاوَارتَ له يَمْقَا عن 


وو 


ویر أخرَجَة أبُودَاود. وني لَفْظ: م 


ر 


ِن قی: امُرَادُ به أن م كن لبي TEE SEN‏ 


- 
111 - 


ا ل ل ا 


آنه ع ا 


ار با ال السُلْطَادَ, قلا هذا فَاسِدٌ؛ وجوه ا 
«يَرثُ ماله وني لَْظٍِ قَالَ: یرن الان أن الحا ة توا ولك كنت عُم 
1 واا لي عيدةَ جي سه عَنْ ميرَاِ اال ل وَهُمْ احق الْمَهُم م وَالصّوَابٍ من 
عَيْرْهِمْ. الثالث: أنه سه ورتا و لحقِيقة. وَقَوْهُمْ: إن هذا يُسْتَْمَلُ لِلتَنّي. 


0 


فا باتِ» كَمَوِْمْ: یا عاد مَنْ لا عاد لَه د 11 E‏ 


ر و 


ذخرَ له. 
وقال ف حَدَنَا ابو شهاب عَنْ ححَمَدِ بْنِ إِسْحَاقٌ» عَنْ محمد بْنِ يى بْنٍ 
ا 0 2 


حبال» عن عه ۾ اسع بْنِ ان قال توفي تابث ابن الدَّحْدَاحَة وَلْيَدَعٌ وَارِنَا و 
ب وو سا ے و ء۶ 7 و شش 


عص رفع اة إل رَسُولٍ الله كفده سول | ا به 
ان عب افير ا ؛ في «الْأَمْوَاي»» إلا أنه قَالَ : و لف إلا ا 
2 َقَصَى النبی بلا ب بميراثه لابتة ٤‏ 


8 


ر 
ة اخيه. 


م مر 


م 
کی 


0 ل اوی الاس في الإسلام» 
َزَادَ عََيْهِمْ اراق فکان اول ل يَاله منم هذا کان أَحَقّ في اليا بِصَدَقَتهِ 


o 2 


وَصِاَتِه» وَبَعْدَ الَوتِ زد فاشبه دوي ي الْفْرُوض ا إِذَا 1 
aS‏ ق 
عبات ولال شي لحل وار کن لا وات له . أَيْ لا يرٿ إلا عند عَدَم 
لْرَارث. قوم : لا يتان مَعَ أيه 9 A SE‏ 

وَكَوْحُْ: إن ارات إا تبت نضا قُلْنَا: قد ذَكَرْنَا نُصُوصًا. ثم التعْليل وَاحِبٌ 
ا اک وقد اگ امتا فََامْصَائ إلى الي امخض < 


)الي (75 )يمر فر 


اا٠عحشسحببب‏ ا 
# القول الثاني: عدم توريثهم والمال يذهب إلى بيت مال المسلمين. واستدلوا على 
ذلك بعدة أدلة منها: 

الدليل الأول: عَنْ أب نل سيل ر رول َك عَنْ ِيرَاثِ لعٍ 
وا ځا ا: ١لا‏ أذري حَنَى بأتيتي جريل) ثم ل 32 ين َال عن میا العم 
فاه نيال 3 ماق جزل : 


رجل» کک لر عة وكا ل وار لهب مَا قال َك 
اس إل السََاءِ فَقَالَ: «ال جل ترك عَمتَهُ الهلا وَارِتَ لَه غَيْرْهمَا» ثي قَالَ: 
ا قَالَ ها نا 5 ال: دلا مِيرَاتَ ل . 

الدليل | لثالث: ن أبي سويد الحُدْرِيٌ» ڪه أن التي كله دوب ل اوغ 
ا لار إكَافٌ » فَقَالَ: «أَسْهَ سْتَخِرُ الله َال في مِبرَاثِ اعد اة فَأَوْ 0 لله تقال اانه 
ا 1 


)١(‏ الصحيح فيه الإرسال: أخرجه الدراقطني في سننه (5/ 115) من طريق مسعدة بن اليسع عن 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاء ومسعدة بن اليسع ضعيف جداء وقد 
خولف من غيره فروى هذا الحديث عن محمد بن عمرو عن شَرِيكِ بن عَبْدِ الله بْنِ أي تور 
ات ١‏ 
قال الدارقطني: ]يذه عير مَسْعَدَةَ عَنْ محمد بن عرو وَهْوَ ضَعِيفٌ وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ. 
وقال: وكذلك رواه عبد الوهاب الثقفي» وغيره عن محمد بن عمرو. ورواه مسعدة بن اليسع» 
عن محمد بن عمروء عن آبي سلمة» عن أبي هريرة» ووهم فيه والأول أصح. 
وقد أخرجه مرسلا ابن أبي شيبة (7/ »)۲٤۹‏ والدارقطني .)١5١ /٥(‏ 

(؟) ضعيف: أخرجه الحاكم في مستدركه (4/ ۳۸۱) من طريق عبد الله بن جعفر» عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر» وفي سنده عبد الله بن جعفر» وهو ضعيف. 

() الصحيح فيه الإرسال: أخرجه الحاكم في مستدركه )۳۸۱١ /٤(‏ من طريق ضرار بن صرد» عن 
عبدالعزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري» وني سنده ضرار 
ابن صرد ضعیف» وعنده مناكير وقد خولف من أثبت الناس في زيد بن أسلم. 
أخرجه سعيدبن منصور ».)١57(‏ وابن أبي شيبة (57/ 275159 وأبوداود في المراسيل »)۳١١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن I‏ 

ال رع e‏ اَن رجلا جَاءَ الي لق فقال: يَا رسو 
الله» رَجُلٌ رك خَالَتَهُ وَعَمَّتَهُ فَكَمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ في ذَلِكَ سىء فَقَالَ رَسول الله يا 
کی اک 1 
25 الآثار الواردة عن الصحابة 
لا أثر عمر بن الخطاب ذيه: 


عن عَبِْ الرَحَنِ بن حَنظلة الو ا 
َهُ: ابن مرْسَى أَنَُّقَالَ: ل ی الطاب قتا صل اليكل قَالَ: «يَا 


ف 
sC‏ 
حم 
EN‏ 
% 0 
ىم 
8 
عا 

3 
OY 


يرتا هلم ذلك الْكِنَابَ. لتاب كيه في سان العم شال عَنْهَا وشخب عَنَّْا 58 
به يرقا فدعَا تور أو فدح فيه ماء. فَمَحَا ذَّلِكَ الْكِتَابٌ فيه. نم قَالَ: «لَرْ رَضِيّكُ الله 
وَاِئَة أكوّكِ لَوْ رَضيك الله أو 


5 5 تا و 
وفي رواية : گان عْمَرُ بْنُ الحَطَّابٍ يَقُولُ: لل توواك ولات 


ل أثر زيد بن ثابت طله: 
عن ريد بن ثايك» قال الا يرث ابه 


والدارقطني في السنن (0/ »)١0‏ والطحاوي في معاني الآثار (5/ »)۳۹١‏ والبيهقي في السنن 
(760/7) من (هشام بن سعد - الدرواردي) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلاء وهو 
الصواب. 

)١(‏ مرسل ضعيف جدا: آخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)381/٠١(‏ وفي سنده إبراهيم بن أبي 
يحبي. (متروك). 

(؟) ضعيف: أخرجه مالك في موطئه (۱۸۸۲) تر تيب الأعظميء والبيهقي في الكبري (5/ 2070٠‏ 
E ON ns‏ روتيد هد الركسى اررق 1 انسل ديدي بركذلك ين 
متي e a‏ العلجية 80 ٥‏ ابن مرسا مولى 
قريش. وق هن عكر تن اطا ا 

(۳) منقطع: أخرجه مالك في موطئه (011//7) ترتيب عبد الباقي» وابن أبي شيبة )١59/5(‏ من 
E‏ كر تن جز عافن ايض هق عور اذ u‏ 


هه 5 موسوعة أحكام القرآن 


عن الزهري قال العمة والخالة لا ترثان شيع . 
ك2 أقوال العلماء في ذلك: 

قال مالك يلت: «الْأَمْرُ امُجْتَمَعْ عَلَيْه عِنْدَنَاه الي لا يلاف فيه وَالَّذِي 

ذْرَكْتٌ عليه اهل ا ا الأ للام واا ا الأ العم لذت 
0 واا اده آم أبي لا ا الأ ِلَب ب ولأ a‏ واا ر 
ن بأَرْحَامِهِمْ شيعا قَالَ: ونه ت مرا هي أَبِعَدُ تسا سن الول يمن 3 


ت 


u 
في هَذَا الكتاب» برها شَيْنَا. وَإِنَّه‎ 0 


2 


a 
5 
م‎ 
1 ا‎ 
9 
8 
١ 6 
؟‎ 1 
- 
م‎ 


ت 


س 


ع 
ها ده 
7 


ابن ي ميم عَنْ رَاشِدٍ بن سَعْدِء وَصَهْرَة ُن بيب ومول وَعَطِيَة بُ فيس عَنْ ر 
ابت وفي سنده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. 

وأخرجه الحاكم في مستدركه /٤(‏ ۳۸۲) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة 
ابن زيد عن أبيه بمعناه وي السند عبد الرحمن بن أبي الزناد» وهو على الضعف أقرب. 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )7١١/4(‏ من طريق معمر عن قتادة عن زيد بن ثابت» ورواية 
معمر عن قتادة فيها مقال» وقتادة لم يسمع من زيد بن ثابت. 

وأخرجه عبد الرزاق )5١/9(‏ من طريق هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن زيد بن ثابت» 
وفعي يدرك ريايو زود وعلي مالس Ss‏ 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( /٠‏ ۲ ) قال: ارا التوْرِيٌ ء عَنِ الَسَنِ بن عَمْرِو 
الْمُمَيْمِيٌ عَنْ غَالِبٍ ب ِن عاد عَنْ قمْسِ بي حَبئرِ التي قَالَ: كنب عَبْدُ الِكِ بن مروا شال 
عن عَمَّق وَحَالَق كال شَبْخ: سَمِعْتُ عْمَرَ بن الحَطَابٍ: : «جَعَلَ لِلْعَكَةِ اللِيِنِ وَلِلْحَالَِ التْلْتَ) 
َه عَبْدُ الك ان يَكْتْبَ ببَاء ٿم قَالَ: ماين زَيْدُ بْنُ نَابتِء وفي سنده غالب بن عباد لم أقف له على 


ترحمة. 


(۱) في كل طرقه مقال: أخرجه سعيد بن منصور (۱۷۱) من طريق إسْعِيلٌ بن عيّاشِه عَنْ أي 0 


(۲) سنده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲۱/۹) (۲۸۱/۱۰) من طريق معمر عن 
الزهري» وسنده صحيح. 


ا 


ه2 


من أَبيهنٌ» راث الرَوْجَة مِن رَوْجِهَاء روات الْأَحَوَاتٍِ لانت وَالأَم وَمِيرَاتَ 


24 


لاحات لأب وميرات الَْحَوَاتٍ للأ ورت الخد الذي جَاءَ عن الى لله 
فيهاء وَالمرآة ريك مَنْ أَعْتَقَتْ هي تَفْسُهَاء لأن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ قَالَ فى كتابه: 
اوح في لين وَمَوَلِيِكُم 4[ الأحزاب: ه] 9 

.قال مر ناته : الحتِجَاجُ الشَافِعِيّ فِيمَنْ يُوَوَلُ الْآيَه في دوي الْأَرحَام قَالَ مم 
الشَافِعِيٌ: لو كَانَ ويها کا َعَم كم و قد حَالَفتَمُوهًا. 

e‏ فلا رارت الاس بالف وَالْضْرَةٍ َه e‏ روا بالإشلام 


Pid‏ اد 


وَاهُجْرَة َه نسَخ اله - تَبَارَكَ وَتَعَالَ - ذلك قوْلِه: ا ازعم بت بَعْضُهُمْ اول 


بَعْضٍ فى کب الله [الأحراب:<] ١‏ عل ما رص الله لا مطل آلا أن اروج بأ 
كر ما یاځد وو الأزحام, وََاوَحِمَ له أو لا e‏ الاک كله 
دُونَ اتال وَأَعْطَيْثمْ مَوَالِيَُ مي الال دُونَ الْأَْوَالٍ قتَرَكْتمْ الْأَرْحَاءَ وأ ا 
رَحِمَ ل٩‏ . 


قال الترمذي ككلته: وَاخْتَلَفَ فيه أُصْحَابُ لَب لله قور وت تَ بَعْضُهُمُ الحا 
راا الت وَل دا اديت دعب مأل لعل في كرت ثِ دوي الأزحام 


به 8 معو 


ا ريد ن ٿابٿِ فَلَمْ يوَرنْهُمْ وَجَعَلَ الميرَاتٌ في بيت اال . 


.)٥۱۸ /۲( موطأ مالك ت عبد الباقى‎ )١( 


(۲) مختصر المزني (۸/ 57 5). 
(۳) سنن الترمذي ت شاكر /٤(‏ 577). 


عل ما ا 
قال الله تعاك: ذا حَضَرَالْقِسْمَة اوا الْقُرْقٍ وَلْيعَيَ وَالْمَسَكِينْ 
َأرْرُُوهُم مِنْهُوَفُولُوألَهُم ولا مّعْرُوقَا[انساء:»] 
> وفية مسا ئل: 


الأولى : هل الآية محكمة أم منسوخة؟ 


>] اختلقف أهل العلم في ذلك فقال بعضهم: هي محكمة ومنهم: 
لا عبد الله بن عباس 89 : 


عن عكرمة عَنِ ابن عباس تفة: ردا حَصَرَ الْقِسْمَة اوا ألْمْرْقِ وليت 
وَأَلَْسَكِينُ 4 [لساء:»]ء قَالَ :او كمه ویس دن 


وعن سعيد بن جبير عنه أيضا قالّ: مرکو اا ئى ا 


2 َه 


والله ما حت وَلَكِنْهَا : م اود الناسُء ما وَالِيَانء وال يرث وَدَاكَ الّذِي يردق 
وَوَالٍ لآيَرِتُء قَدَاكَ الّذِي قول يروي يَقُولٌ: لا أَمْلِكُ لَك أن أَعْطِيَكَ)”". 


وعنه أيضا قَوْلَهُ: واا حََرَ القِشمَة اوو افر وأليى وسكي )[اسد:» 
اَم مر الله جل ثناؤة امؤْمنينَ علد قشم ة مَوَارِِهمٍ دنا 0 مَهُمْ وَيَتَامَاهُمْ مِنَ 
اَي إن كان أؤصى» ورن تن وة صل إِلَيْهُمْ من ¿ مَوّاریثهم e‏ 

ل أبو موسى الأشعري ظ4 3 

00 قَالَ: «قَسَمَْ بُو مُوسَى ذه الآية: ودا حَصَرَ 

لْقَسْمَة اوا افر وال نّ وَآلْمَسَكِينُ 4[ ا 


o 


.)57١/57( البخاري (551/5).» والطبري‎ )١( 

(؟) البخاري (77/59). والطبري »)57١/57(‏ وقد روى بعض الرواة هذا الأثر وجعلوه من قول 
سعيد ين جبير» وإن كان الصحيح حمله على الوجهين. 

(۳) منقطع: أخرجه الطبري (5/ 579)» وابن ابي حاتم (؟5855)» وغيرهم من طرق عن علي بن 
أبي طلحة عنه ولم يسمع منه. 

(4:) سنده صحيح: أخرجه الطبري (5/ 4٠‏ 2)5» وابن أبي حاتم في تفسيره »)587١(‏ وأبوعبيد 


0 ا 


0 عائشة لها : 


چ نے ل هس ا مه ° 5 3 مايه ا ٍ o‏ وام ا ر و 

أن عبد الله لله بن عبد الرحمن بن آبي بكر قسّمَ ميرّاث أبيه عبد الرمن» وعائشة 
o e N a‏ ت 8 01 2 2 of‏ 54 8 
ECE aS COS‏ 


رتاا: ذا حَصَرَ الْقِسمَة ألو لر وَآلْيعدى وَألمَسكين فآزؤفوهم مِنهك تام الآية 
e‏ القاسم: فَذَكَرتَ ذَلِكَ لابن عَبّاس» فقا : «مًا ااا ذلك ل 
إا ذلك في الوم SS‏ فذكرت 
ذَلِكَ لعائشة» فقالت: عمل بالكتاب» هي لم تنسخ»" 
لا يحبي بن يعمر كلت : 

كيج ع قر موث القت و ما ل E‏ 


دن الس : وله تعالَ: رادا حَصَرَ َر آلْقِسْمَة أَولُوأ آلقُرْقٍ ولي وَالْمَسَكِيُ أْرُْوهُم 
ا هم ق ا ية الَاسْيِيْدَانِ: اين َ لوأ أل 
ل و 


ا 0 ايت لتر رسك سر در 


o‏ و و ° 5 £ م ر 5 £ o‏ أو ر رو 
e‏ بكر قِسّمّ مِيرّاث أبيه عبد الرهمن» وعائشة 
ر فرتعم وا ربت جف .ا 0 3 2-8 ر 2 ET E‏ و 5 1 
حية» قال: فلم يد الدار مسكينا ذا قر اة إلا أعطاهم من مررّاث أبيه» قال 
فلم ي ا N‏ 


وتلا: لوَإِدًا حَصَرَ اَلْقِسْمَةَ أَوْلُوأ ألْقْرْقَ وليت وَاَلْمَسَكِينُ فَأَرَرُقُوهُم مَنه4[النساء:] 


القاسم ابن سلام (5/851)» وابن ن أبي شيبة (5/ 5 77)» وغيرهم من طرق عن شعبة عن قتادة 
عن يونس ابن جبير عن حطان بن عبد الله عن أبي موسى الأشعري به» وسنده صحيح. 

)١(‏ سنده ضعيف بذكر عائشة: أخرجه ابن المنذر في تفسيره (۲/ »)0/0١‏ وسنده ضعيف فيه أسامة 
ابن زيد الليثي فيه مقال» والسند إليه فيه مقال أيضا. 

(۲) أخرجه الطبري (7/ 2575» وابن المنذر في تفسيره »)١4١7(‏ وسعيد بن منصور في تفسيره 
(0» وغيرهم من طرق عن قتادة عن يجيي بن يعمر» وقتادة مدلس وقد عنعنه. 


ل ]| موسوعة أحكام القرآن 


لا سعيد بن جب يناه : 


م کا 


ن سخ سوي بن جب آنه سل عَنْ قَوْلِه: ودا > حَصَرَ آلْقِسْمَة ولوا آلف الي 
مسین فَأَرْرْفُوهم 35 وولو لهم ولا مَعْرُوقَا[لساء:.] قَقَالَ سَعِيدٌ: «هَذِهِ الاية 


اَن ر التاس. قَالَ: 


0 «أعطاة ن بياب َضْعَب حِينَ 18 کک 


E oR‏ أَلْقَوْقَ الین الکن 
و 


فَأَرَرْقُوهُم من [لساء:»] -, قَالَ: فر َك قرب الت 2 هم القدَحُ أو ايء فَكَانَ 


)١(‏ أخرجه الطبري (5777/57)» والبيهقي في السنن الكبرى(5/ ۳۷٤)»ء‏ وعبد الرزاق في تفسيره 
»)٤۳۹/0(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (5877) من طريق ابن جريجء عن ابن أبي مليكة» عن 
أسماء بنت عبد الرحمن» والقاسم بن محمد أن عبد الله بن عبد الرحمن ب بن أبي بكر به» وسنده 
مح ع 3 ع 

(؟) صحيح: أخرجه الطبري (5/ »)٤۳۳‏ وابن أبي حاتم (/5/51)» وغيرهم من طرق عن أبي بشر 
عن ,شعي ن جار هوه ج : 

(۳) صحيح لغيره: أخرجه الطبري (5/ 477)» وغيره من طريق معمر عن هشام بن عروة به 
ورواية معمر عن البصريين فيها مقال» ولكن قد توبع من حماد بن سلمة كا في الأثر بعده. _ 
)٤(‏ سنده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ )۲۲٠‏ عَبْدٌ الصَّمَدِ بن عَبْدِ الْوَارِثِْءِ عَنْ حَمَادِ بن 

سَلمَة به. 


وفي لفظ قال: قَالّ: ١ه‏ تَابِتَ وَلَكِنَ النَّسَ بَخِلُوا وَسَخُوا)7". 


2 ا 3 - 
قال“ «هىّ لس 8 28 N‏ 


ع2 و E Rar‏ ق E‏ 
عن ابنِ أبي نجيح» عن RE‏ ] قال: حى 
راجب ما طَابَتُ به الأنفس ^ 
لا الزهري يناه 


عَنِ الزْهْرِيٌ والْحَسَنِ - في فول تعَالَ: لوا حكر القِسْمَة أَؤأوأ ارق وليك 
2 ال ححكمَة وذلك عد قسمة قِسْمَّةَ ميرّاث 


)١(‏ صحيح: أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره )٥۷٩۹(‏ من طريق خالد بن عبد الله» عن يونس» 
عن الحسن» وسنده صحیح» وله متابعات عند ابن أبي شيبة (7/ 5 77).وسعيد بن منصورء 
(08).وأخرجه الطبري (5/ 570) من طريق قتادة عن الحسن» وسنده صحيح. 

)١(‏ منقطع: أخرجه الطبري (7/ 477) من طريق مطرف عن الحسن ومطرف لم يسمع من الحسن. 

() أخرجه سعيد بن منصور (281).والطبري في تفسيره (7/ )55٠‏ من طريق هشيم عن عوف 
الأعرابي عن ابن سيرين» وفيه هشيم مدلس» وقد عنعن ولم يصرح إلا عند ابن جرير» والسند 
إليه فيه مقال. 

(5) أخرجه الطبري (7/ 55 5) من طريق مغيرة عنهماء وهو مدلس ولم يصرح. 

)٥(‏ أخرجه سعيد بن منصور »)٥۷۷(‏ والطبري (5/ 55 7)» وغيرهم من طرق عن سفيان عن ابن 
أبي نجيح عن مجاهد, به» ورواية ابن أبي نجيح عن مجاهد فيها مقال. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


یں 
الت . 


كك ومن العلماء من قال هي منسوخة وورد ذلك عن: 
لا عبد الله بن عباس ذه 
عَنِ ابن عَباس: ودا حَصَرَ أَلْقِسْمَةَ ولوا لمرن ليع | [السءنم] الْآيَةَ إلى 


ەر ہہ 


َوْلِهِ: قر مَعرُوقا4| [نساء:م] «وَذَلِكَ فب أن َنْزِلَ الْمَرَائِْضِء فَأْرَلَ الله تبَارَكَ 
ول لد رقا ررض ا ا ار ] 
اتوق“ 
لا سعيد بن المسيب يكَاثة: 

عن تاد قَالَ : الت سَعِيدَ بن اليب عَنْ هَل آي : ودا حَصَرَآلْقِسْمَةَ أو 
لمرن يهن َالْمَسدكين14 [الساء:۸] قال : امو ا 

ع تيد دن القتوة فق قزلوة + راذا شمر لل ووا ألْقْوَق وليك 
نسلکین [لساء: ۸] قَالَ: ام اَن رمي د وا وجي 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۱/ »)٤۳۸‏ وابن أبي شيبة (7/ )۲۲٤‏ من طرق معمر 
عن الزهري. 

(۲) ضعيف: أخرجه الطبري (7/ ٤١‏ )بسند العوفيين» وهو اأ 
وأخرجه ابن أبي حاتم (4875) بمعناه من طريق ابن جريج وعثان بن عطاء» عن عطاء عن ابن 
عباس» وعطاء هذا هو الخراساني؛ وذلك لأن عثان بن عطاء لم أقف له على رواية عن ابن آبي 
رباح» وعليه فالسند ضعيف. 

(۳) أخرجه الطبري (5/ 575)» وابن أبي حاتم (5875). والبيهقي في الكبري (5727/5) من 
طرق عن قتادة عن سعيد بن المسيب والخلاف في ساع سعيد من قتادة ولكنه صرح بالساع في 
هذا السند. 

(4) سنده صحيح: أخرجه الطبري (5777/7) و والبيهقي في السنن الكبرى ”/ ٤۳۷‏ من طرق عن 
داود ر بن أن هنل عن سَعيد بن المسيت به: 


- 2-0-2 ا 


ل أبو مالك يتلئه: 

عَنْ أبي مالك قَالّ: «تَسَحَتْهًا آي ارات“ 
0 الضحاك يزلنة: 

عن الشاك قَوْلِهِ كك: مإفَأَرَرُقُوهُم مَنْهُ#[الساء:ه] - قَالَ: هي ا 
ا 
ل الليث بن سعد ضليه: 

عن ابن وهب قال: سمعت الليث بن سعد يقول في هذه الآية: واا حَصَرَ 
القسمة أؤلوأ افر وليك والْتسدكين اروم ن فووا لهم مولا مَعْرُوقَا © 


[النساء:8]: نسخت هذه الآية با فا فوم لوازي 
0 عبد الله بن عباس ظيه: 


بل نه جرد ب 


أن عَبْدَ اله ٿن ع الرَخَنِ ن أب ٻر قَسَمْ ميات ايه عب ارم عا 
ا فلَمَيَدَعْ في الذَارٍ + مسكينا ولا ذا َرَابٍَ إلا أَعْطَاهُمْ من مِرَاثِ أبيه» قَالَ: 
وتلا: هوا إا حَصَرَ آلْقِسْمَة ولوأ أرق وليت وَالْمَسَكِينُ فَآرْوعُوهُم نه تام اله 
الساء:»]. قَالَ الْقَاسمٌ: گر ذَلكَ لابن عَبّاسِء فَقَالَ: «مَا أَصَابَ لَيْسَ ذَلِكَ لَه 
إا ذَلِكَ في الْوَصِيّةوَإِنَّا هَذِه اَي في الوَصِية بريد ايت أن بوص . 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 575) من طريق السدي عنه» وفيه مقال. 

(۲) ضعيف: أخرجه الطبري (75/ 575)» وسعيد بن منصور من طريق جويبر عن الضحاك 
وسنده ضعيف . 

(۳) تفسير القرآن من الجامع لابن وهب(۳/ ۸۷). 

(5) أخرجه الطبري (577/5).» والبيهقي في السنن الكبرى(7/ 5737)» وعبد الرزاق في تفسيره 
»)٤۳۹/0(‏ وابن آبي حاتم في تفسيره (5877) من طريق ابن جريج» عن ابن أبي مليكة عن 
أسماء بنت عبد ال رحمن» والقاسم بن محمد أن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر به» وسنده 
تمك 


موسوعة أحكام القرآن 

8 وی :سام لات 
TT‏ ذَلِكَ لعائشة» فقالت: عمل بالكتاب» هي لم تنسخ)"". 
لا عبد الرحمن بن زيد يلنه: 

قَالَ ابْنُ رَيْدِ في َوْلِه: 9 وا ده الفقنة ذلا لر وای وَآلمَسَكِين» 
ا 4] قَالَ: «الِسْمة الْوَصِيةء كانَالرَجُل ! ِذَا أَوْصَى الوا : فان يَقسِمْ مالف 0 
ازْرْقُوهُمْ نه يَقُول: أَوْضُوا كم > يمول لِلْذِي يُوصِي): #وفولوا لَهُمْ َر 
مَعْرُوقَا4[النساء:.] «َإِنْ ا ووا هم فقولوا َم عبر . 

المسألة الثانية 


اختلقف من قال بثبوت حكمها على الوجه الأول في الوارث إذا كان 
صغيرا هل يجب على وليه إخراجها من سهمه؟ على قولين: 
# أحدهما: لا يجب وورد ذلك عن: 
لا عبد الله بن عباس طَلبه: 
قال: إن اشا وَرَعْمَوْنَ أن هن اله يكت ولا واه ما ست ولا 
کاود الس شما الان وال برت و15 اي يده وول لا برت اك الي 
قول بالُمْرُوفِء يَقُولُ : لا أَمْلكَ لَك أَنْ أعْطيك»”. 
لا سعيد بن جبير ناه 
عن سَعِيدٍ بن جُبيٍ أنه سيل عَنْ قَوْلِه: ودا > حطر آلهشمة أَوْلوأ لُق ولتي 
َآلْمسَكِينْ فَأرْرْفوهُم ف وولو لهم ولا مَعْرُوقَا4| اساد قال سعد اعدو الكية 
هاون با النّاس. قال وَهيًا وَليان: حدما يرث وَالْآَحَرُ لا يَرتُء وَالَّذِي يرث هُوَ 
الّذِي أَمِرّ أن يرهم قَالَ يفطي قَالَ: وَالْدي لا برت هو الذي أمر أن ينول كم 


ذه نا 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر في تفسيره (۲/ )0/١‏ وسنده ضعيف. 
(۲) صحيح: أخرجه الطبري (7/ )٤۳۷‏ من طريق ابن وهب عنه. 
(9) البخاري (57/69). 


ل س 


تولا E‏ وهي 2ك كم وَلَيْسَتْ ل e‏ 


وفي رواية عن سعيد بن جبير: 55 مَعْرُوقَا؟الساء:+] قال: هو الدي 
لا يرثء أمر أن يقول لهم قولا معروفا. قال يقول: «إن هذا المال لقوم 00 
ليتامى صغارء ولكم فيه حق» ولسنا نملك أن نعطيكم منه شيئًا». قال» فهذا القول 
الخ 
# ثانيا: من قال يجب ذلك: 


عن عبيدة» أنه قسم ميراث أيتامى فأمر بشاة» فاشتريت من المال» وبطعام ا 
وَقَالَ: لولا هذه الآية لأحببت أن يكون من مالي ثم تلا: لود حَصَر الْقِسْمَة أز أ 
قري وليت وَالْمَسَكِينُ 4[ [النساء:] الآية» . 


3 عدي د ەر 


ل إن مُحَمَّدَ بْنَ سِيرينَ ولي وَصِيّةَ أو لّ: أيتامًا فَأَمَرَ بشَاة فَذْبِحَتٌ 
فصتم طعا کا ص غ 
لا حميد بن عبد الر حمن يَناثة: 


م ىا r‏ و رس 


عَنْ ميد بْنِ عَبْدِ الرّحْمْنِ قَالَ: ١و‏ آي هيران مر بشَاةٍ قَذْبِحَتْ فَضُيْعَتْ» ف 
قَسَّمَ دَلِكَ الات ا طم وال نا يرث ا 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبري (7/ »)٤٩۳‏ وابن أبي حاتم »)٤۸٥۷(‏ وغيرهم من طرق عن أبي بشر 
عن سنعيلا بن جنير نه وسئدة ضحيج: 

(۲) أخرجه الطبري (5/ »)٤۳۳‏ وسنده صحيح . 

(۳) صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 545 5)» وابن المنذر في تفسيره (۲/ ».208١‏ وابن آبي 
حاتم (25859» وأبوعبيد في الناسخ والمنسوخ )751/١1(‏ من طرق عن محمد بن سيرين عن 
عبيدة السلماني» به. 

(5)أخرجه الطبري في تفسيره (”/ 50 5)» وسنده صحيح. 

(5) ضعيف: أخرجه ابن آبي شيبة (7/ 715) من طريق أشعث بن سوار عن ابن سيرين عن حميد 
ابن عبد الرحمن عن أبيه» وفي سنده أشعث وهو ضعيف» وقد روي عن ابن سيرين عن عبيدة 


وهو الصواب. 


r‏ موسوعة أحكام القرآن 
0 السدي اذه : 

عَنِ الشّدَيّ: واا حَصَرَ آلْقِسْمَة ولوأ آلقْرْق وَاليى وَآلْمَسَكِينُ فَارَرفُوهُم يِن 

وولو لهم قو لا مْرُوق4[نساءدم] مو کون عل تلا وجو ما الأَول: يوي هم 


و سر 
ا م 00 


صية فَحْضْرونَ اجون رَصستهمْ» > وام الثاز ني: ف َم يحْضرُونَ فَيَقتسمُون إِذَا 
1 رجالا فينبغي م ن يُعْطُوهُمْ ب واا الايت: كو الود له صِعَارًاء فيقومُ 
وليم إا سم َه قول للذِينَ حَطَرُوا : حَدَكُمْ حل رُم راب وو گان ي 
في الررَاثِ صي لَأعْطَيْدَكُمْ؛ ؛ وَلَكِنَهُمْ صِعَارٌ فَإِنْ يَكْبَرُوا فَسَيَعْرِفُونَ حَفَكُمْ) فَهَذَا 
الا E‏ 


مه ۶ 


المسألة الثالثة : أقوال المفسرين جملة في الآية 

قال الشَّافِيِي كتلثه: قال الله وتعالى: ودا حَصَرَ الْقِسْمَة أَؤْلوأ الْقُرْقَ وَآلْيتى 
و ا منهج الآية [الساء:]. فأمر الله كك أن يرزق من القسمة أولو 
القربى» واليتامى» والمساكين (الحاضرون القسمة) ولم يكن في الأمر في الآية أن 
يرزق من القسمة من مثلهم في القرابة» واليتم» والمسكنة» تمن لم يحضر. 

وبهذا أشباه وهي: أن ضيف من جاءك, ولا تُضيف من لم يقصد قصدك. 

ولو كان محتاجّاء إلا أن تتطوع. 

وقال لي بعض أصحابنا: قسمة الميراث. 

وقال بعضهم: قسمة الميراث وغيره من الغنائم» فهذا أوسع وأحبٌ إيّ. 

أن يعطوا ما طاب به نفس المعطيء ولا يوقت» ولا يحرمون”". 

قال الإمام أحمد كلم: ١‏ وحدني ابو توب عَنْ إن سْحَاقٌ بْنِ مَنصُورِء قَالَ: 
قَلْتٌ: يعني لأَحْمَدَه قوله ككَ: 5 ا أ افر[ :ه]ء قال 


)١(‏ سنده حسن: أخرجه الطبري في تفسيره (557/7) من طريق أسباط عن السدي» وسنده 
(۲) تفسير الإمام الشافعي(؟/ 0177). 


موسو احم اتاق 


2 ر موع مي 6ش هبرع 0 o‏ صا هه ات 0200 
وي َم نها عبد لحن بن أي ي بكرء قال إِسْحَاق کا قال . 


قال او as‏ یذ : فل ال نول قير ذَلِكَ بالصحة و e‏ مَنْ قال : هذه 
الاي حك س ونا ی يها الو يه لأولي قُربَى المُوصِيء وَعُنِيَ بالينَامَي 
اا عارك ول ذلك أذل بالشحة من زرو مي 


0 57 


ف کرو ماعل او شود کل ع جر ئز فيه أَنْ ر ی ر ا 
مَنشُوخ بكم آخن | الشات لدان ى لأَحرجا باه له ناسح وَالْآحَرَ أنه 


5 2 


مشر ان ا مياه عا كاك تز اجا اکم ا في وَْتِ واج 


21 
کد 
00 


37 جو مِنَ الْوْجُوي وَإِنْ كَانَ ايرا صرف إل عبر الخ وير باذ حدقا انيت 
وَالَْرُمَنشُوحٌ حب يجب اتيم ا. 

وذ گا َلك كلك يا قَدْ لا في غَيرٍ مَوْضع» وَكَانَ ن وله تَعَالَ ذِكْرُهُ: مدا 
حر القققة أزاوا القرفة والمكين لمكن ُو | الساء:۸] ممتملا ان يَكُونَ 
مَوَادَا به: ذا حَصَرَ قِسْمَةَ مال قاسم ماله وصق E‏ 


8 وو 


فازرقوهم من يرَادُ: َأَوْصُوا لِأُولٍ ربكم الِّينَ لا يَرنُوَكُمْ منه وَهُونُوا لينَامَى 
وَاسَاكينٍ 0 TS‏ 
لسوت إن تر را َر آلوَصِيةُ لوين ورين الْمَعرُوفَ حا عل لقي يمر 1۸۰[ 
ولا يون ٤‏ ا e‏ 
گان لا لاله عل آنه مشوخ بها مِنْ تاب أو ستو ابت وَهْوَ حول من التأوِيل ما 
ينا 

َد گان َلك ذلك اویل قَوْل : لوا | حَطرَالْقِسْمَة4إنساءنم| قا َة الُوِي 


تالو الوص أو الي الات مالاو اوم من تقول" فَاقيِمُوا كم من 
ِالْوَصِيَة يَعْنِي : َأَوْصُوا لأولي العَربَى مِنْ أ أنوالكة: رولو » يعني الْآَحَرِينَ 
وغ الكاقق راک قولا رو ی يدعي هم بحر کا قال ابن عباس 


(۱) تفسير ابن المنذر (۲/ .)٥۸١‏ 


كك موسوعة أحكام القرآن 
وساو مَنْ ذَكَرْنَا قَوْلَهُ بل 1 ال قَالُوا: إن ا 
وَالّذِينَقَانُو: هي محَكَمَةٌ وَالَام ورك ات م وَجَهُوا قو قَوْلَهُ: ودا حَصَرَ 
لْقِسْمَة اوا المرب وليك وَالْمَسَكِينُ َأرْرْقُوهُم مِنْهُ[لساء:م] يَقَولُ : فَأَعْطُوْهُمْ مِنْهُ 
م كوه مه دلق 
وَقَولُوا كَمْ قلا مَعْروف. 
عه 


قال ابن حزم کنا :44 - مشا وَإِذا سم راث مَحَصَرَ قرابة ميته أو 


ثۆہ او یتامی» او مشاكين: فرص عَلَ الْورَّةٍ ا 
وَعَلَ وكيل اعاب : أن يُعْطُوا کل مَنْ ذَكَرَْا ما طَابَثْ يه أَنْفْسَهُمْ : ا لا جف 
الوق وحم الحم عل ديك إن أب 

قول الله تَعَالَ: #وَِدَ 5ا حَصَرَ آلْقِسْمَة أَولوا لق وَاليت وَلْمسَكِينْ وهم ف 
لاوا لي ار E‏ نساءنها وَأَمرُ الله عا قَرْض لا يحل خلافة - وهو مَوْلُ 
طَائِمَةِ: مِنْ السَّلّفٍ -: کا ينا مِنْ طَرِيقَ يخ بْنِ سَعِدٍ الْقَطَانِ نا عة عَنْ اة 


هو 4ر ه 


عَنْ پوس بن بر عن حِطَانَ بن عَيْدِ الله قَالَ: قَسَمَ لي يها بُو مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ في 
قَوله تَعَالَ : ودا حَصَرَ ا زو أ آلْقُوَقَم الْآيةَ انساء:م]. 


َمِنْ ريق الْبَُارِيٌ نا أب النعانِ - هر م فنا اراك 


o3 ° ه26‎ 


عن ابي بي بشر عَنْ سيد بن جير عَنْ ابْنِ عباس قالّ: ر یون : أن دوا ا 


9 ذا حر القسمة زوأ الْفزقِ4 سم فاد وآ ما سحت وَلكِتَها ا جاو 
التاس ب هما وَاليّانِ: وال يرث وَدَاكَ الذي يُررَقَه وَوَالٍ ا يرت فَدَلِكَ الذي 
N 35‏ ا املك َك أن ا 


E 3‏ کر ر 
ل ام غا قل ا وای كر الصيق أ كر 
الله كك: ودا حَصَرَ الْقِسْمَةَ ولوا المرب وَأليتى وَاَلْمَسَكِينْ فَأَرَرْقُوهُم مَنه4[الساء:] 
0 ا د ° ريه 2ه 4ه 
قال: هي وَاجِبَّة يَعْمَل ہا وقد أعطيّت يبًا. 


8 
ت 


وَمنْ طَرِيقٍ إِسَْاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقٌ نا يبَى بن حلفي نا أَبُو عَاصم هر لفاك 


E u O) 


ا ار ا 


ابن لد - نا ان جُرَيج: أَخبرَن عبد لله بن ابي مُليْكةَ أن سء بت عَبْدِ الرّحمَنِ بْنِ 
أبي بكر الصَدّيقٍ» وَالقَسِمَ بْنَ ححَمَد بر ا بكر الضدية جر ن عَبْدَ اله بن عب 


2 
2 2ه 
هس 0 0 2 


ك ET‏ 
يَتَعْ في في الدَّارٍ مشکيتاء وَلَا دا قَرَابَةِ | هب وتلا: و إا حَصَرَ أَلْقِسْمَة أ 
لْقْرْقَ وای لمكي رفوم e‏ او یك 


orzo ده‎ 


وَصَحَّ أيِضًا: “عن عروة: ن لز وان وين ودب عبد لحن لحري 
ر إن ب وال ا ان وار راي اعا وَالْعَلَاءِ بْنِ 


0 


n TT 
وروي أا ليس بواجبة: عَنْ ان عَبّاس» وَسَعِيدِ بن اليب وَأ مَالِكِ وَرَيدِ‎ 
ابن آنا م - ويه ول الات الو غيل وَالسَافِعِي؛ ما نعم لهل هَذَا الْقَوْلٍ‎ 
حَجّة حا اض ل هو دغر د راه احا افعل: إن شئْت قلا تفعل.‎ 


وَلَيْسَ وجُودُنا آیاتِ ام امان عل تا شوح أو عخصُوصَةٌ أو اا ذب 


7 0 


بمُوجب أن يُقَالَ فيا لا ليل بدَلِكَ فيه: هَذَا ذب أو هَذَا مَنْسُوخ» > أو هذا 
صوص قَيكُونُقَوَْا بلاطل - وبا الى نيق . 

قال القرطبي ككلثه: فيه أرب مسَائلٌ: الأول بن الله ف عا أن مَنْ سكج َي 
ْنَا وَحَصَر القِسْمَةً وَكَانَ من الأقارب ا راقرا ال ذِينَ لا يَرئُونَ أن 


0 2 کح 0 


يُكرّمُوا ولا يحَرَمُواء ِن کان الال كَثِيرَاء وَالاعِدَار إِلَيْهِمْ إن كَانَ عَمَارَا 
قبل الرَضْح. كا ةن اليل د أعر ع٠‏ 

قال النّحَاسُِ: م خْسَنُ ما قبل في اليد أن يَكُونَ عل التذب وَالَرَغِيبٍ في 
فل الي وَالشْكْر لله كل. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: اهَدَا الرضخ وَاحبٌ علي جه المَرْضِء 
تُعْطِي الْوَرَ َه هذه الْأَصْنَافٍ مَا طَابَتْ به تُفُوسُهُمْء كَامعُونِ وَالتْوْبٍ التق وَمَا 


.)07 517 المحلى بالآثار(۸/‎ )١( 
.)5/ تفسير القرطبي(5/‎ )0( 


ل ]| موسوعة أحكام القرآن 
ححف. حَكَى هَذَا لْمَوْلَ ابن عَطِيةوَلفَيرِي. وَالصّجیح أن هَدَا على الَذبٍ؛ لا ەلو 
ان فَرْضًا لَكَانَ اسْتِحْمَاَا في اترك و مارگ في اميرات لأعد اهتين مغلوم 
وللآخر يحَهُولُ وَذَلِكَ ماص لِلْحِكْمَةه و 1 سب للتتارع وَالتََاطّع. 

وَدَبَْ رة أن الْمحَاطَبَ وَالراة في الآ الُحتضَرود الَذِينَيَقِْمُونَ أ وام 
ِالْوَصِيَة لا الْوَرَنَة ٿه. وروي عَنِ ابن عباس وَسَعِدِ بْنِ اليب واب زد َإِذَا آَرَادَ 


الزن د ماله بِالْوَصَايًا وَحَصَرَهُ مَنْ لا يرٿ ينْبَخِي لَه E‏ وعذا د واللهة 
2 
| 


َو 


2ت 


قال ابن كثير كتلقة: بل المختى: أنه ذا حَصَرَ هَؤْلَاء الفقرافتؤة ال الد لا 
تروت وَالينَامَى وماك ا مال جَزيلء فان أَنْفْسَهُمْ تتوق إل شَيْءِ مِنْ إا 


ووو 3 


روا َا اند وَهَذَا اند وََدَا أذ َم يشود ايء طون قار اه تحال 
وهو لوف الرَّحِيمْ ان يُرضّخ هم شىء ف الومط كون برا مم وَصَدَقَة 
عل عَلَيْهِمْ وَإِخسَانًا ا وَجَبْرًا سرهم 0 
الثالثة: تأويل قوله تعالى es‏ مَعَروفًا 4[ النساء:۸] 

قال ابن الجوزي كذلثة: وني «القول المعروف» أربعة أقوال: 

أحدها: أن يقول لم الولي حين يعطيهم: خذ بارك الله فيك» رواه سالم الأفطس» 
عن ابن جبير. 

والثاني: أن يقول الولي: إنه مال يتامى» وما لي فيه شيء» رواه أبو بشر عن ابن 
جبير» وفي رواية أخرى عن ابن جبير» قال: إن كان الميت أوصى هم بشيء أنفذت 
هم وصيّتهم» وإن كان الورثة كبارًا رضخوا لهمء وإن كانوا صغاراء قال وليّهم: ي 
لست أملك هذا المال» إن هو للصغارء فذلك القول المعروف. 

والثالث: أنه العدَّة الحسنة» وهو أن يقول هم أولياء الورثة: إن هؤلاء الورثة 


.)59 تفسير القرطبي(9/‎ )١( 
.)۲۲۱ /۲( تفسير ابن كثير‎ )۲( 


نا موسوعة أحكام القرآن 1 
صغارء فاذا بلغوا أمرناهم أن يعرفوا حقكم. رواه عطاء بن دينار» عن ابن جبير. 

والرابع: أنهم يَعْطَوْنَ من المال» ويقال لهم عند قسمة الأرضين والرقيق: بورك 
فيكم» وهذا القول المعروف. قال الحسن والنخعي: أدركنا الناس يفعلون هذا""". 

قال القرطبي كتلنه: الرَّابِعَة: را يكال لإوَفولوأ لهم قلا مَعْرُوقَا[الساء:م] قال 
سَعِيدُ بن جُبئر: قال م دوا ر كل . وق : قُولُوامَعَ الرزْقِ وَدِدْتُ أن َو كَانَ 
E‏ قِ إِلَ عَذْرِء نَعَمْ إن لم يصرف إليهم شي فلا 
كَل مِنْ قول ميل وَنَوْع اعْتِذَارٍ 0 

قال الله تعالل: وليخ الد ين و كوأ من حَلَفِهمْ َي ضعا افوا 


لَه EAE‏ | أَلنَّدَ وَليمّولوا َو ل سیا4[ [النساء: 9] 
وفيها مسالة: 


اختلف العلماء في تأويل الآية على أربعة أقوال 
# القول الأول: قالوا يفي الَذِينَ يرود مُوصِيَا يا يُوصِي في اله أن يمره بتري 


اله وَصِيّةَ به فين لا ينك وکن ليره ان قي مَالَهُ لوي کا لو گان هُوَ 
امُوصِي» يَسْرَهُ ان ٿه مَنْ يضُرْهُ على حِفْظٍ مَالِهِ لوكي وَأَنْ لا يَدَعَهُمْ عَالَةَ مَعَ 
ضَعْفِهِمْ وَعَجَرْهِمْ عَنِ التَصَرّفٍ وَالِِحَتِيَالٍ”". 
25 وورد ذلك عن: 
0 عبد الله بن عباس 95: 

عَنْ عي ِن آي طَلْحَةَه عَن ابن عباس قَولَة: ليخ آلَذِينَ لَوْتَرَكُوا مِنْ حَلَفِهمْ 


ذُرَيّةَ ضعمًا حَافُوا أ ع إل آخر الآية [نسء:اء «قَهَدَا في الرَجُل يِخْضْرُهُ الموْتُ 
ره دو 2 ی يز 


فَيَسْمَعَْهُ يُوصِي بِوَصِيَةٍ نوكيه تامو انه E‏ 


.071/0 /١( زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 
.)6١ /5( تفسير القرطبي‎ )0( 
.)5 55/57( ذكره الطبري‎ )۳( 


الخد ]| موسوعة أحكام القرآن 
وَيوَفمَهُ وَيْسَدَدَهُ ِلصَّوَابٍء وَلَيَنْظَرُ لوَرَئَِهِ کا كَانَ ِب أن يَضْنَمَ لوَرَئَيه ذا حَنِيَ 


عَلَيْهمُ الي 


لا قتادة بن دعامة يناثه: 
عن قتادة» َوْلَهُ: ونيش لين َو تركوأ مِنْ خَلَفِهمَ ذرية َحِعَفَاك| النساء: 5] قا 


قَالَ: 
ل «مَنْ حَصَرَ ميا يمره بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِء وَلَينْهَهُ عن الَيِفٍ وَالجَوْرٍ في 


ویک ولک حل یال ما کان انا عل بال لوول ب ا 


> 
1 


عن السدي؛ ل ا 5 روا مِنْ خَلَفهمْ در يه ضعا حا 0 ع 26 عليه كليو 
ا و کک | «الرّجُلُ ضر الوت ف فیحضر فَيْحْضره الْقَوْمُ ك 


لصب لا بني كم نب و E a‏ 


لە م يُوصِيٍ اله کله يول لِلَذِينَ حو حَروا: ولیخ الديق وكا 
ين حَلَفِهم دري ضعا حَافُواعَلَيهِمْ4[لساء:ه] دول ات أت عل يك 
TT 0‏ ميد يَف ذَلِكَ عَلَ عا 
أخبه المشتلوة فقول لَه اقول ال 


عَنِ الضَّحَاكِ في قَوْلِِ : لوَيَحْسٌ أَلذِينَ و تركُوا ِن حَلَفهمْ ذرية ضِعَفًا[لساءه] 


الا قول ِا حَصَرَ أَحَدَُكُمْ مَنْ حَضَرَ ه اوت عند وَصِينَه َيه فلا يقل: أَعْيِقُ مِنْ 


ي ق 


تالكا إسان تتزن وال وب O‏ افلا ون ترق وها 


»)5 57 /5( منقطع: أخرجه الطبري(7/ 55 5)» وابن أبي حاتم (5874)» والبيهقي في الكبرى‎ )١( 
وغيرهم من طريق عبن أبي طَلْحَةه عَنِ ابْنِ عَنّاسٍ ولم يسمع منه.‎ 

(۲) صحيح لغيره: أخرجه الطبري (7/ 517 5) من طريق سعيد عن قتادة» وسنده حسن» وأخرجه 
عبد الرزاق في تفسيره 5٠ /١(‏ 5)» والطبري (551//57)من طريق معمر عن قتادة» ورواية معمر 
عن قتادة فيها مقال. 

(۴) أخرجه الطبري (1/ 5/1 5) من طريق أسباط عن السدي» وسنده حسن. 


ا ا 


هه 


ا ار 2 ا ار ای ی 5 5 را 
عَلَيّهه وَيَجْعَل مِنْ مَالِهِ لِذّوِي قرابته س مَالِهِ وَيَدَعٌ سَايْرَه ِو رنه 


عن اهل في قَوَلِهِ: ليش الذي لو وا و سئي E‏ 
عَلَيْهِه 4 N TT‏ يقم لا و 
س لو من ن خَلَفهِم#[الساء:ه] 
أن 


لد 
ولك وَليقولوا فيهم مل ما بحب أَحَدّهُمْ أن يُقَالَ في وَلَدِه بالْعَدْلٍ إِذَا أكثرَ: 


عن سَعِيدٍ بْنِ جير في قولِه تَعَالَ: يخس ا نين لو تركأ ِن حَلفِهمْ دري 
ضِعَلفًا#الساء:ة] قَالَ: رُم الان وَالينَامَى فول «اثَق الله وليم 
ره 3Z of o‏ 2 
کک 

ق يَقَولُونَ: «اتق اله 


ا 


TT لا‎ 


3 
م کر 


حَبُوا أن يوا ولام قَالَ حَبِيبٌ: وَكَالَ مقسم: هُمْ 
ميىك عَلَيِكَ مَالْكَ وَلَوْ كَانَ دا قرَابته لَأَحَبٌ أن يُوصِيَ 


0 


ا ابن رَد في قوله: «إوَليخص ادن لو تركو من حَلْفِهمْ دزي ضِعًَا حَائوا 
عَلَيْهِمْ ليتوا ال أ قو قال: ر ول دید رم 
الك و جف ڌا اليم وَارثِ مودي وَلَا يضر يه؛ لل ا 


ت 


ذف عَنْ تفه فَانْظْرْ لَهُ کا تَنظرٌ إِلَ وَلَدِكَ لَوْ كَانُوا صِعَارًاا َالسَدِيدٌ مِنَ الكلام: 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ 58 4) من طريق جويبر عن الضحاك» وجويبر ضعيف جدا. 

(۲) أخرجه الطبري (5/ 54 5)» وسعيد بن منصور (2285.» والبيهقي في الكبري (5/ 57 5)» وابن 
المنذر (۲/ 085) من طرق (أبو إسحاق - ابن أبي نجيح - ابن جريج) عن مجاهد» وفيها مقال. 
(۳) صحيح: أخرجه عبد الرزاق(۱/ 5759) و الطبري (7/ 57 5) من طريق سفيان عن حبيب بن 

أبي ثابت والحكم عن سعيد بن جبير» وقد صرح حبيب بالسماع. 


KK‏ موسوعة أحكام القرآن 
= | س 
I‏ 
00 الثاني: قالوا بل مَعْنَى لِك وَلبَحْش الَدِينَ رون موصي وهو يُوصِيء 

ترا من حلم رمحن شار علي لش من تيه 

کک ا عن الْوَصِيَة ِأقَرِبَائِه وَأَنْ يَأمْرَهُ بِإِمْسَاكِ ماله وَالتَحفْظ به 
وَل وَهُمْ َو كَانُوا من فرب ۽ الُوصِي لَسَرّهُمْ ان يُوصِيَ َم 
ك2 الآثار والأقوال بذلك: 


عن عيب قال عبت نا واكم بن شی ات فسن فسالا يعني عَنْ 


قَوْلِه: #وَلْيَخْسَ الْذِينَ أو ل ] الذية :قال :لما كال 
سان را “كذ و قداو فال ولک الخ خف دار ت فقول له مذ 
يَْضرٌة: | ی ال وناك َك مالک ی عد ی َلك بق ليه ولو كا 


الف اب هم N‏ ص س" . 
لا سليمان بن طرخان التيمى يََلثة: 
عن الت بن سلاد عَنْ بي قَالَ: زَحَمَ حشري ر ت e‏ لين لو 

ترگوا ِن خَلَفِهمَ دري عقا [لساء:ه! قَالَ: «قَالُوا: حَقِيقٌ أن يمر صَاحِبَ الْوَصِيّة 
بِالْوَصِية لأَملِهَاء کا أ ل گات ني ويلك لول لحب أذ موصي كه راز 
کان هو الْوَارتَ قلا ي تة ذلك أن يام ا 
النزلَة حب بَ أَنْ حت عَلَيْه فلي الله هو فليامر ره بالْوَصِية وَإِنَ کان هُوَ الرَارت»“ 
اين ا ١‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ )55٠‏ من طريق ابن وهب عنه» وسنده صحيح. 

(۲) أخرجه الطبري )55٠/7(‏ من طريق سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن مقسم.وسنده 
3 : ع E‏ 

() سنده صحيح إلى سليمان: أخرجه الطبري )55١/7(‏ من طريق محمد بن عبد الأعلي عن المعتمر 

(4) قال الشيخ أجد شاكر كلة: في المخطوطة: «فليق الله هو قلت أمره بالوصية)» وهو كلام غير 


0 قالوا بل مَعْتَى ذَلِكَ أ ر ِن اله ولا ايام يوم بالإخسَان 
نهم في أنْْسِهم اشام ولا اكوا أ شرام اقا ودارا أن يَكْيرُواء ون يكُونُوا 

کک منود يون ولام و لمر َم كم شان نیم کو وام 

الذي اتاو َرَكُوا أَوْلَادَهُمْ يَتَامَى صِعَارًا. 

0 عبد الله بن عباس فة : 
SS‏ 


چ .8 هه و 


عَم [نساء::] يَعْنِي بڌَلِك: «الرَجُل يَمُو و له ولاڈ صِغَارٌ ضِعَاف ياف 


0 


ت لبکا وکات بن ذل جين اله تن تد :ین ول مغل دده 
ضِعَافًا يَتَامَىء فَلَيَحْسِنْ إِلَيْهِمْ ولا يکل ل نوا إِسْرَاقَا وَبِدَارًا خشية أن کر 
Ml MS‏ 

# القول الرابع : قالوا: بل معنى ذلك أن من خشي على ذريته من بعده» وأحب أن 
ل ال 


5 


e e E 


فضقت فضقت ذَرْعَا با سَمِعْتَء قَالَ: قَقَلْتُ لابن الدَيْلَميّ: بشر بودي أنه 
ال ل NOE‏ اي بْنَ أ ا » فَإِنَّهُ لَيْسَثْ مِنْ 
1 4 ع 9 


بَعْدِكَ حِفْظِهمُ الله فيك؟ قَالَّ: قُلْثُ بل قَالَ: تد عِنْدَ ذَلِكَ مو الآية»: طوَلَيدَةَ 
دين أو تركو مين حَلَفِوَ رة ضعا افوأ لبهم لبوا أللة ليولا قو 226 


مفهوم» ولم أهتد لصحة وجهه» فتركت ما في المطبوعة على حاله» وإن كانت الجملة كلها عندي 
غير مرضية في المخطوطة والمطبوعة جميعًاء وأخشى أن يكون سقط منها شىء 
)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري )55١/5(‏ بسند العوفيين. 


= نا موسوعة أحكام القرآن 

قال الطبري كتلة: وَأَوْلَ التََوِيَاتِ بالْآية قَوْلُ مَنْ قَالَ: تا اويل دَلِكَ:ٍ و 
الَّذِينَ لو روا ِن حَلِهِمْ دة عاف افوا لهم ايهو > كَانُوا رفوا ماني 
0 أو توا وَصِية نهم ريا لأولي قَرَابتِهِمْ را لمم وَاْسَكَتَةَ فَأَبْقَوَا 
أمْوَاهُم لوَكدِِمْ حَشْيَ اة علَيِْمْ بَعْدَهُمْ مَعَ صَعْفِهِمْ وَعَجَرَهِمْ عن لالب 
ا مروا مَنْ حَصَرُوه وَهْرَ يُوصيٍ لِذَوِي قَرَابَتهوَفي الَنَامَى وَالْسَاكنٍ وَفي غَيرِذِكَ 
اله اذل وَليتَُوا اله وَليقُولُوا مَْلَا سيدا وَهَُ أن يعَرَفوه ما باح الله له ِن 
الْوَصِةوَمَا تاره الُْمنُونَ من أَهْلِ الإِيَانٍ بالله وَبِكِتَابهِ وستنو. 

قال الماوردي ير لويخ دين و ترَكُوأ ِن حَلَفِهِمْ ريه ضِعَفًا حَاقُوا عَلَيْهِم 
َلَيَتَُوا لله وَلَيَقُولُواْ ولا سَدِيدًا#[الساء:٠]‏ فيه أربعة أقاويل: 

أحدها: أن معناه وليحذر الذين يحضرون مَيتا يوصى في ماله أن يأمروه بتفريق 
ماله وصية فيمن لا يرثه ولكن ليأمروه أن يبقى ماله لولده» کا لو كان هو الموصي 
لآثر أن يبقة ماله لولده» وهذا قول ابن عباس» ومجاهد» والسدي. 

والثاني: أن معناه وليحذر الذين يحضرون الميت وهو يوصى أن ينهوه عن الوصية 
لأقربائه» وأن يأمره بإمساك ماله والتحفظ به لولده» وهم لو كانوا من أقرباء الموصى 
لآثروا أن يوصي هم» وهو قول مقسم» وسليمان بن المعتمر. 

والثالث: أن ذلك أمر من الله تعالى لِوَلآةٍ الأيتام» أن يلوهم بالإحسان إليهم في 
أنفسهم وأموالهم» كا يحبون أن يكون ولاة أولادهم الصغار من بعدهم في الإحسان 

والرابع: أن من خثي على ذريته من بعده» وأحب أن يكف الله عنهم الأذى بعد 

ته» فليتقوا الله وليقولا قولًا سديدّاء وهو قول أبي بشر بن الديلمي”". 
)١(‏ إسناده ضعيف: أخر جه الطبري (5/ 557). 


(۲) تفسير الطبري (5/ .)٤٥۳‏ 
(9) النكت والعيون .)٤٥۷١ /١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
قوله تعال: الإيُوصِيحُمْ أ اله ن أ لگ گر مغل حط الأ نين قن ڪن 
ذسَآءَ قوق أنْتتيْنِ فَلَهُنَ ُنَا ما رك إن كانت وَبحِدَة قله آليِضف وَلِأَبَوَيَه 
ِكل ود َنُا سدس ًا ترك إن كان هودن لَمْ ڪن لد وآ 
وَوَرِنَهَ أب َو ايه القت إن كان َم إِخْوةٌ فَلأمّهِ السدس و مِن بَعَدِ وَصِيَةٍ 
ا ءاباؤ كم بتاڪ لا تذزون أيه ا ف لك فقا 

فَرِيضَة من وال گن لما حكيتا» سه 
قال ابن العرى كناثه': : اعلَمُوا عَلَمَكُمْ لله الله ن هَذِهِ اليه ركن مِنْ اران الڏينء 


0 AT 5 
-. 


200 َأ مِنْ امات الآ لیات e‏ 
5 


8 


eR 


ر کک ڪر ال صف ر و 
إا ت الل وَقَذ قا E‏ كك «الْعِلْمُ تلا ث: ١‏ كَمَة أو سنة قَائِمَةَ أو فريضَة 


ا 


عَاولة»”. 

أخذ العلماء من هذه الآية سببا من أسباب الإرث وهو النسب آي «الرحم) 
ويسميها العلاء بالقرابة الحقيقة. 
# والسبب في اللغة: ما يتوصل به إلى غيره. 
# وني الاصطلاح: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. 

قال القرطبي كتلثة: وَالْأَسْبَابُ الُوجبَةُ ذه الْمُرُوض بِالرَاثِ تََانَةَ أَشيَاء: تسب 
منعقد وَولاءُ عَتَاقَةٍ وقد مم التكامةٌ الأَفيء”. 

قلت: هذه هي الأسباب المتفق عليها بين العلماء وهي ثلاثة أسباب» وإلا فبعض 
العلماء قد جعل أسبابا آخري للميراث: 

أولا: النكاح: ويسمي بالزوجية» ويتمثل في عقد الزوجية الصحيح سواء دخل 
بها آم لم يدخل بها فيرث الزوج زوجته بهذا العقد» وهي ترثه كذلك. 

ويتفرع على هذا العقد فروع: 


ابت وَنگاح م: 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي .)٤١١ /١(‏ 
)۲( ج ضعيف» وسین 


.)٠۰ /٥( تفسير القرطبي‎ )۳( 


-|] ؛* ]] موسوعة أحكام القرآن 

المطلقة طلاقا رجعيا يرثها زوجها وهي ترثه كذلك. 

المطلقة طلاقا بائنا فلا ترث من زوجها ولا يرث منها. 

العقد الفاسد لا يكون سببا للتوارث عند العلماء؛ والله أعلم""". 

واستدل العلماء لهذا الأصل بقوله تعالي: وڪم يضف مَا 5 رك زوجحم إن لم 
يڪن لَه ود إن كان لهُنَّ وَل دآ كم ألرُبْعْ مما مما تر نَ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَةِ يُوصِينَ بها او دَيْنٍ 
رهن الح ا ع إن لم يسن لح ول زان کن م ولد لَه آَلكُمْنْ مسا ركم 
من بَعُدِ وَصِيَّةٍ نُوصُونَ بهَا أو دين[ لاء ا 

وبا رواه أصحاب السئن عن ابن مسعود: أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ول 
يفرض لا صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها 
لاوكس ولا شطط وعليها العدة وطا الميراث» فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: 
تي رسك له 315 ل برو كردق ابراه كمال لدي E gE‏ 

۲ 

i: 

ثانيا: النسب: ويسميها العلاء بالقرابة الحقيقة وهو كل ما ينتمي إليه الميت أو 
هي كل قرابة سببها الولادة» وهم أصول الميت كالأباء والأمهات وإن علواء وكذا 
الفروع كالأبناء والبنات وإن نزلواء ثم الحواشي كالإخوة والأعمام. 

ثالثا: الولاء: 

وينقسم إلي قسمين: ولاء العتق وولاء الموالاة» وولاء العتق هذا يسمى عند 
العلماء بالعصبة السببية أي التي جاءت عن طريق السبب.وهو السيد يعتق العبد ول 
يخلف العبد وارثا يرثه فيكون الميراث هذا السيد. 


(۱) انظر/ المغنى (۹/ ۳۳۹)» رد المحتار على الدر المختار (۷/ .)۷١١‏ 

(۲) صحيح: O YOO al‏ والترمذي .)١١55(‏ والنسائي »)٣٣٣٤(‏ 
٥۵(‏ ۳ هلال ۳۳۸ 707), وابن ماجه (۱۸۹۱)» وأحمد (۱/ /٤٤۷۰٤‏ ۲۷۹) وغيرهم 
من طرق عن (مسروق - علقمة - الأسود - عبد الله بن عتيبة) كلهم عن ابن مسعود به» وثم 
طرق أخرى, والحديث صحيح لا مطعن فيه حتى نأتي بكل طرقه» والله أعلم. 


19 ا ار ا 


وقد أجمع العلماء على اعتبار الولاء سببا من أسباب الميراث""". 

واستدلوا أيضا هذا الأصل بقول النبى كئِ: «الوَلَاء يِن أَعْتَقَ)©. 
: 0 2 و 2 7 3 

وكذلك بقوله يَلِ: «الوَلاء حم كَلّسْمَةٍ التّسب06©. 


.)714 /۷( انظر: ابن المنذر في الإجماع (77/1)» وابن قدامة في المغني‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري »)1۳۷١ ٦۳۷(‏ ومسلم )٤١١(‏ عن عائشة طه. 

(۳) ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه الشافعى )٠١١١(‏ من طريق محمد بن الحسن عن يعقوب بن 
إبراهيم عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به» وتابع محمد بن الحسن» بشر 
ابن الوليد | أخرجه ابن حبان (515) من طريق يعقوب بن إبراهيم عن عبيد الله بن عمر عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر به»وتابع يعقوب بن إبراهيم يحبى بن سليم الطائفي عن عبيد الله 
ابن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر» كم| أخرجه البيهقي (۱/ ۲۹۳) كلهم بلفظ: «الوَّلَاءٌ 
ُمَةٌ كَلْحْمَةِ النَسَب لا يبَاعٌ وَلَايُوهَبُ». 
قلت: (وخالف يعقوب بن إبراهيم ويحيى بن سليم) حماد بن سلمة وعبد الله بن نمير كا أخرج 
أبو حاتم في علله (۲/ )٥۳‏ فروياه عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ: 
«الوَلَاءْ لا يُبَاعٌ ولا يُومَبُ» وتابعهما إسماعيل بن مسعود عن خالد عن عبد الله بن عمر كا 
أخرجه النسائي (/551417). 
وقال البيهقي /١(‏ ۲۹۲): هذا وهم عن يحيى بن سليم أو من دونه في الإسناد والمتن جميعا قال 
الحفاظ: وإنها رووه عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي بل نمى عن 
بيع الولاء وعن هبته. 
قال الزيلعي في نصب الراية (5/ :)١57‏ قال البيهقي: وهو حديث غير محفوظ وقد رواه جماعة 
عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي ًة هى عن بيع الولاء وعن هبته»هكذا رواه عبيدالله 
ابن عمر في رواه عن مالك وعبد الوهاب الثقفي والثوري وشعبة والضحاك بن عثان وسفيان 
ابن عيينة وسليمان بن بلال وإسماعيل ابن جعفر وغيرهم. راجع كلام الحافظ في نفس المصدر 
فإنه مهم. 
قلت: وقد وافق الجاعة عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار جماعة رووا الحديث عن 
عبدالله بن دينار عن ابن عمر بلفظ: نهى النبي 444 عن بيع الولاء وهبته فمنهم سليمان بن بلال 
كما أخرجه البخاري (1۳۷۵)» وأحمد (۲/ »)٩‏ وسفيان وشعبة كم| أخرجه أبو داود (۲۹۱۹)» 
ومالك کا أخرجه ني موطأً (۲/ ۷۸۲)» وسفيان بن عيينة كا أخرجه النسائي (/510) (سليمان 
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وحديث واثلة بن الأسقع مرفوعا: «المرََ حور َكانه مَوَارِيتٌ: عَتِبِقَهَا وَلَقيطْهَء 
وََلَدْهَا الذي لَاعَنَتَ عَلَيْهو)'". 

وبحديث عبد الله بن شداد عن بنت حمزة قالت: مات مولاي وترك ابنة. فقسم 
رسول الله اة ماله بيني وبين ابنته. فجعل لي النصف وها النصف"". 


ابن بلال - مالك - سفيان الثوري - شعبة» سفيان بن عيينة) كلهم عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر بلفظ: «نهى النبي عن بيع الولاء وهبته». 

هذا وقد أخرجه الحاكم (5/ ۲۷۹) من طرق عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمروء 
وأعله البيهقي کا في نصب الراية (5/ »)٠١۲‏ وأبو حاتم في علله (۲/ "01). 

وأخرجه ابن عدي في الكامل (7/ ۸) عن غسان بن عتبة عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر»وغسان ضعيف جدًا. ومن حديث أبي هريرة أخرجه ابن عدي في الكامل» وفي إسناده يحيى 
ابن أبي أنيسة وهو ضعيف وورد عن الحسن مرسلاء وطرق أخرى لا تخلو من مقال. راجع: 
نصب الراية (5/ »)٠١١‏ وإرواء الغليل (5/ .)١١7‏ 

(۱) إسناده ضعيف جدًا: أخرجه أبو داود (79.7)» والترمذي .)25١1١5(‏ والنسائى في الكبرى 
( 7۰ لكت 557٠6‏ وأحجد ,.)٠١5/5(‏ والحاكم (۷۹۸7)» سيد ر 
والدارقطني (84/5) من طريق عمرو بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن 
واثلة ابن الأسقع به وعمرو بن رؤبة قال البخاري: فيه نظرء وقال أبو حاتم: لا تقوم به حجة 
وقال ابن عدي: وإن| أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد. قلت: فهو ضعيف لضعف عمرو بن 
رؤبة» ولأن أحاديثه عن عبد الواحد منكرة. 

(؟) الصحيح فيه الإرسال: أخرجه ابن ماجه »)۲۷١١(‏ والنسائي في الكبرى (/2579. والطبراني 
(۲/ 0707» وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ )١5‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
الحكم عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة مرفوعا. 
وني سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل ضعيف لسوء حفظه» وقد خولف. كا أخرجه النسائي 
في الكبرى (1۳۹۹)ء والطبراني /۲٤(‏ 705) من طريق عبد الله بن عون» وأخرجه سعيد بن 
منصور »)۱۷٤(‏ والبيهقي (7/ )١1١‏ من طريق شعبة» والطحاوي في معاني الآثار (5/ ١١‏ 5) 
من طريق أبان بن ثعلب» ثلاثتهم (أبان - شعبة - عبد الله بن عون) عن الحكم عن عبد الله بن 
شداد مرسلا. 
وقد توبع الحكم على الإرسال أيضًا كا أخرجه الطبراني (75/ 7057)» عن عياش والدارمي 
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قال ابن قدامة يذلثه: أجمع أهل العلم على أن من أعتق تعدا ق 
سائبة أن له عليه الولاء» والأصل في هذا قول النبي كَكِ: «الوَلَاءُ ن أ عنقا وأجمعوا 
أيضا على أن السيد يرث عتيقه إذا مات جميع ماله إذا اتفق ديناهما ولم يخلف وارثا 
سواه وذلك لقول النبي ياي «الوَلَاءٌ لُمَةٌ كَلْحْمَةٍ النسَبِ) والنسب يورث به ولا 
لوزت كلك ال 

الثالثة: قوله «إف أَوْلَيْكُم#نساء:١٠]‏ على ظاهرها تفيد ميراث الكافر والقاتل 
اقيق سي ولاه لحرو لالد يدت مقع ولاه مرج الريك 

قال القرطبي كخلتة: قَالَ ابن الِْْرٍ: ا قَالَ تَعَالَ: بصي أ له ى وركم 
[النساء:١ ]١‏ فَكان لّذِي جَبُ على ظَاهِرٍ الَآية اَن کون لْرَاث لتويع الْأَوْلَاد د اومن 
ِنْهُم والگافر فا تبَتَ عَنْ رَسول الله يك أنه قالَ: (لَا يرث ملم الكافر عَم أن 


ال زد خم ولارتره شدي :0 E‏ 
ظَاهِر الْحَدِيثِ”" 


مه لا 


قلت: وهذا يسمى عند العلاء بموان نع المبراث وهو وصف يقوم بالشخص 
يؤدي إلى حرمانه من الميراث. 
كك ومن هذه الموانع: القتل» اختلاف الدين» الرق. 


2*0 من طريق عبد الله بن كهيل» والبيهقي (1/ )١5١‏ من طريق منصور بن حبان وسعيد 
ای و 0۷ وان أي نية 87 دو ر عبن این أي اد کم عن غد الله 
ابن شداد مرسلا قال أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب» وكذا رجح الدارقطني. راجع 
التلخيص الحبير (۳/ .)۸١‏ 

.)۲۳۹ /۷( المغني‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي (5/ 09). 
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# أولا: القتل وهو أنواع: 
-١‏ القتل العمد: 


اتفق الفقهاء علي أن القتل العمد مانع من موانع الميراث فلا يرث القاتل عمدًا 
مطلقا واستدلوا علي ذلك بالسُنة والإجماع. 
كك أما السنة: فقد ورد حديثا بألفاظ متقاربة من أشهرها: 


ڪل ٠‏ ا كه (۱) 
ما روي عن النبي ي «لَيْسَ لَِاتِلٍ شي . 


)١(‏ ضعيف: وهي مروي من حديث عمر بن الخطاب وأبي هريرة وعلي وعمرو بن العاص وابن 
عباس. 
رواه عمرو بن شعيب واختلف عليه: 
أخرجه أحمد في مسنده )٤۹/١(‏ مالك في الموطأ (۷١١٠)ء‏ والشافعى في مسنده »)4۷٥(‏ 
والنسائى في الكبرى (5575)» وابن ماجه(75557). وعبد الرزاق في مصنفه (507/9) 
(507/9) من طرق (مالك - سفيان الثوري - أبوخالد الأحمر - هشيم - يزيد بن هارون) 
خحمستهم عن يحي بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب مرفوعا. وهذا منقطع 
فعمرو بن شعيب لم يسمع عمربن الخطاب. 
ورواه علي بن مسهر عن يحي بن سعيد» عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن عمر بن الخطاب 
موقوفا.كى| أخرجه الدارقطني في العلل .)٠١۸/۲(‏ 
ورواه جماعة من الضعفاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر مرفوعا كما ذكره 
الدارقطني في العلل (۲/ )٠١١‏ وأحمد في مسنده .)٤۹ /١(‏ 
ورواه سليهان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا كما عند ابي داود 
(5050). 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/ ٠7‏ 5) عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا. ولم يسمع 
عن عمر بن الخطاب» وأعله ابن القطان با حاصله أن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمرء 
والرواة الآثبات رووا هذا الحديث عن يحي بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب. 


ك2 أما الإجماع: 

فقد أجمع العلماء علي أن القاتل عمدا لا يرث من تركة المقتول شئ. 

قال ابن عبد البر كتله: وأجمع العلماء على أن القاتل عمدا لا يرث شيئا من مال 
المقتول ولا من ديه" 

وقال ابن قدامة يكلنه: أجمع آهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول 
شيئا إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب و ابن جبير أنهها ورثاه» وهو رأي الخوارح" 


وقال الدارقطني في العلل (۲/ ٩‏ ا الك ا » و لو الوا لم 
وسيم وريد ن ماو وَعَْدُهُمْ عَنْ بی بن سوبي عَنْ عَمُرو بن عيب مُرسَلاه عن عم 


عن التي كلة. 

° عو رهد و ن يه وره رارقل و دو ور ر اراق نف ع 
وَكَذَلِكَ رَوَاه عبد الکريم أبُو أميّةه عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ مُرْسَلًا أَيضَاء عَنْ عمَرَوَامرْسَل اول 
بالصَّوّاب. 
ومن حديث أي هريرة: 


أخرجه ابن ماجه (577 25)» والترمذي (۹۰۱۲)» والبيهقي في الکبری» (5/ )35١١‏ والدارقطني 
في السنن» (47/4) من طريق الليث بن سعد عن إسحاق بن أبي فروة عن ابن شهاب عن حميد 
ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة» وإسحاق هذا متروك قال الترمذي: هذا حديث لايصح من هذا 
الوجه. 
ومن حديث ابن عباس أخرجه عبد الرازاق (9/ 5 »25٠‏ والبيهقي في الكبرى (5/ ۲۲۰) من 
طريق معمر عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس قال عبد الرزاق: وهو عمرو بن برق كما في 
رواية البيهقي. قلت: وعمرو بن برق يروى عنه معمر مناكير» وهو ضعيف. 
ومن حديث علي ب بن أي طالب: 
أخرجه أبو يعلي (۳۰۸۳) وني سنده محمد بن سالم ضعيف» وثم طرق أخرى لا تخلوا من مقال 
أعرضنا عن ذكرها. راجع الدارقطني (5/ 245 والله أعلم. 

(۱) التمهيد (۲۳ / ”57 5).» والاستذكار (۸/ .)٥۷‏ 

() انظر: المغني (۷/ .)١77‏ 
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۲- القتل الخطاً: 
>] اختلف العلماء في القتل الخطا: 

فذهب جمهور العلاء: القتل الخطأ مانع من موانع الميراث» وأنه لايرث من المال 
شيئا أما الدية فلا يرث منها بالإجماع”". 

ونمن ذهب الي ذلك: الحنفية'''» والشافعية'"» والحنابلة”*. 

0( 
وورد ذلك عن: عروة بن الزبير”* » وإبراهيم الى : 
بأسانيد ثابتة وهو قول عدد كثير من العلماء ىا ذكر ابن ا 


:)٥۷ /۸( قال ابن عبد البرفي الاستذكار‎ )١( 
ولا يرث القاتل شيئا منها؛ لأن العلماء مجمعون أن القاتل خطأ لا يرث من الدية شيئاء ىا أجمعوا‎ 
أن القاتل عمدا لا يرث من المال ولا من الدية شىء.‎ 

(۲) انظر: المبسوط ).٥۹/۷(‏ ۰ 

قال السرخسي: اعلم بأن القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئا عندنا سواء قتله عمدا أو خطأ. 

.)٩۲ / ٤( انظر: الام‎ )( 

قال الشافعى ينث تعالى: فوافقنا بعض الناس فقال: لا يرث ملوك ولا قاتل عمدا ولا خطأ. 

(5) انظر: المغنى (۷/ 151) 

قال ابن فام والغائل لايرف المفتو ل هجا كان الل أو طا 

(4) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٠5 / ٩(‏ 5)قال: عن بن جريج قال: أخبرني هشام بن 
عروة عن عروة قال: سألنا عن الرجل يقتل من هو له وارث خطأ هل يرث من ديته شيئا؟ قال: 
لا ولو كان ذلك يجوز قتل الرجل من يكره من أهله» وهذا سند صحيح. 

(7) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (505/9) عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: 
لايرث القاتل من الدية ولا من المال عمدا كان أم خطأ 

(۷) قال ابن قدامة في المغني (۷/ :)١77‏ فأما القتل خطأ فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يرث 
أيضا نص عليه أحمد» ويروى ذلك عن: عمر وعلي وزيد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عباس» وروي نحوه: عن أب بكر <4 وبه قال شريح وعروة وطاوس وجابر بن زيد والنخعي 
والشعبي والثوري وشريك والحسن بن صالح ووكيع والشافعي ويحيى بن آدم و أصحاب 
الرأي. 
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وذهب بعض العلماء: إلى أن القاتل خطأ يرث وعللوا ذلك بأنه لايستعجل 
امراك ذلك 

ومن ذهب الي ذلك: الأمام مالك كآنه" . 

قلت: وبذلك قال غا والزهري“›» ومجاهد. وابن اا وغيرهه'". 


وهذه الآثار التي ذكرها ابن قدامة لم أقف فيها على أثر صحيح صريح بالنسبة إلي الصحابة» والله 
أعلم. 

aS‏ ل 
لاستعجاله إياه من غير وجهه والمخطئ عند مالك ليس كذلك لأنه لم يقصد إلى القتل» وقد قال 
الله كتَكَ: ومن قَتَلَ مُؤْمِنَا حَطَنَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِئَةِ4[الساء:؟] فجعل ذلك كله كفارة» ومن كفر 
عنه قالوا: فلا عقوبة عليه» والله أعلم؛ فلهذا لم يمنع عند مالك وجماعة معه الميراث إلا أنه لا 
يرث من الدية عندهم لأنها محمولة عنه ويستحيل أن تحمل عنه إليه. 

(۲) قال ابن عبد البر ينث في الاستذكار (۸ / )١1٠‏ قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا 
أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئاء ولا من ماله» ولا يحجب أحدا وقع له ميراث» وأن 
الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئاء وقد اختلف في أن يرث من ماله؛ لأنه لا يتهم على أنه 
قتله ليرثه» وليأخذ ماله فأحب إلى أن يرث من ماله ولا يرث من ديته. 

(۳) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )5٠١ / ٩(‏ عن ابن جريج قال: قال لي عطاء في الرجل 
يقتل ابنه عمدا: لايرث من ديته ولا من ماله شيئاء وإن قتله خطأ فإنه يرث من المال ولا يرث من 
الدية. 

)٤(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5 / ١۲۸)قال:‏ حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن 
الزهري قال: إذا قتل وليه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته» وإن قتله عمدا لم يرث من ماله 
ولا من ديته» وهذا سند صحيح 

(4) صحيح عن ابن المسيب: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )4٠١ / ٩(‏ معمر عن الزهري عن ابن 
المسيب» وعن بن أبي نجيح عن مجاهد قالا: من قتل رجلا خطأ فإنه يرث من ماله ولا يرث من 
ديته فن قتله عمدا لم يرث من ماله ولا من ديته» أما عن مجاهد فرواية ابن أبي نجيح عن مجاهد 
فيها مقال» والله أعلم. 

(5) قال ابن عبد البر يناث في التمهيد (۲۳/ 557): وقال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن 
والزهري ومكحول ومالك بن أنس وابن أبي ذئب والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو ثور 
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هذا ولباقي أنواع القتل نجد أن الأحناف يمنعون من الميراث بكل أنواع القتل 
العمن:والخطأ وشية العمد وما خرئ عزاء” . 


أما الل بحنب فلا مرن مته ". 

والشافعية لا يفرقون بين أنواع القتل فكل قتل عندهم يمنع من الميراث. 

والمالكية يفرقون كا سلف بين القتل العمد والقتل الخطأ فالعمد بقصد والخطأ 
بدون قصد. فالعمد لا يرث والخطأ يرث من المال. 

والحنابلة: يفرقون بين القتل بحق والقتل بغير حق "". 


وداود: لا يرث قاتل العمد شيئا ويرث قاتل الخطأ من المال ولا يرث من الدية شيئا. وقالت 
طائفة من البصريين: يرث من ماله وديته جميعاء وروي عن مجاهد: أن قاتل الخطأ يرث من المال 
دون الدية. 

)١(‏ قال السرخسي في المبسوط (۷/ :)54٠0‏ وحجتنا في ذلك أن الحرمان جزاء القتل المحظور شرعا 
والقتل من الخاطئ محظور؛ لأن ضد المحظور المباح» والمحل غير قابل للقتل المباح إلا جزاء على 
جريمة» وكا لا يتصور الفعل في غير حل لا يتصور المباح في غير حل الإباحة فقلنا: إن هذا القتل 
محظورء وهذا تتعلق به الكفارة وهي ساترة للذنب» ومع كونه موضوعا شرعا لما جاز أن يؤاخذ 
بالكفارة فكذلك جاز أن يؤاخذ بحرمان الميراث» وهذا لأن تهمة القصد إلى الاستعجال قائمة 
فمن الجائز أنه كان قاصدا إلى ذلك وأظهر الخطأ من نفسه فيجعل هذا التوهم كالمتحقق في 
حرمان المبراث» وكذلك كل قاتل هو في معنى الخاطئ كالنائم إذا انقلب على مورثه لتوهم أنه 
كان يتناوم وقصد استعجال الميراث» وكذلك إن سقط من سطح على مورثه فقتله أو وطئ بدابته 
مورثه وهو راكبها؛ لأنه مباشر للقتل فإنم| مات المقتول بفعله وبتوهم قصده إلى الاستعجال فكان 
القاضي الجليل كله يقول: الدابة في يد راكبها يسيرها كيف يشاء فهي بمنزلة حجر في يده 
وخرجه على مورثه فقتله. 

(۲) قال السرخسي في المبسوط (۷ / 240): فأما القاتل بسبب كحافر البئر وواضع الحجر في 
الطريق» ومن أخرج ظلة أو جناحا فسقط على مورثه فقتله فإنه لا يحرم من الميراث عندنا. 

(۳) قال ابن قدامة في المغني (۷ / 22377: والقتل المانع من الإرث: هو القتل بغير حق» وهو 
المضمون بقود أودية أو كفارة كالعمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ؛ كالقتل 
بالسبب وقتل الصبي والمجنون والنائم. 


تحت تت س اا اي لح 
ورد الحنابلة على الشافعية والحنفية؛ إذ إن الشافعي لم يفرق في الفعل المأذون فيه 
وغيره فقالوا"': وعلي الحنفية في منع الميراث في القتل بحق وثوريثه في غيره'". 
# ثانيا: اختلاف الدين: 

وهو أن تكون ديانة الوارث مختلفة عن ديانة المورث كأن يكون الوارث مُسلً 
والمورث كافرًا أو العكس فه| حالتان: 

و ار م 


وما ليس بمضمون بشيء ما ذكرنا لم يمنع الميراث كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه وقتل 
العادل الباغي أو من قصد مصلحة موليه بماله فعله من سقي دواء أو ربط جراح فمات ومن أمره 
إنسان عاقل كبير ببط خراجه أو قطع سلعة منه فتلف بذلك ورثه في ظاهر المذهب. 

(1) فال ابن قدامة في معني (/1177/1): وتاغل العاف آله فعل عأذون'قية فلم يمتع نع الميراث کا 
لو أطعمه أو سقاه باختياره فأفضى إلى تلفه. ولأنه حرم الميراث في محل الوفاق كيلا يفضي إلى إيجاد 
القتل المحرم وزجرا عن إعدام النفس المعصومة. وني مسألتنا حرمان الميراث يمنع إقامة الحدود 
الواجبة واستيفاء الحقوق المشروعة ولا يفضي إلى إيجاد قتل حرم فهو ضد ما ثبت في الأصلء ولا 
يصح القياس على قتل الصبي والمجنون؛ لأنه قتل حرم وتفويت نفس معصومة» والتوريث 
يفضي إليه بخلاف مسألتنا إذا ثبت هذا فالمشارك في القتل في الميراث؛ كالمنفرد به لأنه يلزمه من 
الضمان بحسبه فلو شهد على موروثه مع جماعة ظلم| فقتل لم يرثه وإن شهد بحق ورثه؛ لأنه غير 
مضمون. 

(۲) قال ابن قدامة في المغني (۷ / :)١7‏ وقال أبو حنيفة وصاحباه: كل قتل لا مأثم فيه لا يمنع 
الميراث كقتل الصبي والمجنون والنائم والساقط على إنسان من غير اختيار منه وسائق الدابة 
وقائدها وراكبها إذا قتلت بيدها أو فيها فإنه يرثه؛ لأنه قتل غير متهم فيه ولا مأثم فيه فأشبه القتل 
في الحد. ولنا على أبي حنيفة وأصحابه عموم الأخبار خصصنا منها القتل الذي لا يضمن ففي| 
عداه يبقى على مقتضاهاء ولأنه قتل مضمون فيمنع الميراث كالخطأً. 
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-|] م ا سے 
25 فمن السنة: 

قال النبي وَل «لَايَرِتُ اليم الگافر َا الَافرٌ ل 

وقول رولا ا ل يَتَوَارَتْ آهل مان مان ا 
كص أما الإجماع: 

أجمع العلماء على أن الكافر لا يرث المسلم”". 

الحالة الثانية: ميراث المسلم من الكافر. 

ذهب جمهور العلماء إلى أن ن المسلم لا برت ا وهو الصحيح لثبوت الخبر 
بذلك فقد قال ال لا بر المْسْلِمُ الكَافِرَ وَلا ار 0 
هذا عن ا وعمر» E‏ وعلي» SEs e‏ وا 
وبه قال عمرو بن عثان وعروة والزهري وعطاء وطاوس والحسن وعمر بن عبد 
العزيز وعمرو بن دينار والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي» وعامة 
الفقهاء وعليه العمل . 

ثم قال أحمد: ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر”") 


(۱) أخرجه البخارى (1۳۸۳)» ومسلم .)١515(‏ 

(۲) إسناده حسن: أخرجه أحمد (۲/ ۱۷۸)» وأبوداود »)۲۸۹٤(‏ وابن ماجه (۲۷۳۱)» والنسائي 
في الكبرى (757251)» وسعيد بن منصور (۱۳۷)» والبيهقي في الكبرى »)35١18/7(‏ والدارقطني 
»)۷١ /4(‏ وغيرهم من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهذه سلسلة حسنة الحديث 
مالم يستنكر الحديثء والله أعلم» وله شواهد ولكن فيها مقال. 

(۳) نقله ابن قدامة في المغني (۷/ »)2١77‏ والنووي في شرح صحيح مسلم (۳/ ۲۳۳). 

(5) أخرجه البخاري(5787)ومسلم(5١15١).‏ 

(5) المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (۷ / )٠١١‏ 

(5) المغني في فقه الأمام أحمد بن حنبل الشيباني (۷ / »)١7‏ وهذا إن كان يقصد إجماعا ففيه نظرء 


والله أعلم. 
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كك ما صحَّ عن الصحابة والتابعين في ذلك: 
ل أثر عمر بن الخطاب ذيه: 

عن طارق بن شهاب أن الأشعث بن قيس ماتت عمة له مشركة بهودية فلم 
يورثه عمر منها وقال يرثها أهل دينها'"". 
ل أثر جابر بن عبد الله طف : 

عن جابر بن عبد الله يقول: لا يرث اليهود ولا النصارى المسلمين» ولا يرثونهم 
إلا أن يكون عبد الرجل أو أمته”". 
ل اثر طاوس بن كيسان کنل 

عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال: لايتوارث أهل ملتين شتى”". 


لا آثر عمر بن عبد العزيز كآته: 


عن إسْاعِيل بن أي حَكيم: «آن عَمَرَ بن عبد العزيز عى عْلَامَا لَه راء 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه(7/ ۲۸۳)» والبيهقي في الكبرى (۲۱۹/۱) من طريق 
شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب به» وثم طرق عن عمر كثيرة جدا وإن كان في 
بعضها مقال. راجع: سعيد بن منصور (۱۳۸)ء وابن آبي شيبة(7/ ۲۸۳)ء وعبد الرزاق في 
مصنفه )۱٦/7(‏ وغيرهم. 

(؟) حسن: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /.١(‏ 57 37)» والبيهقي في الكبري »)75١1487/57(‏ من طريق 
ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله. 

(۳) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 47/1١1177‏ 7) من طريق معمر عن ابن طاوس 
عن أبيه» وسنده صحيح. 

(4) صحبح: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ »)۲۸٩‏ وسعيد بن منصور )١97(‏ من طريق خالد عن ابن 
Ca‏ سندة صبحيجح: 
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قَتََاْمَرَنِ أ لّ مِيرَائَهُ في بيت اال . 
د أثر عطاء بن أبي رباح كخلتة: 
عن عطاء لايرث مسلم كافرا ولا كافر سيل 
وذهب بعض العلماء إلى توريث المسلم من الكافر وعللوا ذلك بأمور"" 


مسائل ملحقة بهذا البحث: 


اللللا 


© مسألة: يرث الكفار بعضهم من بعض إذا كان دينهم واحد؛ فالنصراني يرث 
النصراني» واليهودي يرث اليهودي بلا خلاف يعلم. 

قال ابن قدامة نه فأما الكفار فيتوارثون إذا كان دينهم واحداء لا نعلم بين 
أهل العلم فيه خلافا . 
8 مسألة: ال تد 00 ث أحدا ابجع i‏ 
لأنه لا يرث مسلا لقول النبي به 7 


)١(‏ صحيح: أخرجه مالك في موطئه »)٨۱۹/۲(‏ وابن أبي شيبة (5/ »)۲۸٠‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه )١18/5(‏ من طرق عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز» وسنده صحيح. 

(۲) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۰/ )۳٤۱‏ من طريق ابن جريج عن عطاء. 

(۳) قال ابن قدامة كناثة: وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية َك أنهم ورثوا المسلم من الكافر ولم 
يورثوا الكافر من المسلم» وحكي ذلك عن محمد بن الحنيفية» وعلي بن الحسين وسعيد بن المسيب 
ومسروق وعبد الله بن معقل والشعبي والنخعي ويحيى بن يعمر وإسحاقء ولیس بموثوق به 
عنهم فإن أحمد قال: ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر» وروي أن يحبى بن 

يعمر احتج لقوله فقال: حدثني أبو الأسود أن معاذا حدثه أن رسول الله لا قال: «الإِسْلَامُ 
زیڈ ولا ينْقْصٌ ولات نْكَحُ سَاءَهُمْ وَكَا ينون نسَاءَنًا فَكَذَلِكَ تَرِتّهُمْ ولا يَرِنُوئنَاا . قلت: هذا 
حديث ضعيف. أخر جه أبو داود (۲۹۱۲)» وأحمد (0/ ۲۳۰). 

(5) المغنى (۷/ 158). 

.)١7١ /۷( المغنى‎ )6( 


يجهر 
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a 
ثالثا: الرق وهو من موانع التوريث بلا خلاف.‎ # 

قال ابن قدامة يَكَلئة: 3 عله خلافا ا ر روي عق ابن 
مسعود في رجل مات وترك أبا مملوكا يشتري من ماله ثم يعتق"'' فيرث» وقال 
الحسن وحكي عن طاوس: أن العبد يرث ويكون ما ورثه لسيده ککسبه» وکا لو 
ل ا 

قال الماوردي كتاثه: ل قَالَ الشَافعِيٌ كقآنه: ان 


ر وک 


قال اموَرْدِي: هصح ع تر لورت اما عب اما 


َك 1 برل ابد في قول الجميمء وَحُكِيَ عَن َل بن ن 
مسْعُودٍ لتة» أنه دا مات بو اليد وأو ری الب ِن تيه وق وَجَعل َه 

مارائ َاخْبَكَفَ أْصْحَابنا : هل قَالَ ذَلِكَ اسْيِحْبَابًا أَوْ وَاجًِا؟ ا دهبتا إل 
اسْيِحبَابه َيه وَقَالَ آحَوُونَ :بل بنا لبه اچب الاه ذب ناء ويو جوب وَلِكَ 


ا ضري وَإِسْحَاقُ بن رَاهَوَيْهه وَفي هَذَا الْقَوْلٍ حع عل أن العبْدَ لا 
يُرَدّثُ في حال َه وَهُوَ هوی ليل عل أنه لامي إا مَكَكَ؛ لِأَنَ اللْكَ بالرَاثِ 


7 
س 0 


افو مِنهُ بالّمْليك» وَإِنَا أرجيوا ابئياعَة وَِْقَه وَعَذَّا غر E‏ من وجهين: 
ا 7 عَبْدِ وَلَا يِجُورُ أن نْب عَل إِزَالَةِ ملْكه. 

والٿاني: انه لو بيع مِنْ سيد گان بر مُعْتََا بعد كه الرك» رهذا ويل عل أن 
التق بَعْدَ الوت 


e‏ عق 


ار اک ر ا و و 2 7 2 
قال ابن حزم يذل مَسْأَلَة: وَالْعَبْدٌ لا يرث ولا يُورَث: ماله كله لِسَيّدِوه هَذَا مَا 


ا 
u‏ 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور (۱۹۱)» وابن أبي شيبة في مصنفه )۷٦/۱(‏ وغيرهم من طرق عن ابن 
سيرين عن ابن مسعودءوم أقف على نفي الساع بين ابن سيرين وابن مسعود وإن كان ليس 
مشهورا بالرواية عنه» وهناك في غالب الروايات واسطة. 

(۲) المغني (۷/ 181). 

(۳) يقصد أن من موانع الميراث (المملوكون). 

.(* yT 
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حكم ميراث الأسير 
# الأسير: هوالذي وقع في يد الأعداء واحتجزوه في دار الحرب عندهم» وقد 
علمت حياته وتبين أنه على إسلامه. 
ا ل -في) 
أعلم ات الست ا 
0 


أ ا لبد قف أب لاوينام علد 
يعبر عَنْ ديزو" 
: 

َ شُرَيْح» قَالَ: : يرث الْأسِيئ إِذَا كان في 


)١١١ /9(- ىلحملا)١(‎ 

(۲) صحيح لغيره: أخرجه الدارمي (7177), وعبد الرزاق في مصنفه »))2٠١1/5(‏ وسعيد بن 
منصور (۲۸۳۲) من طريق إسحاق بن راشد عن عمر بن عبد العزيز» وسنده حسن. وله متابعة 
أخرجه الدارمي (۳۱۳۲) من طريق ابن أب الزناد عن عمر بن عبد العزيز. 

(۳) صحيح: أخرجه الدارمي »)7١175(‏ وسعيد بن منصور (۲۸۳۱)» وابن أبي شيبة في مصنفه 
له ۸/۱۰ ۰ وغيرهم من طرق عن داود ب بو أن لاعن 


للا 0 « 5 
موسوعة أحكام القراق "KI‏ 
0 أثر إبراهيم بن يزيد النخعي " كانه : 


عَنْ شُرَيْح) أنه قال يرت الأيئني بدي العَدوٌه» و اله براه . 
آثر امسن البصري يناه 
lo e‏ إنه لمحتاج إلي ميراثه”". 
لا آثر الزهري ییاه : 


عن الزهري قال: «يرث الأسير»9؟ 
كجرأة قوال أهل العلم: 
قال ابن قدامة ي :یرٹ الْأَِيدُ الذي مع الكُمَار إا عُلِمَتْ حََاثهُ. في قول 


ا 
a‏ و و شور 


مه لاء إلا سويد بْنَ ام فاه قَالَ: لا بَرث؛ لاله عبد ولیس بصحيح؛ 


م 
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اكمار لا يَملكُونَ الأَْرَارَ باهر قو باق عَلَ ري قرت كَامُطلَق 

قال النووي ذتثه: إذا مات رجل وخلف ولدا أسيرا في أيدى الكفار فإنه يرث ما 
دام يعلم حياته» وبه قال أهل العلم كافة» وقال النخعي: لا يرث الأسير 

ذليلنا قوله تال برص انتداق اریگ باذك مفل عقا الآنه 5 1 


عا 
لان 


(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( الك ۰) عن الثوريّ» عَنْ داو : بن اي هني عن الي » عَنْ 
شرن أنه قَالَ: هبوت الْأَسِيد في أَبْدِي الْعَدُرٌ)ء وَقَالَه راهيم 

(۲) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ ۲۸۹) عن هشام عن قتادة عن الحسن» وسنده 
مم ع ع ع 

(۳) صحيح: أخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه (5/ 7584) من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري» وسنده 

)٤(‏ صح عن سعيد بن المسيب يناث آنه كان لايورث الأسير كا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
(/ ۲۹۰ والدارمي في السنن (711775) من طرق عن (داود ب بن أن عند - قتادة) عن سعيد بن 
المسيب به. 

(5) المغني (5/ 5”"). 

() الصحيح عن النخعي أنه ورث الأسيرء إن| يعرف هذا عن سعيد بن المسيب. 


اي موسوعة أحكام القرآن 
TT‏ فأما إذا لم تعلم حياته فحكمه حكم المفقود'". 

قال أبو الحسين العمراني كتآثه: [مسألة: يرث الأسير ما دام حيًا]: 

وإن مات رجل وخلف ولدًا أسيرًا في أيدي الكفار.. فإنه يرث ما دام تعلم 
حياته. وبه قال كافة أهل العلم. 

وقال النخعي: لا يرث الأسير'") 

ذليلنا: قوْله تعال: صي الله ف اوليك للذكر يقل حط الا 
[النساء:١١].‏ ول يفرق بين الأسير وغيره. 

ل ا ا 

الرايقة! قله ال #يُوصِيكُمُ أَللَهُ فى ويك 14 [الساء:١١]‏ بين تعالى هله الآية م 
أَجَلَهُ في قَوْلِِ: «الِليَجَالٍ تصِيبٌُ4 و ياء نَصِيبٌ4 قَدَلَّ هَذَا عَلَ جوَازِ أخيرٍ 
لان عَنْ وَقتِ السوّال. 

a a خاي‎ 

قال الطبرى ي :رن ويک لكر مقل حط الأنليين» [النساء: ١١‏ يَعْهَدُ إِليكُمْ 
ربكم | إِذَا مات ليت منکب ولف لادا درا وَإنَاناه فَلِوَلَده الور وَالْإِنَاثِ 
ما حع یتم للدگر منم مغل حط يِه إا یکن له ارت يده سَوَاء 
فيه صِعَارٌ وَلَدِهِ وَكِبَارْهُمْ ا 


تسا هس لم 

)۳( البيان في عم ار الال رار 58 
(5) تفسير القرطبي (5/ .)٥١‏ 

(6) تفسير الطبري (7”/ لاهة). 


السادسة : مبراث العصبة 

وإن انفرد أخذ الكل وإن استغرقت الفروض المال سقط”". 

قال النووي يتتته: أجمع المسلمون على أن ما بقى بعد الفروض فهو للعصبات 
يقدم الأقرب فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب'". 
# وهي أنواع: العصبة بالنفس والعصبة بالغير والعصبة مع الغير. 

فالعصبة بالنفس: هي كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى 
فمتى انفرد أخذ جميع المال وإن كان مع ذوي فروض غير مستغرقين أخذ ما بقي» 
إن كان مع مستغرقين فلا شيء له. وهي جهات البنوة» والأبوة» والإخوة, 
والعمومة. 

والعصبة بالغير: هي كميراث الابن مع البنت وميراث الأخ مع الأخت. 

والعصبة مع الغير: هي في حالة واحدة فقط ميراث الأخت (الشقيقة أو لأب مع 
ال ر ت ال 

مسألة : وهذه الآية أصل في ذكر أصحاب الفروض 

وأصحاب الفروض: هم من لحم فرض مقدر في كتاب الله أو في سنة النبي ئلا 
أو بإجماع العلماءلا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا با لعول وهولاء يأخذون نصيبهم أو 
لا من التركة ثم ما بقي فللعصبات وهم من الرجال أربعة: (الأب» والجد والأخ 
لآم والزوج). ومن النساء: (الزوجة.البنت» بنت الابن» الآم الحدة» الأخت من 
أي الجهات كانت المعتقة). 

وهي على سبيل الإجمال: (السدس - الثمن - الربع - الثلث - النصف - 
العلفين): 


.)١١ /١٠۲( انظر: المغني (۷/ ۷)» وفتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)٥۳ /١١( انظر: شرح النووي على مسلم‎ )۲( 


ls‏ موسوعة أحكام القرآن 
© أولا: TT‏ 

بيان من يستحق الثلثين من الورثة: 

-١‏ البنات: وهن البنات الصلبيات (بنات الميت) لمن الثلثين في حالة كونمن 
اثنين فأكثرء وهذا عليه جماهير العلاء» ونقل فيه الإجماع خلافا لابن عباس كان 
يقول ثلاثة فأكثر. 

؟- بنات الابن: لمن الثلثين في حالة كونهن أكثر من واحدة» ولكن مع توافر 
الشروط التي سبق بيانها. 

- الأخوات: ويقصد بالأخوات: الأخوات الشقيقات» والأخوات لأب» أما 
لآخوات لآم فنصيبهم غير ذلك. 
© ثانيا: المستحقون للنصف: 

-١‏ الزوج: يستحق النصف فرضًا بشرط: 

عدم وجود الفرع الوارث (الابن وإن نزل وكذا البنت وبنت الابن وإن نزلت 
يه بإجماع العلماء. 

۲- البنت: تستحق البنت النصف في حالة: 

أولا: الانفراد عن أخواتها. 

ثانيا: وعدم وجود المعصب لا وهو أخوها. 

۴ يدث الاين تستحق'ينت الان النصف» ولكن يشروط: 

أولا: عدم وجود أبناء توفي (ذكور» وإناث). 

E a 

- الأخت الشقيقة: تستحق الأخت الشقيقة النصف وذلك بشروط منها: 
ال اه 

ثانيا: وعدم وجود الفرع الوارث (المذكر والمؤنث). 

ثالثا: عدم وجود الأخ الشقيق. 
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e 

- الأخت لأب: تستحق النصف» ولكن بشروط: 

أولا: عدم وجود الأصل الوارث (الأب). 

ثانيا: عدم وجود الفرع الوارث (الذكورء والأناث). 

ثالثا: عدم وجود الخ الشقيق. 

رابعا: عدم وجود الأخت الشقيقة. 

خامسًا: عدم وجود المعصب ها. 

سادسًا: انفرادها عن أخواتها. 
E‏ 

-١‏ الأم: تستحق الأم الثلث من تركة ابنها وذلك بتوافر شرطين: 

١‏ عدم وجود الفرع الوارث. 

۲ عدم وجود عدد من الإخوة (اثنين فأكثر) على قول جماهير العلماء سواء من 
الأشقاء أولأب أو لأم. 

- الأخوين لأم فأكثر: في حال اجتماعهم وعدم وجود من يحجبهما يرثون 
الثلث بينهم بالتساوي بدون تفرقة بين الذكر والأنثى. 
# رابعا: المستحقون للربع 

-١‏ الزوج: له الربع وهذا في حالة وجود الفرع الوارث (المذكر أو المؤنث)» 
وسواء كان هذا الفرع من هذا الزوج أو من غيره. 

- الزوجة: ها الربع من تركة زوجها شريطة ألا يكون هناك ولد للزوج سواء 
من هذه الزوجة أو من غيرهاء وفي حالة تعدد الزوجات يشتركن جميعا في الربع 
بالتساوي أيضاء ولكن مع توافر الشرط المشار إليه» والله أعلم. 
©# خامسا: المستحقون للسدس: 

-١‏ الأب: يستحق الأب السدس من تركة ولده بشرط وجود الفرع الوارث 


= نآ موسوعة أحكام القرآن 
الأنثى يرث الباقي تعصيبا - كا سبق بيانه - وقال المصنف: (فالأب يستحقه مع 
الولد). 
وإن نزلت بمحض الذكورة» وهذا مفاد قوله: (وهكذا مع ولد الابن الذي مازال 
يقفو إثره ويحتذي). 

۲- بنات الابن مع البنت الصلبية الواحدة» أو بنات ابن ابن مع بنت الابن 
الأعلى منهن في الدرجة. 

۳-الحدة أو الجدات في حالة ميراثهن واستحقاقهن للميراث. 

4 - الأخوة والأخوات لأم في حالة انفرادهما وعدم وجود الحاجب لم|. 
© سادسا: المستحقون للثمن: 

وهي الزوجة أو الزوجات: عند وجود الفرع الوارث سواء منهن أو من غيرهن 
فلو تزوج رجل امرأة ثم توفيت وكان له منها ولد ثم تزوج زوجة أو أكثر فليس هن 
من تركة زوجهن إلا الثمن فقط إذا كانت واحدة أو تعددن. 

السابعة : قوله تعالى: إن ُي ذِسَآءَ قوق تين فَلَهَْ تلا ما ترك 4(دسه:٠٠‏ 

هذه الآية أصل في ميراث البنات الصلبيات في حالة كونهن أكثر من واحدة. 
ك2 أولا: البنت الصلبية: 

هي: البنت التي تنتسب إلى الميت مباشرة فلا تنتسب إليه بواسطة وثبت ميراثها 
بالكتاب العزيز وهى ترث بالفرض والتعصيب ولا تحجب عن الميراث مطلقاء وها 
فى الميراث أحوال ثلاثة: 

١‏ - استحقاق الثلثين: 

تسق البساة:فاكثر القلنيق هن ال ركه ف ضا ويشتركن فيه السو ية يشرط آلا 
يكون معهن ذكر فى در جتهن يعصبهن. 


ا ا 


الدليل على ذلك: 

قوله تعالى : قان ڪي ِسَاءَ فَوْقَ انين ن فَلَهُنّ تلا مَا َر 4[اسه:٠٠].‏ 

ولكن وقع خلاف بين أهل العلم فيم ثبت به فرض البنتين هل ثبت بهذه الآية أم 
بغرها؟ 


قلت: الوارد عن النبي بي فى ذلك لا يثبت فقد أخرج الترمذى عن جابر 5ه 
قال: (جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول الله 
هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمه) أخذ مالم| 
فلم يدع لما مالاء ولا تنكحان إلا وما مال قال: يقضى الله فى ذلك فنزلت آية 
الميراث فبعث رسول الله ية إلى عمهم| فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين» وأعط أمهما 
التمق :وما قى فهو للق 
لا أثر زيد بن ثابت طه: 

عن حَارِجَة بن زَيْدِ ن ابت عَنْ بيو قَالَ: «ِذَا توق الرَجْل أو الم وَترَكَ | 
اده کال اال قان كانتا انتئْنِ قا فَوْقَ ذَلِكَ کان طن التلتَانء 00 
عه دک كا مَرِيضَةَ لأَحد مهم ويا باعي أن ب يَْرَكْهُن بفَِيضَةٍ مَيُحْطى فرِيضْتَه 
م قي بعد ذلك مهو ِو يهم الل گر يفل حت الأ 0 نكن [النساء: ]١ ١‏ ن کا 
اتن فا فرق ذَلِكَ من الْإنَاثِ كَانَ كن ثانا" . 

والراجح من أقوال أهل العلم أن للبنتين فأكثر الثلئين. 


,)”07 /۳( إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (۲۰۹۲)» وابن ماجه (50750). ومد‎ )١( 
من طرق عن عبد الله بن محمد‎ )75١77/57( والدارقطنى (5/ ۷۹)ء والحاكم (5/ ۳۷)ء والبيهقي‎ 
ابن عقيل عن جابر» وعبد الله بن محمد بن عقيل الراجح فيه الضعف.‎ 

(۲) سنده ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور (5)» والحاكم في مستدركه (5/ 7”7”5) من طريق 
عَبْدَالرَحمَنِ بن ابي اراد عَنْ ييه عَنْ حَارِجَةَ بن رَيْدِ بن نَابتِه وني سنده عبدال رحمن بن ابي 
الزناد» وهوضعيف. 


عة أ القرآ 
دن لكك ا 
قال ابن قدامة ننه : |- جع أهل العلم على أن فرض الابنتين الثلئان إلا رواية 
شاذة عن ابن عباس أن فرضه) النصف لقول الله تعالى: #إن كُنَّ نِسَآءَ فَوْقَ 
نك تتن فَهنَ كلقا ما ls‏ ا 
الین . 
وقال الله تعالى فى الأخوات: ##قإن كاتا أَنْتَتيْنِ فَلَهُمَا الان مِمًا ترك 
اف اة هدا تة علا أن لن الت لأب ات ولآن كل من يرث 
الواحد منهم النصف فللاثنين منهم الثلثان كالأخوات من الأبوين» والأخوات من 
الجماعة» كولد الأم والأخوات من الأبوين أو من الأب . 
قال القرطبى ييتآنة”: استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين فى الآية 
الأخيرة فإنه تعالى حكم فيها للآختين بالثلثين» وإذا ورثت الأختان الثلثين فلآن 
ترث البنتان الثلئين بالطريق الأولى» وقد تقدم فى حديث جابر: أن النبى ب حكم 
لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين فدل الكتاب والسنة على ذلك - أيضاء فلا حكم به 


.)94 /۷( ىنغملا)١(‎ 

(0) أقف عليه مسندا. 

(۳) ضعيف» وقد سبق. 

(5) قال ابن قدامة ينلئة: واختلف في| ثبت به فرض الابنتين» فقيل: ثبت ذه الآية» والتقدير: فإن 
كن نساء اثنتين» وفوق صلة كقوله: «تَأَضْرِبُوأ فرق ئ الْأَعْنَاقِ4 إلأفال:۲٠]»‏ وهذا دل على أن النبي 
شيعن ت هذه الآية امل إن آي سهدي ارو اط ا شقن ان وا من 
النبي ية تفسير للآية» وبيان لمعناهاء واللفظ إذا فسر كان الحكم ثابتا بالمفسر لا بالتفسيرء ويدل 
على ذلك أيضا أن سبب نزول بنتي سعد بن الربيع وسؤال أمهما عن شأنها فى ميراث أبيهما. 
وقبل: بل ثبت بهذه السنة الثابتة وقيل: بل ثبت بالتنبيه الذى ذكرناه» وقيل: بل ثبت بالإجماع 
وقيل: بالقياس وفي الجملة: فهذا حكم قد أجمع عليه وتواردت عليه الأدلة التى ذكرناها كلها فلا 
يضرنا أا أثبته. 

(5) تفسير الآية. 


موسوعة أحكام القرآن ™ 
للواحدة على انفرادها دل على أن البنتين فى حكم الثلاث» والله أعلم. 

قال أبو جعفر الطبري كتآته: يعني بقوله: إقّإن َي فإن كان المتروكات 
«إزسآة فرق أنْتتين4: ويعنى بقوله: نآ۶ بئات الميت» رق انين يقول: 
أكثر في العدد من اثنتين لَه كلكا ما رك يقول: فلبناته الثلثان ما ترك بعده من 
I‏ 0 

قال :ابن رحب :ان حك فسا فرق اکان له لاما ترك وان كنك 
رَحِدَة فَلَهَا آَلتِضْفُ 4# [لساء: ٠‏ ١]ء‏ اه فهذا حكم انفراد الإناثِ من الأولاد أن للواحدة 
النصف» ولا فو الاثتتين الثلثانء ويدخل في ذلك بناث الصلب وبنات الابنٍ عند 
عدمهنً» فإِنٍ اجتمعنَ» فإن استكملٍ بنات الصلب الثلثين» فلاشيءَ لبناتِ الابن 
المنفرداتء وإن لم يستكمل البناث الثلثين» بل كان ولد الصلب بنا واحدةٌ» ومعها 
بناثُ ابنِء فللبنتٍ التصف ولبناتٍ الابنٍ السدسٌ تكملةً الثلثين؛ لتلا يزيد فرض 
البنات على الثلثين.وبهذا د تَضى النبيُ بيا في حديث ابن مسعود الذي تقدَّمَ ذكرٌة. 
وهو قول عامّةِ العلاء» إلا ما روي عن أبي مسعودٍ وسامان بن ربيعة أنه لا شيء 
لبنت الابن» وقد رجع أبو موسى إلى قول ابن مسعود لم بلعَهُ قوهُ في ذلك. 

وإنما أشكل على العلماء حكمٌ ميراث البنتينء فإنَّ هما الثلثين بالإجماع كما حكاه 
ابن المنذر وغيره» وما حكي فيه عن ابن ¿ عباس أن فما النّصف. 

فقد قيل: إن إسنادة لا يصحٌ» والقرآن يدل على خلافِهء حيث قال تعالى: وان 
گائت َة َلَهَاألتِضف#[الساء:١١]‏ ا اروف اكد ون واتخدة رالدلتان د صن 
لبن ِِصّأْبٍ قَصَاعِدًا ولينتي الإبْنِ قَصَاعِدًا عِنْدَ عَدَم وَل الصلب. 

قال النووي ككلثة: أما الأحكام فان البنت ها النصف لقوله تعالى: #وإن كات 
وده هلها ليضف [النساء:١١]‏ ] وان كانتا اثنتين فله) الثلثان وبه قال الصحابة 
والفقهاء كافة» وروي عن ابن عباس رواية شاذة أنه قال للابنتين النصف لقوله 


.)7” 5 /۷( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۲۸۲ /١( تفسير ابن رجب الحنبلي‎ )۲( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
ل ان و ا وران ف كلكا ا 1ن دلا دی جار 
الذي ساقه المصنف الذي دل على أن للبنتين الثلثينء ولآن الآية وردت على سبب 
وهو ابنتا سعد بن الربيع» فلا يجوز إخراج السبب عن حكم الآية. 

وأيضا فان الله تعالى فرض للابنة الواحدة النصف وفرض للأخت الواحدة 
النصف ني آية أخرى وجعل حكمه| واحداء ثم جعل للأختين الثلثين» ووجدنا أن 
البنات أقوى من الأخوات بدليل أن البنات لا يسقطن مع الأب ولا مع البنين 
والأخوات يسقطن مع الأب والبنتينء فإذا كان للأختين الثلثان فالابنتان بذلك 
أولى. 

والجواب عن قوله: #قإن حُنَّ ذِسَآءَ وق أنْتتيْنِ#سه:] فان قوله: (فوق) صلة 
في الكلام لقوله تعالى: فَأصْرِبُوا َوْقَ الْأَعنَاقِ1#لأهال:؟1] وإن كان البنات أكثر من 
اثنتين فلهها الثلثان للكية". 

الثامنة : قوله تعالى : إن كانت وَاحِدَةَ فَلَهَا ليصف النساء: [١ ١‏ 

هذه الآية أصل في ميراث البنت الصلبية إذا كانت منفردة ليس لا إخوة ذكورا 
كانوا أو إناثا فميرائها في هذه الحالة النصف» وذلك بالكتاب بالسنة ا 

عن هريل بْنَ شُرَخْبيلٌ ؛ قَالَ: شل ابو مُوسى عَنْ بن وَابَِْ لبن وَأَختِء قَقَالَ: 
للبت الضف وَلَِأّختِ الصف رات ان مَسْعُودِ فسيتابعنې» َسيل ابن 
مَسعودِ» انبر بقل آي مُوسَى قَقَالَ: لَقَدْ صَلَلْتْ إِذَا وَمَا ّا من لين أقضي 
فیا با قَصَى التي كله: «للبتة الصف وَلابتة ابن السدُس تخوكة الث وها بي 
للخت اتتا با مُوسَى فَأخبراء بقَوْلٍ ابْن مَسْعُودء فَقَالَ: لا تَسْأَلُونِ ما دام هذا 


ال ف 


.)۸١ /١5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)517/75( البخاري‎ )۲( 


ا 


E 

م 8: أن الْأَمرَ ا لْجتَمَعَ عليه ناء وَالَذِي أَدْرَكْتُ عليه أل 
الْعلم ببَلَّدِنَاء فى قََا ایت اقات ادو ا ۾ أو َالِ E‏ 
1 0 0 يض الو 7 eT‏ ا 2ه 
توفي الاب» أو اا . رجالا وَنِسَاءَ مَلِلذَكَر مل حَظ الاين ن. فن كن 
إنْسَاءً فوق 00 وك . وَإِنْ كَانَتْ وله ل O‏ 

قال ابن قدامة كتلتة: فى هَذْهٍ المُسَأَلَةَ ثَلَانَة َه أَخكام: ؛ أحذهاء أن للبت الواح 
ف ا و ا سلوی لِقَوْلَّ | الله تَا E‏ وان كَانَتْ وَحِدَةَ 


لها ليضف [سد:١ 1١‏ ولأ التي كل قَمَى في بنْتِ وَبِنْتِ ابن وَأَحْتٍء أن لِلْبنْتِ 
ال 0 

قال النووي ككلثه: ا ا و : هون كا 
ا ا النساء:١١]‏ وللاثنتين فصاعدا الفلغان . 

قال ابن رجب 5قاثه: نه: فهذا حكمٌ انفراد الإناثِ من الأولاد أن للواحدة النصفء 
ولا فوقٌ الاثنتين الثلثانِ» ويدخل في ذلك بنات الصلب وتات الابنِ عند 
ف 


2 


8 


(۱) ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم (1/ ۸۸۱) قال: حَدَنَ بو ززع ثنا یی بن عبد الله بن بكر 
حَدَنَِّي عبد الله بْنْبِيعَة حَدََيِي عَطَاءٌ بن دِيتَار عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْه وني سنده عبد الله بن يعة 
(ضعيف الحديث»» ورواية عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير من صحيفة. 

(۲) موطأ مالك ت الأعظمى(”7/ .)72١9‏ 

() المغني لابن قدامة (7/ (VY‏ 

() المجموع شرح المهذب(57١/‏ ۷۸). 

.)۲۸۲ /١1(يلبنحلا تفسير ابن رجب‎ )٥( 


موسوعة أحكام القرآن 

كحت ي 
التاسعة : قوله تعالى: َي كَل رج مهما سدس مما ترك إن گان لد 
ا كه أَََاهُ فَلَمِهِ اقلت قن گان 2 خو فَلامِه 

سدس من بَعْدٍ وَصِيِّةِ يوی بها آأَوَديْنُ14 el‏ 
يبين الله كلك ميراث الأبوين في هذه الآية وأن) يأخذان السدس فرضا لكل 
واحد منهما فى حالة وجود الولد. والمقصود بالولد أبناء الميت ذكورا كانوا أو إناثا 
مع الظيقة الأول . 


[3] وفية مسائل: 


المقصود بالولد في الآية 
قال ابن كثير كقلثه: وقوله تعالى: ابوه ِكل وَحِدِ مِّنْهُمَا أَلسدُس إلى آخره 
€ 8 
اللو ا أحوّال: 
أحَذهًا: نا: أن معا مح الأولاد فرص لکل وَاحِدِ من السدْسُء إن 1 يكُنْ 
للت إل ينت وَاحِدَة فرص ها التضف. وَللْأَبَوَينٍ لکل وَاحِدٍ قينا ال 


3 


وَأَحَدَ ات السدس الْآحَرٌ بالتغصيب فيْجْمَع ES‏ 


اال الثاني: نينم الأبََانِ راث قيْْرَضُ لدم وَاخَْالَةُ مز الثلْتُ» يَأ 


ا لباقي ِالتَعْصِيبٍ المخض» ا کل ال ضِعْمَي ما فرص للم وهر 


س و 


العلا 
قال ابن رجب 7 E INE‏ 
إن لّمْ يڪن لهد ولد [سه: ٠ء‏ ا فهذا حكمٌ ميراثٍ الأبوين إذا كان للولدٍ امتونى ولت 


وسواء في الول الذكر والأثى» وسواء في ولد الصلب ولد الابرء هذا كالاجاع 
من العلماء» وقد حكى بعضهُم عن مجاهدٍ فيه خلافًاء فمتى كانَ للمبتٍ ولد أو ولد 


.)١9/ تفسير ابن كثير ط العلمية(۲/‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
ابنء وله أبوان» فلك واحدٍ من أبويه السّدسٌ فرضًاء ثم إن كان الولدٌ ذكرًاء فالباقي 
بعد سدسي الأبوين له وربا دخل هذا في قوله كل: «أَخْقُوا الفَرَائِض بِأَمْلِها ت 
قي لال رَجلٍ ذگر». 

وأقرب العصبات الابنُ؛ وإن كان الولدٌ أنثى» فإن كانتا اثنتين فصاعدًا. 

فالثلثان هن ولا فصل منَ امال شي وإن كانت بتتا واحدة فلها النصف 
ويفضل من الال سدس آخره فيأخدٌة الأب بالتعصيب» عملا بقوله يكِ: «ألحقوا 
القَرَائض بِأَهْلِهَاء فا ب بقِيَ لاو رَجُلٍ دگر». 

فى ادن وجل ذكر عند هوان ]د هر قر لامي الال واوا ا 

ويعلم من ذلك: أن للأب أحوال يرث بها فهو يرث بالفرض» ويرث بالتعصيب 
المجردء ويرث بالفرض والتعصيب معا. 
# أولا: ميراث الأب بالفرض 

يستحق الأب السدس من التركة وذلك عند وجود الفرع الوارث المذكر وهو 

الاين وابن ¿ الابن وإن نزل» والدليل على ذلك قوله تعالى: د 
لسلس ا 5ا ك إن کان لَه ر [اس: ]. :11[ 

قال ابن قدامة يثلثة: وليس للأب مع الولد الذكر أو ولد الابن إلا السدس فإن 
كن بنات كان له ما فضل”". 
# ثانيا: ميراث الأب بالفرض والتعصيب معًا: 

يستحق الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا بعد أخذ أصحاب الفروض 
نصيبهم وذلك عند وجود إناث الولد أو ولد الابن أى البنت أو بنت الابن أن نزلت 
بمحض الذكورة. 

والدليل على ذلك: قوله تعالى: لإوَِأبَوَيِّ لكل جد مِئْهُما آَلشّدْسٌ ًا رك إن گن 


.)١18 /۷( المغني‎ )5( 


KK‏ موسوعة أحكام القرآن 
لد ولد[سه:٠٠]»‏ فالولد يطلق على الذكور والإناث من الفرع» ولكن هنا يرث 
بالتعصيب؛ د وا عار حار لمش ل مالك التي ا 
الأب الباقي تعصيباء والدليل على ذلك قوله كَكةٍ: «ألِقَوا الَرَائِضٌ بِأَمْلِهَا فا بقی 
َلأَوْلَ رج ذَكَرِ)"'. 

SEEN هنا أو نوع ينو لاه شيع مانت‎ NS 
بالإجماء”".‎ 
ثالثا: ميراث الأب بالتعصيب فقط:‎ # 

يرث الأب التركة كلها تعصيبا عند عدم وجود الولد وعدم وجود أحد من 
أصحاب الفروضء أو الباقي تعصيبا بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهه””" 

قال ابن العربي كنا له ال واويه لكل ود مِنهُمَا سد اسه 3 
هدا قول 1 يَدْحْل فيه مَنْ علا مِنْ الْآبَاء دُخول مَنْ سَمْلَ مِنْ الْأَبنَاء في قَوْلِه: 


ها می وَادْنَى لا كما ل الوم وَاْجَمع. 
لَاني: أنه قَالَ: e‏ و أبوَاءُ كلاه الدلْتُ اله ا 2 
و شو و 


ف ل ااه الماع > ا يس 1 ا 

و يَفْرّض ها الثلث بإجماع؛ فخروج الْجَدَة من هَذَا اللفظ مَقطوعٌ به وَتَنَاوْ لَه 
ا ل 2 

5 e gs 


قَصَّدَ في قولو: «أزليك» بَيَانَ الْعْمُومء وَقَصَدَ هَاهْنًا بَيَانَ 
ا وم 7 اتی وََفْصِيل قَرْضِهًا د 5 
# رابعا: ميراث الأم: 

الأم لا ترث إلا عن طريق الفرض فقط فلا ترث بالتعصيب مطلقاء ولا تحجب 


e 


.)۱١/٥( ومسلم‎ »)٦۳١۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠۸ /۷( نقل الإجماع ابن قدامة فى المغني‎ )( 
.)۱۸ /۷( ابن قدامة‎ )۳( 

(:) أحكام القرآن لابن العربي .)٤۳۸ /١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
عن الميراث حجب حرمان فهى وارثة على كل حالء وقد ثبت فرضها بالقرآن 
الكريم وما فى الميراث أحوال ثلاثة: 

الحالة الأولى: استحقاق الثلث: 

تستحق الأم ثلث التركة ولكن بشرطين: 

الأول: عدم وجود الفرع الوارث (بطريق الفرض والتعصيب)» وهو الابن 
وابن الابن وإن نزل» والبنت وبنت الابن بمحض الذكور وإن نزلت. 

الثانى: عدم وجود اثنين أوأكثر من الإخوة والأخوات (ذكور فقط - ذكور 
اناق انات فط" 

والإخوة المقصود بهم عموم الإخوة سواء الأشقاء أو لأب أو لأم. 

الدليل على ذلك: 

قوله تعالى: ابوب ِكل َد مِنَهُما سدس مسا ترك إن گان لهم 00 
1 ولد وَوَرِتَهَُ أبَوَاه لته للك قان كان 2 إِخْوة 0 الس م ند هة 
وی بها أو دين | النساء: .]١ ١‏ 

الحالة الثانية: استحقاق السدس: 

تستحو تستحق الأم السدس فى حالتين: 

الحالة الأولي: إذا كان للميت فرع وارث (بالفرض أو التعصيب). 

الحالة الثانية: إذا كان للميت اثنان أو أكثر من الإخوة والأخوات من أى جهة 
كانوا واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: واويه ِكَل وَج مِْهُمَا ادس ما كرك إن 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغنى(177/17): (وللأم الثلث إذا لم يكن إلا أخ واحد أو أخت واحدة ولم 
يكن ولد ولا ولدابن فإن كان له ولد أو أخوان أو أختان فليس لما إلا السدس. 
وجملة ذلك: أن للأم ثلاثة أحوال: حال ترث فيها الثلث بشرطين: أحدهما: عدم الولد وولد 
الابن من الذكور والإناث» والثانى: عدم الابنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من أى الجهات 
كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا فلها فى هذه الحال الثلث بلا خلاف نعلمه بين أهل العلم. 


=[ موسوعة أحكام القرآن 


گان لكر وآ إن لَم یسن لد وَل وَوَركةة َوه لاه أت کإن كان ند إخر 4 لاه 
الشدس فن بعد وة يُوضى يها أو دين [نس:١١]‏ : 
التاسعة : قوله تعالى: وَلِأَبويْهِ ِكل وحِدٍ مَنَهُمَا ألسّدُسٌ مسا ترك إن گان له 
وله إن ل ڪن لهه و و ا اا ن كان ر او لاه 
سدس م من بَعْدِ وَصِيَة يُوصِى بها أَوْدَيْنُ4[الساء:١١]‏ 


| هذه الآية أصل في ميراث الأبوين وفيها مسائل: 


|اللللا 


المسألة الأولى : المقصود بالولد في قوله تعالى : «إإن كان لهد ود4 د:٠٠‏ 

قال أبو جعفر الطبري كخلثه: وأما قوله: لاوت » فإنه يعني: ولأبوي الميت 
لكل وَحِدٍ مّنْهُمَا لسّدْسُ )4 > من تركته وما خلّف من ماله» سواءٌ فيه الوالدة 
زالرالك لا يزداة وااخلمنهيا عل السدس إن كان لو4 ذكرا كان الولد أو 
أنثى: واحدًا كان أو جماعة”'. 

قال ابن المنذر كتقه: قال الله جل ذكره: مإوَلِأَبوَيْهِ ِكل وجي مِنْهُمَا سدس مِمًا 

قر إن كن لق انس 1 | ففرض الله لكل واحد من الأبوين مع الولد السدس؛ 
وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى فإن ترك ابنا وأبوين فللأبوين لكل واحد منه) 
السدس وما بقي فللابن» وإن ترك بنتا وأبوين فللابنة النصف» وللأبوين السدسان 
وما بقي فللآب» لآنه أقرب العصبة» فإن ترك ابنتين وأبوين فللابنتين الثلثان 
وللأبوين السدسان» فإن ترك بنين وبنات وأبوين فللأبوين السدسان» وما بقي فبين 
البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين» وميراث الأبوين مع ولد الابن ذكورًا كانوا 
أو إنانًا عَلَ مَا وصفنا سواء كميراثها مع الولد". 

قال ابن رجب 5:ة8: مَوَلِأَبََيهِ لل وجي مِنْهُمَا أَلسُدُس ما ترك إن كن لكر وَلَدُ 


.)7” /۷( تفسير الطبري جامع البيان‎ )١( 
.)۲۸١ /١( الإقناع لابن المنذر‎ )( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
إن لَّمْ يكن لَه وَل [لساء:١٠]‏ > فهذا حكمٌ ميراثٍ الأبوين إذا كان لول المتونى 
ول في الولدٍ الذكر والأنثى» وسواء فيه ولذ الصلب وول الابنء هذا 
كالإجماع من العلمای وقد حكى بعضَهُّم عن مجاه فيه خلاقًاء فمتى كان للميتٍ 
ولد أو ولد ابنِء وله أبوان» فلكل واحدٍ من أبويه السدس فرضّاء ثم إن كان الولدٌ 
ذكراء فالباقي بعد سدسي الأبوين له» وربا دخل هذا في قوله كئِةِ: «ألجقوا المَرَايْضَ 
لاء ت قي لول رجي دگر». 
المسألة الثانية : ذكرأحوال ميراث الأب على التفصيل 

الأب له أحوال في الميراث فهو يرث بالفرض ويرث بالتعصيب المجرد ويرث 
بالفرض والتعصيب معا. 
# أولا: الميراث بالفرض 

يستحق الأب السدس من التركة وذلك عند وجود الفرع الوارث المذكر وهو 

الاين وات ¿ الابن وإن نزل» والدليل على ذلك قوله تعالى: واويه لكل وَحِدِ مَنْهُما 
ا مما تَرَكَ إن کان لد ر4 [النساء:١ .]١‏ 

قال النووي يذته: وأما الأب فله السدس مع الابن وابن الابن» لقوله كلَكَ: 
RE‏ رك إن کان e‏ او 
السدس مع الابن» وقيس عليه إذا كان مع ابن الابن» لأن ابن الابن كالابن في 
الحجب والتعصيب» وأما ك وابن الابن لإجماع الأمة”". 

قال ابن قدامة كتلثة: E‏ تع الود اذ أو لد الان 1 
eee‏ ی اق اغ گان ا کک 


وو و ر 000 کک 


(۲) المجموع شرح المهذب /١5(‏ 87). 


Uz‏ موسوعة أحكام القرآن 
ل ول [الساء: ا 
© ثانيا: الميراث بالفرض والتعصيب: 

يستحق الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا بعد أخذ أصحاب الفروض 
نصيبهم» وذلك عند وجود إناث الولد أو ولد الابن أي البنت أو بنت الابن إن 
نزلت بمحض الذكورة. 

والدليل على ذلك: قوله تعالى: لوَلأَبَوَيِّ لكل وَج مِّنَهُمَا سدس يِا ترك إن گان 

كم وَلدُُ[نساء:٠ »]١‏ فالولد يطلق على الذكور والإناث من الفرع» ولكن هنا يرث 
بالتعصيب؛ لتر رخ ار يا رركي لحا E‏ 
الأب الباقي تعصيباء والدليل على ذلك قوله كلا: الوا الفراِض بأهْلهاء تا بهي 
لاو وَجُلِ دگ . 

اها ا ين لان و ا ی بعل ی ت ا الاك 
بالإجاع". 

قال ابن قدامة يخقه: اال الثَاِئةُ: َم لَهُ الْأَمْرَانِ؛ٍ الْمَرْضُ وَالتَعْصِيبُ» وهي 
مَعَ إِنَاثِ الْوَلّدِ أو ولد الإبْنِء مه السدسش؛ ِقَوِْهِ تَعَالَ: لكل جد نها سدس 
مِمًا رك إن گان لهم وَلَذالنساء:١١]‏ 1؛ ودا كاد لآب الشّدْسٌ مَعَ النْتِ الجاع ثم 7 
ا م بي بالتغْصِیب؛ + رَوَى ابن 0 0 ا الله E‏ ا 
الْمَرَايِض بِأَهْلِهَا ا قي فهو لول رَجُلٍ ذَكرٍ). متمق 

لات اول رَجُلٍ بَعْدَ الاب وَاليه. 2 5 
بحم الله اختلاف تَعْلَمُةُ. 
# ثالثا: الميراث بالتعصيب فقط: 


)١(‏ المغني لابن قدامة (5/ 177؟). 
(۲) أخرجه البخارى )٦۳٥۱(‏ ومسلم .)١157/6(‏ 
) نقل الإجماع ابن قدامة فى المغني (۷/ .)١8‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
أصحاب الفروض أو الباقي تعصيبا بعد أخذ أصحاب الفروض اض 
قال ان قدامة ينتته: الال الثاني يَرِتْ فيا ِالتَعْصِيبٍ ا ري غَيْرٍ 
الول فاحل الال إن انفرَد 5 وَإِنْ گان معَهُ دو َرْضٍ َر الوك کچ أو آم و 
جا لذي الْمَرْضٍ فَرْضهُ وَبَاقي الال لَه قول الله تَحَالَ : إن لَمْ ڪن ن لد وَل 
وَوَرِتَهُِ ا ألفلك4/ RE‏ يات لبها ثم جعَل لا اقلت 
فَكَانَ لباقي لآب م قال إن کان هد إِحْوة 4 لاه اا النساء: ]١ ١‏ |. فَجَعَلٌ 
لام مع الإخوة السدس؛ وَل يَقَطَعْ إِضَافَةَ اليرَاثِ إلى وين ولا ذَكَرَ لِاوخرَةٍ 
انا فَكَانَ الْبَّاة يلب 
قال ابن العري YS‏ قوله تَعَالّ: لابه لل واحد مُنْهُمًا َلسّدُسٌ #[النساء:١١]‏ 
هذا قول يَدْحَلٍ فيه مَنْ علا مِنْ الآباءِ ذُخول مَنْ سمل مِنْ الأبتاءِ في قَوْلِهِ: 


و هه 9ں 524 3 2 3 ° 

الأوّل: أن الْقَوْلَ ما هنا تی اتی لا تول المْمُوم وَاجتمع. 

الثاني: أنه قَالَ: ِن ل يَكُنْ لَه ولد وَوَرِتَهُ أبوَاءُ لاه الدلْتُ الام العلا هى 
ر ° سو < 
الْجَدَة ولا برض ها الثل* بإِجْمَاع؛ فَخْرُوجُ الْجَدّة مِنْ هَذَا اللَمْظِ مقطو به و اول 
لااب حتف فيه 


الثالث: أنه إا قَصَدَ في كو اوگ بيان الْعْمُومٍ وَقَصَدَ هَاهتا بَيَانَ 


ارعن ف كاوها ای قيال رمه شر لكو لحاصل 
ميراث الأبوين مع الأولاد. 

قال ابن كثير يدانه : وقوله تعالى: وليه يه لکل واحد مُنَهُما سقس 2 
[النساء: ]١١‏ إلى آخره» الأبوان لما في ارتا 

أَحَدمًا: : أن معا مَمَ لْأوْادِ فرص لکل وَاحِدِ من الشُدْسُء قن 1 يكُنْ 


3 


لِلْمَيّتِ إلا بت وَاجدف فرص تا النَضْفُ وَلِلاَبويْن ل كل وال فو ا د 


5 


.)۱۸ /۷( ابن قدامة‎ )١( 
.)578 /١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 


]| موو احكام ارق 
وَأَحَدَ N‏ بالتفْصِيب» > فِيَجْمَعْ لَه وَالحالة هَذِهِ بين الفزض 
وَالتَعْصِيبٌ. 

اال الثاني: أنْ مرد ابوا بالْرَاثِ يقر ام وَاخْحَالَة َه الث 0 
الب لباقي بِالّعْصِيبٍ المخضء وَيَكُونْ قد أَحَدَ ضَعْمَي مَا فرص لِلَأَمّ وَهُوَ 


6 


اتاد لوا 

قال :افق وجب هاه را ودل وح الا هذا فرك إن كان لوه 
إن لم ڪن لهم وَلدنساءذ١١اء‏ > فهذا حكمٌ ميراثٍ الأبوين إذا كان لول المتونى 
ولد وسواء فى الولد الذكر والأنثى» وشوا فة ولد الصلب وول الابن» هذا 
كالإجماع من العلمای وقد حكى بعضُّهُم عن مجاه فيه خلاقاء فمتى كان للميتٍ 
ولد» أو ولد ابنِ» وله أبوان» فلكل واحدٍ من أبويه السَّدسٌ فرضّاء ثم إن كان الولد 
ذكراء فالباقي بعد سدسي الأبوين له» وربا دخل هذا في قوله كَك: «ألْقوا الَرَائيْضَ 
لاء ما قي تلاو وَجُلٍ دگر. 

وأقرب العصبات الابن» وإن کان الول ا فإن كانتا ائنتين فصاعدًا فالتلثان 
هن ولا فصل من امال شي وإن كانت بننًا واحدةٌ» فلها النصف ويفضل من المال 
سدس آخره فيأخدّهُ الأب بالتعصيب» عملا بقوله يك «ألْقوا المَرَائِضٌ بَأَمْلِهَا 
قا قي يَلأوْلَ رَجُل دَگر»» فَهُوَ أَوْلَ رَجُلٍ ذَكرٍ عند فقدٍ الابن» إذ هو أقربُ من الأخ 


المسألة الثالثة : ذكر أحوال مبراث الأم 
عن الميراث حجب حرمان فهى وارثة على كل حال وقد ثبت فرضها بالقرآن الكريم 
وها فى المبراث أحوال ثلاثة: 


(۱) تفسير ابن كثير (۲/ ۱۹۸). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
# الحالة الأولى: استحقاق الثلث: 

تستحق الأم ثلث التركة ولكن بشرطين: 

الآول: عدم وجود الفرع الوارث (بطريق الفرض والتعصيب) وهو الابن وابن 
الابن وإن نزل والبنت وبنت الابن بمحض الذكورة وإن نزلت. 

الثانى: عدم وجود اثنين أوأكثر من الإخوة والأخوات (ذكور فقط - ذكور 
وإناث - إناث فقط). 

هه 

الدليل على 

قوله تعالى: a‏ التق يتانق ن كان اث ره إن َم 
كوا ووو ا الكل قان كان ل ا ل ل 
يُوصى بها أو ٌْ6[ [النساء: ]١١‏ . 

قال ابن قدامة ناله وللأم الثلث إذا لم يكن إلا أخ واحد أو أخت واحدة ولم 
يكن ولد ولا ولد ابن فإن كان له ولد أو أخوان أو أختان فليس لما إلا السدس 
وجملة ذلك: أن للأم ثلاثة أحوال حال ترث فيها الثلث بشرطين: أحدهما: عدم 
الولد وولد الابن من الذكور والإناث. والثانى: عدم الابنين فصاعدا من الإخوة 
والآأخوات من أى الجهات كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا فلها فى هذه الحال 
الثلث بلا خلاف نعلمه بين أهل العلم'"". 
# الحالة الثانية: استحقاق السدس: 

تستحق الأم السدس فى حالتين: 

الحالة الأولي: إذا كان للميت فرع وارث (بالفرض أو التعصيب). 

الحالة الثانية: إذا كان للميت اثنان أو أكثر من الإخوة والأخوات من أي جهة 
كانوا واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: واويه ِكل وَج مِْهُمَا آَلسّدُْسُ ما كرك إن 


.)١۷١ /۷( المغني‎ )١( 


-|] *" ]| موسوعة أحكام القرآن 
ES‏ قن 3 2 له ولد وَوَرِنَه ياء لاه الق إن کان لهد اوه فم 
الس من بعد وَصِيَّة صِيَّة يُوكحى ا دين [النساء: [١‏ 
المسألة الرابعة : عدد الأخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس 

هذه هي الحالة الثانية التي تستحق الأم بها السدس فقط من تركة ابنهاء وذلك 
بوجود عدد من الإخوة أيا كان نوعه| من الذكور كانوا أم من الإناث من الأشقاء 
كانوا آم من الأب أو من الأم» وهذا ما لاخلاف فيه بين أهل العلم. 

ركوو اوترون عادول دقر اللي إلكاقه متيو إل الام خضت 
فق القلث إل السلامى بأخوين فضاعدا واشتير عن ابن عباسن: ولا شت عنه أنه كان 
لايحجب بأخوين. 
لا أثر عبد الله بن عباس ظفة: 

عن ابن عباس: أنه دخل على عثان ف44 فقال: لم صار الأخوان يردّان الأم إلى 
السدس» وإنا قال الله: مقن کان له خر والأخوان في لسان قومك وكلام 
قومك ليسا بإخوة؟ فقال عثان ككللثه: هل أستطيع نقض أمر كان قبلي» وتوارثه 
الناس ومضى في الأمصار؟”". 
لا أثر زيد بن ثابت طه: 

عن اس بْنِ ميرِينَ» أن رجا سال ان عُمَرَ عَنْ وجل ترك ئه حوبي فَقَالَ: 
الطلق ِل رَيْدِ َاسْأَلَهُ ٿم ازجع إل فَأَخِْن ما قول رَيْدُ اتی رَيْدَاه ققَالَ : احجِبَّتِ 


ESE 


الام ج الْلْثْ 3 ا 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري (۷/ »)25٠‏ والبيهقي في الكبرى (7/ ۳۷۳)» والحاكم في مستدركه 
0/ ۲)؛) وغيرهم من طرق عن شعبة مولى ابن عباس» عن ابن عباس» وهذا سند ضعيف» 
فيه شعبة مولى ابن عباس إلى الضعف أقرب. 

(؟) سنده صحيح: أخرجه البيهقي في الكبرى (7717/7)» من طريق خالد الواسطي عن خالد 
الحذاء عن أنس بن سيرين عن ابن عمر. 
وأخرجه سعيد بن منصور (225» والبيهقي في الكبرى (771/7)», من طريق عبد الرحمن بن أبى 


ت 


اا ل 


بعر 2 2 
وفي رواية عن خارجة : بنِ ري بنِ ثابتٍ أن مَعَاني هذه الْمَرَائْضٍ راصو عن ريد 
000 بي ار 


e 
و سار‎ 


َا إا توي انها وابتتها قت ا 


2 


مَعَاني ريد قَالَ: وَمرَاث الم مِنْ 
بن گرا أو أنتى, أو رك الان مي 
َك ٤‏ 


الإو قَصَاعِدًَا ذُكُورًا أَوْ ا ِنَم السدسش» نا 
لين 


إلا في فريصتين ف وها أن توف رج ويرك ام راه ابو َيَكُونَ لامرأ 

الرْبع» ولام الت ينا تِيَ؛ ٠‏ وهو ارب مِنْ رسي امال وَإِنْ تو امْرَ ا ر 

0 وَأَبَوَيجَا فَيكُونَ لِرَوْجِهًا النَضْفٌء وَلِأَمّهَا الت چا بق > وهو السدس مِنْ 
س الال . 


عن عَطَاءٌ بن يتا عَنْ سعد بن جير فَوْلَهُ: هلان گان له إِخْوَة4: أََوَانِ 
5 7 2 


ص وو 


عن قاد 1 قن يكن د ولد وَوَرِتَههَ ا ألكُلْثُ إن کان ل 
حر لام اكه شر ]١‏ «أَنْرَلُوا الم وَلَا رون ولا بها الأخ الواحد م 
التْثْ وَيحْجَبهَا مَافَوْقٌ ذَلِكَ00". 

قال الإمام مالك > كلته: الود الْجتَمعْ عله دتا ِي ا حلاف فيه وَالَِيِ 


ھر 


أَدْرَحْت عَلَيْ َه العم ببَكَنا: ن ميرَاٿ الأب من ابنه أو ابه أنه إن رك المتوف 


الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت» وفي سنده عبد الرحمن بن أب الزناد وهو 
(۱) ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ ۸۸۲) من طريق عبد الله بن يعة عن عطاء بن 
دينار عن سعيد بن جبير» وفي سنده عبد الله بن يعة ضعيف . 
(0) صحيح: أخرجه الطبري (۷/ 5 وار بن أبي حاتم (4405) في تفسيره من طريق سعيد عن 
قتادة. 


lz‏ موسوعة أحكام القرآن 


3 ت‎ ٣ e 


وَلَدَاه أو ولد ابْنِ دَكرَاء انه برص لِلأب السدس قَرِيضَة. إن 1 يرك التو وَلَدًا 


2 
7 
01 


رلا ولد ابن كرا َه يدأ بمَنْ مرك الأب مِنْ أَهْل الْمَرَائْضٍ. َبَعْطَوْنَ فَرَائْضَهُمْ. 


ول ا قصل عَنْهُمْ السّدْسُ تا قوق فرص لِلآبٍ السّدْسُء قَرِيضَةً روات 
الام مِنْ وَلَدِمَا إِذَا توق انها أو ابتتهاء فرك التو وَلَدَا أو وَلَدَ اء ذَكَرًا كَانَ َو 


ی او ترك ِي الإو ان مصَاعِدًاء ورا گانوا أو يانه ِن أب وأ أذ من أب 
من أ َالسّدْسُ ها ون ِلْوَق وَلَدَا ولا وَلَدَ ان وَلا انين من اأ وة 


َصَاعِدَاء لن اذم ال كايلا إلا في فَرِيضَيَْنِ َقَط. وإخدی الْمَرِيضَتَينِ ان رق 
0 + اقرانة وار نام أنه الربع. ولاه التلْتُ ما بقيّ. وهو الربعٌ مِنْ 


س اال 
ag 5 0‏ ( ملكت سهد > 5 ےا كاه 
اى أن تتو | م أة. ورك رَوْجَهَا وَبَوَيها. e‏ 
چا ا 
و لاا الت غا :وهر السدس س راس الال . وَذَلك أن الله تارك وَتَعَالَ يقو 
في كِتَابه: وات ل وج تهت شاش مت دقر 
EET‏ قن كن ھر إِخْوٌ ايه سدس 1#النساء:١١]‏ فَمَضَتٍ 


قال أبو جعفر الطبري ككلثه yy‏ 
زنك لون كن ا اثثان من إخترة اليك ا حل ا اا 
رسول الله با دون ما قاله ابن عباس ظهة؛ لنقل الأمة وراثةٌ صحة ما قالوه من 
ذلك عن الحجة» وإنكارهم ما قاله ابن عباس في ذلك”". 

قال الزجاج تل فإن توي رجُل وخلف أخوين وأبَوَيْن فقد أجمع الفقهاءِ أن 
الأخوين يحجبان الأم عن الثلث» إلا ابن عباس فإنه كان لا يحجب بأخوين 

وحجته أن الله ك قال: كن كان هر خو لاه سدس 4[النساء: ١‏ [. 


.)005 /۲( موطأ مالك ت عبد الباقي‎ )١( 
.)5١ /۷( تفسير الطبري‎ )۲( 


موسوعة أحكام القرآن 


1 
وقال جميع أهل اللغة: إن الأخوين جماعة. ىا أن الإخوة جماعة؛ لأنك إذا معت 
واحدًا إلى واحد فهم| جماعة» ويقال يا إخوة. 

وحكى سيبويه أن العرب تقول: قد وضعا رحالم)ء يُرِيدُون رحليّه). 

وما كان الشيءٌ منه واحدًا فتثنيتةُ جمع؛ لأن الأصل هو الجمع. 

قال الله تعالى: إن وبا إل أَللَّهِ فَهَدْ صَعَتْ الا 

قال ابن المنذر يََلَثْ: قوله غ1 و قن کان ل إخوة[النساء: [. 

84 - أخبَرنا علي بْن عَبْدٍ العزيزء قَالَ: حَدَثَنَا الأثرم» عَنْ أبي عبيدة كان 
6 خزة#اساء ٠١‏ أي: أخوان فصاعدا؛ لأن العرب تجعل لفظ الجميع على 
معنى الاثنين» قال الراعى: 

ان ل اوسا همان با تا جنبه ودخيل طرقا 


فك هافن اترم اقافتا .لواف ال وج ولا 


فجعل الاثنين على لفظ الجميع وجعل الجميع عَلَ لفظ الاثنين" 

قال الواحدي تخلئ: أجمعت الأمة عَلى أن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى 
السدسء والأخ الواحد لا يحجب وابن ن عباس يخالف في هَذِهِ المسألة وهي ما- 
أخبرتا بو إشحاق خد بن حكر امسر أخيرا شُعَيْبُ بن محمد > ابرا مك بن 


ر هو ور 


عَبْدَان» ڪا اب الأَزْهَرِيُ» حدثنا رَوُح) ا ابن E‏ قال دت عنِ ان 
او ر 


ي نْب عَنْ شُعْبَه ع ابن عباس آنه دحل على عا ُن عَفَانَفقَالَ: إن الأَحَوَيْنِ 
لا يردان لام 0 السدس» إن كال “الله ا رقن گن ل إِخْوٌ فَلأَمِه سس 
0 ار وَالأَحَوَانِ في لِسَانِ قوماڭ وَكلام الْعَرَبِ ما بإخوق فَقَالَ عَنَّان: لا 
اظ أن اق ا کان قبي وَتَوَارتَهُ اناس ع نمالل دا 


را 


علط مِنَ ابن عَبّاسِ؛ لن الانْنِ يُسَميَانِ بالْجَمْع في كَثِرِ مِنَ الگلام حكى سَِبوَيْه: 


(۱) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ۲۲). 
(۲) تفسير ابن المنذر (۲/ .)٥۸۹‏ 


موسوعة أحكام القرآن 

ا سلجت ي ي 
أن العرب تَقَولٌ: قَذْ وضعا رحالماء يريدون: رحلي راحلتیه|. 

وقال ابن الأنباري: التثنية عند العرب أول الجمع» ومشهور في كلامهم إيقاع 

الجمع على التثنية» ومن ذَلِكَ قوله تَعَالَ: موَكُنًا كيه عَلهِدِينَ #الأنياء:00]» يعني 

حكم دَاوٌّد وسليهان علیه) السّلام 7 
قال الشوكاني كناة: وقد أَحمَعَ َم آهل العلم: عل أن الاثنين من الإخوة يقومان 
0 لكان ة فَصَاعِدَا 5 0 لل الد إل ما 00 و إن 0 أنه 


ر 6و € 2 


کا ارۇ ع ف 

هذه هي الحالة الثانية التي تستحق الأم بها السدس فقط من تركة ابنهاء وذلك 
بوجود عدد من الإخوة أيا كان نوعهما من الذكور كانوا أم من الإناث من الأشقاء 
كانوا أم من الأب أو من الآ ولكن وقع خلاف بين العلماء في عددهم فذهب 
كاحي E‏ إلى السدس بأخوين فصاعداء واشتهر عن 
ابن عباس و لا يث ا مهيا عدر 

المسألة الخامسة : الجد كالاب في أحواله 
قال ابن قدامة يلته: الد الأب في أَْوَالِه اثلاث e‏ رابع مع الإخوة 


5 
5 
32 0 


يدر في باپ وَيَسْقَطُ بالأب؛ لاله دلي ب فَيَسْقَطُ بوه كَالْإحْوَةه وگذلِك کل جد ڪل 
ا لگونو لي به يتفض اد عن رنبة الب في رَو َوَن ll‏ 


وبين فيفر َم ف ؛ لت یع الالء وَبَاقيه لِلْجَد بخِلَاف الأب. 
إن کان له E‏ الان من بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوكحى 5 الا 


() التفسير الوسيط للواحدي (۲/ .)3١‏ 
(۲) فتح القدير للشوكاني (۱/ .)٤۹۸‏ 
(0) المغني لابن قدامة (5/ ۲۷۷). 


موسوعة أحكام القرآن 1 

قال الله تعالك: إن لّمْ يڪن لَهُم وَل وَوَرِتَهة أَبَوَاهُ َلاَق لكت [لسء: ١‏ 

وهذه مسألة ملحقة بميراث الأبوين في حالة عدم وجود الولد ووجود أحد 
الزوجين ويسميها العلاء بالمسألة العمرية: 

أولا: سبب تسميتها بذلك: 

قيل: سميت بذلك؛ لأن عمر بن الخطاب َيه قضى فيها بقضاء فأتبعه على ذلك 
بعض الصحابة. 

قال ابن قدامة كتلة: هَانَانِ الْْسََلَتَانِ سيان الْعْمَرِيَ E‏ ققَى فيه 
مدا الْقَضَاءِ فَاتبعَهُ عل ذَلِكَ عاد وريد بن ثَاتِء وابن مَسْعْودٍ وروي ي ذلك عَنْ 
عل وَبهِقَالَ اسن وَالتَوْرِيُ وَمَالِكُ وَالشَّافِعَِ 5 قف وَأصْحَابُ الرَأي 

صورتها: أن يكون في المسألة الأبوان مع أحد الزوجين. 

مثاله: توفى رجل عن (أب)» (آم)» (زوجة). 

أو توفيت امرأة عن (أب»» (أم)» (زوج) فلا بد لتحققها أن يشترك فيها الأبوان 
وأحد الزوجين. 

حكمها: 

اختلف الصحابة ومن بعدهم فى تحديد الميراث فى هذه الحالة خاصة بين(الآب 
والأم) إلى مذهبين: 
# المذهب الأول: قالوا أن الأم تأخذ ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجينء وقالوا 
إن الأم إذا أخذت ثلث التركة سيزيد نصيبها عن الأب ونحن لا نفضل أم على آب» 
وهذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين. 
لا أثر عمر بن الخطاب ذيه: 

عن عبد الله بن مسعود: قال گان عْمَرٌ دا سَلَّكَ طَرِيقًا َسَلَكْنَاهُ وَوَجَذْنَاهُ سَهْلَا. 
َسيَل عَنْ روج وَأَبوَيْنِء فَقَالَ: «لِلزَّوْجَةِ لونم وَلِلْأُمَ تلت مَا بي وَمَا بي 


.)۲۷۹ /5( المغني لابن قدامة‎ )١( 


lz‏ موسوعة أحكام القرآن 


د أثر عثمان بن عفان #* 

عن عثمان قَالَ في امْرَأَةٍ وَأبوين لِلمراة ارب م هم من أرتعة» وللا ثلث ها قي 
0 ولاب سهان 6 
ل أثر زيد بن ثابت كه: 


0 ر E‏ آذ < - کر ههه ه3 
عن ريك بن ثابثء. أنه في ١‏ اة ترکت رَُوَجَهَا وَأَبَوَيَا: «للزوج النصف» 
م چس هھ و ر 30002 5 
للام ثلث ما 2 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد فى فضائل الصحابة (۲١)ء‏ وابن أبي شيبة (5/ »)۲١١‏ والبيهقي 
في الكبرى (35//7)) وغيرهم من طرق (وكيع - عبد الله بن إدريس - عيسى بن يونس) عن 
الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود» به. 
وأخرجه عبد الرزاق (۱۰/ »)۲٠۲‏ وابن أبي شيبة (5/ 5١‏ 7).والبيهقى في الكبرى (771/5) 
وسعيد بن منصور(١/‏ ٤٥)ء‏ وغيرهم من طرق (شريك - الثوري - هشيم - أبومعاوية) عن 
الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود بإسقاط الأسود بن يزيد» وهذا منقطع. 
ولكن رواه ابن أبي شيبة »)۲٤۱/7(‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 05) من طريق سفيان بن عبينة 
وشعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود علقمة عن عبد الله بن مسعود: كان 
عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلاء وأنه أتى فى امرأة وأبوين فجعل للمرأة الربع وللأم ثلث 
ما بقي» وهذا سند صحيح. 
وروى أيضا بإسقاط علقمة من السند ىما رواه عبد الرزاق في مصنفه )1907/٠١(‏ عن منصور 
والأعمش معطوفا عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود» وإثبات علقمة في السند أصح. والله 
أعلم. 

ا : أخرجه الدارمى (/27387)» وابن أبي شيبة (5/ »)٠٤١‏ والبيهقى في الكبرى 
(28/5 من طرق عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عثان بن عفان قال: للمرأة 
الربع سهم من أربعة وللأم ثلث ما بقي سهم وللأب سههمان. وهذا سند صحيح. 
وأخرجه سعيد بن منصور /١(‏ 00) من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عثان بإسقاط أبي 
المهلب» والله أعلم. 

(۳) حسن بطرقه» أخرجه الدارمى )۲۸۷١(‏ قال سعيد بن عامر أنا شعبة عن الحكم عن عكرمة 


موسوعة أحكام القرآن I‏ 

قال ابن قدامة يكلثه: هاتان المسألتان تسميان العمريتين؛ لأن عبر اقم فيها 
بهذا القضاء فأتبعه على ذلك عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود''' ورُوي ذلك عن 
علي" وبه قال الحسن» والثورى» ومالك ل 

قال ابن "رشد ف واختلموا من هدا اباب في التي حرف بِالعَرَاوَيْنِ (وَهيَ 
فيمَن ترك رَوْجَةَ وَأبَويْنِء أو رَوْجًا اون قال الحُمَهُورُ: في الأول لِلرّوْجَةٍ 
الب للام تت ماقي وَُوَ لوي ِن رأ الله وللا e‏ 
وَقالوا في الثانية: لاوج التَضفف للام لت ما بقي وَهُوَ السّدْسُ من وَأْسٍ الالء 
ولاب ما بهي وهو السدسَان وهو قول زي وَالْشْهُورُ ِن قول مَل طلقد. 

وقال ابن عباس ا للرّوْجَةٍ الربُمٌ مِنْ رَس الالء ولم الث من 
يا لأا دات رضي وَللَدبٍ مَا يقي لِأنَّهُ عَاصِبٌ» وَكَالٌ صا في الثابة: ارفج 
الشف ولا الْلْتُ؛ لا دات فَرْضٍ مما ولاب ما بهي وَبهِ قَالَ شرح 
الْقَاضِي وداود» واین يرين و 

و عُمْدَةُ امور أن الت ب ولام ا گا إ إِذَا أ ارا يمال گان لم الت رلاب 
ا ار أَنْ یکو الخال كدَِكَ فاي مِنَ الال کا٤‏ 


ا 


2 
2 of وه‎ 


دنا أن ون مات 


5 
ره 


عمدة اربق الآحر: اَن له 3 َرّضٍ ا الات عَاصِتب» وَالْعَاضيت 


قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت أتجد فى كتاب الله للأم ثلث ما بقي فقال زيد: إن أنت 
وعناء تقول ورا ا کل اقول براق 
وأخرجه الدارمى (۲۸۷) وابن OLE.‏ الرزاق (۲۱/۱۹) من طرق عن 
قتادة عن سعيد عن زيد بن ثابت» وأخرجه سعيد بن منصور (۳۸/۱) عن أبى قلابة عن زيد بن 
ثابت به وهو وهم وأخرجه الدارمي (۲۸۷۳) من طرق عن الشعبي عن زيد بن ثابت» به. 

)١(‏ صحيح: وقد سبق تخريجه فى آثر عمر بن الخطاب ذك. 

(5) أسانيده ضعيفة: أخرجه سعيد بن منصور (۱/ ۳۹) من طرق عن علي وفي كلها مقال. 

)٣(‏ روي عن علي بن بي طالب من طرق» وفيها مقال. 

)٤(‏ صحيح. وسيآق تخريجه. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
لَيْسَ لَه فَرْض دود م E‏ 

وما عَلَيِْ الجُمْهُورُ مِنْ طَرِيتٍ التغليل هَل وَمَا عليه المي 
التَعْلِيلٍ َظْهَرُ وني التَعْلِيلٍ اھا أن يكن أن سي الإِنْسَا 
(أعتي: الات ا 3 

قال ابن عبد البر يناه وأم قول مالك (إلا فى فريضتين فقط وإحدى الفريضتين 
أن يتوفى رجل ويترك امرآته وأبويه فلامرأته الربع ولأمه الثلث ما بقي وهو الربع 
من رأس المال» والأخرى أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها 
النصف ولأمها الثلث مما بقى وهو السدس من رأس المال) فالاختلاف أيضا فى هذه 
N‏ امير عل ينا اله با للك وه LASER‏ 
الذين تدور عليهم الفتوى بالحجاز والعراق وأتباعهم من سائر البلاد'". 
# المذهب الثاني: قالوا إن الأم تأخذ ثلث التركة؛ لأن الله فرض ها ذلك عند عدم 
الولد والإخوة وليس ولد ولا إخوة. 
لا أثر عبد الله بن عباس 5فة: 

عَنْ عِكْرمَةَ قَالَ: ماني ان عَبّاسٍ ل ريڍ بن ابت شال عَنْ روج يوين 
فَقَالّ: اللرَّوْجٍ النَضفُء ولام لث ماقي َب الْمَضل» فال ابن عَباسِ: أفي 
تاب الله وده اَم راي تَرَاه؟ قَالَ: ابل رای أَرَاُء لا أَرَى أن أَفَصْلَ أَمّا ع أب» 
کا عباس ا ها اقلت مِنْ يع اا 

واستدل ابن عباس بأمور منها: 


.)١78 /5( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 

.)771١/0( الاستذكار‎ )۲( 

(۳) أخرجه الدارمى (7817/0)» وابن أبى شيبة (۳۱/ 77)» وعبد الرزاق فى مصنفه )705/١1١(‏ 
من طرق عن عكرمة عن ابن عباس قال عكرمة: بعثنى ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن 
زوج وأبوين فقال زيد: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس فأرسل إليه ابن عباس 
أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال: أكره أن أفضل أما على أب وكان ابن عباس يعطي الام الثلث من 
جميع المال» وأخرجه الدارمي وعبد الرزاق فى مصنفه (۱۸/۱۹) من طرق أخرى عن ابن عباس. 


موسوعة أحكام القرآن I1‏ 

لاسممممب ڪڪ س کڪ ۳ = 

قال ابن قدامة كتلثة: إوَاحْتَجٌ ابن عباس بِعْمُوم وله تَعَالّ ک: #إقإن لّمْ يڪن له وَلدُ 
زور بَوَاهُ قَلأَمَه َكلت [انساء: .]١١‏ 

بقوله اھ : ١أَخْهوا‏ الَْراِص بأهلهاء ا بي د هو لأوْكَ رَجُل دَگر. الأب 

ا س ا له ا فصل عَنْ دوي الْفُرُوضيء كما و كَانَ مَكَاَهُ جد واج 


مَعَهُ ولا الْعِقَادُ الجا مِنْ الصَّحَابَة ة على خَالفَيه؛ وَلِأَنَ الْمَرِيصَةَ إذا جعت أَبَوَيْنِ 
ذا رضي گان لم قت البلقي» کا لو كان مهم بت وجات الأب اذه لان 
الأب في دَرَجَتِهَاء واد أعْل هنا . 

قال ابن حزم كتلته: مَسَألَة: إن گان اليب كرك وَوْجَةَ وَأَبوَينِ؛ 0 1 
وَتَرَكَتَ زَوْجًا وَأبوْنٍ: ازوج النَضْفٌء وَلِلرَوْجَةٍ َة ارب َم للت مِنْ 
الال كاماد - ولأ من ابه سدس ومن ابي للت ورب الثل. 

وقالت طائفة: يس لِم ني تيه إلا لت ما قي بعد مِرَاثِ الج وَالرَوجًة 
- وَهَذَا قَولُ رُوَينَاةُ صَحِيحًا عَنْ عر بن ن التطابء وَعَنَْانَ وَابْنِ مَسْعُودٍ في الزَّوْجَةٍ 


9-0 E 


وَالَْبَويْنِ لوج وَالْأبوَيْنِ - وَصَحّ عن د ُي ورويتاه عن عل و1 يم : 


وهو ول الْحَارِثِ الْأَعْوّرٍ وَاحْحَسَنِ وَسَفيَانَ الثوريّء وَمَالِكُ راي فة 

وَالشَافِيِيَ وَأَصْحَام جو ا 

وَهَا هتا قول آڪرٌ: يتاه ِن ريق الحَجَاج : بُ الال نا اد بن سَلَمَةَ نا بُ 
ف 


0 ت 


السَّحتِيَانقٌ: آن حَمَدَ بن سِيرِينَ قال في رَجُلِ ترك امْرَئهُوَأَبَوَيه : لِلْمَْأَة الربَع وَِلُُم 
ت جبيع الال وَمَا قي فلب . 


وقال فى ا الكت ا يجا لوج الح وَلِلْهُمّ لت ما بتي 


(١ /۷( المغني‎ )١( 


لا موسوعة أحكام القرآن 


عبد الر جن ن بْنِ عَْدِ الله لضان عَن عِكْرمَة وَعَنْ ابن عَباس: أنه ۾ قال في روج 


9 


يوي للج الضف قلا اثلث من 7 الال. 


- 


:ل عل ي أي ميب ل ثلث لك جيم الال ف في ام E‏ 
وة اع شعني خر ي - وب قول أبُو سُلَيَانَ. 


2 معدي 2ه 


قال بُو تحَمد: احج أخل الول بان للم لك ما َي ؛ 2 کک 


4 


الي َل : حالف ابن عباس اهل الصَّلاةٍ في رَوْح وََبَوَيْنِ. 
وقالوا: مَعْنَى قول الله کك: رة أو 2 لاه ال4( ٠‏ 
برا تلع كا رس فيه. اه" و 


- صل افع وله ع انجلا سا 


احق بسر ۶ ا سول الله: مك قَالَ: ل الله؟ قَالَ: 
ر ررم کا 

امك قال ّم e‏ قال : امك قَالّ: من یا رسول الله؟ قال: (ثم 
نم من :تم من ا وَسُو 

بوك قصل الم - - عله الصا وَالسَّكَامُ - على الأب في حُسْنٍ الصحبة - وَقَد 


سَوَّى الله تحال بن الأب وَالَْمإِجمَاعِنًا وَإِجمَاعِهمْ : فى الْممرَاثِ إِذَا كان لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ فّ 


اويه لل وَج نها سدس 1لسد:١٠‏ ون أ َتَحُونَ مِنْ تَمُضِيلِهًا عَلَيْه ذا 
أَوْجَبَ ذَلِكَ نَصّ؟ 

م ان مَؤُلَاءِ الُحتجينَ بقَوْلٍ ان مَسْعُودٍ هَذَا اول حَالفِينَ لَه في َلك کا زوين 
مِنْ طَرِيقٍ عَبْدِ الرَرَاقِ عَنْ سْفْيَانَ الثورِيّ عَنْ الأعمَش عَنْ إِبْرَاهِيمٌ النَحَعِيَ» قَالَ: 
كَانَ عُمَرْ بن الحطابٍء وَعَبدُ لله ن مود لا فصان ما ع جد 

0 13 4 ۾ عي 


ET‏ بقل ابن شود هااا ان 


قلود الأ عل الجن وهم يُمَصلُونَ الأنتى على الگر في بغض الْوَاِيث. 
ولون في | مْوَأَةٍ مَانَتَ ورگ زَّوْجَهَا وَأمَهَاء وَأَحَوَيْنِ شَقِيفَانِ ها ب 
لحب للم الس كايا لكين الأخرئن لمان الس ينم ل 


ا ماو 


وَاحِدٍ متها صف السدس. وَيَعُولُونَ بآرَائِهِمْ في اهر مات وترکت زوجًهاء أو 


ف ل 


ها شَقِيَتَهَا وأا لأب: إن الاح لا يتين - فلو كَانَ ن مَكَانَهُ أختٌ: فَلََا 
SS‏ 


كا 01 ا كلك ابنَ عباس ا الصلاة دج وَأَبَوَيْنِ إن کان 


ور و 


عدار اعد 2 رو 


وَالْعَجَث بن كذ الول ُو أن بول د ٳبراهيم وهو يروي عن عل 
وم 52 ل اد ا د وَحْدَه وروي عن عي 


وَابْنِ مَسْعُودٍ وَيصِحَّ عن - وقد بك أن رج َل عَم وان وان شمو 
على قول ابْنِ سِيرِينَ - وَلَيْسَ يُقَالُ في إِضْعَافٍ مَذِهِ الرّوَايَاتِ : حالف آهل الصلاة - 


بطل ما مهوا پو ِن هذا - وَل تعَال الحَفدُ. 
كه مه موه اه 
كدر 


0 


ا 
ع 


الله تَعَالَ: ملوَوَركَةد أَبوَاهُ فَلأَمَهِ للت [سه:١٠]‏ أَيْ عا ره 
5في الْقَرْآنِ لا ڪج کک 

لك تا روب من طَرِيقٍ محمد بن اتی نا عَبْدُ امن ن مَهْدِيّ نا فيان 
الثوريٰ عَنْ عَيْد لمن لقان ع وکر قَالَ: أزساضي ابن عباس لی زَيْدِ 
ان تاك اال عن زوج وون ؟ قَقَالَ: : لوج التَضفْ ولام تت ما بهي مَل 


ابن عبّاسٍ: أَتَقُولَهُ برَأيك آَم مده في تاب لله TE Ea‏ 
0000 و 2 2 1 
اقل ات 
E A‏ ر EE 52 EEE‏ ا 3 ع 4 چ د 2 عر ا 
قال ل: فَلَوْ كَانَ لِرَيْدِ بالآية مُتَحَلَقٌ ما قال: اقول برَأبى لا قصل أمّا عَلَ أب 


KR‏ َ موسوعة أحكام القرآن 


قا أَبُو تُحَمّد: س الوَأيُ جف وص اران بُو جب صِحَة قول ابْنِ عباس 

بقَوْلِهِ تَعَالَ: قله لدت [انساء:١ ]١‏ | ا وء لاو وة 

وَالْعَجَبُ اَم IT‏ لان كان 5 حو و فَلَمِهِ ألسُدْسش)4 
[النساء: ]١ ١‏ انلك س الالء لا عا رنه البوان ثم ولون مامتا في قله تَعَالَ: 
لاي اا إن راد به ما یرٹ لأبْوَاِ - وَهَذَا تَكُمْ في الْمَرْآنٍ 
ودام غل تقول الله تَعَالَ ما يقل - وَتَعُود بالل مِنْ هَدَا. 


ا 
2 ت 


وكا كول ابن ِيرِينَ: : فَأَصَابَ في الْوَاحِدَةٍ وَأخطاً في الأخرى؛ لاه فرق ُن 


خُكم النّضّ في امسألتينِء ونا جَاءَ النّصّ ينا وَاحِدَا على كَل حال وبالله تَعَالَ 
4 7 ارا 
الوق 

قال السرخسي ككلثه: وَيَْلِفُونَ أيضًا في روج وأبوين قعل قَوْ ل عمَر وَعَليّ وان 


و 


سمو وَرَيدِ #5 لوج الصف وَلِلام ثلث ما بي اي لاب فول بخ 
ا الل ار 31 


د 


3 


٣ 
ر 6 : 2 و‎ E A 2 2 
لا وی کک رك وي تقل كاث له اع أذ زک بین دای وج‎ 


الله تَعَالَ قَالَّ: : E‏ ألُّثُ ب [النساء:١ ]١‏ نع كلك ا 1 
له عاق : لی ْنَا ما ر4 [س: ۱ء وَعَلَ قَوْله تعالَ: ران 
كنت ار . فَكَذَّلِكَ وله ك: لاه 
للت [لنساء:١١]ء‏ تہ ا م لا ڪور أن يفص نَصِيبُ الم بالزؤج؛ لاست ورا 
e‏ قان سَبَبَ ورَاَيَا لا تمل التقص وَالدَفعَ َهوَ َائِمٌ عند 
الوا وَهَذ يت جح ال في بغضي الوا يلف الج. 


0 


وَلَوْ جار أَنْ يُنْقَصَ نَصِيبُ أَحَدِهمَا كان الرّوْج لَكَانَ الْأَوْلَ به الأب وَقَدْ 


ا 


.)۲۷۳ //( المحلى بالآثار‎ )١( 


ار ا 


مص نَصِيبُ الأب لِوْجُودٍ الزَوْج فن رأة ذا ترگٹ أَبَاهَا وَحْدَهُ گان لَه مي 
ل ون كان مع الأب رَوْجَهَا قله ضف امال ولا عفص نَصِيبُ الم كان 
الرَّوْجِ بَا کال ذخال رر التقصان عل الأب أو من عل الأ وما الى في ٤‏ 


وَآن الأت عص فق مد اا ولا راح ين الْعَصَبَاتِ وَأَضحَاب الْمَرَائْضٍ» 


7 كِنَّ أُضْحَابَ الْمَرَائْضٍ م مون فيطو فَرِيصَتَهُم كم مَا قي لِلْعَصَبَة ل أو كر 
اعا الث رشتين بن الأب وَالْأمّ عند وجو مرا واس به لو كان كاد 


الأب جد في هَذَيْنِ الْمَصْلَبْنِ وَحْجَتنَا في ذَلِكَ ان لم يڪن لك ولد وَوَرِتَهدَ أَبَوَاهُ 
لام لت [لساء: ٠‏ ا إو تحمل عل هَذَا ا 


E‏ : لوَوَرِتَهِ وا [النساء ۰ فصلا اليا عَنْ الْمَائِدَةِ وَقَدْ كَانَ خضل الان ن بِقَولِه 


5 يڪن د وَوَرِتَهَ كذ مم َلكُلْثُ [النساء:١١]‏ کا فالا تان 
حُنّ اء قوق فين لَه لکا ما ترك إن كانت وة فَلَهَا ليضف [لسء: ] َا 


یر 1 


قال هنا ورگ سا:1 عرفت انه إا جي ها مِيراث الْأَبوَيْنِ وَميراث 
وَين ما قي بَعْدَ نَصِيب الزَوْج وَالَوجَةٍ يُوَضْحْهُ آنه عَلَقَ اب الثلّثِ كا 
بشَّرْ طن أَحَدَهمًا عَدَمُ الوك والار أن کون الْوَارتُ اتون قط لان فول تال 
فقن 3 يَكُن د كاسم :1 5 و قوله تَعَالَ ا 56 :11[ 
عَطففٌ على د كط غوف عل اكد ؟ كط وای برطي کا نر کک 
CTT‏ يهن أن فت يع الك كا INET‏ 
الخَالَةٍ فَوَجَبَ المُصِيرُ إلى هَذَا المتى اقول وَهْوَ أن لبون في الم شو كلا 
ا لان سَببَ رائ الذَرِ اتی وَاحِدٌ وَكل واج متها مصلل 
اميت بعر اطق ثم : لا كور تَفْضِيلُ الت عَلَ الان وَل اويه يتا في 
لذو ل يكرد الاي وال بطي اا 

كَذَلِكَ في الْأْصُولِ وياس ما قي بعد تصيب الزَّو ع وق كيه الود 


عدم الروْجٍ وَالزّوْجَةٍ. اما إِذا كان مكان الأب ا یول تفضیل الأنتّى عَلَ 


OS 


الذكرء أو التَسوية إا جور عند الُسَاوَاة في المرب ولا مُسَاوَاَ الام صله 5 متصاة بالَيْتِ 


م 
\ 


ez‏ موسوعة أحكام القرآن 
من عبر وَاسِطَة واد لا صل به إلا راط . 
مسألة : إذا اجتمع جد وأمرٌ مع أحد الزوجين 
وهذه المسألة لم أقف فيها على آثر صحيح عن الصحابة بخصوصها والخلاف 
المنقول بين الصحابة كا نقله بعض الفقهاء هو خلاف في مسألة أخرى وتسمى 
«الخرقاء). 
مسألة الخرقاء: وهي من هلك عن زوج وجد وأخت 

>] فاختل فيها الصحابة إلى خمسة أقوال: 

من هذه الأقوال قول بأنهم لا يفضلون أما على جد وإن كان قد يستدل بها على 
مسألتنا في أنهم لا يفضلون في العموم أما على جد. 
25 بعض الآثار الواردة في ذلك: 


ل أثر عمر بن الخطاب ذيه: 

EE 089‏ 
لا أثر عبد الله بن مسعود طيه: 

عن المسيب بن رافع» عن عبد الله بن مسعود, ذَيبه قال: «ما كان الله تعالى ليراني 
أفضل أما على جد)”". 

قال ابن رجب الحنبلي كذلثه: اختلفوا إذا اجتمعَ أمّ وجد مع أحدٍ الزوجينء 


.)١57 /۲۹( المبسوط للسرخسی‎ )١( 

600 أعريه عبد الررات اق 00553و ربصي يا تصور (كدوانن زان شه 
7 من طرق عن إبراهيم عن عمر وعبد الله د وسنده منقطع. 

(۳) منقطع: أخرجه الحاكم في مستدركه /٤(‏ ۳۷۳) من طريق المسيب بن رافع» عن عبد الله بن 
مسعود» َه قال: «ما كان الله تعالى ليراني أفضل أما على جد)» وهذا سند منقطع؛ فالمسيب بن 
رافع لم يسمع من ابن مسعود» فضلا أنه مروي من طرق كثيرة عن المسيب بن رافع عند 
عبدالرزاق في مصنفه وغيره بلفظ: ما كان الله ليراني أفضل أما على أب. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
فرُوي عن طائفةٍ من الصَّحابةٍ أن للام تلت الباقي» کا لو كان معها الأبُ کا سبقّ» 
رُوي ذلك عن عمرّء وابنٍ مسعودٍ كذا نقلهُ بعضهه"". 

:ومتهم من قال: إنا روي عن عمرّء وابنٍ مسعودٍ في زوج وأم وجد: أن للام 
ثلث الباقي. 

وروي عن ابن مسعود رواية أخرى: أن الصف الفاضل بين الحدٌ والأمّ نصفان» 
وأمّا في زوجة وأمّ وجدّء فرُوي عن ابن مسعود رواية شاذة: أن للأمٌّ ثلث الباقيء 
والصَّحِيحٌ عنه» كقولٍ الجمهور: أن ها الثلتٌ كاملاء وهذا يشبة تفريقٌ ابن سيرينَ في 
الأمّ مع الأب أنه إن كانَ معا زوج» لام ثلث الباقيء وإن كان معهمًا زوجة, فللامً 
الثلث. 


وجمهوز العلماء ء على أن الأ ها الثلثُ مع الح مطلقًاء وهو قول على وزيد» وابن 
عباس» والفرقٌ بين الأمّ مع الأب ومع الج أنها مع الأب يشملها اسم واحدٌ وهما 
ف القرب كواة إل اليك ا الذكر منهما مث حظ الأننى مرتينٍ كالأولاد 
والإخوة» وأما الأمّ مع الجدٌء فليس يشملّها اسمٌ واحد والحدٌ أبعدٌ من الأب» فلا 
يلزمٌ مُساواثّة به في ذلك”". 

قال البغوي يذلثه: وَإِن كان مَكان الأب جدء فللأم فيا ثلث جميع الال هَذَا قول 
أكثر أهل الْعلم من الصحَابةء فمن بعدهم ٩‏ 

قال رجن كخلة: فام إذا کان مَكَانْ الأب دا فول تفضیل الأننَى عَلَ 
لكر از مره إن رد جل الذي ارب ولا ما۹ ال كيل قت 
من عبر وَاسطَة واد لا صل بو إلا بوَاسطَة. 

آلا ترَى) أن الد قَد يخرَمُ الات بِمَنْ هو أَْرَبُ EE‏ 

ل ومع 


حر ا 


بِمَنْ هُوَ اقرب مِنْهَا بحَال بِمَِْلَةِ الأب فلهدًا أَعْطَيْنَاهَا مَعَ الد تلت جبيع | 


(1) 1 أقف على أثر صحيح في ذلك. 
(۳) شرح السنة للبغوي (۸/ .)۳٤۲‏ 


لع ] موسوعة أحكام القرآن 
الأب ثُلْتَ مَا قي وَكَانَ يقول أَبُو بر الْأَصَمٌ ENE‏ مع الرَوْج ولت يع 
امع الج وى ذلك عر ماف هم أن ع لج أطي لت ميد 
الال يكن لأب إلا السّدُسٌُ فَيكُون فيه تَفُضِيلٌ الأنشى على الذكرء ولا إل التَسوية 
as‏ 

قال ابن قدامة كنآئه: ال بُو بكر بن الِْْر: أَجْمَعَ َل الْعِلْمِ ِن أَصَحَاب رَسُولٍ 
له يك على أن الد 5 الأب لا يجيه وك عَنْ الميرَاثِ غَيْرُ الب ُو الجَد في 
6 وَاليِرَاثِ مَل الأب في بيع الراضم» إلا في اة أَشْيَاء: أَحَدمًا: روج 


ع س ا 
ر 


وراك والثانية: رَوْجَة يوان لام ثلث لباقي فيه مح الأب وَثُدْتْ جبيع الال 
لَوْكَانَ مَگانَ الأب ر 
قال الله تعالل: #يِن بَعْدِ وَصِيّةِ يُوصِى بها ١‏ أو ن [لساء: [ıı‏ 
بين 34 أن هذه الأنصبة المذكورة في الآية لا تكون إلا بعد نفاذ الوصية والدين في 
تركة المورث» ولكن بالشروط الواجبة لذلك كا سيأتي بياها في أبحاث أخرى 
ولكن هنا مسألة الرَّجْلٍ يَمُو ت وَعَلَيْهِ دين وَيُوصِي بو صي فأى| يقدم؟ 
مسألة: تقديم الدين على الوصية بإجماع العلماء 
أجمع العلماء ب رض عل للم الحو ا ا 
ذلك خبر عن النبي ي ولا يثبت 
عع سكا قال إنكم تقرأون هذه الآية: و ككل اووقد ا اذ 
دين [لنساء:١١]»‏ وإ رسول الله بيه قضى بالدين قبل الوصية”". 


.)١٤١ /۲۹( المبسوط للسرخسی‎ )١( 

(1) المغنى لابن قدامة (5/ .)۳٠١‏ 

(06 فهك" ار ا 09028 0 454 ا 
»)٥٥(‏ وأبو يعلى (۳۰۰)» والحاكم »)۳۳٣ /٤(‏ والبيهقي (7/ ۲۹۷) من طريق عن أبي إسحاق 
عن الحارث عن علي» والحارث الأعور ضعيف ومتهم وتابع الحارث عاصم بن ضمرة كا 
أخرجه البيهقي )۲٦۷ /١(‏ عن يحبى ابن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 


موسوعة أحكام القرآن 1 

قال الشَافِعِي نانم 8ه وقال تخال؛ لين بَغْد وَصِبة يُوصى بها أو َيْنُ4[الساءذ١١]‏ 
فأبان رسول الله َكل ككلهِ: أن الوصايا يقتصر بها على الثلث. ولأهل الميراث 
الثلثان.وأبان: أن الدين قبل الوصايا والميراث» وأن لا وصية ولا ميراث حتى 
يستوني أهل الدّين دينهم» ولولا دلالة السنة ثم إجماع الناس» لم يكن ميراث إلا بعد 
وصية أو دين» وم تعد الوضية أن تكون مقدمة على الدين» أو تكون اله 
57 ا 

قال أبو جعفر الطبري كخلثه: يعني جل ثناؤه بقوله: ِن بَعْدِ وَصِيّة يُوصِى بها أز 
دين [لنساء:١‏ ١ء‏ أن الذي قسم الله تبارك وتعالى لولد الميت الذكور منهم والإناث 
ولأبويه من تركته من بعد وفاته» إن| يقسمه لهم على ما قسمه لهم في هذه الآية من 
بعد قضاء دين الميت الذي مات وهو عليه من تركته» ومن بعد تنفيذ وصيته في بابها 
بعد قضاء دينه كله. فلم يجعل تعالى ذكره لأحد من ورثة الميت» ولا لأحد من 
أوصى له بشيء» إلا من بعد قضاء دينه من جميع تركته» وإن أحاط بجميع ذلك 

ثم جعل أهل الوصايا بعد قضاء دينه شركاء ورثته فيم| بقي لما أوصى لم به مالم 
يجاوز ذلك ثلثه. فإن جاوز ذلك ثلثه» جعل الخيار في إجازة ما زاد على الثلث من 
ذلك أو رده إلى ورثته إن أحبوا أجازوا الزيادة على ثلث ذلك» وإن شاءوا ردوه. فأما 
ما كان من ذلك إلى الثلث» فهو ماض عليهم.وعلى كل ما قلنا من ذلك الأمة 


730 
ج ۳ 


قال البغوي ينل وَهَذَا إِْمَاءٌ أن الدَيْنَ مُقَدّمُ على الْوَصِيّة. وَمَعْنَى الْآيَة | 
لا الت و4 أن لات موخ عن التي واو جيم اعد ۲11 من بث 
م 


و 2 


وَضِيّةِ إِنْ كَانَتْ أَوْ دين إن كان 


EEE.‏ بن أبي أنيسة الجزري ضعيف. 
)١(‏ تفسير الإمام الشافعي (۲/ .)٥۳۸‏ 
(۲) تفسير الطبري جامع البيان (۷/ .)٤١‏ 
(۳) تفسير البغوي - إحياء التراث .)0/١ /١(‏ 


al‏ موسوعة أحكام القرآن 

قال ابن الجوزي كتآثه: واعلم أن الدَّين مؤخر في اللفظ مقدم في المعنى؛ لأن 
الدين حق عليه» والوصيّة حق له» وهما جميعا مقدمان على حق الورثة إذا كانت 
الوصيّة في ثلث المال» و «أو» لا توجب الترتيب» إن تدل على أن أحدهما إن كان» 
فالميراث بعده» وكذلك إن كان . 

قال النووي كدلنه: وأجمعت الآمة على أن الدين مقدم على الوصية» وهل ينتقل 
ماله إلى ورثته قبل قضاء الدين؟ اختلف أصحابنا فيه فذهب أكثرهم إلى أنه ينتقل 
إليهم قبل قضاء الدين”") 

00 وقوله: م بعد وَصِيَّةَ CECE‏ [نساء:١١]‏ اأ 
ن مُقَدَمُ عَلَ الْوَصِيّت وَذَلِكَ عِنْدَ إِمْعَانِ النظر يُفْهَمْ مِنْ 


قال أَبُو بَكْرالجصاص کن أ وَهَذَا ا لاف فيه يَئْنَ الُسلِمِينَ وَدَلكَ E‏ 
فو ية يُوصِى بهآ أو دين [لساء:١١]‏ | أذ الات بَعْدَ هَذَيِْ وَكيْسَتْ 
4 مه الموضع لأحدهما بل قد تناولم) جِيمًا وَذَّلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ: لين م بَعْدِ 
1 صِبّةِ يُوصِى بها أو دين [لساء١١]‏ ] شتتی عَنْ الجُمْلَةِ المأكورة | في قِسْمَةِ الْْوَارِيثِ 


همه 26م سس 


مت دَخََلَثْ أو على التي صَارَتْ في مَعْتَى الْوَاوِ كَمَوِْهِ تعَالَ : ولا يلغ مه 0 


2 [الإنسات:غ ٠.۲‏ 
ر 


(۱) زاد المسير في علم التفسير (۱/ ۳۷۹). 

(؟) المجموع شرح المهذب .)٥١ /١5(‏ 

(۳) تفسير ابن كثير ت سلامة (۲/ ۲۲۸). 

(6) أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي (۳/ ۲۸). 
)٥(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۲۳/ .)۲١١‏ 


ق 1 
مسألة : توجيه العلماء لتقديم الوصية على الدين في الآية 
قال القرطبي كنانه: الاَرل: إا قصِد تفِيمُ مَدَيْنٍ الْقَصلبْنِ عَلَ ايراد ول صد 
ترتسسه] ف انه َلِدَلِكَ تَقَدَّمَتِ الْوَصية في اللفْظ. 
جَوَابٌ ٿان: ا کات الْوَصِيّة اقل لَرُومًا من الدَيْن قَدَّمَهَا امَْامًا اء کا قَالَ 
تَعَالَ ھک صَغِور ا 


جَوَابٌ حَامِسٌ: لا كَانَتِ الْوَصِيةُ شا ِن قبل فيو ذه الد كانت 

مُوَّدّى ذَكَرَهُ أَوْ ا 
مسألة : جوا الوصية بقليل المال وكثيره 

قال الجصاص كنثه: قال الله تَعَالَّ: و وی يقا أن [نسه:١١]‏ 
اه فتهي جوا وة بعليل امال وكثره؛ لاما منكررة لا ص يض دون 
1 ين د امت اللا ِن غير هَل الآ على أن مواد ا الو صِية ببَعْضٍ 
اال لا بَجَمِيعِهِء وَهُوَّ: قَوْله تَعَالَ: لِلرَجَالٍ نَصِيبٌ رك آلْوَلِدَانٍ اا 
ل لصوي نيا ترك ترك وتان وَالْأكْربُونَ ما قل نة أ زگ [إنساءن»] | فاطق إيجَاتَ 
اَْاثِ فيه ِن عبر كر لوي َل انى قله تَعَالَ: لمن يعي وصِيَّة O‏ 
دين [اساء:٠١]‏ الْوَصِيَ 8 الال لَصَارَ قَوْله تَعَالَّ: إلرِجَالٍ د ا 
َلْوَلِدَانِ وَالْأَقْربُونَ 4[ [النساء:۷ نوخا بِجَوَاز الوَصِيّة بجَمِيع الالء فا كَانَ حُكْمْ هَذِه 


.)۷٤ تفسير القرطبي(09/‎ )١( 


ا للا موسوعة أحكام القرآن 
0 ااب اليرَاثِ وجب تاها م مَعَ آية الْوَصِيّة فَوَجَب أن تَكُونَ الْوَصِيَه 
ا بنض اال وباي ْو عل کون د غين يخم ايتن يذل 
َل يشا ْله تعال: ولیت الْذِينَ لو تركو ِن حَلَفِهم ذرَيّةَ ِعَلفًا حا 
ليوا الله ولولو قو ١‏ سبيت إنسدنء] يَعْنِي في نع الرَّجُلٍ الَوَصِيةَ بجُويع َالِ 

عَلَ ما تَقَدّمَ مِنْ بَيَانِ ٿا يله؛ مدن عل يعور ار ينم ال يسان الاير 


وَكَدْ رُوِيَ عَنْ الس ئة أخبار تلَقَنْهَا الأمةٌ الْقَبُولٍ وَالإسْيمَ) سخا ل 
ٹہ منھا ما حَدَئَنَا خد بن بر قَالَ: حا ألو دار 


7 2 
ا َس لي ت ا ا 4 
لوصية 3 
9 بجوار ست على | 


6 8 
ا ل مه عي ا 
4 انس ت وَابْنُ أي حلفي قَالَا: حَدَتََا سيان عَنْ الزْهْرِيٌ عَنْ مر 


3 »9 7 ا و عر 3 0 8 0 3o‏ £ 4 7 رر ے 

ابن سَعلِ عن ابيه لضن او فرصا ل ابر ان خلفت ر مَرَضا 

E الله إن ىه لك ا‎ a رسو ل الله عله‎ a a hl 

GT 

ابنة لى» أفاتصدق بالثلثين؟ قال: «(لا» قال: ار قال: «لا» قال: فبالثلث؟ قال: 
Ea‏ 0201 ھە * رار صم 16 1 ه 0 oS‏ و ر 

«لثلث وَالثلث كث وَإنك إن ترك ورثتك أغنياء > حير مِنْ أن تَدَعَهُمْ عله كمون 

- 5 بسر عو 

2 حر ا 6 9 o2 20 rd‏ 2ه إن 

الناس فإنك لنْ تنفق تفقة إلا آج جرت عََيْهَاحَنَى اللفْمَةَ رمعا إل في امأك قلت: 

o 0 ةو‎ 7 2 2 

يا رسو اله كَل عَنْ هجرني؟ كَالَ: انك إن لف بَْدِي كَتْملَ عَماا ريد به 

Ed GS 

ہے ا 


2 كو حرم ولا رده 4 1 
نه ثم قال «اللهم 1 فض لِأْضْحَاب هخر هحرتمم ولا تردهم عل أَعْقَايِمْ». لَكِنْ 
ا صد بن ڪر يي له سول الله َه أن مات 0 
قال أبو جعفر الطبري كتلثه: يعني جل ثناؤه بقوله: ءابآ وَأَبتآؤحم4 
[النساء: e »]١ ١‏ ا ل ان 
سمي لكم وبيّنه في هذه الآية: #ءاباؤڪم وَأَبْتآوْكُمَْ لا تذرُون أَيّهُمْ اقرب لڪ 
ةسه :«اء يقول: ا ر ا ينهم الذي ا أن 


.)١7١ /۲( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


ww 


[5] واختلف أمل التاويل في تاويل قوله: لا كذرُون أَيّهُمْ أَقْرَبُ لَڪ مَنْعَاك 
[النساء: ]١ ١‏ : 

فقال بعضهم: يعني بذلك أيهم أقرب لكم نفعًا في الآخرة. 
ل آثر عبد الله بن عباس 95: 

عن الزن فباس" DE I‏ 1ك لحف قن 4 
[النساء: »]١١‏ يقول: أطوعكم لله من الآباء والأبناءء أرفعكم درجة يوم القيامة» لن الله 
سبحانه يشفع المؤمنين بعضهم في بعض'". 

وقال آخرون : معنى ذلك» لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعًا في الدنيا. 


.)5/ /۷( قال تفسير الطبري جامع البيان ت شاكر‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (۷/ 49)» وسنده صحيح. 

(۳) منقطع: أخرجه الطبري (۷/ 54) وابن آبي حاتم )54٠١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس» ولم يسمع منه. 

(5) أخرجه الطبري (۷/ 54) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وفيه مقال. 

(5) حسن: أخرجه الطبري (۷/ 4 5) من طريق أسباط عن السدي. 


VX 5 Ea 
موسوعة اكام القراق‎ 1 |] 0 [][- 
قال الله تعالل: #وَلَكُمْ بصم ما تَرَكَ رك أَرْوَجُكُمْ إن لّمْ يڪن لَهُنَ ود‎ 
إن كان لَه وه َم لر ِا رن من بعد وص ُوصين يها أو ين‎ 
لن لوي ما رکم إن لم يڪن لَكُمْ ولد إن گا لَحُمْ وَل قهن‎ 
٠ َلثّمْنُ مِمًا 5 تم مر بعد وَصِيَّة صِيَّةٍ تُوصُونَ بها أو دين [الساء:‎ 
هذه الآية أصل في ميراث الزوجين”" وفيها مسائل:‎ [ 
المسألة الأولى‎ 
٠۲سو المقصود بالولد في قوله تعالى: إن لّمْ ڪن لمن‎ 
الولد يشمل الذكر والآنثي وكذلك ولد الابن» وذلك بإجماع العلماء.‎ 
وتفسس ذللكه أن الولد المعتى ف الآية:يشمل الأنق:والبنت» وكذلك: اين :الاين‎ 
وبنت الابن وإن نزل بمحض الذكورة أي ابن ابن ابن وإن نزل» وذلك بلا خلاف‎ 
يعلم بين أهل العلم.‎ 
كك وهذه أقوال العلماء متضافرة بذلك:‎ 
قال القرطبي كناثه: الول هتا بو الصلب وبنو بيهم وإِنْ سفلواء ذكْرَان اا‎ 
وَاحِدَا تا راد بإجماع. وَأَْمَعَ العْلَكُ عل أن لِلرَوْج الضف مَعَ عدم الولد أر ولد‎ 


کی عو ا َو 


الَْلَّ e‏ وََرِتْ ره مِنْ رَوْجِهَا الرَبْعَ مع ققد الْوَكَدِ وَالثمُنَ 


مع وجوده'" 

قال ابن قدامة :وله ذلك أن الزّوْجَ وَالزَوْجَةَ ذو فَرْضٍء لا ينان بغَيرِه. 
TT‏ 8 
وض الج اجات اليم هم عدم لد الج وول زوه راه م مَعَ الود 


(۱) وقد ورد عن ابن عباس عند البخاري أنه قال: «كَانَ اکال لِلْوَلْدِء وَكَانَتِ الوَصِيّ للْوَالِدَيْنِ 
َنَسَحَ الله من َلك ما حب فَجَعل: : لِلذَكرِ مدل حط انين وَجَعَلَ لوين ِكل وَاحِدٍ نا 5 
الشذس والتلكه وعم للها اهلعل وَالرَيْعَ» وَللرَّوْج الشّطْرَ وَالرْبعَ. 

(۲) تفسير القرطبي (0/ .)۷١‏ 


موسوعة أحكام القرآن | 
5 


َو وَلَدِ الإبْنِ روبع ا پاجاع أل الملى. وَالأَصْل فيه قزل الله تَعَالَ: 
وڪ ضف ما تر ك اروج RE‏ ڪن لَه وَل إن گان لَهُنَ وَل و َلَحْمْ اريم 
ما کر ع من بعد وَصِيَة يُوصيِنَ يها أ دين وَل َ لري ما رکم إن لَمْ يڪن لَڪ وَل 
قان کان لَكُمَ وَل مَلَهُنَ طون الخت ينا دك CIO ag‏ 
ال 

قال ارا ْله تَعَالَ: #وَلَحُمْ صف ما تَرَكَ رك أَزوجك 4 
[لساء:۲ ٠‏ الي هذا نص ى عل تاويلة ويله کاتفاقهم عل تَنْزِيله لر ال 
N Es‏ 


ê o 


الثْمُن إِذَا كَانَ الود مِنْ أَهْلٍ الْرَّاثِ. ى لوا صا أن وَلَدَ الإبنِ بمَنزلَة وَلَدِ 


p> وم‎ 


الصلب في حَجْب الرّوْج وَالْرأة عَنْ النصيب الْأَكيرِ إِلَّ الْأَكَلّ إا 1 کر ولت 
0 0 0 

قال ابن عطية كذلثه: وقوله تعالى: ©إوَلَكُمْ صم ما تَرَكَ رك أَروجُكمْ #[النساء:؟ ]١‏ 
ا 00 
CE‏ الع 

قال ابن رشد کنله: وَأ َع اء على أن مِيرَاتَ الرَجُلِ من | اا 
وکا رلا وا إن الفضفث» 5کیا كان اود أو ل إل ا 665 0 
کرت ودا قله الرح. 

وَأنَ ميات الم مِنْ رَوْجٍها إا يرك ال زوج و 
وَلَدَا أو وََدَ ابن فَالشْمُنُ. 

َس يهن اعد عن ارات ولا ب يمضه إلا الْوَلدُه وَهَذَا لِوْرُودٍ النَصّ 
في قله ال ولڪ ز yT DIES‏ 


.)71/1/ /5( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.) 06١: /۲( (؟) أحكام القرآن للجصاصء ط العلمية‎ 
.)١8 /۲( تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )۳( 


Le‏ موسوعة أحكام القرآن 


المسألة الثانية : الزوج يرث الزوجة وهي ترثه سواء دخل بها أو لم يدخل بها 
كص ومن السنة: 
عن عبد الله بن مسعود 85: أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لا صداقا 
ولم يدخل بها حتى مات» فقال ابن مسعود: لما مثل صداق نسائهاء لا وكسء ولا 
شططء وعليها العدة» ولا الميراث» فقام معقل بن سنان الأشجعي, فقال: «قضى 
رسول الله ية في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت» ففرح بها ابن 


)۲( 
مسعود 
قال رزوي کل: :اَم ا القوَصة إِذّا مات عَنْهَا رَوْجُهَا بل الدځول او مَانَتْ 
قيا يَتَوَارَئَانِ بالإجماع لِقَوْلٍ الله تَحَالّ: ولڪ يضف ما ترك ازوج 
لل 4 00 ج 


1 ل ل 
0 ؛ يَدْخْلَ اء وَل يَفْرِض ها صَدَاقًا. ولأ الا بت 


يورت يه کا بَعْدَ الخو اد 


قال الترمذي كنا : العمل عل هذا عند ب بَعْضٍ أَهْلٍ اليم مِنْ ع حاب التي 
يك وَعبرهمٰ وب يَقُولُ الثؤري وَأَحمَدُ اشاق 


وقال بَعْضُ أَهْلٍ العم مِنْ آضحَاب اليكل منّْهُمْ عل بن أ 


.)١١۷١ /٤( بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) صحيح وقد سبق تخريجه. 

(۳) الحاوي الكبير (4/ 51/4). 

(5) المغني لابن قدامة (5/ ۳۹۲). 

(5) مقصد الترمذي يناثه عند بعض أهل العلم (آي في الصداق) أما الميراث فليس فيه خلاف. 
(5) حسن: أخرجه الشافعي في مسنده (۲/ 42٠١‏ وسعيد بن منصور في سننه (477)» وابن أبى 


ت 


=] E 
بن عكر " إا روج الرَجُل رأة ريخل ا و1‎ 
يَفْرِض ھا صَدَاقًا حتّی مات قَالُوا: ها راث وَلاَصَدَاقَ اء وَعَليْها اده وَهُوَ‎ 
قول الشَّافعِيٌ قَالَ: َو تبَتَ حَڍِيٿ زوئ بنْتِ واشت لَكَانَتِ ا َة فيا روي عَنِ‎ 


الي يي وَرُوِي عَنِ الشَافِعِيٌ ألُّرَجَعَ بضر بعد عَنْ هَذَا القَوْلِءوَقَالَ بِحَدِيثِ 
)€3 


ابن تبت ٭ وان عیاش » وان 


بِرْوَعَ بنتِ واشت 


شيبة في مصنفه (201//7)» وغيرهم من طرق عن عطاء بن السائب عَنْ عَبْدِ ختر» عن علي ڪه 
في الرّجُل روځ ال ثم يموت ولم يذل بها و1 يَفْرض ها صَدَاتًا اَن لها ارات وَعَلَيْهاً اليه 
وَلآصَدَاقَ ها. 

)١(‏ صحيح: أخرجه مالك في موطئه» وسعيد بن منصور (470) (4575)» وابن آبي شيبة 
(/60». والبيهقي قي الكبرى (۷/ ۲ ۰ من طرق عَنْ تاِع؛ ان پت عي الله ن مر 
وأا نْب ريد بن ا خاب گائٽ تت ابن لد الله بن عم تات وَلَيَدْخَل اء وَل يسم لها 
صَدَاقًا. فَابْتَعَتْ ن اما صَدَاقََاََلَ عبْدُ لله بن عُمَرٌ: 0 ولو گان كَا صَدَاقُ ا 
اک وَل نظلِمْهَا ف أنها ان ذلك فَجَعَلُوا ْنَم رَيْدَ بْنَ نابت فَقَطَى أَنْ لآصَدَاقَ 
اڭ 
وأخرجه سعيد بن منصو /١(‏ 7 قال دتا سویڈ ثنا سیم قَالَ: أنا یی بن سَعِيد عَنْ 
سلا بن يسَارِء أن اب عُمرَ روج ابتا له انه جيه عب الله ن عم واب صَعِيد ومو و1 
يَفِْض کا صَدَاقَا فمك العلا ما مگ تم مات قَخَاصَمَ حال انارت ابن عُمرَ ِل ند بن 
ا عر لزيد ا TS‏ 


ه ر شم ووم 


E 
والبيهقي في معرفة السنن والآثار‎ »)٤۷۸ /5( ا أخرجه عبد عبد الرزاق في مصنفه‎ 
من طريق ابن جُرَيْحءأخبرنا عَطَاءِ قَالَ: سَمِحْتُ ابْنَّعَنّاسٍ يول في الوَجُلِ يروج‎ ۰ ) 
ارا ولا يَمَسّهَ ولا برض ا صَدَافَا حَنَى يَمُوتَ: قَالّ: ١حَسْبْها راث ولا صَدَاقَ اء فَإنْ‎ 
كَانَ قذ قَرَص ها صدَاقًاء فَلَهًا صَدَاقٌ» وَهَا الميرَاتُ).‎ 
صحيح. وقد سبق.‎ )۳( 
.)5 57 /۲( سنن الترمذي ت بشار‎ )4( 


موسوعة أحكام القرآن 
71-26 ۵ ب وت 
المسألة الثالثة : المطلقة طلاقا رجعيا 
يرث أحدهما الآخر إذا مات أحدهما وهي في العدة 
قال ابن قدامة كنام: دا طَلَّقَ الرَجل امْرَ راه طَلَاهَا يَمْلِكُ رَجْعَتََا في عِدتاء 1 
سقط التَوَارْتْ ياء ما دَامَتْ في الْعِدَّقَ 0 کان في الْرَضٍ ا الصَّحَة. بِعَبْرِ 


خلاف تَعْلَمهُ. وروي ذلك عن أب بکر» وَعْمَر وَعَثَانَ عل وَابِنٍ مسحو وھ 
وَذَلِكَ لان الرَجْعِيّةَ رَوْجَةٌ يَلْحَقَهًا طلافةُ وَظِهَارُهُ وَإِيلَاُه وَيَمْلِكُ إِمْسَاكَهَا 
e‏ ا 5 

قال البغوي كنثه: تق أهل العلم على أنه َو طلق ام ا ا ات 
E EE‏ 

المسألة الرابعة : حكم اجتماع عدد من الزوجات في المبراث 

قال القرطبي كانم : وأجمعوا على أن حُكُمَالوَاحدَةٍ ِن رواج وَل ًاثلاث 
ا َع في اربع إن 1 يكن yS‏ 
في ذَلِكَ» لن الله ص 1 برق بَينَ 2 فم الْوَاحدَة مِنُْنَ وبين ٠‏ نم ايء کا رق 
ن دون لات راج ون الا رات رن كع اللي سور ا 

قال السرخسي انه ؛: وَنَصِيبٌُ الزَّوْجَاتٍ بهن بالسّويّة انين ا E‏ 

لا يراھ عل ايع حال وكا ينْقَصُ عَنْ اشن إلا عند لعولا . 
ك وإليك بيان ميراث الزوجين بشي من الاختصار: 
# أولا: ميراث الزوج. 

الزوج لا يرث إلا بالفرض فقطء ولا يحجب عن الميراث حجب حرمان مطلقا. 


(1) المغني لابن قدامة (5/ .)۳۹٤‏ 
(؟) شرح السنة للبغوي (۸/ ۴۷۳). 
(۳) تفسير القرطبى .)۷١ /٥(‏ 
الوط لامر 04/0 
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1 [ 

قال ابن قدامة كنله: وجملة ذلك أن الزوج والزوجة ذوا فرض لا يرثان بغيره'". 

وله في المبراث من تركة زوجته حالتان: 
ل الحالة الأولى: استحقاق النصف: 

يستحق الزوج النصف من تركة زوجته ولكن بشرط عدم وجود الفرع الوارث 
سواء كان هذا الفرع وارثا بالتعصيب أو بالفرض» وسواء كان هذا الفرع من هذا 
الزوج أو من غيره. 

والفرع الوارث هو ولد المتوفي ذكر كان أو أنثى أي (الابن» والبنت) وكذا ولدا 
الابن ذكر كان أو أنثى أي (ابن الابن وإن نزل وبنت الابن وإن نزلت بمحض 
الذكورة)؛ ولكن بنت البنت ليست من الفرع الوارث وكل ذلك مجمع عليه . 

والدليل على ذلك: 

قوله تعالى: ولڪ نِضَفْ ما تَرَكَ ْو جڪ إن 4 يَكُن 0 وَلذ؛ك[النساء:؟ .]١‏ 
ك2 ثانيا: الإجماع”". 
لا الحالة الثانية: استحقاق الربع: 

يستحق الزوج من تركة زوجته الربع فى حالة وجود الفرع الوارث سواء 
بالفرض أو بالتعصيب سواء كان الفرع الوارث من ذلك الزوج أو من 
غيره.والمقصود الفرع الوارث بالفرض أي الذي يرث بالفرض وهي: (البنت أو 
بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكورة). والفرع الوارث الذي يرث بالتعصيب 
وهي: (الابن أو ابن الابن وإن نزل). 

الدليل على ذلك: 

قوله تعالى: لقن گان لَهْنَ وه فََحُمْ اريم ِا ركن من بَعْدِ وَصِيّة يُْصِينَ بها أو 


(۱) المغني (۷/ .)١9‏ 
(۲) راجع ابن المنذر في الإجماع (۲۹۱-۲۸۹)» وكذا ابن قدامة في المغني .)١19/5/(‏ 
(") نقله ابن قدامة في المغني (۷/ .)١9‏ 
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دين [النساء:۲ .]١‏ 
# ثانيا: ميراث الزوجة: 

الزوجة لا ترث إلا عن طريق الفرض فقط فلا ترث بالتعصيب مطلقا وقد ثبت 
فرضها : 

وها نى المبراث حالتان: 
ل الحالة الأولى: استحقاق الربع: 

تستحق الزوجة الربع من تركة زوجها فى حالة عدم وجود الفرع الوارث سواء 
بالفرض أو بالتعصيب سواء كان هذا الفرع من هذه الزوجة أومن غيرها"". 

والدليل على ذلك قوله تعالی: وهن آلريُُ ا ترك إن لَمْ ُن لڪ و4 
[النساء: ۲ ]١‏ . 
لا الحالة الثانية: استحقاق الثمن: 

تستحق الزوجة أو الزوجات الثمن عند وجود الفرع الوارث بطريق الفرض أو 
التعصيب سواء كان هذا الفرع من هذه الزوجة أو من غيرها والدليل على ذلك. 

قوله تعالى: تان کان لَڪ وَل فَلَهُنَّ آلكّمْنُ مِمًا رکنم [النساء:۲ [. 

مسألة : لوتعددت الزوجات للزوج الواحد 

وهى تتمثل عند وفاة الزوج وترك أكثر من زوجة»ء فهل لكل واحدة منهن فرضا 
الثمن مثلا أم يشتركن جميعا فى فرض الزوجة الواحدة فيقتسمن الربع أو الثمن 
ان 

نقل ابن قدامة الإجماع من أهل العلم بأنهن يقتسمن الربع أو الثمن. 

عَنِ ابْنِ عباس اء قَالَ: «كَانَ الال للْوَلَدء وَكَانَتِ الوَصِية للْوَالِدَيْنِ نسَح الله 
)١(‏ المغنى (۷/ .)١9‏ 


(۳) نقل ابن قدامة الإجماع فى المغني (7/ 19). 


موسوعة أحكام القرآن 4 
مِنْ ذَلِكَ ا حب مَجَعَل: لِلذَكَرِ مغل حط الاين وَجَعَلَ لَِدبوَيْنِ لكل وَاحِدٍ 
مِنْهًا السّدْسَء وَالتنُتَ وَجَعَلَ لِلمَرأة الثم وارب وَللرَوْج الشَّطْرَ والب . 
قال الإمام مالك كتا وميراث الرَّجُلٍ من ارات إا َك ولد ولا وَلَدَ ابن 
ِنْهُ أو مِنْ غَيْرْهِ - النَضْف؛ إن ترگ وَلَدَا E‏ ابن درا کان NE‏ 
َلِرَوْحِهَا الب من بَعْدِ وص و و وَمِيرَاتْ ارو مِنْ رها إا 1 
يرك وَلَدَا وَلَا ا ابْنِ الربع. ِن رك ولا أذ وله ابن ذَكَوَا كَانَ 0 
قَلامْرَأَتَه الث نوصي بوي با أذ دين ذلك أن اه تاركو کان بقن 
في كتَايه: 0 تر أَزوَجُكُمْ إن لم : سن ين ود كن و 
غم الزنم م د ی صا يأ ون 06 بع مما ترك م إن لم 
رم ل د E‏ 


له كه 
دين [النساء ا 


قال ابن حزم ككلته: ا : لوج الصف إا يكن لِلرَوْجَةٍ و ولد د 
را و ا - راء كان لذن َك ال 
َو مِنْ غَيْرِه. 

ينت ابن گر او نت ابن ابن گر ون سَفَلَ مَنْ درن ES‏ 
گان الود المذْكُورُ أَوْ مِنْ عَبْرمَا. 


و 
ع ر ره ت 


قن گان ازوج وَل أو ولد ولي گر . دك َكَرْن E E‏ لا التمن» 
وَسَوَاءٌ کا اوا اانه ار ا أَربَعْ: هن شُرَکاءُ في الرَبُع» أو 
لش" 2 
TT‏ 


.)٤٥۷۸( رواه البخاري‎ )١( 
.)5:06 /۲( (؟) موطاً مالك‎ 
مَسَألَة مِيرّاث الزَّوْجَيْن.‎ .)۲۷١ /۸( المحلى بالآثار‎ )۳( 
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زوجها الربع» وترث اْرْأَة من زوجها إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع» فإن 
واو افد كرا كان أوا ور 

وحكم الواحدة من الأزواج والاثنتين والثلاث والأربع في الربع أو في الثمن 
عَلَ ما بينا هن شركاء في أي ذَلِكَ جاز هن كل هذا مجمع عليه لا خلاف فيه" . 

تفسير الإمام الشافعي (۲/ 9). 

قال الشافِعي كتله: قال الله ڪك: ولڪ نِصَفْ ما ترك أَرْوجُكُمْ إن لَّمْ يڪن 
لَه ولد [دسء:۲] الآية. فلم يفرق بين الزوج والمرأة» في أن لكل واحد منهما أن 
يوصي في ماله» وني أن دين كل واحد منه) لازم له في ماله فإذا كان هذا هكذاء كان 
ها أن تعطى من ماها من شاءت بغير إذن زوجهاء وكان لما أن تحبس مهرهاء وتهبه» 
ولا تضع منه شيئّاء وكان لها إذا طلقها أخذ نصف ما أعطاهاء لا نصف ما اشترت 
ها دونه» إذا كان لما المهرء كان لما حبسه. وما أشبهه. تفسير الإمام الشافعي (۲/ 
(o۲‏ 

امرأة المفقود: 

قال الشَّافِِي كتله: قال ال ولم يضف ما ترك ازا خخ إن ل ين 
ن و نساء:؟1] ] إلى قوله: فَلَهُنَ القْمْنْ مِمَا کرد e‏ ] الآية» فلم أعلم 
خالقًا في أن الرجل أو المرأة لو غاباء أو أحدهما برا أو بحرّاء علم مغيبهما أو لم يعلي 
فماتا أو أحدهماء فلم يسمع هما بخبر أو أسرهما العدو فصيروهما إلى حيث لا خبر 
عنهماء > نورث أحدًا منهها من صاحبه إلا بيقين وفاته قبل صاحبه. 

فكذلك عندي امرأة الغائب» أيّ غيبة كانت مما وصفت» أو لم أصف. 


(1) الإقناع لابن المنذر .)۲۸١ /١(‏ 


9 ا ار ا 


0 الله يُفِْبِكُمَْ فى الگ إن مر روا هَلَكَ لَيْسَ 
ووو هد أ أت لھا يضف ما كرا ك َهُوَ يمآ إن لَّمْ يڪن لها وَل قان گاتتا 
اين تين فَلَهُمَا الئان مِعًا ترك و وا إِخْوَةَ رَجَالا وَدِسَآءَ قَلِلدَ گر مِثْلُ حص 


هذه الآية أصل ف ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب أو ل وفيها 


مسائل: 
المسألة الأولى : المقصود بالكلالة الواردة في قوله تعالى: اران کان رَجُلُ يُورَتُ كلل أ 
رةو ا رشت ل وسر ا سس إن كبو ار من ولك قهخ شركاة 
ف آل من قد وب برل بهآأزة دين غير مُصَار وَصِية من الله وله حَلِيم 
lS‏ ا کک ك ن في الْككلة إن مروا 
س ا 


a‏ کی لاوم وا E‏ خو رجالا وَِسَاة قَللدگر مَل حَظلِ حط 
آلا نین بين ا آله لَڪ أن تضلوا الله ڪل شىء عَلِيم4إلساء:] 
ا 5 
سيأتي - إن شاء الله - في بحث بعد ذلك مستقل. 
© أولا: الكلالة في اللغة: 
قال ابن منظور: اختلف أهل العربية في تفسير الگلالة فروى المنذري بسنده عن 
آي عبيدة أنه قال: الكلالة كل مَنْ لم يرثه ولد أو أب أو أخ ونحو ذلك» قال 


(1) قال السرخسي جل في في المبسوط :)٠١١/۲۹(‏ الْأَصْلُ في ريشم ايان مِنْ كاب الله لله تَعَالٌ 


إِحْدَاهُمَا قله تَعَالَ: «وّإن گن بَجْلُ ورت كاله أو أمرأةٌ ولد اح أو أَخَتُ4[لساء ٠١‏ مَعْنَاه اخ أو 
أت لام كا في قِرَاءَة َع ن أب وَقَّاصٍ هه وَتُسَمّى هذه الآ آي اتا لاا في النسَاء 
َرَت والثانية قوله تال بون حال له ايك N‏ إل خو اة رة 


E‏ الإخوةٌ والاخوات ت ب وا لآب هَكَذَا قَالَهُ الصديق ذه على من رَسُولٍ الله علا 
چ عو > 


ET‏ قال 
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اوقل الكلالة من القرابة ما خلا الوالد والولك سمو كلذلة 
لاستدارتهم بنسب الميت الأقرت فالأقرب من تگلله النسب إذا استدار به قال: 
وسمعته مرة يقول: الگلالة من سقط عنه طَرّفاه وهما ابوه وولده فصار گلا وگلالة 
أي عِيالّا على الأصل يقول: سقط من الطَرّفينَ فصار عِيالا عليهم قال: كتبته حفظا 
عنه قال الأزهري: وحديث جابر يفسر لك الكلالة؛ وأنه الوارث لاه يقول 
مَرِضْت مرضًا أشفيت منه على الموت فأتيت النبي بل فقلت: افتوخل ی ری 
إلا كلؤلة اراد آنه لوال ەاور 

قال النووي ينثة: الكلالة مشتق من الإكليل: وهو الذى يحتاط بالرأس من 
الجوانب» والذين يحيطون بالميت من الجوانب الإخوة» فأما الوالد والولد فليسا من 
الجوانب» بل أحدهما من أعلاه والآخر من أسفله. وهذا قال الشاعر يمدح بني 
أمية: ورثتم قناة الملك لا عن كلالة. 
# ثانيا: معني الكلالة شرعا: 
] اختلف العلماء في المراد بالكلالة: 
# القول الأول: الكلالة من لا ولد له ولا والد (وارث): 

ذهب جمهور العلاء إلى أن الكلالة من لا ولد له ولا والد.» وورد ذلك عن النبى 
كيا وعن بعض الصحابة 5ة ٠‏ 
لا حديث أي هريرة ظل4: 

ا لالس الي 
الآية التي نزلت في الصيف E‏ تمتو َك قل ألنّهُ يُفْيبِكُمْ فى الْكللة؛الساء:؛1] 
الكلالة من لم يترك ولدا و لا والدا)”". 


.)٥۹ ۰ /۱۱( لسان العرب‎ )١( 
.)۸۷ / ١5( المجموع شرح المهذب‎ )۲( 

(۳) ضعيف: أخرجه الحاكم في مستدركه (7477) من طريق الحاني» وهو يحي بن عبد الحميد وهو 

متهم» يحى بن آدم ثنا عار بن زريق عن آي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أب هريرة 


موسوعة أحكام القرآن 


ل أثر أي بكر الصديق ذإنه: 

عن الشعبي عن أبي بكر قال: إني قد رأيت في الكلالة رأيا فإن كان صوابا فمن 
اله وحده لا شريك له ون ك عط فى ومن الشيطان وال تبر ىء أن الكلذلة 
ماللا الولد:والوالة فلا استخلك عمر رحمة الله غليه قالة إن لأستحى من الله 
E‏ آنا كرتل را ا ۰ 


1 


لا أثر عمر بن الخطاب ذيه: 
عن السميط بن عمير أن عمر بن الخطاب ذَنه: قال أتى على زمان ما أدري ما 
الكلالة وإذا الكلالة من لا أب له ولا ولد" . 


وقد أخرجه أبوداود في المراسيل »)۳۷١(‏ والبيهقي(7/ 5 77) من طريق حسين بن علي الأسود 
بجی بن آدم ثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا. 

وقال البيهقى في السنن(7 / )5١5‏ قال أبو داود: وروى عار عن أبي إسحاق عن البراء في 
الكلالة قال: تكفيك آية الصيف قال الشيخ: هذا هو المشهور وحديث أبي إسحاق عن أبي سلمة 
منقطع وليس بمعروف. 

)١(‏ منقطع: أخرجه الطبري في تفسيره(7/ 5 257» والدارمي (۲۹۷۲)» وابن أبي شيبة في مصنفه 
07 وعبد الرزاق في مصنفه(١٠/‏ 5 70) من طرق عن عاصم الأحول عن الشعبي عن 
آي بكر» وهذا سند منقطع الشعبي لم يدرك أبا بكر طه. 

(۲) حسن لغيره: أخرج كما في الطريق السابق من طريق الشعبي عن عمرء والشعبي لم يدرك عمر 

وأخرجه البيهقى في السنن (7/ ۲۲۲) وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ ۲۹۸) عن عمران بن حدير 

عن السميط دعس هودن ليلاب كه لهذا اسناد حسن. 

وفي الحقيقة أن عمر بن الخطاب تردد كثيرا في معني الكلالة حتى أن بعض العلاء قال: أنه توفي 

ولم يقضي فيها بشيء. فقد أخرج مسلم في صحيحه )۱١١۷(‏ حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي 

ومحمد ابن المثنى (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثنا قتادة عن 
سالم بن آبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة: أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فذكر نبي الله 
ية وذكر أبا بكر ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئا أهم من الكلالة ما راجعت رسول الله ي في 


ل" ]| موسوعة أحكام القرآن 
ل أثر عبد الله بن عباس خت . 

عن الحسن بن محمد يحدث قال: سألت بن عباس عن الكلالة فقال من لا ولد له 
وقال: من لا ولد له ولا والد". 


2 ا ا نه 0 يد عير د e‏ مچ سے ہ م 
ى» وقتادّة» فى قوله تعالى: 5 | ۾ يُفِْبِكُمْ فى الْكَلَلَة 4 الساء:<]: 


0 آثر الحكم ككلثه: 
عن الحكم قال في الكلالة: ما دون الولد والوالد”". 
لا أثر قتادة بن دعامة السدوسى يكآئه: 


شىء ما راجعته في الكلالة» وما أغلظ لي في شىء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بأصبعه في صدري 
وقال: (يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟) وإني إن أعش أقض فيها 
بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. 

وأخرج مسلم (صحيح”/ ۳۲) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان عن 
الشعبي عن ابن عمر قال: خطب عمر على منبر رسول الله َة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما 
بعد ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسة أشياء من: الحنطة والشعير والتمر 
والزبيب والعسل والخمر ما خامر العقل وثلاثة أشياء وددت أا الناس أن رسول الله كي كان 
عهد إلينا فيها الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. 

0707 صحيح: أخرخه الطبري(7/ 5 57) والدارمي (1915) وعبد الرزاق في مصنفه(۱۰/‎ )١( 
من طرق عن‎ )5١5 / 5( وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ ۲۹۸)» والبيهقي في السنن الكبري‎ 
سفيان قال: قال عمرو سمعت الحسن بن محمد يحدث قال: سألت بن عباس عن» وثم طرق‎ 
والطبري في تفسير الآية.‎ )۲٠٠١ /7( أخرى عند البيهقي‎ 

(۲) سنده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٥ /١(‏ من طريق معمر عن الزهري. 

(۳) سنده صحيح: أخرجه الطبري (۷۸/7٤)ء‏ وابن أبي شيبة (7518/5) من طريق شعبة عن 
الحكم وسنده صحيح. 
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عن قتادة قوله: #أوَإن كان رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةٌ أو أمْرأة#[لساء:؟0]ء والكلالة الذي 
اكول لدولا وله لا بز لاجدلا DT‏ ةر 
لا أثر ابن زيد کناٹ 

قال قال ابن زيد: الكلالة كل من لا يرثه والد ولا ولد وکل من لا ولد له ولا 
والد فهو يورث كلالة من رجاهم ونسائهم'". 
لا آثر عمرو بن شر حبيل ككلثة 

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلٌ» في قَوْله َال يفتكم ف الْكللة4السء :۷ قَالَ: 
ا أيهم إلا قاطوا أن كاله ن لا أ وَلَدَ لَوَلَا والد". 

قال السرخسي ككاته: استحقاق الأ لِلْمِرَاثِ يعلى زط أن کون الت 
کلالَة؛ قال الله تَعَالَ: #وإن گان رَجُلُ يُورَثْ كَللَة4[نساء:؟] الاي وَقَالَ الله تَعَالَ: 
سكوك قُلٍ لَه يُفْتِيكُمْ فى الْكَلَلَةِ4[لسهء:] وَالْكَلَالَةَ مَنْ لَيْسَ لَه وَلَدٌ وَل 
اك 

قال مالك صَِيَنهُ: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت 
عليه أهل العلم ببلدنا أن الكلالة على وجهين فأما الآية التي أنزلت في أول سورة 
النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها : وان گا رَجْلٌ ورت کله أو مر وله دحأو 
Î‏ فنيقا اقلت ذإ كنا MEE E‏ 
لبا عاو كاد إلى ارد بويا ار زا ع ا و وا 
وأما الآية التي في آخر سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها: #يَسْتَفْنُونكَ قُلٍ 


)١(‏ حسن: أخرجه الطبري وغيره قال: حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا 
سعيد عن قتادة» وسنده حسن. 

(۲) أخرجه الطبري حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: وسنده صحيح إليه. 

(۳) رجاله ثقات: أخرجه عبد الرزاق /١(‏ 585) من طريق معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن 
شر حبیل. 

() المبسوط للسرخسي (۱۷/ .)٥۳‏ 


-|[ :5 ]| موسوعة أحكام القراق 
أله يُفْتِيحُمْ فى لكَكلة إن مرو هَلَكَ لَيْسَ لهم وه وَل أَحْتٌ فَلَهَا صف ما رك رَو 
يَرِثْهآ إن لَمْ يَكُن لَهَا رل کان گاتتا اتن فلَهُما الان مما رك وَإن كوا وة رَجَالَا 
ا لاد گر مِثْلُ حَظ الأنليين ين بير الندالحفة أو ا الله ٻڪل شَىْءِ عل 
[النساء:75١].‏ 

قال مالك: فهذه الكلالة التي تكون فيها الإخوة عصبة إذا لم يكن ولد فيرثون 
مع الجد في الكلالة فالجد يرث مع الإخوة؛ لأنه أولى بالميراث منهم وذلك انه يرث 
مع ذكور ولد المتوفى السدس والإخوة لا يرثون مع ذكور ولد المتوفي شيئا وكيف لا 
يكون كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة 
وبنو الأم يأخذون معهم الثلث فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم ومنعهم مكانه 
الميراث فهو أولى بالذي كان لهم؛ لهم سقطوا من أجله ولو أن الجد لم يأخذ ذلك 
الثلث أخذه بنو الأم فإنم) أخذ مالم يكن يرجع إلى الإخوة للأب وكان الإخوة للأم 
هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب» وكان الجد هو أولى بذلك من الإخوة 
للأم'". 

قال ابن رهد ياه اران هذا اا ل أن الوخرة لاسو الام وكرانا 
كانوا أو إناثا هم لا يرثون مع الولد الذكر شيئا ولا مع ولد الولد ولا مع الأب 
شع . 

قال ابن عبد البر دثه: هكذا قال مالك هنا إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد ولم 
يقل ولد ولا والد وكان الوجه أن يقول: إذا لم يكن ولد ولا والد فيرثون مع الجد؛ 
لأنه وغيره وكل من تكلم في الفرائض من الصحابة والتابعين وسائر علماء المسلمين 
لا يختلفون في أنه لا يرث أخ من أي وجه كان مع الوالد ىا لا يرثون مع الابن» 
وهذا أصل مجتمع عليه'". 


.)١٠١ / 7( في الموطأ - رواية يحيى الليثي‎ )١( 
.)١٠١١ / ١( بداية المجتهد‎ )۲( 
الاستذكار (ه / 60ه7).‎ )"( 


2مك # ادا ززؤيإيي_ى_ي_لىيي_ٍ697©؟ى لزب سسببببس)سسسسسسسسبحححح++فبيبيبي©+©+ب+بلبلبلبلبلبلبلبلبلبببحب ڪڪ 5 = 

وقال يخلثه: قال يحبى بن آدم: قد اختلفوا في الكلالة وصار المجتمع عليه ما خلا 
الولو 

قال النووي كدتّثة: ومذهب الجمهور أن معنى الآية الكريمة أن توريث النصف 
للأخت بالفرض لا يكون إلا إذا لم يكن ولد فعدم الولد شرط لتوريثها النصف 
فرضا لا لأجل توؤيتهاء وإنما لم يذكر عدم الأب في الآية كيا ذكر عدم الولد مع أن 
الأخ والأخت لا يرثان مع الأب؛ لأنه معلوم من قاعدة أصل الفرائض أن من أدلى 
بشخص لا يرث مع وجوده إلا أولاد الأم فيرثون معها"". 

وقال يناثه: قال القاضي وروى ذلك عن ابن عباس قال: وهي رواية باطلة لا 
تصح عنه» بل الصحيح عنه ما عليه جماعة العلماء قال وذكر بعض العلماء الإجماع 
على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد”". 

Ee‏ ا س 
NT‏ ° 
ةلخن 

قال أَبُو جَعْمَر الطبري كخاه: وَالصَّوَابُ من الْقَوْلِ في ذلك عِنْدِي ما قَالَهُ مو لاي 
ا ل ل الْنِى 


ذَكَرْنَاهُ عَنْ جَايرِ بْنِ عَبّدِ الله أ الاك يا رَسُول اله نا يترئني گلا َكيف 
بارا 
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¥ 35 
ا 


0 
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(۱) الاستذکار (ه / /اه”7). 


(۲) شرح صحيح مسلم (۱۱/ .)٥۹‏ 


زفرة شرح صحيح مسلم /١١(‏ 08). 

(:) المغني لابن قدامة (5/ /57). 

0 وعد العو ER‏ سرج اليا OT DE‏ رطم 11010 الررالانظ لد ين طاريق 
خمد ن الك سَحِعَ جَابرَ بْنَ عبد الله قَالَ: مَرِضْتُ فَأنَانِ رَسُولُ الله لوبو بكر يَعُودانٍ 

اشن اغوي عل قتَوَضَأ ثم صب عل مِنْ وَضْوئِه فَأققَتُ فلْتُ :با سول الله كنف أَفضِي 


في مالي؟ فَلَمْ يرڌ َي سَيئاء حى تَرَلَتْ آي الْرَاثِ: يشتوك فل أله يڪم فى 


1 0 
قال البغوي تيخلة: وَاخْمَلَقُوا في الْكَكَالَةِ كَدَمَبَ أَكْثَرُ الصَحَابة إِلَ أن الْكََالَةَ مَنْ 
ا ولد لَه وآ َال ه. وَرُوِيَ عَن الشَّحْبِي قَالَ: سيل أبُو بكر ظله عن الْكَكالَةِ فَقَالَ: 
ی سَأَقُولُ فيا ولا برأيي ان گان صَوَابَا فمن الله ون گا خا قوتي وَمنَ 
سيان ٠‏ ارا ا خلا الَْائِدَ وَالَْكَدُ قلا اسلف عكر طفتة قَالَ: إن لتحي من 


3-4 
عو 


رد یا ال بو بكر فد" . 


50 خلة: السابعة والعشرون: قوله تعالى: وان گان رَجُلٌ يُوَثُْ گلا 
احص الكلالة دن من تكلله النسب 00 أحاط به. وبه سمي 
لس ا لم 
بن آدم عن شريك» وزهير وأبي الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن عبد, قال: 
ما رأيتهم إلا وقد تواطئوا وأجمعوا على أن الكلالة من مات ليس له ولد ولا والد. 
وابن الأنباري. فالآب والابن طرفان للرجلء فإذا ذهبا تكلله النسب”". 
# القول الثاني: الكلالة ما دون الولد: 

ل أثر عبد الله بن عباس 5ف: 
فسمعته يقول القول ما قلت قلت ما قلت قال الكلالة من لا ولد له”". 


نة [انساء:]. 

.)۱۷۹ /۲( تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي (0/ .)۷١‏ 

(۳) إسناده صحيح: وتكلم العلماء فيها: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۹۸/7)» وسعيد بن 
منصور (2284» وعبد الرزاق في مصنفه (۱۰/ ۲» ۳) والبيهقي في السنن الكبرى (5 / »)۲٠١‏ 
والحاكم في مستدركه (۳۳۲/۲)» وغيرهم من طرق عن سليان الأحول عن طاوس قال: 


موسوعة أحكام القرآن 1 

قال الماوردي ينلثه: اختلفوا في الكلالة على ثلاثة أقاويل: أحدها: نهم من عدا 
الولد» وهو مروي عن ابن عباس» رواه طاووس عنه. والثاني: نهم من عدا الوالده 
وهو قول الحكم بن عيينة. والثالث: أنهم من عدا الولد والوالد» وهو قول أب بكر 
عير رغ انو ا 
# القول الثالث: الكلالة ما خلا الوالد”". 

المسألة الثانية : أقوال العلماء في المسمى كلالة 

قال الطبري يذلثه: واختلف أهل العلم في المسمى #كللةً4. 

فقال بعضهم: الكلالة الموروث وهو الميت نفسه يسمى بذلك إذا ورثه غير 
والده وولده. 
لا آثر السدي ككنة: 

عن السدي قوله في الكلالة قال: الذي لا يدع والدًا ولا ولدًا”. 

وقال آخرون: الكلالة هي الورثة الذين يرثون الميت إذا كانوا إخوة أو أخوات 


وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳۰۳/۱۰) من طريق عبد الله بن طاوس عن طاوس عن ابن 

عباس. 

ولكن بعض العلاء ضعفوا هذا القول عن عمر وابن ¿ عباس وان كان من الناحية الحديثية أقوي 
من الخبر المتقدم. 


قال القاضي: وروى ذلك عن ابن عباس قال: وهي رواية باطلة لا تصح عنه بل الصحيح عنه ما 
عليه جماعة العلماء قال: وذكر ر بعص العلياء الجاع بطل آن الكلدلة بان لد N‏ 
قال البيهقي ينث في السنن الكبرى (5/ 579) : كَذَا في هَذِهِ الرُوَايَة وَالَذِي رويتا عَنْ عَمَرَ وَابْن 
عباس في تَفْسِرِ الْكلَاكَةِ أَْبَهُ بِدَكَائِلٍ الْكِتَابٍ وَالسُنََمِنْ ذه ارول وَأَوْكَ أن يَكُونَ صَحِيحًا؛ 
إنْفرَادٍ هَذِِ الروَايَة وََظَاهُر الرَوَايَاتِ عَنْهُهَا بِخِلَافِهَاء َال أَعْلَم. 

.)55١ /١( تفسير الماوردي النكت والعيون‎ )١( 

(۲) انظر: الطبري(”/ 5 57). 

() أخرجه الطبري (۸/ 59) من طريق أسباط عن السدي» وسنده حسن. 


- 1 موسوعة أحكام القرآخ 
أو غيرهم إذا لم يكونوا ولدا ولا والدا. 

وهذا ورد عن عدد من التابعين» وقد سبق. 

وقال آخرون: بل الكلالة الميت والحي جميعا. 
ل أثر عبد الرحمن بن زيد كتاثه: 

عن ابن وهب قال: قال ابن زيد: الكلالة الميت الذي لا ولد له ولا والد» أو 
E‏ 

قال السرخسي كنال ET EEE e‏ 
بيده مَحْمَر بن الى هو سودت ليس کوک ولا رال“ ووا 
ول أل الو اقل ایی هو اشم زر ی يم َلك ولاو وش 
اقول الأول وله حا وان كن َل ورت ككلة14نسه::٠]‏ أي يُورَتُ في حال تا 
کون کاله َو كم م eo‏ 
عرفا أَنَّ الْكََالَةَ صِفة كه وَحْجَة الْمَوْل الثاني قَوْلهِ تَعَالَ: «يَستَفوتك فل أله 


ت 


\o: 


ا أن برك من كاد ر ست الاسَتفتَاءٌ 


عن ور ل ف E‏ ت ليس لَه ولد وآ 


مرع يا ماه 31 2 


َم ذا الول ي وال ية قرت بالنضب , ك ءَ 


8 


5 1 SS 
شم اة ينول الو نه وتال الت كام الخ يعاو كل وَاجد نه َم نم قد‎ 
لت ال ة أن انراد بالْكَكَاكة الْوَرَ نة قال نة : «وَمَنْ ترك گلا وَعِيَالَا عل تمَقَنْهُ‎ 
IEG 0 
قال ابن عبد البر كلثه: واختلف الْعْلَاءٌ في مَعْنَى الْكَلَالَة في قَوْلِهِ كك: يورت‎ 
.]١؟:ءاسنلا[‎ 4 كُكَلَة‎ 


َقَالَ مِنْهُمْ َالو الْكَلَالَة صِمَةٌ لِلورَائَة إا ل يكن فيها ولد وا وَالِدّ سَميَتْ 


)١(‏ أخرجه الطبري (۸/ )٠١‏ من طريق ابن وهب عن ابن زيد» وسنده صحيح إليه. 
(۲) المبسوط للسرخسى (۲۹/ .)٠١۳‏ 


ل 


جرا ارا 


ِلْكَ الْورَائة كلالة. 
م ےر ° ٩‏ 2 ا جه 2 204 سس ت oF a E i‏ 7 
وَمَنْ قال دا جَعَلٌ کلا تَصبًا على المضدر كانه قال: يورّث ورَاثة أيْ يورّث 

N‏ و2 , ع سوه سر ا 4 چ بعكو ج22 سا * 2 ع و 

بالورَاثةِ التي يقال ها: كلالة کا تقول قتل غيلة كانه قال: وَإن كان رَجل يورَث 

كَلالة. 

7 ا و ف و سے تامو ار حو 86 کر 2 
وكا أل الله ل ا 

714 2 ر TFL o‏ ر يم 
وقال آكَرُونَ: الْكََالَةٌ صِفَةٌ لِلْوََئَة إا 1 يَكُنْ فيه ولد ولا وَالِنٌ َمِّيّتِ الور 

كلالة. 
48م 7 - عو 1 رو © ن ا ا د ا A‏ 
وَاحتجوا بحديث جابر انه ل: يا رسو الله إن پرٹنی كلا وَكان لا ولد له 

0 م و دي مسد 

يوْمَئِذٍ کان أبوه قل يوم أخل 

6م عه > ا همك 3 رديه ee‏ ته 

وَاحتجوا أيضا بقرَاءَة مَنْ قرا يورث كلالة کسر الرَّاءِ. 

8 1 0 23 ےہ 

ا ا د 

اپ E‏ 7 ور ا 

وَفِيهًا قول ثالث: و هو ن الال صِفَة لِْمَيّتٍ إِذَا يكن ا هلولا وال شم 


5 


المت كَلالَةَ إن كَانَ ام رد جل صَرُورَةٌ وَامْرَاَةٌ صَوُورَةٌ فِيمَنْ 1 
ج وله رَجُل عَقِيم وَامْرَة عقي . 


(۱) الاستذکار (ه/ 765). 


-|| ”3 ]| موسوعة أحكام القرآن 

م ا ا ا #يَسَتَفْكُونَكَ نَكَ قل ا 

فى ألْكَلَلَةِ إن أَمْرْؤَا هَلَكَ لَيْسَ لهد وََدُ وَل اعت فَلَهَا شف ما ؟ ا 

إن 4 يَكُن َا وأ [النساء:+7١]‏ 

ذهب جمهور العلاء إلي أن المقصود بالولد هو الولد (الذكر) وهو الابن وابن 
الابن وإن نزل دون البنت مع أن الغالب أن الولد يقصد به(الولد والبنت خاصا في 
كل المواطن الأخرى يراد بالولد كلا النوعين الذكر والأنثي لكن لقرائن معينة ذهب 
TS‏ ۰ 

أولا: ڈ ثبت في السنة أن النبي َيه قد ورث الأخت مع البنت وشرط الكلالة عدم 
وجوه لرك لراك ا ددر كان ال بالولك كاد الترعين. ما و اه 
في هذه الحالة ونقل الإجماع على ميراث الإخوة الذكور مع البنات""". 

واستدلوا علي ذلك: با أخرجه البخاري مختصرا والقصة مطولة عند أي داود 
عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل الأودي قال: 

جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسأهما عن ابنة وابنة ابن 
وأخت لآب وأم فقالا: لابنته النصف وللأخت من الأب والآم النصف ولم يورثا 
بنت الابن شيئاء وأما ابن مسعود فإنه سيتابعنا فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولم| 
فقال: لقد ضللت إذا وما آنا من المهتدين» ولكنى سأقضى فيها بقضاء رسول الله كلا 
لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين وما بقي فللأخت من الأب 
والأه”". 

واستدلوا بما: أخرجه البخاري عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على 
عهد رسول الله َةٍ النصف للابنة والنصف للآخت. ثم قال سليان: قضى فينا وم 


)١(‏ ولقد بسطت القول في هذه المسألة مع نقل أقوال العلماء فيها. 
(5) البخاري(707775) مختصر والقصة مطولة عند أبي داود(۲۸۹۰) بسند صحيح. 


يذكر على عهد رسول الله لا . 
ثانيا: أن الله تعالى قال: «إوَهُوَ يَرنّْهَآ إن لّمْ ڪن لها وَلدُجُ[لساء:17] فلو ماتت 
الأخت عن أخيها فهو يرثها حتى ولو تركت بنتا علي العكس لو آنا تركت ابنا 


فالأخ يحجب به إجماعا. 
حي و ا ا 
قال شمس الأئمة السرخسى كتلثه: وحجتنا في ذلك قوله تعالى: #إِنِ أَمْرُ رو هلَكَ 


َيس لَه و [الساء: ۱۷[ a Ty‏ وهو يره 
إن لم یسن لها ول [الساء:٠۷]‏ فإن معناه بالاتفاق TT‏ 
فإن قيل: هما شر طان ذكر كل واحد منههما في حادثة على حدة فإن قام الدليل على 
أن المراد بأحدهما الذكر لا يتبين أن المراد بالثاني الذكر. 
ا لع سا له ا ا 
الذكر دون الأنثى فكذلك ااا 
SS‏ 
TT‏ کی الي ين موعت رسرل الل كله رل 25-7 
ا الابنٍ ادنس تغولة الألان وَالباقي اا في هذا تيص عل آد 
الاختلاط بالإخوة؛ لأن حالة الاختلاط» حال مزاحمة وحال الانفراد حال عدم 
)( 
مراحم" 


)١(‏ البخاري(71770). 
(۲) المبسوط (/ا/ 059). 


KK‏ موسوعة أحكام القرآن 

وقال أيضا: وشرط توريث أولاد الأب كلالة مقيدة بقوله تعالى: إن آَمْرْوَا 
هَلَكَ لَيّسَ له #[الساء:٠۷٠]‏ أي ولد ذكر بدليل آخر الآية وهو قوله تعالى: #وإن كوا 
إِخْوَةَ رَجَالَا وَيسآء4[لساء:٠۷٠]‏ فالشرط هناك عدم ولد ذكر بالاتفاق ولم يذكر الشرط 
هناك نصاء بل هو معطوف على ما في أول الآية» والدليل عليه أن من له ابنة فهو 
كلالة معنى» وليس بكلالة صورة فإن الكلالة من يكون منقطع النسب ولا نسب 
لأحدهم فإن الإخوة لا ينسبون إلى أخيهم وأولاد البنت لا ينسبون إلى أب أمهم» 
وإنما ينسبون إلى أب أبيهم فلكونه كلالة معنى قلنا: يرثه الأخوات لأب وأم أو لأب 
ولكونه غير كلالة صورة قلنا: لا يرثه الأخوات لأم'". 

قال ابن رشد ككآثة: وعمدة الحمهور في هذا الحديث ابن مسعود عن النبى عي 
اا رة ارو و هج ان العف الهو كلفد ها 
الثلثين وما بقي فللأخت». وأيضا من جهة النظر لما أجمعوا على توريث الإخوة مع 
البنات فكذلك الأخوات. وعمدة الفريق الآخر ظاهر قوله تعالى: إن آَمَرْؤًا هَلَكَ 
َس لهد وَل وَل أخته[ساء:۷٠]‏ فلم يجعل للأخت شيئا إلا مع عدم الولد 
والجمهور حملوا اسم الولد ههنا على الذكور دون الإناث”". 

قال ابن قدامة كذلثه: واقتضت الآية أخهم لا يرثون مع الولد والوالد؛ لآن الكلالة 
من لا ولد ولا والد خرج من ذلك البنات» والأم لقيام الدليل على ميراثهم معهم| 
بقي ما عداهما على ظاهره فيسقط ولد الأبوين ذكرهم وأنثاهم بثلاثة بالابن وابن 
الابن وإن سفل”". 

قال النووي يتلثه: قال القاضى وإذا كان في الورثة بنت فالورثة كلالة عند جماهير 
العلماء؛ لأن الإخوة والأخوات وغيرهم من العصبات يرثون مع البنت» وقال ابن 
عباس: لا ترث أخت مع البنت شيئا لقول الله تعالى: «#لَيّسَ لهد ولد ولد أَخْتٌُ © 


.).05 /۷( المبسوط‎ )١( 
.)١١65 / ١( بداية المجتهد‎ )( 
.)5 /۷( المغني‎ )9( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
[النساء:175] وبه قال داود وقالت الشيعة: البنت تمنع كون الورثة كلالة؛ لأنهم لا 
ولد ا راد حك بجو لمك قحا eG‏ 
ان ا علق لتقن و قا ترك 4 الم 04]ه وخواورتها 
ومذهب الجمهور أن معنى الآية الكريمة أن توريث النصف للأخت بالفرض لا 
يكون إلا إذا لم يكن ولد فعدم الولد شرط لتوريثها النصف فرضا لا لأجل توريثهاء 
وإنما لم يذكر عدم الأب في الآية ى| ذكر عدم الولد مع أن الأخ والأخت لا يرثان مع 
الأب لأنه معلوم من قاعدة أصل الفرائض أن من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده 
إلا أولاد الأم فيرثون معها"". 
قال القرطبي كتّنة: والجمهور من العلماء من الصحابة والتابعين يجعلون 
الأخوات عضبة البنات وإن ل يكن معهن آخ غير ابن غباس فإنه كان لا يجعل 
الأخوات عصبة البنات وإليه ذهب داود وطائفة وحجتهٍ ظاهر قول الله تعالى: 
إن مروا هَلَكَ لَيْس لَه و EE‏ تر 44 [النساء:>17] ] وم يورث 
الأخت إلا إذا لم يكن للميت ولد قالوا: ومعلوم أن الابنة من الولد فوجب ألا ترث 
الأخت مع وجودها وكان ابن الزبير يقول بقول ابن عباس في هذه المسألة حتى 
أخبره الأسود بن يزيد: أن معاذا قضى في بنت وأخت فجعل المال بينهما نصفين”". 
قال ابن القيم كنل 8: ميراث الأخوات مع البنات وأنبن عصبة فإن القرآن يدل 
عليواها أرية الم a‏ ك قل اله شيڪم 
فى اة إن مر دو هلك لبق اوا و اح فلها ت ما ترك وَهُوَ يَرِنّهَآ إن لَمْ 
ا E Ns i,‏ 
N E aE SOE AE SR‏ 
ها النصف مما ترك إذ لو كان كذلك لكان قوله: ليس لر ولد زيادة في اللفظ 
ونقصا في المعنى» وإيهاما لغير المراد فدل على أنها مع الولد لا ترث النصف والولد 


.)717/7( تفسير القرطبي‎ )١( 


-|ل" ]| موسوعة أحكام القرآن 


إما ذكر وإما أنثى فأما الذكر فإنه يسقطها كا يسقط الأخ بطريق الأولى ودل قوله: 
وهو يرنه إن لم ڪن لَهَا ر4 [النساء:>1] على أن الولد يسقطه كا يسقطهاء وأما 
الأنثى فقد دل القرآن على أنها إن| تأخذ النصف ولا تمنع الأخ عن النصف الباقي. 

قلت: تبين من ذلك أن الولد عند جماهير العلاء هو الولد الذكر ويشمل الابن 
وابن الابن بلا خلاف بين أهل العلم. 
المسألة الرابعة : المقصود بالإخوة في هذه الآية هم الإخوة الأشقاء أو لأب من غير خلاف بين أهل 

العلم وكذلك المقصود بالإخوة في أول السورة هم الإخوة والأخوات لأم 

قال ابن بطال كيتكته: وأجمع العلماء أن الإخوة المذكورين فى هذه الآية فى الكلالة 
هم الإخوة للأب والام أو لللأب عند عدم الذين لأ والأم لإعطائهم فيها 
الأخت النصف وللأختين فصاعدًا الثلثين وللإخوة الرجال والنساء للذكر مثل 
حظ الأنثيين؛ لأنه لا خلاف أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا وأنهم شركاء فى 
الثلث الذكر والأنثى فيه سواء. وإجماعهم فى الكلالة التى فى أول السورة أن الإخوة 
فيها للأم خاصة؛ لأن فريضة كل واحد منهما السدس» ولا خلاف أن ميراث 
الإعوة للات:والآء ليس كذلك7. 

قال ابن عبد البركتاة: أجمع العلماء أن الأخوة في هذه الآية عنى مهم الإخوة للأم 
ولا خلاف بين آهل العلم أن الإخوة للأب والأم أو للأب ليس ميراثهم هكذا وقد 
من إجماعهم على أن المراد في هذه الآية الإخوة للأم'". 

قال ابن رشد كنلته: وان کان رَجُلُ يورت كلل أو أَمْرَأة ولد أ أ 
[الساء:۲١]‏ الآية وذلك أن الإجماع انعقد على أن المقصود بهذه الآية هم الإخوة للأم 
فقط. وقد قرئ وله أخ أو أخت من أمه'". 
)١(‏ شرح صحيح البخارى لابن بطال (۸/ 709). 
(۲) التمهيد (5 / .)١199‏ 
(۳) بداية المجتهد(١/ .)٠٠١١‏ 


قال ابن قدامة كنتثة: أما فرض الثلثين للأختين فصاعدا والنصف لله 
المفردة قثابت بقول الله تعالى : #يَسْتَفْعُونَكَ تك فل أله يُفتِيِكُمْ فى الله إن آم ؤَأْهَلَكَ 
ا ترك وَهُوَ يَرنهَا إن لَمْ يَكُن لَهَا ولد كن اتتا 
انين فَلَّهُمَا الئان مَِا د 27 ] والمراد ذه الآية ولد الأبوين وولد الأب 
0 أهل العلم""". 
المسألة الخامسة : هل يقوم الجد مقام الأب في ميراث الكلالة؟ 
أولا: الجد يقوم مقام الأب في الكلالة وذلك في قوله: #إوّإن گان رَجُلّْ يُورَتُ 


سے 


گل أو أمْرَةوَلهد أ ٌ أَوَأَحْتُ14 انساء:؟ ]١‏ وذلك بإجماع العلماء: 


قال ابن رشد يناثه: وأجمعوا على أنهم لا يرثون مع أربعة: وهم الأب والحد أبو 
أكون عاق و اليتون كرفي بوإبالهم :وباو التي يوان سقلا حر ريع نو E‏ 
وهذا كله لقوله تعالل: #إوَإن گان رَجُل يورت كلل أو أمرأةٌ وله أ أو أت الآية 
)۲( 
[النساء: .٠ ]١ ٠‏ 


ع 


قال ابن قدامة تذلثه: ولا يرث أخ ولا أخت لآم مع ولد ذكرا كان الولد أو أنثى 
يسقطون بأربعة: بالولد وولد الابن والآب» والجد أب الأب وإن علا أجمع على هذا 


العلم'". 
اتا TS‏ يِفو ك قل اله 
يڪن ف الكَدلةٍ إن آمزْوًاً هَلَكَ ليس له وآ وه د خث كَلَهَا ضف ما تر وَهْوَ 


يَرِنْهَآ إن لَمْ يڪن لَهَا ول إن كاتا تين تا لان ا رك ران گان إِخْوةَ رَجَاَا 


نتا ادگ مغل حط لني بين آله طم أن تاوا لله بل شىء عَلِيم» 
[الساء:٠۷٠]‏ عند جماهير الصحابة , وقد خالف ف ذلك بعض العلاء. وقد سبق بيان 


.)١5 /۷( في المغني‎ )١( 
.)٠١٠١١ /١(دهتجملا (؟) بداية‎ 
.)١ /۷( المغني‎ )۳( 


= موسوعة أحكام القرآن 
ذلك في ميراث الحد بالتفصيل. 
المسألة السادسة: بيان الوارثين في آية الكلالة الأولى بشيء من التفصيل 
أولا: ميراث الإخوة والأخوات لأم وهم المعنيون في الآية الأولى'"". 
والإخوة والأخوات لأم أصحاب فرض همم فرض في كتاب الله وهم الذين 
يشتركون مع الميت في الأم فقط فأمهم جميعا واحدة لكن الأب مختلف. 


و ا قولة قال تر وان كن ككل ر ر 
ل وجو تتا شاد ان کارا أسشكر من لِك مه شرك فى الث بن 50-6 
وی بآ أو دين غَيْرَ مُصَآرَ وَصِيّة مَنَ أله وله عَلِيمٌ حَلِيمٌ#الساء:؟١].‏ 

وما في الميراث حالتان: 


0 الحالة الأولى: استحقاق السدس: 
يستحق الأخ لأم أو الأخت لأم السدس وذلك عند إنفراد أحدهماء ولكن 
بشرطين: 
الشرط الأول: عدم وجود الأصل من الذكور(الأب» والجد) وذلك بالإجماع. 
فالجد هنا يحجب الإخوة لأم بإجماع العلماء بخلاف الإخوة الأشقاء أو لآب ففيه 
خلاف بين العلاء كا سيأتي تحريره. 
الأب وإن علا والبنون ذكرائهم وإناثهم وبنو البنين وإن سفلوا ذكرانهم وإناثهم 
)١(‏ قال ابن عبد البر كانه في التمهيد (5 / :)١19‏ أجمع العلماء أن الإخوة في هذه الآية عنى بهم 
الإخوة للأم ولا حلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والآم أو للأب ليس ميراثهم هكذاء وقد 
روى عن بعض الصحابة أنه كان يقرأ وله أخ أو أخت من آم فدل هذا مع ما ذكرنا من إجماعهم 
على أن المراد في هذه الآية الإخوة للأم. 
وقال ابن رشد ننه (بداية المجتهد١/ :)١٠١١‏ #وَإن کان رل يورت كله أو أَمرَاةُ وله أ أو 
أَخْتُ 4 [النساء:١١]‏ الآية وذلك أن الإجماع انعقد على أن المقصود ببذه الآية هم الإخوة للأم فقط 
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وهذا كله لقوله تعالى: وان گان رَجْلْ يورت كلَكهٌ أو آمرأة ول2 أ أو أخث4 
[النساء: ]١ ٠‏ ا 


قال ابن عبد البر يََلَنْه: الأب يحجب من فوقه من الأجداد بإجماع کا يحجب 
الأب الأعمام وبنيهم بإجماع؛ لأنهم به يدلون إلى الميت ويحجب الإخوة للأم ذكورهم 
وإناثهم بإجماع ويحجب بني الإخوة للأب والأم وبني الإخوة للأب وبني الإخوة 
5 ا ا 5 0( 
للأم بإجماع والبنات وبنات البنين يحجبن الإخوة من الأم'". 

قال ابن قدامة يؤاثه: ولا يرث أخ ولا أخت لأم مع ولدء ذكرا كان الولد أو أنثى 
ولا مع ولد الابن ولا مع أب ولا مع جد. 
والأب والجد أب الأب وإن علا أجمع على هذا العلم'". 

الشرط الثاني: عدم الفرع الوارث مطلقا وهو الابن وابن الابن مها نزل» 
وكذلك البنت وبنت الابن مهما نزلت بمحض الذكورة. 
لا الحالة الثانية: استحقاق الثلث: 

أن يرث الأكثر من واحد منهم الثلث (أي اثنين فأكثر) ويكون تقسيم المال بينهها 
بالتساوي للأنثي مثل الذكر سواء بسواء“. 


.)١١55 / ١( في بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) في الاستذكار (5 / .)۳٣۲‏ 

(۳) في المغني(۷/ 0). 

(6) قال السرخسي في المبسوط (۷ / 050): وهم أصحاب الفريضة للواحد منهم السدس ذكرا 
كان أو أنثى وللمثنى فصاعدا منهم الثلث بين الذكر والأنثى بالسوية لا يزاد لهم على الثلث وإن 
كثروا إلا عند الرد فلا ينتقص الفرد منهم عن السدس إلا عن العول وهذا حكم ثابت بالنص 
قال الله تعالى: لكل وحِدٍ مِنْهُمَا آَلسّدْسْنْ قإن كوأ تر مِن للك فَهُمْ شُرگاء فى ال4 
[انساء:؟١]‏ ولفظ الشركة يقتضي التسوية فهو دليل على أنه سوى بين ذكورهم وإناثهم» والمعنى 
يدل عليه فإنهم يدلون بالأم فيعتبر ميراثهم بميراث المدلى به» وللأم في الميراث حالان فالفرد 
منهم يعتبر حاله بأسوأ حالى الأم فله السدس والجماعة منهم يعتبرون بأخس حلى الأم لتقوى 
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لا الحالة الثالثة: ححب الإخوة لأم. 
يحجب الإخوة والأخوات لآم بواحد من اثنين. 
-١‏ الأصل الوارث المذكر (الأب والجد وإن علا). 


حالهم بالعدد» وني معنى الإدلاء بالآم الذكور والإناث سواء» ويفضل الذكر على الأنثى باعتبار 
العصوبة ثم هم لا يرثون مع أربعة نفر بالاتفاق مع الولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى ومع 
الأب والجد فإن الله تعالى شرط في توريثهم الكلالة» وقد بينا أن الكلالة ما خلا الوالد والولد. 
قال ابن رشد في بداية المجتهد :)١١55 / ١(‏ (ميراث الإخوة للأم) وأجمع العلماء على أن الإخوة 
للأم إذا انفرد الواحد منهم أن له السدس ذكرا كان أو أنثى» وأنهم إن كانوا أكثر من واحد فهم 
شركاء في الثلث على السوية للذكر منهم مثل حظ الأنثى سواء. وأجمعوا على أنهم لا يرثون مع 
أربعة: وهم الأب والجد أبو الأب وإن علا والبنون ذكرانهم وإناثهم وبنو البنين وإن سفلوا 
ذكرانهم وإناثهم وهذا كله لقوله تعالى: وان كان رج يوك كللة أر انر و أح أو أخك» 
الآية [النساء:؟١]‏ وذلك أن الإجماع انعقد على أن المقصود مبذه الآية هم الإخوة للأم فقط. وقد 
قرئ وله أخ أو أخت من آمه» وكذلك أجمعوا في أحسب ها هنا على أن الكلالة هي فقد 
الأصناف الأربعة التى ذكرناها من النسب: أعنى الأباء والأجداد والبنين وبنى البنين. 
قال ابن قذامة في المغني (0:/1): ولا يرث أع ولا أت لأم مع ولد ذكرا كان الولد أو أنتى.ولا 
مع ولد الابن ولا مع أب ولا مع جد. 
وجملة ذلك أن ولد الأم ذكرهم وأنثاهم يسقطون بأربعة: بالولد وولد الابن والأب والجد أب 
الأب وإن علا أجمع على هذا العلم فلا نعلم أحدا منهم خالف هذا إلا رواية شذت عن ابن 
عباس في أبوين وأخوين لأم للأم الثلث وللأخوين الثلث وقيل عنه لما ثلث الباقي وهذا بعيد 
جدا قال ابن عباس: يسقط الإخوة كلهم بالجد فكيف يورث ولد الأم مع الأب؟ ولا خلاف بين 
a‏ وري جا لات بار الماع اداج 1 GS‏ 
لله تعال: وان گان رَجُلْ لك أو خت فَلِمُلِ وَحِدِ مَنْهُمَا سدس قن 
كنأ ا ڪَتَرَ ين ذَلِكَ فَهُمَ شُرَكاءُ فى أَلكُلْتِ)4[النساء:؟١]‏ والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم 
بإجماع أهل العلم وني قراءة سعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت من أم) والكلالة في قول 
الجمهور: من ليس له ولد ولا والد فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد والولد يشمل الذكر 
والأنثى» والوالد يشمل الأب والجد. 

)١(‏ سبق نقل الإجماع علي ذلك. 
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؟- الفرع الوارث مطلقا (الابن وابن الابن وإن نزل والبنت وبنت الابن وإن 

. الد كوو‎ N 

المسألة السابعة : بيان الوارثين في حالة الكلالة في الآية الثانية, وتُسمى (آية الصيف) 
© أولا: ميراث الأخت الشقيقة: 

الآخت الشقيقة هي التي تشارك الميت في أبيه وأمه فأبوهما واحد وأمهما واحدة. 

وترث الأخت الشقيقة بالفرض في بعض الحالات وترث بالتعصيب في بعضها. 

وقد تحجب عن الميراث في بعض الحالات كما سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالي. 

وأصل ميراث الأخت الشقيقة معلوم من قوله تعالى: يفوك قل أله 
يفيڪ فى الكل إِنِ أمزرًا هَلَكَ لَيْسَ لر ولد وَل 5 خث فلا ضف ما تر وَهْوَ 
yT‏ رك وَإن كوا وة رجالا 
و لاد كر عل حَظ الأنليين يي مُبَيّنُ آله َه لك أن ار لله ڪل ئء علي 
[النساء:٠۷١].‏ 

ولقد بينا أن الكلالة عند جمهور العلاء هومن لاولد له ولا والد فعلى ذلك 
للأخت الشقيقة في الميراث خمس حالات: 
0 الحالة الأولي: ترث النصف. 

ترث الأخت الشقيقة النصف ولكن بشروط: 


الشرط الأول: أن تكون منفردة أي كونها واحدة ليس ها أخوات شقيقات”) 


)١(‏ انظر ما سبق. 

(۲) قال ابن قدامة في المغني (۷/ :)١5‏ 
أما فرض الثلثين للأختين فصاعدا والنصف للواحدة المفردة فثابت بقول الله تعالى: «يَسْتَفْتُونَاكَ 
ا كم فى ألْكلَلَة إن آمروًا لَك لَيْسَ لَه و بلا شك قله ا 00007 
لّمْ يكن ا ولد إن كَانَتَا تين فَلَهُمَا آلكُلَكَانِ مما تَرَك4[نساء:>؛1] والمراد بهذه الآية ولد الأبوين 
وولد الأب بإجاع أهل العلم؛ وروى جابر قال: ل لا 
أخوات؟ قال: فنزلت آية الميراث: طيَسْتَفْمُونَكَ فل الله يفيڪ فى الْكَللَةِ إن مرا 
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هَلَّكَ4[لساء:”17] رواه أبو داود وروى: أن جابرا اشتكى وعنده سبع أخوات فقال النبي كَكِيِ: قد 
أنزل الله في أخواتكء فبين لمن الثلثين وما زاد على الأختين في حكمها لأنه إذا كان للأختين 
الثلثان فالثلاث أختان فصاعداء وأما سقوط الأخوات من الأب باستكال ولد الأبوين الثلثين 
فلأن الله تعالى إن فرض للأخوات الثلثين فإذا أخذه ولد الأبوين لم يبق مما فرضه الله تعالى 
للأخوات شىء يستحقه ولد الأب فإن كانت واحدة من الأبوين فلها النصف بنص الكتاب 
وبقي من الثلثين المفروضة للأخوات سدس يكمل به الثلثان فيكون للأخوات للأب» ولذلك 
قال الفقهاء ء: هن السدس تكملة الثلثين فإن كان ولد الأب ذكورا وإناثا فالباقي بينهم لقول الله 
تعالى: طون كارا إِخْوة رَجَالا وَيْسَآء للد گر هقل حَظ الْأَنيين)الساءنه]ء ولا يفارق ولد الأب 
مع ولد الأبوين ولد لابن مع ولد الصلب إلا في أن بنت الابن يعصبها ابن أخيها ومن هو أنزل 
منها والأخت من الأب لا يعصبها إلا أخوها فلو استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين وثم 
أخوات من أب وابن أخ ههن لم يكن للأخوات للأب شيء» وكان الباقي لابن الآخ لأن ابن الابن 
وإن نزل ابن وابن الأخ ليس بأخ. 
قال السرخسى في المبسوط (۷/ 059): 
فأما بيان ميراث بني الأعيان فنقول: إنهم يقومون مقام أولاد الصلب عند عدمهم في التوريث 
ذكورهم مقام ذكورهم وإنائهم مقام إناثهم حتى أن الأنثى منهم إذا كانت واحدة فلها النصف 
وللمثنى فصاعدا الثلثان وذلك يتلى في 0 قال الله تعالى: ول أَخْتٌ فَلَهَا صف ما 
ر4 [الساء:۱۷] ثم قال ڭ: قن اتتا آذ ين فَلَهُمَا لبان مِمَا ؟ ر4 [الساء:٦۱۷]‏ کا في ميراث 
البنات إذا كان فوق اثنتين ولم يذكر ذلك هنا ونص على ميراث البنتين هنا ولم ينص عليه ثمة 
ليستدل بأحدهما على الآخر. 
وللفرد منهم إذا كان ذكرا جميع الال ثبت بقوله تعالى: 9وَهُوَ رهآ إن لَّمْ يڪن لها وا4 
[النساء:”17] أي يرثها جميع المال وإن كثروا فالمال بينهم بالسوية اعتبارا بالابناء 
وعند اختلاط الذكور بالإناث يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ثبت بقوله تعالى: طون 
كنا وة رَجَالَا وَدِمَآءَ لكر مِكْلُ حَظ الْأَنتَيين»[الساء:ه؛] ] کا هو في ميراث الأولاد وشيء من 
المعقول يدل عليه فالإرث خلافة مشروعة لمن يقوم مقام الميت عند استحقاقه عا يخلفه من المال 
بعد موته والخلافة إما بالمناسبة أو بالمواصلة أو بالقرابة. 
قال ابن عبد البر في الاستذكار (5 / 777): قال مالك: وإن لم يترك المتوفى أباء ولا جدا أبا أب» 
ولا ولداء ولا ولد بن ذكرا كان أو أنثى فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف» فإن 
كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الأخوات للأب والأم فرض لما الثلثان فإن كان معهما أخ ذكر فلا 
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الشرط الثاني: عدم وجود المعصّب لما وهو الأخ الشقيق؛ لأنه إذا وجد الأخ 

الشقيق ستتحول من الميراث بالفرض إلى الميراث بالتعصيب» أو الجد - كما عند 
جمهور العلاء فإنه قد يعصب الآأخت. 


الشرط الثالث: عدم وجود الأصل الوارث من الذكور وهو الآب» وكذا الجد 
علي قول من قال: إن الجد يحجب الإخوة والأخوات”") 


فريضة لأحد من الأخوات واحدة كانت أو أكثر من ذلك» ويبدأ بمن شركهم بفريضة مسماة 
فيعطون فرائضهم فا فضل بعد ذلك من شيء كان بين الإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ 
الأنثيين. 
إلا في فريضة واحدة فقط لم يكن لهم فيها شيء فاشتركوا فيها مع بني الأم في ثلثهم» وتلك 
الفريضة المعروفة المشتركة هي امرأة توفيت وتركت زوجها. 
قال ابن راشد في بداية المجتهد :)٠٠١ / ١(‏ (ميراث الإخوة للأب والأم أو للأب) وأجمع العلماء 
على أن الإخوة للأب والأم أو للأب فقط يرثون في الكلالة أيضا. أما الآخت إذا انفردت فإن لها 
النصف وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان كالحال في البنات» وإنهم إن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل 
حظ الأنثيين كحال البنين مع البنات وهذا لقوله تعالى: ليشتفځوئك فل آله فيڪ فى 
لْكللّة4 [النساء:>07١]‏ ] إلا + نهم اختلفوا في معنى الكلالة ها هنا في أشياء واتفقوا منها في أشياء ء ياي 
ذكرها إن شاء الله. 
)١(‏ قال ابن قدامة في المغنى(۷/ 5 :)١‏ 
قال أبو القاسم تذلة: ولا يرث أخ ولا أخت لأب وأم أو لأب مع ابن» ولا مع ابن ابن وإن سفل 
ولامع آب. 
أجمع آهل العلم على هذا بحمد الله وذكر ذلك ابن المنذر وغيره» والأصل ني هذا قول الله تعالى: 
و رع اال ولق واه غك كلها يس ا 
ر رها إن لم يكن لها ر4 الآبة [النساء:”7١]»‏ والمراد بذلك الإخوة والأخوات من الأبوين 
IC‏ 
العصبة» واقتضت الآية أنهم لا يرثون مع الولد والوالد؛ لأن الكلالة من لا ولد ولا والد خرج 
ذلك الاك والاء لقا الال A‏ بتي ذا دافا علج طائرة E‏ 
الأبوين ذكرهم وأنثاهم بثلاثة بالابن وابن الابن وإن سفل وبالأب» ويسقط ولد الآب بهؤلاء 
الثلاثة وبالأخ من الأبوين لما روي عن علي ذه: أن رسول الله ية قضى بالدين قبل الوصيةء 


الشرط الرابع: عدم وجود الفرع الوارث المذكر وهو(الابن ابن الابن وإن نزل). 
الشرط الخامس: عدم وجود الفرع الوارث المؤنث (البنت وبنت الابن وإن نزل 
5 20200 
اوه 


ولأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات؛ ويرث الرجل لأبيه وأمه دون أخيه. أخرجه 
الترمذي. 
قلت: هذا سند ضعيف فيه الحارث الأعور متهم بالكذب. 

:)۷ /۷( قال ابن قدامة في المغني‎ )١( 
والأخوات مع البنات عصبة لمن ما فضل وليست هن معهن فريضة مساة العصبة: هو الوارث‎ 
بغير تقدير وإذا كان معه ذو فرض أخذ ما فضل عنه أقل أو أكثرء وإن انفرد أخذ الكل» وإن‎ 
استغرقت الفروض المال سقطء والمراد بالأخوات ها هنا الأخوات من الأبوين أو من الأب؛‎ 
لأنه قد ذكر أن ولد الأم لا ميراث لهم مع الولد» وهذا قول عامة أهل العلم يروى ذلك عن عمر‎ 
وعلي وزيد وابن مسعود ومعاذ وعائشة دة وإليه ذهب عامة الفقهاء إلا ابن عباس ومن تابعه‎ 
فإنه پروی عنه أنه كان لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة فقال في بنت وأخت: للبنت النصف‎ 
ولا شيء للأخت فقيل له: إن عمر قضى بخلاف ذلك جعل للأخت النصف فقال ابن عباس:‎ 
أنتم أعلم أم الله؟ يريد قول الله سبحانه: لن مروا هَلَكَ لَيْسَ له ولد وَلَهَدَ أَحْتٌ فَلَهَا نَم ما‎ 
ترك [النساء:7١] فإنما جعل لما الميراث بشرط عدم الولد والحق فيما ذهب إليه الجمهور ف [ إن‎ 
ابن مسعود قال في بنت وبنت ابن وأخت: لأقضين فيها بقضاء رسول الله يَكةِ: للبنت النصف‎ 
ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت ] رواه البخاري وغيره» واحتجاج ابن عباس لا يدل على‎ 
ما ذهب إليه بل يدل على أن الأخت لا يفرض لا النصف مع الولد» ونحن نقول به فإن ما نأخذه‎ 
مع البنت ليس بفرض وإنم| هو التعصيب كميراث الأخ» وقد وافق ابن عباس على ثبوت ميراث‎ 
الخ مع الولد مع قول الله تعالى: وهو يرآ إن لّمْ طن لها وَلدذُ4[النساء:17]» وعلى قياس قوله‎ 
ينبغي أن يسقط الأخ لاشتراطه في توريثه منها عدم ولدها وهو خلاف الإجماع ثم إن النبي كَل‎ 
وهو المبين لكلام الله تعالى قد جعل للأخت مع البنت وبنت الابن الباقي عن فرضه] وهو الثلث‎ 
ولو كانت ابنتان وبنت وبنت ابن لسقطت بنت الابن وكان للأخت الباقي وهو الثلث فإن كان‎ 
معهم أم فلها السدس ويبقى للأخت السدس فإن كان بدل الأم زوج فالمسألة من اثنى عشر‎ 
للزوج الربع واللابتتين الثلثان ويبقى للأخت نصف السدس فإن كان معهم أم عالت المسألة‎ 
وسقطت الأخت.‎ 


موسوعة أحكام القرآن | ]د 


ل الحالة الثانية: ترث الأخوات الشقيقات بالفرض الثلثين ولكن بشرط توافر: 


الشروط السابقة وأن يكن اثنين فأكثر. 
الدليل على ذلك: قوله تعالى: «إقَإن كاتا أَنََْيْنِ فَلَهُمَا الان مِنَا كردي 
١ 00‏ 
[النساء: ]١۷ ٠‏ 


0 الحالة الثالثة: ترث الأخوات بالتعصيب بالغير في حالة وجود الأخ الشقيق أو 
الإخوة الأشقاء معها في التركة ترث للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك في حالة استيفاء 
أصحاب الفروض فروضهم فإن بقي شئ في التركة توارثوافيه إناثا وذكرانا. 


قال ابن عبد البر في الاستذكار (5 / :)۳۳١۳‏ قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأب 
والآم لا يرثون مع الولد الذكر شيئا ولا مع ولد الابن الذكر شيئا ولا مع الأب دنيا شيئاء وهم 
يرثون مع البنات وبنات الابناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب ما فضل من المال يكونون فيه عصبة» 
يبدأ بمن كان له أصل فريضة مساة RE‏ كا جره 
للأب والأم يقتسمونه بينهم على كتاب الله کک ذكرانا كانوا أو إناثا: هلِلذَّكَرٍ مَل حَط 
انيبن 4 [انساء: ]١١‏ فان ۾ يفضل شيء فلا شيء لهم. 
قال أبو عمر: لا خلاف علمته بين علماء السلف والخلف من المسلمين أن الإخوة للأب والأم 
يحجبون الإخوة للأب عن الميراث. 
وقد روي بذلك حديث حسن في رواية الآحاد العدول؛ حدثني عبد الوارث بن سفيان وسعيد 
ابن نصر قالا: حدثني قاسم بن أصبغ قال: ا قال: حدثني الحميدي قال: 
حدثني سفيان قال: حدثني أبو إسحاق عن الحارث عن علي ذه - قال: قضى رسول الله ياء أن 
أعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات. قلت: ضعيف وقد سبق. 

:)١١55 / ١( قال ابن رشد في بداية المجتهد‎ )١( 
ميراث الإخوة للأب والآم أو للأب) وأجمع العلماء على أن الإخوة للأب والآم أو للأب فقط‎ 
يرثون في الكلالة أيضا. أما الأخت إذا انفردت فإن ها النصف وإن كانتا اثنتين فلها الثلثان‎ 
كالحال في البنات وإنهم إن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين كحال البنين مع البنات‎ 
وهذا لقوله تعالى 9يَسْتَفُْونَكَ قُلٍ أله يُفْتِيكُمْ فى الْككَلَة4 [النساء:”7١] ] إلا أنهم اختلفوا في معنى‎ 
الكلالة ههنا في أشياء واتفقوا منها في أشياء يأتي ذكرها إن شاء الله.‎ 

(۲) الاستذكار (ه/ ۳۳۳): 


-|[ ته ]| ا موسوعة أحكام القرآن 

الدليل علي ذلك: اون کارا وة رَجَالا وَنسَآءَ فَلِلذّكر َل حظ الأنكيين» 
[النساء:٠۷٠].‏ 
0 الحالة الرابعة: ترث الأخت الشقيقة والأخوات الشقيقات بالتعصيب مع الغير 
عند وجود الفرع الوارث المؤنث (البنت أوبنت الابن) مها نزل فترث الباقي 
تعصيبا بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم إن بقي شيء. وهي تصير في هذه ا حالة في 
قوة الأخ الشقيق فتحجب من يحجبه الخ الشقيق كالأخ لأب والأخت لأب وابن 
الأخ الشقيق والعم الشقيق. 

وهذا قول جمهور العلماء لم يخالف في ذلك إلا قلة من أهل العلم"". 

واستدلوا على ذلك بم|: أخرجه البخاري مختصراء والقصة مطولة عند أبي داود 
عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل الأودي قال: جاء رجل إلى أبي موسى 
الأشعري» وسلان بن ربيعة فسأهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم فقالا: لابنته 
النصف وللأخت من الأب والأم النصف ولم يورثا بنت الابن شيئاء وأما ابن 
مسعود فإنه سيتابعنا فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقوههم| فقال لقد ضللت إذا وما أنا 
من المهتدين» ولكني سأقضي فيها بقضاء رسول الله كَلِِ: لابنته النصف ولابنة الابن 
سهم تكملة الثلثين وما بقي فللأخت من الأب والأم'". 

واستدلوا بما: أخرجه البخاري عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على 
عهد رسول الله َةٍ النصف للابنة والنصف للآخت. ثم قال سليان: قضى فينا وم 


باب ميراث الإخوة للأب والأم) قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأب والأم لا 
يرثون مع الولد الذكر شيئا ولا مع ولد الابن الذكر شيئاء ولا مع الأب دنيا شيئا. وهم يرثون مع 
البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب ما فضل من المال يكونون فيه عصبة يبدأ بمن 
كان له أصل فريضة مسماة فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأب والأم 
يقتسمونه بينهم على كتاب الله کل ذكرانا كانوا أو إناثا الل گر مِكْلُ حَظ الْأنئيَيْنِ4الساء:١١]‏ فإن لم 
يفضل شيء فلا شيء هم. 

.)۷ / ۷( انظر: المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (7777) مختصراء والقصة مطولة عند أبي داود (۲۸۹۰). 


2 ا 


يذكر على عهد رسول الله لا . 
قال ابن المنذر يتله: قال الله جل ذكره: سكوك فل الله يُفْتِيِكُمْ فى آلككلة 
إن أَمْرْؤَاْ هَلَكَ لَيْسَ لَه ولد وَل أَخْتٌ فَلَهَا يضف مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِتُّهَآ#[النساء:١؛].‏ 
وأجمع أهل العلم عَلَ أن الإخوة من الأب والآم أو من الأب ذكورا كانوا أو 
وبنات الابن عصبة لهم ما يفضل من المال يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين كل هذا 
مجمع عليه» والأخوات مع البنات عصبة في قول أكثر أهل العلم'". 
0 الحالة الخامسة: حجب الأخت الشقيقة: تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث 
المذكر وهو الابن وابن الابن وإن نزل. 
وتحجب بالأصل الوارث وهو الأب. وكذلك تحجب بالجد عند بعض 
۳( 
العلماء”". 


.)719/75( البخاري‎ )١( 
.)587 /١( الإقناع لابن المنذر‎ )5( 
.)۳٣۳ / انظر: الاستذكار (ه‎ )۳( 
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مسألة : مبراث الأخت لأب 

الأخت لأب هي من تشارك الميت في أبيه فقط فأبوهما واحد وأمه| مختلفة. 

وهي تقوم مقام الأخت الشقيقة عند عدم وجودها"". 

وترث مع الشقيقة تكملة الثلثين كميراث بنات الابن مع البنت. 

وترث بالفرض والتعصيب ولا في الميراث حالات. 
ل الحالة الأولى: ترث النصف فرضا بشروط: 

أولا: أن تكون منفردة أي ليس معها أخوات لأب وإلا انتقلت من النصف إلى 
مشاركة من معها في الثلثين. 

ثانيا: عدم وجود المعصب وهو الأخ لآب فاذا وجد الأخ لآب ورثت معه 
بالتعصيب. 

ثالثا: عدم وجود الفرع الوارث المذكر(ابنز ابن ابن)» وكذا الأصل الوارث 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغنى (۷ / :)١5‏ مسألة الأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب 
والآم: ٠‏ 
مسألة: قال: والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم إذا لم يكن أخوات لأب وأم 
فإن كان أخوات لآب وأم وأخوات لأب فللأخوات من الأب والأم الثلثان وليس للأخوات 
من الأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيا بقي للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن كانت 
أخت واحدة لأب وأم وآخوات لأب فللأخت للأب والأم والنصف وللأخوات من الأب 
واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيا بقي 
للذكر مثل حظ الأنثيين. 
وهذه الجملة كلها مجمع عليها بين علماء الأمصار إلا ما كان من خلاف ابن مسعود ومن تبعه من 
سائر الصحابة والفقهاء في ولد الأب إذا استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين فإنه جعل الباقى 
EE SSE‏ تعدو اهردق انور والشوة را تايف مو أت 
جعل للإناث من ولد الأب الأضر بهن من المقاسمة أو السدس وجعل الباقي للذكور كفعله في 
ولد الابن مع البنات على ما مر تفصيله وشرحه» وقد سبق ذكر حجته وجوابها با يغني عن 
إعادته. 
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(الآأب)» والحد عند بعض العلاء الذين يقولون بحجب الحد للإخوة جميعا. 

رابعا: عدم وجود الفرع الوارث المؤنث (بنت -بنت ابن)؛ لأن عندوجودها 
ترث الباقي تعصيبا. 

خامسا: عدم وجود الأخ الشقيق؛ لأنه يحجبها والآخت الشقيقة لأنها ترث 
لاالحالة الثانية: ترث الأخت لأب الثلثين وذلك في حالة كونهن أكثر من واحدة مع 
توافر الشروط السابقة. 
ل الحالة الثالثة: ترث الأخوات لأب أوالأخت لأب بالتعصيب بالغير وذلك عند 
وجود الأخ لأب أو أكثر وتكون التركة كلها بينهم بالتعصيب للذكر مثل حظ 
الأنثيين إذا وجدوا وحدهم» أو يكون الباقي كذلك بعد أخذ ذوي الفروض 
فروضهم. 
ل الحالة الرابعة: ترث الأخت لآب أو الأخوات لأب بالتعصيب مع الغير وذلك 
مع وجود الفرع الوارث المؤنث(البنت - بنت الابن وإن نزلت) فإنها تأخذ الباقي 
تعصيبا بعد أخذ اصحاب الفروض فروضهم. وذلك مع عدم وجود الأخ لأب؛ 
لأنها في هذه الحالة تتحول الي عصبة مع بالغير'"". 

وني هذه الحالات السابقة تقوم الأخت لأب مقام الأخت الشقيقة'". 
ل الخحالة الخامسة: ترث الأخت الأب أو الأخوات لأب السدس تكملة الثلثين 


)١(‏ كل هذه القواعد قد مرت في باب الأخت الشقيقة فلتراجع. 

() قال ابن رشد في بداية المجتهد :)١١55 / ١(‏ 
أجمعوا على أن الإخوة للأب يقومون مقام الإخوة للأب والأم عند فقدهم كالحال في بني البنين 
وقال ابن قدامة في المغنى (۷/ :)١5‏ 
والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم إذا لم يكن أخوات لأب وأم. 


ل" | موسوعة أحكام القرآن 
وذلك مع الأخت الشقيقةولكن بشروط"". 

١‏ -أن تكون أخت شقيقة واحدة؛ لأنهن لوكن أكثر من واحدة فإنها تحجب إلا 
إذا كان معها أخ لأب يعصبها. 

؟-أن تكون هذه الآخت وارثة النصف فرضا؛ لأنها لو كانت وارثة بالتعصيب 
مع البنات ستحجب الآخت لآب لأنها تكون في قوة الأخ الشقيق. 

۳- عدم وجود المعصب لما وهو الأخ لآب والجد على القول القائل بميراثها مع 
الجد. 
ل الحالة السادسة: حجب الأخت لأب: 

تحجب الأخت لأب في حمس حالات تشترك مع الأخت الشقيقة في حالتين 
وتختلف معها في الباقي. 
١-الأصل‏ الوارث المذكر (الآب) فإنه يحجب كل الإخوة (أشقاء -أولأب- أو 


)١(‏ قال ابن قدامة: (فإن كانت أخت واحدة لآب وأم وأخوات لآب فللأخت للأب والأم 
والنصف» وللأخوات من الأب واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن 
يكون معهن ذكر فيعصبهن فيم| بقي للذكر مثل حظ الأنثيين» وهذه الجملة كلها مجمع عليها بين 
علماء الأمصار. 
قال ابن رشد: وأجمع العلماء على أن الأخوات للأب والأم إذا استكملن الثلثين فإنه ليس 
للأخوات للأب معهن شيء كالحال في بنات الابن مع بنات الصلب» وأنه إن كانت الأخت 
للأب والأم واحدة فللأخوات للأب ما كن بقية الثلثين وهو السدس. 
وقال السرخسى في المبسوط(۷/ :)05١‏ 
وميراث بنى العلات كميراث أولاد الابن على معنى أنهم عند عدم بني الأعيان يقوم ذكورهم 
مقام ذكورهم وإناثهم مقام إناثهم كأولاد الابن عند عدم أولاد الصلب فإغهم لا يرثون مع الذكر 
من بني الأعيان شيئا كا لا يرث أولاد الابن مع الابن حتى أن الأخت لأب لا ترث مع الأخ 
لآب وأم» ولا تصير عصبة مع البنت إذا كان معها أخ لآب وأم بل يكون النصف للبنت والباقي 
للأخ لآب وأم» ولا شيء للأخت لأب وإن كان بنو الأعيان إناثا مفردات فإن كانت واحدة فلها 
النصف ولبني العلات إذا كن إناثا مفردات السدس تكملة الثلثين. 
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لأم) وكذا الجد عند بعض العلماء. 

۲-الفرع الوارث المذكر(ابن-ابن ابن وإن نزل) وهذا إجماع مر قبل ذلك في باب 
الأخت|ا لشقيقة. 

۳-الأخ الشقيق تحجب به الأخت لأب لأنه أقوي منها في الدرجة'") 
إجماع من أهل العلم ال إذا كان معها أخ لأب فيعصبها ويسمى في هذة الخالة الأخ 
المبارك. ولا تحجب ف هذه الحالة وهذا قول جماهير العلااء”* : وترث مع الأخ 


:)۳۳۳ قال ابن عبد البر في الاستذكار(ه/‎ )١( 
لا خلاف علمته بين علماء السلف والخلف من المسلمين أن الإخوة للأب والأم يحجبون الإخوة‎ 
للأب عن الميراث.‎ 
:)١ 5 /۷( قال ابن قدامة في المغنى‎ )۲( 

فإن كان أخوات لأب وأم وأخوات لأب فللأخوات من الأب والأم الثلثان وليس للأخوات من 
الأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيا بقي للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن كانت أخت 
واحدة لأب وأم وأخوات لأب فللأخت للاب والأم والنصف» وللأخوات من الأب واحدة 
كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيا بقي للذكر 
مثل حظ الأنثيين. 

وهذه الجملة كلها مجمع عليها بين علماء الأمصار إلا ما كان من خلاف ابن مسعود ومن تبعه 
لسائر الصحابة والفقهاء في ولد الأب إذا استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين فإنه جعل الباقى 
للتكوس نيل الات هون الاناك إن كافك ج ابي و و مق أب 
جعل للإناث من ولد الأب الأضر بهن من المقاسمة أو السدس وجعل الباقي للذكور كفعله في 
ولد الابن مع البنات على ما مر تفصيله. 

وقال: أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم فيمنعونين الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل 
حظ الأنثيين» وهم: الابن وابن الابن وان نزل والأخ من الأبوين والأخ من الأب» وسائر 
NEE‏ 
تعالى: ایو يڪم أللّهُ ف اوليك ِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظ الْأنتيَيْنِ4 النساء:١١]‏ فهذه الآية تناولت الأولاد 
وأولاد لابن وقال تعالى: وان كوا وة رَجَالا وَِسَاءَ للد گر مِثْلُ حط نكن [لساء: ۷ ] 
فتناولت ولد الأبوين وولد الأب وإنا اشتركوا؛ لأن الرجال والنساء كلهم وارث فلو فرض 


|[ ]ا موسوعة أحكام القرآن 
تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. 


البنت أو بنت الابن ترث الباقي تعصيبا وتكون في قوة الأخ الشقيق فيحجب الأخ 


ع 


اة 


% 5 5 © 5 


للنساء فرض أفضى إلى تفضيل الأنثى على الذكر أو مساواتها إياه أو إسقاطه بالكلية فكانت 
المقاسمة أعدل وأولى وسائر العصبات ليس أخواتهم من آهل الميراث فإنهن لسن بذوات فرض 
ولا یرثن منفردات فلا يرثن مع إخواتہن شيئا وهذا لا خلاف فيه بحمد الله ومنته. 

قال ابن رشد: وأجمع العلماء على أن الأخوات للأب والأم إذا استكملن الثلثين فإنه ليس 
للأخوات للأب معهن شيء كالحال في بنات الابن مع بنات الصلب» وأنه إن كانت الأخت 
للأب والآم واحدة فللأخوات للأب ما كن بقية الثلثين وهو السدس واختلفوا إذا كان مع 
الأخوات للأب ذكر: فقال الجمهور: يعصبهن ويقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين كالحال 
في بنات الابن مع بنات الصلب» واشترط مالك أن يكون في درجتهن. وقال ابن مسعود: إذا 
استكمل الأخوات الشقائق الثلئين فالباقي للذكور من الإخوة للأب دون الإناث» وبه قال أبو 
ثور» وخالفه داود في هذه المسألة مع موافقته له في مسألة بنات الصلب وبني البنين فإن لم 
يستكملن الثلثين فللذكر عنده من بني الأب مثل حظ الأنثيين إلا أن يكون الحاصل للنساء أكثر 
من السدس كا حال في بنت الصلب مع بني الابن. 
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قال تعالل: وَل فيا أَرُوجٌ هر4 |البقرة:ه [r‏ 


1 


وقي الآبية فوائد: 
كك الأولى: معنى الزوجة: 

الحاء والميم اللتان في «لهم» عائدتان على الذين آمنوا وعملوا الصالحات» والماء 
والآلف اللتان في «فيها» عائدتان على الجنات. 

وتأويل ذلك: وَبَّشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات فيها أزواج 
مطهرة. 

والأزواج جمع زوج» وهي امرأة الرجل» يقال: فلانة زوج فلان وزوجته. 

وأما قوله: «مطهرة» فإن تأويله أنبن رن من كل أذى وقذى وريبة» نما يكون 
فى نساء أهل الدنيا؛ من الحيض والنفاس والغائط والبول والمخاط والبصاق والْنِيّ» 
وما آنه ذلك من الأذى والآأدناس وال يننا ل 
كك الثانية: بيان أن الزوجة من جملة نعيم أهل الجنة: 

قال تعالى: وَإدَا آَلكْفُوسُ رُوَجَت #[نتكري:»] وقال تعالى: لإوَرَوَجْتَهُم جور عِينٍ 4 
[الطور: ١؟].‏ 

وعن أبى هريرة ذ#نه قال: قال رسول الله 4 «آول زمرة تدخل الجنة على صورة 
القمر ليلة البدر, والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري فى السماء» إضاءة قلوبهم 
على قلب رجل واحد لا تباغض بينهم ولا تحاسد. لكل امرئ زوجتان من الحور 


.)7940 /۱( تفسير الطبري‎ )١( 
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5 . 0 2 
العين» يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم»""'. 

وعن أبي سعيد 4ه قال: قال رسول الله اء - في حديث تحَدث به عن أدنى 
رجل من أهل الجنة (... ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان: 
الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. قال: فيقول: ما أعطي أحد مثل ما 
ا لیت». ١‏ 
كك الثالثة: إطباق المفسرين على أن معنى (مطهرة) أي: من الآثام والأدناس 
ورذائل الأخلاق ونحوها. 

قال الماوردي في النكت والعيون /١(‏ ۸۷): قوله كك: وَلهُمْ فِيهآ ازو مُطهّرَا4 
[البقرة:٠٠]»‏ »ف الأيدان والأخلاق» والأفعال» فلا يلدن» ولا بحضن» »ولا يذهبن إل 
غائط ولا بول» وهذا قول جميع أهل التفسير. اه. 

قال الله تعالل: #فَيتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا ما يُفَرَقُونَ - E‏ روجا #[البقرة:؟. [١‏ 

فصل: في سعي الشيطان للتفريق بين الزوجين 

روى مسلم (۲۸۱۳) من حديث جابر ذه قال: قال رسول الله 4: "إن إبليس 
يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرایاه» فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة» يجي 
أحدهم فيقول: فعلت كذااوكدا. فيقول: ما صنعت شيئًا قال: : لم يجي أحدهم 
A‏ قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت» قال 

قال المناوي فى فيض القدير (۲/ :)١۱١‏ هذا تبويل عظيم في ذم التفريق حيث 
كان أعظم مقاصد اللعين لما فيه من انقطاع النسل وانصرام بني آدم توقع وقوع الزنا 
الذي هو أعظم الكبائر فسادًا وأكثرها معرة» كيف وقد استعظمه في التنزيل بقوله: 
يلون مِنهُمَا ما يُقَرَقُونَ به- بين لر وَرَوْجِد- )4 [افرة:۲. .]١‏ 


)١(‏ رواه البخاري (65؟75). 
(۲) رواه مسلم (۱۸۸). 
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فصل: في طرائق الشيطان للتفريق بينهما 

قال ابن عاشور في التحرير والتنوير :)555/١(‏ وهذا التفريق يكون إما 
باستععمال مفسدات لعقل أحد الزوجين حتى يبغض زوجه» وإما بإلقاء الجيل 
والتمويهات والنميمة حتى يفرق بينها. 

وقال الواحدي فى التفسير :)١75١/١(‏ وهو أن يؤخذ كل واحد منهما عن 
سباع ف هک 

وقال ابن كثير في التفسير :)۳٦۳ /١(‏ وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر: ما 
يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلقء أو نحو ذلك أو عقد أو 
بغضه» أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة. 

فصل : في العشرة 

قال الله تعاللى: ون يكم ميكَقًا َلِيظًا © [لساء:١].‏ 

وقال تعالى: لمن التو انلق تضكر م أشي روجا لسرا ليها 
وَجَعَلّ بتڪم موده ل فى ذَلِكَ لت لِقَوْمِ يَتفَكُرُونَ © ومن اتەه كلق 
لسوت وَالْارْضٍ وَآخْتِكف ألِْنَِكُْ وَالْوَنِكُمْ إِنَّ فى َلك ليت َلْعَلِيينَ4[لروم:1. 


[rr 
ع 1 لق‎ 00 2 
.]٠۸۷:ةرقبلا[‎ 1 وقال تعالى: هَن لياس لكم وَانتم لباس َهُنَّ‎ 
3 و إِذَ ير َعْ رهم الَْوَاعِدَ مِن آلبيْتٍ وان جیا را تقبّل مثا نك أنت آل‎ 


آلْعَلِيمٌ © ربا وَآجَْلنَا امن ان لو E‏ لَك ورا متايكتا ونب 
يل 
الذي يعم» على الأمة المحمدية» والانبياء والامم من قبله. وان ذلك کان من سننهم 
وهديهم» صلوات الله عليهم وتسليمه أجمعين.. 

وسيأتي فصل جامع في ذلك تحت قوله تعالى: لوَلَقَد أَرْسَلنا GE‏ 
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ا روجا وَدرَيةَ [الرعد:؟] - فانظره هناك مشكورًا. 

ووس يها برجم بد نمه يعوب + يق | ك آلا کک کک E E‏ 
تيئ الوأ تغب إلهَك. وله رت زامكول تإمكق إلها وعتا وكين لل 
yT‏ 
جل لَڪ َة لضام َرَت إِلَ آم هَن لياش لم ونم کک 
أت كنم تالو اَم تاب عَلَيْحُمْ وَعَمَا عنم فان َير 
وَأَبْتَغُوامَا كَكَبَ ا الله ك4 [ابترة:۸۷٠].‏ 

فيها مسائل متعلقة بمعاشرة الأزواج: 

SS iS 

TT u ls‏ .اه 

وقال الكيا ا هراسي ني أحكام القرآن :)055/١(‏ الرفث يقع على الجاع ويقع على 


الكلام الفاحشء والمراد به الجاع ها هنا لأنه الذي يمكن أن يقال فيه: ِل ك 
ليله ألضَيَام لوقت إل نِسَآبخم 14 البقرة:۱۸۷]» ولا خلاف فيه.اه. 


00 


المسألة الثانية: وهي سبب نزول الآية 
عن البراء ذه قال: كان أصحاب محمد بي إذا كان الرجل صاتًا فحضر 
الإفطار فنام قبل أن يفطرء لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي» وإن قيس بن صزمة 
الأنصاري كان صائًاء فلا حضر الإفطار أتى امرأته فقال لما أعندك طعام؟ قالت: 
لا ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عیناه» فجاءته امرأته فلا رأته 
قالت: خيبة لك. فللا اتتصف النهار عشي عليه فذكر ذلك للنبي ية فنزلت هذه 
الآية ACRE‏ أَلبَفَتُ إِلّ فسا [البقرة:۱۸۷] ففرحوا ہا فرحًا 


)١(‏ انظر الآية )١1717(‏ من سورة البقرة والتعليق عليها. 


اا ۹۹ 
شدید ا ونزلت: زرا وَآَسَرَئوا حن يتن لك الخيظ الأنيض ين ا 
[البقرة:1۸۷]. 
المسألة الثالثة : وهي أن الآية ناسخة لما كان ممنوعا من جماع الرجل زوجته ليلة الصيام 
بالجوازلذلك 

قال ابن كثير في التفسير /١(‏ 504): هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين» ورّفع 
لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام» فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنا يحل له الأكل 
والشرب وال ماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك» فمتى نام أو صلى العشاء حرم 
عليه الطعام والشراب والجاع إلى الليلة القابلة» فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة.اه. 

المسألة الرابعة: قال تعالى: هَن لياس اك أن لاس لَهُنٌ4[نرة:٠١]‏ 

قال الطبري فى التفسير (/ 489 - وما بعدها): يعني تعالى ذكره بذلك: 
نساؤكم لباس لكم وأنتم لباس هن. 

فإن قال قائل: وكيف يكون نساؤنا لباسًا لناء ونحن لمن لباسًا #واللباس» إن هو 
ا 

قيل: لذلك وجهان من المعاني: 

أحدهما: أن يكون كل واحد منهما جعل لصاحبه لباسًا؛ لتجردهما عند النوم 
واجتماعههم| في ثوب واحد» وانضام جسد كل واحد منه| لصاحبه» بمنزلة ما يلبسه 
على جسده من ثيابه» فقيل لكل واحد منها: هو «لباس» لصاحبه» ى) قال نابغة بني 
جعدة: 

إذاما الف جيع ثنى عطفها تدعت فكانت عليه بباسَا 


ويروى: «تثنت» فكنى عن اجتاعههم| متجردين في فراش واحد ب«اللباس». کا 


.)١9165( رواه البخاري‎ )١( 
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يكنى ب«الثياب» عن جسد الإنسان» ك قالت ليلى» وهي تصف إبلًا ركبها قوم: 
رموها بأثواب خفاف» فلا ترى الماش بها إلا النعامالمتقفرا 


يعني: رموها بأنفسهم فركبوها. وكا قال الحذلي: 

نرا من دم القت ل ووت زره وقدعلقت دم القتيل إزارها 

يعني ب«إزارها» نفسها. وبذلك كان الربيع يقول: 

6484- حدثنى المثنى قال»: حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبد الر من بن سعيد 
قال: جدثنا أبو جعفر عن الربيع: «هن لباس لكم وأنت لباس هن»» يقول: هن 
لحاف لكم وأنت لحاف ههن . 

والوجه الآخر: أن يكون جعل كل واحد منهما لصاحبه «لباسًا) لأنه سكن له 
كما قال جل ثناؤه: مجَعَلَ لَكُمْ اليل لِبَاسَاالفرقان:0؛]» يعني بذلك سكنًا تسكنون 
فيه. وكذلك زوجة الرجل سكنه يسكن إليهاء کا قال تعالى ذكره: ©إوَجَعَلَ مِنْهَا 
رَوَْجَهَا لِيَسْكُنَ إ4 [الأعراف:۸۹١]‏ 

فيكون كل واحد منه| «لباسًا» لصاحبه» بمعنى سكونه إليه. وبذلك كان مجاهد 
وغيره يقولون في ذلك. 

وقد يقال لما ستر الشىء وواراه عن أبصار الناظرين إليه: «هو لباسه» وغشاؤه»» 
فجائز أن يكون قيل: «هن لباس لكم وأنتم لباس هن»» بمعنى: أن كل واحد منكم 
ستر لصاحبه - فیا يكون بينكم من الجاع - عن أبصار سائر الناس. 


تس ل 7 ل هك ك حح ڪڪ ٠م‏ | 
و مسج تلك حُدُودُ الله فلا كربو 5 ها كلك يُبَينُ 
لله ءاي لتاس لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ أ [البقرة:100] 
فصل متعلق بمعاشرة الأزواج 

منع الزوج من مجامعة زوجته في فرجها حال اعتكافه في المسجد. فإن فَعَل بَطّل 
اعتكافه» ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم قاطبة: 

تقل الإجماع على ذلك: 

ل ليده 8 بن النذز في الإجمام 0 وابن عبد 
الدين العينى في عمدة قار (۹/۷)» وابن قدامة في المغنى (1/ )1١1‏ 
وا 

وأما المباشرة فيها دون الفرج فهي على حالتين: (إما أن يترل وإما أنه لا يترل). 

الحالة الأولى: (وهي إن باشر زوجته فأنزل) وهذا لم اجد فيه خلاقًا بين المذاهب 
في فساد اعتكافه. 

الحالة الثانية: (إن باشر ولم يترل المني) على قولين: 

الأول: لا يفسد اعتكافه. وهو قول الأحناف” وحماعة من المالكية”' ورواية 


(۱) قال السرخسي في المبسوط (۳/ ۲۲۲): فإن باشرها في دون الفرج فإن أنزل فسد اعتكافه» وإن 
م يترل لم يفسد اعتكافه وقد أساء فيما صنع.اه. 
وقال الكاساني في بدائع الصنائع (۲/ :)٠٠١‏ ولو باشر فأنزل فسد اعتكافه لأن المباشرة منصوص 
عليها في الآية» وقد قيل في بعض وجوه التاويل: إن المباشرة الجاع وما دونه» ولأن المباشرة مع 
الإنزال في معنى الجاع فيلحق به. وكذا لو جامع فيما دون الفرج فأنزل لا قلنا. فإن لم ينزل لا 
يفسد اعتكافه لأنه بدون الإنزال لا يكون في معنى الجاع لكنه يكون حرامًا. وكذا التقبيل 
والمعانقة واللمس إنه إن أنزل في شيء من ذلك فسد اعتكافه» وإلا فلا يفسد لكنه يكون 
حرامًا.اه. وانظر/ حاشية ابن عابدين (۲/ .)55٠‏ والعناية(۳/ 18/7 7). 

(۲) انظر الكافي في فقه أهل المدينة )١ 5 /١(‏ لابن عبد البر. 
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الثاني: يفسد اعتكافه» وهو قول لدان ادمح عه ورو اة اة للشافع. 


قال تعالل: «الحج فهر فهر موت قن كر فبوق آل تلا رك ولا 
سوق ولا دال فى احج وتا قفعَلوأ من کر خَيْرِيَعْلَمَهُ الله وَتَرَوَدُوا فَإِنَ 
کد خَيْرَ آلبَادٍ لتقو واد تَقُونِ يَتأؤل لالب 4| [البقرة :14[ 


(فصل في معاشرة الأزواج) وفيه مسائل 
المسألة الأولى : قوله : (فلا رفث) 


ا 0 ا 5 
قرأ ابن كثير وابن عمرو وأبو جعفر ويعقوب (رفث)» (فسوق) بالرفع 
والشووة: وقرا الياقون بالتضييئ” , 


)١(‏ قال النووي في االمجموع (5/ *057): وإن باشر فيم| دون الفرج بشهوة أو قَبّل بشهوة ففيه قولان 
(قال) في الإملاء: يبطل وهو الصحيح لأنه مباشرة محرمة في الاعتكاف فبطل بها كالجاع (وقال) 
في الأم: لا يبطل لأها مباشرة لا تبطل الحج فلم تبطل الاعتكاف كالمباشرة بغير شهوة (وقال) أبو 
إسحاق المروزي: لو قال قائل: إن أنزل بطل وإن لم يترل لم يبطل كالقبلة في الصوم» كان مذهبًاء 
وهذا قول لم يذهب إليه أحد من أصحابنا ويخالف الصوم فإن القبلة فيه لا تحرم على الإطلاق 
فلم يبطل على الإطلاق والقبلة في الاعتكاف محرمة علي الإطلاق فأبطلته على الإطلاق» ويجوز 
أن يباشر بغير شهوة ولا يبطل اعتكافه لحديث عائشة رضى الله عنها قالت: ( كان رسول الله كَل 
يدني إلي رأسه فأرجله. : 

)١(‏ قال ابن قدامة في المغني (/11): المباشرة دون الفرج لا تفسد الاعتكاف إلا إذا اقترن بها 
الإنزال.اه. 

(۳) في المدونة (١/5507):..قلت‏ لابن القاسم: أرأيت المعتكف إذا قَبّل أو لمس أيفسد ذلك 
اعتكافه؟ فقال: نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: بلغني عنه في القبلة أنه قال: تنقض 
اعتكافه.اه. 

(5) قال الشاطبي ككاثه: 

بالرفع نونه فلا رفث ولا فسوق ولا (ح)قا وزان حملا 
(حرز الأماني). وانظر: إبراز المعاني من حرز الآماني (لابن شامة) وعموم شروح الشاطبية. 


جڪ ڪڪ ص ڪڪ ڇڪ ص ص ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ۳ ||أكك 
المسألة الثانية: معنى الرذث 
قال الطبري ينث في التفسير (5/ :)١351-١78‏ اختلف أهل التأويل في معنى 
الرفث في هذا الموضع... ثم ذكر قولين: 
الأول: الإفحاش للمرأة في الكلام» وذلك بأن يقول: إذا أحللنا فعلت بك كذا 
الثاني: (الرفث) في هذا الموضع» الجاع نفسه.اه. باختصار وعن أب هريرة ذه 
قال: قال رسول الله عَلةِ: «من حج هذا البيت فلن يرفث ولم يفسق رجع کا ولدته 


أمه) 20 


المسألة الثالثة : أن الجماع ممنوع للحاج, فإذا جامع فسد حجه , وهو قول عامة العلماء 

قال ابن المنذر ينْئة في الإجماع :)٠٤١(‏ وأجمعوا على أن من جامع عمدًا في حجه 
قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج قابل والهدي» وانفرد عطاء وقتادة.اه. 

وقال القرطبي في التفسير (۲/ :)5٠1/‏ وأ جمع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف 
بعرفة مفسد للحج» وعليه حج قابل والهدي.اه. 


يز ااا رق ا لاا N‏ سالب تاك قال 
القاضي: هذا من قوله تعالى: قَلَا رََتَ وَلّا فُسُوقَ © و لحني مز القول وثيل و 
الجماع» وهذا قول الجمهور في الآية» قال الله تعالى: أجل لَڪ لَيْلَهَ أَلضِيَامِ أَليَمَتُ إل 
سبك .4 يقال: رقّث ورفث بفتح الفاء وكسرهاء يرفث ويرفث ويرقّث - بضم الفاء 
وكسرها وفتحها ‏ ويقال أيضًا (أرفث) بالألف وقيل: الرفث التصريح بذكر الجماع» قال 
الأزهري: هي كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة» وكان بن عباس يخصصه بها خوطب 
به النساء.اه. 
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hE‏ امه ميته يرن مرك ور 
عُجَبَتَكُم عَجَبتڪم ولا نکځوا الْمُفْرِكِنَ > حى ويوا أوَلَعبْدٌ من خَيْرٌ ين ن شرل 
0 ده يَدْعُونٌ إل مار وه يد يعوا ِل اة وَالْمَغْفِرَةِ بإذنهء 
وَيْبَينْ 2 یھ لِلئَّاي لَعَلَّهُم يَكَدَ يَكَذَكُرُونَ 4[ [البقرة:١؟‏ ؟] 
25 قوله: رلا تكخرا آلْدذْركت حي يُؤمِنَ)4 فيه مسائل: 
المسألة الأولى : سبب نزول الآية 
روى أبو حاتم في التفسير (۲/ ۳۷) بإسناد عن مقاتل بن حبان: قوله: ولا 
تدكِحُوأ لمتكت حي بوي نزلت في أبي مرئد الغنوي, استأذن النبي ككل في 
عناق أن يتزوجهاء وهي امرأة مسكينة من قريش» وكانت ذات حظ من الالء 
وكر مكرة وأرواور اد توي مام » فقال: يا زسول الله إن تعتجيني. فأنزل الله: 
رلا تدكخوأ لتر ڪت حي حى يُؤْمِنَ وَلَأمَةٌ مُؤْمِنَة خَيْرُ من مُفْرِكَةٍ وََوْأَعْجَبة جب04 
المسألة الثانية : المشركات في الآية هن الوثنيات والمجوسيات ومن كن على الشرك 
من غبر الكتابيات 
ویرد في الباب قوله تعالى: وَل ار بعصم الْكَوَافرٍ؛[المتحة:١٠]‏ وستأت في 
موضعهاء وللبيان والتوضيح فهذه جملة من تقولات الإجماع في المنع من نكاحهن: 
قال ابن عبد البر في الاستذكار (545/5): فآية سورة البقرة'''عند العلماء في 
الوثنيات والمجوسيات. وآية المائدة”" في الكتابيات.اه. 
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5/ :)١5١‏ ولا خلاف بين العلماء أنه 
لا يجوز لمسلم نكاح مجوسية ولا وثنية» وإذا كان حرامًا بإجماع فكذلك وطئها بملك 


)١(‏ مرسل ضعيف: مقاتل بن حبان من الطبقة السادسة, ولم يدرك القصة. 
(۲) أي: هذه الآية. 
(۳) وهي 9وَآلْمُحْصَئَدتُ مِنَ آلَذِينَ أُوُوأ لْكِتدتَ4 [المائدة:ه] الآية. 


ل ا 


ال ا 

وقال ابن بطال في شرح البخاري (۷/ :)٤١٤‏ والذي عليه جماعة الفقهاء في 
قوله: ورلا کا التشركي حَقَ يون [لبةرة: ۲٠‏ ۲] أن المراد بالآية الوثنيات 
والمجوسيات.اه. 

وقال ابن رشد في بداية المجتهد :)٤٤/۲(‏ واتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم أن 
ينكح الوثنية لقوله تعالى: ولا تُمْسِكُوأ بعصم ألگرَافِر %[السحه:.].اه. 

وقال ابن قدامة في المغنى (۷/ 007): وسائر الكفار غير أهل الكتاب كمن عبد 
ما اتحتحين من الأصتام والأحهان والتتعن و اشير اد .ذلا غادف بين أل الك 
في تحريم نسائهم وذبائحهم.اه. 

قلت: هذه جملة من نقولات الإجماع على عدم حل نكاح الوثنيات والمجوسيات» 
والإجماع ثابت - بحمد الله - إلا أنه ورد عن حذيفة بن اليمان #5 أنه نكح مجوسية, 
ولا يصح» والمحفوظ منه أنه نكح يبودية. 

وإليك تحرير القول ني أمرين: 

أو لا انال وا ال ف يكاحت د 

انا ت ووارة ا 

(أولا): ثبوت الرواية عن حذيفة د لنكاح بهودية: 

عن شقيق قال: تزوج حذيفة بهودية فكتب إليه عمر أن حل سبيلها. فكتب إليه: 
إن كانت حرامًا خليت سبيلها. فكتب إليه: إني لا أزعم آنها حرام» ولكني أخاف أن 
تحاطو اا لمو سات مني 9 


)١(‏ مسألة وطء الكتابية بملك اليمين فيها خلاف بين أهل العلم» وسترد إن شاء الله في سورة 
المائدة» الآية رقم (0). 

(۲) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١58/5(‏ والطبري (777/5) وصالح بن أحمد بن حنبل 
في مسائله لأبيه (54) وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ )١50(‏ والبيهقي في الكبرى )١5751(‏ من 
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قلت: وهذه الرواية الصحيحة. هي المعول عليهاء والروايات التالية وإن كانت 
ضعيفة إلا أنها تشهد هذه . 

عن قتادة أن حذيفة نكح يهودية في زمن عمر فقال عمر: طَلَّقَها فإنها جمرة. قال: 
أحرام هي؟ قال: لا. فلم يطلقها حذيفة لقوله» حتى إذا كان بعد ذلك طلقها"". 

عن جار لحذيفة» عن حذيفة أنه نكح بهودية وعنده عربيتان '". 

عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كتب إلى حذيفة بن الان وهو بالكوفة 
ونكح امرأة من أهل الكتاب» فكتب أن فارقها فإنك بأرض المجوس» وإني أخشى 
أن يقول الجاهل... كافرة قد تزوج صاحب رسول الله يا ويجهل الرخصة التي 
كانت مخ الله ف وجو اء المجوسس»:ففارقي” . 

عن عبد الله بن عبدالرحمن شيخ من بني الأشهل أن حذيفة بن الييان نكح 
. 


86 


طريق عبد الله بن إدريس» ووكيع» وسفيان» عن الصلت بن بهرام» عن شقيق به قال ابن كثير في 
التفسير /١(‏ 0817): وهذا إسناد صحيح.اه. 

(۱) في إسناده كلام: رواه عبد الرزاق 0 (۱۷١‏ والطبري(1١57)‏ من طريق معمر عن قتادة به» 
ورواية معمر عن قتادة فيها كلام» وأيضًا لم أجد أحدًا نص على إثبات ساع قتادة من حذيفة» 
فغالب الظن أنه مرسل» ويشهد له ما قبله» وانظر الآتي. 

(۲) إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة »)١5575(‏ وصالح بن أحمد بن حنبل في مسائله لأبيه 
)461١(‏ وفي الإسناد جار حذيفة مبهم لم يُسَم. 1 

(۳) إسناده ضعيف: رواه عبد الرزاق (۷/ ۱۷۸) عن ابن جريج قال: أخبرت عن سعيد بن ا مسيب 
أن عمر به.. وني إسناده سقط؛ لقول ابن جريج: (أخبرت عن سعيد) وأيضًالم يسمع من عمر بن 
الخطاب 4ه في قول أكثر أهل العلم. انظر (تحفة التحصيل). 

)٤(‏ إسناده ضعيف: رواه البيهقى في الكبرى (۷/ 1777) بإسناده عن عبد الله بن عبد الرحمن هذاء 
وقد قال فيه ابن معين: لا أعرفه» وذكره ابن سعبان في الثقات» وقال الحافظ مقبول (أي: إن تويغ) 
وقد توبع. وانظر الآثار المتقدمة. 
تنبيه: ذكر بعض آهل العلم عن حذيفة أنه تزوج نصرانية. والصحيح من ذلك كله أنها بهودية. 
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ثانيًا: ضعف رواية نكاح حذيفة وه لمجوسية. 

عن مَعْبّد الجهني قال: رأيثٌ امرأة حذيفة محوسية”". 

وإليك أقوال الأئمة في هذه الرواية: قال أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ :)١5/(‏ 
وقد روى بعضهم عن حذيفة حديثا شاذا أنه تزوج مجوسية» وهذا لا أصل له فيا 
نرى» ولا يُصَدَّق بمثله على أصحاب النبي يل لأنه خلاف التنزيل وما عليه آهل 
الإسلام» وإنا المعروف عن حذيفة نكاحه اليهودية» فلعل المحدث أرادها فأوهم. 
انتهى. 

قال النحاس في الناسخ والمنسوخ /١(‏ ۳1۸):فأما الاحتجاج بأن حذيفة تزوج 
مجوسية فغلط» والصحيح أنه تزوج بهودية.اه. 

وقال البيهقي ني السنن الكبرى (۷/ 1777): عن معبد الجُهني قال: رأيت امرأة 
حذيفة مجوسية. فهذا غير ثابت والمحفوظ عن حذيفة أنه نكح بهودية والله أعلم.اه. 

وقال فى معرفة السنن والآثار :)377/١٠١(‏ قال معبد الجهنى: فرأيت امرأة 
E‏ الحتود عن E‏ الاك ماركا اد 

قال ابن عبد البر في التمهيد (۲/ ١14‏ ): فإن قال قائل: كيف ادعيت الإجماع على 
أنه لا يجوز للمسلمين نكاح المجوسيات وقد تزوج بعض الصحابة مجوسية؟ قيل له: 
هذا لا يصح ولا يؤخذ من وجه ثابت» وإنا الصحيح والله أعلم عن حذيفة أنه 
تزوج مبودية.اه. 

قال ابن قدامة في المغني (۷/ 007): ولم يثبت أن حذيفة تزوج مجوسية» وضَعّف 


)١(‏ مرسل ضعيف: رواه البيهقي في السنن الكبرى (۷/ )۱۷١‏ من طريق عبد العزيز بن المختار 
حدثنا عبد الله بن فيروز عن معبد الجهني به. 
وني الإسناد (معبد الجهني) متكلم فيه من أجل بدعة القدر فهو أول من قال به في البصرة. وأيضًا 
روايته عن حذيفة مرسلة فإنه لم يلقه. انظر جامع التحصيل. 
والرواية الصحيحة السابقة بنكاح حذيفة ظَينه ليهودية تحكم على هذه الرواية بالنكارة والضعف. 
والله أعلم. 
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أحمد رواية من روى عن حذيفة أنه تزوج مجوسية. وقال أبو وائل: يقول تزوج 
مبودية. وهو أوثق ممن روى عنه أنه تزوج مجوسية. وقال ابن سيرين: كان اش 
حذيفة نصرانية. ومع تعارض الروايات لا يثبت حكم إحداهن إلا بترجيح» على أنه 
لو ثبت ذلك عن حذيفة فلا يجوز الاحتجاج به مع خالفة الكتاب وقول سائر 
العلماء.اه. 

الحاصل: عدم ثبوت الأثر عن حذيفة ظَي بنكاح مجوسية» وإنما الثابت عنه نكاح 
مبوديه 

قلت: والمنع من نكاح المجوسية واضح إذ إنهم ليسوا بأهل كتاب"" والدليل 
أتى بحل المؤمنات والكتابيات دون غيرهن» والله أعلم. 

وأما قول ابن قدامة في المغني :)558/١٠١(‏ وأما الذين لهم شبهة كتاب فهم 
المجوس فإنه يروى أنه كان لهم كتاب فرّفع فصار لهم بذلك شبهة أوجبت حقن 
دمائهم وأخذ الجزية منهم. ولم ينهض في إباحة نكاح نسائهم ولا ذبائحهم دليل» 
هذا قول أكثر أهل العلم» وثقل عن أبي ثور أنهم من أهل الكتاب وتحل نساؤهم 
وذبائحهم.اه. 

فإن هذا القول متعقب بأمور: 

آولا: لا دليل - فيا علمت - أن لهم كتابًا. 

ثانيًا: قول ابن قدامة أن أكثر أهل العلم لا يبيحون نكاحهن - ليس بجيدء وإنا 


هو إجماع 
ثالثا: مخالفة أبي ثور كناثه لا تخرق الإجماع؛ إذ أنه منعقد قبله» فالإجماع حجة 
عليه. 


)١(‏ ولبيان تحرير أن المجوس ليسوا أهل كتاب انظر الأموال لأبي عبيد )٠١(‏ والأموال لابن 
زلجوية (١ ١۸(‏ وكنب المذاهب الققهية. 
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المسألة الثالثة : جواز نكاح الكتابيات (اليهوديات والنصرانيات) مع كونهن مشركات 
٠‏ وهذا إجماع بين العلماء لا خلاف فيه بدليل قوله تعالى: اإوَالْمُحْصَئَتُ يِن ألذِينَ 
ا الب [لمائدة: [. 

وللعلماء في الجمع بين الآيتين تأويلان: 

قال الطبري في التفسير (4/ 757057): اختلف أهل التأويل في هذه الآية: هل 
نزلت مرادًا بها كل مشركة؛ أم مراد بحكمها بعض المشركات دون بعض؟ وهل 
تسخ منها بعد وجوب الحكم بها شيء أم لا؟ 

فقال بعضهم: نزلت مرادًا بها تحريم نكاح كل مشركة على كل مسلم من أي 
أجناس الشرك كانت» عابدة وثن كانت» أو كانت ودية أو نصرانية أو مجوسية أو 
من غيرهم من أصناف الشرك ثم سخ تحريم نكاح أهل الكتاب بقوله: سكوك 
ناذا حل لهم فل أجل لحم الي إلى ر طَعَامُ ألَذِينَ أوثوأ آلب جل لَكُمْ 

زات هل 4 لشفي E‏ الكتاين 
ت4اد ۰ 1 00 ٍ 

وقال آخرون: بل أنزلت هذه الآية مرادًا بحكمها مشركات العرب» لم يُنسخ 
منها شيء ولم يُستّئن» وإنا هي آية عام ظاهرها خاص تأويلها...(انتهى مختصرًا). 

قلت: وحاصل القولين جواز نكاحهن» وما ورد عن ابن عمر دن في المنع من 
نكاح الكتابيات ليس صريًا في التحريم» بل الصريح الصحيح عنه القول بالكراهة 
وهذا لا يقدح في انعقاد الإجماع بالجواز وعدم الحرمة» والإجماع ثابت - إن شاء الله 
- بجواز نكاحهن (وسيأتي سان ذلك مقا موسا عند اا سیر اند وا 


الموفق: 


جم ا موسوعة أحكام القرآة 
المسألة الرابعة: حكم نكاح نساء الصابئين 
أولا: من هم الصابئون؟ 
5] اختلف العلماء والمفسرون فيهم اختلافًا شديداء باقوال عدة إليك بعضها: 
# القول الأول: هم طائفة من النصارى. 
لوفاع أبن عاش" اتسين ين جر وف قزل اه والشاسي فى 


رواية غير ا E‏ وطائفة من ا وصح هذا القول 


)١(‏ ذكره عدد من المفسرين» من طريق أبي صالح عن ابن عباس به. وهي سلسلة ضعيفة» ولم أره 
مسندًا. بحر العلوم .)85/١(‏ 

(۲) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (575) قال: حدثني أبي نا أبو عمر ‏ يعني الضرير ‏ عن حماد بن 
سلمة عن عطاء بن السائب قال: ذكر سعيد بن جبير المرجئة فضرب هم مثلاء قال: مثلهم مثل 
الصابئين» إنهم أتوا اليهود فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: اليهودية. قالوا: فما كتابكم؟ قالوا: التوراة. 
قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: موسى. قالوا: فهاذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة. ثم أتوا النصارى فقالوا: 
ما دينكم؟ قالوا: النصرانية. قالوا: فما كتابكم؟ قالوا: الإنجيل. قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: عيسى. 
ثم قالوا: فاذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة. قالوا: فنحن به ندين. وإسناده حسن من أجل عطاء بن 
السائب» صدوق اختلط» والجمهور على سماع حماد بن سلمة منه قبل الاختلاط. انظر التهذيب. 

(۳) المبسوط (5/ )۳۸١‏ و(١١/۷٤٤)»‏ وبدائع الصنائع (۷/ )١١١‏ وفتح القدير (۱۳/ »)١١١‏ 
وزاد أبو حنيفة أنهم - أي: الصابئين - يقرأون الزبور ويعظمون الكواكب كتعظيمنا للقبلة لا 
تعظيم العبادة» كا يستقبل المؤمنون القبلة. وانظر المصادر السابقة. 

(5) روى البيهقي في معرفة السنن والآثار )١١١ /٠١(‏ عن أبي سعيد حدثنا أبو العباس» أخبرنا 
الربيع قال: قال الشافعي: (ومَن دان دين اليهود والنصارى من الصابئين والسامرة أكلت ذبيحته 
وحل نساؤه). 
قلت: وإسناده وإن كان صحيحًا غير أنه ليس بصريح» ومنتهاه أن الشافعي ينه تجوز ذبيحة 
ونساء الصابئين إن ثبت أنهم شعبة من النصارى» وهو المذهب» أي أن مذهب الشافعي معلق 
بثبوت نصرانيتهم من عدمه» وسيأتي قول الشافعي الصريح إن شاء الله تعالى. 

(5) المغني /٠١(‏ ۸۸٨)ء‏ والإنصاف (۷/ »)۲١١‏ والمبدع (۷/ 19). 

() كالشربيني في السراج المنير (87/57) وغيره. 


wg 
. اغد‎ 


# القول الثاني: قوم يشبه دينهم دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب الريح» 
يزعمون أنهم على دين نوح ينه . 

وهو قول الخليل بن أحمد'"". 
# القول الثالث: أصل دينهم النصرانية» وَلِعِظّم غالفتهم للنصارى ألحقوا 
بالمجوسية. 

وهو قول المالكية”". 
# القول الرابع: هم طائفة من أهل الكتاب. 

وهو قول جابر بن زيد”*' والسدي ونقله ابن عادل عن إسحاق بن راهويه”") 
وابن المنذر واختاره السيوطي”". 
# القول الخامس: فرقة من أهل الكتاب يقرءون الزبور. 

وهو مروي عن أبي الغا 
© القول السادس: فرقة بين اليهود والنصارى. 


.)05/١( تفسير السعدي‎ )١( 

(؟) كتاب العين للخليل (۷/ .)١۷١‏ 

(۳) بلغة السالك (7/ 49): وحاشية الصاوي (5/ .)١5‏ 

(6) في إسناده كلام: رواه أبو عبيد في الآموال )١١151(‏ عن يزيد» عن حبيب بن أبي حبيب» عن 
عمرو بن هرم» عن جابر بن زيدء أنه سئل عن الصابئين» أمن أهل الكتاب هم» وطعامهم 
ونساؤهم حل للمسلمين؟ فقال: نعم. وفي الإسناد (حبيبب بن أبي حبيب الجرمي) ضَعَّفه جماعة 
ووثقه آخرون, وقال الحافظ في التقريب: (صدوق يخطى). 

(5) إسناده ضعيف: رواه الطبري في التفسير (۲/ ۷ سفيان بن وكيع قال: حدثنا أي عن سفيان 
قال: سئل السدي عن الصابئين» فقال: هم طائفة من أهل الكتاب. وسفيان بن وكيع (ضعيف). 

(5) اللباب في علوم الكتاب (1757/7) لابن عادل. 

.)١۳ /١( تفسير الجلالين‎ )۷( 

(۸) رواه الطبري )١517/7(‏ وابن أبي حاتم في التفسير /١(‏ ۱۲۷) من طريق آبي جعفر عن آبي 
العالية به. 


KR‏ موسوعة أحكام القرآن 


وهو مروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير'" ومجاهد". 
# القول السابع: قوم بين النصارى والمجوس. 
وهو قول البيضاوي”*' وأبي السعود”” من المفسرين. 
# القول الثامن: قوم بين المجوس واليهود والنصارى لا دين هم. 
وهو مروي عن ابن أبي نجيح''' ومجاهد”"' واستظهره ابن كثير”. 
# القول التاسع: قوم لم تبلغهم دعوة نبي. 
نقله ابن كثير عن بعض العلماء ولم يسمهم'". 


)١(‏ إسناده تالف: رواه عبد الرزاق في المصنف (5/ ٥‏ عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن 
مجاهد عن ابن عباس به. وفي الإسناد الحسن بن عمارة (متروك) التقريب. 

(؟) إسناده ضعيف: رواه ابن أبي حاتم )١1717/1١(‏ من طريق شريك عن سالم عن سعيد به» وشريك 
(ضعيف). 

(۳) إسناده ضعيف: رواه أبو عبيد في الأموال :)١١67(‏ من طريق حجاج عن القاسم بن أبي بزة 
عن مجاهد به. وحجاج» هو: ابن أرطأة (ضعيف). 

(5) تفسير البيضاوي(١/‏ ۳۳۳). 

(0) تفسير أبي السعود .)١١8/١(‏ 

(5) إسناده حسن: رواه الطبري )١55/7(‏ محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا 
عيسى» عن ابن أبي نجيح: (الصابئين) بين اليهود والمجوس لا دين لهم. 

(۷) حسن بطرقه: وله مس طرق: الأول: عند أبن أبي حاتم (۱/ ۱۲۸) من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد به. ورواية ابن أبي نجيح عن مجاهد فيها كلام. الثاني: عند الطبري )١57/7(‏ من طريق 
حجاج بن أرطأة عن القاسم بن أبي بزة عن مجاهد به. وحجاج (ضعيف). الثالث: عند الطبري 
)١157/5(‏ من طريق حجاج بن أرطأة عن مجاهد, مباشرة بإسقاط القاسم بن أبي بزة. وفيه نفس 
العلة السابقة (ضعف حجاج). الرابع: عند عبد الرزاق في التفسير )47/١(‏ والطبري 
(/47) من طريق ليث عن مجاهد به. وليث هو: ابن أبي سليم (ضعيف) الخامس: عند 
الطبري من طريق المثنى عن أبي حذيفة عن شبل عن مجاهد به. وفيه علتان: إحداهما: المثنى» وهو 
ابن إبراهيم الآملي (لم يوقف له على توثيق) العلة الثانية: أبو حذيفة» وهو موسى بن مسعود 
النهدي (متكلم فيه) انظر التهذيب. وخسن الآثر بهذه الطرق. والله أعلم. 

(۸) تفسير ابن کشر /١(‏ 7585). 


| 333 || 
روي عن الحسن”' ونقله أبو عبيد عن مجاهد والحكم والأوزاعي ومالك 

واختاره اتوك اشا 

# القول الحادي عشر: تعليق الأمر فيهم: إن كانوا آهل كتاب كم هم بأحكامهم» 

وإن كانوا غير ذلك» ألحقوا بعبدة الأوثان . 


aA E 


والعلماء» كالفخر الرازي والواحدي”") 1 1 1 1 22111111 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) إسناده ضعيف: رواه أبو عبيد في الأموال )١١١١(‏ واب ام 
طريق الحكم عن رجل من البصرة عن الحسن به. وفيه رجل ل يسَمٌ 

(۳) قال الشافعي في الأم (4/ 717): 
فخ ذاة دين الهو رالغاي مق الان والسامرة أكلك د :وهل ازو وقد رو م 
عمر أنه كتب إليه فيهم أو في أحدهم فكتب بمثل ما قلنا فإذا كانوا يُعرفون باليهودية أو النصرانية 
فقد علمنا أن النصارى فرق فلا يجوز إذا جمعت النصرانية بينهم أن نزعم أن بعضهم تحل ذبيحته 
ونساؤه وبعضهم تحرم إلا بخبر يلزم مثله» ولم نعلم في هذا خبراء فمن جمعه اليهودية والنصرانية 
فحكمه حكم واحد.اه. 
وقال النووي في المجموع /١5(‏ 5 77): 
والمذهب أنهم إن وافقوا اليهود والنصارى في أصول الدين من تصديق الرسل والإيان بالكتب 
كانوا منهم» وإن خالفوهم في أصول الدين لم يكونوا منهم» وكان حكمهم حكم عبدة 
الأوثان.اه. 

(5) المبسوط (5/ »)۳۸١‏ وبدائع الصنائع (۷/ )١١١‏ وفتح القدير (17/ .)١١١‏ 

.)٤٥۷١ /١( التفسير‎ )٥( 

0) الوجيز في التفسير .)١١١ /١(‏ 


lz‏ موسوعة أحكام القراق 


والقرطبي''' وشيخ الإسلام'"' وابن القيم والشوكاني" وغيرهم 
# القول الثالث عشر: قوم يعبدون الملائكة. 
وهو قول: الحسن”'' وروي عن قتادة» وأبي جعفر الرازي" وزادا عليه أنهم 
يصلون إلى القبلة ويقرءون الزبور. 
9 اقول راع ج الدع رون الله زوت طن ف 
وهو قول وهب بن منبه”". 
# القول الخامس عشر: قوم يؤمنون بالنبيين كلهم»ويصومون من كل سنة شهرّاء 
ويصلون إلى اليمن كل يوم همس صلوات. 
روي عن أبي الزناد“. 


.)۲۲ /۱۳( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (5/ .)5١‏ 

(۳) فتح القدير (۳/ .)٦۳۳‏ 

(6) إسناده حسن: رواه ابن أبي حاتم في التفسير )۱۲۸/١(‏ عن آبي زرعة» ثنا محمد بن أبي بكر 
المقدمي» ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن عبد الكريم قال: سمعت الحسن... فذكر 
الصابئين فقال: هم قوم يعبدون الملائكة. وني الإسناد معاوية بن عبد الكريم صدوق. 

(6) إسناده حسن: رواه الطبري (۲/ 577 )١‏ عن بشر بن معاذ عن يزيد بن سعيد عن قتادة به. وبشر 
ابن معاذ (صدوق) ورواه عبد الرزاق في المصنف (79/7) وفي التفسير (7/ )١75‏ عن معمر 
عن قتادة به. ورواية معمر عن قتادة فيها كلام . 

(5) إسناده ضعيف: رواه ابن أبي حاتم )١118/١(‏ عن المثنى عن آدم عن أبي جعفر به. والمثنى هو: 
ابن إبراهيم الآملي ( يوقف له على توثيق). 

(۷) إسناده حسن: رواه ابن أبي حاتم (۱۲۸/۱) عن أبي عبد الله الطهراني عن إساعيل بن عبد 
الكريم» ثنا عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه. وني الإسناد إسماعيل بن عبد الكريم بن 
معقل بن منبه وعمه وهب بن منبه» كلاهما (صدوق). 

(۸) في إسناده ضعف: رواه ابن أبي حاتم )١18/١(‏ من طريق ابن أبي الزناد عبد الرحمن عن أبيه أبي 
الزناد» واسمه عبد الله بن ذكوان. ورواية عبد الرحمن عن أبيه ضَعَّفها طائفة من العلماء. انظر 
التهذيب. 


موسوعة أحكام القرآن 


# القول السادس عشر: ليسوا بيهود ولا نصارى ولا دين لهم. 


1 


# القول السابع عشر: قوم خرجوا من دين أهل الكتاب. 

قال به ابن عبد البر"" وهو قول القرطبي”*). 
الكواكب. 

ذكره ابن عادل في تفسیره. 
# القول التاسع عشر: قوم كانوا بجزيرة الموصل يقولون لا إله إلا الله» وليس هم 
عمل ولا کتاب» ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله ولم يؤمنوا برسول الله يا 

E 5 لا‎ 5 

وهو فول ابن ريك . 
# القول العشرون: التوقف في أمرهم. 

وهو مروي عن الشافعي. 
ك حكم نكاح الصابئة: 

يتفرع القول في حكم نسائهم على نحو ما سبق من بيان معتقدهم» هل هم أهل 
كتاب فيحكم بحكمهم؟ آم ليسوا بأهل کتاب» كأن يكونوا عباد الكواكب ونجوم» 
أو عبادًا للملائكة» أو لا دين لهم. وغير ذلك فيلحقوا بأهل الأوثان» فلا تجوز 


)١(‏ حسن بطرقه: رواه الطبري )١57/7(‏ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به. وهي سلسلة 
متكلم فيهاء وله طرق أخرى عند الطبري. الأول فيه ليث بن أبي سليم. والثاني فيه الحجاج بن 
أرطأة» وكلاهما فيه ضعف. 

(۲) في إسناده كلام: رواه الطبري )١577/7(‏ وفي إسناده ضعف. 

(۳) الاستذكار (0/ ۲۸۲). 

(4) الجامع لأحكام القرآن .)٤١٤ /١(‏ 

.)175/7( تفسير ابن عادل» المسمى ب اللباب في علوم الكتاب‎ )٥( 

(5) إسناده صحيح: رواه الطبري (۲/ )۱٤١‏ عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن ابن زيد 


به. 


Uz‏ موسوعة أحكام القرآن 


مناکحتهم؟ 

والذي يظهر والله أعلم أن قول الشافعي يننة هو المترجح» بأن يعلق القول 
فيهم حتى النظر في أمرهم» ولا تعارض بين هذا القول وبين بقية الأقوالء والله 
تعالى أعلم 

الحاصل: أن جميع الكوافر من غير أهل الكتاب يحرم نكاحهن» سواء عبدت 
الأوثان» أو النجوم» أو الكواكب أو الشمس أوالقمر أو الملائكة» أو عبدت 
الشيطان ونحوه. ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم. 

قال ابن قدامة في المغنى (۷/ ٠7‏ 0): وسائر الكفار غير آهل الكتاب كمن عبد ما 
این م اا و ار و ایو راف قلا عدت ين أل الجلء في 
تحريم نسائهم وذبائحهم.اه'". 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :)١5 4 ١59 /٠١(‏ هؤلاء القوم المسمون 
بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية ‏ أكفر من اليهود والنصارى» بل 
وأكفر من كثير من المشركين» وضررهم على أمة محمد يَكدِةٍ أعظم من ضرر الكفار 
المحاربين... وقد اتفق علاء المسلمين على أن هؤلاء لا تجوز مناكحتهم» ولا يجوز أن 
ينكح الرجل مولاته منهم ولا يتزوج منهم امرأة» ولا تباح ذبائحهم... 

قال ابن امام في فتح القدير (5/ ۳۹۷): ويدخل في عبدة الأوثان عبدة الشمس 
والنجوم والصور التي استحسنوهاء والمعطلة والزنادقة والباطنية والإباحية. 

وني شرح الوجيز: وكل مذهب يكفر به معتقده لأن اسم المشرك يتناولهم جميعًا. 

قال ابن عابدين في حاشيته (۳/ 15 ): وشمل ذلك الدروز والنصيرية والتيامنة» 
فلا تحل مناكحتهم ولا تؤكل ذبيحتهم لأنهم ليس طم كتاب سماوي.اه. 


.)٠١١ /۳( وحاشية ابن عابدين (۲/ ۷۹)ء وروضة الطالبين‎ »)50١ /١( وانظر الثمر الداني‎ )١( 


٠122ل‏ #1 ااااايزؤزؤإيزيىيزرلىليىىي؟١؟6؟ى“اا”لتظظشظ؟تبصتب؟؟؟“‏ ببح ب ڪڪ ۳ = 
وهؤلاء جميعًا كفار ليسوا من الإسلام في شيء» ولا هم آهل كتاب» فلا تجوز 
مناكحتهم ولا يجري عليهم أحكام المسلمين"". 
المسألة السابعة : نكاح المرتدة" 
وحكمه: عدم الجواز بدليل قوله تعالى: ورلا یکو بعصم َلْكَوَافِرٍ» 
[المتحنة:٠٠]»‏ وقوله تعالى: ارلا تَدَكِحُوأ امقر ڪت حى يُؤْمِنَ #البقرة:1؟؟]. 
قال السرخسي في المبسوط (5/ ۸۸): لا يجوز نكاح المرتدة مع أحد لأنها مأمورة 
بالتأمل لتعود إلى الإسلام وممنوعة من الاشتغال بشيء آخر ولأنها بالردة صارت 
محرمة و النكاح مختص بمحل الحل ابتداء فلهذا لا يجوز نكاحها مع أحد.اه. 
وفي المدونة (3577/1): قلت: فإن ارتدت المرأة؟ قال: لم أسمع من مالك فيه 
شيئًا إلا آني أرى إذا ارتدت المرأة أيضًا أن تنقطع العصمة فيا بينهما ساعة 
6 
ارتدت.اه 0 
قال الشافعي في الأم (5/ /01): ولا يجوز نكاح المرتدة.اه. 
قال ابن قدامة في المغني :)۸٤ /٠١(‏ ولا يحل نكاح المرتدة.اه. 
قلت: لم أجد في المسألة خلافا بين أهل العلي وأيضًا لم أجد إجماعًاء والله تعالى 
أعلم. 
كك أولًا: حكم النكاح: ينفسخ في قول عامة أهل العلمء وخالفهم داود 


)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (۳/ ۹۲- وما بعدها) 
وموسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة )١1/78(‏ وكتاب: وجاء دور المجوس 
(۱/ "م عبد الله محمد الغريب. 

(؟) وهي من انتقلت من دين الإسلام إلى دين آخرء سواء كانت الوثنية» أو المجوسية» أو اليهودية» 
أو النصرانية.... 

(۳) وانظر الكافي في فقه أهل المدينة (۲/ 57 0) والتمهيد (۲/ 47 0) كلاهما لابن عبد البر. 


= موسوعة أحكام القرآن 
الظاهري”'. 
الدخول» انفسخ النكاح ولا مهر لهاء وإن كان هو المرتد قبلها وقبل الدخول 
فكذلك» إلا أن عليه نصف المهرء وجملة ذلك أنه إذا ارتد أحد الزوجين قبل 
و ل ل ل ل ل 
ك وال ولا مُنسِكُوأ به بعصم الْكَوَافِ رٍ 4 
[المتحنة:٠٠]‏ وقال تعالى: #فلا تَرْجِعُوهُنَ إِلَ الكفار NTE‏ 
006 
كك ثانيًا: في حكم المهر للمرتدة قبل الدخول أربعة أقوال: 
# القول الأول: ليس لا شيء. 

(وإليه ذهب جاهير أهل العلم) وهم أبو حنيفة”" ومالك في أصح الروايتين 


(» 1 Ce 


والشافعي” والثوري وأحمد وإسحاق 
و كال و نه 2 eS WP‏ 
حجتهم: لأنه منع تسليم المبيع وما تستحق عليه العوض منها"'" وايضا: لآنه 
اختلاف دين يمنع الإصابة فأوجب فسخ النكاح كما لو أسلمت تحت كافر”") 
# القول الثاني: ها نصف المهر. وهو رواية مرجوحة مالك . 


)١(‏ وقد حكى المارودي في الحاوي (9/ ۲۹۷) الإجماع على أن النكاح يبطل بردة أحد الزوجين. 
(۲) انظر المبسوط (88/0) والمدونة (۳/ 517) والأم (5/ /اه). 

(۳) العناية /١١(‏ 60) والمبسوط (5/ )۸٩‏ والبحر الرائق .)١7/8/5(‏ 

(5) مواهب الجليل (0/ )٠١۹١‏ وحاشية الصاوي (5/ .)55١‏ 

(5) الأم (5/ )١1١‏ والحاوي (9/ 40 ") والمجموع /1١5(‏ 775). 

(7) مسائل إسحاق لأحمد واسحاق بن راهويه .)١5١١(‏ 

(۷) انظر مواهب الجليل /٥(‏ ۱۳۹). 

(۸) انظر المغنى (۷/ 0515). 

(9) انظر حاشية الدسوقي (۲/ ۲۷۰) والتاج والإكليل (/019). 


9 اا پا 


وهو مذهب أي E‏ وبعض المالكية”) ورواية الك 

القول الثالث: يعرض الإسلام على المرتد منهماء فإن عاد إليه كانا على النكاح» 
وإن لم يعد إليه بطل النكاح. وهو قول مالك”". 

القول الرابع: أن يكون النكاح موقوفا على انقضاء المدة» فإن أسلم المرتد منها 
قبل انقضاء العدة كانا على النكاح» وإن لم يسلم حتى انقضت بطل النكاح» وهو 


مذهب الا ورواية ثانية لمر“ 


تنبيه: في هذه الأحوال كلها يُمنع الرجل من وطء الزوجة» على تفصيل في 


المذاهب”". 
المسألة العاشرة: أن المشركة الزانية لا تحل للمسلم حتى ولو كان زان ^^“ 
قال الشافعي في الأم (158/6): ول يختلف الناس فيا علمنا في أن الزانية 
المسلمة لا تحل لمشرك وثني ولا كتابي» وأن المشركة الزانية لا تحل لمسلم زانٍ 
ولاغيره» فإجماعهم على هذا المعنى في كتاب الله حجة على من قال: هو حكم 
بينهم|.اه. 


.)۲۹۷ /4( والحاوي في فقه الشافعی‎ )۸۸ /٥( المبسوط‎ )١( 

(5) المدونة (۲۲۹/۲) وفتح العلي (۳/ 104) لابن عليش. 

(۳) المغني (۷/ 25565 والحاوي في فقه الشافعي /۹٩(‏ ۲۹۷). 

(5) مواهب الجليل (5/ ۸۷)ء وفتح العلي (۳/ .)٠١۹‏ 

.)۲۹۷ /۹( الحاوي في فقه الشافعی‎ )٥( 

٠ .)٥٦٥/۷( المغنى‎ )0 

(۷) انظر الحاوي /٩(‏ ۲۹۷). 

() خلاقًا من توهم من الآية - أي قوله: هلان لا يتدكخ إلا راي أو مُشْركة وَآلَانةُ لا تكحُها إلا 
رَانِ أو مُشرك4 أنه يجوز للمسلم الزاني نكاح المشركة» أو يجوز للمسلمة الزانية نكاح المشرك. 
فكل هذا ممنوع إجماعا والله أعلم. 

(۹) وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد أقوال ومسائل تحت تفسير الآية (۳) من سورة النور. 


KK‏ موسوعة أحكام القرآن 


ء 


قوله تعالل: وَلامَة مُوْمَِه خَيْرٌ من مشر ول غج عْجَبَقُكُمْ#البقرة [rY1:‏ 


المسألة الأولى : الآمة في هي المملوكة الرقيقة 

وهو قول الجمهور. وقيل: هي المرأة عمو 

ا ارد وني المراد بالأمّة قو لان: أحدهما: آنا 
المملوكة» وهو قول الأكثرين» فيكون المعنى: ولنكاح أمة مؤمنة خير من نكاح حرة 
IRE E‏ وإن لم تكن مملوكة. كا يقال: هذه أَمَّة الله. وهذا قول 
: 5 5 ا ع )00 
الضحاك. والأول أصح.اه'''. 

قلت: ومستند الفريق الثاني بأن الأمّة في الآية» هم عموم النساء» حرة كانت أو 
مملوكة ‏ هو قول النبى يَكلِةِ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) . 

الممالة الثانية: سبب + نزول ا 

امم ا ا نر 
وأنه غضب عليها فلطمهاء > ثم فزع» فأتى النبي بي فأخبره بخبرهاء فقال له النبي 
: «ما هي يا عبد الله؟» قال: يا رسول الله» هي تصوم وتصلي وتحسن الوضوء 
وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: «هذه مؤمنة» فقال عبد الله: فوالذي 
بعثك بالحق لأعتقنها ولآتزوجنها. ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين فقالوا: 


)١(‏ والقول بأن الآَمّة في الآية هي المملوكة هو إختيار عامة أهل التفسير. وانظر تفسير الطبري 
(0) وتفسير النكت والعيون )۲۸١ /١(‏ للاورديء والبحر المحيط (”/ ۷6 لان 
حبان» وتفسير البغوي (۱/ )۲٠١‏ وابن كثير /١(‏ ۰ وغيرهم. 

(۲) رواه البخاري (400) ومسلم (477) من حديث ابن عمر #5 . وانظر المصادر السابقة لبيان 
القول الثاني. 

(۳) ورد لهذه الآية ثلاثة أسباب نزول» تقدم واحد منها في أول المسائل» وهو ضعيف» بل لا يثبت 
في الآية سبب نزول منهاء والله أعلم. 


موسوعة أجحكام القرآق | ۳۲۱ |= 
تزوج عه وكاتوا زیون أن يكحو إلى المشركين وينكحوهم رى في أحسابهم» 


0 «وَلَأمَة مومت َير من مُشْرِكةِ وَلَوْ أغجَبشڪ.. .4 
في الملوكة قن أخل الال وطاها لرل ان ودين هُمْ لِمُرُوجهمْ 
TT‏ و مَا مَلَگٿ أَيْمنْهُمْ ق َم غَيْرُ مَلُومِينَ 4[الومون (O «o:‏ 
NS‏ سوليها فين 2 ار 
المسألة الرابعة : فائدة اللام في قوله تعالى : ولام م 
قال ابن عادل في اللباب (58/54): قال أبو مسلم: اللام في قوله: لولمه 
مُؤْمِئَةُ [البقرة:١؟]‏ نشية لام القسم في إفادة التوكيد.اه. 
المسألة الخامسة : قوله تعالى : «ِامُؤْمِتَةُ 4 


> وفيها مباحث: 


المبحث الأول : أن الإيمان قول وعمل 
قال سفيان بن عيينة ينتنه: الإيهان قول وعمل» فأخذناه ممن قبلناء قول وعمل 
وأنه لا يكون إلا بعمل.اه”“. 
وقال الشافعي ينلنة: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن 
أدركناهم أن الإيهان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد منهم من الثلاثة بالآخر.اه. 


)١(‏ مرسل: رواه الطبري (2”78/5) وابن أبي حاتم (۲/ ۳۹۸) من طريق أسباط عن السدي به. 
والسدي هو: إسماعيل بن عبدالرحمن» من الطبقة الرابعة» لم يدرك القصة؛ فهو مرسل والمرسل 
من أقسام الضعيف. 

(0) على قول من قال: إنها المملوكة» وتقدم أنهم الجمهور. 

() انظر: الشرح الممتع (17/ )١٠١‏ للعلامة العثيمين. 

(:) إسناده صحيح: رواه الآجُري في الشريعة (۲۳۹) وعبد الله بن أحمد في السنة (۷۳۸) من طريق 
محمد بن سليان. لَقَبّه (لوین) عن سفيان بن عيينة به. 

)٥(‏ نقله عنه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (6/ 887)» وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 
(۷/ ۲۰۹) وفي الإيمان الأوسط (ص١١١)‏ وابن كثير في التفسير )١75 /١(‏ وغيرهم. 


اا ٢٢م‏ ا موسوعة أحكام القرآن 
9 الثاني : أن الآمة المؤمنة في الآية بل المؤمن عموما -هوالذي أتى 
بالإيمان الصحيح الذي يصدقه العمل 

قال الله تعالى: الوأ أنه بمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ #[لتحل::] وقال تعالى: ودا 
انار لد وقال تعالى: ©إوَتِلْكَ أََنَةُ 
ال ورور ماغنأو [الرحرف:۷۲] 

وقال النبي لاة: «د الک شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده 
ورسوله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان)"". 

وقال شيخ الإسلام: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمتا إيمانًا ثابتا في قلبه بأن 
فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج» ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا 
يصوم رمضان ولا يؤدي لله زكاة» ولا يحج إلى بيته» فهذا ممتنع» ولا يَصدر هذا إلا 
مع نفاق في القلب وزندقةء لا مع إيمان صحيح.اه'". 

الحاصل: أن الإيهان لا يجزئ ولا يصح إلا بالعمل» وني مسألتنا هذه في قوله: 
لوَلَأَمَةٌ مُؤْمِئَةُ؛ لا يَصدق على الأمّة الإيهان إلا بالعمل» فإذا تَرَكْتَ مطلق الانقياد 
لم تكن مؤمنة» ولم يبح نكاحهاء وقد تقدم بيان أقوال أهل العلم, ولله الحمد'". 

المبحث الثالث: يرد في قوله : لولمه حُؤْمِئَةُ4 قوله تعالى : 


3 
مه هه اس 2 


رقبة مؤمِنة [النساء: ۲ ۹] 
5 ا ما کان في القرآن من َب موم فلا يجزئ إلا من صاء 
5 
000 


(۱) رواه مسلم )١5(‏ من حديث ابن عمر ظَةا. 

(۲) مجموع الفتاوى (19/ ١‏ 11). 

(۳) وانظر الشريعة للآجري /١(‏ 2757)» والسنة للخلال (أثر رقم 457 - وما بعده)» والإبانة لابن 
بطة )771١/7(‏ وشرح العمدة »287/١(‏ والإيمان الأوسط كله والأخران لشيخ الإسلام. 

(6) إسناده صحيح: رواه الطبري (۹/ )١‏ وعبد الرزاق في التفسير )١18/١(‏ من طرق عن 


gg‏ ا 


وقال الشعبي في قوله: طقْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤئَة4» قال: قد صَلَْتْ وعَرَفَتِ 
الإیان". 

وقال الخرقي شيخ الحنابلة: (كتب الكفارات)... وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة قد 
صامت وصلت؛ لأن الإيمان قول وعمل”". 

قال شمس الدين بن قدامة: ووجه قول الخرقى أن الواجب رقبة مؤمنة. 
والإيمان قول وعمل» فا لم يحصل الصلاة والصيام لايحصل العمل". 

المسألة السادسة : أن الخيرية للأَمَة في الدين وإن فاقتها المشركة مانا وجمانا ونسبًا 

قال الله تعالى: ونڪ ځو لاي منك وَاَلصَّلِحِينَ من عِبَادِكُمْ وَإِمَآيِحُمْ إن 
و اع يُغْنِهِمُ الله من ا وَأَلنَّهُ وَاسِعٌ عَلِيهُ 4 [النور:؟] . 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ي: «تنكح المرأة لأربع: لماهها ولحسبها 
وحمالها ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك)” . 

وعن جابر بن عبد الله يف قال: تزوجت امرأة في عهد رسول الله اة فلقيت 
النبي ئة فقال: «يا جابر تزوجت؟» قلت: نعم. قال اابكر آم ثيب؟» قلت: ثيب. 
قال: «فهلا بكرًا تلاعبها؟» قلت: يا رسول الله إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني 
وبينهن. قال: «فذاك إذن» إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجاهاء فعليك بذات 
الدين تربت يداك)” . 


وعن عبد الله بن عمرو ذَة: أن رسول الله ئي قال: «الدنيا متاع وخير متاع 


الأعمش عن إبراهيم به. 

)١(‏ إسناده صحيح: رواه الطبري (۹/ )١‏ عن يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية عن أبي 
حيان عن الشعبي به. 

(0) مختصر الخرقي (ص .)١5١‏ 

.)5١ ١ الشرح الكبير(8/‎ )9( 

(5) رواه البخاري )٥٩۹۰(‏ ومسلم )١577(‏ من حديث أبي هريرة طه. 


(5) رواه مسلم .)۷۱١(‏ 


KE‏ موسوعة أحكام القرآن 
الدنيا المرأة الصالحة)”'"'. 
وعن سعد بن أبي وقاص 4ه قال: قال رسول الله يَلَِِ: «أربع من السعادة: المرأة 
الصالحة» والمسكن الواسع» والجار الصالح» والمركب المني. وأربع من الشقاوة: 
الجار السوء والمرأة السوء والمسكن الضيق والمركب السوء)”". 
وعن ثوبان ذه قال: لما نزل في الفضة والذهب ما نزل قالوا: فأي المال نتخذ؟ 
قال عمر: أنا أعلم ذلك لكم. قال: فأوضع على بعير فأدركه وأنا في أثره فقال: يا 
رسول الله أي المال نتخذ؟ قال: «ليتخذ أحدكم قلبًا شاكرًا ولسانًا ذاكرًا وزوجة 
تعينه على أمر الآخرة»)”". 
)١(‏ رواه مسلم .)١55117(‏ 
(۲) إسناده حسن: رواه ابن حبان (5077) من طريق الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن 
أبي هند٬‏ عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن ابي وقاص» عن أبيه عن جده. 
وفي الإسناد (سعيد بن عبد الله بن أبي هند) (صدوق) وقد توبع من محمد بن حميد الرازي كما عند 
أحمد في المسند )١18/1(‏ والبزار )١180(‏ والحاكم /١(‏ 194) والطبراني في الكبير )١5457/1١(‏ 
ومحمد بن حيد الرازي (ضعيف). هذا وللحديث شاهد عند أحمد (۳/ 0177 5) والبخاري في 
الأدب المفرد (551) وعبد بن حميد )۳۸١(‏ وغيرهم» من حديث نافع بن الحارث اه مرفوعًا 
بلفظ: من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهنيء والمسكن الواسع» وفي إسناده (حميل بن 
عبد الرحمن مولى نافع بن الحارث) وهو (مقبول) أي: إن توبع» وقد توبع کا تقدم. 
(۳) إسناده ضعيف» والحديث حسن بمجموع طرقه: رواه ابن ماجه )١805(‏ وأحمد /٥(‏ ۲۸۲) 
وغيرهم من طريق عبد الله بن عمرو بن مُرة عن أبيه عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان به. 
وفي الإسناد عبد الله بن عمرو بن مرة (متكلم فيه) وأيضًا سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان 
(تحفة التحصيل). 
وقد روى الحديث الترمذي )۳۰۹٤(‏ من طريق آخر مآله إلى سالم بن أب الجعد. 
وللحديث شواهد: 
أولةعديث ماعب لا نيع اهل زواةا اد و ال 755 35 ال قمعت 
الإتاذ [15:151س طوق يتلم تالا سيق عي القن أن امذيل قان سني ملعيل أن 
رسول الله ية قال: تبا للذهب والفضة) قال: فحدثني صاحبي أنه انطلق مع عمر بن الخطاب 
ديه فقال: يا رسول الله قولك: «تبا للذهب والفضة» ماذا؟ فقال رسول الله يَكةِ: «لسانًا ذاكرًا 


موسوعة أحكام القرآن |[ | 

قال الطبري في التفسبر (5/ /77): ولآمة مؤمنة بالله ورسوله وبا جاء من عند 
الله - خير عند الله وأفضل من حرة مشركة كافرة» وإن شَّرّف نسبها وكرم أصلها. 
يقول: ولا تبتغوا المناكح في ذوات الشرف من أهل الشرك بالله فإن الإماء المسلمات 
عند الله خر منكحًا منهن.اه. 


قوله : خير من مشر گ4 [البقرة:1؟] 


| وفيها مسائل: 
المسألة الأولى: خيرية الآمّة المؤمنة على المشركة في الآية لا تعني جواز نكاح المشركة 
وتقدمت نقولات الإجماع مع الآدلة على عدم جواز نكاح الكافرة: وثنيةه 
ومجوسية» وغير ذلك من الكوافر اللائي لسن بكتابيات. 
أما تحرير النزاع في بيان معنى (خير من مشر كة) فعلى النحو التالي: 
قال ابن سيده في إعراب القرآن :)5707/١(‏ لوَلَآَمَةُ مُؤْمِئَةٌ خَيْرٌ من مُشركة 
البقرة:1؟5] و(أمة): مبتدأء ومسوغ جواز الابتداء الوصف» و: (خير) خبر. وقد 
استدل بقوله: (خير) على جواز نكاح المشركة لأن (أفعل) التفضيل يقتضي 
التشريك» ويكون النهي أولا على سبيل الكراهة. قالوا: والخيرية إنا تكون بين 
شيئين جائزين. ولا حجة في ذلك؛ لأن التفضيل قد يقع على سبيل الاعتقاد لا على 


وقلبًا شاكرًا وزوجة تعين على الآخرة) وني الإسناد (سلم بن جنادة) (لين الحديث) وأيضًا فيه 
رجل لم يسم.. 

ثانيًا: حديث أبي أمامة ذفنه: رواه الطبراني في الكبير (۸/ )٠٠١‏ والبيهقى في شعب الإيمان 
(0 ) من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول 
الله ية لمعاذ بن جبل 45:: «يا معاذ قلبّا شاكرًا ولسانًا ذاكرًا وزوجة صا حة تعينك على أمر دنياك 
ودينك خير ما أكتسبه الناس»). 

قال الميثمي في مجمع الزوائد (0”/:8١ه):‏ رواه الطبراني» وفيه علي بن يزيد» وهو ضعيف وقد 
وثق.اه. 

قلت: وهذه الطرق والأحاديث السابقة تشهد هذا المتن» والله أعلم. 


]| موسوعة أحكام القرآن 
سيل 'الوجودة وت وا ا زد و ف ا ر و الل 
أحلى من الخل)ء وقال عمر في رسالته لأبي موسى: الرجوع إلى الحق خير من التمادي 
في الباطل. ويحتمل إبقاء الخيرية على الاشتراك الوجودي» ولا يدل ذلك على جواز 
النكاح بأن نكاح المشركة يشتمل على منافع دنيوية» ونكاح الأَمّة المؤمنة يشتمل على 
منافع أخروية» فقد اشترك النفعان في مطلق النفع أصلًا لكن نفع الآخرة له المزية 
العظمىء» فالحكم بهذا النفع الدنيوي لا يقتضي التسويغ» كا أن الخمر والميسر فيها 
منافع» ولا يقتضي ذلك الإباحة» وما من شيء حرم إلا يكاد يكون فيه نفع ما. 

ge a عل مهيا‎ aE OES 

لفظة: (أفعل) التي للتفصيلء لا تصح حيث اشتراك كقولك: (الثلج أبرد من 

النار)» و(النور أضوء من الظلمة)» وقال الفراء وجماعة من الكوفيين: يصح حيث 
ا لأيكوة اتناك 

وقال إبراهيم بن عرفة: لفظة (أفعل) التفضيل تجيء في كلام العرب إيجابًا 
للأول» ونفيًا عن الثاني فعلى قول هو لا يصح أن لا يكون خير في المشركة وإنم| هو 
في الآمة المؤمنة.اه. 

المسألة الثانية: في الآية إشعار بمجانبة المشركين وأهل الباطل عموما لغير حاجة 

قال السعدي في التفسير (ص49): ويستفاد من تعليل الآية النهىٌ عن مخالطة 
كل مشرك ومبتدع؛ لأنه إذا ل يجز التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة فالخلطة المجردة 
من باب آولى» وخصوصًا الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم؛ 
كالخدمة ونحوها.اه. 

قوله: ولو أَعْجَبَقَكُمٌ 4 البقرة: :]١‏ ]: المشركة بحسنها وجماها وماطًا. 0 
ذلك وکن الله تعالى علة ذلك في آخر الآية E‏ قزاولتيك ا 
وه كرا زل اة وال اده ون ا للا ل عل يكذ گرو 
[البقرة:١1؟؟].‏ 

قلت: وسيرد إن شاء الله مسائل عدة في أحكام نكاح الإماء» أجَّلتها عند قوله 


2 ا 


َيُمَنْكُم يِن فَتَيَتِكُمْ الْمُؤْمِنتِ وأ 5 
َأنحِحُومُنَّ بِإِذْنِ أَمْلِهنّ...#[لساءنه:]. فهي هناك أنسب - والله أعلم - فانظرها 
هنالك مشكورًا. 
5 رك و و 2° وء 8 01 
قوله تعالل: ظوّلا تنکځوا الْمُشْرِكِينَ حى يُؤْمِنُوا4[لبترة:١.]‏ 
وفيها مسائل: 
المسألة الأولى : القراءة في قوله : رلا تُنكخُوأ4 برفع التاء بإجماع القراء 
قال ابن سِيده في إعراب القرآن :2)558/١(‏ القراءة بضم التاء إجماع من 
5 (۱) 
القراء.اه”"'. 


المسألة الثانية : الآية نص في عدم جواز نكاح المشرك”'' من المسلمة 


ويرد في الباب أيضًا حديثان ونقولات إجماع كثيرة: 
25 أولًا: الأحاديث: 

الحديث الأول: عن أنس ذه قال: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: والله ما 
مثلك يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزروجك 
فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره. فأسلم فكان ذلك مهرها. قال ثابت: فا 
سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرًا من أم سليم في الإسلام» فدخل بها فولدت 


»)٠۷١ /۲( ونقل الإجماع أيضًا عد من العلماء» كأبي حيان الأندلسي في البحر المحيط‎ )١( 
ولم أجد أحدًا من مصنقي القراءات ولا شراح الشاطبية‎ »)۳٤١ /١( والشوكاني قي فتح القدير‎ 
ذكر غير ذلك.‎ 
وأما قول القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (7/ 77): قراءة الجمهور بفتح التاء وقرئت في الشاذ‎ 
بالضم.اه. فلا يتنانى مع الإجماع إذ إن الشاذ لا اعتبار به» والله أعلم.‎ 

(؟) سواء كان وثنيًا أو كتابيًا أو غير ذلك. 


VY « 0 للا‎ 

A=‏ موسوعة أحكام القراق 
لے 

الحديث الثاني عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كي4: «نتزوج نساء آهل 
الكتاب ولا يتزوجون E‏ 
كك ثانيًا: نقو لات إجماع الأمة أن المشرك لا ينكح المسلمة بوجه من الوجوه: 

قال الشافعي في الم :)٠١۸ /١(‏ قد اجتمع الناس على أن لا يحل لرجل منهم أن 
ينكح مسلمة» قلت: فإجماعهم على ذلك حجة عليك لأنمم إنا حرموا ذلك بكتاب 
د اه )۳( 
الله ك .اه .١‏ 

وقال ابن مفلح ف المبدع شرح المقنع (۷/ 106( ولا بحل المسلهنية نكاح كافر 

وقال ابن عطية في المحرر الوجيز /١(‏ ۲۸۳): أجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ 
المؤمنة بوجه لما في ذلك من الغضاضة على دين الإسلام.اه. 

قال البغوي في التفسير :)5577/١(‏ ولا تُنكِحُوأ الْمُتْرِكِينَ حى يُؤْمِنُوا4 


»)۷۱۸۷( إسناده صحيح: رواه النسائي (١١۳۳)ء وني السنن الكبرى (۷۸٤٥)ء وابن حبان‎ )١( 
من طرق‎ )٠٠١ و:(70/‎ ,.)4٠ /5( والطبراني في الكبير‎ )١1724/7( وعبد الرزاق في المصنف‎ 
جميعًا عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس به» وجعفر بن سليهان (صدوق) وله متابعات»‎ 
فقد تابعه حماد عن ثابت واساعيل بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس نحوه» ك| عند النسائي‎ 
وفي الكبرى (/57 0) عن قتيبة عن محمد‎ )”75٠( وللحديث طريق آخر عند النسائی‎ )٥۳۷( 
ابن موسى عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بهء قال الحافظ عن الحديث في فتح‎ 
بسند صحيح.اه.‎ :)١١5 /9( الباري‎ 

(5) إسناده ضعيف: رواه الطبري (5/ 075717 قال: حدثنا تميم بن المنتصر قال: أخبرنا إسحاق 
الأزرق» عن شريك» عن أشعث بن سوار» عن الحسن عن جابر به. وني الإسناد:١-‏ شريك 
النخعي (متكلم فيه). ۲- أشعث بن سوار (ضعيف) قال الطبري عقب الحديث: فهذا الخبر وإن 
كان في إسناده ما فيه فالقول به؛ لإجماع الجميع على صحة القول به» أولى من خبر عبدالحميد بن 
برام عن شهر بن حوشب.اه. 

(۳) ونقله عن الشافعي أيضًا البيهقي في أحكام القرآن /١(‏ 189). 


موسوعة أحكام القرآن 1K‏ 
[البقرة:١٠۲]‏ هذا إجماع لا يجوز للمسلمة أن تنكح المشرك.اه. 
وقال الفخر الرازي في التفسير :)8917//١(‏ أما قوله: ولا تُنكِحواأ الْمْشْركِينَ 
ى يُؤْمِئُوأ4 [ البقرة:٠٠۲]‏ فلا خلاف هاهنا أن المراد الكل وأن المؤمنة لا يحل تزويجها 
من الكافر البتة على اختلاف أنواع الكفر.اه. 
قلت: وني هذه النقولات كفاية لبيان المنع من نكاح المشرك للمسلمة بحال» وإلا 
فقد نقل جمع غفيرٌ لا يحصيه إلا الله تعالى الإجا E‏ 
وابن ا ا ا والسمعاني“ والماوردي”' وابن جزي”" 
والقرطبي”" وابن عادل” والشوكاني”' وغيرهم. 
المسألة الثالثة : نكاح المرتد للمسلمة ابتداء, والرجل يرتد وتحته مسلمة”١١)‏ 
المسألة الرابعة : نكاح النُصيرية, والإسماعيلية, والباطنية, والقرامطية؛ والبهانية, 
والقاديانية, والبابية... ونحوهم من الزنادقة والمارقين عن دين الإسلام 
تقدم القول فيهم أن هؤلاء جميعًا كفارء ليسوا , تفلن ولا أهل کات ولا 
تجوز مناكحتهم - رجالا ونساءً _ والله أعلم. 
قلت: وکل من كفر ببدعته وخرج عن دين الاسلام لا تحل مناكحته ولا تجري 
عليه أحكام المسلمين لدخوله في عموم قوله تعالى: ولا کنکځوا الْمْمْرِكَتٍ حي 


)١(‏ التفسير(51//5”). 

(۲) التحرير والتنوير (۲/ .)۳١۲‏ 

() البحر المحيط (۲/ .)١17/0‏ 

.)۲۲۲ /۱( التفسير‎ )٤( 

(5) النکت والعيون /١(‏ ۲۸۳). 

() التسهيل لعلوم التنزيل .)١١١ /١1(‏ 

(۷) الجامع لأحكام القرآن .)١18/7(‏ 

(۸) الباب في علوم الكتاب (5/ 57). 

(9) فتح القدير (۱/ .)۳٤١‏ 

.]۲٠٠:ةرغبا[4ٌيْوُي تقدمت هذه المسائل تحت قوله تعالى: هوَلَا تَدكِحُوأ الْمُفْرِكتٍ حب‎ )1٠١( 


]ا 0 « 5 
-|[ »7 ]| موسوعة أحكام القراق 
يُؤْهِنَ# وقوله تعالى: ولا تُنْكِحُوأ ألْمشْرِكِينَ حى يُؤْمِنُوأ» [لبقرة:٠٠۲]‏ وتقدم بیان 
للك اجن نه بعال 

المسألة الخامسة : في قوله تعالى : ارلا تنكخُرأ4 خطاب للأولياء“ 


| وفيه مباحث: 


المبحث الأول : حكم الولي في النكاح 
ذهب جاهير العلماء إلى اشتراط الولي للمرأة في النكاح وأنها لا تزوج نفسهاء 
خلاقًا لأبي حنيفة وبعض الفقهاء. 
وإليك أقوالهم وأدلتهم: 
# القول الأول: اشتراط الولي في النكاح» وأن المرأة لا تزوج نفسها. 
وهو قول: عمر بن الطاب" O O EEE‏ 


)١(‏ وهو قول طائفة كبيرة من المفسرين والفقهاء. انظر تفسير الطبري (5/ ١/اا-وما‏ بعدها) 
وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ ۳۹۹) وتفسير القرطبي (۳/ 077. 

(۲) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة في المصنف )١11177(‏ قال: حدثنا عبد الله بن موسى عن 
عثمان بن الأسود عن عمر بن أبي سفيان قال عمر: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن تكحت 
ر ٠‏ 
ولم الا اجر عن عير ر ا ج ليك يعضها: 
أولا: ما رواه الدارقطني (۲۲۸/۳): ومن طريقه البيهقى في السنن الكبرى )١١١/۷(‏ 
( 3 ا الداوقطي > ای بكر اوري 5 يوس يل عد الأعلن انا لبق 
وهب» أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أنه سمع سعيد بن المسيب يقول عن عمر 
ابن الخطاب قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرآي من أهلها أو السلطان. 
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات» لولا خلاف في سماع سعيد من عمر. وانظر تحفة 
التحصيل. 
ثانيًا: ما رواه الشافعي في الأم (5/ )٠١‏ وني المسند (1781) وابن أبي شيبة )١1191(‏ وعبد 
الرزاق )3١587(‏ والبيهقي في السنن الكبرى :)١١١/1(‏ من طريق ابن جريرج وغيره عن 
عكرمة بن خالد قال: جمعتٍ الطريق رَكْبا فجعلت امرأة ثيب أمرها إلى رجل من القوم غير 


الامو ا ا ر_____ ا 


وليهاء فأنكحها رجلًا. قال: فجلد عمرالناكح والّكِح وقرّق بينهما. 

قلت: وهو مرسلء قال أحمد بن حنبل: عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر (انتهى) جامع 
التحصيل. 

ثالثا: ما رواه عبد الرزاق )3١585(‏ واللفظ له» والشافعي في المسند (۱۳۸۸)» والبيهقي في 
السنن الكبرى (۷/ )۳١١١‏ من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد أن 
عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها. وهو مرسل أيضّاء عبد الرحمن بن معبد 
عن عمر منقطع» قاله البخاري في التاريخ الكبير (5/ )٠١‏ وأبو حاتم في الجرح والتعديل 
(ه/ ه86 ؟). 

رابعًا: ما رواه ابن أبي شيبة )١1179(‏ قال: حدثنا حفص» عن ليث» عن طاوس» عن عمر قال: 
لا نكاح إلا بولي. 

قلت: وني الإسناد علتان: الأولى: ليث بن أبي سليم » الغالب عليه الضعفء الثانية: طاوس عن 
عمر» مرسلء قاله أبو زرعة (تحفة التحصيل). 

خا ا ما رو أبن إلى 62 55343 قال ا و فضي عن لیک معن فار قال أي 
عمر بامرأة قد حملت» فقالت: تزوجني بشهادة من أمي وأختي. ففرق بينهما ودرأ عنهما الحده 
وقال: لا نكاح إلا بولي. 

قلت: وفيه نفس العلتين في الآثر المتقدم. 

سادسًا: ما رواه عبد الرزاق )2٠١580(‏ عن هشيم عن المجالد عن الشعبي أن عمرء وعليّاء وابن 
مسعود» وشريحًا ‏ لا يجيزون النكاح إلا بولي. وفيه علتان: الأولى مجالد (ضعيف) والثانية: 
الشعبي لم يسمع من عمر (انظر تحفة التحصيل). 

سابعًا: ما رواه ابن أبي شيبة :)١71965(‏ حدثنا محمد بن فضيل» عن حصينء عن بكر قال: 
تزوجت امرأة بغير ولي ولا بينة» فكتب عمر أن تجلد مئه وكتب إلى الإمصار: أيهما امرأة تزروجت 
بغير ولي فهي بمنزلة الزانية. ورجاله ثقات غير (بكر) لم يتبين لي من هو؟ 

)١(‏ إسناده صحيح: رواه الشافعي في الأم (۷/ )17١‏ قال: أخبرنا وكيعٌ عن سفيان عن سلمة بن 
كهيل عن معاوية بن سويد بن مُقرن أنه وجد في كتاب أبيه عن على رضى الله تعالى عنه أنه لا 
نكاح إلا بولي» فإذا بلغ الحقائقٌ النص فالعصبة أحق. ين 
وهو عند البيهقي في السنن الكبرى (1/ )١11١‏ (35017): قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو 
سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا أحمد بن عبد الحميد حدثنا 
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أبو أسامة عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد يعني: بن مقرن عن أبيه عن علي 
د قال: أيم| امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» لا نكاح إلا بإذن ولي. 

قال البيهقي: هذا إسناده صحيح وقد رُوي عن علي ذه بأسانيد أخر وإن كان الاعتماد على هذا 
دونها.اه. 

قلت: هو كما قال البيهقي له أسانيد أخر وإليك بعضها: 

أولًّا: ما رواه عبد الرزاق )٠١٤۷١(‏ عن قيس بن الربيع عن عاصم بن بهدلة عن زر عن علي 
قال: لا نكاح إلا بولي يأذن) وني الإسناد (قيس بن الربيع) صَعّفه جمهور العلماء. انظر التهذيب. 
ثانيًا: ما رواه عبد الرزاق (58 )٠١‏ عن هشيم عن المجالد عن الشعبي أن عمر وعليًا وابن مسعود 
وشركًا لا يجيزون النكاح إلا بولي. قلت: تقدم ضعف هذا الإسناد. 

ثالثا: ما رواه ابن أبي شيبة )١17170(‏ قال: حدثنا أبو خالد الأحمرء عن مجالد» عن الشعبي قال: 
ما كان أحد من أصحاب النبي َيه أشد في النكاح بغير ولي من علي» حتى كان يضرب فيه) 
قلت: وفي إسناده مجالد وهو ضعيف. 

رابعًا: ما رواه ابن أبي شيبة )١71/1(‏ قال: حدثنا أبو خالد الأحمر. عن حجاج» عن حصين» عن 
الشعبي» عن الحارث» عن علي قال: لا نكاح إلا بولي» ولا نكاح إلا بشهود) والحارث: هو 
الأعور (متهم) انظر التهذيب. 

)١(‏ إسناده صحيح: رواه الشافعي في المسند (۱۳۹۳): ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 
267 قال - أي الشافعي -: أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد عن ابن جريج عن عبد الله بن 
عثان بن خثيم عن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس ده قال: لا نكاح إلا بشاهدي عدل 
وولي مرشد» وأحسب مسلا قد سمعه من ابن خثيم. 
ورواه عبد الرزاق )٠٠٤۸۳(‏ وابن أبي شيبة )١17117١(‏ من طريق الثوري» عن ابن خثيم عن 
سعيد عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان مرشد. 
قلت: وهناك آثار أخر عن ابن عباس إليك بعضها: 
اوا ما واه ابن أي شی 153 ۱( قال :تحدهنا يويد:بن عازون قال أخبرنا سعد عن 'قنادة 
عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إن البغايا اللائي ينكحن أنفسهن بغير بينة. 
تإستاده وح إن كان فاد ستيه من ابو بن زا وه آي فاه ب مشهون ادن وا 
يصرح بالسماع. 
ثانيًا: ما رواه عبد الرزاق 59450 :)٠١‏ عن ابراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة 
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عن ابن عباس أنه قال: لا تلي امرأة عقدة النكاح. قلت: في إسناده داود بن الحصين ثقة إلا في 
عكرمة. انظر التهذيب. 
ثالثا: ما رواه ابن أبي شيبة )١1181‏ قال: معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي يحيى عن رجل 
يقال له الحكم بن ميناء عن ابن عباس: أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يزوج والذي يتزوج 
وشاهدان. وفي إسناده أبو يحيى القتات (لين الحديث) التقريب. 

قلت: وهناك أسانيد أخر عن ابن عباس بنفس المعنى إلا أنها تالفة والتعويل على ما سبق» والله 
أعلم. 

)١(‏ إسناده صحيح: وهو مشهور عن أبي هريرة بطرق وألفاظ شتى على النحو التالى: 

الطريق الأول: رواه الشافعي في المسند (۱۳۹۲) وفي الأم )١9/5(‏ وعبد الرزاق )٠٠١٤۹٤(‏ 
وابن أبي شيبة )١17704(‏ و(17170١)‏ والدارقطني في السنن (۳/ ۲۲۷) من طريق ابن عيينة 
وأبي أسامة وحفص بن غياث والنضر بن شميل» جميعًا عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن 
أبي هريرة قال: (لا تنكح المرأة نفسهاء وكانوا يقولون إن الزانية هي التي تنكح نفسها) (لفظ ابن 
أبي شيبة) وفي لفظ الشافعي: لا تنكح المرآة المرأةٌ فإن البغي إنما تنكح نفسها) (وفي لفظ لابن أي 
شيبة: لا تزوج المرأة المرأة» (وفي لفظ للدارقطني: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها 
والزانية هي التي تنكح نفسها بغير إذن وليها). 
طريق ثان: رواه عبد الرزاق (591 )١٠١‏ عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أب هريرة قال: 
(ليس للنساء من العقد شيء» لا نكاح إلا بولي). 
طريق ثالث: رواه البيهقي في السنن الكبرى )١50١١(‏ من طريق الأوزاعي عن ابن سيرين عن 
أبي هريرة (لا تزوج المرأة المرأة...) بلفظ تقدم. 

هذا وقد رُوي هذا الحديث مرفوعاء رفعه محمد بن مروان العتکي» ک| عند ابن ماجه (۱۸۸۲)» 
والدارقطني (۳/ ۲۲۷) والبيهقي في الكبرى )٠٤٠١٠١(‏ وأيضًا رفعه عبد السلام بن حرب» كا 
عند البيهقي في الكبرى (4 )١4٠٠‏ والصواب في الحديث الوقف. 

للآتي ذكره: 
أولًّا: أن الذين رفعوا الحديث في الإسناد إليهم كلام. 
ثانيًا: الجمع الكبير (كأبي أسامة وعبد الرزاق وابن عيينة والنضر بن شميل وحفص بن غياث ‏ 
رووه عن هشام بن حسان على الوقف» وهم أكثر وأوثق من الذين رفعوه. 
ثالثا: أن أيوب والأوزاعي تابعوا هشامًا على الوجه الموقوف عنه وهما إمامان حافظان. 
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لكر ةا وعائث ئش ةة 
)0(٠‏ بون 


وروي عن: عبد الله بن مسعود'” E‏ ا ووه . 


رابعًا: كلام أهل العلم على الحديث. وانظر العلل )۲٠/٠١(‏ للدارقطني» وتحقيق أحاديث 
الخلاف (۲/ )۲٠۸‏ لابن الجوزي. 

)١(‏ رجاله ثقات: رواه عبد الرزاق )٠١507(‏ عن الثوري عن عبد الملك بن عمير قال: أراد المغيرة 
ابن شعبة أن يتزوج امرأة هو أقرب إليها من الذي أراد أن يزوجها إياه فأمر غيره أبعد منه 
فزوجها إياه) وعبد الملك بن عمير (مدلس) ولم يُذكر له سماع من المغيرة» وغالب الظن أنه لم 
يسمع منه» فالفرق بين وفاتيه) أكثر من ثمانين سنة» والله أعلم. 

(5) إسناده صحيح: رواه الشافعي في المسند )١7941(‏ وفي الأم (5/ )١19‏ وابن أبي شيبة )١5701(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار )۳۹١۲(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )١50717(‏ من طريق ابن 
جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة سكا يُخطب إليها المرأة من أهلها 
فتتشهد, فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها: زوج فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح. (وفي 
لفظ ابن أبي شيبة: قالت: كان الفتى من بني أخيها إذا هوى الفتاة من بنات أخيها ضربت بينها 
سترًا وتكلمت» » فإذا لم يبق إلا النكاح قالت: يا فلان أنكح فإن النساء لا ينكحن) (وني لفظ 
الطحاوي: أا أنكحت رجلا من بني أخيها جارية من بني أخيها فضربت بينهه| بستر ثم تكلمت 
حتى إذا لم يبق إلا النكاح أمرت رجلا فأنكح ثم قالت: ليس إلى النساء النكاح). 
وني الإسناد ابن جريج» وهو مشهور بالتدليس ولم يصرح بالسماع من عبد ال رحمن بن القاسمء إلا 
أن كليهما من نفس الطبقة وهي (السادسة) وداعي التدليس ضعيف» والأثر احتج به الشافعي 
وغيره من أئمة الحديث ولم يذكروا له علة» والله تعالى أعلم. 

(۳) إسناده ضعيف: رواه عبد الرزاق (5/0 :)٠١‏ عن هشيم عن المجالد عن الشعبي أن عمر وعليًا 
وابن مسعود وشريحًا لا يجيزون النكاح إلا بولي. تقدم ضعف هذا الأثر من أجل (مجالد). 

() مرسل: رواه عبد الرزاق (/59 )٠١‏ عن الثوري قال: سئل عمر عن امرأة ها جارية أتزوجها؟ 
قال: لا ولكن لتأمر وليها فليزوجها. وسفيان الثوري من (الطبقة السابعة) ولم يدرك ابن عمر 

)٥(‏ مرسل: رواه عبد الرزاق )٠٠۹١(‏ عن عبيد الله بن عمر عن نافع: قال ولي عمر ابنته حفصة 
ماله وبناته نكاحهن» فكانت حفصة إذا أرادت أن تزوج امرأة أخاها عبد الله فزوج). 
وفي الإسناد (نافع مولى ابن عمر) روايته عن عثمان وبعض الصحابة مرسلة» فغالبًا روايته عن 
عمر كذلك. وانظر تحفة التحصيل. 


ا 


00 1 0 . )۳( 
وهو قول: سعيد بن المسيت"" والحسن البضري"" ؤزياد ين رياح أوابن 
0( )2 
سيرين ' وابراهيم . 


(۱) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١1197(‏ قال: حدثنا أبو داود الطيالسي» عن حماد بن 
سلمة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» والحسن في امرأة تزوجت بغير ولي قال: يفرق بينهم|.... 

(5) إسناده صحيح: وهو الأثر المتقدم» وأيضًا ورد عنه آثار صحيحة أخر إليك بعضًا منها: 
أولاك ما زواء ابن أن شة( 00۷ ۱ال خد ابن آی علية عن :يوسن عن اتلس أنه كان 
E‏ وإمساهة اصح 
ثانيًا: ما رواه ابن أبي شيبة )١711(‏ قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن يزيد» قال: سمعت الحسن 
يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وبصدقة معلومة» وشهود وعلانية. وإسناده صحيح. 
ثالثا: ما رواه عبد الرزاق )٠١57(‏ عن ابن التيمي عن أبيه قال: سألت الحسن» قلت: امرأة عندنا 
ضعيفة ليس لما أحد أ أتولي رجلا فيزوجها؟ قال: لا نكاح إلا بولي. قال: فجعلت أراد بر فيها 
وأصغر له أمرهاء فقال: لا نكاح إلا بإذن وليها. قال: فلا أكثرت عليه قال: والله ما أعلم إلا 
ذلك. قال: قلت: فالقاضى. قال: القاضي... وإسناده صحيح. 

() إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١11/5(‏ قال: حدثنا عفان» عن حماد بن سلمة» عن يونس» 
عن الحسن» عن زياد قال: إذا اتفق الولي والأم تزوجاء وإن اختلفا فالولي. 

(5) إسناده صحيح: رواه ابن آبي شيبة )١7715(‏ قال: حدثنا ابن أبي علية» عن آيوب» عن محمد 
قال: لا تنكح المرأة نفسهاء وكانوا يقولون إن الزانية هي التي تنكح نفسها. وأيضًا عند ابن أي 
شيبة )١17751١(‏ قال: حدثنا ابن علية عن أيوب قال: لا تنكح المرأة المرأة. 

)٥(‏ إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (547 )٠١‏ وابن أبي شيبة :)١7701(‏ من طريق الثوري وابن 
فضيل» عن مغيرة» عن إبراهيم قال: (ليس للنساء من العقد شيء: قال: لا نكاح إلا بولي) لفظ 
عبد الرزاق الأول: ما رواه ابن أبي شيبة )١١١۷۳(‏ عن ابن فضيل بالإسناد السابق قال إبراهيم: 
ليس العقد بيد النساءء إن) العقد بيد الرجال) وإسناده حسن. 
الثاني: ما رواه ابن أبي شيبة )١5195(‏ قال: حدثنا وكيع أو غيره» عن سفيان عن منصور عن 
إبراهيم قال: أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يتزوجء والذي يزوج» وشاهدان) وإسناده 
صحيح إن كان شيخ المصنف هو (وكيع) وإلا فمبهم. 
الثالث: ما رواه ابن أبي شيبة )١7175(‏ قال: حدثنا يزيد عن أشعث عن أصحابه عن إبراهيم 
قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها... وفيه علتان: الأولى: أشعث هو ابن سوار (ضعيف) الثانية: 
رواه عن أصحابه وهم مبهمون. 
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01 37 50 
وجابر بن زيد''' وقتادة”"' وعبد الملك بن مروان”" وعمر بن عبد العزيز 


الرابع: ما رواه ابن أبي شيبة )١7114(‏ قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيدة عن إبراهيم 
والشعبي قالا: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليهاء ولا ينكحها وليها إلا بإذنها) وفي إسناده (عبيدة بن 
متعب) وهو ضعيف. 

(۱) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة :)١71177(‏ قال: حدثنا غندر عن سعيد قال: سمعت 
الوضاح قال: سمعت جابر بن زيد يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. 
وورد عنه أثر آخرء رواه ابن أبي شيبة )١775171(‏ قال: حدثنا غسان بن مضر» عن سعيد بن زيد 
قال: جاءت امرأة إلى جابر بن زيد» فقالت: إن زوجت نفسي.فقال: إنك لتحدثيني أنك زنيتٍ؟ 
فسفعت برنة ثم انطلقت. وإسناده صحيح. 

(؟) إسناده صحيح: رواه الطبري (۲۰/ ۲۹۰) قال: حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن 
قتادة قوله: قد عَلِمَْا مَا فَرَضْنًا عَلَيْهِمْ ف أَزوجِهِمْ قال: كان ما فرض الله عليهم أن لا تزوج 
امرأة إلا بولي وصداق عند شاهدي عدلء ولا يحل لهم من النساء إلا أربع وما ملكت أيم|نهم. 

() إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (541 )٠١‏ عن معمر عن الزهري قال: نكحت بنت حسين 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف بغير إذن وليهاء أنتكحت نفسهاء فكتب هشام بن إسماعيل إلى 
عبد الملك فكتب أن فرق بينهما فإن كان دخل بها فلها مهرها بها استحل منهاء وإن لم يدخل بها 
خطبها مع الخُطاب. 

(5) إسناده صحيح: جاء في المدونة (۲/ ۱۰۸): ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن يزيد بن حبيب 
حدثه أن عمرو بن عبد العزيز كتب إلى أيوب بن شرحبيل: أيها رجل نكح امرأة بغير إذن وليها 
فانتزع منه المرأة وعاقب الذي أنكحه. 
وأيضًا في المدونة :)1١941١8/5(‏ 
ابن وهب عن ابن يعة عن محمد بن زيد بن المهاجر التيمي أن رجلا من قريش أنكح امرأة من 
قومه ووليها غائب فبنى بها زوجهاء ثم قدم وليها فخاصم في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فرد 
النكاح ونزعها منه. 
وفي الإسناد عبد الله بن ميعة (متكلم فيه) إلا أن طائفة من العلماء يجبرون رواية ابن وهب عنه. 
وله شاهد عند ابن أبي شيبة )١1195(‏ قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن رجل 
من أهل الجزيرة عن عمر بن عبد العزيز أن رجلا زوج امرأة وها ولي هو أولى منه بذروب الروم؛ 
فرد عمر النكاح وقال: الولي وإلافالسلطان. 
وفيه رجل مبهم 


ا 


ونقله أبو الزناد عن تابعى أهل المدينة”'' والشعبى” . 
٤ 020 2‏ (€) مس 
وروي عن: شريح القاضي ٠‏ وسالم بن آبي الجعد ' ونقله ابن عبد البر عن ابن 
أبي ليل» وابن شبرمة» وأبي الشعثاء» وأبي ثور . 
وبه قال: الثوري”' ومالك" والشافعي”" ا 000000 


)١(‏ إسناده حسن: رواه البيهقي في السنن الكبرى )١55076(‏ قال: أخبرنا أبو الحسن الفراء أخبرنا 
عثمان بن محمد بن بشر حدثنا إسماعيل القاضي حدثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن ميناء 
قالا: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قوهم من تابعي أهل 
المدينة كانوا يقولون: لا تعقد امرأة عقدة النكاح في نفسها ولا في غيرها. وإسماعيل بن أبي أويس 
وعيسى بن ميناء (متكلم فيها) ولا يخرج حديثهم| معًا عن كونه حستاء والله أعلم. 

(۲) حسن بطرقه: رواه ابن أبي شيبة )۱١۱۷۹(‏ قال: حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الشعبي 
قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليهاء فإن لم يكن لما ولي فالسلطان. وفيه أشعث بن سوار وهو 
(ضعيف). وله طريق ثانٍ: ما رواه ابن أبي شيبة )١7117/9(‏ قال: حدثنا عبد الله بن نمير» عن 
عبيدة بن متعب عن إبراهيم والشعبي قالا: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليهاء ولا ينكحها إلا بإذنها. 
وفيه عبيدة بن متعب» وهو (ضعيف) والآثر يحسن ببذين الطريقين والله أعلم. 

(۳) إسناده ضعيف: رواه عبد الرزاق (58/8 )١٠١‏ وفيه مجالد. وقد تقدم قريبًا. 

(6) رواه ابن أبي شيبة )١7191(‏ قال: حدثنا أبو داود عن شعبة عن مصعب قال: سألت إبراهيم 
عن امرأة تزوجت بغير ولي» فسكت» وسألت سام بن أبي الجعد» فقال: لا يجوز. وني إسناده 
(مصعب) ولم يتبين لي من هو. 

.)۸٤ /١9( التمهيد‎ )٥( 

(1) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (5 )٠١ 5٠‏ عنه - أي: سفيان الثوري - قال: سمعنا أن المَرّج 
إلى العصبة» والأموال إلى الأوصياء عن بعض من يرضى به. وإسناده صحيح وليس بالصريح. 

(۷) المدونة ١1١7/7(‏ وما بعدها)ء ورسالة ابن أبي زيد القيرواني /١(‏ 89)» وبداية المجتهد (۲/ ۸ 
وما بعدها) والفواكه الدواني (۳/ 457) والثمر الداني .)575/1١(‏ 

(8) الأم /١(‏ ١٠وما‏ بعدها)ء والمهذب (5/7”) للشيرازي» ومتن الغاية والتقريب (ص٤١٠)‏ 
لأبي شجاع» وروضة الطالبين (۷/ ٥۳‏ وما بعدها) للنووي. 

(9) المسائل لأحمد بن حنبل رواية عبد الله ابنه 2077١977٠١ /١(‏ وبرواية صالح ابنه »)٤۷۳ /١(‏ 
والمغني (۷/ ۳۳۷ وما بعدها). 
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وإسحاق”"'' وأبو عبيدة”"'وابن المبارك”" وعبيد الله العنبري والطبري وابن 
حزم" وغيرهم من فقهاء الأمصار. 
# ودليل هذا القول ظاهر جلي من الكتاب والسنة والمعقول: 
كك أولًا: من الكتاب العزيز: 

.]۲۲٠:ةرقبلا[ قوله تعالى: ولا ُكِحُوأ آْمُشركِين حَقٌ يُؤْمِئوا‎ - ١ 

. وقوله تعالى: #انڪځوهنَ ِإِذْنٍ أَهْلِهِنَ #[النساء:ه؟]‎ - ٣ 

*- موَأَنحِحُوأ أي 4# [لنور:م] . 

وجه الدلالة من الآيات: أن الله تعالى لم يخاطب بالنكاح غير الرجال» ولو كان 
إلى النساء لذكرهن. 

٤‏ - قوله تعالى: #ألرَجَال قَوّمُونَ عَلَ آليِسَآءِ؟[لساء:؛]. 

وجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى جعل الرجل قوامًا على المرأة» وراعيًا 
لمصالحها بيا حباه الله من قوة وعقل يزيد عنهاء وجبلة المرأة لا تمكنها من القيام 
بالمهمات وتحمل الأعباء والمشقات» فلا تترك لما هو أخطر وأعظم» وهو تزويج 
نفسها بغير إذن وليها. 

ه-قوله: إن ار اَن أنححَكَ إِحْدَى أب هَن 4 [القصص:۲۷]. 

وجه الدلالة من الآية: أن النكاح إلى الولي لا حظ للمرأة فيه؛ لآن صالح مدين 
تولاه» وشَرْعَ من قبلنا شرع لنا مالم يرد ناسخ. 

5- قوله تعالى: واا طَلَّقْكُمُ أليّسَآءَ فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَ لا تَعَصُلُومُيَ أن يَدَكِحْنَ 
)١(‏ المصادر المتقدمة. 
(۲) نقله عنه ابن عبد البر في التمهيد /١4(‏ ٤۸)»ء‏ وابن قدامة في ا مغني (۷/ ۳۳۷). 
(۳) المصادر المتقدمة. 
(5) نقله عنه ابن قدامة في المغني .(TTV/۷)‏ 
)٥(‏ تفسير الطبري (355/65). و(۲۰/ ۲۹۰). 


(0) المحلى. 


ل ا 


ع 
ار 


ُوَاجَهُنَّ 4 [البغرة:۲]. 

وجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى ذكره منع الولي من عضل المرأة إن أرادت 
النكاح ونهاه عن ذلك فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياه» أو كان 
ها تولية من أرادت توليته في إنكاحها - لم يكن لنهي وليها عن عضلها معنى 
مفهوم؛ إذ كان لا سبيل له إلى عضلهاء وذلك أنها إن كانت متى أرادت النكاح جاز 
ها إنكاح نفسهاء أو إنكاح من توكله إنكاحها'". 
ك2 ثانيًا: الأدلة من السنة المطهرة: 

١‏ - حديث عائشة معنا أن النبي كك قال: «أيها امرأة كحث بغر إذن وليها 
فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطلء فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من 
فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». 


(۱) انظر تفسير الطبري (7557/0). 
(۲) إسناده صحيح: رواه أبو داود (۲۰۸۳) والترمذي )١١١7(‏ وابن ماجه (۱۸۷۹) والنسائي في 
الكبرى (0145) وأحمد )١119-757-41/5(‏ كلهم خلا رواية أحمد (57/5) من طريق ابن 
جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة 4# مرفوعا به. 
وهذا إسناد صحيح» وابن جريج صرح بالسماع» وسليمان بن موسى هو الأموي» قال الحافظ فيه: 
(صدوق» في بعض حديثه لين) إلا أن ابن معين قال فيه: ثقة في الزهري (التهذيب). 
إلا أن بعض آهل العلم أعلوا الحديث لرواية أحمد في المسند (47/57) رواها من طريق إساعيل 
وهو ابن علية - عن ابن جريج... بالإسناد السابق فيه قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته 
عن هذا الحديث فلم يعرفه» قال: وكان سليمان بن موسى وكان... فآثنى عليه...اه. 
وأجاب الحاكم في المستدرك (۲/ 187) على ذلك فقال: فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن 
علية وسؤاله ابن جريج عنه» وقوله: (إني سألت الزهري عنه فلم يعرفه) فقد ينسى الثقة الحافظ 
الحديث بعد أن حَدَّث به» وقد فعله غير واحد من حفاظ الحديث. انتهى. 
وأجاب الترمذي في السنن :2)3١١7(‏ بأن يحيى بن معين قال: وسماع إساعيل بن إبراهيم - أي 
ابن علية - من ابن جريج ليس بذاك.اه. 
قلت: وهذا لا شك يطعن في الرواية التي أحدثت إشكالًا بأن الزهري لا يعرف الحديث. 
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-١‏ حديث أبي موسى الأشعري ذ: قال رسول الله كَل «لا نكاح إلا 


و 


وأجاب ابن حبان عقب روايته (50175) فقال: هذا خبر أوهم من لم تحكم صناعة الحديث أنه 
منقطع أو لا أصل له بحكاية حكاها ابن علية عن ابن جريج في عقب هذا الخبر قال: ثم لقيت 
الزهري فذكرت ذلك له فلم يعرفه وليس هذا ما بي الخبر بمثله وذلك أن احير الفاضل المتقن 
الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث ثم ينساه وإذا سئل عنه لم يعرفه فليس بنسيانه الشيء 
الذي حَدَّث به بدال على بطلان أصل الخبر» والمصطفى بي خير البشر صلى فسها فقيل له: يا 
رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: «كل ذلك لم يكن فلا جاز على من أصطفاه الله 
لرسالته وعصمه من بين خلقه النسيان في أعم الأمور للمسلمين الذي هو الصلاة حتى نسي فلا 
استثبتوه أنكر ذلك ولم يكن نسيانه بدال على بطلان الحكم الذي نسيه كان من بعد المصطفى كَل 
من آمته الذين لم يكونوا معصومين جواز النسيان عليهم أجوز ولا يجوز م وجوده أن يكون فيه 
دليل على بطلان الشيء الذي صح عنهم قبل نسيانه ذلك.اه. 

قلت: وقد صحح الحديث جمع من الآئمة وهم (أحمد بن حنبل» والترمذي» وأبو عوانة» وابن 
خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وابن عديء وابن الجوزي» وبدر الدين العيني» والحافظ 
وغيرهم). 

وانظر الكامل (۳/ )۲۲٠‏ لابن عديء والتحقيق في أحاديث الخلاف (۲/ )٠٠٠‏ لابن الجوزي» 
وعمدة القاري )١١7/7١(‏ للعيني» وفتح الباري (9/ .)١9١‏ 


)١(‏ إسناده صحبح : روي من طريق أبي إسحاق الس عن أن بردة» واختلف عليه فيه في 


الإرسال - على النحو التالي: 
١‏ - فرواه إسرائيل کا عند الترمذي )١١١١(‏ وأحمد (5/ 745) وابن الجارود (585) وابن 
حبان (87 ١‏ 5) وآبي يعلى (۷۲۲۷) والبزار )7١١57(‏ وغيرهم. 

؟ - يونس بن إسحاق كا عند الترمذي )١٠١١١(‏ وأحمد )5١7/5(‏ و(518/5) والبزار 
(۳۳) وابن الجارود (1۸۳) والطبراني في الأوسط (00705). 

۳ - وإسرائيل ويونس معًا کا عند أي داود (۲۰۸۷). 

٤‏ - وأبو عوانة کا عند أبي داود (۲۰۸۷) والترمذي )١١١١(‏ وابن ماجه (1881) والطيالسي 
(1) وغيرهم. 

5 - وزهير بن معاوية ک)| عند ابن حبان (/الا٠‏ 5) وابن الجارود .)٦۸٥(‏ 
-٦‏ وعبد الحميد بن الحسن املال | عند البزار .)١١١١(‏ 
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۷- وشريك بن عبد الله ىا عند الترمذي )١١١1(‏ والدارمی (۲۱۸۳) وابن حبان »)٤۰٩۷۸(‏ 
(4:9). 1 

ورواه أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي بي (مرسلا) كما عند ابن أبي شيبة في 
المصنف .)710/71/1(.)١5188(‏ 

ورواه شعبة وسفيان واختلف عليه فيه: 

أولا: (سفيان الثوري): 

أ- رواه بشر بن منصور» وجعفر بن عون عن سفيان عن أبي إسحاق عن أب بردة عن أبي موسى 
(موصولًا) كما عند البزار )۳٠٠۸(‏ وابن الجارود (1۸7) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(۹۱). 

ب - ورواه أبو عامر» وعبد الرزاق» وعبد الرحمن بن مهدي» جميعًا عن سفيان عن ابي إسحاق 
عن أبي بردة عن النبي ية (مرسلًا) كا عند عبد الرزاق )٠١5461/(‏ والبزار 081١17‏ 
والطحاوي ٠ .)۳۹٤۷(‏ 

ثانيًا: (شعبة): 

فرواه وهب بن جرير عن شعبة عن أبي إسحاق عن أب بردة عن النبي يا (مرسلا) کا عند 
الطحاوي .)۳۹٤٩(‏ 

ب- ورواه عمرو بن علي عن يزيد بن زريع عن شعبة عن أبي إسحاق عن آي بردة عن النبي ك3 
(مرسلا) كما عند البزار .)۳١۱١١(‏ 

ج - ورواه محمد بن أبي موسى الحرشي ومحمد بن الحصين الجزري» كلاهما عن يزيد بن زريع عن 
شعبة عن أبي إسحاق عن أب بردة عن أبي موسى عن النبي بي (موصولا) كا عند البزار 
(۳۱۱۱) والدارقطنی في السنن (۳/ .)77١‏ 

ثالنًا: (شعبة وسفيان ممًا): 

رواه النعمان بن عبد السلام عن (شعبة وسفيان معًا) عن آبي إسحاق عن أب بردة عن أبي موسى 
عن النبي بي (موصولا) كا عند الحاكم (۲/ .)۱۷١‏ 

الحاصل أن الجاعة الكثيرة روت الحديث موصولا صحيحًا إلى النبي بي والخلاف على شعبة 
وسفيان غير مؤثر لاسي أنهم| وافقا الجماعة على الوصل في أوجه صحيحة قوية عنهما. 

وصححه أئمة الحديث: قال البخاري كما عند البيهقي في السنن الكبرى (1/ :23١8‏ الزيادة من 
الثقة مقبولة» وإسرائيل بن يونس ثقة وإن كان شعبة والثوري أرسلاه فإن ذلك لا يضر 
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۳- حديث معقل بن يسار ظنه: 

عن الحسن فلا تَعْصُلُوهُنَ# قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه» قال: 
زوجت أخنًا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت علتها جاء يخطبها فقلت له: 
زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟! لا والله لا تعود إليك أَبدَاء 
وكان وجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه. فأنزل الله هذه الآية مقا 
تَعْصُلُومُنَ 4 فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجها إياه'" . 

وجه الدلالة من الحديث: أن الله عاتب معقلًا لما امتنع من رد أخته إلى زوجهاء 
ولو كان لها أن تزوج نفسها أو تعقد النكاح لم يعاتب أخوها على الامتناع منه ولا 
ا 

4- حديث عائشة اغا في قوله تعالى: #وَيَسْتَفْتُوَكَ فى أَليْسَاءِ فل الله يُفْتِيكُمَ 
فيه إلى قوله: للوَتَرْغَبُونَ أن 0 ] قالت: هو الرجل تكون عنده 
اليتيمة هو وليها ووارثها فأشركته في ماله حتى في العَّذق» فيرغب أن ينكحها ويكره 
أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بها شر کته فيعضلهاء فنزلت هذه الآية”". 

وجه الدلالة من الحديث: قوله: «أقَلَا تَعَصُلُومُنَ نَأ أمر الله تعالى بترك عضلهن» 
فدل ذلك أن إليهم عقد نكاحهن”'' ولولا أن له مدخلا في الولاية لما صح له 


الحديث.اه. 
قال البزار: فالحديث عندنا قد تواصلت به الأخبار في اتصاله ورفعه وإن قصر به مقصرء فالخبر 
ثابت عن رسول الله (انتهى) (السنن .)31١١5‏ 
قال ابن حبان )٤۰۸۳(‏ فالخبر صحيح مرسلا ومسندًا معًا لا شك ولا ارتياب في صحته. انتهى. 
قال الآلباني في صحيح أبي داود :)۱۸٠۸(‏ حديث صحيح وقد صححه الآئمة: أحمد وابن المديني 
والبخاري والذهلي وابن الجارود وابن حبان والحاكم والذهبي» وصححه.اه. 

.)0110( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر شرح صحيح البخاري (۷/ 5١‏ 7) لابن بطال. 

(*) رواه البخاري )51٠٠0(‏ ومسلم (۳۰۱۸). 

)٤(‏ انظر عمدة القاري (۲۹/ ۲۹۹) للعيني. 


ا ككل 1 1 
العضإ 27 . 


4 - حديث عبد الله بن عمر ذه قال: حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن 
حذافة السهمي» وكان من أصحاب النبي ية من أهل بدر توفي بالمدينة» فقال عمر: 
ترك قه ون عقا ی داعي قله" ا ك حتف فقا ل ا 
في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر: 
فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة”". 

وجه الدلالة من الحديث: لو كان ذلك ها - أي: تزويج نفسها - لم يكن رسول 
الله ية ليدع خطبة حفصة لنفسها إذا كانت أولى بنفسها من أبيهاء وخطبها إلى من لا 
نملك أمره] :ولا العقل عله" 

قلت: والحديث أورده البخاري تحت (باب من قال: لا نكاح إلا بولي). 


كك حديث عائشة طفن : 


عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي ئة أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان 
على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو 
ابنته فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح آخر... فلا بعث محمد َة بالحق هدم نكاح 
الجاهلية كله إلى نكاح الناس اليوم. 

وجه الدلالة من الحديث: هدم الإسلام نكاح الجاهلية كله إلا 2 الا 
اليوم» فهذا دال على أنه َة قرر ذلك النكاح المعتبر فيه الولي» ولم يقر غيره 5 


)١(‏ انظر المفهم )١5١/17(‏ للقرطبي» والتمهيد (19/ 85) لابن عبد البر وقال البيهقي في أحكام 
القرآن :)۱۷١ /١(‏ قال الشافعي: وهذه الآية أبين آية في كتاب الله ك دلالة على أن ليس للمرأة 
الحرة أن تنكح نفسهاء وفيها دلالة على أن النكاح يتم برضا الولي مع الزوج والزوجة.اه. 

(۲) رواه البخاري .)٥۱۲۹(‏ 

(۳) انظر الجامع لأحكام القرآن (۳/ 77) للقرطبي» وشرح صحيح البخاري لابن بطال. 

(5) رواه البخاري (/0171). 

(4) انظر سبل السلام (۳/ )١١‏ للصنعاني بتصرف. 


els‏ موسوعة أحكام القرآن 

قلت: وهذا الحديث أيضًا أورده البخاري تحت (باب من قال: لا نكاح إلا 
بولي). 

ومن الآدلة العقلية: اعلم أنه لا يجوز أن يحكم في النكاح النساء» خاصة لنقصان 
عقلهن وسوء فكرهن» فكثيرًا ما لا يبتدين للمصلحةء ولعدم حماية الحسب منهن 
غالباه فربم| رغبن في غير الكفء وفي ذلك عار على قومهاء فوجب أن تبعل للأولياء 
شىء من هذا الباب لتسد المفسدة» وأيضًا فإن السنة الفاشية في الناس من قبل 
ضرورة جبلية أن يكون الرجال قوامين على النساء» ويكون بيدهم الحل والعقد 
وعليهم النفقات» وإنا النساء عوان بأيديهم» وهو قوله تعالى: #آلرَجَالُ قَومُونَ عل 
اَلَسَآءِ ما فَضَّلَ أَللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ#الساء:؛+] الآية» وني اشتراط الولي في التكاح 
تنويه آمرهم» واستبداد النساء بالتكاح وقاحة منهن» منشوّها قلة الحياء واقتضاب 
على الأولياء وعدم اكتراث لهمء وأيضًا يجب أن يميز النكاح من السفاح بالتشهيرء 
وأحق التشهير أن مخضيره أولباؤه” .: 

أما أبو حنيفة وجمهور الأحناف فلم يشترطوا الولي في النكاح. 

قال أبو حنيفة كناثه: إذا زوجت المرأة نفسها أو أمرت غير الولي أن يزوجها - 
جاز النكاح سواءً كانت بكرًا أو ثيبّاء سواء كان الزوج كفوًا لها أو غير كفيء 
فالنكاح صحيح إلا أنه إذا لم يكن كفوًا ها فاللأولياء حق الاعتراض”"". 

وفي رواية لأبي حنيفة تنتث: إن كان كفوًا جاز النكاح» وإن لم يكن كفوًا ها لا 
ا 

واستدل أبو حنيفة وأصحابه بالآتي: 

أولا: من القرآن الكريم: 

١‏ - قوله تعالى: #حَقٌ 
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ت ق 
۾ تنکح رَوَجَا غَيْرَهُد 4 [ابقرة:۲۲۰]. 


.)191 /١( قاله الدهلوي في حجة الله البالغة‎ )١( 
وما بعدها) للكاساني.‎ -۲٤۷ /۲( للسرخسيء وبدائع الصنائع‎ )١11/5( المبسوط‎ )۲( 
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۲ - قوله تعالى: "أن يكحن أَرْوَجَهُنَّ #[البقرة:؟10]. 

۴ - قوله تعالى: مقا جُتَاحَ عَلَيكُمْ فيا فَعَلَنَ ف أَنفُسِهنَ #[البقرة:؛؟]. 

وجه الدلالة عندهم من الآيات: أن الله تعالى أضاف ها النكاح ولم يذكر الولي» 
هو صريح بأن النكاح صادر منها'" وأيضًا هذه الآيات تصرح بأن النكاح ينعقد 
بعبارة النساء لأن النكاح المذكور فيها منسوب إلى المرأة من قوله: #أن يَنَكِحَنَ © 
وح تكع© وهذا صريح بأن النكاح صادر منهاء وكذا قوله تعالى: #فِيما 
عل وإأن يَتَرَاجَعَا4[لبترة:.٠١]‏ صريح بأنها هي التي تفعل وهي التي ترجع'". 

ويجاب عن ذلك بالآتي: أنه بناء على العادة الجميلة المندوب إليها في الشرع» وهي 
تفويضهن النكاح إلى الأولياء» بعد الرضا بالأزواج واختيارهم» لا مباشرة المرأة 
عقد النكاح دون الأولياء". 

ثانيًا: من السنة النبوية: 

١‏ - حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كلل: «الأيم أحق 
بنفسها من وليهاء والثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر وإذنها سكوتها»”". 

وجه الدلالة عندهم من الحديث: قالوا: الأيم: من لا زوج ا بكرًا كانت أو ثيب 
وأنه أثبت لكل منها ومن الولي حقا في ضمن قوله: (أحق)»ء ومعلوم أنه ليس للولي 
سوى مباشرة العقد إذا رضيت وقد جعلها أحق منه به أي: أنه أفاد أن فيه حقين: 
حقه وهو مباشرته عقد النكاح برضاهاء وقد جعلها أحق منه ولن تكون أحق إلا إذا 


E 


م 


)١(‏ انظر بدائع الصنائع »)۲٤۸/۲(‏ والجامع لأحكام القرآن (۳/ (٠١۹‏ للقرطبي» وتبيين الحقائق 
(/17)) للزيلعي. 

() تبيين الحقائق (۲/ ۱۱۷). 

(۳) انظر أحكام القرآن /١(‏ ۱۳۷) للكيا اهراسي. 

.)۱٤٩۱١( رواه مسلم‎ )٤( 

(4) فتح القدير (5/ 557). 


Welz‏ موسوعة أحكام القرآن 
زوجت نفسها برضاه'"". 

يجاب عن ذلك بالآتي: أن الأيم هنا أي الثيب ‏ ويفسره الروايات الأخرى 
(الفت أحق بنفسها)”"" وأيضا يقال: إن ادف الذي استدل به ليس معناه أنها 
تزوج نفسهاء > (سواء كانت بكرا أو ثيبًا) بل معناه: أنها لا تزوج (أي: الثيب) حتى 
تستأمر» ويؤخذ أمرها ويبين ها الأمر واضحًا جلياء فلا يُكتفى بنظر الولي في حقهاء 
بل لا بد أن تستأمر ويبين لها الأمر على وجه واضح)”". 

-١‏ حديث عبد الله بن عباس هة قال: قال رسول الله يَكةِ: «ليس للولي مع 
الثيب أمرء واليتيمة تستأمر» وصمتها إقرارها»”". 


.)١117/7( البحر الرائق‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم )١57١(‏ انظر ألفاظه وطرقه. 

(۳) انظر الشرح الممتع (17/ 77) للشيخ العثيمين. 

(5) معلول مبذا اللفظ: رواه أبو داود (۲۱۰۲) والنسائى (۳۲۹۳) وأحمد (۱/ 7375) وعبد الرزاق 
)٠١199(‏ وأبو عوانة (4751) وابن حبان (5084) والدارقطني (۳/ ۲۳۹) والبيهقي في 
السنن الكبرى (۷/ ۱۱۷) جميعًا من طريق معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن 
مطعم عن ابن عباس أن رسول الله ية قال: «ليس للولي مع الثيب أمرء واليتيمة تستأمرء 
فصمتها إقرارها). 
قال الدارقطني: كذا رواه معمر عن صالح» والذي قبله أصح في الإسناد والمتن لأن صا ًا م 
يسمعه من نافع بن جبير وإنم| سمعه من عبد الله ب بن الفضل عنه» اتفق على ذلك ابن إسحاق 
وسعيد بن سلمة عن صالح سمعت النيسابوري يقول: الذي عندي أن معمرًا أخطأ فيه. 
وقال البيهقي: قال علي: سمعت النيسابوري يقول: الذي عندي أن معمرًا أخطأ فيه وكذا قال 
عل و اتدل عل ذلك جوواية ابن تان وس وح اة ایت من الع بن کیان كن 
عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس #5 بنحو من المتن الأول في أولهء إلا أنهما 
فالا أيضًا عنه: واليتيمة تستأمر. ويحتمل أن يكون المراد بقوله في هذه الأخبار: (والبكر تستأمر) 
البكر اليتيمة والله أعلم. 
قلت: والحديث عند مسلم )١571(‏ وأبي داود )35١٠١(‏ والنسائي (7777) وغيرهم من طرق 
عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي ية قال: «الثيب أحق بنفسها 
من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها» وله ألفاظ قريبة غير ذلك. وهذا هو اللفظ الصحيح كا 
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وجه الدلالة من الحديث: قوله: (ليس للولي مع الثيب أمر) يسقط اعتبار الولي 
في العقد. 

١‏ أن الحديث بهذا اللفظ معلول لا يصح. 

١‏ - وعلى فرض ثبوته» فيقال: إن المراد أنها أحق بنفسها في تعيين من تريد 
المراد أن الثيب تزوج نفسها أو توكل من يزوجها مع وجود الولي» فعقد النكاح أمر 
ا 

وبصيغة أخرى: قوله: (ليس للولي مع الثيب أمر) أي: ليس للولي أن يجبر الثيب 
على النكاح لخبرتها بالرجال خلافا البكر فإنها لم تمارس الزواج من قبل» وليس المراد 
أن ایکون للقيب بول" 

۳- حديث الخنساء بنت خذام نكا عن عائشة قالت: جاءت فتاة“ إلى رسول 
الله ب4 فقالت: يا رسول الله إن أبي زوجني ابن أخيه يرفع بي خسيسته. فجعل الأمر 
إليهاء قالت فإني قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء 


قال الدارقطني والبيهقي رحمها الله» وطريق معمر معلول لا يعول عليه فلا حجة فيه... وانظر 
التحقيق في أحاديث الخلاف (575/7) لابن الجوزيء والبدر المنير )٥۷١/۷(‏ لابن الملقن» 
والتلخيص الحبير (۲/ )70٠‏ للحافظ ابن حجر. 

)١(‏ أحكام القرآن )٠١7/7(‏ للجصاص. 

(۲) الروضة الندية (۲/ )١١‏ والحاوي في فقه الشافعي (9/ .)٤١‏ 

(8) انظ الا اا 1 

() خلط كثيرٌ من الأحناف بين حديثين: الأول منهم|ا: حديث خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها 
زَوّجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي ية فرد نكاحها. رواه البخاري (1455) وليس فيه 
ذكر الشاهد الذي ذكروه. والحديث الثاني هو حديث عائشة - الذي أوردته بذكر الشاهد» وليس 
فيه آنا الخنساء إن) هي فتاة مبهمة. وانظر تخريجه في الحاشية التالية. 
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من الأمر شىء . 

وجه الدلالة عندهم: وهذا يفيد بعمومه أن ليس له المباشرة حقا ثابتا بل 
استحباب» وفيه دليل من جهة تقريره ئي قوها ذلك أيضًا'". 

يجاب عن ذلك بالآتي: 

أولا: أن الحديث مرسل ضعيف. وفي متنه اضطراب» وتلفيق بينه وبين حديث 
ار 

ثانيًا: على فرض ثبوته» فإن توجيهه بأنه ليس على الولي سلطة الإجبار على 


)١(‏ مرسل وفي متنه اضطراب: رواه كهمس بن الحسن واختلف عليه فيه: فرواه جماعة (أحمد 
وإسحاق بن راهويه» ومحمد بن الحجاج) جميعًا عن وكيع عن كهمس عن ابن بريدة عن عائشة» 
كما عند أحمد في المسند (175/57) وإسحاق بن راهويه في المسند )٠١۹(‏ والدارقطني في السئن 
(/ ۲۳۲) وغیرهم» ورواه هناد عن وكيع عن كهمس عن ابن بريدة عن أبيه» فانفرد هناد بجعل 
الصحابي (بريدة بدلا من عائشة) ى) عند ابن ماجه )١18175(‏ وتابع وكيعًا جماعة (عبد الله بن 
إدريس» وجعفر بن سليمان الضبعي» وعلي بن غراب» وعون بن كهمس) جميعًا عن كهمس عن 
ابن بريدة عن عائشة» كما عند النسائى في المجتبى (3779) وني السنن الكبرى (01759) وعبد 
الرزاق )9١07(‏ وابن أبي شيبة )١1770(‏ والدارقطني (۳/ ۲۳۲ 5388) والبيهقي في السئن 
الكبرى (۷/ )١١8‏ والطبراني في الأوسط (51847) وغيرهم. 
قلت: وإضافة هذا الخلاف فإن عبد الله بن بريدة لم يسمع من عائشة» فهو مرسلء قاله الدارقطني 
في السنن (۳/ ۲۳۳) و البيهقي في السنن الكبرى (۷/ )١1/‏ عقب روايتها. 
وأيضًا فإنه وقع خلاف في المتن في بعض الروايات قالت الفتاة :(إن) أردت أن أعلم هل للنساء 
من الأمر شيء) وني بعضها (أن تعلم النساء ألهن في أنفسهن أمر أم لا) وني بعضها (أردت أن 
تعلم النساء أن ليس للآباء من الآمر شيء) وقبل غير ذلك.اه. وانظر روايات الحديث بالتخريج 
المتقدم. 
قال الدارقطنى عن الحديث بعد ذكر طرف الحديث: هذه كلها مراسيل. انتهى(السنن (۳/ ۲۳۳) 
وذكره الدارقطني في العلل )۹١ ۸٩ /٠١(‏ وصوب الإرسال. 
وقال البيهقي: وهذا منقطع. معرفة السنن والآثار )٤١ /٠١(‏ وقال البيهقي أيضًا: وهذا مرسل. 
السنن الكبرى (۷/ )١١8‏ وقال الألباني: ضعيف شاذ. ضعيف ابن ماجه .)٤١١(‏ 

(۲) فتح القدير (5/ .)٤۷١‏ 
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5 - حديث عبد الله بن عباس 4ه أن جارية بكرًا تت النبي كَل ذكرت أن أباها 
زوجها وهي كارهة» فخيرها النبي علا . 


)١(‏ انظر شرح أخصر المختصرات (28/7) للجبرين. 

(۲) انظر نصب الراية (۳/ .)١97‏ 

(۳) معلول: رواه أبو داود :.)5١95(‏ (25091» وابن ماجه »)١147/5(‏ والنسائی في الكبرى 
(848ه): وأحد 910/19 والظطحاوي في شرح معاي الآثار (4/ 00 والدارقطني 
)١ /(‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ )١١١‏ وغيرهم» ووقع خلاف في هذا الحديث على الوصل 
والإرسال على النحو التالي. 
فراواه يريد ين ا وجرير بن حازم عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي 
يك (موصولا). 
ورواه سفيان الثوري وحماد بن زيد وابن ن علية ووجه لجرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن 
رسول الله يك (مرسلا». 

قلت: والمرسل هو الصحيح لأمور كثيرة: 
أولًّا: أن الأكثر والأوثق رووه مرسلا. 
ثانيًا: أن جرير بن حازم الذي رواه موصولًا رواه من وجه آخر له مرسلاء موافقا للجماعة. 
ثالثا: أن جرير بن حازم متكلم في روايته عن أيوب السختياني. 
رابعًا: أن الآئمة حكموا على الحديث بالإرسال» وإليك بعض آقواهم: 
قال ابن أبي حاتم في العلل :)١155(‏ وسألت أبي» وسئل أبو زُرعة عن حديث» رواه حسين 
المرووذي» عن جرير بن حازم» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن رجلا زَوَّج ابنته وهي 
كارهة» ففرق النبي بي بينهما. قال أبي: هذا خطأء إن| هو كا رواه الثقات عن أيوب عن عكرمة: 
أن النبي يلِ.. مرسلاء منهم: ابن علية» وحماد بن زيد: أن رجلا تزوج. وهو الصحيح. 
قلت: الوهم تمن هو؟ قال: من حسين ينبغي أن يكون, فإنه لم يرو عن جرير غيره قال أبي: رأيت 
حسيتا المرووذيء ولم أسمع منه قال أبو زرعة : حديث أيوب ليس هو بصحيح.اه. 
وقال أبو داود في السنن ...:)۲٠۹۷(‏ وهكذا رواه الناس مرسلا معروف.اه. وقال الدارقطني 
في السئن (۳/ :)۲١١‏ والصحيح مرسل .اه. وقال البيهقي في السنن الكبرى (117//1): فهذا 
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وجه الدلالة عندهم: أن النبي بء جعل أمرها بيدها دون الولي'". 

يجاب عن ذلك بالآتي: 

أولا: أن لخدي نعف أعله اة الشان 

ثانيًا: على فرض ثبوته فيحتمل أن يكون زوجها من غير كفء أو ممن يضر بها 
ا 

٥‏ - حديث عمر بن أبي سلمة ظه: 

عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة: لما انقضت عدتها بعث إليها 
أبوبكر يخطبها عليه فلم تزوجه» فبعث إليها رسول الله ية عمر بن الخطاب يخطبها 
عليه فقالت: أخبر رسول الله ية إن امرأة غيرى وإنى امرأة مصبية وليس أحد من 
أوليائي شاهد. فأتى رسول الله يكل فذكر ذلك له فقال: ارجع إليها فقل لها: «أما 
قولك: إني امرأة غيرى فسأدعو الله لك فيذهب غيرتكء وأما قولك: إني امرأة مصبية 
فستكفين صبيانك» وأما قولك: أن ليس أحد من أوليائى شاهد فليس أحد من 
أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك» فقالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله 
يكِِ. فزوجه”". 


حديث أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني» والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة عن 
النبي يل اه. وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ :)٠١‏ فثبت بذلك عندهم خطأ جرير 
في هذا الحديث من وجهين: أما أحدهما: فإدخاله ابن عباس فيه» وأما الآخر: فذكر فيه أنها كانت 
بكرًا وإنا كانت ثيبًا.اه. وأورده ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية )١١701(‏ وقال الحافظ في 
التلخيص الحبير (۳/ :)١١١‏ رجاله ثقات وأعل بالإرسال.اه. 

)١(‏ انظر فتح القدير (57/ 559) وعمدة القاري ۲۹/ )۳٠۸‏ للعيني. 

(۲) الاستذكار (5/ 5 ٠‏ 5)» والتمهيد (۱۹/ )١٠١١‏ كلاهما لابن عبد البر. 

(۳) إسناده ضعيف: روي من طريق ثابت واختلف عليه فيه: 
فرواه ماد عن ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عمر بن أبي سلمة عن أمه أم سلمة» ىا 
عند أبي داود (۳۱۲۱) والنسائي في المجتبى (7755) وني الكبرى (071/0) وأحمد (5/ 174605- 
۳ واين أي عاضم في الآحاذ والمثاني (50) و (۳۰۸۱) وأبو يعل (50410) واين بان 


ا ا 


وجه الدلالة عندهم: أن عمر بن أب سلمة كان صغيرًا ابن سبع سنين فلم 
يزوجها بحكم الولاية على أمه؛ لآن الصبي لا ولاية له فيكون تزويجه بحكم 
الوكالة”, 

يجاب عن ذلك بالآتي: 

أو لكنان عدي يب 

ثانيًا: أن النبي 5ي لا يحتاج إلى ولي لأنه مقطوع بكفاءته. وإنما قال له لي ذلك 
استطابة لخاطره”' أو يقال: ومن يقول إنه كان صغيرًا ولیس فيه بیان ولأنه عدل من 
عصبتها فثبتت له ولاية تزويجها كأخيها'" أو يقال: بتقدير أنه بالغ فهو ابن ابن 


(5949) وابن سعد في الطبقات (۸/ )40:4١‏ والطبراني في الأوسط (207) والبيهقي في السنن 
الكبرى (۷/ ۱۳۱) وغيرهم. 
وتابعه سليهان بن المغيرة عن ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة» كا عند 
اسحاق بن راهويه (۱۸۲۷). 
وخالفههما جعفر بن سليمان فرواه عن حماد عن ثابت عن عمر بن سلمة عن آم سلمة (مباشرة» 
بإسقاط ابن عمر بن سلمة) كا عند أحمد (7/ 15 ”) والطحاوي .)٥۷١٤(‏ 
قلت: إثبات ابن عمر بن أبي سلمة في الحديث» هو الصحيح» قال ابن عبد البر في التمهيد /٠۷(‏ 
214 قول جعفر بن سليمان في هذا الحديث عن ثابت: (حدثني عمر بن أبي سلمة) خطأ وإنا 
هولنا ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة كا قال حماد بن سلمة» وسليان بن المغيرة.اه. 
قلت: وابن عمر بن أبي سلمة (مجهول) قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار :)٥۷٥٤(‏ لا 
يعرف.اه. وقال ابن القطان في الوهم والإيهام (۲/ 777): وابن عمر هذا لا يعرف.اه. 
وقال الذهبى في ميزان الاعتدال (5/ 545): فهذا لا يُعرف. قاله عبد الحق الأزدي» ومدار 
اديت عل ابت البناق» فن تابن قمر وف تقال لهاك اهران احافظ ق التقرين ف 
۳ مقبول.اه. وقال ابن الجوزي في تحقيق أحاديث الخلاف (57/7): وفي هذا الحديث 
نظر.اه. 

.)۲١ /5( شرح فتح القدير (۷/ 007) والمبسوط‎ )١( 

(؟) التحقيق في أحاديث الخلاف (57/5) ومغني المحتاج (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) شرح منتهى الإرادات (۲/ .)٦۳۸‏ 
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عمها ولم يكن لما ولي أقرب منه'"". 

أثر عائشة افا : 

عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: آنا زوجت حفصة بنت عبد 
الرحمن بن أبي بكر المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام» فلا قدم عبدالر من 
قال: ومثلي يصنع به هذا ويفتات عليه ببناته؟ فكلمت عائشة المنذر بن الزبير فقال: 
فإن ذلك بيد عبد الرحمن. فقال عبدال رحمن: ما لي رغبة عنه ولكن مثلي ليس يفتات 
عليه ببناته وما كنت لأرد أمرّا قضيته. فقرت امرأته تحته ولم يكن ذلك طلا" . 

وجه الدلالة عندهم: أن عائشة غا وليت عقد النكاح ولم يكن ثم ولي" . 

ويجاب عن ذلك: 

أولا: أنها مهدت - أي عائشة - أسباب تزويجها ثم أشارت على من ولي أمرها 
عند غيبة أبيها حتى عقد النكاح» وإن) أضيف النكاح إليها لاختيارها ذلك وإذنها 
فيه وتمهيدها أسبابه“ ويقال أيضًا: إن في الأثر حجة لمن يشترط الولي» وشاهده: 
قول المنذر: فإن ذلك في يد عبد الرحمن» فجعل الأمر بيد وليها. 

ثانيًا: أن مذهب عائشة غا اشتراط الولى””'وهذا الأثر ليس صريًا في استغناء 
عائشة عن الولي» والله أعلم. ْ 

الحاصل في المسألة: أن القول الصحيح اشتراط الولي في التكاح» وهو الموافق 


.)٠١١ /7( نهاية المحتاج (7/ 777) ومغني المحتاج‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: رواه مالك في الموطأ (274) عن القاسم به» ومن طريقه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار )۳۹٤۳(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ )١١7‏ ورواه ابن أبي شيبة (5 )١177‏ من 
طريق يحبى بن سعيد عن القاسم بلفظ: (أن عائشة أنكحت حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر 
المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب» فلا قدم عبد الرحمن غضب وقال: أي عباد الله» أمثلي يفتات 
عليه في بناته؟ فغضبت عائشة وقالت: أيرغب عن المنذر). 

(۳) انظر المبسوط (5/ ۲۰) وشرح فتح القدير (۳/ 555). 

(5) معرفة السنن والاآثار(۱۰/ )۳۲-۳١‏ والسنن الكبرى (۷/ )١١7‏ للبيهقى. 

(0) تقدم» وإسناده صحيح. ا 


موسوعة أحكام القرآن 1 
للأدلة الصريحة الصحيحة, وهو قول اثنين من الخلفاء الراشدين (عمر بن الخطاب» 
وعلي بن أبي طالب) وجماعة من الصحابة» ولا يعلم لهم خالف منهم» وهوقول أئمة 
الفقه والدين عبر القرون» وهو الموافق للحكمة والعقل والعرف» ولا دليل صحيح 
قائم على سوقه يجابه تلكم الأدلة والبراهين على اشتراط الولاية للمرأة في النكاح» 
وقول الأحناف ومن تابعهم على عدم اشتراط الولي منابذ للمنقول والمعقول» والحق 
أحق أن يتبع» والله تعالى أعلم. 
المسألة السادسة : في ولاية السلطان للنكاح 

إذا عدمت المرأة الأولياء أو أعضلوهاء فالسلطان”'' ولي ها بالنصء والإجماع. 
والمأثور: 
كك أولَا الدليل من السنة: 

١‏ - حديث عائشة سنا أن النبي ئي قال: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير وليها 
فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنکاحھاء باطل فإن دخل بها فلها المهر با استحل من 
فرجهاء فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». 

۲ - حديث سهل بن سعد ذه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله يا فقالت: إني 
وهبت من نفسي فقامت طويلا فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. قال: 
«هل عندك من شيء تصدقها؟» قال: ما عندي إلا إزاري فقال: «إن أعطيتها إياه 
جلست لا إزار لك فالتمس شيئًا» فقال: ما أجد شيئًا فقال: «التمس ولو خانمًا من 
حديد» فلم يجد فقال: «أمعك من القرآن شيء؟2 قال: نعم سورة كذا وسورة كذا 
ساها فقال: «قد زوجناكها بها معك من القرآن»”". 

الشاهد: قول النبي يا «زوجناكها»”". 


.07 47 /۷( والسلطان هذا هو الإمام أو الحاكم أو من كان فوضا إليه ذلك» انظر المغني‎ )١( 
تقدم تخريجه وإسناده صحيح.‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري (0175) ومسلم .)١550(‏ 

(5) انظر شرح صحيح البخاري (۷/ 7”945) لبدر الدين العيني» ولعموم الشراح. 
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هذا: وقد أورد البخاري الحديث تحت باب (السلطان ولي لقول النبي كيا: 
زوا م ١‏ 

: حديث أم حبيبة غا‎ -١ 

عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة نها كانت عند ابن جحش فهلك عنها - وكان 
فيمن هاجر إلى أرض الحبشة - فزوجها النجاشي رسول الله ية وهي عندهم. 
25 ثانيًا: من الإجماع: 

قال ابن المنذر في الإجماع (رقم4 5”): وأجمعو أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا 
أرادت النكاح ودعت إلى كفء. وامتنع الولي أن يزوجها.اه. 

قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري :)۲٤۹/۷(‏ أجمع العلماء على أن 
السلطان ولي من لا ولي له» وأجمعوا أن السلطان يزوج المرأة إذا أرادت النكاح 
ودعت إلى كفء وامتنع الولي من أن يزوجها.اه. 

قال ابن قدامة في المغني (57/1”): لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن 
للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم.اه. 

قال ابن رشد في بداية المجتهد (۲/ :)٠١‏ واتفقوا على أنه ليس للولي أن يعضل 
وليته إذا دعت إلى كفء وبصداق مثلها وأنها ترفع أمرها إلى السلطان فيزوجها.اه. 
كك ثالنًا: المأثور عن الصحابة والتابعين: 

أولا: بعض آثار الصحابة رضي الله عنهم جميعًا: 
لا أثر عمر بن الخطاب ذلنه: 

عن عمر بن سفيان قال: قال عمر: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نتكحت 
عشرة» أو بإذن سلطان)”". 
لا أثر عثمان بن عفان طلنه: 

عن زيد بن علاقة قال: خطب رجل سيدة من بني ليث ثيبّاء فأبى أبوها أن 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة في المصنف )١71171/(‏ وتقدم قريبًا. 


9 يي ار كر ھا 


يزوجهاء فكتبت إلى عثان» فكتب عثان: إن كفوًا فقولوا لأبيها أن يزوجهاء فإن أبى 
أبوها فزوجوه”'. 
لا آثر علي بن أبي طالب طه: 

عن هزيل قال: رُفعت إلى عل امرأة رَوّجها خالا وأمها. قال: فأجاز النكاح. 
قال: وقال سفيان: لا يجوز؛ لأنه غير ولي. وقال علي بن صالح: هو جائز لأن علي 
حين أجازه كان بمنزلة الولي. 


(۱) رجاله ثقات: رواه ابن أبي شيبة )١1575/(‏ عن ابن إدريس عن شعبة عن زياد بن علاقة به. 
ورجاله ثقات ولم يتبين لي ساع زياد من عثان ذن. وزياد بن علاقة من الطبقة الثالثة وقال 
الصيرفيني: توفي سنة حمس وثلاثين ومئة وقد قارب المئة. قال الحافظ: ورأيت في تاريخ الطبري 
نقد عن هشام الكلبي أن زيادًا أدرك الجاهلية. قال الحافظ: وهذا عندي غلط والله أعلم اه 
(تبذيب التهذيب) قلت: فالله أعلم بالصواب. 

(۲) إسناده حسن: رواه ابن أبي شيبة )١7705(‏ وعبد الرزاق (41/4 )٠١‏ من طريق سفيان الثوري 
عن أبي قيس عن هزيل به...» وأبو قيس هو عبد الرحمن بن ثروان (صدوق ربا خالف) 
التقريب. 
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0 أثر عبد الله بن عباس 95: 


25 رابعًا: بعض آثار التابعين رحمهم الله تعالى. 
لا آثر زياد بن رباح كتآثه: 

عن الحسن قال: قال زياد: أيه امرأة ترغب إلى رجل نظرناء فإن رأينا أنها ترغب 
إلى كفؤ زوجناها وإن أبى الولي» وإن كانت ترغب إلى غير كفؤ لم نزوجها. قال 
سفيان: وإن قال السلطان أو الولي: هو كفو وأبت» لم تجبر عليه'". 
لا آثر الحسن البصري كآنة: 

عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: لا نكاح إلا بولي أو سلطان'". 


)١(‏ إسناده حسن: رواه عبد الرزاق 5470 )٠١‏ وابن أبي شيبة )1711/١(‏ من طريق عبد الله بن 
عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وفي الإسناد عبد الله بن عثمان بن خثيم 
(صدوق). 

(۲) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )٠٠٠١٠١(‏ عن الثوري عن يونس عن الحسن به. 

(۳) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة(1177/4١)‏ عن ابن علية عن يونس به. وورد عن الحسن آثار 
أخر» إليك بعضها: 
ما رواه ابن أبي شيبة )۱٦۱۷۸(‏ عن وكيع عن سفيان عن آيوب» عن الحسنء وابن سيرين في 
المرأة من أهل السواد ليس لا ولي» قال: الحسن: السلطان. وقال ابن سيرين: رجل من المسلمين. 
وإسناده صحيح. 
ما رواه أيضًا ابن أبي شيبة )١715(‏ قال: حدثنا معتمر» عن أبيه قال: قلت للحسن: جارية من 
أهل الأرض - يعني ليس لا مولى - خطبها رجل أيزوجها رجل من جيرانها؟ قال: تأتي الأمير. 
قال: فإنها أضعف من ذلك. قال: فتكلم رجلا يكلم لها الأمير. قال: فإنها أضعف من ذلك؟ 
قال: لا أعلم إلا ذلك. قال: قلت له: فالقاضي إِذَاء إلا أنه يجعل القاضي رخصة. وإسناده 
ات 3 
ما رواه ابن أبي شيبة :)١1759(‏ قال: حدثنا سهل بن يوسف» عن عمرو عن الحسن قال: إذا 
اختلف الولي والمرأة نظر السلطان» فإن كان الولي مضارًا رَوّجها وإلا رد أمرها إلى وليها. وفي 


ww 


لا آثر شريح القاضي كنلنه: 

عن أبي جعفر الأشجعي أن امرأة أتت شر ًا معها أمها وعمهاء فأرادت الأم 
رجلا وأراد العم رجلاء فخيرها شريح فاختارت الذي اختارت أمهاء فقال شريح 
للعم: تأذن؟ قال: لا والله لاآذن. قال: أتأذن قبل أن لا يكون لك إذن؟ قال: لا والله 
لا آذن. قال شريح: اذهبي فأنكحي ابنتك من شئت""". 
ل آثر عمر بن عبدالعزيز 36آه: 

عن رجل من أهل الجزيرة عن عمر بن عبد العزيز أن رجلا روج امرأة وها ولي 
هو أولى منه بدروب الروم» فرد عمر النكاح وقال: الولي وإلا فالسلطان"". 


إسناده عمروء لعله عمرو بن عبيد» قال فيه الحافظ: المعتزلي المشهورء كان داعية إلى بدعته» اتهمه 
جماعة مع أنه كان عابدًا (التقريب). 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة )١777(‏ قال: حدثنا عيسى بن يونس عن سليمان التيمي عن أبي جعفر 
الاي ف اورا ج هذا ل اج بير و ا كر انن أي اناف 
الجرح والتعديل (9/ )٠١‏ وقال: مولى لأشجع سمع أبا هريرة وعائشة روى عنه مطرف بن 
طريف والعوام بن حوشب سمعت أب يقول ذلك. 
قال: - أي: ابن ابي حاتم - سألت ابي عنه» قلت: من ابو جعفر هذا؟ قال: لا أدري من هو.اه. 
وقال ابن منده في فتح الباب في الكنى والألقاب :)۱۸١ /١(‏ أبو جعفر: الأشجعي اسمه ميسرة 
حدث عن: أبي هريرة. روى عنه: أبو سعد البقال ومطرف بن طريف. وروى التميمي عن أبي 
جعفر عن شريح وأراه هذا.اه. 

(۲) فيه مبهم: رواه ابن أبي شيبة )١1195(‏ قال: حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن رجل من 


أهل الجزيرة به. وهو رجل مبهم. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
المسألة السابعة : حكم ولاية الكافر على المسلمة 

اتفق الفقهاء على أن الكافر لا يلي تزويج مسلمة» ابنته كانت أو أخته أو غير 
ذلك: 

ودليله من الكتاب والسنة والإجماع: 
كك أولًا: الكتاب العزيز: 

١‏ - قوله تعالى: «إوَآلْمُؤيِئُونَ وَالْمؤْمِئَدتُ بَعْضُهُمْ اليا َع [لتوبة::,](9". 

-١‏ قوله تعالى: ييا لذي اموا لا نّحِدُوأ آلْمُود وَآلمَصَرَع أَْلِيآء بَعْضْهُم 


اوا بض ا لد 


۳- قوله تعالى: #وَلن َل آله لِلگفِرينَ عل الْمؤْمِنِينَ سَبِيآًا #[النساء: 4١‏ 0 
25 ثانيًا: من السنة المطهرة: 

حديث عروة بن الزبير عن أم حبيبة آنا كانت عند ابن جحش فهلك عنها - 
وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة - فرّوَجها النجاشي رسول الله 4 وهي 
0 


وجه الدلالة: قطع ولاية أبيها وهو أبو سفيان لكفره وقتئٍ قبل أن يسلم””. 


.)١١5 /۹( انظر كفاية الأخيار (ص 517”) والحاوي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(©) انظر بدائع الصنائع (۲/ ۲۳۹). 

(5) انظر السنن الكبرى (۷/ 179). 

)٥(‏ تقدم تخريجه: قلت: وقيل: إن الذي رَوّجها هو عثان بن عفان» وقيل: خالد بن سعيد بن 
العاص. وانظر الأم للشافعي (8/5) و (0/ )٠١‏ والسنن الكبرى (۷/ )٠۳۹‏ للبيهقي. وأما ما 
ورد في صحيح مسلم )39١١(‏ من طريق عكرمة حدثنا أبو زميل حدثني ابن عباس قال: كان 
المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه فقال للنبي بي4: يا نبي الله ثلاث أعطتيهن قال: 
نعم. قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. قال: نعم. قال: 
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ومعاوية تجعله كاتبًا بين يديك. قال: نعم. قال: وتأمرني أن أقاتل الكفار كا كنت أقاتل 
المسلمين؟ قال نعم... 

فجوابه أن هذا الحديث ما أنكره الأئمة على الإمام مسلم يذه إذ أن زواج النبي ية من أم سلمة 
كان قبل إسلام أبيها أبو سفيان. 

وإليك طرفا من أقوال العلماء: 

قال البيهقي في السنن الكبرى (۷/ :)١4٠‏ فهذا أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم بن الحجاج 
فأخرجه مسلم وتركه البخاري وكان لا يحتج في كتابه الصحيح بعكرمة بن عبار وقال: لم يكن 
عنده كتاب فاضطرب حديثه [ق] قال الشيخ ينن: وهذا الحديث في قصة أم حبيبة طعا قد 
أجمع آهل المغازي على خلافه فإنهم لم يختلفوا في أن تزويج أم حبيبة غا كان قبل رجوع جعفر 
ابن أبي طالب وأصحابه من أرض الحبشة وإنما رجعوا زمن خيبر فتزويج أم حبيبة كان قبله 
وإسلام أبي سفيان بن حرب كان زمن الفتح فتح مكة بعد نكاحها بسنتين أو ثلاث» فكيف يصح 
أن يكون تزويجها بمسألته وإن كانت مسأته الأولى إياه وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة وهو 
كافر حين سمع نعي زوج أم حبيبة بأرض الحبشة.اه. 

وقال ابن الجوزي في كشف المشكل /١(‏ 515): وني هذا الحديث وهم من بعض الرواة لا شك 
فيه ولا تردد وقد اتبموا به عكرمة بن عمار راوي الحديث» وقد ضعف أحاديثه يحيى بن سعيد 
وقال: ليست بصحاح وكذلك قال أحمد بن حنبل: هي أحاديث ضعاف ولذلك لم يخرج عنه 
البخاري وإن| أخرج عنه مسلم لأنه قد قال يحيى بن معين هو ثقة وإنا قلنا: إن هذا وهم لأن 
أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت عند عبد الله بن جحش وولدت له وهاجر بها وهما 
مسلان إلى أرض الحبشة ثم تنصر وثبتت هي على دينها فبعث رسول الله 4ة إلى النجاشي 
ليخطبها عليها فزوجه إياها وأصدقها عن رسول الله ية وذلك سنة سبع من الهجرة وجاء أبو 
سفيان في زمن الحهدنة فدخل عليها فتلت بساط رسول الله ية حتى لا يجلس عليه ولا خلاف أن 
أبا سفيان ومعاوية سلا في فتح مكة سنة ثُانٍ ولا نعرف أن رسول الله ئة أمر أبا سفيان وقد 
أنبأنا ابن ناصر عن أبي عبد الله الحميدي قال: حدثنا أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الحافظ قال: 
هذا حديث موضوع لا شك في وضعه والآفة فيه من عكرمة بن عمار ولم يختلف أن رسول الله 
ية تزوجها قبل الفتح بدهر وأبوها كافر» وأما كون المسلمين كانوا لا ينظرون إليه ولا يقعدونه 
فلأجل ما لقوا من محاربته ثم ما كانوا يثقون بإسلامه وهو معدود في المؤلقة قلومم» ثم إن الله 
ّت الإسلام في قلبه فقاتل المشركين وبالغ.اه. 


| موسوعة أحكام القرآة 
ES =‏ <<< 77 للج ١‏ ص ا É‏ 
كج ثالمًا: من الإجماع: 

قال ابن المنذر في الإجماع (رقم 07"): وأجمعوا أن الكافر لا يكون ولا لابنته 


المسلمة :اى 
وقال ابن قدامة في المغنى (۷/ 57 07): أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال 
بإجماع أهل العلم.اه. 


وقال ابن القطان الفاسي في الإقناع (؟//017): وأجمعوا أن الذمي لا يلي نكاح 
ابنته المسلمة» ولا يلي المسلم نكاح ابنته الذمية إلا ابن وهب فإنه وافق الأول 
وخالف في الثاني. اه . 

کک O e o ee‏ 
عون إل المَاروَأللّهُ يَدْعْوَا إلى اة وَالْمَغْفِرَةِ إذْنِهء 8 يلتهء 
e‏ َد كرون [لبترة: ۲۲] 

قال الطبري في التفسير :)۳۷١ /٤(‏ يعني تعالى ذكره بقوله: (أولئك) هؤلاء 
الذين حرمت عليكم أيها المؤمنون مناكحتهم من رجال أهل الشرك ونسائهم ‏ 
يدعونكم إلى النار» يعني: يدعونكم إلى العمل با يدخلكم النار» وذلك هو العمل 
الذي هم به عاملون من الكفر بالله ورسوله» يقول: ولا تقبلوا منهم : 0 
تستنصحوهم» ولا تنكحوهم ولا تنكحوا إليهم؛ فإ: نهم لا بألونكم خبالاء ولكن 
اقبلوا من الله ما أمركم به فاعملوا به» وانتهوا عما نباكم عنه فإنه يدعوكم إلى الجنة» 
يعني بذلك يدعوكم إلى العمل ب| يدخلكم الجنة» ويوجب لكم النجاة إن عملتم به 
من النار» وإلى ما يمحو خطاياكم أو ذنوبكم» فيعفو عنها ويسترها عليكم. 

وأما قوله: (بإذنه) فإنه يعني: أنه يدعوكم إلى ذلك بإعلامه إياكم سيبله وطريقه 
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وقال النووي في شرح مسلم :)55/1١7(‏ واعلم أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة 
بالإشكال» ووجه الإشكال أن أبا سفيان إنا أسلم يوم فتح مكة سنة ثان من الهجرة» وهذا 
مشهور لا خلاف فيه» وكان النبي ية قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمان طويل.اه. 

)١(‏ وعزاه ابن القطان لكتاب النوادر فلعله لابن آبي زيد القيرواني المالكي» والله أعلم. 
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الذي به الوصول إلى الجنة والمغفرة. 

ثم قال تعالى ذكره: وبين ايت لتاس لَعَلَّهُمْ يذ كرون يقول: ويوضح 
حججه وأدلته في كتابه الذي أنزله على لسان رسوله لعباده ليتذكروا فيعتىروا 
افوا الأمرين اللذية افيا دخا ]إل النا رجو الوه فيد وال ع عاد إل 
الجنة وغفران الذنوب» فيختاروا خيرهما لهم ولم يجهل التمييز بين هاتين إلى غبي 
[غبين] الرأي مدخول العقل.اه. 

وقال ابن حبان في البحر المحيط (؟/ 1070): أأَوْلتيِكَ يَدَعْونَ إلى التَارّك 
[البقرة:٠٠۲]‏ هذه إشارة إلى الصنفين: المشركات والمشركين» و: (يدعون) يحتمل أن 
يكون الدعاء بالقول» كقول: لوالا کا هُودًا 3 تَصَرَّ هدوا[ لبغرة:٠].‏ 
ويحتمل أن لا يكون القول بل بسبب المحبة والمخالطة تسرق إليه من طباع الكفار ما 
يحمله على الموافقة لهم في دينهم» والعياذ بالله» فتكون من أهل النار. 

وقيل: معناه: يدعون إلى ترك المحاربة والقتال» وفي تركههما وجوب استحقاق 
النار» وتفرق صاحب هذا التأويل بين الذمية وغيرهاء فإن الذمية لا يحمل زوجها 
على المقاتلة. 

وقيل: المعنى أن الولد الذي يحدث ربا دعاه الكافر إلى الكفر فيوافق» فيكون من 
أهل النار. 

والذي يدل عليه ظاهر الآية: أن الكفار يدعون إلى النار قطعًاء إما بالقول وأما 
أن تؤدي إليه الخلطة» والتآلف والتناكح. 

والمعنى: أن من كان داعيًا إلى النار يجب اجتنابه لئلا يستميل بدعائه داتًا 
معاشره فيجيبه إلى ما دعاه» فيهلك. 

وني هذه الآية تنبيه على العلة المانعة من المناكحة في الكفار لما هم عليه من 
الالتباس بالمحرمات من: الخمر والخنزير والانغاس في القاذورات» وتربية النسل 
وسرقة الطباع من طباعهم» وغير ذلك مما لا تعادل فيه شهوة النكاح في بعض ما هم 
عليه. 


نت موسوعة أحكام القرآخ 

وإذا نظر في هذه العلة فهي موجودة في كل كافر وكافرة فتة فتقتضي المنع من 
المناكحة مطلماء وسيأق الكلام في سورة المائدة إن شاء الله تعالى» ونبدي هناك إن 
شاء الله كونها لا تعارض هذه. 

و: (إلى) متعلق ب(يدعون) كقوله: مولن يَدَعُوَاأ إل دا ار لسم #[يونس:ه؟] 
ويتعدى أيضًا باللام» كقوله: (دعوت لا نابني مسورًا). 

ومفعول (يدعون) محذوف: إما اقتصارًا إذ المقصود إثبات أن من شأنهم الدعاء 
إلى النار من غير ملاحظة مفعول خاص. وإما اختصارًاء فالمعنى: أولئك يدعوتكم 
إلى الثار. 

مولن يَدْعْوَا إلى اة وَآلْمَغْفِرَةٍ بإذن4[لبقرة:٠٠۲]:‏ هذا مما يؤكد منع مناكحة 
الكفار» إذ ذكر قسان: أحدهما يجب اتباعه وآخر يجب اجتنابه» فتباين القسان» ولا 
يمكن إجابة دعاء الله واتباع ما أمر به إلا باجتناب دعاء الكفار وتركهم سا 
ودعاء الله إلى اتباع دينه الذي هو سبب في دخول الجنة» فعبر بالمسبب عن السبب 
لترتبه عليه. 

وظاهر الآية الإخبار عن الله تعالى بأنه هو تعالى يدعو إلى الجنة» وقال 
الزمحشري: يعني: وأولياء الله وهم المؤمنون يدعون إلى الجنة والمغفرة» وما يوصل 
إليهماء فهم الذين تجب موالتهم ومصاهرتهم؛ وأن يؤثروا على غيرهم.اه. وحامله 
على أن ذلك هو على حذف مضاف طلب المعادلة بين المشركين والمؤمنين في الدعاءء 
فهذا أبلغ من المعادلة بين المشركين والمؤمنين. 

زكرا الشجيرن A LO‏ انا OEE‏ الس ألد E‏ فز 
إلى المغفرة» أي: إلى سبب المغفرة» وهي التوبة والتزام الطاعات» وتقدم هنا الجنة على 
المغفرة وتأخر عنها في قوله: لإوَسَارعْوَ إل مَغْفِرَة قن رَبَكُمْ ٍَ4 [آل عمراد:٠؟1]‏ 
وفي قوله: #سَابِقُوَا إل مَغْفِرَةِ مّن رَبَكُمْ وَجَنَّةِ4ه[ديد:1؟] والأصل فيه تقدم المغفرة 
على الحنة؛ لأن دخول الجنة متسبب عن حصول المغفرة» ففي الآيتين جاء على هذا 
الأصلء وأما هنا فتقدم ذكر الجنة على المغفرة لتحسن المقابلة» فإن قبله ملأُوْلتِيكَ 


موسوعة أحكام القرآن ] 
يَدَعُونَ إلى لار #[لغرة:٠٠۲]‏ (فجاء) والله يدعو إلى الجنة (وليبدأ با تتشوف إليه 
النفس حين ذكر دعاء الله فأتى بالأشرف للأشرفء ثم أت تبع بالمغفرة ة على سبيل التتمة 
في الإحسانء وتهيئة سبب دخول الحنة. 

وقرأ الحسن: و: (المغفرة) بالرفع على الإبتداء والخبر: قوله: #بإذنه# متعلمًا 
بقوله: يدعو. 

وَين يلعو لئاس لَعَلَهُم َد كرون )[امغرة: ٠١١‏ أي: يظهرها ويكشفها بحيث 
لا يحصل فيها التباس» أي أن هذا التبيين ليس مختضًا بناس دون ناس» بل يُظهر آياته 
لكل أحد رجاء أن يحصل بظهور الآيات تذكر واتعاظ؛ لأن الآية متى كانت جلية 
واضحة؛ كانت بصدد أن يحصل بها التذكرء فيحصل الامتثال لما دلت عليه تلك 
الآيات من موافقة الأمرء ومخالفة النهي. 

و: (للناس)» متعلق: ب(يبين)» واللام» معناها الوصول والتبليغ» وهو أحد 
معانيها المذكورة في أول الفاتحة.اه. 

قوله تعالل: ريستو َك عَنٍ ألَْجيض © [البقرة:؟؟؟] 


فيه مسائل: 


المسألة الأولى : سبب نزول الآية 

عن أنس بن مالك 4ه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم 
يجامعوهن في البيوت» فسأل أصحاب النبي كله النبي بيا فأنزل الله تعالى: 

وَيَسَعَلُونَكَ عن لْمَحِيضُ كُلْ هُوَ دى فَاَعْتَرلُوا آليَسَآءَ في اَلْمَحِيضٍ1#[ابقرة:؟] إلى 
آخر الآية. فقال رسول الله كَةِ: «اصنعوا كل شيء إلا لكا انل حلاف اليهود 
فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع موا أفونا تفي إلا E E‏ 
حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن؟ 
فتغير وجه رسول الله ا حتى ظننا أن قد وجد عليهماء فخرجا فاستقبلههم| هدية من 
لبن إلى النبي بيا فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليه)”"". 


(۱) رواه مسلم (۳۰۲). 
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المسألة الثانية : معنى المحيض والحيض 

# أولا: في اللغة: 

قال الزبيدي في تاج العروس: (حيض): حاضت المرأة تحيض حيضًا ومحيضًاء 
زاد أبو إسحاق: ومحاضًاء فهي حائض» همزت وإن لم تجر على الفعل لأنه أشبه في 
اللفظ ما اطرد همزه من الجاري على الفعل» نحو قائم وصائم وأشباه ذلك. 

قال ابن سيده: ويدلك على أن عين حائض همزة وليست ياء خالصة كما لعله 
يظنه كذلك ظان ‏ قوهم: (امرأة زائر) من زيارة النساء» ألا ترى أنه لو كانت العين 
صحيحة لوجب ظهورها واوّاء وأن يقال: (زاور) وعليه قالوا: (العائر) للرمد وإن 
لم يجر على الفعل لما جاء مجيء ما يجب همزه وإعلاله في غالب الأمر» ومثله الحائش. 

قال الجوهري: حاضت فهي (حائضة) عن الفراء» وأنشد: (رأيت حيون العام 
والعام قبله كحائضة يزنى بها غير طاهر) (من) نساء حوائض وحيض. 

قال أبو العم الهذلي: 

حت و ا اله اك و مدان ن 

وقال المبرد: سمي الحيض حيضًا من قوهم: (حاض السيل) إذا فاض (انتهى» 
باختصار). 
# ثانيًا: في الاصطلاح: 

قال النووي في دقائق المنهاج :)۸/١(‏ الحيض في اللغة السيلان المحيض قال 
الماوردي: المحييض ف قوله تعالى: وَيسَكَلُونَكَ عن المَحيض [البقرة:۲۲۲] هو: دم 
الحيض بإجماع العلماء» وأما في قوله تعالى: َأعْمَُا آليِسَآءَ في ألَحِيض) فقيل: هو 
دم الحيض» وقيل: زمانه» وقيل: مكانه وهو الفرج.اه. 

وقال في المجموع (۲/ 57 7): وسّمي الحيض أذى لقبح لونه ورائحته ونجاسته 
وأضراره.اه. 
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# ثالمًا: أسماء الحائض: 
قال ابن العربي في أحكام القرآن )۲١١ /١(‏ وها- أي: الحائض -ثانية أسماء: 
الأول: حائض. الثاني: عارك. الثالث: فارك. الرابع: طامس. الخامس: دارس. 
السادس: كابر. السابع: ضاحك. الثامن: طامث.اه. 
قوله: قل هُوَأَقَى 4[ [البقرة:۲۲۲] 
قال القرطبي في ا جامع لأحكام القرآن (.1/ 5 قوله تعالى: قل هو أَنَى» 
ی هو شيء تتأذى به المرأة وغيرهاء أي برائحة دم المحيضء والأذى كناية عن 
القذر على الحملة.اه. 
قال ابن العربي في أحكام القرآن :)۲۲١/١(‏ والوطء في حالة الحيض رذيلة 
يستدعى عزوف النفس وعلو الهمة الانكفاف عنه لو كان مباحّاء كيف وقد وقع 
النهي عنهء لا سيها من تحقق في الدين علمه وثبت في المروءة قدمه .أه. 
المسألة الثالثة: كيف بدء الحيض 


قال البخاري ينآثة في (كتاب الحيض): باب كيف كان بدء الحيض وقول النبي 
٤ي‏ هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» وقال بعضهو'": 6ه سنا الس 


)١(‏ أي: هذا القول عن الصحابة الكرام» منهم: 

١‏ - عبد الله بن مسعود به ىا عند عبد الرزاق في المصنف (7/ 59 )١‏ عن الثوري عن الأعمش 
حو بزاكيع كن أن معمرا ل NEE‏ إسرائيل يصلون حميعًا 
فكانت المرأة ها الخليل تلبس القالبين تطول به لخليلهاء فألقي عليهن الحيض. فكان ابن مسعود 
يقول: أخروهن حيث أخرهن لله. فقلنا لأي بكر: ما القالبين؟ قال: رفيصين من خشب. 
وإسناده صحيح. 

۲ - عائشة ا ى| عند عبد الرزاق في المصنف (۳/ 59 )١‏ عن معمر عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة قالت: كان نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في 
المتاجل قهرم الله عليهم اساج وسلطت علبهن الكيفنة إسناده صحيع, 

۳ - عبد الله بن عباس ذه ى) عند إسحاق بن راهويه (1۳۸) عن عتاب بن بشير عن خصيف 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : كن نساء بني [ سرائيل يتخذون قوالب يتطاولن بذلك في المسجد 
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عن يق اسر ل 

عن القاسم كانه قال: سمعت عائشة تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج» فلا كنا 
بسّرف حضت» فدخل عل رسول الله يه وأنا أبكي قال: «ما لك آنفست؟» قلت: 
نعم! قال: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوني 
بالبيت» قالت: وضحى رسول الله و عن نسائه بالبقر'". 

قال النووي في شرح مسلم (/557): واستدل البخاري في صحيحه في كتاب 
الحيض بعموم هذا الحديث ‏ على أن الحيض كان في جميع بنات آدم» وأنكر به على 
من قال: إن الحيض أول ما أرسل ووقع في بني إسرائيل.اه. 

المسألة الرابعة : الآية نص في تحريم إتيان الزوجة في قبلها حال حيضها 

ولقول النبي ي «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» وبالإجماع» نقله غير واحد 
من أهل العلم: 

قال الطبري في التفسير (5/ :)۳۸١‏ وجب أن يكون ذلك هو الجاع المجمع على 
تحريمه على الزوج في قبلها.اه. 

وقال النووي في المجموع (۲/ 47 5):... فالمراد به اعتزال وطئهن ومنع قربان 


ليرين الرجال» فسلط عليهن الحيضة. وفي الإسناد (عتاب بن بشير وخصيف بن عبد ال ر حمن) 
متكلم فيه|. التهذيب. 
قلت: قال أبو عبد الله: وحديث النبي صل الله عليه وسلم أكثر - يريد بذلك أن الحيض لم يزل 
ببنات آدم» لا أنه أول ما ظهر في بنات بني إسرائيل- كما ذهب بعض الصحابة -. 
وقال العيني في عمدة القاري (08/5”) وكأنه ‏ أي البخاري ‏ أشار بهذا الكلام إلى درجة 
التوفيق بين الخبرين وهو أن كلام الرسول أكثر قوة وقبولًا من كلام غيره من الصحابة َف اه. 
وقال ابن رجب في فتح الباري (۱/ ۳۹۳): وأما ما رجحه البخاري من أن الحيض لم يزل في 
(۱) رواه البخاري »)۲۹٤(‏ ومسلم .)١5١١(‏ 
(۲) رواه مسلم (۳۰۲) وتقدم قريبّاء مع ذكره مطولًا. 
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وطئهن لقوله ڪي في الحديث الصحيح: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» وقد 
تظاهرت الأحاديث الصحيحة بمعناه مع الإجماع, والله أعلم.اه. 

وقال ابن قدامة في المغني :)۳۸٤ /١1(‏ الاستمتاع من الحائض فيم| فوق السرة 
ودون الركبة جائز بالنص والإجماع» والوطء في الفرج محرم بباء واختلف في 
الاستمتاع با بينهم|.اه. 

وقال ابن رشد في بداية المجتهد /١(‏ 55): واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع 
أربعة أشياء:...والرابع: الجاع في الفرج.اه. 

قال الرحيباني في مطالب أولي النهى (5/ :)۲٠١‏ (يحرم وطء) زوج امرأته وسيد 
أمته في حيض إحماعا.اه. 

قال الصنعاني في سبل السلام :)٠١ 5 /١(‏ فأما لو جامع وهي حائض فإنه يأثم 
إجماعاء ولا يجب عليه شيء.اه. 

وقال الشوكاني في فتح القدير /١(‏ 7545): لا خلاف بين أهل العلم في تحريم 
وطء الحائض» وهو معلوم من ضرورة الدين.اه. 

المسألة الخامسة : حكم المباشرة دون إيلاج 

يجوز للرجل أن يباشر زوجته دون جماع في الفرج؛ وذلك لفعل النبي 4: عن 
عائشة غا قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله هة أن يباشرهاء 
أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كا كان النبي 
يا يملك إربه؟ تابعه خالد وجرير عن الشيباني'. 

وفي لفظ لمسلم عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول 
الله یا فتأتزر بإزار ثم يباشرها"". 

وفي لفظ لمسلم عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول 


() رواه البخاري (۳۰۲) ومسلم (597). 
0 )). 
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الله ب4 أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه ىما كان 
رسول الله اة يملك إربه""". 
عن ميمونة با : كان رسول الله بي إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها 


ا = 00 

فأتزرت وهي حائض . 
وني لفظ لمسلم عن ميمونة قالت: كان رسول الله ية يباشر نسائه فوق الإزار 
ب افرى 

وهن حیص . 


وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي 445 أن النبي م كان إذا أراد من الحائض 
شينًا ألقى على فرجها ٹوب . 

وقال ابن قدامة في المغني :)۳۸١ /١(‏ ويستمتع من الحائض بها دون الفرج» 
وجملته أن الاستمتاع من الحائض فيا فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع 
والوطء في الفرج حرم )اء واختلف في الاستمتاع با بينهما: فذهب أحمد ناث إلى 
إباحته وروى ذلك عن عكرمة وعطاء والشعبي والثوري وإسحاق ونحوه قال 
الحكم» فإنه لا بأس أن تضع على فرجها ثوبًا ما لم يدخله. وقال أبو حنيفة ومالك 
والشافعي: لا يباح لما [رُوي عن عائشة قالت: كان رسول الله ياء يأمرني فأتزر 


.)۹۳( )1( 

(۲) رواه البخاري (۳۰۳) ومسلم .)۲۹٤(‏ 

.)595( )۳( 

() إسناده صحيح: رواه أبو داود (۲۷۲) والبيهقي في الكبرى )7١5(‏ من طريق موسى بن 
إسماعيل حدثنا هماد عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج النبي ياء وإسناده صحيح. 
وإليك بعض أقوال أهل العلم في الحديث: 
قال البيهقي :)٠١ /١(‏ وكل أزواج النبي ئة ثقات.اه. وقال ابن عبد ال هادي في تنقيح تحقيق 
أحاديث التعليق (۳۲۲): وإسناده صحيح.اه. وقال الحافظ في الفتح )505/١(‏ بإسناد 
قوي.اه. وقال ابن رجب في الفتح )5١5 /١(‏ وإسناده جيد.اه. وقال في التيسير بشرح الجامع 
الصغير (577/5) وإسناده قوي.اه. وقال مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه (۱/ )۸۸٩‏ إسناده 
صحيح.اه. وقال الألباني في صحيح أبي داود (777): إسناده صحيح على شرط مسلم.اه. 
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فيباشرني وأنا حائض) رواه البخاري. وعن عمر قال: سألت رسول الله ية عا يحل 
للرجل من امرأته وهي حائض فقال: «فوق الإزار» ولنا قول الله تعالى: قاعزلا 
الف ا البقرة:۲۲۲] والمحيض اسم لكان الحيض كالمقيل والمبيت» 
فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على اباحته في) عداه. 

فإن قيل: بل المحيض مصدر (حاضت المرآة حيضًا) بدليل قوله تعالى في أول 
الآية: «وَيسْكَلُونَكَ عَنِ الد ۴ هو دی [البقرة:؟؟؟] ] والأذى هو الحيض 
المسؤول عنه. وقال تعالى: وى يَيِسَنَ من ألحيض © [لطلاف:؛] . 

قلنا: اللفظ يحتمل المعنيين» وإراده مكان الدم أرجح بدليل أمرين: أحدهما: أنه 
لو أراد الحيض لكان آمرًّا باعتزال النساء في مدة الحيض بالكلية والإجماع بخلافه 
والثاني: أن سبب نزول الآية أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها فلم 
يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت» فسأل أصحاب النبي ئي فنزلت هذه 
الآية فقال النبي مَكلهِ: Te‏ ليده وهذا 
تفسير لمراد الله تعالى ولا تت تتحقق مخالفة اليهود بحملها على إرادة الحيض لأنه يكون 
موافقا هم» ومن السنة قوله اينه.: «اصنعوا كل شيء غير النكاح» وروي عنه ينه 
أنه قال: «اجتنب منها شعار الدم» ولأنه منع الوطء لأجل الأذى فاختص مكانه 
كالدبر. وما رووه عن عائشة دليل على حل ما فوق الازار لا على تحريم غيره وقد 
يترك النبي ئة بعض المباح تقديرًا كتركه أكل الضب والأرنب» وقد روي عكرمة 
عن بعض أزواج النبي ياء أن النبي َء كان إذا أراد من الحائض شيتًا ألقى على 
فرجها ثوبًا ثم ما ذكرناه منطوق وهو الى من المفهوم..اه. 

المسألة السادسة : ما لا يحرم من المرأة حال حيضها 

قال النووي في شرح صحيح مسلم (۳/ ...:)۲٠۷‏ ففيه جواز النوم مع الحائض 
داعس سس ار و 

بين السرة والركبة أو ب يمنع الفرج وحده عند من لا يحرم إلا الفرج» قال العلماء: لا 


)١(‏ الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحدء نقل فيه خلاف» عن عبيدة السلاني فليحرر. 
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ا ڪڪ ڪڪ 
تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا الاستمتاع بها فيها فوق السرة وتحت الركبة 
ولا یکره وضع يدها في شيء من المائعات ولا یکره غسلها رس زوجها أو غيره من 
محارمها وترجيله» ولا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك من الصنائع» وسؤرها 
وعرقها طاهران» وکل هذا مت متفق عليه» وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير في 
كتابه في مذهب العلماء: وإجماع المسلمين على هذا كله ودلائله من السنة ظاهرة 
مشهورة.اه. 


في تأويل الآية أقوال عدة إليك بعضها: 
أحدها: أن معناه من قبل الطهر لا من قبل الحيض قاله أبو رزين"" وقتادة”") 


والثاني: أن معناه فأتوهن من حيث أمركم الله أن لا تقربوهن فيه» وهو محل 


(۱) إسناده صحبح: رواه الطبري (5/ )74١‏ قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو أحمد قال: 
حدثنا سفيان عن منصور عن أب رزين في قوله: تَأَنُوهُنَ مِنْ حَيِتُ أ مركم اَ4 [البقرة:؟5] ] قال: 
من قبل الطهر. 

(1) إسناده حسن: رواه الطبري /٤(‏ ۳۹۱) قال: حدثنا الحسن بن يحبى قال: أخبرنا عبد الرزاق 
قال: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: وا ا مرك ال4 [البقرة:؟7؟] ] قال: يقول: 
طواهر غير حيض. والحسن بن يحيى الجرجاني (صدوق). 

(6) ساد کن رواد لطر ۹10 قال حدقي موی بن هارو فال دی مرو ین 
حماد قال: حدثنا أسباط عن السدي: قوله: طمِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمْ آللّة4[لبقرة:؟؟؟] من الطهر. وهذه 
سلسلة حسنة تقدمت مرارًا. 

)٤(‏ إسناده صحيح: رواه الطبري )۳۹۲/٤(‏ قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا وكيع قال: 
حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك: انومن مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ أَللَّةُ4 [البقرة:؟؟؟] ] قال: طهرًا غير 
خُيض في القبل). 


ا اا رررربرببرر پا 


الحيض (الفرج) قاله ابن عباس" وعكرمة'" ومجاهد'" وقتادة“ وعثمان بن 
الأفيواة 

ومّن نصر هذا القول إنا قال: أمركم الله» والمعنى نباكم لأن النهي أمر بترك 
المنهي عنه و(من) بمعنى (في) كقوله تعالى: إا تُودى لِلصَّلَرةِ من يوم انعد 


[الجمعة:9]. 


(۱) إسناده حسن: رواه الطبري /٤(‏ ۳۸۸) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية عن 
محمد بن إسحاق قال: حدثني أبان بن صالح» عن مجاهد قال: قال ابن عباس في قوله: طفَأَتُوهْنَ 
مِنْ حَيّتُ امرك ل4 [البقرة:؟؟؟] ] قال: من حيث أمركم أن تعتزلوهن. 
وني الإسناد محمد بن إسحاق (صدوق يدلس» وقد صرح بالتحديث) انظر التقريب» وللأثر 
طرق كثيرة سيأتي بعضها إن شاء الله. 

(۲) إسناده صحيح: رواه الطبري )۳۸۸/٤(‏ قال: حدثني يعقوب قال: 0 ابن علية قال: 
حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة في قوله: اوھ نين حت امرك اه #[البقرة:۲۲۲] قال: من 
حيث أمركم أن تعتزلوا. 

(۳) إسناده صحيح: رواه الطبري /٤(‏ 789) قال: حدثنا كريب قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عثمان 
عن مجاهد قال: دبر المرأة مثله من الرجل. ثم قرأ: «إوَيَسْعَلُونَكَ عَنٍ ألمَجيض إلى قوله: 
قانوق مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمُ اَ4 [ابقرة:۲٠۲]‏ قال: من حيث أمركم أن تعتزلوهن. وله طرق أخرى. 
منها: ما رواه الطبري /٤(‏ ۹ من طرق عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال: طفَأَتُوهْنَ مِنْ حَيْتُ 
أَمَرَكُمُ أللّةُ4: في الفرج ولا تعدوه. وله ألفاظ أخرى. وسلسلة ابن أبي نجيح عن مجاهد فيها كلام 
وله طريق ال حا Ba‏ حدثني مجاهد: فوشن مِنْ 
ا الل [البقرة:؟17] في الفرج ولا تعدوه . وخصيف هو ابن عبد ال ر حمن فيه ضعف. 

(؟) إسناده حسن ANON‏ : حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن 
قتادة قوله: «ناتوطن وق احَيْث امک لله [البقرة YY:‏ ] أي: من الوجه الذي يأتي منه المحيض 
طاهرًا غير حائض» ولا تعدوا ذلك إلى غيره. وفي الإسناد بشر بن معاذ (صدوق). 

(0) إسناده حسن: رواه الطبري (5/ ۳۸۹) قال عدت عمد ين عو وان حدثنا أبو عاصم» عن 
سفيان. أو: اسو ار 4 [البقرة:؟؟؟] باعتزالهن منه. وهذا 
سلسلة حسنة. 
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-™ ا موسوعة أحكام القرآن 

الثالث: فأتوهن من قبل التزويج الحلال لا من قبل الفجور. قاله ابن الحنفية. 

والرابع ل ا تقرب فيها المرأة ولا تقربوهن 
الزجاج وابن كيسان”". 

قال الطبري كدلثة في التفسير (5/ 297): وأَوْلى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك 
عندي قول من قال: معنى ذلك:فأتوهن من قبل طهرهن؛ وذلك أن كل أمر بمعنى؛ 
تبي عن خاوفه وضده وكدلك التهي عن التي أمر بضده وخلافه» فلو كان معنى 
قوله انود ركو ين حي دك الاك لارومو من و شر الدع الذي كم أن 
تأتوهن من قبله في حال حيضهن - لوجب أن يكون قوله: ولا تَفْرَبُوهُنَ حَقٌ 
EIA‏ 
فيكون مطلقا في حال حيضها إتيانمن في أدبارهن» وفي إجماع الجميع على أن الله تعالى 
ذكره لم يطلق في حال الحيض من إتيانهن في أدبارهن شيئًا حرمه في حال الطهر» ولا 
حرم من ذلك في حال الطهر شيئًا أحله في حال الحيض ما يعلم به فساد هذا القول 
وبُعده» فلو كان معنى ذلك على ما تأوله قائلو هذه المقالة لوجب أن يكون الكلام: 
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله حتى يكون معنى الكلام حينئذٍ على التأويل 
الذي تأوله ويكون ذلك أمرًا بإتيانمن في فروجهن؛ لأن الكلام المعروف إذا أريد 
ذلك أن يقال: أن فلان زوجته من قبل فرجها. ولا يقال: أتاها من فرجهاء إلا أن 
يكون أتاها من قبل فرجها في مكان غير الفرج. 

فإن قال لنا قائل: فإن ذلك وإن كان كذلك فليس معنى الكلام: فأتوهن في 
فروجهن» وإنما معناه: فأتوهن من قبل قبلهن في فروجهن» كما يقال: أتيت هذا الأمر 
)١(‏ نقله عنهما ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 59 ؟7). 
(۲) إسناده ضعيف: ا قال: حدثنا ل حدثنا 0 قال: 


آ4 البقرة:۲۲۲] قال: من قبل الحلال من ل ا وفي لاان ت ا الأزرق 
(ضعيف) ؟- أبو عمر الأسدي واسمه دينار بن عمر (فيه كلام). 


موسوعة أحكام القرآن 1م 
من مأتاه. 

قيل له: إن كان ذلك كذلك» فلا شك أن مأتى الأمر ووجهه غيره» وأن ذلك 
مطلبه» فإن كان ذلك على ما زعمتم فقد يجب أن يكون المعنى قوله: فأتوهن من 
عن بوت سحي ال لك امعد لراك 1 رموس ag‏ 
ومن حيث أمرتم باعتزال هن. ولكن الواجب أن يكون تأويله على ذلك: فأتوهن من 
قبل وجوههن في أقبالهن. ىا كان قول القائل: (ائت ت الأمر من مأتاه) انما معناه: 
اطلبه من مطلبه ومطلب الأمر غير الأمر المطلوب. فكذلك يجب أن يكون مأتى 
الفرج - الذي أمر الله في قوله بإتيانه - غير الفرج. 

وإن كان كذلك وكان معنى الكلام عندهم: فأتوهن من قبل وجوههن في 
فروجهن» وجب أن يكون على قوهم محرمًا إتياغمن في فروجهن من قبل أدبارهن 
وذلك إن قالوه» خرج من قاله من قيل أهل الإسلام وخالف نص كتاب الله تعالل 
ذکره» وقول رسول الله ية وذلك أن الله يقول: مإنِسَآهُكُمْ حَرْتُ لَحُمْ قأثوا 
حَرْنَكُمْ أن شِنْتُمُ لبقرة :57 1] ] وأذن رسول الله يك في إتيا من في فروجهن من قبل 
أدبارهن» فقد تبين إذَا إذ كان الأمر على ما وصفنا فساد تأويل من قال ذلك: فأتوهن 
في فروجهن حيث نيتكم عن إتيانمن في حال حيضهن. وصحة القول الذي قلناه 
وهو أن معناه: فأتوهن في فروجهن من الوجه الذي أذن الله لكم بإتياغين» وذلك 
حال طهرهن وتطهرهن» دون حال حيضهن.اه. 

قلت: وقد استدل فريق من أهل العلم ذه الكةة اورت ترارق ون يه 
مركم ننه[ [البقرة: 7757 ] بمنع إتيان الزوجه في الدبر فانظر الآية الثانية لتحرير المسألة. 

قوله تعالل: إن آله يحب الكَوبِينَ وَيُحبٌ ب ألْمُتَظهَرِينَ ‏ [البقرة:۲۲۲] 

قيل: المراد التوابون من الذنوب والمتطهرون من الجنابة واللأحداث. 

وقيل: التوابون من إتيان النساء في أدبارهن. 

قيل: من إتيانہن في الحيض""'. 


- 
أ 


.)١٤٤ /١( وفتح القدير‎ )۲٤۷ /۱( انظر تفسير القرطبي (7/ ۱ وزاد المسير‎ )١( 
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قوله تعالل: #ذساو خم ڪرٽ اڪن كا وأ حَرْكَكُم اَن ِم وَقِمُوأ لانيڪ ووا‎ 
لله وح وَأَغَلَمُوَا أَنَحُم مُلَقُوهُ وَََرِ ر أَلْمُؤْمنِيتَ 4| [البقرة:۲۲۳]‎ 
: وفيه مسألة مشهورة وهي‎ 
حكم إتيان الزوجة في الدبر‎ 

وحكمه: حرام» بدلالة الكتاب» والسنة والقياس وقول الصحابة. وهو قول 
عامة أهل العلم من التابعين وغيرهم» وحكاه طائفة من العلماء أنه إجماع . 
ك أولا: من القرآن الكريم: 

قوله تعالى : ا E‏ لتر :۲ ۲۲]. 

وجه الدلالة: أن الحرث لا يكون إلا : في الفرج» فدل على تحريم إتياها في 
ال 

فلفظ الحرث يفيد أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج الذي هو القبل خاصة إذ هو 
النطف التي منها النسل با يلقى في الأرض من البذور التي منها النبات» بجامع أن 
كل واحد منهم| مادة لا حصل منه» وهذه الجملة بيان للجملة الأولء أعني قوله: 
اوي مِنْ حَيْتُ امرگ ا [البقرة I:‏ ] وقوله: انی د شه شن البقرة:1؟] ] أي: : من 
أي جهة شئتم من خلف وقدام وباركة ومستلقية ومضجعة إذا كان في موضع 
الحرك7". 
كك ثانيًا: من السنة المطهرة: 

فقد وردت أحاديث كثيرة مرفوعة للنبى يَلئِةٍ بالنهى عن الإتيان في الدبر على 
اختلاف ألفاظها وطرقها وأهل العلم في هذه الأحاديث من ناحية الصحة والضعف 
على أربعة أقوال: 
eS‏ لاض 5 
() انظر فتح القدير للشوكاني (۱/ .)۳٤٤‏ 


موسوعة أحكام القرآن 


| 
الأول: أنها متواترة» وهو قول بعيد. 
الثاني: تصحيح بعضهاء وهو قول جماعة كبيرة من آهل العلم. 
الثالث: آنا لا يخلو طريق منها من مقال» ولكن تصحح بمجموع تلك الطرق. 
الرابع: أنه لم يثبت منها شيء ألبتة. 
# وإليك هذه الأحاديث مفصلة: 
0 حديث آم سلمة اغا : 
قالت: لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم» وكان 
المهاجرون يجبون وكانت الأنصار لا تجبي» فأراد رجل من المهاجرين امرأته على 
ذلك فآبت عليه حتى تسأل رسول الله يا قالت: فأتته فاستحيت أن تسأله فسألته 
آم سلمة فنزلت: ا E‏ ةر كه [البقرة:+7؟] وقال: 
«لا إلا ني صمام واحد""'" لفظ أحمد (718/5). 
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (/507): فقد أخبرت أم سلمة غا 


)١(‏ إسناده حسن: رواه الترمذي (۲۹۷۹)ء ومد (5/ ۳۰۵-۳۰۴٤‏ ۳۱۸-۳۱۰ -۳۱۹)» وعبد 
الرزاق في التفسير »)4٠ /١(‏ وإسحاق بن راهويه )١1875(‏ والطبري في التفسير »4١١/5(‏ 
۲ وابن أبي حاتم في التفسير (؟/505) والدارمي »)١١١94(‏ وأبو يعلى (1910/7) 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (5074) وابن أخي ميمي في فوائده )١57 /١(‏ وغيرهم من 
طريق (وهيب» والثوري» ومعمر» وعبد الرحيم بن سليمان) جميعًا عن عبد الله بن عثمان بن خثيم 
عن عبد الرحمن بن سابط عن حفصة بنت عبد ال رحمن بن أبي بكر عن آم سلمة ينها به. 
وإسناد الحديث حسن؛ فرجاله ثقات سوى (عبد الله بن عثمان بن خثيم) (صدوق) ووقع في 
معظم الروايات مصرح بأن النبي كَل قرأ الآيات. 
وأما لفظة (صمامًا واحدًا) وقيل: (سامًا واحدًا) مصرح عند إسحاق بن راهويه أن النبي ية هو 
الذي قالحاء وكذلك فيما يبدو - والله أعلم - عند أحمد واب بن آي حاتم ابا وغيربعمة وعند ابن 
أخي ميمي في فوائده» قالت: صمام واحد؛ ب يعني الفرج) فكأنه من قول أم سلمة 
والذي يظهر والله أعلم أنه من قول رسول الله 4 - وهو محل الشاهد عو ين 
اللفظة أو نسبها لغير النبي كيا 


موسوعة أحكام القرآن 
اا فو 
0 الآية أيضًا وبتوقيف النبى ية إياه بقوله: «صمامًا واحدًا» فذلك دليل أن 
حكم ضد ذلك الصمام بخلاف حكم ذلك الصام» ولولا ذلك لما كان لقوله: 
«صمامًا واحدًا) معنى.اه. 
لا حديث جابر بن عبد الله ده : 


قال: كانت ا تقول: إذا جامعه مار زو اقها نا الرالك: اندو كه 
ساو ڪڪ ِ حَرَكُ لَكُمْ انوا جد رد تڪ ا شف 4 [البقرة:1 ؟] وفي رواية «صامًا 
el‏ 

الشاهد قوله: «صمامًا واحدًا)”". 
لا حديث عمر بن الخطاب طه: 

فو ادم ان فال جا عم إل وول الله عله ال یا سيول الله ملكت 
قال: «وما أهلكك؟» قال: حولت رحلي الليلةء قال: فلم يرد عليه رسول الله له 
ًا قال : فأحي إلى رسول الله ا هذه الآية «إيس اؤ غم حَرْتُ لڪ اوا حَرْئَكُمْ 


)١(‏ صحيح دون قوله: «صمامًا واحدًا): رواه البخاري )٤٥۲۸(‏ ومسلم )١570(‏ وأبو 
داود(78١5)‏ والترمذي (79178) وابن ماجه )١1157(‏ وابن حبان )5١77(‏ والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (5175) والطبري في التفسير (4/ ٠١‏ 5) وابن أبي حاتم في التفسير 
(؟/605) والبيهقي في الصغرى (7541) والطبراني في الأوسط (8070) من طرق كثيرة 
(شعبة» والثوري» ومالكء ابن جريج» والزهري وأبو عَرّانة» وأيوب» وأبو حازم... بن أبي 
صالح» وغيرهم) جميعًا عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله دة بلفظ: (قال: كانت 
اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول. فنزلت: «انِسَاوُْكُمْ عوك ا 
حَرْنَكُمْ اَن شِمْكُمٌ) [البقرة:171] ونحوه من الألفاظ. ووقع عند مسلم في رواية» وكذلك في 
رواية ابن حبان ُه والنعمان الغالب عليه الضعفء وأيضًا روايته. 
ووقع عند ابن أبي حاتم من طريق ابن وهب عن ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر الحديث» 
وزاد: فقال رسول الله كَل «مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج» وهذه الزيادة فيها نظر 
لأمرين: الأول: لنفرد ابن جريج بها دون هذا الجمع الغفير. والثاني: قال أحمد بن حنبل: في 
حديث ابن وهب عن ابن جريج شيء. (التهذيب). 

(؟) انظر وجه الدلالة في الحديث السابق. 


موسوعة أحكام القرآن لا 
4 اوري اقا وأ 3 ضة)7١)‏ 

أن ف 4 [البقرة:.5 ۲] «اقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة» 5 

لا حديث خزيمة بن ثابت #ك: 


قال: قال رسول الله كَكِِ: «إن الله لا يستحى من الحق ‏ ثلاث مرات ‏ لا تأتوا 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۹۳۰) والنسائي في الكبرى (1۹۲۸) و(۱۰۹۷۳) وأحمد (575/5) وأبو 
يعلى (7777) وابن حبان )٤۲٠۲(‏ والبزار 20157 والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(1170) والطبري في التفسير (۳/ )۷۸١‏ وابن أبي حاتم في التفسير (۲/ 505) والطبراني في 
الكبير )٠١/٠۲(‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ )7”1١‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق )٤٤٤(‏ 
وغيرهم من طريق يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس اقثة 
به. 
وفي الإسناد: 

-١‏ يعقوب القمي» قال فيه النسائي: ليس به بأس. وقال أبو القاسم الطبراني: كان ثقة. وقال 

الدارقطني: ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في كتاب الثقات (التهذيب) وقال الحافظ: (صدوق 

بهم) (التقریب). | 

١‏ - جعفر بن أبي المغيرة» ذكره ابن حبان في الثقات» ونقل ابن حبان في الثقات عن أحمد بن حنبل 

توثيقه» وقال ابن منده: ليس بالقوي في سعيد بن جبير. (التهذيب). وقال الحافظ: (صدوق 

بعري 

ذكر من صحح الحديث: 

-١‏ قال الترمذي (۲۹۸۰): حسن غريب.اه. 

۲- رواية ابن حبان للحديث في صحيحه (5707) قلت (عبدالغني): وفي بعض النسخ: 
(حديث حسن صحيح) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (۳/ 97) والصنعاني في فتح 
الغفار (7// 5/5 .)١‏ 

۳- وقال الحافظ في فتح الباري (۸/ ...:)١9١‏ أخرجه أحمد والترمذي من وجه آخر صحيح عن 
ابن عباس...اه. 

- وقال ال حيثمي في مجمع الزوائد :)7١9/5(‏ رواه أحمد ورجاله ثقات.اه. 

- وقال الشيخ الألباني في غاية المرام (77”7): حسن.اه. 

-٦‏ وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند (4/ :)٤١٤‏ إسناده حسن.اه. 


| ۴۷۸ ا موسوعة أحكام القرآن 
النساء فى أدبارهن)7'' لفظ ابن ماجه. 


)١(‏ إسناده ضعيف: رواه ابن ماجه ».)2١975(‏ والنسائی في الكبرى (من حديث ۸۹۸۳) إلى 
۵ وأحمد (515-71/5). والدارمي (۲۲۱۳) وابن حبان )٤۱۹۸(‏ و(5700), 
والطبراني في الكبير (5/ 2)88» والبيهقي في الكبرى (۷/ )١917‏ وغيرهم» كلهم من طريق هرمي 
ابن عبد الله» وقيل: عبد الله بن هرمي عن خزيمة بن ثابت #5 مرفوعا به. 
وفي الإسناد: هرميء قال الحافظ فيه: مستور (التقريب). 
ذكر من صَعَّف الحديث: 

١‏ - قال البزار كا نقل عنه الحافظ في التلخيص الحبير (۳/ )١8١‏ - وقال البزار لا أعلم في الباب 

حديثًا صحيحًا لا في الحظر ولا في الإطلاق» وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق 

فيه فغير صحيح.اه. 

قلت: عزاه محقق التلخيص الحبيرفقال: كشف الأستار (۲/ ۷۳ء دون قول: (لا في الحظر ولا 

في الإطلاق)... إلخ.اه. 

۲ - قال أبو عوانة في المسند (5795): في إسناده نظر.اه. 

۳- قال البيهقي في معرفة السنن والآثار :)٠١۳ /٠١(‏ وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ والله 
أعلم.اه. وقال أيضًا في السنن الكبرى :)١95/1(‏ مدار هذا الحديث على هرمي بن عبد الله 
وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل إلا من حديث ابن عيينة» وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ والله 

أعلم.اه. 

5 - وقال الحافظ المزي في تهذيب الكمال /١9(‏ ۷۲): وفي إسناده اختلاف كبير.اه. 

- وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب :)۲۸/١١(‏ وفي إسناده اضطراب كثير.اه. وقال 
في التلخيص الحبير (۳/ ۳۸۷): وني هذا الإسناد عمرو بن أحيحة وهو مجهول الحال» واختلف 

في إسناده اختلافا كثيرًا وقد أطنب النسائي في تخريج طرقه وذكر الاختلاف فيه.اه. 

/ - وقال ابن كثير في التفسير /١(‏ 0547): وفي إسناده إختلاف كثير.اه. 
ذكر من صحح الحديث: 

١‏ - قال الشافعي عن روايته - وستأتي - :عَمّى ثقة وعبد الله بن على ثقة وقال: أخبرني محمد 
عن الأنصاري المحدث بها أنه أثتى عليه خيرًاء وخزيمة من لا يشك عالم في ثقته» فلست 
أرخص فيه بل أنبى عنه.اه. 

۲- إخراج ابن حبان له في صحيحه تصحيح له عنده. 


5 « چ‎ En 
موسوعة أحكام القرآن لازي"‎ 
: لا حديث علي بن طَلّْق طب‎ 


قال: قال رسول الله يَكَِدِ: «...لا تأتوا النساء فى أعجازهن فإن الله لا يستحى من 
الحق)"'' لفظ الترمذي. 


۳- قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (۲/ :23٠١‏ بإسناد صحيح وصححه الشافعي» 

ورواه بنحوه أحمد والنسائى وابن ماجه» وصححه ابن حبان.اه. 

-٤‏ قال الحافظ في الفتح (۸/ :0١‏ فمن الأحاديث الصالحة الإسناد حديث خزيمة بن 

ثابت.اه. 

ل المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير /١(‏ 5 01): بأسانيد أحدها جيد.اه. 
5 قال الألباني في صحيح ابن ماجه :)۱١١١(‏ صحيح.اه. 
ووقع في طريق للنسائي» وأيضًا عند الحميدي (577) وأبي عوانة )٤۲۹٤(‏ وابن الجارود (۷۲۸) 
متابعة من طريق يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الماد عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن 
النبى ِل به» وظاهرها الصحة إلا أن تَصَرّف النسائي أنه يعلها؛ وذلك - لقوله أي: النسائى ۔ 
(ؤكر اغتلاف الناقلين شر خزيمة بن ثابت في إتيان النساء في أغجازهن: الاختلاف عل يزيد بن 
عبد الله بن الحاد) ثم إيراده لهذا الطريق الذي ظاهره الصحة» فكأنه غير محفوظ» ويؤيده قول 
الحافظ المزي: وفي إسناده اختلاف كبير وأيضًا قول أبي عَوَانة بعد روايته: وفي إسناده نظر.اه. 
ووقع طريق آخر - المشار إليه آنقًا - للشافعي في المسند (40) وفي الأم (0/ 107) قال: أخبرنا 
عمي محمد بن علي بن شافع قال: أخبرني عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن 
الحلاج أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة بن الحلاج» قال الشافعي: أنا شككت عن خزيمة بن 
ثابت أن رجلا سأل النبى بيه عن إتيان النساء في أدبارهن أو عن إتيان الرجل امرأته في دبرهاء 
فقال النبي كيا «حلال» فل) ولى الرجل دعاه أو أمر به فذعي فقال: «كيف قلت في أي الخرقين 
أو في أي المخرزتيني أو في أي الخصفتين آم من دبرها في قبلها فنعم» أما من دبرها في دبرها فلا؛ 
فإن الله لا يستحيي من الحق, لا تأتوا النساء في أدبارهن». 
قلت: والإمام الشافعي شك في اسم الصحابي» وني الحديث خلاف كبير» وجهالة كا تقدم. 

(۱) إسناده ضعيف: رواه الترمذي .)١١55(‏ و(15١١)‏ والنسائی في الكبرى (89455- وما 
AEROS COD OD A e‏ 
في شرح معاني الآثار (۳/ )٠٥‏ والبيهقي في شعب الإی‌ان (0770) وغيرهم» من طريق مسلم بن 
سلام الحنفي عن علي بن طلق ڪاه مرفوعًا. 


- ۵ 


6: 


TJ‏ موسوعة أحكام القرآن 
لا حديث أبي هريرة طله: 
قال: قال رسول الله يَلِِ: «من أتى حاتضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه ب 
يقول فقد كفر با أنزل على محمد»"' لفظ ابن ماجه. 


وني الإسناد (مسلم بن سلام) (مقبول) التقريب. 

ذكر من صحح الحديث: 

١‏ - قال الترمذي في السنن :)١١575(‏ حديث حسن.اه. 
۲- صححه ابن حبان لتصرفه بإيراده في صحيحه .)5١99(‏ 
ذكر من ضَعَّف الحديث: 

-١‏ قال الترمذي - كما في ترتيب العلل لأبي طالب /١(‏ 55): سألت محمدًا عن هذا الحديث 
فقال: على بن طلق هذا أراه غير طلق بن على ولا أعرف لعلى بن طلق إلا هذا الحديث. 
رف فا الذي ريع مسحو اند بدردل ر دلت لله عرق ها ت 
الذي روى علي بن طلق من حديث طلق بن علي؟ فقال: لا. 

؟- وقال الترمذي في السنن :)١١75(‏ حديث على بن طلق حديث حسن» وسمعت محمدًا 
يقول: لا أعرف.لعل بن طلق عن النبي لله غير هذا الحديث الواحده ولا أعرف هذا 
الحديث من حديث طلق بن على السحيمى. وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب 
النبى كَلِلة. اه. 1 ا 

قلت: وهذا الكلام من الإمام البخاري ليس صريخًا بالإعلالء والله أعلم. 

۳- قال ابن القطان كما في نصب الراية (۲/ :)٤‏ وهذا حديث لا يصح فإن مسلم بن سلام 
الحنفى مجهول الحال.اه. 

(1) ضعي روا ابو اود 00۹55 و53 0 والتزمذي (15) واین لاج (1۳۹) والساتن 
في الكبرى (۹۰۱۱- ۹۰۱۹-۹۰۱۲) وأحمد (۲/ ۲۷۲) و(۲/ )۳٤٤‏ و(۸/۲٨٤)‏ و(۲/ )٤٤٤‏ 
و(6۷1/۲)» و(۷۹/۲٤)‏ وغيرهم من طرق بها خلافات كثيرة إلى أبي هريرة #5 مرفوعًا 
وموقر قاب وله الفاظ اش 
ذكر من ضَعَّف الحديث: 

-١‏ قال الترمذي في السنن :)٠٠١(‏ قال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث 
حكيم الأثرم عن أبي تميمة المجيمي عن أبي هريرة.اه. 


ww ا‎ 


لا حديث عبد الله بن عباس ده : 
قال: قال رسول الله 4: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها». 


ا وقال البخاري في التاريخ الكبير (۳/ )1١/‏ (ترجمة حكيم الأثرم):.. . من اتی كاهئًا فصدقه 
با يقول أو أتى امرأة حائضًا ل اماق ين ا نا عل ع ل هذا 
حديث لا يتابع عليه ولا يُعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة في البصريين.اه. 

-٣‏ وقال الترمذي - كا في علله بترتيب أبي طالب :)09/١(‏ سألت محمدًا عن هذا الحديث 


فلم ر 


عرفة إلا ا الو وو ت هذا ارت ا 


-٤‏ وقال الترمذي في السنن :)٠٠١(‏ وصَعّف محمد هذا الحديث من قبل إسناده» وأبو تميمة 


الهجيمى اسمه طريف بن مجالد.اه. 


4- وقال البزار كا في التلخيص الحبير (۳/ :)۱۸١‏ هذا حديث منكر.اه. 
5- وقال حمزة الكناني (المصدر السابق): حديث منكر. وقال مرة: باطل.اه. 
۷- وقال عبد الحق الإشبيلٍ كا في شرح ابن ماجه لمغلطاي /١(‏ 889 ): لا يصح.اه. 
۸- وقال ابن كثير في التفسير(١/‏ 05 والموقوف أصح .اه 
4- وقال الحافظ في بلوغ المرام :)٠١٠۳(‏ ورجاله ثقات ولكن أعل بالإرسال .اه. 
)١(‏ معلول: رواه الترمذي »)١١75(‏ والنسائي في الكبرى )4٠0١0١(‏ وابن أبي شيبة (5/ )٠٠١١‏ وأبو 
يعلى (۲۳۷۸) وابن حبان (5701) والخرائطي في مساوئ الأخلاق )57١(‏ وغيرهم من طريق 


ای خالد 


الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليان عن كريب عن ابن عباس هخ 


مرفوعًا به. 

ورواه هناد بن السري عن وكيع عن الضحاك بن عثمان عن خرمة بن سليهان عن كريب عن ابن 
عباس موقوقا من كلامه | عند النسائي في الكبرى (۹۰۰۲). 

قلت: ووكيع في روايته أوقف الحديث على ابن عباس» وهو أوثق من أبي خالد الأحمر» واسم أبي 
خالد (سليمان بن حيان) وهو متكلم فیه» انظر (التهذيب). 

ذكر مت صحح الحديث: 


-١‏ قال 
؟- قال 
هذا 


- تصحيح ابن حبان له بإيراده في صحيحه .)57١17(‏ 


ای قا 
الاو ىا البق اك 9050/0 ل ی هن اتح عاتن اة اجن م 
الإسناد.اه. 


]| موسوعة أحكام القرآن 
قال: قال رسول الله 4: «لا تأتوا النساء فى أدبارهن)”'. 


-٤‏ قال ابن دقيق العيد في الإلمام :)١59-0(‏ أخرجه النسائي عن رجال ثقات عن رجال 
الصحيح.اه. 
-٥‏ قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (75475): صحيح.اه. 
ذكر من ضَعَّف الحديث: 
-١‏ قال ابن عدي في الكامل (۳/ ۲۸۲): لا أعلم يرويه غير أبي خالد الأحمر.اه. 
۲- قال الحافظ في بلوغ المرام :2٠١١5(‏ وأعل بالوقف.اه. 
۳- وقال في التلخيص الحبير (۳/ )۱۸١‏ عن الطريق الموقوف: وهو أصح عندهم من 
المرفوع.اه. 

)١(‏ ضعيف: رواه النسائي في الكبرى (۹۰۰۸)ء و(4004).» والبزار (۳۳۹) من طريق زمعة بن 
صالح عن عمرو بن دينار عن طاوس عن عبد الله بن الاد قال: قال عمر... مرفوعاء به وذكر 
العلماء أنه أعل بالوقف. ورواية الوقف عند النسائي» والروايتان اللتان عثرت عليه بالرفع» 
وعلى كل فحين| دار الحديث دار على زمعة بن صالح وهو (ضعيف). 
ذكر من ضَعَّف الحديث: 
ذكره الدارقطني في العلل )١148 21١717/5(‏ فقال: هو حديث يرويه زمعة بن صالح» واختلف 
عنه: فرواه عثان بن اليان» عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن شداد عن عمر. 
ورواه يزيد بن أبي حكيم العدني عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه وعن عمرو عن طاوس عن 
عبد الله بن يزيد بن ال حاد» ووهم في نسب ابن الماد والأول أصح. ورواه وكيع عن زمعة عن ابن 
طاوس عن أبيه وعن عمرو بن دينار عن عبد الله بن فلان عن عمر ولم يذكر طاوسًا في حديث 
عمرو بن دينار. وقول عثمان بن الان أصحهاء والله أعلم.اه. 
قال أبو نعيم في حلية الأولياء (7777/7): غريب من حديث طاوس وعمرو لم نكتبه إلا من 


حديث زمعة.اه. 
قال ابن كثير في التفسير /١(‏ 47 0): والموقوف أصح.اه. 
قال الحافظ 5 التلخيص الحبير (41/۳): وزمعة ضعيف» وقد اختلف عليه 5 وقفه 


ورفعه.اه. 


موسوعة أحكام القرآن ES‏ 
لا حديث عبد الله بن مسعود ذله: 

قال: قال رسول الله يا: «لا تأتوا النساء في أعجازهن ولا في أدبارهن»'. 
لا حديث عقبة بن عامر 5ه: 

قال: قال رسول الله يَلِِ: «لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن)”". 


قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (6/ 14): قال شيخنا أبو الحسن الميثمي: رجاله رجال 
الصحيح وليس كا زعم فإن| أخرج مسلم لسلمة وزمعة متابعة وإلا فهما ضعيفان» والحديث 
منكر لا يصح من وجه» کا صرح به البخاري والبزار والنسائي وغيرهم.اه. 

)١(‏ إسناده ضعيف: رواه ابن عدي في الكامل (۳/ )٠٠٠‏ قال: ثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي ثنا 
سعيد بن يحيى ثنا محمد بن حمزة عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة عن عبد الله. وفي الإسناد (حمد 
ابن حمزة) قال فيه ابن عدي في الكامل (۳/ 5 :)7١‏ وابن حمزة هذا ليس بالمعروف.اه. وقال فيه 
ابن كثير في التفسير :)5977/١(‏ محمد بن حمزة هو الحزري وشيخه فيهم| مقال.اه. 
ثم تكلم الحافظ ابن كثير على طرقه وأسانيده فقال: قال أبو بكر الآثرم في سننه: حدثنا أبو مسلم 
الحرمي حدثنا أخي أنيس بن إبراهيم أن أباه إبراهيم بن عبد الرحمن بن القعقاع أخبره عن أبيه أي 
القعقاع عن ابن مسعود ذه عن النبي َي قال: (محاش النساء حرام» وقد رواه إسماعيل بن علية 
وسفيان الثوري وشعبة وغيرهم عن أب عبد الله الشقري واسمه سلمة بن تمام: ثقة عن أبي 
القعقاع عن ابن مسعود -موقوفاء وهو أصح (انتهى كلام ابن كثير). 
قلت: والطريق الموقوف الذي أشار إليه ابن كثير عند ابن أبي شيبة (17075) قال: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم» عن أب عبد الله الشقري عن أب القعقاع وهو (عبد الله بن خالد الجرمي) 
ذكره ابن حبان في الثقات (۷/ ۲۹) وسيأتي ثبوت التحريم عن ابن مسعود قوله من وجه آخر في 
آثار الصحابة قريبًا إن شاء الله. 

(؟) إسناده ضعيف: رواه الطبراني في الأوسط )١1971(‏ وابن عدي في الكامل (5/ )١185‏ وابن أبي 
حاتم في العلل (۱۲۲۹) والعقيلي في الضعفاء (۳/ )۸٤‏ من طريق عبد الصمد بن الفضل بن 
خالد الربعي قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة 
ابن عامر الجهني مرفوعًا به. 
وني الإسناد ابن لميعة ومشرح بن هاعان (كلاهما الغالب عليه الضعف). 
ذكر من ضَعَّف الحديث: 


1 


| نا موسوعة أحكام القرآن 


بيذ چ وم * ل. 
لا حديث سَمرة بن جندت ذله: 


قال: 


ہی رسول الله ي أن تؤتى النساء في أعجازهن. قال الحسن بن أبي 


الحسن: وهل يفعل ذلك إلا كل أحمق فاجر؟!'. 
لا حديث عبد الله بن عمرو ده : أن رجلا سأل رسول الله ية عن رجل يأتي 
امرأته في دبرها فقال: «تلك اللوطية الصغرى)”". 


-١‏ قا 


-١‏ قا 
> 


ود ف 


ل ابن أبي حاتم في العلل (۱۲۲۹): قال أبي: هذا حديث منكر بهذا الإسناد, ما أعلم 


رواه عن ابن وهب غيره.اه. 


ل الطبراني في الأوسط :)١971(‏ لم يرو هذا الحديث عن ابن يعة إلا ابن وهبء تفرد 
عبد الصمد بن الفضل.اه. 
ل العقيل في الضعفاء (/ ٤۸):عبد‏ الصمد بن على الهاشمى عن أبيه عن جده حديثه 


غير محفوظ ولا يُعرف إلا به...(وقال عن الحديث): لم يأتِ به عن ابن وهب غيره (انتهى 
باختصار). 


5- قا 


2 
ل ابن كثير في التفسير )٥۹۷ /١(‏ وقد روي من حديث أبي بن كعب والبراء بن عازب» 


ف قال القافط ق اف ال (6/ 4۳۹۹ ابن خيدة. اه 
قال ی ظاهر ی د ا (5 29 و ی انق ی ا وا ا 
ضعيف.اه. 
ا ا اش نرج ا عزتنا و 
عبيد» حدثنا ا لحسن بن آبي الحسن عن سمرة بن جندب به. وهو مسلسل بالضعف للآتي: 
الخليل بن زكريا (متروك). 
عمرو بن عبيد (اتهمه جماعة) (التهذيب). 


لخدن مك فى اغ مق مر فة التحصييل): 
(۲( أعل بالوقف: رواه النسائي 5 الكبرى «(A\4V)‏ و(۹٩۹٩۸۹)»‏ وأحمد (۲/ (AY‏ والطيالسى 


Y1 
يغيرهم‎ 


) وعبد الرزاق /١١(‏ 57 5) وابن أبي شيبة (۳/ 2079) والبيهقي في الكبرى (۷/ /19) 
من طريق قتادة» واختلف عليه فيه في الرفع والوقف: فرواه همام عن قتادة عن عمرو 


ابن شعيب عن أبيه عن جده(مرفوعًا) ورواه معمر عن قتادة عن عبد الله بن عمرو (موقوفا) 


8 0 ا 


لا حديث أبي هريرة طنه: 
قال: قال رسول الله يَكِِ: «ملعون من أتى امرأته في دبرها»”"". 
لا حديث عمران بن حصين ذه: 
< 2 س ڪاه . 8 )۲( 
قال: قال رسول الله يَكِِ: «محاش النساء عليكم حرام» '". 
لا حديث أنس بن مالك ذلانه: 
قال: قال رسول الله كك «إن الله لا يستحى من الحق فلا تأتوا النساء فى 
أدبارهن, ائتوهن من حيث أمر كم الله بقَ)”'". 


ورواه سعيد عن قتادة عن أيوب عن عبد الله بن عمرو (موقوفا) ورواه حيد الأعرج عن عمرو 
ابن شعيب عن عبد الله بن عمرو (موقوفا). 

قلت: والموقوف أصح للآتي ذكره: 

أولا: الذين رووه على الوقف أكثر وأوثق من همام. 

ثانيًا: تنصيص غير واحد من آهل العلم على أن الموقوف أصح. 

قال الحافظ في التلخيص الحبير 7/ 0١‏ أخرجه النسائي وأعله.اه. 

وقال الحافظ أيضًا: والمحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله (انتهى» المصدر السابق). 

قلت: وظاهر كلام البخاري في التاريخ الكبير (۸/ "01 7) أنه يعله» والله أعلم. 

)۱۹۲۳( وابن ماجه‎ )40١5( والنسائی في الكبرى‎ )١١57( إسناده ضعيف: رواه أبو داود‎ )١( 
ق كلهم من طريق مهيل بن أن‎ E ND 
صالح عن الحارث بن خلد عن أبي هريرة ذه به.‎ 
وإسناده ضعيف من أجل (الحارث بن خلد) قال فيه ابن القطان: مجهول الحال. وقال البزار: ليس‎ 
بالحارث بن مخلد.‎ )١18١ /۳( بمشهور. التهذيب. وأعل الحديث الحافظ في التلخيص الحبير‎ 

(0) إسناده تالف: رواه الحارث في مسنده (597) قال: حدثنا الخليل بن زكرياء حدثنا عمرو بن 
عبيد» حدثنا الحسن بن أبي الحسن عن عمران بن حصين ذه وإسناده كسابقه. 

(۳) إسناده ضعيف: رواه الإساعيل في معجمه /١(‏ 71/5) قال: حدثنا أحمد بن إسحاق بواسط 
إملاء من حفظه» حدثنا ابن عرفة» حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن 
مالك طا به. 


a -‏ موسوعة أحكام القراق 
لا حديث أبي بن كعب ذله: 

قال: قبل لنا: أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة» فمنها: نكاح 
الرجل امرأته أو أمَته في دبرهاء وذلك مما حرم الله ورسوله. ويمقت الله عليه 
ورسوله» ومنها نكاح الرجل الرجل» وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه 
ورسوله» وليس لاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحًا. 

فل قال: سألت عن ذلك رسول الله علا 
فقال: «هو الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله كلك بندامتك عند الحافر ثم 
لا تعود إليه». 
لا حديث جابر بن عبد الله ده : 

قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا يحل مأتى النساء في حشوشهن)”". 


وفيه (يزيد الرقاشي) (ضعيف) قال الحافظ في التلخيص الحبير (۳/ :)18١‏ وفيه يزيد الرقاشي 
وهو ضعيف.اه. 

)١(‏ إسناده تالف: رواه الحسن بن عرفة في جزئه (57) قال: حدثنا الوليد بن بكير أبو خباب» عن 
عبد الله بن محمد العدوي» عن أي سنان البصري عن أبي قلابة عن زر بن حبيش عن اي بن كعب 
به. 

وفي الإسناد: ١‏ - الوليد بن بكير (لين) قاله الحافظ في التقريب. 7- عبد الله بن محمد العدوي 
(متروك» رماه وكيع بالوضع) التقريب. 7- أبو سنان البصريء لم يتعين لي من هو. ورواه البيهقي 
في الشعب (01/5) وقال: إسناده ضعيف. وقال الحافظ في التلخيص الحبير: (۳/ ۳۹۱) بإسناد 

(۲) ضعيف: رواه الدارقطني في السنن (۳/ ۳۸۸) وابن عدي في الكامل )۳۷١ /٤(‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (۳/ )٤٤‏ ووقع فيه خلاف» على النحو التالي: فرواه الحسن بن عرفة عن 
إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن المنكدر عن جابر 4ه كا عند 
الدارقطني» ورواه أسد عن إسماعيل بن عياش عن (سهيل بن آبي صالح» وعمر مولى غفرة) 
عن محمد بن المنكدر عن جابر» كى| عند الطحاوي. 


لسحعرة ا 
لا حديث اليراء بن عازب طلانه: 

قال: قال رسول الله مكِِ: «کقر بالله العظيم جل وعز عَشرة من هذه الأمة: العمال 
والساحر والديوث وناكح المرأة في دبرها وشارب الخمر ومانع الزكاة ومن وجد 
سعة ومات ولم يحج والساعي في الفتن وبائع السلاح أهل الحرب ومن نكح ذات 
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حرم منه) . 
قال: قال رسول الله يِِ: «مَن أتى الرجال والنساء فى أدبارهن فقد كفر)”". 


قلت: رواية إسماعيل بن عياش عن غير أهل بلده ضعيفة» وهو شامي» وسهيل بن أبي صالح 
مدني» ورواه عباد بن صهيب عن عمر مولى غفرة عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن المنكدر 
عن جابر» كا عند ابن عدي. 

قلت: (عباد بن صهيب) (متروك). 

قال ابن عدي في الكامل (5/ :)٥٥۸‏ وهذا الحديث اختلفوا على سهيل: فرواه عباد عن عمر مولى 
غفرة عن سهيل» عن أبيه عن جابر» ورواه ابن عياش عن سهيل بن محمد بن المنكدر عن جابر» 
ورواه حماد بن سلمة عن سهيل بن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة.اه. 

وقال الحافظ في التلخيص الحبير (۳/ :)۱۸١‏ إسناده ضعيف.اه. 

وقال الصنعاني في فتح الغفار (454 5): وفي إسناده مقال.اه. 

)١(‏ موضوع: رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (431/07”) قال: أخبرنا أبو قاسم نصر بن أحمد 
أنبآنا أبو إسحاق إبراهيم بن يونس بن محمد الخطيب أنبآنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد إجازة 
أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد الواسطى» حدثنا أبو حفص عمر بن على العتكى» حدثنى على بن 
محمد بن سليم الحلبي» حدثنا أبو نصر عمر بن عبد الله المقرئ» حدثنا محمد بن خالد الدمشقي» 
حدثنا مطر بن العلاء عن حنظلة بن أبي سفيان عن أبيه عن البراء بن عازب به» قال العلامة 
الألباني في السلسلة الضعيفة :)١1//5(‏ موضوع.اه. 
قلت: ولعل آفته (محمد بن خالد الدمشقي) قال الحافظ في لسان الميزان (۷/ :)١١5‏ قال أبو 
حاتم: كان يكذب.اه. 

(7) عزاه ابن اللقن في البدر المنير (۷/ )٠٠١‏ لأبي ذر 4ه مرفوعًا عند ابن الجوزي» قلت: ولم أقف 
عليه. وقال الدارقطني في العلل (7/ 2١‏ رواه أبو حنيفة» عن حميد الأعرج عن رجل عن أي 


-[ 4 ]| موسوعة أحكام القرآن 
ك الحاصل من الأحاديث: أن أهل العلم فيها من ناحية الصحة والضعف على 
أربعة أقسام: 

القسم الأول: قالوا: إنها متواترة. 

وهو قول: الطحاوي”' والقرطبي“ اکان 

القسم الثاني: صححوا آحاد تلك الأحاديث. 


ذر مرفوعاء ولم يتابع على هذا أبو حنيفة. وقال الثوري: عن حميد الأعرج عن عمرو بن شعيب. 
ولم يرفعه. وقيل فيه: عن حميد عن الأعرج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
. اه . 

قال ابن كتوق الشون (48:/1): وقد وي من نیت أن دم کی والبراء وخ غات و غا 
ابن عامر وأبي ذر وغيرهم» وني كل منها مقال لا يصح معه الحديث. والله أعلم.اه. 

)١(‏ قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (57/ ۷۸): جاءت الآثار متواترة بالنهي عن إتيان النساء في 
أدبارهن.اه. 

(۲) قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (”/ 44): وبأحاديث صحيحة حسان وشهيرة رواها 
عن رسول الله بي اثنا عشر صحابيًًا بمتون مختلفة» كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في 
الأدبار.اه. 

(۳) أورد الكتاني الحديث في كتابه نظم المتناثر في الحديث المتواتر )١544 /١(‏ وذكر كلام الطحاوي 
السابق من غير اعتراض. 

(4) قال الشافعي في الآم (5/ :)۱۸١‏ أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع قال: أخبرني عبد الله بن 
علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح أو عمرو بن فلان بن أحيحة بن الجلاح» آنا 
شككت (يعى الشافعى) عن خريمة بن ثابت (أن .رجلا سال الى كله عن إتيان الساء في 
أدبارهن أو إنات ا امرأته في دبرهاء فقال النبي كَللِةِ: «أي حلال» فلم) ولى الرجل دعاه أو 
أمر به فدُعي فقال: «كيف قلت في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين ما من 
دبرها في قبلها فنعم أم من دبرها في دبرها فلا فإن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في 
ادبارهن» قال: فا تقول؟ قلت: عمي ثقة وعبد الله بن على ثقة» وقد أخبرني محمد عن 
الأنصاري المحدث بها أنه أثنى عليه خيرًا وخزيمة ممن لا يشك عال في ثقته فلست أرخص فيه 


ل ا 
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بل أنبى عنه.اه. 
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (۲/ :)٠٠١‏ رواه الشافعي والبيهقي من رواية خزيمة بن 
ثابت بإسناد صحيح» وصححه الشافعي...اه. ۰ ۰ 

)١(‏ قال الترمذي في السنن (۲۹۲۷) في حديث أم سلمة: (هذا حديث حسن).اه. 
وقال في السنن (۲۹۸۰) في حديث ابن عباس: (هذا حديث حسن غريب).اه. 
وقال في السنن )١١557(‏ من حديث علي بن طلق (حديث حسن).اه. 

(۲) تقدم كلامه قريبًا. 

(۳) روى بعض تلك الأحاديث في صحيحه؛ -١‏ حديث خزيمة بن ثابت ذف برقم )٤۱۹۸(‏ 
و(۲۰۰٤)»‏ ۲- وحديث علي بن طلق ذه برقم »)5١199(‏ ۳- وحديث عمر بن الخطاب ذه 
برقم )57١5(‏ وغيرهم. 

(6) قال ابن الملقن في البدر المنير (۷/ /101): قال البزار عن حديث ابن عباس المتقدم: لا نعلمه 
يروى عن ابن عباس بإسناد أحسن من هذا الإسناد.اه. 

(5) صحح حديثًا موقوفا على ابن عباس هه برقم (۲/ )5١7‏ وسيأتي وقال ‏ أي: الحاكم .: على 
شرط مسلم.اه. 

(5) قال ابن كثير في التفسير (۱/ :)٥۹۳‏ عن حديث ابن عباس... وصححه ابن حزم.اه. 

(۷) قال في مجموع الفتاوى (۳۲/ :)٠٠١‏ ثبت عن النبي كَل أنه قال: (إن الله لا يستحي من الحق لا 
تأتوا النساء في أدبارهن).اه. 

(۸) قال في زاد الميعاد (5/ 710): وأما الدبر: فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء» ومّن نسب إلى 
بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها فقد غلط عليه. ثم سرد أحاديث النهي محتجًا بها. 
(9) قال في سير أعلام النبلاء :)۸١ /١١(‏ قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نبي النبي بيه عن أدبار 

النساء» وجزمنا بتحريمه» ولي في ذلك مصنف كبير.اه. 
(۱۰) تقدم قوله قريبًا. 
(۱۱) قال في الإلمام (۱۲۹۰) عن حديث ابن عباس: أخرجه النسائي عن رجال ثقات عن رجال 


)١1١(‏ قال في خلاصة البدر المنير (۲/ )7١١‏ عن حديث خزيمة بن ثابت: بإسناد صحيح.اه. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


والحافظ ابن حجر" واهيثمي" والمناوي”" والکتاني وأحمد شاكر”” والألباني” 
وغيرهم من علماء الحديث المعاصرين» رحم الله الجميع. 

القسم الثالث: صححوها بمجموع طرقها. 

وهو قول: الحافظ ابن حجر" والصنعاني”". 


القسم الرابع: قالوا: لا يصح في المنع حديث. 
وهم: الببخاري» والذهل. والبزار» والنسائي» وأبو علي النيسابوري» نقله عنهم 
5 )2 

الحافظ ابن حجر . 


)١(‏ قال في فتح الباري (۱۹۱/۱۸) عن حديث عمر بن الخطاب: أخرجه أحمد والترمذي من وجه 
اخر صحيح عن ابن عباس .اه. 
وقال أيضًا في الفتح (۸/ )١9١‏ عن خزيمة بن ثابت: فمن الأحاديث الصالحة الإسناد حديث 
خزيمة بن ثابت.اه. 

(۲) قال في مجمع الزوائد (57/ ۳۱۹) عن حديث عمر بن الخطاب: رواه أحمد ورجاله ثقات.اه. 

(۳) قال في التيسير بشرح الجامع الصغير /١(‏ 015): عن حديث خزيمة بن ثابت: بأسانيد أحدها 
جيد.اه. 

(5) تقدم قوله قريبًا. 

)٥(‏ قال في تحقيق المسند (5/ 575 ) عن حديث عمر بن الخطاب: إسناده حسن.اه. 

() قال في غاية المرام (777) عن حديث عمر بن الخطاب: حسن.اه. 
وقال في صحيح ابن ماجه )۱١١١(‏ عن حديث خزيمة بن ثابت: صحيح.اه. 
وقال في صحيح الترغيب والترهيب (5 57 7) عن حديث ابن عباس: صحيح.اه. 

(۷) قال في فتح الباري (۸/ :)١14١‏ طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به.اه. 

(8)قال في سبل السلام (۳/ ۱۳۸):... من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة... وني طرقها جميعها 
كلام» ولكن مع كثرة الطرق واختلاف الرواة يشد بعضها بعضًاء ويدل على تحريم إتيان النساء في 
أدبارهن» وإلى هذا ذهبت الأمة إلا القليل.اه. 

(9) قال في فتح الباري(۸/ :)۱۹١‏ وذهب جماعة من أئمة الحديث كالبخاري والذهلي والبزار و 
النسائي وأبي علي النيسابوري ‏ إلى أنه لا يثبت فيه شيء.اه. 


7ح ڪڪ ڪڪ ڪ`؛۹ّ۽٘۽صڪصڪ ۳ = 

قلت: ويجاب عن ذلك بالآتي: 

أولًّا: أن النقل عن بعض هؤلاء الأئمة فيه نظرء فلم أجد متابعًا للحافظ ابن 
حجر على هذا النقل عن هؤلاء الآئمة سوى الذهبى فإنه شارك الحافظ في النقل عن 
النسائي”' فلعلهم (أي الأئمة السابق ذكرهم) ضَعَفوا بعض آحاد تلك الأحاديث» 
فجزم الحافظ بتضعيفهم لها جميعًاء وما يؤيد ذلك أن النسائي أورد غالب أحاديث 
النهي مع الحكم على بعضها بالضعف» وكذلك البزار. 

وأيضًا فإن النقل العام عن البخاري لمثل هذا القول على شهرة أقواله وانتشارها 
بين المحدثين» وعدم ذكر الترمذي - الذي هو تخرج على يد البخاري وأكثر من 
سؤالاته له عن الأحاديث - فيستبعد والله أعلم أن يكون هذا القول محفوظًا عن 
الإمام البخاري» ثم إنه ليس في كتبه - فيه| وقفت عليه - كالتاريخ الكبير والأوسطء 
ولا في سنن الترمذي التي هي مظان أقوال البخاري ولا في علل الترمذي» والله 
تعالى أعلم. 

وكذلك قول البزار هذا الذي نقله الحافظ عنه لم أجده في سننه» فهذا يؤيد 
الوجهة التي ذكرتها آنقّاه من أن هؤلاء الأئمة السابق ذكرهم قد يحتمل أنهم ضعفوا 
بعض تلك الأحاديث» فتصرف الحافظ في صنيعهم بإطلاق أنه لا يصح فيه حديث 

وأما ما نقله عن الذهلي وأبي علي النيسابوري» فلم أقف على كلام لما البتة عن 
الحديث» وعليه فنقل الحافظ عنهم| بعدم ثبوت حديث في النهي مقدم معتبر» والله 
أعلم. 

ا ل RE O a‏ 
ا يثبت بدلائل آخر عندهم وعند غيرهم كفتيا 
الصحابة 0 والتحريم» وسيأق ا أ بالحباين عل وتياك a‏ حال 
الحيض (آي: أن الدير وهو محل الغائقط أشد نجاسة من دم الحيض)» أو لدلالة 
الآية : إَأنُوهنَ مِنْ حَيّتُ أَمَرَكُمْ أده أو غير ذلك من القرائن. 


.)۸١/١١( انظر السير‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 
- أ لووط الوا ا تن 
000 من إطلاق بعض العلاء أنه لا يث 8 يثبت فيه حديث أنه ليس تصركًا 
بالجواز منهم؛ للإحتالات السابقة» والله أعلم. 
25 ثالنًا: الدليل من القياس: 
أنه لما كان الوطء محرمًا في الحيض لأجل الأذىء فكان الدبر الى بالتحريم لأنه 
أعظم أذی'. 
كك رابعًا: الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: 
لا عبد الله بن عباس ده : 
عن طاوس قال: سئل ابن عباس عن الرجل الذي يأتي المرأة في دبرهاء قال: 
ذلك الكفر””". 
وفي لفظ: سئل ابن عباس عن الذي ياتي امرأته في دبرهاء فقال: (هذا يسائلني 
عن الكفر)”". 
وعن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكره إتيان الرجل امرأته في دبرها 
ويعيبه عيبا شديدًا“ وني لفظ: أنه كان يعيب النكاح في الدبر عيبا شديدًا. 


)١(‏ الحاوي (۹/ ۳۱۸) بتصرف يسير. 

(؟) إسناده صحيح: رواه النسائي في الكبرى (84055) قال: أخبرني أبو بكر بن علي قال: حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا ابن المبارك عن معمر عن ابن طاوس» عن 
أبيه عن اد بن عباس به. 

(۳) إسناده صحيح: رواه معمر في جامعه )۲٠۹٥۳(‏ ومن طريقه عبد الرزاق في المصنف 
)455/1١(‏ والخلال في السنة ».)١57(‏ وابن بطة في الإبانة )٠١٠١(‏ والبيهقي في الشعب 
5497 ) من طريق ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ده به. وقال الحافظ في التلخيص الحبير 
(۳/ 4۰): إسناده قوي.اه. 

(5) إسناده صحيح: رواه الدارمي (۱۱۳۸) قال: أخبرنا أبو النعان» حدثنا وهيب» عن داود» عن 
عكرمة» عن ابن عباس به. 

)٥(‏ إسناده صحيح: رواه البيهقي في الكبرى (۷/ 777) قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن 
إبراهيم بن شاذان» ببغداد, أنبأ مزة بن محمد بن العباس ثنا العباس بن محمد ثنا مسلم بن إبراهيم 
ثنا وهيب بن خالد ثنا داود ر بن أبي هند عن عكرمة عن اب بن عباس به. 


موسوعة أحكام القرآن 1K‏ 
وعن كريب قال: قال ابن عباس: (لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو أمرأة في 
دبرها)”". 
وعن سعيد بن جبير أنه قال: بينا أنا ومجاهد جالسان عند ابن عباس» أتاه رجل 
فوقف على رأسه فقال: يا أبا العباس ‏ أو: يا أبا الفضل - ألا تشفينى عن آية 
المحيض؟ فقال: بلى. فقراً: ولوك عَنٍ الْمَحِيض. .4 حتى بلغ آخر الآية 
فقال ابن عباس: من حيث جاء الدم» من م مرت أن تأتي. فقال له الرجل: يا أبا 
الفضلء كيف بالآية التي تتبعها : فاخ حَرْتٌ خم فأثوأ حرطم أن سِقكم4؟ 
فقال: أي ويحك وفي الدبر من حرث؟! لو كان ما تقول حقاء لكان المحيض 
منسوخا إذا اشتغل من ههناء جئت من ههناء ولكن: أنى شتتم من الليل والنهار". 
وعن عكرمة عن ابن عباس اوا حَرْتَحُمْ» قال: منبت الولد”. 
لا عبد الله بن عمرو بن العاص ذَنة: 
عن جماعة عن عبد الله بن عمر هة قال: «إتيان النساء في أدبارهن اللوطية 


وفي الإسناد ١‏ - الحسن بن أحمد - شيخ المصنف - (ثقة) وله ترجمة في تاريخ بغداد (/ ۲۲۳) 
وفي سير أعلام النبلاء ٠١ /١157(‏ 5)» والبداية والنهاية .)5977/١5(‏ 

؟- حمزة بن محمد بن العباس (ثقة) وله ترجمة في السير )4١ /٠١(‏ وتاريخ الإسلام (۷/ .)۸٥١‏ 
۳-العباس بن محمد وهو الدوري الإمام المعروف» وبقية رجاله مشاهير من رجال التهذيب. 

)١(‏ إسناده صحيح: وتقدم تخريجه في الأحاديث المرفوعة» وأنه رُوي مرفوعًا وموقوفا على ابن 
عباس» والموقوف أصح. 

(۲) في إسناده كلام: رواه الطبري (5/ ”07 5) وابن أبي حاتم (۲/ )٤٠٠١‏ عن يونس بن عبد الأعلى 
ثنا ابن وهب ثنا أبو صخر عن أب معاوية البجلي ‏ يعني عمارًا الدهني ‏ عن سعيد بن جبير به. 
وفي الإسناد (أبو صخر) واسمه حميد بن زياد (صدوق بهم) وفيه كلام. انظر التهذيب. 

(۳) إسناده حسن: رواه الطبري (5/ ۳۹۷) قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال: حدثنا ابن 
المبارك» عن يونس» عن عكرمة» عن ابن عباس به. 
وف الإسناد ( محمد بن عبيد المحاربي) (صدوق). 


أله ]| موسوعة أحكام القرآن 
الصغرى7 , 


لا أبو هريرة طه: 

عن مجاهد قال: قال أبو هريرة ذه: (من أتى أدبار الرجال والنساء فقد كفر)” . 
لا عبد الله بن عمر ده : 
لمن؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت الدبر» فقال: وهل يفعل ذلك أحد من 
ا 


عن محمد بن المنكدر: قال جابر: (قالت اليهود: إنا يكون الولد أحول إذا أتى 


)١(‏ إسناده صحيح: وتقدم في الأحاديث المرفوعة» وقد اختلف فيه على الرفع والوقف» وقد رواه 
جماعة عن عبد الله بن عمرو قوله وهو الصواب. وانظر مصنف ابن أبي شيبة (5/ )۲٠۲‏ وشرح 
معاني الآثار (575 5) للطحاوي. 

() إسناده حسن: رواه النسائي في الكبرى (۸۹۷۲) قال: أخبرني معاوية بن صالح الدمشقى قال: 
حدثنا منصور ‏ يعني ابن أبي مزاحم ‏ قال: حدثنا أبو سعيد ‏ يعني المؤدب » عن علي بن بذيمة 
عن مجاهد عن أبي هريرة موقوفا عليه. 
وني الإسناد (معاويه بن صالح) (صدوق) وبقية رجاله ثقات وله شواهد. منها ما رواه النسائي 
في الكبرى (8479) و )۸۹۷١(‏ من طريق سفيان عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة» وفي الإسناد 
(ليث بن أبي سليم) (ضعيف). 

(۳) إسناده صحيح:رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (5757/15) قال: حدثنا الربيع المرادي» 
حدثنا عبد الله بن وهب» حدثنا الليث بن سعد» عن الحارث بن يعقوب» عن سعيد بن يسار أبي 
الحباب به. 
وتابع عبد الله بن وهب عبد الله بن صالح» كا عند الدارمي )١١87(‏ وغيره. 
قال ابن كثير في التفسير :)٤٤۹/۱(‏ وكذا رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث به وهذا إسناد 
صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك. اه. 
قلت: سيأتي إن شاء الله في فصل الرد على شبهات المجوزين ‏ طرق لهذا الأثر وزيادات أوهمت 
تجويز ابن عمر رضي الله عنهماء والجواب عنها. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
ا امرأته من خلفها. فأنزل الله 5ك: #ذْسآؤڪ رٿ نكم اوا حَرْئَكُمَ ان 
شِقْتهَ البقرة:11] من بين يديا ومن خلفها ولا يأتيها إلا في المأتى'"". 

وفي رواية قال: قالت اليهود: إذا أتى الرجل امرأته من قبل دبرها كان الحول من 
ذلك. فاب زل الله تبارك وتعال: واا ل را ..#[لبقرة:؟] قال: قاتا 
وقاعدًا وباركًا بعد أن يكون في المأتى”". 

وف رواية: مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في القبل ". 

وني رواية: إذا كان ذلك في صمام واحد'*) 

قلت: هذا الحديث أصله في الصحيحين - كا تقدم - في الأحاديث المرفوعة 
بغير هذه الروايات وأعرضتٌ عن ذكرها هناك لترجيح أنها موقوفة من قول جابر 
ذه فأوردتها هنا في الموقوف» والله تعالى أعلم. 
لا أبو الدرداء ضيه: 

عن عقبة بن وساج: عن أب الدرداء» أنه سئل عن ذلك» فقال: (وهل يفعل 
ذلك إلا کافر؟!)“. 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور في التفسير (70/ ٠‏ 65) قال: نا أبو عوانة» عن محمد بن 
المنكدر» عن جابر به. 

(۲) إسناده صحيح: رواه النسائي في الكبرى )١١917(‏ قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد» حدثنا أبو 
عوانة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر به. 

(۳) إسناده صحيح: رواه أبو عوانة )٤۲۸۷(‏ من طريق ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر به. 

(5) تقدمت هذه الرواية في الأحاديث المرفوعة» وأن الراجح أنها من قول جابر 5ه. 

(5) رجاله ثقات: رواه أحمد(7474).؛ وابن أبي شيبة (۳/ 074)» والبيهقي في الكبرى (۷/ ۳۲۲) 
من طريق سعيد وهمام» كلاهما عن قتادة عن عقبة بن وساج عن أب الدرداء به. ورواه معمر في 
جامعه (/270451» والطبري (6/ »)٤١۷‏ والبيهقي في الشعب (5145) من طريق معمر وروح 
ابن القاسم» كلاهما عن قتادة عن أبي الدرداء به» بإسقاط عقبة بن وساج» والوجه الأول أصح 
(بإثبات عقبة بن وساج) وذلك لتصريح قتادة بالساع فإنه قال: حدثني عقبة بن وساج (ى) في 
رواية أحمد). 


KN‏ موسوعة أحكام القرآن 
لا عبد الله بن مسعود طناك : 


عن ابن القعقاع الجرمي: عن عبد الله بن مسعود ذه قال: (محاش النساء عليكم 
حرام)"". 
وفي رواية قال: (مبينا عن عحاش النساء)”". 


يبقى النظر في رواية عقبة بن وساج عن آبي الدرداء» فإن العلائي في (جامع التحصيل) وتبعه أبو 
زرعة العراقي في (تحفة التحصيل) قالا: عقبة بن وساج عن أبي الدرداء» وغيره مرسل. قاله في 
التهذيب.اه. 

قلت: لم أجد هذا النص في التهذيبين (ت#بذيب الكمال و #بذيب التهذيب) ولا حتى في كتاب من 
كتب التراجم بعد بحث شديدء والذي يظهر والله أعلم أنه تصحيف أو سهو من العلائي» وتبعه 
العراقي فإنه ناقل منه؛ وذلك لأمور: -١‏ لما تقدم من عدم وجود هذا النص في التهذيبين ۲- 
عدم منابعة أحد لما (العلائي والعراقي) على ذلك - في| وقفت عليه - 7- أن محقق كتاب ( تحفة 
التحصيل) لم يعزه لتهذيب الكمال في الحاشية - خلافا لشرطه - مما يؤكد أنه أيضًا لم يجد هذا 
النص في تهذيب الكمال والله أعلم» فيبقى ساع عقبة بن وساج من أبي الدرداء لا مطعن فيه 
وعليه يصح الأثر» والله أعلم. 

)١(‏ في إسناده كلام: رواه البخاري في التاريخ الكبير (9/ »)٠٤‏ والدارمي )١1171(‏ وسعيد بن 
منصور في السنن (854/7) وابن أبي شيبة »)٥۲۹/۳(‏ والطحاوي في شرح معان 
الآثار(٤‏ 57 24» والطبراني في الكبير /٠١(‏ 27515)» والبيهقي في الكبرى (۷/ 777) وغيرهم من 
طرق: وهي: (أبو السفرء وأبو عبد الله الشقري» والحجاج بن أرطأة)» جميعًا عن أبي القعقاع 
الجرمي - وهو مختلف في اسمه) وقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير (0/ ۷۷) وقال: نسبه ابن 
أبي شيبة» منقطع. اه.» وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل /٥(‏ 45-47) ولم يذكر فيه 
جرحًا ولا تعديلاء وذكره ابن حبان في الثقات (۷/ ۲۹) ووثقه ابن خلفون» كما ذكره الحافظ في 
لسان الميزان (۲/ ٠‏ 2017» وتعقبه فقال: وهو وهم ذلك آخر. اه. 
وقال الذهبى في المقتنى في سرد الكنى :)2١548(‏ لا يعرف. اه. وذكره ابن سعد في الطبقات 
)18١ /5(‏ في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة. 

(0) في رواية الطبراني في الكبير )75١5/٠١(‏ من طريق أب السفر عن أب القعقاع الجرمي. وانظر 
التخريج السابق. 


ك2 خامسًا: الآثار عن التابعين رحمهم الله أجمعين: 

ونذكر جملة منهم على وجه الإجمال: سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن عبدال رحمن» 
وأبوسلمة بن عبدالرحمن» وطاوسء ومجاهد» وعطاء رحمهم الله تعالى. 
عبدال رحمن ‏ وأكثر ظنى أنه أبو بكر - ينهيان أن تؤتى المرأة في دبرها أشد النهى)7". 
ينكرون إتيان النساء في أدبارهن ويقولوا: هو الكفر'". 
كك ذكر جملة من التابعين على وجه التفصيل: 


لا مجاهد يناه : 


عن عثان بن الأسود ينث قال: قال مجاهد: «دبر المرأة مثلة من الرجلء ثم قراأً: 
ا 5 عن 4 حیض 4 إلى قوله # اتوه من حَيّتُ ارک الله [البقرة:۲۲۲]» 
قال: من حيث أمركم أن تعتزلوهن»””". 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5571) قال: حدثنا يونس قال: أخبرنا 
ابن وهب قال: أخبرنا يونس» عن ابن شهاب» به. رواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (557) 
فال خا این متیر رالغاد "نا عي الله بن صالخ دن اليك خی یرک عن 
ابن شهاب» قال: كان سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبدالر حن ينهيان أن تؤتى المرأة في دبرها 
أشد النهى. 

90 إستادة حيو روه تارق 1683 )شال عبرا A‏ وراد جود برقن ون E‏ 
ابن إسحاق حدثني أبان بن ابه وق الإستاه: ۰ 
-١‏ يونس بن بكير: وثقه ابن معين» وعبيد بن يعيشء ومحمد بن عبد الله بن نمير» وابن عمار 

وغيرهم» وقال أبو حاتم: محله الصدق» وتكلم فيه النسائي وأبو داود. قال الحافظ (صدوق 
يخطى). انظر: «التهذيب»)و«(التقريب». 
5- محمد بن إسحاق: (صدوق يدلس»)» وقد صرح بالتحديث. انظر: (التهذيب). 

(۳) إسناده صحيح: رواه الطبري /٤(‏ ۳۸۹) قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن أبي زائدة» عن 

عثمان» عن مجاهد, به. ورواه ابن أبي شيبة )١1955(‏ قال: حدثنا عبيدالله بن موسى عن عثان 


أ الق]آ 

-(] + ]| موسوعة أحكام القراق 
وفي رواية: قال: «من أ تی امرأته في دبرهاء فهو من المرأة مثلة من الرجل؛ ثم تلا: 
وَيَسْكَلُونَكَ عَنٍ الْمَحِيضَ قُلْ هْوَ أَذَى أَعْتَرلُوا لْسَاء فى الْمَحِيضٍ ولا تَقَرَيُوهْنَ حَوَ حا 
بهن إا تَطهَرنَ ا مِنْ حَيَّث أَمَوَكُمُ ادد ل الله کک الوب ر 
موري )[دغر:۲۲٠]‏ | تعتزلوهن في المحيض: الفرج» ثم تلا: نِسَآوْحُمْ 
اڪ انوا حَرْنَكُمْ ان ل شه أ [البقرة:1؟] «قائمة» وقاعدة ومقبلة» ومدبرة 0 
الفرج»'. 

عن ابن أبي نجيح ناث عن مجاهد في قوله تعالى: ا 
ش4 [لبقرة:1؟] قال: «آنوا النساء في أقباهن على كل نحو" 
وفي رواية الح و ا 0 ارا 
تَظهَرْنَ 0 0 قال اللتساء ران e‏ 2 
ارد يقول: إذا تطهرن من الدم قبل أن يغتسلن. وقوله: جا لټر آي إن 
اغتسلن» ولا تحل لزوجها حتى تغتسل؛ يقول: لأفأَنُوهْنَ مِنْ حَيْتُ أُمَرَكُمْ اث4 
ا ل 
ل من فعله فليس من المطهرين 0 


ا 


ن 


۳ 


ابن الأسود عن مجاهد... نحوه. 

)١(‏ إسناده صحيح: رواه الدارمي )١٠١(‏ بنفس الطريق السابق» ورواه البيهقي في الكبرى 
(۱۱۲۱) من طريق محمد بن يوسف عن سفيان عن عثان بن الأسود... نحوه. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة (؟1955١)‏ قال : حدثني شبابة عن ورقاء عن ابن ن أبي نجيح عن مجاهد, به. 

(۳) رواه الطبري (5/ ۳۸۹) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد, به. 

)٤(‏ إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (۱۲۷۲)» عن عمر بن حبيب عن مجاهلد, به. 

(5) إسناده حسن: رواه النسائی في الكبرى (891) قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا 
عبدالرحمن قال: حدثنا إبراهيم بن نافع» عن سليم» عن مجاهد, به. وفي الإسناد (سليم المكي) 


نآ موسوعة أحكام القرآن 
عن ليت ماعن عامداي كولر نْسَآوْحُم حَرْتٌ 

شه ّفك لبقرة:.؟؟] قال : ظهرًا ببطن كيف د د اد" 5 

. عن إبراهيم بن مهاجر يخلثه: عن مجاهد: وترون مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبْكُم مِنْ 
زوجحم قال: هو والله القبل”". 
لا الضحاك بن مزاحم كدلئة: 

قال سلمة بن نبيط: عن الضحاك: 1 تُوهُنّ مِنْ حَيْتُ امرك الله [البقرة:۲۲۲]» 

0022 5 

قال: طهًا غير حيض في القبل ۰ 
عن عوف الأعراي يذه عن الحسن قال: «كيف شئت)» يعنى:إتيانها ف 

مرة بن شر حيل الهمداني يناث عن حصين ناث قال: عر ڪه أذ 
ا 
شفع 4[الغرة:۲۲۲] قال: كانت el‏ لسلمين في اتيا م 
اد د د غ2 2 3 0 : 
الله تبارك وتعالى: لنِسَآوْكُم حَرْتْ اا 3 نكم اذ شم 4 [البقرة:؟؟؟] «(في 
قال أبو زرعة: صدوق» وقال أبو حاتم: من كبار أصحاب مجاهد» وذكره ابن حبان في كتاب 
الثقات «التهذيب») وقال الحافظ: (صدوق) «التقريب») 
)١(‏ إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة )١1774(‏ قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي عن ليث عن 
مجاهد» به. وني الإسناد (ليث بن آبي سليم)» الغالب عليه الضعف. 

(۲) إسناده ضعيف: رواه الدارمي )١١77(‏ قال : حدثنا محمد بن يزيد البزاز د ثنا شريك عن إبراهيم 
ابن مهاجر عن مجاهد, به. وفي الإسناد شريك بن عبد الله النخعي)الغالب عليه الضعف» والله 
أعلم. 

حدثنا سلمة بن نبيط» عن الضحاك, به 

مدي ا كاوه ل ا 


(۳) إسناده صحيح: رواه الطبري )۳۹۲/٤(‏ قال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا وكيع قال 


-وهوابن 


el‏ موسوعة أحكام القرآن 
الفروج أنى شئتم»” 
لا سعيد بن جبير يناه 

عن عطاء بن السائب کلت عن سعيد بن جبير في قوله تعال: لإَِآْحم حزق 
ا مركم أن س ش4 [البقرة:1 ؟] قال: يأتيها من بين يديها ومن خلفها ما ۾ 
e‏ 
لا عكرمة مولى ابن عباس ينائة: 

عن خالد الحذاء يناث عن عكرمة قال: يأتيها كيف شاء؛ قاتا وقاعدّاء وعلى كل 
حال يأتيها مالم يكن في دبرها”". 

وفي رواية: قال: «يأتيها كيفها شاء» ولكن لا يأتيها كما يأتي قوم لوط)”". 


)١(‏ إسناده حسن إلى مرة ال همداني: رواه ابن أبي شيبة )١7717١(‏ قال: حدثنا محمد بن فضيل عن 
حصين عن مرة» به. وني الإسناد محمد بن فضيل (صدوق». وهذا الحديث في حكم المرسل؛ إذ 
أن مرة الحمداني تابعي لم يدرك سبب نزول الآية. والشاهد من الآثر - قوله: (في الفروج أنى 
شئتم)» والظاهر أنه من قوله» والله أعلم. 

(۲) إسناده صعيف: رواه ابن أبي شيبة )١7737/7(‏ قال: حدثنا محمد بن الحسن» نا شريك عن عطاء 
ابن السائب عن سعيد بن جبير» به. وفي الإسناد: 

-١‏ شريك وهو النخعي متكلم فيه. 
؟- عطاء بن السائب (صدوق اختلط). 

(۳) إسناده صحيح: رواه ابن آبي شيبة )١1775(‏ قال: حدثني الثقفي عن خالد عن عكرمة» به. 
والثقفى هو: (عبدالوهاب الثقفى) وخالد هو (الحذاء) وهما ثقتان. 

40) اه نامای ا 0 ل وه سر ذاو اغا 
ثنا سحبى بن يوسف الزمي» ثنا عبيدلله بن عمرو الرقي» عن عبد الكريم» عن عكرمة؛ به. 
ونصر ابن داود الصاغانيءقال فيه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۸/ :)٤۷١‏ عله الصدق. 
اه. وبقية رجاله ثقات» وله طريق آخر عند الطبري /٤(‏ ۳۹۹) قال: حدثنا أحمد بن إسحاق 
الأهوازي قال : حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا شريك» عن عبدالكريم» عن عكرمة: ا 
أن شِكَقُمَ)4[البقرة:؟؟؟] قال: يأتيها كيف شاء ما لم يعمل عمل قوم لوط. وني الإسناد (شريك 
النخعي)» والغالب عليه الضعف والله أعلم. 


موسوعة أحكام القرآن 


وعن خالد بن رباح ككلثه» عن عكرمة لإأَنَّ شِنَثم4: «من قبل الفرج». 
لا طاوس ينآئه: 


عن ابن طاوس» عن أبيه في الرجل يأتي المرأة في دبرهاء أنه كان ينزله بمنزلة 


لع 


الحرام. 

وعن عمرو بن قتادة قال: سألت طاوسًا عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: 
(تلك كفرة)”". 

وعن علي بن طاوسء عن أبيه» في الرجل يأتي امرأته في دبرهاء قال: (هو بمنزلة 
الزن“ 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (21771370» والدارمي )١1١74(‏ من طريق خالد بن رباح 
عن عكرمة» به. وفي الإسناد خالد بن رباح» قال فيه الحافظ في لسان الميزان (۳/ ٠‏ ”7): ذكره ابن 
عدي وقال: لا بأس به عندي. وقال ابن حبان: لا يحتج به؛ قدري كثير الخطأ. وقد روى عن 
عكرمة» أخذ عنه وكيع والقطان» انتهى. 
وذكره ابن حبان أيضًا في الثقات وقال: روى عنه سعيد بن زيد» وقال يحيى بن سعيد القطان: 
ثبت وقال ابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم: صالح الحديث ليس به بأس عله الصدق. وقال 
البخاري عن القطان: صاحب عربية فأفسدوه بالقدر. اه. 

(۲) إسناده صحيح: رواه النسائي في الكبرى (89057) قال: أخبرنا محمد بن المثنى» عن عبدال ر حمن» 
قال: حدثني إبراهيم بن نافع عن ابن طاوس» عن أبيه؛ به. 

(۳) رواه النسائي في الكبرى (8451) قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبدالرحمن قال: حدثنا 
محمد بن مسلم» عن عمرو بن قتادة» به. محمد بن مسلم بن سوسن (صدوق يخطئ من حفظه) 
(التقريب)» وأخرجه ابن بي الدنيا في ذم الملاهي (۱۷۲) من طريق محمد بن يزيد قال: أخبرنا 
محمد بن مسلم الطائفي» قال: سئل طاوس عن الرجل الذي يأتي المرأة في عجيزتها؟ قال: تلك 
كفرة» إن بدأ قوم لوط ذلك» صنعه الرجال بالنساء» ثم صنعه الرجال بالرجال. 

(5) إسناده حسن: رواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق )٤٤۷(‏ قال: حدثنا أبو موسى عمران بن 
موسى المؤدب, ثنا عبد الصمد بن حسان» ثنا إبراهيم بن نافع» عن ابن طاوس» عن أبيه؛ به. 

وفي الإسناد: 


KE‏ موسوعة أحكام القرآن 


عن إبراهيم بن أبي بكر: سمع طاوسًا يُسأل عن ذلك فقال: (إن هذا ليسألني 
عن الكفر)”". 

عن مط الوواق» غن عمر وون شغي قال: (تلك اللوظية الضغرى)”. 
لا قتادة بن دعامة يَنانه: 


عن سعيد قال: عن قتادة قوله: لنِسَآوُكُمْ حر کرت لحك ذاثوا عَزقك أن فلكم 4 
[البقرة:555]: إن شئت قاتا أو قاعدًا أو على جنبء إذا كان يأتيها من الوجه الذي يأتي 
منه ا لحيض ولا يتعذى ذلك لغری . 


:)5١77/5( أبو موسى عمران بن موسى المؤدب» قال فيه أبو حاتم في الجرح والتعديل‎ -١ 
صدوق ثقة.اه.‎ 

؟- عبدالصمد بن حسان» قال فيه الحافظ في لسان الميزان (۷/ 7575): وهو صدوق إن شاء 
الله.اه. تركه أحمد بن حنبل ولم يصح هذا. وقال البخاري: كنيت عنه وهو مقارب» وذكره 
ابن حبان في الثقات (انتهى مختصرًا). وقال فيه ابن سعد في الطبقات (۷/ 5515): وكان 
ثقة.اه. 

)١(‏ رواه النسائي في الكبرى (/845) والخلال في السنة )١5777(‏ من طريق ابن جريج عن إبراهيم 
ابن أبي بكر عن طاوسء به. وني الإسناد (إبراهيم بن أبي بكر): قال فيه الذهبي: عله الصدق» 
وذكره ابن حبان في الثقات» وقال الخطيب: سمع مجاهدًاء وقال الحافظ: مستورء انظر (التهذيب) 
والتقريب). 

(۲) رواه النسائي في الكبرى )۸۹٥۱(‏ قال: أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا شيبان قال: حدثنا أبو 
هلال» عن مطر الوراق» عن عمرو بن شعيب. وفي الإسناد: 

-١‏ زكريا بن يحيى السجري (ثقة حافظ). 

۲- شيبان هو (ابن فروخ) (صدوق بهم). 

۳- أبو هلال وهوء محمد بن سليم الراسبي» (صدوق فيه لين). 
5 - مطر الوراق (صدوق كثير الخطأ) التقريب. 

(۳) إسناده حسن: رواه الطبري (5/ )5٠٠‏ قال: حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن 
قتادة» به. وهذه سلسلة حسنة مشهورة. 


ل ا 


لا محمد بن كعب القرظي كلنه: 


فيو عي دح e‏ إنا قوله: لاوا رڪ أذ 
ي4 ابغرة:٠۲۲]»‏ يقول: ائتها مضجهة وقائمة ومنحرفة ومقبلة ومدبرة» كيف 
شئت إذا كان في قبلها)“. 
لا السدي ككائه: 


عن أسباط كنل عن السدي: #نْسَآيْخُمْ حَرْتٌ لك [لترة:۲۲۲]» أما 
«الحرث): (فهي مزرعة يحرث فيها)"". 
د إبراهيم النخعي ككانة: 

عن يزيد بن الوليد كتلثة» عن إبراهيم في قوله: أَأَُوهْنَ مِنْ حَيْتْ أَمَرَكمْ ا 
[البقرة:؟؟؟] قال: (في الفرج)". 
# سادسًا: أقوال آهل العلم رحمهم الله أجمعين: 
25 قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله: 

قال الكاساني في «بدائع الصنائع» (5/ :)١١9‏ ولا يحل إتيان الزوجة في دبرها؛ 
لأن الله تعالى عز شأنه هى عن قربان الحائض» ونبه على ا معنى» وهو كون المحيض 
أَذَىء والأذى في ذلك المحل أفحش وأذم» فكان أولى بالتحريم. اه. 

قال السمرقندي في «تحفة الفقهاء» /١(‏ 635 وكذا لا يحل الاستمتاع بالدبر 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه الطبري /٤(‏ ۳۹۹) قال: حدثني عبيد الله بن سعد قال: حدثني عمي قال: 
حدثني أبي قال: حدثني يزيد عن قتادة» به. 

(۲) إسناده حسن: رواه الطبري /٤(‏ ۳۹۷) قال: حدثتي موسى قال: حدثنی عمرو قال: حدثنا 
أسباط عن السدي» به. وهى سلسلة حسنة مشهورة. 1 ۰ 

8 وواكارن أن DEON OEE‏ :طويخ عه اين 
إدريس الأودي عن أبيه عن يزيد ب بن الوليد عن إبراهيم» به. ويزيد بن الوليد ذكره ابن حبان في 
الثقات (۷/ )٦۲۷‏ وذكره البخاري في التاريخ الكبير (//75577). وابن ف حاتم في الجرح 
والتعديل (9/ ۲۹۳)» ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعدیلا. 


1-5 موسوعة أحكام القراق 
عند عامة العلماء» وقال بعض أصحاب الظواهر: يباح؛ الأصل في ذلك قوله تعالى: 
و َذِينَ هُمَ لِفُرُوجِهمْ حَفِظُونَ © إلا عل روجهم أو ما مَلَكت أَيْمَنهُم نهم غَبرْ 
مَلُومِينَ #[ [المؤمنون:ه» 5]. 

وقال الحداد في «الجوهرة النيرة» SS :)١١۱۸ /١(‏ 
الحيض والطهر؛ لقوله تعالى: اتوه مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمْ أله [بقرة:۲۲۲]ء أي: من 
حيث أمركم الله بتجنبه في الحيض - وهو اوت - وقال لَيته.: «إتيان النساء في 
اعجارعن عار | وقال: «ملعون من أتى امرأة في دبرها». وأما قوله تعالى: إفَأَنُوأ 
حَرْنَكُمْ أ شتف [البقرة:7؟] أي : حم حي وح حر تراد كر ولد رانك 
ومستقبلات وباركات بعد أن يكون في الفرج» ولأن الله تعالى سمى الزوجة حرنًا؛ 
فإنها للولد كالأرض للزرع» وهذا دليل على تحريم الوطء في الدبر» لأنه موضع 
الفرث لا موضع الحرث. اه. 
25 قول الإمام الشافعي كانه" 

قال الإمام الشافعي كن /١(‏ 777): حرم عليه إتيان امرأته في دبرها عندنا. اه. 

وقال أيضًا في «الأم» :)3١١/7(‏ ومن أتى امرأته في دبرها فقال يفسدء وقال: 
هذا جماع وإن كان غير وجه الجاع المباح. اه. 

وقال في «الآم» (0/ :)٤٠١‏ ولو أصابها فبلغ ما بلغ لم يخرجه ذلك من أن يؤجل 
أجل العنين؛ لأن تلك غير الإصابة المعروفة حيث تحل. اه. 

وقال ني «الأم» (5/ 45): (باب إتيان النساء في أدبارهن). 

قال الله ك: نآو حَرْتٌ لك كَأنُوأ حَرْقَكُمْ...4: الآية البترة:0؟] قال 
الشافعي : وبين أن موضع الحرث مود ف الرله وأن الله تيال أباع الإتياد انه لي 
ا TT‏ من أين شئتم. 


)١(‏ قد وردت هنا مواطن عدة للإمام الشافعي وأصحابه» نظرا لما نسب إليه بالتجويز» وسيرد بيان 
التفصيل في الرد على ما نسب إليه. 


موسوعة أحكام القرآن E‏ 

قال الشافعي: وإباحة الإتيان في موضع الحرث يشبه أن يكون تحريم إتيان في 
غيره» فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل حرم بدلالة الكتاب ثم 
السنة: 

أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع عن 
عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة ‏ أو ابن فلان بن أحيحة بن فلان 
الأنصاري ‏ قال: قال محمد بن علي وكان ثقة: عن خزيمة بن ثابت» أن سائلًا سأل 
رسول الله ياء عن إتيان النساء في أدبارهن؟ فقال رسول الله كه حلال» ثم دعاه ‏ 
أو أمر به فدعي فقال: «کيف قلت في أي الخربتين» أو في أي الخرزتين» أو في 
الخصفتين» أمن دبرها في قبلها فنعم. أم من دبرها في دبرها فلا؛ إن الله لا يستحي من 
الحق؛ لا تأتوا النساء في أدبارهن». 

قال الشافعي: فأما التلذذ بغير إبلاغ الفرج بين الأليتين وجميع الجسد فلا بأس به 
إن شاء الله تعالى. قال: وسواء هو من الأمة أو الحرة» فإذا أصابها فيم| هناك لم يحللها 
لزوج إن طلقها ثلاثاء ولم يحصنها ولا ينبغي ها تركه» وإن ذهبت إلى الإمام هاه فإن 
أقر بالعودة له أدبه دون الحد ولا غرم عليه فيه لها؛ لأنها زوجة ولو كان في زنا حد 

- إن فعله حد الزنا وأغرم - إن كان غاصبًا لها - مهر مثلها. 

قال: ومن فعله وجب الكل اسح ات 

قال تعالك: #وَإن حِفْكمْ ألا تُفْسِظوأ يڪو فى الیک نوأ ما طات لكُم من 

النساء مه مَك وَكُللَتَ ورب من قح ألّاتغأو موحد أو ما ملكت ايء 

الك أذ SE‏ تَعُولُوأ/[النساء:»] 

تفسير أم المؤمنين عائشة غا للآية: 

قالت با : اَن حف ألا تُقسِظوأ فى ف ليع فَأَنحِحُوأ ما طابَ لَڪُم مِنَ 
أَلبِمَآءِ مت وَكْلَت وَرْبَعَ قن حف ألا كعدوا فوح أو ما مَلَكْتَ أَيَسَفْكُمْ ذلك أن 
ألا تَعُولُوا#[نساء:ء] قالت: هي اليتيمة في حجر وليهاء فيرغب في جمالها ومالحاء ويريد 
أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائهاء فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا ههن في إكىال 


l=‏ موسوعة أحكام القراق 
الصداق» وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. 

قالت عائشة غا : م استفتى الناس رسول الله بيه بعد فأنزل الله كك: 
وفوف فى الا 0 الله يُفْتِبِكُمْ فيه #[النساء:1707]» قالت: فبين الله في هذه 
الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها 
بإكال الصداق» فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا 
غيرها من النساءء قال: فک يتركونها حين يرغبون عنها فليس هم أن ينكحوها إذا 
رغبوا فيهاء إلا أن يقسطوا ها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها”". 

وني رواية عن عائشة اننا عن قوله تعالى: إو إن حِفْكُم الا فيطو فى الى 
انڪِځوا ما طاب لَكُم مّنَ أَليْسَآءِ مف وَثْلَتَ وَرْيمَ إن حِفْكمْ ألا تغيلوا رجت 
ما مَلَكْتَ أَيْسَمْكُمَ ذلك ْنَا ألا تعُولُوأكالنساء:-]. 

قالت: يا بن أختيء اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في ماها وجمالهاء يريد أن 
يتزوجها بأدنى من سنة صداقهاء فنهوا أن يتكحوهن إلا أن يقسطوا هن» فيكملوا 
الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء""". 

المسألة الأولى: المنع من الزيادة على أربع زوجات 

وهذا بالنص من القرآن والسنة والإجماع وقول السلف. 
25 أولا: النص من القرآن الكريم: وهي آية الباب: 

قال تعالى: لإفَآَنحِحُوأ ما طابَ كم مِنَ آليّسَآءٍ مع وَثْلَتَ وَرْيمَ #لساء:.] قال 
الماوردي في «الحاوي الكبير) :)١١577/4(‏ «أكثر ما يحل للحر نكاح أربع لا يجوز له 
الزيادة عليهن» وهو قول سائ ر الفقهاء» وحكي عن القاسم بن إبزاهيم ومن نسب 
إلى مقالته من القاسمية وطائفة من الزائديةء أنه يحل له نكاح تسع استدلالا بقوله 
تعالى: انڪ ځوأ مَا اب لَكُم مِّنَ آليِسَاءِ مَنْىَ وَثْلَتَ وَرُبََ [الساء:”] بواو الجمع» 


: 


(۱) رواه البخاري (51/57), ومسلم (۱۸ 0 
(۲) رواه البخاري (6055). 


موسوعة أحكام القرآن Ka‏ 
والمثنى مبدل من اثنين» والثلاث مبدل من ثلاث» والرباع مبدل من أربع» فصار 
مجموع الاثنين والثلاث والأربع تسعًاء ولما روي أن النبي ي مات عن تسع والله 
ا قد كن لڪ فى رَسُولٍ الله أَموةٌ حَسَئَةُ4الأحرب:1.]: لاهلا ساو 
رسول الله ي سائر أمته في يستبحه من الإماء وجب أن يساويهم في حرائر النساء». 

ودليلنا قوله تعالى: «فَأَنحِحُوأ ما ظابَ لَكُم مِّنَ أَليْمَآءِ مَنْق وَثْلَتَ وَرْيِم 
[النساء:*] . وفيه دليلان: 

الدليل الأول: أنه ما خرج هذا المخرج من الأعداد كان المراد به أفرادها دون 
مجموعها لأمرين: 

أحدهما: أنه لا كان المراد بقوله في صفة الملائكة: أو أَجْيِحَةٍ مى وَتْكَتَ 
ربع [فاطر ]٠:‏ أفراد هذه الأعداد» وأن منهم من له جناح» وأن منهم من له 
جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من له أربعة؛ وجب أن يكون في عدد النكاح 

والثاني: أن آهل اللغة أجمعوا فيمن قال: قد جاءني الناس مثنى وثلاث ورباع» أن 
مفهوم كلامه آم جاءوا على أفراد هذه الأعداد: اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة 
أربعة» ولم يرد بمجموعها تسعة» فكذلك مفهوم الآية. 

ا التي فيها ليست واو جع وإنها هي واو تخبير 
بمعنى (أو) وتقدير الكلام: مثنى أو ثلاث أو رباع» وإنا كان كذلك لأمرين: 

أحدهما: أن ذكر التسعة بلفظها أبلغ في الاختصار وأقرب إلى الإفهام من ذكرها 
بهذا العدد المشكل الذي لا يفيد تفريقه. 

والثاني: قوله بعد ذلك: يِن حف الا تَعْدِلُوا قحد أو ما مَلَكْتْ اينڪ 
[النساء:٣].‏ ولو كان ال مراد تسعًا ولم يرد اثنين على الانفراد لقال: فإن خفتم ألا تعدلوا 
فثمان؛ ليعدل عن التسع إلى أقرب الأعداد إليهما لا لأبعده منهم|؛ لأنه قد لا يقدر على 
العدل في تسع ويقدر على العدل في ثان» ولو كان على ما قالوه لكان من عجز عن 
العدل في تسع حرم عليه أن ينكح إلا واحدة ولا جاز له اثنان. ولا ثلاث ولا أربع» 


-][ ]| موسوعة أحكام القراق 
وهذا مدفوع بالإجماع ثم الدليل مع نص السنة أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلمء 
ومعه عشرة نسوة» فقال له النبي 44: «أمسك أربعة وفارق سائرهن»» وأسلم نوفل 
بن معاوية وأسلم معه خحمسء فقال له النبي كل «أمسك أربعًا وفارق واحدة»'. 

ل ل م ل د 

مع رغ ف الامكار وحترضهم علطب ارلا واي قد 'استكدروا من 
الإماءء واقتصروا على أربع من النساء» فدل ذلك من إجماعهم على حظر ما عداه. 

فأما رسول الله ية فقد خصّ في النكاح با حَرّم على سائر أمته؛ لأنه قد أبيح له 
النساء من غير عدد محصورء وما أبيح للأمة إلا عدد محصورء وليس وإن مات من 
تسع يجب أن تكون هي العدد المحصور؛ فقد جمع رسول الله ئه بين إحدى عشرة 
ومات عن تسعء وكان يقسم لثان» وأما الإماء فلم تُحصرن بعدد ممكن على 
الإطلاق. اه. 
ك2 ثانيًا: من السنة المطهرة: 

١‏ - قال 5 باب لا يتزوج أكثر من أربع؛ لقوله تعالى: 
مف وَتُلَتَ وَرُبَلمَ#الساءم]. 

ولع الح ل يعني : مثنى أو ثلاث اوو وقوله جل ذكره: 
ؤل أَجْيِحَةٍ م مق نُك وَرُيمٌ#[فاطر:١]‏ «ايعني: مثنى أو ثلاث أو رباع». 

0 غا : إن حف ألا تُقْسِطوأ فى اليك #الساء:م] قالت: اليتيمة 
تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في ماهاء 
فليتزوج ما طاب له من النساء سواها؛ مثنى وثلاث ورباع)'") 

۲ - حديث غيلان الثقفى: عن عبد الله بن عمر َقتّه: أن غيلان بن سلمة الثقفى 
اناو ولة هف سيق ادامل امن مه ا الي كلد أن و اا 


(۱) سيأتي تخر يجه قريبًا إن شاء الله تعالى. 
(؟) رواه البخاري .)٥٩۹۸(‏ 
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منهن 


»)۲۱۷۹( ومالك في «الموطأ»‎ ».)١9407( أعل بالإرسال: رواه الترمذي (۱۱۲۸) وابن ماجه‎ )١( 
وابن بي‎ »)١77 /۷( والشافعي في «المسند» (۱۱۹۱) وأحمد (۲/ 17 » ٤٠ء 55)» وعبد الرزاق‎ 
والدارقطنى‎ «(E10۸ شيبة م )۷/ °1(« والبزار (1۷ 10( وابن حبان (ركهطهاقعق»‎ 
وهذا الحديث مما تكلم عليه أهل العلم - بها حاصله - أنه روي مرسلاء وموصولا واختلف على‎ 
الزهري فيه:‎ 
5 فرواه معمر عن الزهري عن سالم عن آبيه» موصولا.‎ # 

* ورواه مالك عن الزهري قال بلغني عن رسول الله يلق به (مرسلا». 

* ورواه عقيل بن أبي خالد» وشعيب بن أبي حمزة» وغيرهم عن الزهري حدثت عن محمد بن أبي 
سويد وقيل: محمد بن عثمان بن سوید» أن رسول الله یا به «مرسلا». 

وروي غير ذلك من الخلاف أيضًا. 

قلت: والمرسل أصح لأمور: 

أولا: أن الطرق الأكير والأوثق على الإرسال. 

ثانيا: أن رواية الوصل من طريق معمر فيها ضعف؛ فإن روايته في غير بلدته مضطربة» وكا قال 
مسلم بن الحجاج: هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة. انظر: «المستدرك) (۲/ .)۲٠۹‏ 
ثالثا: ترجيح الأئمة الحذاق لرواية الإرسال» منهم: «أحمد. والبخاري» وأبو زرعة وأبو حاتم 
الرازيين» ومسلم بن الحجاج» وظاهر كلام الترمذي» وأيضًا أعله البزار» والطحاوي» 
والدارقطني» وابن عبد البر وغيرهم». 

وانظر التاريخ الكبير للبخاري (7548/7)» وسنن الترمذي »22١78(‏ والعلل الكبير للترمذي 
(۸۳)» وعلل ابن آبي حاتم 250١ /١(‏ وعلل الدارقطني (2177/7)» وشرح معاني الآثار 
للطحاوي (۳/ 7557) ومسند البزار (/5911) والتمهيد لابن عبد البر /٠١(‏ 55) والتلخيص 
الحبير للحافظ (۳/ .)١5/8‏ 

هذا وإن كان الحديث غير ثابت إلا أن العمل عليه. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: هذا الحديث ليس بصحيح» والعمل عليه. انتهى. التلخيص الحبير 
(8/9ة1). 

وقال الترمذي: والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابناء منهم: الشافعي وأحمد 
وإسحاق. اه. 


موسوعة أحكام القرآن 

[ كلب اوسا س 

۳ - حديث الحارث بن قيس: عن حميضة بن الشمردل» عن الحارث بن قيس 
قال: أسلمت وعندي ثان نسوة فذكرت ذلك للنبي كيه فقال النبي كَلَِِ: «اختر 
منهن أربعًا»'. 
ك ثالثا: الإجماع: 

-١‏ قال النحاس في الناسخ والمنسوخ (۲۹۲): ولم ينزل المسلمون من لدن 
رسول الله يا إلى هذا الوقت يحرمون ما فوق الأربع بالقرآن والسنة.. انتهى 

۲ - قال الحافظ في «فتح الباري» (9/ ۱۳۹): قوله: باب «لا يتزوج أكثر من 
أربع؛ لقوله تعالى: مف وَثْلَتَ وَرُبََمَ24 أما حكم الترجمة فبالإجماع ‏ أي: قول 
البخاري في (صحيحه): باب «لا يتزوج أكثر من أربع» إلا قول من لا يعتد بخلافه 


٣‏ - قال ابن قدامة في «المغني» (۷/ 85): قال: «وليس للحر أن يجمع بين أكثر 
من أربع زوجات». 


أجمع أهل العلم على هذاء ولا نعلم أحدًا خالفه منهم» إلا شيئًا حكى عن القاسم 
ابن إبراهیم» أنه أباح تسعًا؛ لقوله تعالى: وان حِفْكمَ ألا تُقْسِطُوأ فى اليش فانحا 
ما طَابَ ب لَكُم مِنَ آليِسَآءِ مَقَىَ وَقْلَتَ وَرُبَلمَ #[النساء:م] والواو للجمع؛ ولأن النبي كَل 


(۱) ضعيف: رواه أبو داود (5151) وابن ماجه (21107). والدارقطني (5057/54)» والبيهقي 
(۲/۷) وغيرهم من طرق إلى الحارث بن قيس - وقيل: قيس بن الحارث» وكل الطرق إليه إما 
شديدة الضعف أو بها جهالة» وأقوى طريق هو طريق حميضة بن الشمردل عن الحارث بن قيس» 
به. 
و«حميضة» قال فيه البخاري: فيه نظر. انتهى. «التاريخ الكبير» (۳/ .)١١۳‏ 
وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. 
وضعف ابن السكن حديثه. 
وذكره العقيل وابن الجارود في (الضعفاء». «تبذيب التهذيب). 
وقال البخاري عن الحديث كا في «التاريخ الكبير» (۲/ 577): لم يصح إسناده. 
وقال ابن عبد البر في الاستيعاب /١(‏ ۸۹): لم يأت من وجه صحيح. اه. 


ل كلك 1 1 


مات عن تسع» وهذا ليس بشيء؛ لأنه خرق للإجماع وترك للسنة؛ فإن رسول الله 
ية قال لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة: «أمسك أربعًا وفارق 
سائرهن)». اه. 

>٤‏ - قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» :)١/5(‏ اعلم أن هذا العدد 
مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع» كا قال من بعد فهمه للكتاب والسنة» 
وأعرض عا كان عليه سلف هذه الأمة» وزعم أن «الواو» جامعة» وعضد ذلك بأن 
النبي 44 نكح تسعًاء وجمع بينهن في عصمته» والذي صار إلى هذه الجهالة وقال هذه 
المقالة الرافضة وبعض أهل الظاهر» فجعلوا «مثنى» مثل اثنين وكذلك «ثلاث» 
«ورباع»» وذهب بعض أهل الظاهر أيضًا إلى أقبح منهاء فقالوا بإباحة الجمع بين 
ثان عشرة؛ تمسكًا منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار و«الواو» للجمع» 
فجعل «مثنى» بمعنى «اثنين اثنين»» وكذلك «ثلاث» «ورباع»» وهذا كله جهل 
باللسان والسنة» وغالفة لإجماع الأمة؛ إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا 
التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع. اه. 
25 رابعًا: المأثور عن السلف: 
لا الوارد عن علي بن أبي طالب ذك: 

قال الشافعي ينآئة: وقفت مولاة لعلي بن أبي طالب تصب عليه الماء» فقال: (إني 
لأشتاق إلى النكاح»» فقالت: تزوج فا أحد أقدر على ذلك منك» قال: «فيكف بأربع 
في القصر؟» قالت: تطلق واحدة منهن وتزوج سردي قال: «الطلاق قبيح 
أكرهه)”"'. 


)١(‏ معضل: رواه البيهقى في معرفة السنن والآثار: »)١71/577(‏ قال: أخيرنا أبو عبد الله الحافظ 
قال: أخبرني نانك ا حدثنا محمد بن المنذر قال: أخبرنا محمد بن عبد الحكم قال: 
سمعت الشافعي يقول: وقفت مولاة لعلى بن أبي طالب» به. 
وني الإسناد: أو ترات المذكر» «ل أجد له توثيقًا له). 
وأيضًا: فإن الشافعي أقل واسطة بينه وبين علي له اثنان؛ فهو «معضل». 


عل ا 


عن أم معبد قالت: كنت أصب على عل الماء وهو يتوضاً... » فذكر معناه: ‏ 
فالات السا 
لا الوارد عن عبد الله بن عباس ذَة: 


عن طاوس» عن ابن عباس قال: «قصر الرجال على أربع نسوة من أجل أموال 
البغامى)0©. 

عن ابن عباس هة لإوَآلْْحْصَكَتُ می آَليِسَآءِ إلا ما مَلَكَتْ يكم كتنب أن 
عَلَيْحُم)4 [نساء:؛ :] قال: «لا يحل لمسلم أن يتزوج فوق أربع فإن فعل فهي عليه مثل 


أنه و ال 


عن ابن عباس هة قال: كب أله عَلَيَكُمْالساء:؛؟]: واحدة إلى أربع في 
النكا ©( 
a‏ 


قلت: وبقية رجاله ثقات» وانظر الذي يليه. 

)١(‏ في إسناده من لم أعرفه: رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ »)۲٤١‏ وفي «معرفة السنن 
والآثار» (۱۳۷۲۷) قال: أخبرناه أبو محمد بن يوسف قال: حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال: 
حدثنا الحسن الزعفراني قال: حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا سليمان بن 
القاسم قال: حدثتني أم زينب» أن أم معبد أم ولد به. وني إسناده «أم زينب» و«أم معبد» لم 

(۲) إسناده صحيح: رواه الثوري في التفسير» ومن طريقه الطبري (۷/ 075) وابن أبي حاتم 
(۳/ ۸۹)» وابن المنذر في التفسير (۲/ )٥٩۵‏ من طريق حبيب بن أبي ثابت عن طاوس» عن ابن 
عباس» به. 

(۳) في إسناده ضعف: رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ »)۲٤۲‏ وفي «معرفة السنن والآثار» 
»)۱۳۸٤۸(‏ والطبراني في «الكبير )541/١11(‏ والطحاوي في "شرح مشكل الآثار) »)۷١ ٠١(‏ 
جميعًا من رواية ساك عن عكرمة وزواية ساك عن عكرمة فيها اضطراب: 
وذكره البخاري معلقاء وقال الحافظ في الفتح: وصله الفريابي وعبد بن حميد بإسناد صحيح 
عنه.اه. 

)٤(‏ مرسل: رواه ابن المنذر في «التفسير» )٠١۸١(‏ قال: حدثنا علي بن المبارك قال: حدثنا زيد» قال: 
حدثنا ابن ثور عن ابن جریج» به. وابن جريج لم يدرك ابن عباس. 


7 ع مويو اص ون ندا ال يترون الجر 
CES‏ ] قال: الأربع ٠‏ 
O TT‏ 
على أمر الجاهلية إلا أن يؤمروا بشيء وينهوا عنه» فكانوا بسالوة هو الينام : ول 
e‏ 0 


ما مَلَكتَ ا ذلك مو 0 |> وكان الرجل يتزوج E‏ 
فقال: ى) تخافون ألا تقسطوا في اليتامى فخافوا في النساء ألا تعدلوا فيهن»". 
لا أثر عطاء كتلنه: 

قال: سألت عطاء عنها: أي قوله تعالى: كب أله عَلَيَكُم#[نساء:؛ ؟] فقال: 
حرم الله ذوات القرابة» ثم قال: «أوَاَلْمْحْصَئَتُ مِنَ أَليِسَآءِ©الساء:؛؟] يقول: حرم ما 


ص 


عن السدي: «إوَالْمُْحْصَئَتُ مِنَ أ 
الأمهات والأخوات7*) 


ليسَآءِ[النساء:؛ ؟] قال: الخامسة حرام كحرمة 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (۳/ )٥۳۷‏ والطبري )٠١۹/۸(‏ وابن المنذر في التفسير 
(۲7 ۳۷ ) من طرق: عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني. 

(۲) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور (255) ومن طريقه ابن المنذر في التفسير (۲/ )٥٥٤‏ 
والطبري (۷/ )٥۳۷‏ وابن أبي حاتم (۳/ )۸٥٩‏ من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن 
چ ب 

(۳) إسناده ضعيف: رواه الطبري (۸/ )١1١‏ قال: حدثنا القاسم: قال حدثنا الحسين قال: حدثنا 
الحجاج عن ابن جريج قال: سألت عطاء: وفي الإسناد «الحسين» ولقبه سنيد «ضعيف» التقريب. 

(5) إسناده حسن: رواه الطبري (// ٠‏ من طريق أسباط عن السدي به - وهي سلسلة حسنة. 


lz‏ موسوعة أحكام القرآن 
المسألة الثانية : الزيادة على أربع زوجات هي من خصوصيات النبي حي لا لغيره 

وهو إجماع من أهل السنة والجماعة خلاقًا لأهل البدع 
25 نقل الإجماع على ذلك جمع غفير من أهل العلم» منهم الآتي ذكرهم: 

قال الإمام الشافعي في «الأم» (ه/ :)16١‏ قال الله تناك تقال عه 
رتا عَلَيْهمَ ف أَرْوَجِهمَْ وَمَا مَلَكْتْ أيهم [احراب:. |٠‏ وقال: لوَالذِينَ هُمْ 
لِمْرُوجِهِمَ حَنفِظونَ © © إا عَلّ أَرْوجِهمْ EEE‏ | َنَم 0 
[الؤسون:ه» 5] وقال وَبكَ: لإتآنححوأ ما طاب كم هَن ياء مغ وَثْلتَ وَرْيَعَ إن 
جف ألا كعدوا فود أو ما ملكت نكم ذلك أذ ألا تَعُولُوا#|انساء:»] فأطلق 
الله كك ما ملكت الأيهان فلم يحد فيهن حدًا ينتهي إليه» فللرجل أن يتسرى كم شاء. 
ولا اختلاف علمته بين أحد في هذاء وانتهى ما أحل الله بالنكاح إلى أربع» ودلت 
سنة رسول الله ية المبينة عن الله كبك على أن انتهاءه إلى أربع تحريًا منه؛ لأن يجمع 
أحد غير النبي ئ بين أكثر من أربع» لا أنه يحرم أن ينكح في عمره أكثر من أربع إذا 
كن متفرقات مالم يجمع بين اكثر منهن» ولانه أباح الأربع وحرم الجمع بين اكثر 
منهن. اه. 

قال الطبري في «التفسير) /7١(‏ ۲۸۹): وقوله: #قَدَ عَلِمَنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ ف 
وجه [الأحراب:.٠]‏ يقول تعالى ذكره: قد علمنا ما فرضنا على المؤمنين في أزواجهم 
إذا أرادوا نكاحهن مما لم نفرضه عليك» وما خصصناهم به من الحكم في ذلك 
دونك» وهو آنا فرضنا عليهم أنه لا يحل لهم عقد نكاح على حرة مسلمة إلا بولي 
عصبة وشهود عدولء ولا يحل لهم منهن أكثر من أربع وبنحو الذي قلنا في ذلك 
قال أهل التأويل. اه. 

قال السرخسي في «المبسوط» (0/ :)3٠١‏ ولا يحل للرجل أن يجمع بين أكثر من 
أربع نسوة بالنكاح E‏ 
لظاهر قوله تعالى :من وَثْلَتَ وَرْيَمَ#. اه 

ا و 


| 


موسوعة أحكام القرآن 1 
الله كك المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله اة أن يجمع بين أكثر من أربع 
نسوة» وهذا الذي قاله الشافعي يتنه مجمع عليه بين العلماء» إلا ما حكي عن طائفة 
من الشيعة» أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع. اه. 

قال الحافظ في «فتح الباري» (9/ :)١١4‏ قد اتفق العلماء على أن من خصائصه 
ً4 الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن. اه. 

وقال ابن كثير في «تحفة الطالب» (ص ؛ :)٠١‏ وأ جمع المسلمون قاطبة على أن 
الزيادة على أربع كان من خصائص رسول الله كك 3 عبرة بمخالفة الشيعة في 
ذلك.اه. 

اس و وك ل املاح بر عه 
CED E‏ 
يعدون خلافا أنه يجوز الجمع بین تسع» واحتجوا أن معنى قوله تعالى: مف نی وك 
ل ب لي 0 

وحجة الجاعة: أن أهل التفسير اتفقوا في تأويل قوله: ©مَفْق وَتُلَتَ وَرْجَعَ 4 
[النساء:] أنه أراد التخيير بين الأعداد الثلاثةء لا الجمع من وجهين: أحدهما: 

أنه لو أراد الجمع بين تسع لم يعدل عن لفظ الاختصارء وكان يقول: فانكحوا 
تسعّاء والعرب لا تعدل أن تقول: تسعة» وتقول: اثنان وثلاثة وأربعة» فلا قال: 
َغ وَثْلَتَ وَرْيََ 4 صار تقديره: مثنى مثنى» وثلاث ثلاث» ورباع رباع» فيفيد 
التخبير كقوله تعاللى: أو أَجْنِحَةٍ مق وَثُلَتَ وَرُينمٌ4[فاطر:١]‏ ].اه. 

قال الشاطبي في «الاعتصام» (۲/ 515): ثم أتى بعض من نسب إلى الفرق ممن 
حرف التأويل في كتاب الله» فأجاز نكاح أكثر من أربع نسوة» إما اقتداء - في زعمه- 
بالنبي يا حيث أحل له أكثر من ذلك أن يجمع بينهنء ولم يلتفت إلى إجماع المسلمين 
أن ذلك خاص به كه وإما تحريمًا لقوله تعالى: انڪ ځا ما اب لَكُم مِنَ أليِّسَاءِ 
َف وَكُلَتَ وَرُبَمَ #4 [النساءن] فأجاز الجمع بين تسع نسوة؛ ذلك ولم يفهم المراد من 
الراوي ولا من قوله: مَفْى وَثُلَتَ وَرْيم4 فأنى ببدعة أجراها في هذه الأمة لا دليل 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


عليها ولا مستند فيها. اه. 

قال ابن عادل في تفسيره «اللباب» (5/ :)١155‏ وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز 
لأحد أن يتزوج أكثر من أربع نسوة» وكانت الزيادة من خصائص النبي كَلِةِ. اه. 

قال الصا حي في «سبل اهدي والرشاد» (/57 :)٠١‏ خص ب بجمع أكثر من 
أربع نسوة وهو إجماع. اه. 

قال البجبرمى في «حاشيته») (۳/ 50 7): وأجمعت الآمة على أنه لا يجوز لأحد أن 
يزيد عل اربع نسوة ون اراد عل اربع عن ا 2 الى لا يشاركه ها 
أحد.اه. 

وقالوا في «الفواكه الداوني» :)75١/7(‏ وتحرم الزيادة على الأربع بإجماع أهل 
السنة» ولا نظر لما عليه بعض المبتدعة مستندين لظاهر قوله تعالى: إفَأَنحِحُوأ ما 
طاب لَكُم مِّنَ أليِسَءِ مق وَكْلَتَ وَرُبَمَالساء:] من إبقاء «الواو» على بابها؛ فإنهم 
مخطئون في هذا المذهب المخالف للإجماع» لعدم فهمهم الآية على مقتضى العربية» من 
أن لزاه القن انفين أن تلزنا كاذنا أى آريعًا: أزيقاء فالواة LE‏ ايده 
ا 

والدليل على أن «الواو» بمعنى «أو» الإجماع على حرمة الخامسة» وأن جواز أكثر 
من أربع من خصائصه 45. اه. 

قال الألوسي في «التفسير» (50/7): الإجماع قد وقع على أن الزيادة على 
الأربع من خصوصياته َيه ونحن مأمورون باتباعه والرغبة في سنته كَل في غير ما 
علم أنه من الخصوصياتء أما فيه| علم أنه منها فلا. اه. 


موسوعة أحكام القرآن 


1[ "اه 
المسألة الثالثة : استحباب تعدد الزوجات" 

قال الإمام البخاري: باب كثرة النساء. 

ثم أورد أحاديث تحت الباب وهي: 

-١‏ عن عطاء» قال حضرنا مع ابن عباس دع جنازة ميمونة بسرف. فقال ابن 
عباس: «هذه زوجة النبى عل فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوهاء ولا 
تزلزلوها وارفقوا؛ فإنه كان عند النبي 45 تسع» كان يقسم لثان ولا يقسم 
لوال 

-١‏ عن أنس ه: أن النبي ية كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة» وله تسع 
نسوة. وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا سعيد عن قتادة: أن أنسًا 

3 لاہ (۳) 

۳- وعن أنس ذَ: أن النبي ييه كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة» وله تسع 
نسوة. وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا سعيد» عن قتادة: أن 
اس حدثتهم عن النبي E:‏ 

5- عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لاء قال: 
فتزوج؟ فإن خير هذه الأمة أكثرها ل 

قال ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» (355//0): قال المهلب: لم يرد ابن 

عباس أنه من كثر نساؤه من المسلمين أنه خيرهم» وإنا قاله على معنى الحض 
والندب إلى النكاح» وترك الرهبانية في الإسلام» وأن النبي ئ الذي يجب علينا 
الاقتداء به واتباع سنته كان أكثر أمته نساء؛ لآن الله تعالى أحل له منهن تسعًا بالنكاح 


)١(‏ ب لا يزيد على أربع نسوة» كا تقدم بيانه. 
(۲) برقم (/22051» ورواه مسلم .)١555(‏ 
(۳) برقم (57 220 ورواه مسلم .)١555(‏ 
)٤(‏ برقم (205). ورواه مسلم .)١557(‏ 
)٥(‏ برقم (6:059). 


l=‏ موسوعة أحكام القراق 
ولم يحل لأحد من أمته غير أربع. اه. 
فصل عام في منافع التعدد وبيان ضروريته 

-١‏ التعدد من شرع املك يل فلا راد لحكمه ولا معقّب لقضائه. 

-١‏ التعدد من جملة الشريعة الطاهرة الكاملة» التي أمرت بالطيب الجميل» 
ونبت عن الخبيث الذميم. 

۳- الله العليم الحكيم أرشد إلى التعدد وهو أعلم با يصلح عباده وينفعهم. 

5 - التعدد سنة الأنبياءء وفعل إمام الأتقياء جَكْةِ. 

ه- التعدد في سالف الأمم الخالية» فلم الإنكار على الأمة المحمدية؟ ! 

- التعدد مناسب للفطرء ملائم للبشرء لا يدفع ذلك إلا غير منصف. 

- الشرع الحنيف نبى عن اتخاذ الخليلات» ولم ينه عن الزوجات» وكثيرٌ من 
الخلق في هذا الباب معكوس» إلا من رحم ربي. 

۸- هو سبيل لإعفاف المجتمع المسلم وصيانته من الرذيلة. 

4- في التعدد تسكين لقلب من تاقت إليه نفسه» ودفعًا للفتنة والشر عنه» والله لا 
يحب الفساد. 

- تضييق التعدد» هو توسيع للرذيلة باتخاذ المعشوقات واقتراف المحرمات. 

١١-ليس‏ في التعدد ظلًا للمرأة؛ إذ هو تشريع الحكيم» قل أمر ربي بالقسط. 

7- الشهوة مركبة في المرأة أيضًا - وسبيل قضائها - هو ما أمر به الشرع - 
وهو النكاح» ولئن يعدد مها رجل أولى من أن تترك على وشك فتنة. 

١‏ -ليس في ذات التعدد ظلم للمرأة» إن| قد يقع من فاعلين له» فلا يرد تشريع 
الرب من أجل ظلم العبد. 

5-في التعدد نوع تكريم للمسلمة؛ إذ الشرع منع من اتخاذها خليلة توطاً 
سفاحًاء وأجاز نكاحهاء ولو من متزوج بأخرى» فهو أشرف لنفسهاء 
وأكرم لعرضهاء وأطوع لربهاء فشتان بين الحلال والحرام!! 
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9 ا ا ا 


6-ليس في التعدد تضييع لحق الزوجة الأولى» بل هو صيانة لزوجها بإذن من 
الشارع وصيانة زوجها صيانة ها. 
والتعدد سبيل واضح لذلك؛ فتأمل. 

- ومن بسنها تقدمت - ولم ترزق بزوج بعد - فلآن تعيش في كنف رجل 
ولو متزوج؛ يعينها على طاعة ربهاء ويقوم على مصا حها ورعايتها خير من 
أن تترك خلية من غير زوج» لا تجد سائلا عنها ولا معيتا لها في كبرها. 

9 ومن عقمت» وللذرية قد حرمت» فبقدر من الله تعالى: #وَيَجْعَلُ مَن يَمَآءُ 
عَقِيمًا[لشورى:.0]» فهو سبحانه قد وسّع لزوجها بطلب الولد من غيرهاء 
وأيضًا ها رغبة إمساكه لما دون مفارقة منه. 

-٠‏ لا يحصل بالتعدد ذهاب الأرزاق» ولا نقص الأقوات» وليس ثم تزاحم 
بین الزوجات لرجل واحد في رزقه» فإنه ليس برازق هن؛ إن الله هُوَ 
أَلدَرَاقُ ذو لقو لْمَتِينُ #[الذاريات:٠ه]‏ . 

١-ليس‏ في التعدد إهدار لكرامة الزوجة الأولى» فهي كريمة بالإسلام» كريمة 
بشرع رب الأنام» كريمة بالتمسك بسنة النبي كلك فلا هدر كرامتها 
وعزتها بامتثال زوجها لأمر من الشارع» حتى ولو كان مندوبًا. 

5-رؤية بعض الناس لعدم صلاحية التعدد» هي رؤية فاسدة ونظرية باطلة» 
أبطلتها الشريعة القويمة والعقول المستنيرة والفطر الصحيحة السليمة. 

1 الله 8# أباح نكاح الواحدة» وكذلك أباح نكاح الكتابية ‏ بهودية كانت أو 
نصرانية ‏ ولا اعتراض على شرعه الحكيم» فلا اعتراض إذا على الجمع بين 
الزوجات» فكل من عند الله. 

- يحصل بالتعدد كثرة الذرية المسلمة» وعاد الأمة الكريمة؛ فإنا العزة 
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الزواج والإكثار منه. 

7 بالذرية الصاحة يتباهى بنا الرسول كك يوم القيامة الأمم. 

17 - حصول الثواب العظيم بالذرية الصالحة؛ لوصية النبي ئ44 «... أو ولد 
صالح يدعو له). 

۸-التعدد دليل على طهر الرجل وعفافه» فلم يصر إلى المحرم» إنا صار حيث| 
وجهه الشرع» وقد أحسن من انتهى بفعله إلى ما أرشده الشرع له. 

4- ألفاظ التشنيع والتعي, كقوهم: شهواني... ونحوه» لمن تزوج بأكثر من 
واحدة» هي من ألفاظ ضعاف العلم أو الإيان؛ إذ تعدد الزوجات قد فعله 
خير الأمة» وسيد الناس بيا بل ودل عليه» وقضاء الشهوة ليس بمحرم. 
بل هو مأجور عليه؛ «وني بضع أحدكم صدقة» إن) التشنيع على من كره ما 
أحل الله وأباحه. 

١٠-حتا‏ ولا بد أن المسلمة الكريمة لا تقبل لزوجها فعل المحرم» فلا ترد عليه 
ما برده قد يقع في المحرم» عياذا بالله. 

-١‏ زيادة عدد النساء على الرجال حله الأمثل وسبيله الأقوم هو متابعة الشرع 
فيه» وهو التعدد. 

۲- زيادة عدد العوانس في ديار الإسلام إنذارٌ خطير وصيحة تحذير بوقوع ما 
لا بحمد عقباه - نسأل الله السلامة - والتعدد أقوى وأنصف دواءً لذلك 
الداء. 

۳-الزعم بعدم صلاحية التعدد» هو تضييق الحلال وتفريغ الحرام» وقول على 
الله بغير علم. 


٤-رفض‏ التعدد لم يدع له آئمة الإسلام وهم من خيرة الأنام» بل هي نزغة 
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شيطانية ونعرة علمانية الله ورسوله والمؤمنون منها براء. 

تحريم وتجريم التعدد في بلاد الكفرء آل بهم إلى الغرق في الرذيلة والدياثة 
والحياة البهيمية وانتشار أولاد الزناء حتى ضاعت أنسابهم وفقدوا 
آدميتهم» والعجب أنهم يعددون الخليلات» ويجرمون تعدد الزوجات. فا 
تقول لقوم منتكسين؟ ! 

مات لأ تكن الووجة المسلمةالضائلة عونا للمقنديو مو يق لا قشم ! 

۷- تعطيل التعدد صيحة تغريبية ووسوسة إبليسية» أتت من جهة أعداء الملة 
ناشري الفتنة وريد آلَذِينَ يَتَّبعُونَ ألشّهَوَتِ أن تيلوا مَيْلًا عَظِيمَاك 
[النساء:۷ ۲] . 

۸-وهؤلاء دندنوا أعوامًا ونبحوا آیامًا حتى ينالوا غرضهم الخبيث» فكرروا 
نشر وإذاعة مثالب التعدد في زعمهم» فآل ببعض الضعفاء في العلم 
والدين إلى النفور منه» والقول بعدم صلاحيته!ء #إإنَّ أله لا يُصْلِحُ عَمَلَ 
لْمْفْسِدِينَ #[يونس: .]4١‏ 

4 ازدراء كثير من السذج المغرر بهم لتعدد الزوجات هو نتيجة لاستدراك هم 
وخضوع منهم لشياطين الإنس والجن. 

٠؛-الإفرنج‏ ومن قلّدهم وشرب من مشربهم عابوا أهل الإسلام في تعدد 
الزوجات» وهم يبيحون الزنا علانية واللواط والسحاق والجمع بين 
العشيقات» متفننين في كل نجس ورجس» لا يألون جهدًا في فعل ونشر 
السفور والمجون والخلاعة» اتباعًا للشهوات الشيطانية» وجنحًا منهم 
لإضلال الآمة المحمدية» وهيهات هيهات! ثم بعد ذلك يسخرون مما 
أحلته الشرائع السماوية» وناسب الفطر السويةء فلا جَآءَهُم ما عَرَُوا 
حَفَرُوأ بء كع أله عل ألْكَفِرِينَ[ابقرة:هدا. 

فليس بعد الشرك ذنب» ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» ويظهر 

دينه وسنة رسوله يل وإن أبى المغرضون. والحمد لله رب العالمين. 
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حول تعدد الزوجات للعلامة المفسر الشيخ الشنقيطي كذانه: 

قال ينث في «أضواء البيان» 2)7.: ومن هدي القرآن للتي هي أقوم إباحته 
تعدد الزوجات إلى أربع» وأن الرجل إذا خاف عدم العدل بينهن» لزمه الاقتصار 
على واحدة أو ملك يمينه؛ كما قال تعالى: لوان حم ألا شيظوا فى اليك 
تَأنحِحُوأ ما ظابَ لَكُم مِنَ أليْسَاءِ م وڪ وَرُبَمَ قن حف ألا تيلا فو 5 
مَا ملكت أَيَمَْحُمَّ ذَلِكَ أذ ألا تَعُولُوأ#[لساء:»]. 

ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدها هي إباحة تعدد الزوجات 
لأمور محسوسة يعرفها كل العقلاء. 

منها: أن المرأة الواحدة تحيض وتمرض وتنفس إلى غير ذلك من العوائق المانعة 
من قيامها بأخص لوازم الزوجية» والرجل مستعد للتسبب في زيادة الأمة» فلو 
حبس عليها في أحوال أعذارها لعطلت منافعه باطلا في غير ذنب. 

ومنها: أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عددًا من النساء في أقطار الدنياء 
وأكثر تعرضًا لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الحياة» فلو قصر الرجل على 
واحدة لبقي عدد ضخم من النساء محرومًا من الزواج» فيضطرون إلى ركوب 
الفاحشة» فالعدول عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع 
الأخلاق» والانحطاط إلى درجة البهائم في عدم الصيانة والمحافظة على الشرف 
والمروءة والأخلاق» فسبحان الحكيم الخبير» كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من 
لدن حكيم خبير. 

ومنها: أن الإناث كلهن مستعدات للزواج» وكثير من الرجال لا قدرة لهم على 
القيام بلوازم الزواج لفقرهم» فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من المستعدات له 
من النساء؛ لأن المرأة لا عائق لماء والرجل يعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم 
النكاح» فلو قصر الواحد على الواحدة لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضًا بعدم 
وجود أزواج» فيكون ذلك سببًا لضياع الفضيلة وتفشي الرذيلة» والانحطاط 
الخلقي» وضياع القيم الإنسانية كا هو واضح» فإن خاف الرجل ألا يعدل بينهن 


4 
ES 
حده‎ 
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وجب عله اتان عل اة ان ملق هه ا تون إن ا 
بألْعَدَلِ وَالإحسّن... الآية [لنحل:.] والميل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن لا 
يجوز؛ لقوله تعالى: ًلا تَمِيلُواً ل آلْمَيْلٍ فَكَدَرُوهَا كَالْمُعلَقَةِ4[انساء:؟؟]. 

أما الميل الطبيعي بمحبة بعضهن أكثر من بعض فهو غير مستطاع دفعه للبشر؛ 
لأنه اتفعال وتأئر تلاق لا فعل» وهو المراد بقوله: #ولن مَسَعَطِيُواً أن كعدوا بين 
آليّسَآء چ [النساء:؟١١]‏ ] كا أوضحناه ه في غير هذا الموضعء وما يزعمه بعض الملاحدة من 
أعداء دين الإسلام» من أن تعدد الزوجات يلزمه الخصام والشغب الدائم المفضي 
إلى نكد الحياة؛ لآنه كلما أرضى إحدى الضرتين اا ا 
دامّا» وأن هذا ليس من الحكمة» فهو كلام ساقط يظهر سقوطه لكل عاقل؛ لآن 
الخصام والمشاغبة بين أفراد أهل البيت لا انفكاك عنه البتة» فيقع بين الرجل وأمه 
وبينه وبين أبيه» وبينه وبين أولاده» وبينه وبين زوجته الواحدة فهو أمر عادي. 

ليس له كبير شآن» وهو في جنب المصالح العظيمة التي ذكرنا في تعدد الزوجات 
من صيانة النساء وتيسير التزويج لجميعهن, وكثرة عدد الآمة لتقوم بعددها الكثير 
في وجه أعداء الإسلام كلا شيء؛ لآن المصلحة العظمى يقدم جلبها على دفع المفسدة 
الصغرى. 

فلو فرضنا أن المشاغبة المزعومة في تعدد الزوجات مفسدة» أو أن إيلام قلب 
الزوجة الآولى بالضرة مفسدة» لقدمت عليها تلك المصالح الراجحة التي ذكرناء كا 
هو معروف في الأصول. 

قال في «مراقى السعود» عاطمًا على ما تلفى فيه المفسدة المرجوحة في جنب 
ال ا ۰ 

أو رجح الإصلاح كالأسارى ائ ا للتممسارئ 

والأججر جل دوال المحيا قل مكحل شوق وكبل نيرت 

ففداء الأسارى مصلحة راجحة ودفع فدائهم النافع للعدو مفسدة مرجوحة. 
فتقدم عليها المصلحة الراجحة» أما إذا تساوت المصلحة والمفسدة» أو كانت المفسدة 
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أرجح؛ كفداء الأسارى بسلاح يتمكن بسببه العدو من قتل قدر الأسارى أو أكثر 
من المسلمين» فإن المصلحة تلغى لكونها غير راجحة» ىا قال في «المراقي»: 

اخسرم مناسبًا بمفسدلزم للحكموهوغيرمرجوحعلم 

وكذلك العنب تعصر منه الخمر وهي أم الخبائث» إلا أن مصلحة وجود العنب 
والزبيب والانتفاع با في أقطار الدنيا مصلحة راجحة على مفسدة عصر الخمر منها 
ألغيت ها تلك المفسدة المرجوحة. واجتاع الرجال والنساء في البلد الواحد قد 
يكون سببًا لحصول الزناء إلا أن التعاون بين المجتمع من ذكور وإناث مصلحة 
أرجح من تلك المفسدة» ولذا لم يقل أحد من العلماء: إنه يجب عزل النساء في محل 
مستقل عن الرجال» وأن يجعل عليهن حصن قوي لا يمكن الوصول إليهن معه» 
وتجعل المفاتيح بيد أمين معروف بالتقى والديانة» كا هو مقرر في الأصول. 

فالقرآن أباح تعدد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرمانها من الزواج ولمصلحة 
الرجل بعدم تعطل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة الواحدة» ولمصلحة الأمة ليكثر 
عددها فيمكنها مقاومة عدوها لتكون كلمة الله هي العلياء فهو تشريع حكيم خبير 
لا يطعن فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلمات الكفر» وتحديد الزوجات بأربع تحديد 
من حكيم خبير» وهو أمر وسط بين القلة المفضية إلى تعطل بعض منافع الرجل» 
وبين الكثرة التي هي مظنة عدم القدرة على القيام بلوازم الزوجية للجميع» والعلم 
عند الله تعالى. اه. 

الأحكام المتعلقة بتعدد الزوجات 
المسألة الأولى : تعريف القسم 

# أولا: القسم في اللغة: القَسْم: مصدر قَسَم يَقْسِم قَسْهَاء والقِسُمة مصدر الاقتسام» 
ويقال أيضًا: قسم بينهم قسمة» والقِسْم: الحظ من الخير» ويجمع على أقسامء 
والقَسَّم: اليمين» ويجمع على أقسام» وقَسَمْته قسً من باب ضرب» والاسم القسم 
(بالكسر)» ثم أطلق على الحصة والنصيبء فيقال: هذا قسمي» والجمع أقسام مثل 
حمل وأحمال» واقتسموا المال بينهم» والاسم القسمة» وأطلقت على النصيب أيضَاء 
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وجمعها قسم؛ مثل سدرة وسدر. 

فعلم أن القسم هنا مصدر على أصله» ويصح أن يراد به القسمة» أي: الاقتسام 
اوا 
# ثانيًا: القسم في الاصطلاح: هو بفتح القاف مصدر قسم القاسم المال بين الشركاء 
عندها للصحبة والمؤانسة لا في المجامعة؛ لأا تبتنى على النشاط فلا يقدر على 
التسوية فيها كا في المحبة» كذا في «درر الحكام)”". 

المسألة الثانية : فائدة القسم 
قال الإمام النووى فى «روضة الطالبين» (۷/ 5 5 7): وفائدته العدل والتحرز عن 
المسألة الثالثة : تفسيرقوله تعالى : موَحَاشِرُوَهُن الْمَعْرُوفٍ #الساء::١]‏ 

قال الشافعي في «الأم») (97/5): وفرض الله کبک أن يؤدي كل ما عليه 
بالمعروف» وجماع المعروف إعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه وأداؤه إليه بطيب 
النفس لا بضرورته إلى طلبه» ولا تأديته بإظهار الكراهية لتأديته أيها ترك فظلم؛ لأن 
مطل الغني ظلم» ومطله تأخيره الحق. اه. 

وقال الإمام الطبري في «التفسير» (0777/7): وخالقوا ‏ أا الرجال ‏ نساءكم 
وصاحبوهن بالمعروف» يعني با أمرتم به من المصاحبة وذلك إمساكهن بأداء 
حقوقهن التي فرض الله جل ثناؤه هن عليكم إليهن أو تسريح منكم لمن 

وقال العلامة السعدي في «التفسير» (ص5١١):‏ ثم قال: #وعَاشِروهُنّ 
بألمَعْرُوفٍ؟ وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية» فعلى الزوج أن يعاشر زوجته 
)١(‏ العين للخليل بن أحمد. باب القاف والسين والميم» ولسان العرب» والمصباح المنير (مادة قسم) 

ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (7/ ١‏ °( 
(1) أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (باب الولي والكفؤ) للقونوي. 


بالمعروف» من الصحبة الجميلة» وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة 
ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهماء فيجب على الزوج لزوجته المعروف من 
مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان» وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. اه. 
المسألة الرابعة : وجوب العدل بين الزوجات 

والعدل بين الزوجات واجب بالكتاب والسنة والإجماع. 
كك أولا: من الكتاب العزيز: 

.]٣:هسل[ قال تعالى: مقن خف ألا تعدوأ قحد أو ما مَلَگث ايك‎ - ١ 

۲- قال تعالى: ِن آللّه يَأمُرُ بألْعَدلِ وَالإحْس ن [لحل:.]. 

قال الإمام الشافعي كنلنة: فقال بعض أهل العلم بالتفسير: أوَآن تَسْتَطِيعوَا أن 
َعْدلوا#[لساء:٠٠٠]:‏ با في القلوب؛ فإن الله كك تجاوز للعباد عما في القلوب قلا 
تيلوا لا تتبعوا أهواءكم کل أَلْمَلٍ4 بالفعل مع الهوی» وهذا يشبه ما قال» والله 
أعلم. 

ودلت سنة النبي 4 وما عليه عوام علماء المسلمين: على أن على الرجل أن يقسم 
لنسائه بعدد الآيام والليالي» وأن عليه أن يعدل في ذلك» لا أنه مرخص له أن يجوز 
فيه» فدل ذلك على أنه إنما أريد به ما في القلوب مما قد تجاوز الله للعباد عنه في هو 
أعظم من الميل على النساء. والله أعلم. 

قال ابن رشد في «بداية المحتهد» (۳/ ۷۸): اتفقوا على أن من حقوق الزوجات 
العدل بينهن في القسم؛ لما ثبت من قسمه ئ4 بين أزواجه ولقوله كَل «إذا كان 
للرجل امرأتان فال إلى إحداهماء؛ جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل»» ولما ثبت أنه 
ٍي كان إذا أراد السفر أقرع بينهن.ا ه. 

وقال شيخ الإسلام كانه في ١مجموع‏ الفتاوى» (۲۲/ :)۷١‏ وتحريم العدد كان 


)١(‏ إسناده صحيح إلى الإمام الشافعي: رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار /٠١(‏ ۲۷۷) قال: 
خبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس وأخبرنا الربيع قال: قال الشافعي» به. 


لأجل وجوب العدل بينهن في القسم» »كما قال تعالی: #و! ن حِنْكم ألا تُفْسِظوأ في 
اليتس فانڪِځوا ما طابَ لَكُم مِنَ البِسَاءِ مَْق وَثْلَتَ و إن ت آل د 


قحد أو مَا مَلَكتْ أَيْفُكُمَ ذَلِكَ دى ألا تَعُولُوأ#[لساء:»] أي: لا تجوروا في القسم» 
هكذا قال السلف وحمهور العلماء. اه. 
ك2 ثانيًا: من السنة المطهرة: 


١‏ - حديث أب هريرة ذه عن النبي ب قال: «من كانت له امرأتان فمال إلى 
إحداهما؛ جاء يوم القيامة وشقه مائل»"". 


قال الخطابي في «معالم السنن» (۳/ ۲۱۸): في هذا دلالة على توكيد وجوب 


)١(‏ معلول: رواه أبو داود )5١*7(‏ والترمذي ».2)2١5١1(‏ والنسائي »)۳۹٤١(‏ وني الكبرى 
(887) وابن ماجه(1959١).,‏ وأحمد (۱۳/ ۳۲۰)» والدارمي (5557) والحاكم (۲۰۳/۲) 
وغيرهم. من طرق: عن همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة» به. 
وإسناده هذا الحديث ‏ وإن كان ظاهره الصحة» ورجاله رجال الشيخين ك| قال الحاكم» وتابعه 
الذهبى في التلخيص إلا أنه معلول با حاصله: 
أن هشام الدستوائي وسعيد روياه عن قتادة من كلامه» أي: من كلام قتادة موقوقًا عليه. 
قال الترمذي في السنن :)١١51(‏ ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال :كان يقال: ولا نعرف 
هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام» وهمام ثقة حافظ. اه. 
وقال في العلل الكبرى (۲۸۷): حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الأعلى عن سعيد» عن قتادة 
قال: كان يقال: إذا كان عند الرجل امرأتان... فذكر نحو حديث همام, إلا أنه قال: (شقة مائل». 
قال أبو عيسى: وحديث همام أشبه »وهو ثقة حافظ. اه. 
قلت: وقول الترمذي: إن حديث همام أشبه فيه نظر؛ إذ أنه الف فيه» أي: همام لحافظان وهما ى| 
تقدم «الدستوائي وسعيد» والدستوائي وحده أوثق في قتادة من همام» وإن كان همام ثبت في قتادة 
إلا أنه أنزل من الدستوائي» فضلا عن انضمام سعيد له. 
والحديث قد صححه جماعة من أهل العلم: 
الترمذي والحاكم والذهبي» كما تقدم وابن دقيق العيد وعبد الحق الإشبيلٍ والألباني رحمهم الله 
تعالى. 
انظر البدر المنير (۸/ ۳۸) والتلخيص الحبير (۳/ )7١ ١‏ وصحيح الترغيب والترهيب .)١159(‏ 


l=‏ موسوعة أحكام القراق 


القسم بين الضرائر الحرائر» وإنا المكروه من اليل هو ميل العشرة الذي يكون معه 
بخس الحق دون ميل القلوب. اه. 

۲ - حديث عائشة «خا: قالت «سعكا: كان رسول الله يي يقسم فيعدل 
ويقول: «اللهم هذا قسمي فيم| أملك فلا تلمني فيم| تملك ولا أملك)""". 

۳ - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ظهغ: قال ه: قال رسول الله كَلِةِ: «يا 
عبد الله ألم أخبرك أنك تصوم النهار وتقوم الليل»» قلت: بلى يا رسول الله» قال: 


)١917/١( وابن ماجه‎ )۳۹٤۳( والنسائي‎ )١١5٠( والترمذي‎ »)7١15( مرسل: رواه بو داود‎ )١( 
)٤۸۷ /۷( والبيهقي في الكبرى‎ )5١ 5 /7( والحاكم‎ )۲۲٠۳( والدارمي‎ »)١55/5( وأحمد‎ 
وغيرهم.‎ )7١7 /5( والطبري في التفسير‎ 
واختلف ني هذا الحديث على الوصل والإرسال:‎ 
فرواه حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمى عن عائشة سا‎ 
۰ مرفوعًاء به. «أي: موصولا».‎ 
ورواه ابن علية وعبد الوهاب وحماد في وجه له وغيرهم» عن أيوب عن أبي قلابة عن رسول الله‎ 
كل «أي: مرسلا».‎ 
وهذا الوجه  أي الإرسال - أرجح لأمور:‎ 
أولا: أن الرواة على الإرسال أكثر وأوثق من حماد.‎ 
ثانيًا: ترجيح علماء العلل أصحاب الشأن للإرسال» وإليك بيانه:‎ 

١‏ - قال الترمذي عقب روايته: حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة» عن 
أيوب عن أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد عن عائشة» أن النبي َيه كان يقسم. ورواه حماد 
ابن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة» مرسلاء أن النبي ية كان يقسم. وهذا أصح 
من حديث حماد بن سلمة. اه. 

؟- قال الترمذي في «العلل الكبير» (787): سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: رواه حماد 

ابن زيد عن يوب عن أب قلابة» مرسلا. اه. 

۳- قال أبو حاتم في العلل» (۱۲۷۹): فسمعت أبا زرعة يقول: لا أعلم أحدًا تابع حمادًا على 

هذا. اه. 

5 - قال النسائي عقب روايته: أرسله حماد بن زيد. اه. 


- قال الدارقطني في «العلل» (77/11): والمرسل أقرب إلى الصواب. اه. 
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افلا تفعلء صم وأفطر وقم ونم؛ فإن لجسدك عليك حقاء وإن لعينك عليك حقاء 
وإن لزوجك عليك حقذا». 

> - حديث عروة بن الزبير: قال: قالت عائشة يها : «يا بن أختى» كان رسول 
لله ب لا يفضل بعضنا على بعض في القسم» من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو 
يطوف علينا جميعًاء فيدنوا من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها 
فيبيت عندها)» ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول 
الله ي يا رسول الله» يومي لعائشة» فقبل ذلك 4 منهاء وقالت: نقول في ذلك 
أنزل: الله تعال. وق أشباههاء أراه قال وان أمراة حافت مخ تغلها نخر 


كك ثالءًا: الإجماع: 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى :)۲٠۳١ /١(‏ «ولم أعلم الما في أن على المرء 
أن يقسم لنسائه فيعدل بينهن». اه. 

قال ابن رشد في «بداية المجتهد» (۳/ ۷۸): اتفقوا على أن من حقوق الزوجات 
العدل بينهن في القسم. اه. 

قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی» (۳۲/ 59): يجب عليه العدل بين 
الزوجتين باتفاق المسلمين. اه. 

فصل في الترهيب لمن ترك العدل بين زوجاته وبيان ما يلحقه من عقوبة في الدنيا والآخرة 


() رواه البخاري ))5١99(‏ ومسلم .)١١59(‏ 

(۲( إسناده حسن: : رواه أبو داود ه١71‏ وأحمد (هكلاة ”)ل وسعيدكد بن منصور ف في التفسير 
)١107/5(‏ والدارقطني (577/5) والحاكم )۲٠۳/۲(‏ والبيهقي في الكبرى 01/0 
وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن أب الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: قالت عائشة 
ياعيا » ره . 
وفي الإسناد عبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق» وقال فيه ابن معين: من أثبت الناس في هشام بن 
عروة. «التهذيب». 


le‏ موسوعة أحكام القرآن 
aaa 5 =‏ 
كص من كتاب الله تعالی: 

قال تعالى: #وَقَد خَابَ مَنْ مَل طلَمَا4[ط: ٠٠‏ ]. 

وقال تعالى: ومن يَكعَدَّ حُدُودَ آَللّهِ قَقَدْ طَلَمَ تَفْسَهُ؛#الطلاق:١].‏ 
ك2 ومن السنة المطهرة: 

Oa lk ko ١ 112 قله‎ o. عر ل‎ 96 1 

عن عبد الله بن عمر ذَيه: عن النبي ي قال: «الظلم ظلمات يوم القيامة» ". 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يا: «من كانت له مظلمة لأخيه من 
عرضه أو شيء. فليتحلله منه اليوم» قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» إن كان له 
عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه 
فحمل عليه)”". 

وعن أب ذر 4 عن النبي بي فيا روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا...»”". 
25 الجائر مع نسائه ساقط العدالة والمروءة: 

قال النفراوي في «الفواكه الدواني» (۲/ :)١١‏ فقد أجمع المجتهدون على وجوبه - 
أي القسم بين الزوجات ‏ وعلى عصيان تاركه ولا تجوز شهادته ولا إمامته عند 

وقال الموّاق في «التاج والإكليل» (5/ 4): قال أبو الحسن الصغير سئل أبو عمر 
عليه 

وقال الجزولى: هو جرحة في إمامته وشهادته. والله أعلم. اه. 

المسألة الخامسة : هل يجب العدل بينهن في الجماع وفي المحبة القلبية؟ 


(1) رواه البخاري (/551 7)) ومسلم (501/4). 
(۲) رواه البخاري (5559). 
)۳( رواه مسلم (/501). 


89 ابر ري رب 1 


لا يجب عليه ذلك؛ إذ المحبة غير مقدور عليهاء وأيضًا فإن الجاع ينشط له 
الرجل أحيانًا وأحيانًا لاء وإن كان البعض قال بالاستحباب. 

قال الله تعاللى: #وَلن تَسْتَطِيعْوا أن ا 0 السا وَلَوْ حَرَصْكُمَ [لنساء:۲۹ .]١‏ 
# أقوال أصحاب المذاهب: 
كك أولا: الأحناف: 

قال السرخسى في «المبسوط» :)۲٠۷/١(‏ وهذه التسوية في البيتوتة عندها 
اة ا لذن الات لأن ذلك ينبني على النشاط ولا يقدر على اعتبار 
المساواة فيه» فهو نظير المحبة في القلب. اه. 

في «تبيين الحقائق» (7/ :)١1724‏ ... عدد الوطآت والقبلات والتسوية فيها غير 
لازمة إجماعا. اه. 

قال العيني في «البناية» (5/ “91 7): والتسوية المستحقة في البيتوتة لا في المجامعة. 

ش: قال في شرح «الكاني»: وهذه التسوية في البيتوتة عندها للصحبة والمؤانسة 
لا في المجامعة؛ لأن ذلك شىء يبتنى على النشاط ولا يقدر على اعتبار المساواة فيه 
وو ر لحن ا ی المجامفة عع عل اط اين ف 
ك ثانيًا: الإمام مالك: 

في «المدونة» (۲/ ۱۹۱) قلت: أرأيت إن كانت عنده زوجتان» فكان ينشط في 
يوم هذه للجاع ولا ينشط في يوم هذه أيكون عليه في هذه شيء أم لاء في قول 
مالك؟ 

قال: أرى ما ترك من جاع إحداهما وجامع الأخرى على وجه الضرر والميل أن 
يكف عن هذه؛ لمكان ما يجد من لذته في الأخرى, فهذا الذي لا ينبغي له ولا يحل 
فأما ما كان من ذلك فيط لا ينشط الرجل ولا يتعمد به الميل إلى إحداهما ولا الضرر 

قلت: ففي قول مالك هذا أن الرجل لا يلزمه أن يعدل بينهما في الجماع؟ قال: 
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نعم. اه. 
25 ثالثا: الإمام الشافعي وأصحابه: 

قال كزان له في «الأم» (0/ ۳ ٠‏ قال الله تبارك وتعالى: «إوَلن تَسْتَطِيعُوَا أن تَعْدِلُوأ 
ENE‏ رخو ا فَتَدَّوُوَهَا امعم يي آ کت 

بعض أهل العلم يقول قولًا معناه ما أصف ون تَسْتَطِيعُوَا أن تَعْدِأوأ#[لساء:٠٠٠]‏ 

إنما ذلك في القلوب تاد ينوا عل اليل لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم؛ فيصير اليل 
الذي ليس لكم فتذروها وما أشبه ما قالوا عندي بط قالوا؛ لآن الله كبك تجاوز عما في 
القلوب وكتب على الناس الأفعال والأقاويل» فإذا مال بالقول والفعل فذلك كل 
الميل» قال الله كَيْكَ: لئد عمتا ما فرَضْنَا عَلَيْهِمْ ف أَرْوَجِهمْ وَمَا ملكت أيه 
[الأحزاب:٠‏ 5] وقال في النساء: لوَلَهُنَ مِثْلُ أَلذِى عَلَيْهِنَّ بالْمَعرُوف ##[ابقرة:ه:] ] وقال: 
وَعَاشِروهُنَ بِاْمَعْرُوف4 إنما يفرض عليه ما لا صلاح ها إلا به من نفقة وسكنى 
وكسوة وأنا يأوي إليهاء فأما الجاع فموضع تلذذ ولا يجبر أحد عليه. اه. باختصار. 

قال الماوردي في «الحاوي الکبیر» (۹/ :)٥۷۲‏ وهذا صحيح يلزمه القسم هن 
للتسوية بينهن ولا يلزمه جماعهن إذا استقر دخوله ببن» وله أن يجامع من شاء منهن»› 
ولا يلزمه جماع غيرها؛ لأن الجاع إنا هو من دواعي الشهوة وخلوص المحبة التي لا 
يقدر عليها تكلفها بالتصنع اء قال الله تعالى: #زران اشكميقر أن در إن اء 
َو حَرَضْكُمَ قلا تَميلُوا کل لْمَيْلٍ فََدَُّوهًا كَالْمُعلقَة[السهء:؟؟]. 

قال الشافعي: معناه: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء با في القلوب من 
المحبة؛ فلا تميلوا كل الميل في أن تتبعوا أهواءكم وأفعالكم ظفَتَدَرُوهَا كَالْمُعَلَفَةِ4 
وهي التي ليست بزوجة ولا مفارقة. 

فدلت هذه الآية على أنه عليه التسوية بينهن في| يقدر عليه من أفعاله في القسم 
والإيواء» وليس عليه التسوية بينهن في لا يقدر عليه من المحبة والشهوة» فكذلك 
الجماع. اه. 
ك2 رابعًا: الحنابلة: 
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قال بهاء الدين المقدسي في «العدة في فرع العمدة» (ص 575): وليس عليه 
المساواة بينهن في الوطء لا نعلم فيه خلافا؛ لأن الجاع طريقه الشهوة والميل؛ ولا 
سبيل إلى التسوية في ذلك؛ فإن القلب يميلء وقد قال الله سبحانه وون تَسْمَطِيعُو أن 
كعدوا ن لبقا ولو خر 4[ [النساء:79١].‏ اه. 
المسألة السادسة : عماد القسم بين الزوجات في الليل وأما النهارتبع له 


قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالمى في «الأم) (0/ :)۲٠۳‏ عماد القسم الليل؛ لأنه 
سكن» قال الله تبارك وتعالى: جَعَلَ لَكْمْ اليل لكوأ فيه [برنس:۷٠]»‏ وقال: 
«خَلَقَ لڪ مِنْ أَنشيِكُْ أَرْوجًا لسرا لَيَهَاكُ. اه. 

وقال أيضًا في «الأم» (5/ :)١1١9‏ والقسم هو الليل يبيت عند كل واحدة منهن 
ليلتهاء ونحب لو أوى عندها نهاره. اه. 

قال ابن قدامة في «المغني» 200 وعماد القسم الليل لا خلاف في هذاء 
وذلك لأن الليل للسكن والإيواء يأوي فيه الإنسان إلى منزله ويسكن إلى أهله. 
وينام في فراشه مع زوجته عادة» والنهار للمعاش والخروج والتكسب والاشتغال. 

قال تعالى: لإوَجَعَلَ الیل سَكَتَاكُ» وقال تعالى: لوجعلا أل لاسا © وَجَعَلنا 
8 مَعَاهًا م4 [النبا: ۰ قال: رين َيه جَعَلَ لڪ اليل وَلتَهَارَ ستو فيه 
وَلَِبتَعُوا ِن فَضْلِهِ #القصص:00] فعلى هذا يقسم الرجل بين نسائه ليلة وليلة» ويكون 
ال ا لسع رد الال راي با ل ل 
معاشه بالليل كالحراس ومن أشبههم. فإنه يقسم بين نسائه بالنهار ويكون الليل في 
حقه كالنهار في حق غيره جاز؛ لآن التسوية تحصل بذلك؛ ولأنه إذا جاز له ترك 
الليلة بكالها في حق كل واحدة منهما| فبعضها أولى. اه. 
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المسألة السابعة : أقل القسم ليلة 

قال النووي في «شرح مسلم» :223١/4(‏ قال الفقهاء: أقل القسم ليلة لكل 

امرأة. اه. 
المسألة الثامنة: هل يجب على الرجل قسم الابتداء مع نسائه ؟ 

أولًّا: معنى «قسم الابتداء»: أنه إذا كانت له امرأة لزمه المبيت عندها ليلة من كل 
أربع ليال» مالم يكن عذر» وإن كان له نساء فلكل واحد ة منهن ليلة من كل أربع”"". 
>] ثانيًا: حكم قسم الابتداء: لأهل العلم في حكمه قولان: 
# الأول: أنه واجب. 

وهو قول الثوري وأبي ثور وأحمد في رواية 
لا ودليلهم: 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هة قال: قال لي رسول الله 445: «يا عبد 
الله» ألم أخبرك أنك تصوم النهارء وتقوم الليل؟2 فقلت: بلى يا رسول الله قال: «فلا 
تفعل؛ صم وأفطر» وقم ونم؛ فإن لجسدك عليك حقاء وإن لعينك حقاء وإن 
لزوجك عليك حقاء وإن لزورك عليك حقا»". 


# الثانی: أنه غير واجب. 

الي 
تا ودليلهم: حديث أنس #5ك: قال: آلى رسول الله کل من نسائه» وكانت انفكت 
رجله» فأقام في مشربة تسعًا وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا: يا رسول الله» آليت شهرّاء 


أ 


(YD 


)١(‏ انظر «المغني» لابن قدامة (۷/ 007. ولتقريب المعنى أكثر: هو أن يعتزل الرجل جميع زوجاته 
دون أن يقسم لواحدة منهن» شريطة ألا يعتزل جماعهن. 

(') «المغني» لابن قدامة (۷/ 707) شرح الزركشي على متن الخرقي (5/ 577 07. 

(۳) رواه البخاري (91/5١)؛‏ ومسلم .)١١99(‏ 

() انظر: المصدريين السابقيين. 


ww ل‎ 


فقال: «إن الشهر يكون تسمًا وعشرين)7©. 

المسألة التاسعة : يستوي في القسم «البكر والثيب» و«الشابة والعجوزة, و«القديمة 
والجديدة» و« الصحيحة والمريضة» و«العاقلة والمجنونة»” '' وم الحائض والطاهرء و« المسلمة 

والكتابية» و«الزوجة الأمة والحرة”" 

إذ لا دليل على التفريق بينهن ولا ميزة لواحدة على غيرهاء وأدلة وجوب العدل 
عام؛ فاستحققن العدل والمساواة. 
# أقوال آهل العلم: 
25 قول الأحناف: 

قال الكاساني في «بدائع الصنائع») 23300 ويستوي في القتسم البكر والثيب» 
والشابة والعجوز والقديمة والحديثة والمسلمة والكتابية؛ لما ذكرنا من الدلائل من 
غير فصل» ولان يستويان في سبب وجوب القسم ‏ وهو النكاح ‏ فيستويان في 
وجوب القسم. اه. 

قال السرخسى فى «المبسوط» (35187/6): والمسلمة والكافرة والمراهقة والمجنونة 
ونان لجنا ون االنقكم عورا :ممما رعق مطح نل موعن إل 
الثابت بالنكاح؛ فلا يبنبغي أن يقيم عند إحداهن أكثر ما يقيم عند الأخرى إلا أن 
تأذن له فيه. اه. 

وقال الزيلعى في «تبيين الحقائق» (۲/ ۱۷۹): فيسوي بين الجديدة والقديمة 
والبكر والثيب والصحيحة والمريضة والرتقاء والمجنونة التي لا يخاف منهاء 
والحائض النفساء والحامل والحائل والصغيرة التي يمكن وطؤها والمحرمة والمولى 


.)۱۹۱۱( رواه البخاري‎ )١( 

(1) والمجنونة المراد بها: التي لا يخاف منهاء قاله النووي في «روضة الطالبين» (۷/ 20755 وابن 
قدامة في (المغنى) (۷/ .)5١7‏ 

ed كامس هر امه رطا حلاف‎ SE O LENO E 
.)4/5( قسمة لها. وانظر «التاج والإكليل»‎ 
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منها والمظاهر منها. اه. 
كك قول الإمام مالك وأصحابه: 

في «المدونة» )١917/7(‏ قلت: أرأيت القسم بين الأحرار المسلمات والإماء 
المسلمات»ء وأهل الكتاب سواء» قول مالك؟ قال: نعم... قلت: أرأيت الصغيرة التي 
قد جومعت والكبيرة والبالغة» أيكون القسم بينهها سواء في قول مالك؟ قال: 
نعم... قلت: أرأيت المجنونة والصحيحة في قول مالك في القسم سواء؟ قال: نعم. 
اه. باختصار. 

قال الموّاق في «التاج والإكليل» )٠١ /٤(‏ قال اللخمي: إذا كانت إحداهن 
مريضة أو صغيرة أو رتقاء أو حائضًا أو نفساء أو محرمة أو مجنونة أو مجذومة كان 
القسم بينهن سواء. اه. 

وقال النفراوي في «الفواكه الدواني» (۲۲/۲): قال خليل: إنا يجب القسم 
للزوجات في المبيت وإن امتنع الوطء شرعًا”" أو عادة'" أو عقلا”", دل على 
وجوبه الكتاب والسنة وإجماع الآمة. اه. 
25 قول الإمام الشافعي وأصحابه: 

قال الإمام الشافعي في «الأم» (ه/ :)١ ١8‏ ويبيت عند المريضة التي لا جماع فيها 
والحائض والنفساء؛ لأن مبيته سكن إلف وإن لم يكن جاع أو أمر تحبه المرأة وترى 
الغضاضة عليها في تركه. اه. 

وقال في «الأم» :)٠١٤/٥(‏ فإذا كان عند الرجل أزواج حرائر مسلمات أو 


)١(‏ شرعًا: كمحرمة بحج أو عمرة و حائض ونفساء ومظاهر ومول منها. انظر «منح الجليل» 
0 5ه ). و«مواهب الجليل» .)٩ /٤(‏ 

(۲) عادة: كرتقاء» والرتق ‏ بفتح أوله وثانيه: وهو انسداد مسلك الذكر بحيث لا يكون معه الجاع 
إلا أنه إذا انسد بعظم لا يمكن معالجته وبلحم أمكنت. «شرح مختصر خليل» للخرشي 
(۳/ ۲۳۷) والمصدرين السابقين. 

(۳) طبعًا: كمجنونة: وهي المصابة بمرض الجذام ومجنونة. انظر المصادر السابقة. 
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كتابيات أو مسلمات وكتابيات» فهن في القسم سواء» وعليه أن يبيت عند كل واحدة 
منهن ليلة. اه. 

وقال أيضًا في «الأم» (25054/6: وإذا جنت امرأة من نسائه أو خبلت فغلبت 
على عقلهاء فكانت تمتنع منه سقط حقها في القسم» فإن ل تكن تمتنع فلها حقها في 
القسم وكذلك لو خرست أو مرضت أو ارتتقت كان ها حقها في القسم مالم تمتنع 
منه أو يطلقها. 

وإنا قلنا: يقسم للرتقاء وإن لم يقدر عليهاء كا قلنا: يقسم للحائض ولا يحل له 
وعبات عي عن السك ايل رع SS a‏ 
الجاع وقد يستمتع منها و تستمتع منه بغير جماع. اه. 

وقال أيضًا في «الأم» (0/ :)٠٠٠‏ ويقسم للمرأة قد آلى منها وللمرأة قد تظاهر 
ل ا ا ل 

قال النووي في «روضة الطالبين» (۷/ :)٤١‏ فصل فيمن تستحق القسم: 
تستحقه المريضة والرتقاء والقرناء والحائض» والنفساء.» والمحرمة» والمولى منهاء 
والمظاهر منهاء والمراهقة هقة» والمجنونة التي لا يخاف منها؛ لآن المراد الأنس .اه. 

وقال أيضًا في «روضة الطالبين» (۷/ 57"): فتجب التسوية بين المسلمة 
والكتابية. اه. ْ 
كك قول الإمام أحمد وأصحابه: 


قال ابن قدامة في «المغني» :"٠70‏ ويقسم للمريضة والرتقاء والحائض 
والنفساء» والمحرمة والصغيرة الممكن وطؤهاء وكلهن سواء في القسم» وبذلك قال 
مالك والشافعي وأصحاب الرأيء ولا نعلم عن غيرهم خلافهم» وكذلك التي 
ظاهر منها؛ لأن القصد الإيواء والسكن والأنس» وهو حاصل لمنء وأما المجنونة 
فإن كانت لا يخاف منها فهي كالصحيحة» وإن خاف منها فلا قسم لها؛ لأنه لا يأمنها 
على نفسه ولا يحصل لا أنس بها. اه. 


=| 0ك ا mm‏ 
المسألة العاشرة: هل الحرة والأمة في القسم سواء“ 

5] اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

# القول الأول: أن للحرة ها ضعف ما للأمة: وهو قول علي بن أبي طالب ط44 . 


)١(‏ وفي تلك المسألة عدة أحوال: 
الأولى: أن يجمع الرجل بين مسلمة حرة ومسلمة أمة. 
الثانية: بين مسلمة حرة وكتابية أمة. 
الثالثة: كتابية حرة وكتابية أمة. 
وهذه الحالات على قول من يرى جواز الجمع بين الحرة والأمة» وإلا فهناك من أهل العلم من لا 
يرى الجمع بينهن للحر. والله أعلم. 
(؟) إسناده حسن: روي من طريق المنهال بن عمروء واختلف عليه فيه: 
- فرواه الثوري عنه ‏ أي ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله عن علي بن أبي 
طالب» كا عند عبد الرزاق (۷/ )۲٠١‏ بلفظ: «إذا نكحت الحرة على الأمة كان للحرة يومان 
وللأمة يوم)» وله ألفاظ آخر. 

- ورواه هشيم والثوري - في وجه له - ووكيع جميعًاء عن ابن أبي ليل عن المنهال عن زر بن 
حبيش وعباد بن عبد الله عن على بن أبي طالب» ى| عند سعيد بن منصور (۷۳۸) وابن أي 
شيبة (۳/ /471) والدارقطني .)٤۳۳ /٤(‏ 

- ورواه حجاج وعلي بن هاشم عن المنهال عن زر بن حبيش عن علي بن ابي طالب» کا عند 
ابن أبي شيبة (۳/ 579)» والدارقطني (5/ ۳۳۳) والبيهقي (۷/ .)۲۸٤‏ 

وحاصل الطرق: أن مدارها على المنهال بن عمروء وحديثه حسن إن شاء الله. وانظر ترجمته في 

«التهذيب». 

(۳) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (۷/ )٠٠١‏ قال: قال:أخبرنا ابن جريج والثوري عن يحبى بن 
سعيد» عن ابن المسيب قال: «تنكح الحرة على الأمة)» قال: «ولا تنكح الآمة على الحرة؛ فإن الحرة 
رضيت كان ها من القسم الثلثان وللأمة الثلث». وله طرق عند عبد الرزاق /١(‏ ١٠۲)»ء‏ وسعيد 
ابن منصور في «السنن» (۷۲۲) والبيهقي في الكبرى (۷/ 5/4). 

() إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (7507/1) وابن أبي شيبة (519/5) من طريق ابن جريج 
عن عطاء قال: كان يقال: «لا تنكح الأمة على الحرة إلا بأمرهاء فإن اجتمعتا تحته فللحرة ثلثا 


کک 158 || 
00 : زفق . )۳( (€) ام .)0( 
والحسن"''» والزهري”'' وسليان بن سيار" وإبراهيم”*' وغيرهم من التابعين"”'. 

وهو قول لشاف" وأحمد» وساف : ونقله ابن قدامة عن ا عبيك وقال: 


النفقة وللأمة الثلث». 

وله طريق عند سعيد بن منصور في «السنن» (۷۲۳) قال: نا هشيم قال: أنا عبد الملك عن عطاء 
قال: «تنكح الحرة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة» ويقسم للأمة إذا تزوج عليها الحرة الثلث 
وللحرة الثلثان». 

(۱) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (5177/1) وابن أبي شيبة (579/5) من طريق يونس عن 
الحسن» وعن داود عن ابن المسيب قال: «إن نكح الحرة على الأمة كان للحرة يومان وللأمة يوم». 

(5) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (75577/1) عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب» عن الحرة 
تنكح على الآمة: «أن السنة فيها التي يعمل الحر بها: أن لا ينكح الحر أمة وهو يجد طولا لحرة» 
فإن لم يجد طولًا خلي بينه وبين نكاح الأمة» فإن نكح عليها حرة خلي بينه وبين ذلك» إذا علمت 
الحرة أن تحته أمة» فإن لم تعلم خيرت الحرة بين فراقه والمكث عنده على مثلي ما للأمة من قسمة 
ونفقة» وإن نكح عليها أمة نزعت وعوقبت. 

(۳) إسناده حسن: رواه سعيد بن منصور )۷٤۳(‏ قال: نا عبد الرحمن بن أبي الزناد» قال: أخبرني 
أبي» عن سليمان بن يسارء أنه قال: «من السنة أن المرأة الحرة إذا كان الرجل ينكح عليها الأمة 
فهي بالخيار: إن شاءت فارقته» وإن شاءت آقامت» وإن أقامت على ضرار فلها يومان وللأمة 
يوم). 
وعبد الرحمن بن أب الزناد (صدوق». 

(5) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور (۷۲۹) قال: نا هشيم قال: آنا مغيرة عن إبراهيم» أنه 
كان يقول: «إذا تزوج الحرة على الأمة فأحب إل أن يفارق الأمة إلا أن يخاف العنت» فإن خاف 
العنت أمسكها وقسم لها الثلث وللحرة الثلثين من نفسه وماله». 
وله طريق عند ابن أبي شيبة (۳/ 519) قال ابن ادريس: عن أبيه عن حماد عن إبراهيم قال: «إذا 
نكح الآمة ثم وجد ما ينكح الحرة» إن شاء أمسكها ويقسم ليلتين وليلة». 
وطريق آخر عنده (514/7) عن يحبى بن يعلى التيمي» عن منصور عن إبراهيم قال: «للحرة 
يومان وللأمة يوم». 

(5) انظر مصادر التخريج السابقة» وسنن البيهقي (۷/ )۲۸٤‏ وما بعدها. 

(5) «روضة الطالبين» للنووي (۷/ 0770). 

(۷) مسائل إسحاق بن منصور عن الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (897). 
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وذكر أبو عبيد أنه مذهب الثوري والأوزاعي وأهل الوأ ومالك. اھ 


# القول الثاني: أا في القسم سواء وهو قول الإمام مالك في إحدى الروايتين”". 
المسألة الحادية عشر: هل يجوز للرجل أن يطوف على نسانه في ليلة واحدة يطأهن؛ 
يجوز للرجل ذلك بشرط إذن صاحبة النوبة» أي: من كانت ليلتها هذه» لقول 

أنس ذه أن النبي ية كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة'"". 

كا ومن الإجماع: 
قال النووي ف اشرح صحيح مسلم) 0 واتفقوا على أنه يجوز أن 

يطوف عليهن كلهن» ويطأهن في الساعة الواحدة برضاهن» ولا يجوز ذلك بغير 


رضاهن. اه. 
وقال الحافظ في «فتح الباري» (0 0 ولا خلاف في جوازه برضاهن كيف 
کان. اه. 
المسألة الثانية عشر: المرأة تهب يومها لضرتها أو لزوجها يصرفه إلى من يشاء 


للأخريات“ 
يجوز ذلك بدلالة الكتاب والسنة: 
قال الله تعالى: #إوَإِنِ أَمْرَأةٌ خَافَتَ مِن بَعْلِهَا مورا أو إعْرَاضَاءه الساءنه؟ ]. 
عن عائشة غا : مإوَإِنِ أَمْرَأةٌ حَاقَتَ من بَعْلِهَا سرا أو إِعْرَاضًا4[الساء:»٠٠]‏ 


.)١١۸ /۷( «المغنى)»‎ )١( 
روي عن علي أنه قال: «للحرة ثلثان من القسم وللآمة‎ :)٤١١ /۳( وقال في العناية شرح الهداية‎ 
الثلث»» ولم يرو عن أحد خلافه؛ فحل محل الإجماع. اه.‎ 

(۲) «المدونة» (۲/ ۱۹۱). 
قلت: وني دعوى الإجماع نظرء والله أعلم. 

(۳) رواه البخاري (0054) ومسلم (۳۰۹). 

(5) ويدخل في تلك الصورة أيضًّاء ما إذا صالحت الزوجة زوجها من أجل أن يمسكها ولا يطلقها 
فتتنازل عن نوبته» له يصرفه لإحدى زوجاته الأخريات. 


2 ا 


قالت: «الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقهاء فتقول: 
أجعلك من شأني في حل»» فنزلت هذه الآية في ذلك . 
ك2 ومن السنة المطهرة: 

عن عائشة غا قالت: «كان رسول الله كَل إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه. 
فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه» وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتهاء غير 
أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة #غ تبتغي بذلك رضا رسول الله 
ل . 

عن عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس د جنازة ميمونة بسرف» فقال ابن 
عباس: هذه زوجة النبي كلق فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوهاء 
وارفقوا؛ فإنه كان عند النبي بي تسع» كان يقسم لثان ولا يقسم لواحدة'". 
# أقوال أصحاب المذاهب: 

25 قول الأحناف: 

قال الكاساني في «بدائع الصنائع» 22# ولو وهبت إحداهما قسمها 
لصاحبتها أو رضيت بترك قسمها جاز؛ لأنه حق ثبت لهاء فلها أن تستوفي وما أن 
د ۰ 

25 قول الإمام مالك: 

ف «الدونة: ١3‏ )قلت آرايت لو أن رجاه كانت عند امرأة فک هه 
فأزاد فزاقهاء فقالت: لا قاری ولجعل آیامی كلها لای ولا تشیم لي شنا آو 
تزوج علّ. واجعل أيامي كلها للتي تتزوج؟ قال: قال مالك: لا بأس بذلك» ولا 
يقسم ها شيئًا. اه. 


.)۳۰۲۱( رواه البخاري (501)): ومسلم‎ )١( 
.)١5537( رواه البخاري (78591)) ومسلم‎ )۲( 
.)١570( رواه البخاري (005717)» ومسلم‎ )۳( 
.)٤١١/۲( والعناية شرح الهداية‎ »)١١١ /١( وانظر الحداية‎ )5( 


ells‏ موسوعة أحكام القرآن 
ك2 قول الإمام الشافعي: 

قال رحمه الله في «الأم» :)۲٠۳ /١(‏ فيحل للرجل حبس المرأة على ترك بعض 
القسم لها أو كله ما طابت به نفسًا.اه. 
ك2 قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة في «المغني» (5/ :)73١١‏ ويجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم 
لزوجها أو لبعض ضرائرها أو هن جميعًاء ولا يجوز إلا برضا الزوج؛ لأنه حقه في 
الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه فإذا رضيت هي والزوج جاز؛ لأن الحق في ذلك 
هما لا يخرج عنهماء فإن أبت الموهوبة قبول المبة لم يكن ها ذلك؛ لأن حق الزوج في 
الاستمتاع بها ثابت في كل وقت» إنما منعته المزاحمة بحق صاحبتهاء فإذا زالت 
المزاحمة بهبتهاء ثبت حقه في الاستمتاع ہاء وإن كرهت كا لو كانت منفردة. اه. 

المسألة الثالثة عشر: إذا رجعت المرأة عن هبتها لم يحل للرجل إلا العدل ولا يلزمه 

أن يعوض الواهبة شينًا مما فاتها 

لعموم أدلة العدل بين الزوجات» وكون المرأة تركت قسمها فيا مضى لا يمنعها 
أن تطلبه فيا هو مستقبل» وهو قول الأئمة الأربعة: 
© أقوال آهل العلم: 
25 أولا: الأحناف: 

قال الكاساني في «بدائع الصنائع» 0 فإن رجعت عن ذلك» وطلبت 
قسمهاء فلها ذلك؛ لأن ذلك كله كان إباحة منهاء والإباحة لا تكون لازمة كالمباح 
له الطعام أنه يملك المبيح منعه والرجوع عن ذلك. اه. 

وقال السرخسى فى «المبسوط» (5/ :)۲٠١‏ وكان المعنى فيه أن التى رضيت 
ا تحن ی :ومن مق اهل تفط نيل و أن هنا اا لمن ا 
شيئًا حتى إذا أرادت أن ترجع وتطالب بالعدل في القسم فلها ذلك. اه. 


للا 0 « 5 
موسوعة أحكام القراق "EN‏ 
25 قول الإمام مالك: 


في «المدونة» (۲/ :)۱۹١‏ قلت: أرأيت إن أعطته هذا ثم شحت عليه بعد ذلك 
فقالت افرض لي؟ قال: ذلك ها متى ما شحت عليه قسم لما أو يفارقها إن لم يكن له 
بها حاجة» وهذا رأبي. اه. 
كك قول الإمام الشافعي: 

قال في «الأم» :)7١7 /٥(‏ فيحل للرجل حبس المرأة على ترك بعض القسم ها أو 
كله ما طابت به نفسّاء فإذا رجعت فيه لم يحل له إلا العدل لما أو فراقها؛ لأا إن 
تهب في المستأنف مالم يجب لحاء فما أقامت على هبته حل» وإذا رجعت في هبته حل ما 
مضى بالهبة ولم يحل ما يستقبل إلا بتجديد الهبة له. قال: وإذا وهبت له ذلك فأقام 
عند امرأة له أيامًا ثم رجعت استأنف العدل عليها وحل له ما مضى قبل 
رجوعها.اه. 
ك2 قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة في «المغني» (۷/ :)۳١١‏ ومتى رجعت الواهبة في ليلتهاء فلها ذلك 
في المستقبل؛ لأنها هبة لم تقبض» وليس ها الرجوع في مضى؛ لأنه بمنزلة المقبوض. 

المسألة الرابعة عشر: المرأة تترك نوبتها لضرتها أو لزوجها يهبه لمن يشاء 
للأخريات بعوض من امال 

ولأهل العلم في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: لا يجوزء وهو قول الأحناف والشافعي والحنابلة. 

القول الثاني: أنه يجوز ذلك» وهو قول المالكية. 

وتفصيل الأقوال على النحو التالي: 
# أولا: القائلون بعد م الجواز. 
25 قول الأحناف: 

قال الحدادي الزبيدي في «الجوهرة النيرة» (35/7): ...أو بذل ها الزوج مالا 


E‏ موسوعة أحكام القرآن 


لتجعل يومها لصاحبتهاء أو بذلت هى ال مال لصاحبتها لتجعل يومها هاء فذلك كله 
لأعون وو دا لال ان ماح رووا و حرام ا 

قال السرخسي في «المبسوط» (5/ .1١‏ .أو زادها الزوج في مهرها أو جعل 
ها جعلًا على أن تجعل نوبتها لفلانة» فهذا كله باطل؛ لأا بهذا لا يملك الزوج شيئًا 
فلا تستوجب عليه المال بمقابلته» ولأنها أخذت الرشوة على أن ترضى بالجور» 
وذلك حرام فكان الجعل مردودًا. اه. 
كك قول الإمام الشافعي: 

قال نة في «الأم» (0/ :)3١7‏ ولو أعطاها مالا على أن تحلله من يومها وليلتها 
فقبلته؛ فالعطية مردودة عليه غير جائزة لماء وكان عليه أن يعدل لما فيوفيها ما ترك 
من القسم لما؛ لآن ما أعطاها عليه لا عين تملوكة ولا منفعة. اه. 
ك2 قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة في «المغني» (۷/ :)7١7‏ فإن بذلت ليلتها بوال لم يصح؛ لأن حقها 
في كون الزوج عندهاء وليس ذلك بمال» فلا يجوز مقابلته بمال» فإذا أخذت عليه مالا 
لزمها رده وعليه أن يقضي طا؛ لأنها تركته بشرط العوض ولم يسلم اء وإن كان 
عوضها غير المال؛ مثل إرضاء زوجها أو غيره عنها؛ جاز. اه. 
# ثانيًا: القائلون با لجوازء وهم المالكية: 

قال الخرشي في «شرح مختصر خليل» (5/ 8): يجوز للرجل أن يؤثر زوجة من 
زوجاته على ضرتها إذا رضيت المؤثرة عليها بذلك» وسواء كان ذلك بعوض أو بغير 
عوض. اه. 

وقال أيضًا في «شرح مختصر خليل» :)٥ /٤(‏ وشراء يومها منها (ش) يعني: أنه 
يجوز للضرة أن تشتري يوم ضرتها منهاء وكذلك الرجل يجوز له أن يشتري يوم 


زوجة من زوجاته. اه. 


موسوعة أحكام القرآن E‏ 
المسألة الخامسة عشر: المرأة تدفع مانا ليزيدها الزوج في القسم دون سائر زوجاته 

لا يجوز هذا الفعل؛ إذ هو رشوة؛ لأخذ حق الغير» ولا أعلم أحدًا من أهل 
العلم أجازه» بل الجور على إحداهن حرم من غير أخذ رشوة» فضلا عن انضام 
ال 

قال السرخسى في «المبسوط» (5/ ۲۲۲): وإذا جعلت المرأة لزوجها جغلا عل 
أن يزيدها في القسم يومًا ففعل 1 رة وترجع فى ماله لأا رشته على أن يجورء 
والرشوة حرام» وهذا بمنزلة الرشوة في الحكم. وهو من السحت؛ فلهذا تسترد ما 
أعطت وعليه التسوية في القسم» وكذلك لو حطت له شيئًا من المهر على هذا 
الشرط. اه. 

المسألة السادسة عشر: هل المريض''' والمجبوب, والخصي , والعنين؛ ومن لا 
يقدرعلى الجماع عليهم قسم؟ 

نعم» هؤلاء جميعًا عليهم القسم» وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم» 
ولا أعلم هم خالف من غيرهم. 
لا ودليلهم: 

١‏ - حديث عائشة فعا : أن رسول الله یه كان يسأل فى مرضه الذى مات فيه: 
«أين أنا غدًا؟ أين آنا غدًا؟» يريد: يوم ان له أروانجه رن ق شاي 
فكان في بيت عائشة”". 

۲ - حديث عن عائشة «نا: أن رسول الله يه بعث إلى النساء ‏ تعنى في 
مرضه - فاجتمعن» فقال: (إني لا أستطيع أن أدور بينكنء فإن رأيتن أن تأذن لي 


)١(‏ أي: المريض مرضًا خفيفًاء يستطيع التحرك معه من غير مشقة» أما المريض الذي في تحركه مشقة 
عليه» أو لا يستطيع التنقل ونحوه؛ فهذا حكم آخر. 


(۲) رواه البخاري (0۲1۷(« ومسلم (YEE)‏ 


E‏ موسوعة أحكام القرآن 
فأكون عند عائشة» فعلتن» فأذن له . 

قلت: ووجه الدلالة في القسم على المريض ظاهر في الحديثين» أما على المجبوب 
والخصي والعنين ومن لا يقدر على الجماع» ليس صريحاء وإن كان لمن استدل 
بالأحاديث وجهة من جهة القياس والنظر؛ إذ المريض مرضًا لا يقدر معه على 
الوطء يدخل في حكمه العنين ومن لا يقدر عمومًا. والله تعالى أعلم. 
# أقوال آهل العلم: 
كك أولا: قول الأحناف: 

قال السرخسي في «المبسوط» :)۲۲١ /١(‏ والمجبوب والخصي والعنين في القسمة 
سواء بين النساء؛ لما بينا أن وجوب القسم والعدل للصحبة والمؤانسة دون المجامعةه 
وحال هؤلاء في هذا كحال الفحل. 

وقال في «المبسوط» :)۲٠٠۸/١(‏ ففي هذا دليل ‏ أي: حديث عائشة الأول 
عل أن الح والمريض في القسو سواء» لان الى E‏ في أل رض كان بكرن 
عند كل حال واحدة منهن» ثم لما شق ذلك عليه استأذنهن في أن يكون عند عائشة 
غا فدل ذلك على أن الصحيح والمريض سواءء وأن عند الإذن له أن يقيم عند 
إحداهن. اه. 
كك ثانيًا: قول الإمام مالك: 

في «المدونة» (۲/ ۱۹۲): قلت: أرأيت المجبوب ومن لا يقدر على الجاع تكون 
تحته الحرائر» أيقسم من نفسه بينهن بالسوية في قول مالك؟ قال: نعم في رأبي؛ لأن 
مالکًا قال: له أن يتزوجء فإذا كان له أن يتزوج فعليه أن يقسم بالسوية. اه. 


)١(‏ إسناده ضعيف: رواه أبو داود (۲۱۳۷)» وأحمد (50851). وابن راهويه (۱۷۱۸) والبيهقى 
في «الكبرى» (۷/ )٤۸۷‏ من طريق أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس» به. وفي الإسناد «يزيد 
ابن بابنوس»» قال فيه ابن عدي: أحاديثه مشاهیر» وقال الدراقطني: لا بأس به» وذكره ابن حبان 
في كتاب «الثقات)» وقال أبو حاتم: مجهولء وقال أبو داود: كان شيعيًا «التهذيب»» وقال الحافظ 
في التقريب «مقبول». 


للا 0 « VY‏ 
موسوعة أحكام القراق "EF‏ 
كك الا: قول الإمام الشافعي: 


قال رة في «الأم) (ه/ :)٠٠٠‏ وإذا كان الزوج عنينًا أو خصيًا أو محبوبًا أو من 
لا يقدر على النساء بحال» أو لا يقدر عليهن إلا بضعف أو إعياء؛ فهو والصحيح 
القوي في القسم سواء؛ لأن القسم على ما وصفت من السكن» وكذلك هو في النفقة 
ك2 رابعًا: قول الحنابلة: 
والخنثى والخصى. وبذلك قال الثوري» والشافعى» وأصحاب الرأي؛ أن القسم 
للأنس» وذلك حاصل ممن لا يطأ. اه. 

المسألة السابعة عشر: إذا أعرس عند بكر أقام عندها سبع" 

-١‏ عن أم سلمة اء أن رسول الله بي لما تزوج أم سلمةء أقام عندها ثلانًا 
وقال: «إنه ليس بك على أهلك هوان» إن شئت سبعت لك» وإن سبعت لك سبعت 
Oe el‏ 
لنسائي» 

١‏ - عن أبي قلابة» عن أنس ذه ولو شئت أن أقول: قال النبى بيا ولكن 
قال: «السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًاء وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا»". 

وفي لفظ: عن أبي قلابة» عن أنس قال: «من السنة إذا تزوج الرجل البكر على 
الثيب أقام عندها سبعًا وقسم» وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلانًا ثم 
قسم». قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبي كلا . 

قال النووي في «شرح مسلم) :)٤٤/٠١(‏ وفيه العدل بين الزوجات» وفيه أن 


)١(‏ تبويب الإمام الخرقي في مختصره. 

(۲) رواه مسلم .)١51(‏ 

(۳) رواه البخاري »)٥۲۱۳(‏ ومسلم .)١551(‏ 
(5) البخاري .)07١5(‏ 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


بأيامها بلا قضاء» وإن كانت ثيبًا كان ها الخيار إن شاءت سبعًا ويقضي السبع لباقي 
النساء» وإن شاءت ثلانًا ولا بقضي. هذا مذهب الشافعي'"" وموافقيه» وهو الذي 
ثبتت فيه هذه الأحاديث الصحيحة» ومن قال به مالك" وأحمد وإسحاق”" وأبو 
ثور وابن جرير وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة“ والحكم وحاد: يجب قضاء 
الجميع في الثيب والبكر» واستدلوا بالظواهر الواردة بالعدل بين الزوجات. 

وحجة الشافعي هذه الأحاديث» وهي مخصصة للظواهر العامة. 

واختلف العلماء في أن هذا الحق للزوج أو للزوجة الجديدة» ومذهبنا ومذهب 
الجمهور أنه حق هماء وقال بعض الالكية: حق له على بقية نسائه» واختلفوا في 
اختصاصه بمن له زوجات غير الحجديدة. 

قال ابن عبد البر: جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف» سواء 
كان عنده زوجة أم لا لعموم الحديث: «إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاء وإذا تزوج 
الثيب أقام عندها ثلاثا» لم بخص من لم يكن له زوجة. وقالت طائفة: الحديث فيمن 
له زوجة أو زوجات غير هذه؛ لأن من لا زوجة له فهو مقيم مع هذه كل دهره 
مؤنس ھا متمتع بها مستمتعة به بلا قاطع» بخلاف من له زوجات» فإنه جعلت هذه 
الأيام للجديدة؛ تأنيسًا ها متصلا لتستقر عشرنها له وتذهب حشمتها ووحشتها منه» 
ويقضي كل واحد منهما لذته من صاحبه ولا ينقطع بالدوران على غيرها. 

ورجح القاضي عياض هذا القول» وبه جزم البغوي من أصحابنا في «فتاويه» 
فقال: إنا يثبت هذا الحق للجديدة إذا كان عنده أخرى يبيت عندها فإن لم تكن 
أخرىء أو كان لا يبيت عندها لم يثبت عندها لم يثبت للجديدة حق الزفاف» كا لا 


.)5١/0( «الأم»‎ )١( 

(۲) انظر الفواكه الدواني (۲/ ۲۲). 
() «المغنى» لابن قدامة (/ا/ .)71١5‏ 
(4) #المبسوط» للسرخسی (111//0). 
() انظر «المغني» (0717/1. 


9 ا ا 


يلزمه أن يبيت عند زوجاته ابتداء» والآول آقوى» وهو المختار لعموم الحديث. 

واختلفوا في أن هذا المقام عند البكر والثيب إذا كان له زوجة أخرى واجب أم 
مستحب؛فمذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم أنه واجب» وهي رواية ابن 
القاسم عن مالك» وروي عنه ابن عبد الحكم أنه على الاستحباب. 

قوله: عن أنس 4# قال: «من السنة أن يقيم عند البكر سبعًا»» هذا اللفظ 
يقتضى رفعه إلى النبى بي فإذا قال الصحابي: «السنة كذا» أو «من السنة» كذا فهو 
في الحكم كقوله: قال رسول الله يكل كذا هذا مذهبنا ومذهب المحدثين وجاهير 
السلف والخلف» وجعله بعضهم موقوفا. اه. 

المسألة الثامنة عشر : هل على الصبي قسم؟ 

>] لأهل العلم في هذه المسالة ثلاثة أقوال: 

الأول: أن على الصبي قسم» ويطوف به وليه على النساء» وهو قول الأحناف 
وعللوا ذلك بآن الصبي قد يحصل به الاستمتاع ولو لم يمكنه الجاع وأيضًا قالوا: 
بأن القسم يكون للمؤانسة دون المجامعة. 

الثاني: ليس على الصبي قسم» وهو قول «المالكية والشافعية»» وعللوا ذلك: بأن 
الصبي لا منفعة منه؛ إذ لا يمكنه الجاع . 

الثالث: التفصيل: وهو أن عليه القسم إن كان يطيق الجماع» وهو قول «بعض 
الشافعية»» وعللوا ذلك: بأن المراد قد حصل به» وهو قدرته على الوطء فلا يُعطل 
عن القسم لما في ذلك من تفويت مصلحة الزوجة والغاية من النكاح. 
كا وإليك الأقوال مفصلة: 
# القول الأول: بأن على ولي الصبي أن يطوف به على نسائه: أي على نساء الصبي. 
25 قول الأحناف: 

قال السرخسى في «المبسوط) /١(‏ ۲۲۲): والمجبوب والخص والعنين في القسمة 
سواء بين النساء؛ لا بينا أن وجوب القسم والعدل للصحبة والمؤانسة دون المجامعةء 
وحال هؤلاء في هذا كحال الفحل» وكذلك الغلام الذي لم يحتلم إذا دخل بام رأتين» 
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فإنه يسوي بينهما في القسم؛ لأن وجوب التسوية لحق النساء» وحقوق العباد تتوجه 
على الصبيان عند تقرر السبب كا يتوجه على البالغين. 
# القول الثاني: ليس على الصبي قسم ولا يجب على وليه الطواف به: 
ك2 قول المالكية: 

قال الخرشي في «شرح مختصر خليل» (5/ 7): خلاف ولي الصبي» فلا يجب على 
وليه إطافته لعدم منفعة المرأة بوطئه. اه. 

قال العدوي في حاشيته على «كفاية الطالب» (۲/ 55): لا يجب عليه أي: الولي 
إطافة الصبي لعدم انتفاعهن بحضور الصبي. اه. 
ك2 قول الشافعية: 

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (3117/5): قال البلقيني: والظاهر من 
كلامهم أنه لا يجب على ولي الصبي الذي لا يمكنه وطء أن يطوف به لعدم المقصود 
من القسم. اه. 
# القول الثالث: إن كان يطيق النكاح طاف به وليه وقسم لنسائه. 
25 وهو قول بعض الشافعية: 

في حاشية البجيرمي على الخطيب» (7/ 77 5): وعلى ولي الصبي المطيق للوطء 
فإن جار فالإثم على وليه. اه. 

قلت: والذي يظهر والله تعالى أعلم: أن الصبي عليه القسم عمومّاء سواء أطاق 
الجاع آم لاء فيطوف به وليه؛ إذ القسم لا يتعلق با لجاع فقطء بدليل أن الزوج البالغ 
يقسم لنسائه الحيض» ومن تعطلت عن الجاع لسبب آخر؛ كأن تكون رتقاء لا 
يستمتع بهاء وأيضًا فإن القسم كا ذكر طائفة من أهل العلم أيضًا يكون للمؤانسة 
ونحوه» وهو متحقق به» فلا يجوز تعطيل حق للزوجات لغير موجب شرعي» والله 


تعالى أعلم. 
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E 
المسألة التاسعة عشر: هل السفيه والمجنون ' يستحق عليه القسم؟‎ 

يطاف بالمجنون على نسائه في قول أكثر أهل العلم. 
كك أولا: قول الأحناف: 

قال الغتيابي في «البناية شرح المداية» /١(‏ ؟3557): وني «الجواهر» و«النهاية) 
و«المغني»: على ولي المجنون أن يطوف به على نسائه. اه. 
ك2 قول المالكية: 

قال الخرشي في «شرح مختصر خليل» (3/5): على ولي المجنون إطافته وعلى 
المريض» إلا أن لا يستطيع» فعند من شاء (ش) يعني: أن المجنون إذا كانت له 
زوجات فإنه يجب على وليه أن يطوف به عليهن؛ لأجل العدل بينهن. اه. 
25 قول الإمام الشافعي وأصحابه: 

قال المزني في «ختصره»» قال الشافعي: وعلى ولي المجنون أن يطوف به على نسائه 
أو يأتيه مبن. اه. 

قال الماوردي في «الحاوي الكبير» (9/ :١‏ وهذا صحيح إذا كان للمجنون 
أربع نسوة» وذلك بأن يتزوجهن في حال صحته ثم يطرأ عليه الجنون؛ لأنه لو كان 
وقت العقد مجنوًا لم يجر أن يزوج بأكثر من واحدة إن احتاج إليهاء فالقسم لنسائه 
واجب» وإن كان غير مكلف؛ لأنه من حقوق الآدميين فأشبه النفقة» وإذا كان 
كذلك فعلى وليه أن يستوفي منه حقوق نسائه من القسم؛ لأن فيه سكنًا له وهن 
ويفعل الولي أصح الأمرين من إفراده بمسكن يأمرهن بإتيانه فيه» وبين أن يطيف به 
عليهن في مساكنه. اه. 
ك2 رابعًا: قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة في «المغني» (۷/ :)۳٠۲‏ فإن كان الزوج مجنونًا لا يخاف منه؛ طاف 


)١(‏ وهو المجنون الذي لا يخاف منه ويؤمن من جهته الضررء أما من يخاف منه فلا قسم عليه؛ لأنه 
لا يحصل منه أنس ولا فائدة. قال به جمع من آهل العلم » انظر «روضة الطالبين» (۷/ 0707. 
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به الولي عليهن» وإن كان يخاف منه فلا قسم عليه؛ لأنه لا يحصل منه أنس ولا فائدة. 
0 فائدة: وإن لم يعدل الولي في القسم بينهن» ثم أفاق المجنون فعليه أن يقضي 
للمظلومة؛ لأنه حق ثبت في ذمته؛ فلزمه إيفاؤه حال الإفاقة؛ كالمال. اه. 
المسألة العشرون: ليس لغبر المدخول بها قسم 

قال العدوي في «حاشيته على كفاية الطالب» (۲/ 56): ويشترط في الزوجات 
الدخول بهن وإطاقتهن للوطء فلا قسم لغير مدخول بهاء ولا لصغيرة لا تطيق 
الوطء 

المسألة الحادية والعشرون: لا يجوز الجمع بينهن في مسكن واحد إلا برضاهن 

وهو قول أصحاب المذاهب» ولا أعلم لهم خالمًا. 
كك أولا: قول الأحناف: 

قال ابن نجيم في «البحر الرائق» (۲/ ۲۳۷): لا يجوز أن يجمع بين الضرتين أو 
الضرائرق مسكن واحد إلايرضاهن:اه. 
ك2 ثانيًا: قول المالكية: 

قال النفراوي ني «الفواكه الدواني» (۲/ ۲۲): يجوز برضاهن. اه. 
ك2 ثالثا: قول الإمام الشافعي وأصحابه: 

قال المزني في «ختصره» (مختصر القسم ونشوز الرجل على المرأة): قال الشافعي: 
وليس له أن يسكن امرأتين في بيت إلا أن تشاءا وله منعها. اه. 

قال النووي في «روضة الطالبين» (۷/ 5/8 7): حرم عليه أن يجمع بين زوجتين أو 
زوجات في مسكن ولو ليلة واحدة إلا برضاهن. والمراد بالمسكن: ما يليق بامرأة من 
دار وحجرة بيت مفرد. اه. 
ك2 رابعًا: قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة في «المغني» (۷/ :)٠١‏ وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في 
مسكن واحد بغير رضاهماء صغيرًا كان أو كبيرًا؛ لأن عليهما ضررًا؛ لما بينهما من 
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العداوة والغيرة» واجتماعها يثير المخاصمة والمقاتلة» وتسمع كل واحدة منهم| حسه 
إذا أتى إلى الأخرى» أو ترى ذلك؛ فإن رضيتا بذلك جاز؛ لأن الحق هماء فله) 
المسامحة بتركه. اه. 
المسألة الثانية والعشرون: الرجل تزف إليه زوجتان في ليلة واحدة 

قال الإمام الشافعي في «الأم» (30/5): ولو دخلت عليه بكران في ليلة أو 
ثيبان أو بكر وثيب كرهت له ذلك» وإن دخلتا معًا عليه أقرع بينهماء فآيتهما خرج 
سهمها بدأء فأوفاها أيامها ولياليهاء وإن لم يقرع فبداً بإحداهما رجوت أن يسعه؛ 
لأنه لا يصل إلى أن يوفيها حقها إلا بأن يبدأ بإحداهما. اه. «روضة الطالبين» 
(۷/ 00(. 

قال ابن قدامة في «المغنى» (۷/ :)۳١١‏ يكره أن يزف إليه امرأتان في ليلة واحدة 
أواقبقدة کی عفد ها لأنه لا يمكنه أن يوفيهها حقهماء وتستضر التى لا 
يوفيها حقها وتستوحش؛ فإن فعل فأدخلت إحداهما قبل الأخرى بدأ بها فوفاها 
حقهاء ثم عاد فوف الثانية ثم ابتدأ القسم. 

وإن زفت الثانية في أثناء مدة حق العقد أتمه للأولى ثم قضى حتق الثانية» وإن 
أدخلتا عليه جميعًا في مكان واحد أقرع بينهماء وقدم من خرجت ها القرعة منهماء ثم 
وفى الأخرى بعدها. اه. 

قوله تعالل: مقن ن حِفْكُمْ ألا تعد ا وما مَلَكتَ اينڪ ذَلِكَ أَدْقَّ 


تقدم تفسير الآية في أول الباب. 

ويتعلق أيضًا بالآية أحكام نكاح الإماء» وتؤخر عند قوله تعالى: وم تن لم 
سط م ينڪ طَوَلَا أن يكح الْمْحْصَئَتٍ یکت فين ما ملكت انف قرا 
ل ملت 4 [النساءنه ؟]. 

قال الله تعالى: #وءَائوا آليّسَآءَ فذق 2ه ونيو E‏ 
مَكُلُوهُ هَِيَعًا مَّرِيعَا##[النساء:»]. 
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لبت ا عوصوعة احظام سن 
5] في الآية ذكر الصداق» وفيها مسائل عدة: 
المسألة الأولى : تعريف الصداق وأسمانه 
# أولا: الصداق في اللغة: والصَّدّقة والصَّدّقة والصّدقة ‏ بالضم وتسكين الدال ‏ 
والصَّدّقة والصداق» والصّداق: مهر المرأة وجمعها في أدنى العدد أصدقة, والكثير 
صَدّقء وهذان البناءان إن) هما على الغالب» وقد أصدق المرأة حين تزوجها: أي 
جعل لما صداقاء وقيل: أصدقها سَمَّى لها صداقًا(". 
وقيل: إن الصداق مشتقٌ من الصدّق؛ لأن وجوده يدل على صدق الزوجين”". 
# ثانيًا: الصداق في الشرع: وهو العوض المستحق في عقد النكاح”". 
@ ثالمًا: أسماء الصداق وهى و 
الصداق - الصدقة لقان لقوله تعالى: واوا اليَْسَاءَ صَدُقَْتِهنَ i‏ 
[النساء: 4 ]. 
المهر؛ لقوله ياء «فإن دخل بها؛ فلها المهر بها استحل من فرجها»””. 
ولقول أنس طايه ...«فصارت صفية لدحية الكلبي» وصارت لرسول الله يا ثم 
تزوجهاء وجعل صداقها عتقهاء فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا حمد» أنت سألت 
أنس بن مالك: ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسهاء فتبسم»""". 
والأجرء والفريضة؛ لقوله تعالى: َا أَسْتمتَعكُم بو مهل انون أَجْورَهنَ 
فَرِيضَة [النساء:؛ ؟]. 


)١(‏ لسان العرب (مادة صدق)» ومختار الصحاح (ص -د-ق). 

(۲) حاشية العدوي على الفتح الرباني (۲/ .)٤١‏ 

0 الحاوي الكبير - للاوردي» وروضة الطالبين للنووي (۷/ .)۲٤۹‏ 

)٤(‏ انظر «الأم» للإمام الشافعي (5/ 1۲)» و«روضة الطالبين» (۷/ »)۲٤۹‏ وشرح الزركشي على 
متن الخرقي /٥(‏ ۲۷۷)» «المغني») لابن قدامة (۷/ 9 .)5١‏ 

(1) رواه البخاري (/451). 


9 1 ربب ا 


العلائق: لما روي عن النبى ياه أنه قال «أدوا العلائق» قالوا: يا رسول الله وما 
العلائق؟ قال: «ما يرضى به الأهلون)”". 


العقر؛ لقول عمر ذَنه: هلما عقر نساتها»”". 
والجباء: ممدودًا بكسر الحاء» قال الشاعر”". 


الطول؛ لقوله تعالى: #وَمّن لم يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا م النساء:ه؟]. 


)١(‏ إسناده تالف: رواه الدارقطني في «السنن» (0107/5 07 والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۳۹۱/۷) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن البيلاني عن أبيه عن ابن عباس - وقيل: عبد الله 
ابن عمر 7 - مرفوعاء به. 
وفي الإسناد: 

١‏ - محمد بن عبد الرحمن البيلاني» «منكر الحديث» قاله أبو حاتم» والبخاري» والنسائي 
والساجي. وقال ابن حبان: حدث عن أبيه بنسخة شبيهًا بمئتي حديث كلها موضوعة؛ لا يجوز 
الاحتجاج به ولا ذكره إلا على وجه التعجب»وضعفه جمع من العلماء. «التهذيب». 

۲ - أبوه «عبد الرحمن بن البيللاني» قال أبو حاتم: لين. وقال ابن حبان: يجب أن يعتبر بشيء من 
حديثه إذا كان من رواية ابنه محمد؛ لأن ابنه يضع على أبيه العجائب» وقال الدراقطني: ضعيف» 
لا تقوم به حجة. وقال الأزدي: منكر الحديث» يروي عن ابن عمر بواطيل» وقال صالح جزرة: 
حديثه منكر. «التهذيب» 

والحديث ضعفه جمع من العلماء: 

١‏ - قال البيهقى في (معرفة سنن والآثار) :)75١77/١١(‏ وأسانيد هذا الحديث ضعيفة. اه. 

؟ - قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ )3٠١‏ قال ابن القطان: ومع إرساله» فيه عبد الرحمن أبو 
محمد لم تثبت عدالته» وهو ظاهر الضعف. اه. 

۳ - قال ابن الملقن في «البدر المنير» (1/ 7/7137) هو حديث ضعيف. اه. 

٤‏ - قال الحافظ في «التلخيص الكبير) (۳/ "07 4): إسناده ضعيف جدًا. اه. 

(۲) م أقف عليه مسنداء وإنما ذكره بعض الفقهاء في كتبهم, والله تعالى أعلم. 

(۳) وهو: مهلهل بن ربيعة. انظر «الشعر والشعراء» لابن قتيبة »)۲۹١ /١(‏ ولسان العرب لابن 
منظور (۱۳/ 0). 
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0 5 اراس( 
وقد نظم الشاعر في بيات 
صداق ومهز نحلة وفريضة حباء وأجرٌثئمعقرعلائق 
وزاد ر بعضهم الطول في بيت فقال: 
و ت ا عا و ا 


المسألة الثانية : الأصل في مشروعية الصداق الكتاب والسنة والإجماع 


كك أولًا: الكتاب العزيز: 
قوله تعالى: #وَءَانُواآليِسَآءَ صَدُقتنَ يله إنسد:؛]ء وهي آية الباب. 
وقوله تعالى: #أن توا جوا بِأَمْوَلِكُم کد 0 قَمَا َسْتَمْتَعْتُم بو 


.]۲ [النساء:؛‎ E 
.]۲٠:ءاسنلا وقولهتغال : اتخون ن حل او کک‎ 
وقوله تعالى: 53 إن ا ایال رر كان" زوع و إبعدون غار قلا‎ 
تَأَخُدُوا من سَيْكَا أَكَأخُدُونَةُء مُهَعَنا وَإِثْمَا مُبينًا[الساء:. ؟].‎ 


ساي ل ص مس 


وقوله تعالى: #الرَجَال ومون عل أَليّسَآءِ با فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عل بَعْضٍ وَيِمَآ 

ل م 
وَلْيَسَكَعْفْف 3 و عدخ ا و روو 0 و ہر ق 

[التور:٣].‏ 
كك ثانيًا: من السنة المطهرة: 

حديث عبد الرحمن بن عوف ذه: «...رآه النبي بي بعد أيام وعليه وضر من 
صفرة» فقال النبي ية «مهيم يا عبد الرحمن؟» قال: يا رسول الله تزوجت امرأة من 
الأنصارء قال: «فما سقت فيها؟» فقال: وزن نواة من ذهب. فقال النبي كَلِةِ: «أوم 


.)751//5( انظر «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» - للشربيني‎ )١( 
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ولس 

١‏ - حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن: «...أنه قال: سألت عائشة زوج النبي 
كِهِ: كم صداق رسول الله 444؟ قالت: «كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية 
ونشًا»» قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لاء قالت: «نصف أوقية» فتلك حمسمائة 
درهم» فهذا صداق رسول الله ية لأزواجه)”". 

۳ - حديث سهل بن سعد ذكه: قال: أتت النبي ئ امرأق فقالت: إنها قد 
وهبت نفسها لله ولرسوله يِل فقال: «ما لي في النساء من حاجة»» فقال رجل: 
زوجنيهاء قال: «أعطها ثوبًا». قال: لا أجد. قال: «أعطها ولو خاتا من حديد». 
فاعتل له» فقال: «ما معك من القرآن؟». قال: كذا وكذاء قال: «فقد زوجتكها با 
معك من القرآن)”". 

ه - حديث عبد الله بن عباس فَفه: عن النبى يياه قال: «أدوا العلائق؟). قالوا: 
باوسول الك وها الفلوتن انان دنا برضن ب اهارن 
كك ثالمًا: من الإجماع: 

قال الإمام الشافعي في «الأم» (5*/5): ودلت عليه السنة والقياس على 


الإجماع. اه. 

قال ابن قدامة في «المغني» (۷/ 9 :)73١‏ وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق 
في النكاح. اه. 

قال الزركشي 5 «شرحه على الخرقي) (ه/ى/ا؟): والأصل ف مشر وعيته 
الإجماع. اه. 


)١(‏ رواه البخاري (۳۹۳۷)»ء ومسلم )١571(‏ من حديث أنس عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنهم|. 

(۲) رواه مسلم .)١575(‏ 

(۳) رواه البخاري :.)5١059(‏ ومسلم .)١575(‏ 

)٤(‏ إسناده تالف: وتقدم تخريجه قريبًا. 


7-2 ا 

فصل في تفسير قوله تعالى: لإوَآمرََة مُؤِْئَةٌ إن وَهَبَتَ تَفْسَهَا لني إن اراد لئ أن 
ست كك كاك لكا فق ذون لْمُؤْمِنِينَ [الأحزاب: ة]. 
قوله: «خَالِصَةً لّكَ4: وقد اختلفؤ العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 
© أحدها: خالصة لك: إذا وهبت لك نفسها أن تنكحها بغير صداق ولا ولي» 
وليس ذلك لأحد بعد رسول الله ياي قاله قتادة. 

وقد أنفذ الله لرسوله نكاح زينب بنت جحش في السماء بغير ولي من الخلق ولا 
بذل صداق من النبي يي وذلك بحكم أحكم الحاكمين ومالك العالمين. 
© الثاني: نكاحه بغير صداق. قاله سعيد بن المسيب. 
# الثالث: أن عقد نكاحها بلفظ الحبة خالصًا لك. وليس ذلك لغيرك من المؤمنين» 
قالة الشعين: 

قال ]ين لري اقول ا اكان جما ال :همد ونين إلا أن القول لقان 
ا لأن سقوط الصداق مذكور في الآية» ولذلك جاءت» وهو قوله: 
#إإن وَهَبَت نَفْسَهَا لِلنَّىَ[الأراب:.٠]ء‏ فأما سقوط الولي فليس له فيها ذكرء وإن) 
0 من دليل آخرء وهو أن للولي النكاح؛ وإنا شرع لقلة الثقة بالمرأة في اختيار 
أعيان الأزواج» وخوف غلبة الشهوة في نكاح غير الكفء وإلحاق العار بالآولياء 
وهذا معدوم في حق النبي ئلا . 

المسألة الثالثة : الحكمة من الصداق 
لما كانت القوامة للرجل - كا ذكر الله كك في كتابه لجال قَوّمُونَ عل أَليْسَآءِ 


شي ل ص م 


سو لاج ياو 


ہما قصل الله بَعَضَهُمْ عل بَعْضٍ وَبما أَنَقُوأْ م من أَموَلِهِم#[النساء:»-] وكانت الأفضلية 
e OG LD‏ 
المهور؛ ل #وَبمَآ أَنمَقُوا مِنْ أَمَوّلهً#[لسء:؛٠]‏ قال سفيان الثوري: «أي با 
ساقوا من المهر) ل 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي (۳/ .)٥۹۷‏ 
(۲) إسناده صحيح: رواه ابن أبي حاتم في التفسير (۳/ ٠‏ 45). 


موسوعة أحكام القرآن 


1 

وفي بذل الصداق أيضًا إشعارٌ لقدر المرأة ومكانتها في الإسلام» على خلاف ما 
كان عليه أهل الجاهلية وغيرهم من الأمم من الإسفاف بحقوقهن وأكل أموالهن؛ 
كأ : نهن سلعة ممتهنة تباع وتشترى دون أدنى كرامة هاء فأوجب الله تعالى الصداق ها 
نحلة وعطية هاء ونبى أشد النهي عن أكله بالباطل» قال تعالي: وان أَرَدتُم أسْتِيْتَالَ 
روچ مَكَانَ روج وَدَائَيْكُمْ إِحْدَدِهُنَ قنطارًا ا قم أَكأُخْدُوئهُر بُهَعَمَا وَإثْمَا 
مُِّينًا [النساء: ٠‏ ؟] eS‏ 

والنبي ي قال: « تقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله)"") 

وفي بذل الصداق للمرأة برهان من الزوج على حسن نيته وصحة سريرته بمن 
يرتبط بهاء بميثاق ذكره الله كك بأنه ميثاق غليظ» ففي بذله من الود وحسن القيام 
بالزوجة ما فيه» وهو تشريع الحكيم. 

المسألة الرابعة: حكم الصداق 

والصداق حكمه واجب بالكتاب والسنة والإجماع. 
كك أولا: الكتاب العزيز: 

قال تعالى: واوا لاء صَدتهنَ + لَه )#[النساء:؛ 
قال تعالى: ون أَرَدتُمْ أَسْتِْدَالَ روج مَّكَانَ روج 0 إِخْدَدهُنّ قِنطارًا قلا 
تأَخْدُوأ ِن ا i‏ 

قال تعالى: «إأن کب ر اولك هن غا ن كنا ا يقد ينه 
فَكَاتُوهُنَ أَجُورَهُنَ 50 [النساء: 4 ؟]. 
ك2 ثانيًا: من السنة المطهرة: 

حديث سهل بن عبد الله نه: قال: أتت النبي كل امرأة فقالت: إنها قد وهبت 


(۱) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۳/ 45٠‏ - وما بعده)» تفسير ابن كثير (797/7). 
(۲) رواه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله طنه. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


نفسها لله ولرسوله ية فقال: «ما لي في النساء من حاجة). فقال رجل: زوجنيها. 
قال: «أعطها ثوبًا». قال: لا أجد. قال: «أعطها ولو خاتًا من حديد)» فاعتل لهه 
فقال: «ما معك من القرآن؟». قال: كذا وكذا. قال: «فقد زوجتكها با معك من 
القرآن)7'. 
كك ثالءًا: من الإجماع: 

قال الماوردي في «الحاوي الكبير» (9/ :)۳۹١‏ والأصل في وجوب الصداق في 
النكاح: الكتاب والسنة والإجماع. اه. 

وقال الماوردي أيضًا في «الحاوي الكبير) (9/ 97 7): واجتمعت الأمم على أن 
صداق الزوجات مستحق. اه. 

قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (0/ 5 7): هذه الآية - أي قوله تعالى: 

ثرا النماء مذقووة كله #[تسوه ات فل عل :وجري الطداق امراف وجو 
مجمع عليه ولا خلاف فيه. 
المسألة الخامسة: أقسام الصداق7) 

ك2 الصداق قسمان: 
# الأول: الصداق المسمى: وهو ما سمي في العقد أو بعده بالتراضي» وهو ثلاثة 
أقسام: مُعجّل - مؤجل - بعضه معجل وبعضه مؤجل 

المعجّل: لا خلاف في مشروعيته» بل الأصل في الصداق التعجيل؛ لحديث 
عبدال رحمن بن عوف المتقدم» قال النبي ية «ما سقت إليها؟» قال: نواة من ذهب» 
أو وزن نواة من ذهب"". 
ولحديث سهل بن سعد 44: أن امرأة أتت النبي بيه فعرضت عليه نفسهاء 


.)۱۲۲۹( رواه البخاري (50759) ومسلم‎ )١( 

(۲) انظر: «عمدة السالك» )۲٠۸/١(‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد (7/ 5 0) و«الحاوي الكبير» 
للاوردي (9/ .)٤۸۷‏ 

(*) تقدم مرارّاء وهو في الصحيحين. 


موسوعة أحكام القرآن 3 
فقال: «ما لي اليوم في النساء من حاجة» فقال رجل: يا رسول الله» زوجنيهاء قال: «ما 
عندك؟ قال: ما عندي شيء. قال: «أعطها ولو خاتا من حديد»» قال: ما عندي 
شيء» قال: «فما عندك من القرآن؟» قال: كذا وكذاء قال: «فقد ملكتكها با معك من 
القرآن)7"'. 

الشاهد من الحديث: أن النبي ئي طالبه بالصداق العاجل مع فقر الرجل 
وحاجته. 

ولحديث ابن عباس» قال: لما تزوج علي فاطمة» قال له رسول الله عل «أعطها 
شيكًا) قال: ما عندي شيء؟ قال: «أين درعك الحطمية؟)”". 

المؤجل: وهو جائز في الجملة على الصحيح من أقوال أهل العلم'". 

المعجل بعضه والمؤجل بعضه: وهو جائز أيصًا“؛ لقوله تعالى: إن 
كك إختى آبْنَقَ هَعَينٍ عل أن تَأَجْرَن مى جج القصص:/0]. 

وهو راجع ني الجملة إلى ما تراضى عليه الأهلون. وهو من باب تزويج المعسر. 
كك تفريع على حكم الصداق العاجل والآجل: 

عقد الإمام ابن المنذر”” بابًا وفيا فيا يتعلق بتعجيل وتأجيل الصداق» فقال 
يناثه: «ذكر المهور يكون منها عاجلة وآجلة). 
٤‏ اختلف آمل العلم في الرجل يتزوج المرأة على عاجل وآجل. 

فقالت طائفة: ذلك حال كله» كذلك قال الحسن» وروي عن النخعى أنه قال 

كذلك» إذا لم يكن جعل الآجل وقتًا معلومًا. ٠‏ 


يد أنْ 


)١(‏ تقدم» وهو في الصحيحين. 

(۲) تقدم» وإسناده صحيح. 

(۳) انظر «المبسوط» للسر خسى (75/ 50)» و«بداية المجتهد» (۳/ .)٤۹‏ 

0 وسياق فة ا 

6 إسناده صحيح: رواه أبو داود »)(۱۲٥(‏ والنسائي «(TV٦ «TTVo)‏ وابن حبان (0ه:59) 
والطبراني في الكبير )٠١7/1(‏ وغيرهم من طرق: عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس هة . 


lz‏ موسوعة أحكام القرآن 


وقال حماد بن أبي سليمان: إن ذلك كله حال إن دخل وإن لم يدخل» وحكي هذا 
القول عن سوارء وبه قال أبو عبيد» وقال الثوري: الصداق حال كله إذا سألت 
عاجلة وآجلة إلا أن يوقت وقنًا. 

وفيه قول ثانٍ: وهو أن الرجل في ذلك إلى طلاق أو موت» كذلك قال الشافعي 
وإبراهيم النخعي. 

وفيه قول ثالث: وهو أن ما آخر من الصداق وكان الأمر عند أهل ذلك البلد أن 
المؤخر لا يؤخذ إلا عند موت أو طلاق» فإنه ينظر إلى مثل صداق تلك المرأة بالنقد 
فيعطي مثل ذلك إن كان دخل بهاء وإن كان لم يدخل بها فإنه يخير الرجل» فإما أن 
يعجل ذلك نقدَاء وإما أن يفسخ ذلك النكاح حتى يستقبلا نكاحًا جديدًا بصداق 
عاجل أو يؤخر بعضه إلى أجل معلوم. هذا قول مالك بن أنس. 

وفيه قول رابع: وهو أن الأجل لا يحل حتى يطلق» أو يخرجها من مصرها أو 
يتزوج عليهاء فإذا فعل ذلك حل العاجل والآجل. هذا قول قتادة وإياس بن 
معاوية. 

وفيه قول خامس: وهو أن الأجل يحل إلى السنة» ذكر الأوزاعي أنه سأل 
مكحولا عن ذلك» فقال: «الأجل نيحل عندنا سنة بعد دخول بها). 
وحكي هذا القول عن عبيد الله بن الحسنء قال: إذا تزوجها إلى أجل فهو إلى 


3 
5 


سه 
وفيه قول سادس: وهو أن له صداق نسائها إذا كان الصداق كله أو بعضه إلى 
أجل معلوم» هذا قول الشافعي. اه كلام ابن المنذر. 
#© القسم الثاني من أقسام الصداق: مهر المثل. 
ومهر المثل هو: ما يرغب به في مثلهاء فيعتبر بمن يساويها من نساء عصباتها في 
السن والعقل والجمال واليسار والثيوبة والبكارة والبلد» فإن اختصت بمزيد أو 
نقص روعي ذلك» فإن لم يكن ها عصبات من النساء فبالأرحام» وإلا فبنساء بلدها 


ww ل‎ 


(۱) 

وف ها 

ويصار إلى مهر المثل في أحوال". 

إذا عقد الرجل على زوجته ولم يسم ها مهرًا. 

إذا تزوج امرأة على أن لا مهر لها؛ فيجب ها مهر المثل بالدخول أو الموت قبله. 

إذا عقد عليها وسمى ها مهرًا محرمًا أو مجهولا أو غير مقدور على تسليمه أو غير 
مال؛ كميتة؛ فيجب لما مهر المثل بالدخول أو الموت قبله. 

المكرهة على الزنا 

الموطوءة بنکاح باطل؛ كالخامسة» والمعتدة والموطوءة بشبهة. 

إذا توفي الزوج بعد العقد وقبل الدخول ولم يفرض للمرأة صداقا؛ فلها مثل 
صداق نسائهاء وعليها العدة وها الميراث. 

المسألة السادسة : ما يصلح أن يكون صداقا 

25 النقدين: الذهب والفضة: 

أما الذهب: لحديث عبد الرحمن بن عوف ذَن: ... رآه النبي كَل بعد أيام وعليه 
وضر من صفرة» فقال التي د (مهيم يا عبد الر حمن؟). قال: يا رسول اللّه» 
تزوجت امرأة من الأنصارء قال: «فها سقت فيها؟» فقال: وزن نواة من ذهب» فقال 
النبي ككة: «أولم ولو بشاة»”". 

والفضة: لما رواه أبو هريرة 4 قال: جاء رجل إلى النبي ية فقال: إني تزوجت 
امرأة من الأنصارء فقال له النبي كَلَِةٍ «هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار 
شيئًا»» قال: قد نظرت إليهاء قال: «على كم تزوجتها؟» قال: على أربع أواق» فقال له 
النبي بي: «على أربع أواق» كأن| تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل؟! ما عندنا ما 


.)0 5 /7”( و «بداية المجتهد) لابن رشد‎ »))۲٠۸/١( «عمدة السالك» لابن النقيب‎ )١( 
.)٦۸/٤( موسوعة الفقه الإسلامي للشيخ محمد بن إبراهيم التويجري‎ )۲( 
تقدم» وهو صحيح.‎ )( 


lz‏ موسوعة أحكام القرآن 
نعطيك ولكن عسى أن نبعثك ني بعث تصيب منه)» قال: فبعث بعتا إلى بني عبس 
ا ۰ 
كي ما كان في معنيهم| من الان" : 

أي: ما له ثمن» «كالثوب والحديقة والبيت والأثاث والمتاع... ونحوهم. 

وذلك بدليل قوله تعالى: أن تبَتعُوأ بأَمُولِكم #الساء؛ ؟]. 

وهذه الأعيان لما أثان فهي مال. 

ومن السنة: 

ما رواه ابن عباس ضَه: قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي 
ية فقالت: يا رسول الله: ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق» إلا أني أخاف الكفرء 
فقال رسول الله ک: «فتردين عليه حديقته؟» فقالت: نعم» فردت عليه وأمره 
ففارقها . 

الشاهد: أن النبي ب أمر امرأة ثابت برد الحديقة التي أصدقها إياهاء فكانت 
الحديقة جائز أن تكون صداقا. 

وعن سهل بن سعد 44: قال: أتت النبي بيا امرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها 
لله ولرسوله يِل فقال: مالي في النساء من حاجة؟)» فقال رجل: زوجنيهاء قال: 
«أعطها ثوبًا». قال: لا أجد. قال: «أعطها ولو خاتما من حديد), فاعتل له» فقال: 
«ما معك من القرآن؟»» قال: كذا وكذاء قال: «فقد زوجتكها با معك من 
ا 

الشاهد: أن النبي ية جوز أن يكون الثوب والخاتم صداقا. 


(۱) رواه مسلم .)١575(‏ 

(۲) انظر «الآأم» للشافعي (5/ ۳٦)ء‏ و «المغني» لابن قدامة (/ا/ .)5١1١‏ 
(۳) رواه البخاري (071/5)؛ ومسلم (591/5). 

(5) رواه البخاري (2505795).: ومسلم (7550). 


2خ لْل7+تتتتطلد ل > ڪڪ ا 
كل ما له ثمن منتفع به غير محرم؛ أن TTT‏ 
متقوم. 
ك2 الإجارة: 
وذلك لقول الرجل الصالح لموسى كه: لإ أَرد 
ين عل أن تأَجْرَن نَمل جج4 [القصص:۷]. 
ك2 العتاقة 
عن أنس ذلنه. أن رسول الله يا أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. 
المسألة السابعة : ما لا يجوزأن يكون صداقا 
ما كان محرمًا: كالخمر والخنزير والشيء المغصوب"". 
مال لا يقدر على تسليمه: كالطير في ال هواء» والسمك في الماء والبعير الشارد” 
يتتمول عادة: كحبة الحنطة ونحوه. 
مالايتم ملكه: كالبيع من المكيل» والموزون قبل قبضه“ 
الجنين في بطن أمه”. 


.)1755( ومسلم‎ »)0٩۸7( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر «المدونة» (۲/ )۱٤۷‏ و«المبسوط) (7730//5). 
(9) «المغني» (۷/ ۲۱۷). 

(5) المصدر السابق. 

)٥(‏ المصدر السابق. 

.)۷٦ ۰٦٤ /٥( «الآم» للشافعي‎ )5( 

(۷) «المبسوط» للسر خسی (5/ ١۲۳۷‏ 3086). 


Je‏ موسوعة أحكام القرآن 


ك وهل إذا سمي شيءٌ من ذلك يصح النكاح أم لا؟ قولان: 
# القول الأول: أن النكاح صحيح» والشرط فاسد وها مهر المثل. 

وهو قول الأحناف"'"» ورواية مالك”"» وهو قول الشافعي"» وأحمد“ وأبي 
ل وقيرهم: 
# القول الثاني: أن النكاح فاسد وها مهر المثل إن كان دخل بهاء وهي رواية لمالك. 

المسألة الثامنة : ما هوأقل الصداق؟ 

اختلف أهل العلم في أقل مقدار للصداق: على أقوال عدة: 
# القول الأول: ليس لأقله حد. وکل ما جاز أن يكون مبيعًا أو مستأجرًا بثمن جاز 
أن يكون صداقا 
لا وأدلتهم: حديث ابن عباس وقيل ابن عمر عَة: ‏ عن النبي كَل أنه قال: «أدوا 
العلائق؟)» قالوا: يا رسول الله وما العلائق؟» قال: «ما يرضى به الأهلون)”'. 

وجه الدلالة من الحديث: أنه لا يقع اسم «علق» إلا على شيء ما يتمول وإن قل» 
ولا يقع اسم «مال» ولا «علق» إلا على ما له قيمة يتبايع بهاء ويكون إذا استهلكها 
مستهلك أدى قيمتها وإن قلت» وما لا يطرحه الناس من أموالهم مثل الفلس وما 
يشبه ذلك» والثاني كل منفعة ملكت وحل ثمنهاء مثل كراء الدار وما في معناها مما 
نا 

حديث الواهبة: قال: «أعطها ثوبًا». قال: لا أجدء قال: «أعطها ولو خاتمًا من 


.)١٤١ /۸( نقله عنه ابن المنذر في «الأوسط)‎ )١( 
.)۷٦ ٦٤ /0( (؟) «الأم»‎ 
.)۲۱۸۰۳۲۱۷ /۷( «المغنى» لابن قدامة‎ )۳( 

() «الأوسط» لابن المنذر (// 51١‏ ”7). 

.)۱٤۷ /۲( «المدونة»‎ )6( 

(5) تقدم» وإسناده ضعيف. 

(۷) «الأم» للشافعي (5/ .)٦۳‏ 


167 اا 
حديد» فاعتل له» فقال: «ما معك من القرآن؟» قال: كذا وكذاء قال: «فقد زوجتكها 
با معك من القرآن)”". 

وجه الدلالة من الحديث: أن خاتم الحديد لا يساوي قريبًا من الدراهم ولكن له 
ثمن يتبايع به» فجاز أن يكون صداقا"". 


حديث عامر بن ربيعة عن أبيه» أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين» فقال 
رسول الله ية «أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟» قالت: نعم» قال: فأجازه'". 
وممن روي عنه هذا القول: «بأنه لا حد لأقل الصداق»: 


)١(‏ تقدم» وهو في الصحيحين. 

() انظر «الأم) (0/ 15). 

(۳) ضعيف جدا: رواه الترمذي »)١١17(‏ وابن ماجه (۱۸۸۸)ء وأحمد (۳/ 55 5).» والطیالسی 
»)۱۱٤۳(‏ وأبو يعلى )۷۱۹٤(‏ وغيرهم من طريق عاصم بن عبید الله» قال: سمعت عبد الله بن 
عامر بن ربيعة عن أبيه» به. وني الإسناد (عاصم بن عبيد الله العدوي» قال فيه البخاري وابن 
نمير وأبو حاتم: منكر الحديث» وضعفه غيرهم من الآئمة. «التهذيب». 
قال الحافظ في «فتح الباري» :)7١١/4(‏ وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شيء» 
ثم ذكر منها هذا الحديث وضعفه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» .)١1975(‏ 

(5) مرسل: رواه عبد الرزاق )٠٠٤١١(‏ عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع» قال: قال عمر بن 
الخطاب: «لا تغالوا في مهور النساء فلو كان تقوّى لله كان أولادكم به بنات رسول الله ِء ما 
نكح» ولا أنكح إلا على اثنتي عشرة أوقية»» قال نافع: فكان عمر يقول: «مهور النساء لا يزدن 
على أربع مائة درهم إلا ما تراضوا عليه فيي دون ذلك)» قال نافع: «وزوج رجل من ولد عمر 
ابنة له على ست مائة درهم» قال: ولو علم بذلك نكله قال: وكان إذا هى عن الشيء قال لأهله: 
إن قد نبيت كذا وكذا والناس ينظرون إليكم كا تنظر الحداء إلى اللحم» فإياكم وإياه. وي 
الإسناد «نافع مولى ابن عمر ا لم يسمع من عمر بن الخطاب 85 قاله أحمد بن حنبل وغيره. 

(5) مرسل: رواه الدارقطني في «السنن» (7101) ومن طريقه «البيهقى في الکبری» :)۱٤۳١۹۲(‏ نا 
أحمد بن محمد بن سعيدء نا أبو شيبة» نا خالد بن خلد» نا سليهان بن بلال» عن جعفر بن محمد عن 
أبيه» أن عليًا ذه قال: «الصداق ما تراضى به الزوجان». وني الإسناد والد جعفر بن محمد وهو: 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


وعبد الله بن عباس وة . 


ومن التابعين: سعيد بن اا والحسن البقيزي 9 EE SESE Ss‏ 


«محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب»» روايته عن جده الأعلى علي بن أبي طالب 
مرسلة. 

(۱) إسناده حسن: روى سعيد بن منصور في «السئن» (0757): نا هشيم: قال: أنا أبو حمزة عمران 
ابن أبي عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: وسأله رجل فقال: إنه تزوج امرأة وإنه أعسر عن 
صداقهاء فقال: «إن لم تجد إلا إحدى نعليك فأعطها إياها وادخل بها». وني الإسناد «عمران بن 
أبي عطاء» صدوق له آوهام» وهو من رجال مسلم. وله شاهد بمعناه عند عبد الرزاق )٠١51(‏ 
عن الثوري عن إسماعيل بن مسلم عن ابن عباسء أنه قال: «يتزوج الرجل ولو بسواك من 
أراك»» وإسماعيل بن مسلم ا ملكي ضعيف» وليست له رواية عن ابن عباس ده . 
ورواه البيهقي في الكبرى )١5787(‏ فقال: وأخبرنا أبو عبد الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا الحسن بن علي بن عفان» ثنا يحبى بن آدم عن شريك عن إسماعيل بن مسلم عن 
عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قتا قال: «إن رضيت بسواك أراك فهو ها مهراء 
وإساعيل ابن مسلم هنا زاد في الإسناد عمرو بن دينار وطاوس» وحيث| دار فإن إسماعيل بن 
مسلم «ضعيف»» وفيه أيضًا شريك النخعي الغالب عليه الضعف. 
وله شاهد عند ابن عبد البر في «الاستذكار» (5/ 517) قال: أخبرنا خلف بن قاسم قال: أخبرنا 
أحمد بن قاسم بن شعبان» قال: حدثني سليمان بن زكرياء قال: حدثني حشيش بن أصرم» قال: 
حدثني عبد الوارث» قال: حدثني عمر أن ابن موسى زكريا قال: حدثني عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهري عن عكرمة عن ابن عباس قال: «النكاح جائز على موزة إذا هي رضيت». 

(۲) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق في المصنف (517 )٠١‏ وابن أبي شيبة (77115) من طريق 
الثوري عن إسماعيل بن أمية عن ابن المسيب قال: لا بأس أن يتزوج الرجل ولو بسوط. 
وله شاهد عند عبد الرزاق )٠١5١5(‏ عن ابن عيينة عن أيوب عن يزيد بن قسيط» قال: سمعت 
ابن المسيب يقول: «لو أصدقها سوطًا لحلت له» وني الإسناد «أيوب بن عتبة» ضعيف. 
وشاهد آخر عند سعيد بن منصور في السنن )1۲١(‏ قال: نا مسلم بن خالد» قال: حدثني يسار 
ابن عبد الرحمن» أن سعيد بن المسيب زوج ابنته ابن أخيه على درهمين» ويسار بن عبد الرحمن م 
أعرفه. 

(۳) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور (171) قال: نا خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن 
قال: «النكاح على ما تراضوا عليه من شيء فهو صداق». 


ل ا 


Eee‏ و ل ا E a‏ ل 
وعمرو بن دينار ٠‏ والاأوزاعي ٠‏ والثوري ' وابن أبي ليى ٠‏ وربيعة ' والليث 
Et 507 A‏ 
ابن سعد والشافعي واحمد بن حنبل وإسحاق وابو دور ء وداود 


وله طريق آخر عند سعيد بن منصور )65١8(‏ قال: نا هشیم آنا يونس عن الحسن أنه كان يقول: 
اهو على ما تراضوا عليه من قليل أو كثير ولا يوقت شيئًا". 

)١(‏ إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق :)٠١790(‏ عن ابن جريج عن عمرو بن دينار وعبد الكريم 
قالا: «أدنى الصداق ما تراضوا به» قال عبد الكريم: «ويقولون: قد كانت ذهبًا لا تبلغ دينارًا»» 
وهو على شرط الشيخين. 

(۲) لم أقف عليه مسندًاء إن| نقله عنه ابن عبد البر في التمهيد» )١١7/”1١(‏ فقال: وقال الأوزاعي: 
كل نكاح وقع بدرهم فما فوقه لا ينقضه قاضء قال: والصداق ما تراضى عليه الزوجان من قليل 
أو كثير. اه. 

(۳) رواه ابن عبد البر في «الاستذكار» (5/ )5١7‏ قال: حدثني خلف بن قاسم قال: حدثني أبو 
الورد قال: حدثني أحمد بن محمد بن عبد الله اليسري قال: جاءنا علي بن خشرم قال: حدثني 
وكيع قال سمعت الثوري يقول: إن تراضوا على در هم في المهر فجائز . 

(5) «المغنى» لابن قدامة (/ا/ 9 .)75١‏ 

(5) قالف: رؤاء الشافعي في «الأمة (6/ 54) قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: سالت ربيعة غا 
يجوز في النكاح» فقال: درهم» فقلت فأقل؟ قال: ونصف» قلت: فأقل» قال: نعم وحبة حنطة أو 
ورواه البيهقي في الكبرى )١5795(‏ قال: أخبرنا أبو سعيدء ثنا أبو العباسء أنباً الربيع» أنباً 
الشافعي» أنبأ ابن أبي يحبى قال: «سألت ربيعة: كم أقل الصداق؟ فقال: ما تراضى به الآهلونء 
قلت: وإن كان درهمًا؟ قال: وإن كان نصف درهم» قلت: وإن كان أقل؟ قال: ولو كان قبضة من 
حنطة أو حبة حنطة». 
وني الإسناد «إبراهيم بن محمد أبو يحبى» متروك, وقد أنكر الآئمة على الإمام الشافعي أنه روى 
عنه. انظر «التهذيب)»). 

(6) «المغنى» لابن قدامة (۷/ .)5١١‏ 

.)۸۸ /٥( «الأم)‎ (۷) 

)۲٤۲( )۸(‏ مسائل أحمد وإسحاق - برواية الكوسج (۸۷۹). 

(9) «الأوسط» لابن المنذر (۸/ ۳۳۲). 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
الظاهري"''؛ والطبري”" وابن المنذر" وغيرهم. 
ك2 السؤال الثاني: أقل الصداق ربع دينار أو ثلاثة دراه 

وهو قول الإمام مالك وأصحابه. 

وحجتهم: أن الربع دینار هو نصاب القطع ف السرقة. 

قال النفراوي في «الفواكه الدواني» (۲/ :)١‏ واعتمد مالك 45 في كون أقله ربع 
دينار على أنه عوض؛ قياسًا على إباحة القطع في السرقة. 

قال الصاوي في «بلغة السالك» :)٤۲۸/۲(‏ وأقله ربع دينار ذهبًا شرعيًا أو 
ثلاثة دراهم فضة خالصة. اه. 
كك السؤال الثالث: أقل الصداق عشرة دراهم. 

وهو قول الأحناف”» وروي عن علي بن أبي طالب 4ه" وإبراهيم 


4 


.)5١١ /۷( «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 

(1) نقله عنه ابن عبد البر في «الاستذكار» .)٤١١ /٥(‏ 

.)٣٣ ٤:۳۳۳ /۸( «الأوسط»‎ )۳( 

(:) آي: ربع دينار من الذهب الخالص» وهو وزن ثمان عشرة حبة من الشعير الوسطء وإما ثلاثة 
دراهم من خالص الفضة» كل درهم خمسون حبة ومسا حبة» وأما قيمة أحدهما من العروض 
على المشهور. انتهى. حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب (۲/ .)٤١‏ 

)٥(‏ «المدونة» (۲/ 55 .)١67-1١‏ «بداية المجتهد» (۳/ /ا5). 
قلت: لم أعرف وجه القياس على نصاب القطع بدقة حتى وقفت على كلام للعلامة الشنقيطي في 
مذكرة أصول الفقه (ص 7/8 7) فقال ينآئة: : «جعل أقل الصداق ربع دينار عند من اشترط ذلك؛ 
قياسًا على إباحة قطع اليد في السرقة بجامع أن كلا منهم| فيه استباحة عضو.اه. 

(5) قال الكاساني في «بدائع الصنائع» (۲/ :)۲۷١‏ وأما بيان أدنى المقدار الذي يصلح مهرّاء فأدناه 
عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم» وهذا عندنا. اه. 

(۷) تالف: رواه عبد الرزاق في المصنف )٠١51١75(‏ عن حسن» عن صاحب له» عن شريك قال: 
أخبرني داود الزعفراني عن الشعبي عن علي قال: «لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم». 
وني الإسناد ثلاث علل: 
1-: فيهامن ل يسم: 9 


ww 1110:2259 
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لا وآدلتهم: 

من القرآن الكريم: قوله تعالى: #أن توا أَمُولِكُم 4. 

وجه الدلالة: أنه لا يطلق اسم الآموال على ما قل من الدانق والقيراط» فلم 
يصح أن يكون ذلك ابتغاء بال" ولأن نصاب قطع السارق عشرة دراه" . 

ومن السنة: 

حديث جابر بن عبد الله 45: أن رسول الله جيه قال: «لا مهر دون عشرة 


دراهم)». 


-١‏ شريك النخعى الغالب عليه الضعف. 
الو داود الزعفراني اضعيف». 

وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (۲/ ٤٠۲)»ء‏ وقال: وقد روى داود الأيادي عن الشعبى عن 
علي أنه قال: (لا صداق أقل من عشرة دراهم)» قال يحيى: داود ليس حديثه بشيء. ۰ 
قال ابن حبان: كان داود يقول بالرجعةء ثم إن الشعبي لم يسمع من علي . 

وقال أحمد بن حنبل: لقن غياث داود عن الشعبي عن علي: «لا يكون مهرًا أقل من عشرة دراهم) 
فصار حليثا. 

وأيضًا: الشعبي متكلم في سماعه من علي ذه . «التهذيب». 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف )٠١ 5١5(‏ عقب الكلام السابق فقال: وأخبرني مغيرة عن إبراهيم 
قال: أكره أن يكون المهر مثل أجر البغي» ولكن العشرة دراهم والعشرين. وانظر التخريج 
السابق. 

() انظر «الحاوي الكبير» لللاوردي (7910//9). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي .)١53/9(‏ 

() تالف: رواه ابن حبان في المجروحين (۳/ »)١١‏ وابن عدي في «الكامل» (۸/ »)١١١‏ وابن 
الجوزي في الموضوعات (۲/ 777) من طريق مبشر بن عبيد» حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عطاء 
وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله» به. قال ابن الجوزي عقب روايته: قال أحمد: مبشر ليس 
بشيء» أحاديثه موضوعات كذبء يضع الحديث» وقال الدارقطني: يكذب» وقال ابن حبان: 
يروي عن الثقاة الموضوعات.» لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب. اه. 


KE‏ موسوعة أحكام القراق 


ومن المأثور عن الصحابة: ما روي عن علي 45 بذلك. 

وقد اعترض على هذا القول بالآتي: 

قال ابن القيم في «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (۲/ 23 أنكم قلتم - أي 
الأحناف: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم زيادة على ما في القرآن» فإن الله 
انه أباح استحلال البضع بكل ما يسمى مالاء وذلك يتناول القليل والكثير» 
فزدتم على القرآن بقياس في غاية الضعف» وبخبر في غاية البطلان. اه. 

وقال ابن رشد في «بداية المجتهد» (۳/ :)٤۷‏ ولو كان ثابتا لكان رافعًا لموضع 
الخلاف؛ لآنه كان يجب لموضع هذا الحديث أن يحمل حديث سهل بن سعد على 
الخصوص.» ولكن حديث جابر هذا ضعيف عند أهل الحديث؛ فإنه يرويه - قالوا - 
مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن جابر. ومبشر والحجاج ضعيفان» 
وعطاء أيضًا لم يلق جابرّاء ولذلك لا يمكن أن يقال: إن هذا الحديث معارض 
لحديث سهل بن سعد. اه. 

القول الرابع: خمسة دراهم. وهو قول ابن شبرمة"". 
القول الخامس: عشرون درهمًا. وهو قول إبراهيم النخعي”". 
القول السادس: أربعون درهمًا. وهو قول إبراهيم النخعي'". 


وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (357/1): وأجمعوا على ضعفه» بل بطلانه. اه. 

.)١۳۳ /۸( نقله عنه ابن المنذر في «الأوسط)‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور في «السنن» )5١5(‏ قال: نا هشيم» قال: آنا مغيرة عن 
إبراهيم» قال: كانوا يكرهون أن يكون مهور الحرائر كأجور البغايا: أن يتزوج الرجل بالدرهم 
والدرهمين» كان يحب أن يكون عشرون درهمًا)» وهو عند عبد الرزاق )٠١51١7(‏ من نفس 
الطريق. 

(") إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور )١772371(‏ عن وكيع» عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم» 
أنه كره أن يتزوج على أقل من أربعين» وكان الحكم لا یری به بآسّا. 


9 ا ا ا 


3 ل د 4 
القول السابع: مسون درهما. وروي عن سعيد بن جبي ر"' : 


القول الثامن: نواة من ذهب. وهو قول للحسن البصري نة" 

القول التاسع: الرطل من الذهب. روي عن إبراهيم النخعي”". 

الحاصل: بعد سبر هذه الأقوال”* لتقدير أقل الصداق يتبين: أنه لا دليل عليها 
من كتاب ولا من سنة صحيحة - أعلمها - ولذا تعين التأمل في مقاصد الشريعة في 
فرض الصداق. 

قال الحافظ ابن ححر ينائه: وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يث يثبت منها 


فأقول وبلله التوفيق: اوا تارقن درم على الروج واه 35 
قال في كتابه: #أن كد تَبََعُوأ امول #[الساء:؛ ؟] ؛ فعلم أن الصداق يكون 5 أو ما 
كان في معناه كالحديقة والدار والثوب ونحو ذلك مما يتقوم بالمال» أو كمنفعة؛ 
كتحفيظ القرآن أو إجارة ونحو ذلك مما تقدم بيانه. 

وعليه: فلا يتصور أن يكون الصداق شيئًا لا قيمة له؛ كحبة الحنطة» أو لا منفعة 
ل ل ا ل 
ظاهر الانتفاع» وهذا بين بدلالة قوله تعالى: أن كد تبَتَعُوأ بأَمويِكُم #[النساء:؛ ؟]. 

والشرع الحنيف لا جيل على عبث لا فائدة منه - فكان ضابط الصداق بالتأمل 


)١(‏ إسناده ضعيف: رواه سعيد بن منصور في «السنن» (5017) قال: نا هشيم قال: آنا حسام بن 
مصك عن أبي معشر عن سعيد بن جبير» أنه كان يحب أن يكون الصداق خمسين درهمًا. واحسام 
ابن مصك» «ضعيف). 

(۲) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (77111))» وسعيد بن منصور )7317١/17(‏ من طريق 
معتمر عن ابن عون قال: سألت الحسن: ما أدنى ما يتزوج عليه الرجل؟ قال: وزن نواة من 
دهب. 

(۳) «الأوسط» لابن المنذر (۸/ ۳۳۳). 

(4) ومن ثم هناك أقوال آخر غير هذه لا دليل عليهاء أعرضت عنها اختصارًا. 

(5) «فتح الباري» (0/). 


-|] :]| موسوعة أحكام القرآن 
في النصوص والشريعة - كونه له منفعة راجحة تنتفع به المرأة. 

فخرج من هذا القيد كل ما لا نفع فيه» أو ما كان مستصغرًا مستحقرًا عند 
الناس» والضابط لذلك العرف ومسلك الناس» والله الموفق للرشاد. 

المسألة التاسعة : هل للصداق حد لأكثره؟ 

لا حد لأكثر الصداق باتفاق الفقهاء. 

ومستند الإجماع: قوله تعالى: (وَءَانَيتُمْ إِحْدَدِهُنَّ قَنطارًا 1#النساء:.؟] 

قال الإمام الشافعي في «الأم» /٥(‏ 5): ودل قول الله تبارك وتعالى: مَإوََاَيتُم 


تان بكار انمد 0 عل أن لوت ف الاق کر ارتل ترک ني ع 


قال ابن المنذر في «الأوسط» ۸ *(: التكاح بكل ما ذكرتاء 1 اختلاف 
فيه بين أهل العلم نعلمه» ولا حد لأكثر الصداق ولا يجاوز ذلك إنا تكلم أهل 
العلم في أدنى الصداق. اه. 

قال ابن عبد البر فى «الاستذكار» :)51١7 /٥(‏ وقد أجمعوا أن لا حد ولا توقيت 
في أكثره. اه. ْ 

وقال في «التمهید» (۲۱/ ۱۱۷): أجمع العلماء على أن لا توقبت ولا تحديد في 
أكثر الصداق» وذكر الله تعالى الصداق في كتابه ولم يحد في أكثره ولا في أقله حداء ولو 
كان الحد ما يحتاج في ذلك إليه لبينه رسول الله وَليةٍ. اه. 

قال ابن قدامة في «المغني» (۷/ :)35١1١‏ وما أكثر الصداق فلا توقيت فيه بإجماع 
أهل العلم» قاله ابن عبد البر. اه. 

قال ابن رشد في «بداية المجتهد» (۳/ 4): وأما قدره فإنهم اتفقوا على أنه ليس 
لأكثره حد» واختلفوا في أقله. اه. 

قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (5/ :)٠١١‏ وقد أجمع العلماء على ألا 


.)03/0( وانظر «الأم»‎ )١( 


تحديد في أكثر الصداق؛ لقوله تعالى: #وَءَائيْكُمَ إِحْدَدِهُنَ قَنطارًا#[الساء:. ؟]» واختلفوا 
في أقله.اه. 
المسألة العاشرة: هل يصح تسمية الصداق أن يعلمها القرآن أو شينًا منه؟ 
] لأهل العلم في هذه المسالة قولان: 
© القول الأول: أنه يجوز والتسمية صحيحة. 
e 5 2‏ () س و يك ۳( 
وهو قول الشافعي» وقيل: رجع عنه ١‏ » وقول لأحمد بن حنبل” '". 
# القول الثاني: لا تصح التسمية وها مهر المثل: 
وهو قول أبي حنيفة'". ومالك“ ورواية عن أحمد””*'» وهو قول إسحاق وقد 


)١(‏ قال ننه في «الأم» (5/ 14): وکل ما جاز أن يكون مبيعًا أو مستأجرًا بثمن جاز أن يكون 
ا ا ل 
قلت: قد رجع الشافعي عن هذا النقل فيم| نقله الربيع» قال: رجع الشافعي يناه فقال: «يكون 
ها نصف مهر مثلها غير أن بعض الناس قال: يجوز هذا في كل شيء غير تعليم الخير» فإنه لا أجر 
على تعليم الخير» ولو نكح رجل امرأة على أن يعلمها خيرًا كان لها مهر مثلها؛ لأنه لا يصلح أن 
يستأجر رجلا رجل على أن يعلمه خيرًا: قرآنًا ولا غيره» ولو صلح هذا كان تعليم الخير كخياطة 
الثوب يجوز النكاح عليه» يكون القول فيه كالقول ني خياطة الثوب إذا علمها الخير وطلقها؛ 
رجع عليها بنصف أجر تعليم ذلك الخير» وإن طلقها قبل أن يعلمها رجعت عليه بنصف أجر 
تعليم ذلك الخير؛ لأنه ليس له أن يخلو بها ويعلمها. وهذا قول صحيح على السنة والقياس معًا لو 
تابعنا في تجويز الأجر على تعليم الخير «رجع الشافعي فقال: ها مهر مثلها». «الأم) (0/ 10/7). 

(۲) قال ابن قدامة في «المغني» (۷/ :)75١54‏ فأما تعليم القرآن فاختلفت الرواية عن أحمد في جعله 
صداقًاء فقال في موضع: أكرهه» وقال في موضع: لا بأس أن يتزوج الرجل المرأة على أن يعلمها 
سورة من القرآن أو على نعلين. 

(۳) «المبسوط» للسرخسبى »)٠١77/5(‏ و«تبين الحقائق» - للزيلعى (۲/ ۸١۱)ء‏ و«البناية» - للعينى 
و(ه/ره؟١). ١ ١‏ ا 

.)٤١ /۳( و «بداية المجتهد»‎ »)۳۹١ /5( «الذخيرة» للقرافي‎ )٤( 

(5) قال إسحاق الكوسج للإمام أحمد في المسائل (۸۸۲) الذي قال: زوجتكها على ما معك من 
القرآن؟ فكرهه» وقال: الناس يقولون: على أن يعلمهاء يضعونها على غير هذاء وليس هذا في 
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روي عن مكحول"''. 
لا تنبيه: هذا المبحث متعلق بصحة تسمية الصداق» لا عن صحة النكاح» وإلا 
فالنكاح جائز على قول جمهورهم حتى لو فسدت التسمية» أي: حتى لو كان 


الصداق المسمى ما لا يجوز تسميته. 
ك2 أدلة القائلين بالجواز: 


حديث الواهبة: «هل معك من القرآن شيء؟؟ قال: نعم» قال: «اذهب؛ فقد 
زوجتكها بها معك من القرآن»”". 

قلت: وليس الحديث صريحًا في كونه يعلمها القرآن» بل زوجه النبي ييه لكونه 
يحفظ تلك السورء ودليل ذلك في بعض آلفاظ الحديث «... قال النبي كَكة: 
«أتقرؤهن عن ظهر قلبك؟)”". 


الحديث. 

قال إسحاق كا قال» وإذا تزوجها على ما معه من القرآن جاز النكاح» ويجعل لما مهرًا لما سن 
النبي ب في بناته ونسائه. انتهى. و«الكافي» في فقه الإمام أحمد (۳/ 57). 

وقال ابن قدامة في «المغني» (۷/ :)۲٠٤١‏ وليس في الحديث الصحيح ذكر التعليم» ويحتمل أن 
يكون خاصضًا لذلك الرجل.اه. 

)١(‏ قال العلامة الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (۲/ 071١5‏ 777): عن محمد بن راشد عن 
مكحول... نحو خبر... سهل قال: وكان مكحول يقول: ليس ذلك لأحد بعد رسول الله کیا 
قلت: أي الشيخ الألباني: وهذا مقطوع موقوف على مكحول» فلا حجة فيه على أن ابن راشد 
بهم. إسناده: حدثنا هارون بن زيد بن أب الزرقاء» ثنا أبي» ثنا محمد بن راشد. 
قلت: أي الشيخ الألباني: وهذا إسناد مقطوع موقوف على مكحول» والراوي عنه فيه ضعف من 
تنبيه: إن ثبت هذا عن مكحول؛ فالأولى حمله على هبة المرأة نفسها؛ 
لتصريح القرآن بقوله: ([حَالِصة لّكَ مِن دُونٍ آلْمُؤْنِينَ4». انتهى كلام العلامة الألباني. 

(۲) تقدم تخريجه: وهو في الصحيحين. 

() رواه البخاري (5155) ومسلم .])١5795(-1/5[‏ 


9س ا ررب س 


وني رواية: «انطلق فقد زوجتكهاء فعلمها من القرآن». 

يجاب عليها: بأن عامة الطرق ليس فيها هذه اللفظة» وإنا انفرد مها زائدة بن 
قدامة» عن جمع كبير لم يذكروها. 

وقد أجاب عليها الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه. 

قال إسحاق الكوسج للإمام أحمد في «المسائل» (۸۸۲): «الذي قال: زوجتكها 
على ما معك من القرآن» فكرهه. وقال: الناس يقولون: على أن يعلمهاء يضعونها 
على غير هذاء وليس هذا في الحديث. قال إسحاق كما قال». اه. 

yT‏ مويلاه الا ا جنر 
الإزار والخاتم» فقال: ما تحفظ من القرآن» قال: سورة البقرة أو التي تليهاء قال: 
«فقم ؛فعلمها عشرين آية وهي امرأتك»”". 

ويجاب على تلك الرواية: بأنها ضعيفة لا تثبت. 


(۱) رواه مسلم ])١575(-1/7/[‏ من طريق زائد بن قدامة ‏ وهو وإن كان ثقة إلا أنه قد انفرد بتلك 
اللفظة عن أكثر من عشرة من كبار الرواة؛ كالسفيانين ومالك وعبد العزيز بن أبي حازم وأبي 
غسان وحماد وغيرهم. انظر صحيح البخاري (۳۱۰» 1178م 05059 0۱۳۲« (o‏ 
وغيره. 

(۲) ضعيف: رواه أبو داود .)35١١5(‏ والنسائي في الكبرى (0005) والبيهقي في الكبرى 
»)٤٤٠١(‏ وفي معرفة السنن والآثار )١5757(‏ من طريق الحجاج بن الحجاج الباهلي عن 
عسل» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة» بهذا اللفظ. وأصل الحديث في الصحيحين من غير 
هذا الطريق ولا هذا اللفظ كا تقدم. وهذا الطريق - أي طريق أبي هريرة ‏ اضعيف)؛ لأمور: 
أولا: «عسل بن سفيان»» قال فيه أحمذ بن حنبل: ليس هو عندي قوي الحديث. 
وقال عن يحيى بن معين: ضعيف. وقال البخاري: عنده مناكير. وقال النسائي: ليس بالقوي. 
وقال أبو حاتم: منكر الحديث. قلت: وضعفه آخرون. «التهذيب» باختصار» وانظر «التلخيص 
الحبير» (7/ 57 .)١‏ 
ثانيًا: وقع في الحديث خلافٌ في وصله وإرساله. انظر علل الدارقطني )٠١ 5 /١١(‏ وابن عدي في 
«الکامل» /٥(‏ 57 07. 


##تكجلك#ل سينا او لخاد لذن 
والترجيح: أنه يجوز تسمية الصداق على أن يعلمها القرآن» وإن كان ليس عليه 
كبير دليل» إلا أنه كا تقدم ‏ أن الصداق على ما تراضى عليه الأهلون. 
وأيضًا: إن جوزنا أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ فجاز أن يكون صداقاء فما كان 
بذله بهال» كان جائرًا أن يكون صداقًاء على قول طائفة من أهل العلم. 
وقد يقاس أيضًا على الإجارة؛ كا في قوله تعالى: لإ أَرِيدُ اك اى 
بك لين عل أن تَأَجرَن تمن ججج [لنصص:٠٠]‏ وتعليم القرآن على عوض أشبه 
ل فص أن يكون صداقًا مثله. والله تعالى أعلم. 
المسألة الحادية عشر: هل يجوز الصداق أن يعلمها العلم الشرعي كالفقه والنحو 
والعقيد ة ونحوهما؟ 
>] في هذه المسألة قولان لأهل العلم: 
# الأول: لا يجوز ولا مهر المثل إن كان دخل مها. 
وهو قول الإمام الشافعي في الجديد""". 
قلت: وقياسًا على مذهب أبي حنيفة ومالك» لا يجوز أيضًا؛ إذ هما کا تقدم - 
يجوزان الصداق على تعليم القرآن. 
وحجتهما: لا يجوز أن يعلمها؛ لأنه لا يأمن الافتتان ب" . 
# القول الثاني: يجوز تسمية الصداق تعليًا للعلم الشرعي: 
وهو قول الإمام الشافعي في القديم» ووجه لأصحابه"" وقول للحنابلة“. 
حجتهم: أن التعليم لا يتعذر» بل يعلمها من وراء حجاب"". 
)١(‏ «الأم» /٥(‏ 54 - ۱۷۳). 
(0) المجموع شرح المهذب للنووي (15/ 59). 
(۳) «البيان والتحصيل» للعمراني (9/ ؟ ١‏ 5). 
(5) قال ابن قدامة في «المغني» (۷/ ١4‏ 7): وإن أصدقها تعليمه أو تعليمها شعرًا مباحًا معيئًا أو فقهًا 


أو لغة أو نحوًا أو غير ذلك من العلوم الشرعية التي يجوز أخذ الأجرة على تعليمها؛ جاز 
وصحت التسمية؛ لأنه يجوز أخذ الأجرة عليه» فجاز صداقًا كمنافع الدار. اه. 


1 


موسوعة أحكام القرآن KR‏ 

والذي يظهر والله أعلم: أنه يجوز؛ إذ هو من الخير الذي تنتفع به الزوجة» ولا 
نص يعارضه. 

المسألة الثانية عشر: هل يجوز تسمية الصداق أن يحج بها؟ 

>] اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
# القول الأول: أن ذلك جائز والتسمية صحيحة: 

وهو قول النخعي" والأوزاعي" والثوري“ وأبي حنيفة”* ومالك" وأحمد 
ابن حنبل في رواية”" وقول أبي عبيد“. 
# القول الثاني: لا يجوز ولا تصح التسمية بتعليم القرآن: 

وهو قول الشافعي في رواية نسبت له" » ا E E‏ 


)١(‏ «المهذب» للشيرازي (5577/7).» وقد أورد هذا التعليل بمناسبة تعليم القرآن لا تعليم عموم 
العلم الشرعي. 

(۲) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور في السنن (110) قال: حدثنا سعيد قال: نا هشيم عن 
مغيرة عن إبراهيم: أنه كان یری تزويج الرجل المرأة على أن يحجها جائراء فإن طلقها قبل أن 
يدخل بها فلها نصف ما يحج به مثلها. 
وفي الإسناد: 
هشيم بن بشير» ومغيرة بن مقسم الضبي «مدلسان»» إلا أن هشيًا راويه عن مغيرة» ومغيرة 
راويه عن إبراهيم» وهو إسناد على شرط الصحيحين. 

(۳) نقله أبو عبيد عنه. انظر «اللأوسط» لابن المنذر (// 50 ”7). 

.)۲۱۲ /۷( «الأوسط» (۸/ )»و «المغني»‎ )٤( 

(5) شرح ختصر خليل للخرشي (۲/ »)۳۹٤‏ والبحر الرائق لابن نجيم (۳/ .)۱١۸‏ 

.)١۹۱ /٤( الذخيرة للقرافي‎ )( 

(۷) «المغنى» لابن قدامة /٥(‏ 55). 

)۸( «الأوسط» (لره:"). 

(9) عزاه له ابن قدامة في «المغني» (۷/ »)۲٠١‏ وابن المنذر في «الأوسط» (۸/ »)٤٠١‏ ولم أجد هذا 
القول للإمام الشافعي في كتب الشافعية المعتمدة. 


E‏ موسوعة أحكام القرآن 


وهو قول أحمد بن حنبل'". 

وحجتهم|: أن الحملان”" للحج مجهول لا يوقف له على حدّء فلم يصح أن يكون 
e‏ 

والذي يترجح والله أعلم: أنه يجوز تسمية الصداق حًا لأمور: 

* إذ الجمهور قد جوز - كا تقدم - أن يكو ن الصداق ما تراضى به الزوجان» 
فجازت التسمية على الحج إذا تراضوا عليه. 

# أن الحج له مؤنة وكلفة بال» والله تعالى يقول: لإأن تَبَتَُوأ بأَمْوَلِحُم 
[النساء:؛ ؟] فجاز تسمية الحج صداقا؛ لكونه لا يكون إلا بمال. 

* يمكن أن يقاس على حديث آم سليم» حيث جعلت صداقها إسلام أ 
طلحة» وذلك لأنها تقربت إلى الله بذلك فكانت منتفعة» وكون الحج صداقًا ها أيضًا 
قربة عظيمة؛ إذ الحج أحد أركان الإسلام الخمسء فجاز على القياس» والله تعالى 


ا 


المسألة الثالثة عشر: هل إسلام الرجل يصح أن يكون صداقا ؟ 
أقول وبالله التوفيق: إنه ورد نص صريحٌ صحيح في الجواز بذلك» وهي واقعة 
شهيرة» وقعت في زمن النبي يا 
أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت: إني قد أسلمت» فإن أسلمت 
نكحتكء فأسلم فكان صداق ما بينهما””. 


.)١1/9 /5( «المغني» (۷/ ۲۱۲). مطالب أولي النهى‎ )١( 

نام عاك سو كر لكاو عه 

(9) «المغنى)» (۷/ ۲۱۲). 

(4) ساد ضح روا الائ 700143 قال اعرا ف 6ا0 حدقا علد بح موس عن 
عبدالله بن عبد الله بن أبي طلحة عن آنس» قال: «تزوج أبو طلحة أم سليم» فكان صداق ما بينهها 


9 1 س 


وفي رواية عن نس ه: قال: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: والله ما مثلك يا 
أبا طلحة يرد» ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة» ولا يحل لي أن أتزوجك. فإن 
تسلم فذاك مهري وما أسألك غير فأسلم فكان ذلك مهرهاء قال ثابت: «فا 
سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرًا من أم سليم: الإسلام» فدخل بها فولدت له». 

وعليه: فيجوز أن يكون الصداق إسلام الرجل» وهو من خير الأصدقة المبذولة 
بلا شك» فإيراد خلاف في المسألة تعنت لا حاجة له» ومن قال: إن الحادثة من فعل 
الصحابي لا حجة فيهاء فقد أخطأً؛ إذ الوحي لا يقر على باطل» والقصة مشهورة بين 
الصحابة لا منكر ها منهم؛ فكانت كالإجماع. والله تعالى أعلم. 


الإسلام» أسلمت آم سليم قبل أبي طلحة» فخطبهاء فقالت: إني قد أسلمت فإن أسلمت 
نكحتك؛ فأسلم فكان صداق ما بينه|). وإسناده صحيح. 
قال الحافظ في الفتح (4/ :)١١15‏ بسند صحيح. اه. 

»)٠٠١٤١۷( وعبد الرزاق في المصنف‎ )3١557( وأبو داود الطيالسي‎ .»)۳۳٤١( رواه النسائي‎ )١( 
وغيرهم من طريق جعفر بن سليران» عن‎ )4٠ /0( وابن حبان (۷۱۸۷)ء والطبراني في الكبير‎ 
ثابت» عن أنس #5نه. وني الإسناد «جعفر بن سليمان»» روايته عن أنس فيها كلام» قال علي بن‎ 
المدينى: أكثر عن ثابت» وكتب مراسيل» وفيها أحاديث مناكير» عن ثابت عن النبى كلك‎ 
وقال الأزدي: وأما الحديث فعامة حديثه عن ثابت وغيره فيها نظر ومنكر. «التهذيب».‎ 
بعد أن ذكر له إفرادات عن ثابت عن أنس: ليس فيها‎ )١59 /۲( وقال ابن عدي في «الكامل»‎ 
هذا الحديث.‎ 
قال: وهذه الأحاديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنسء كلها إفرادات لجعفر لا يروا‎ 
عن ثابت غيره. اه.‎ 
قال فيها: (حدثنا سليمان بن المغيرة وحماد بن سلمة وجعفر‎ )7١57( وينبه على أن رواية الطيالبى‎ 
ابن سليهان کلهم» عن ثابت» قال: عن أنس» وحدثناه شيخ» سمعه من النضر بن أنس. وقد‎ 
دخل حديث بعضهم في بعض... وهذا يصلح في المتابعات» والحديث  عمومًا  صحيح من غير‎ 
هذا الوجه. كا تقدم في التخريج السابق.‎ 
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المسألة الرابعة عشر: ما ورد في تزويج المعسر 

قال الإمام البخاري يتنه في صحيحه: «باب تزويج الُعسر» لقوله تعالى: إن 
يَحُونُوأ فَُرَآء يُغْنِهمُ الله ِن فَضْلِدء #[لنور::.]. 

عن سهل بن سعد الساعدي ذه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله يا فقالت: 
يا رسول الله جئت أهب لك نفسي» قال: فنظر إليها رسول الله ية فصعد النظر 
فيها وصوبه؛ ثم طأطأ رسول الله ل رأسه. فلا رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا 
جلست» فقام رجل من أصحابه» فقال: يا رسول الله» إن لم يكن لك بها حاجة 
فزوجنيهاء فقال: «وهل عندك من شىء؟» . قال: لا والله - يا رسول الله» فقال: 
«اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا) فذهب ثم رجع» فقال: لا والله ما وجدت 
شيئًا. فقال رسول الله 44 «انظر ولو خاتمًا من حدید)» فذهب ثم رجع» فقال: لا 
والله يا رسول الله ولا خاتمًا من حديد» ولكن هذا إزاري - قال سهل: ما له رداء - 
فلها نصفه» فقال رسول الله 44: «ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء. 
وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء» » فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام» فرآه 
رسول الله به موليًا فأمر به فدعى» فل| جاء قال: «ماذا معك من القرآن؟» قال: 
معي سورة كذا وكذا عددهاء فقال: «تقرؤهن عن ظهر قلبك». قال: نعم قال: 
«اذهب فقد ملكتكها بها معك من القرآن)”". 

وقال ‏ أي: الإمام البخاري في موضع آخر: «باب تزويج المعسر الذي معه 
القرآن والإسلام». 

فيه سهل بن سعد عن النبي كل . 

ثم أسند حديث ابن مسعود ظإه: قال: «كنا نغزو مع النبي 44 ليس لنا نساء 
فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصى؟ فنهانا عن ذلك)7". 
)١(‏ رواه البخاري (/001). 


(9) هوا ادت نای 
(۳) رواه البخاري )001/١(‏ ومسلم .)۱٤١٤(‏ 


------2- ا 


DU‏ سور ذه ظاهر. أما حديث عبد الله بن 


فقال ابن المنير في «المتواري على تراجم أبواب البخاري» :)۲۸١/١(‏ 
الترجمة لحديث ابن مسعود. أنه نهاهم عن الاستخصاء ووكلهم إلى النكاح» ولو كان 
المعسر لا ينكح وهو ممنوع من الاستخصاء» وهو تمنوع يكلف شططا لا يطاق» والله 
أعلم. اه. 

قلت: وقد يستدل أيضًا بقصة موسى ليه لما ورد مدين فقال: رَبٌ إن لِمَآ 
نرَلَتَ إل مِنْ حير فير [القصص:؛ ؟]. 

ثم أنكحه الرجل الصالح ابنته على أن يأجره موسى ا ثان حجج ج» فكان بذل 
الصداق مؤخرًا لإعسار موسى إِتَه» والله تعالى أعلم. 

المسألة الخامسة عشر :هل تسمية الصداق في النكاح شر ط في صحته 

تسمية الصداق ليست شرطًا في صحة النكاح: 

ويصح النكاح من غير تسمية الصداق» وحيائذٍ يسمى بنكاح التفويض» أي 
كل نكاح عقد من غير ذكر الصداق""". 

والدليل من كتاب الله تعالى: قوله تعالى: فلا جاح عَلَيْحُمْ إن طلقم لاء ما 
م مسون أو تفْرِصُوأ لَه فربطة عون عل التوبع كراد ول المقتر قدزير» 
[البقرة:٣٠٠۲].‏ 


أ 


1 


أ 


فإن جاز وقوع طلاق من لم يفرض صداقًا جاز نكاحه أيضًا دون أن يفرض 


2 


صد 

قال الإمام الشافعي في «الأم» /١(‏ 57): عقد النكاح يصح بغير فريضة صداق 
وذلك أن الطلاق لا يقع إلا على من عقد نكاحه» وإذا جاز أن يعقد النكاح بغير 
مهر.اه. 


.)۱۹۷ /۳( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
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ك2 ومن السنة المطهرة: 

حديث ابن مسعود ظ4: أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لا صداقا ول 
يدخل بها حتى مات؟ فقال ابن مسعود: لما مثل صداق نسائها لا وکس ولا شطط 
وعليها العدة وطا الميراث» فقام معقل بن سنان الأشجعيء فقال: قضى رسول الله 
ية في بروع بنت واشق ‏ امرأة منا ‏ مثل الذي قضيت. ففرح بها ابن مسعود'". 

حديث عقبة بن عامر ذنه: أن النبى بي قال لرجل: «أترضى أن أزوجك 
فلانة؟)» قال: نعم» وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلان؟». قالت: نعم» فزوج 
أحدهما صاحبه» فدخل بها الرجل ولم يفرض لا صداقًاء ولم يعطها شيئّاء وكان من 
شهد الحديبية» وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر» فلا حضرته الوفاة قال: إن 
رسول الله اة زوجني فلانة ول أفرض لا صداقاء وم أعطها شيئًاء وإني أشهدكم 
أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر» فأخذت سهيًا فباعته بمائة ألف'". 


)۳٣٣١ ,9850( والنسائي‎ .)23١55( والترمذي‎ )5١١15( إسناده صحيح: رواه أبو داود‎ )١( 
وغيرهم من طريق إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ذه وله طرق أخرىء منها: ما رواه‎ 
والنسائي (7757) وابن ماجه (۱۸۹۱) من طريق عبد الرحمن بن مهدي.‎ )5١١5( أبو داود‎ 
عن سفيان» عن فراس» عن الشعبي» عن مسروقء عن عبد الله بن مسعود... ونحوه.‎ 

(؟) رواه أبو داود (۲۱۱۷)ء وابن حبان (4077) والحاكم (198/5)» والبيهقي في الكبرى 
(۳۷۹/۷)» من طريق أبي الأصبغ الجزري ‏ عبد العزيز بن يحيى ‏ عن محمد بن سلمة عن أبي 
عبدالرحيم خالد بن أبي يزيد» عن زيد بن أبي أنيسة» عن يزيد بن ابي حبيب» عن مرثد بن عبد الله 
عن عقبة بن عامر طب به. ورجاله ثقات سوى أب الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحي»ءى 
«صدوق ربا وهم) التقريب. 
ورواه الطبراني في «الأوسط» (۷۲۳) مختصرٌاء ووقع عنده ( محمد بن إسحاق» بدلا من: «خالد بن 


آي يزيد». 
والحديث أعله أبو داود عقب روايته فقال: خاف أن يكون هذا الحديث ملزقا؛ لأن الأمر على 
غير هذا.اه. 


وصححه الحاكم فقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود :)١1857(‏ وهذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات. اه. 


قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۱۹۷): نكاح التفويض جائزء 
وهو كل نكاح عقد من غير ذكر الصداق» ولا خلاف فيه" ويفرض بعد ذلك 
الصداق» فإن فرض التحق بالعقد وجاز. اه. 
كك تنبيهان: 

الأول: كا أن تسمية الصداق عند النكاح ليس شرطا في صحته - ك تقدم - لا 
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الثاني: فرق بين من لم يفرض الصداق ‏ أي: لم يسم صداقا بعينه ‏ وبين من أراد 
إسقاظ الضداق أصلا» وسا يان ذلك إن شاء اة 

هذا وقد أغرب ابن رشد المالكى يله فقال في «بداية المجتهد) (7/ 5 5): أما 
حكمه ‏ أي: الصداق ‏ فإنهم اتفقوا على أنه شرط من شروط الصحة. اه. 

كذا نقل الإجماع» فإن كان قصد تسمية الصداق» أو فرضيته على الرجل شرط 
من شروط صحة النكاح؛ فليس في أي من المسألتين إجماع - ك| تقدم - فلعله قصد 
إجماع المالكية» وهذا أيضًا غير مسلم. 

فصل عام في نكاح الشفار 

25 أولا: تعريف الشغار: 
# الشغار في اللغة: شَّعَرَ الكلب يَشْعَرٌ شغرًا: رفع إحدى رجليه؛ بال أو لم يبل» 
eso | ##‏ 5 ع A e‏ كه 7 )۲( 
وقيل: شغر المرأة وها يّشغر شغورًا وأشغرها: رفع رجلها للنكاح '". 
# الشغار في الاصطلاح: هو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر 


وقال ابن رشد في «بداية المجتهد) (۳/ :)۸٠‏ اتفقوا على أن صفته ‏ أي: نكاح 


.)77/4 /۲( ورد عن الأحناف أنهم اشترطوه وانظر «بدائع الصنائع» للكاساني‎ )١( 
.)٤١/۸( (ش -غ - ر)» وتهذيب اللغة للأزهري‎ )۳۹۲ /٥( المحكم لابن سيده‎ )۲( 
تعريف منتزع من الأحاديث.‎ )۳( 


a‏ موسوعة أحكام القرآن 
الشغار ‏ هو: أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته ولا 
صداق بينهماء إلا بضع هذه ببضع الأخرى. اه. 
كك ثانيًا: حكم نكاح الشغار: 
نكاح الشغار محرم بالكتاب والسنة والإجماع: 1 

من القرآن الكريم: اوَءَاُوأ آليّسَآءَ صَدُقَتِهنَ لَه #[النساء: 4] . 

وجه الشاهد من الآية: أن الله تبارك وتعالى أمر الأزواج بأداء الصداق 
للزوجاتء والشغار فيه إسقاط لذلك الصداق الواجب أداؤه» فلا شك أن فاعل 
ذلك )* )۱( 

E 

كك من السنة المطهرة: 

عن ابن عمر ضق: «أن رسول الله د ہی عن الشغار» والشغار: أن يزوج 
الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته» ليس بينهما صداق»”". 

وفي لفظ عن ابن عمر» أن النبي كد قال: «لا شغار في الإسلام»”". 

عن أبي هريرة ظَيه قال: «نبى رسول الله ية عن الشغار)”). 

عن جابر بن عبد الله نه قال: «:بى رسول الله اة عن الشغار)'. 


كه ومن الإجماع: 
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (5/ 555): وأجمع العلماء على أن نكاح الشغار 
مكروه ولا يجوز. 0 , 


)١(‏ انظر تفسير الطبري (۷/ 2257» واللباب لابن عادل (5/ ))١77‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
.(V€-۲(‏ 

(۲) رواه البخاري »)٩۱۱۲(‏ ومسلم .)١515(‏ 

() رواه مسلم .])١515(-55[‏ 

.)١515( رواه مسلم‎ )٤( 

(5) رواه مسلم .)١511/(‏ 

() انظر التمهيد لابن عبد البر /١5(‏ 7/7). 


قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» :)۷٤/۳۲(‏ إن هذا محرم بإجماع 
المسلمين» ومن فعل ذلك استحق العقوبة التى تزجره عن مثل ذلك. اه. 
قال النووي في «شرح صحيح مسلم) :)3١١/9(‏ وأجمع العلماء على أنه منهي 


عنه. اه. 

قال ابن دقيق العيد يِدْدَهُ في «إحكام الأحكام» (۲/ 175): والحديث صريح في 
النهي عن نكاح الشغار» واتفق العلماء على المنع منه. اه. 

قال ابن رشد في «بداية المجتهد» (۳/ :)۸٠‏ واتفقوا على أنه نكاح غير جائز؛ 


لثبوت النهى عنه. اه. 
25 ثالثًا: هل إذا وقع - أي: الشغار - يصح النكاح أم حرمته أفادت البطلان 
أيضًا؟ 


8 


>] لأهل العلم في هذه المسالة ثلاثة أقوال: 
# القول الأول: يصح إذا فرض صداق المثل: 


 )( (N) « r. 5‏ » )۳( 
وهو قول: أبي حنيفة ويعقوب وقال به عطاء ٠‏ وروي عن عمرو بن 
©( )0( »( )۷( 5 
دينار””'» ومكحول””' والزهري"'' والثوري”"'» وليس بصريح عن الثوري. 


# القول الثاني: لا يصح» ويفسخ النكاح أبدَاء أي: سواء دخل بها أم لم يدخل» وها 


.)٠١6 /٥( «المبسوط»‎ )١( 

(۲) «الأوسط» لابن المنذر (۸/ .©5٠‏ 

)۳( إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )1725١0(‏ قال: حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء 5 
المشاغرين: «يقران على نكاحهماء ويؤخذ لكل واحد منهما صداق» 

(77:20(:5) عزاه لهم ابن المنذر في «الأوسط» (۸/ .)275٠0‏ والخطابي في معالم السنن (۳/ )1١77‏ 
وغيرهماء ولم أجده مسندًا. 

(۷) روى عبد الرزاق في المصنف )١7١51(‏ عن الثوري قال: «الشغار في الإماء مثل الشغار في 
الحرائر» فإذا شاغرها فلها مهر مثلها). 
قلت: وهذا ليس صريحًا من الإمام الثوري. في القول بصحة النكاح - فإن بقية الأقوال أيضًا 
تقول: إن لها المهرء سواء صح النكاح آم لم يصح.والله تعالى أعلم. 


موسوعة أحكام القرآن 

| -- ا مسوعة أحكام اش 
مهر مثلها: 

وهو ول والشافعي وأ e‏ و اتاق وأبي 
ثور" وابن المنذر" وغيرهم. 
# القول الثالث: إن لم يدخل ا فسخ» وإن دخل بها فلها مهر مثلها والنكاح 
و مفو رك الأوزاعي * 

وسبب اختلافهم: هل النهي المعلق بذلك معلل بعدم العوض أو غير معلل» فأن 
قلنا: غير معلل لزم الفسخ على الإطلاق» وإن قلنا: العلة عدم الصداق صح بفرض 
ضاق المقل اه" , 

المسألة السادسة عشر: هل يجوز للولي أن يشترط لنفسه شينًا مع الصداق” "2 

ع اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيا 
اتفقا عليه سوى المهر: 
© القول الأول: أن كل :ذلك للمرأة اا شترطه الولي لنفسه وما فرض ها من 
صداق. 


.07١4 /۳( «المدونة» (48/5). «المنتقی» للباجى‎ )١( 

(؟) «الآم» (ه/ ۱۸۷). ١‏ 

(۳) الأوسط للبن المنذر (۸/ )7”51١‏ 

(5) مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح (5497: .)١١١6‏ 

(5)مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه .)١5٠5(‏ 

(لاستذكار» لابن عبد الابر .)75١7/1١5(‏ 

.)"517/1١8( «الأوسط»‎ )۷( 

() المصدر السابق. 

(9) «بداية المجتهد» (7/ .)6١‏ 

)٠١(‏ مسألة مستفادة من كتاب «الأوسط» لابن المنذر (۸/ .)٠۲ 701١‏ وأوردتها هنا باختصار 


وتصرف وزيادات. 


ف بسي ]| 


1 و2000 : )۲( )۳( )4( 
وهو قول مالك" والثوري”'' وطاوس"" وعطاء“ وعمر بن عبد العزيز 
f )0(.‏ 0( 
وعكرمة وأبي عبيد" . 
# القول الثانى: جواز اشتراط الولى لنفسه: 
يروى عن علي بن الحسين هه أنه زوَّج ابنته رجلا واشترط لنفسه مالا . 


(۸) » 5 کي‎ e 
5 وعن مسروق» أنه زوج ابنته رجلا واشترط لنفسه‎ 


.)١57/05( ومنح الجليل (۳/ ١۸٤)ء و «البيان والتحصيل»‎ »)۳١١/٤( «الذخيرة» للقرافي‎ )١( 

(؟) «المغنى» لابن قدامة (۷/ 60 757). 

(۳) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )۱۰۷٤۷(‏ عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس» أن أباه 
كان يقول: «ما اشترطوا من كرامة في الصداق لهم فهي من صداقهاء وهي أحق به إن تكلمت». 
وعند ابن أبي شيبة )١15757(‏ من طريق أبي أسامة عن حبيب بن حري» قال: سمعت طاوسّاء 
وسئل عن الرجل يخطب المرأة فتشرط عليه أشياء؟ قال: ليس الشرط بشيء. 

(5) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )١١7/57(‏ عن ابن جريج عن عطاء قال: «ما اشترط في نكاح 
المرأة فهو من صداقها»» وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز في امرأة من بني جمح. 
وله شاهد عن عطاء: عند ابن أبي شيبة )١157/(‏ عن الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء 
قال: «ما اشترط لأخيها أو أبيها. فهو أحق به إن تكلمت فيه». 
ولفقرة عمر بن عبد العزيز شاهد آخر عند عبد الرزاق )١1١17/45(‏ عن معمر عن أيوب عن عمر 
ابن عبد العزيز. وشاهد آخر عند ابن أبي شيبة )١5577(‏ عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي» 
أن رجلًا زوج ابنته على ألف دينار» وشرط لنفسه ألف دينار» «فقضى عمر بن عبد العزيز للمرأة 
بألفين دون الأب». 

)٥(‏ رواه عبد الرزاق )۱٠۷۳۸(‏ عن معمر عن أيوب قال: سئل عكرمة عن ولي زوج امرأة وشرط 
لنفسه على الزوج كذا وكذاء فقال عكرمة: «هو لمن يفعل به». قال عبد الرزاق: «وربا كان معمر 
يقول هكذاء ورب قال: من يفعل به. ورواية معمر عن أيوب فيها كلام.انظر «التهذيب». 

(5) نقله ابن المنذر عنه في «الأوسط») .)۸١١(‏ 

(۷) نقله عنه ابن المنذر في «الأوسط» (۸/ 0١‏ 7) وابن قدامة في «المغني» (۷/ 5 ۲۲) ولم أره مسندًا. 

(8) ني إسناده ضعف: روى ابن أبي شيبة )١15475(‏ عن شريك عن أصمعيء أن مسروقا زوج 
ابنته» فاشترط على زوجها عشرة آلاف سوى المهر وني الإسناد «شريك النخعي»» الغالب عليه 
الضعف «التهذيب». ا 


E‏ نا موسوعة أحكام القرآن 
وروي عن عروة بن الزبير"'' وسعيد بن المسيب. 

# القول الثالث: وهو: أن لما مهر مثلها إذا شرط الأب لنفسه شيئًا. وهو قول: 

اا 

# القول الرابع: وهو أن ذلك يجوز للأب ولا يجوز لغيره؛ لأن يد الأب مبسوطة في 

مال و لته بأل مته ما شا 
وهو قول أحمد وإسحاق 
واستدلوا بقول الرجل الصالح لموسى ينه : للق ريد أن أُنحِحَكَ إخدى أَبْنَقَ 

ين عل أن تأَجْرَفِ تمن ججج [لقصص:۷]. 


وجه الشاهد من الآية: أنه شرط الصداق رعي غنمه» وذلك شرط لنفسه»ء وإذا 
)4( 


فرق 


جاز اث شتراط كل الصداق» فبعضه أولى وشرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد نسخه 
قلت: ليس في الآية حجة: 
أولا: إذ لا يُعلم أنه أراد استئجاره لن لنفسه» ولا دليل أعلمه بذلك. 
ثانيًا: يقال: من الذي يجوز اشتراط كل المهر لنفسه؟ لا صاحب المذهب ‏ أي 


(61) إسناده ضعيف إليهما: رواه عبد الرزاق )١15565(‏ عن الثقفي عن مثنى عن عمرو بن 
شعيب عن عروة وسعيد قالا: «أيه) امرأة أنكحت على صداق أو عدة لأهلها كان قبل عصمة 
التكاح؛ فهو لماء وما كان من حباء لأهلها فهو لهم». وفي الإسناد «المثنى بن الصباح» «ضعيف». 

(؟) قال في «الأم» (78/5): وإذا عقد الرجل النكاح على البكر أو الثيب التي تلي مال نفسها أو لا 
تليه» فإذنها في النكاح غير إذنها في الصداق» فلو نكحها بألف على أن لأبيها ألفا فالنكاح ثابت 
وها مهر مثلها كان أقل من آلف أو أكثر من ألفين من قبل أنه نكاح جائز» عقد فيه صداق فاسد 
وجب في أصل العقد ليس من العقد ولا يجب بالعقد مالم يجعله الزوج للمرأة فيكون صداقا ها 
فإذا أعطاه الأب فإن) أعطاه بحق غيره فلا يكون له أن يأخذ بحق غيره وليس بهبة» ولو كان هبة 
م تجز إلا مقبوضة: وليس للمرأة إلا مهر مثلها. اه. 
وانظر «الحاوي الكبير» لللاوردي (9/ )٠٠٠١‏ وروضة الطالبين للنووي (۷/ 5515). 

(۳) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رواية الكوسج (849). 

(5) شرح الزركشي على الخرقي (5/ 595)» و«المغني» لابن قدامة (۷/ 5 77). 


الإمام أحمد ‏ ولا غيره من السلف - في| أعلم - بل الأدلة الموجبة للصداق تعارضه 
وتدفعه. 
ثالثا: أنه لو ثبت أنه يجوز ذلك هم» فهو شرع من قبلنا عورض بشرعناء وهو 
وجوب دفع الصداق للمرأة"" لا للولي. والله تعالى أعلم. 
وقد يستدل لمذا القول بحديث عبد الله بن عمرو هة قال: قال رسول الله كلا 
«أيها امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو طاء وما كان 
بعد عصمة النكاح» فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته)"”". 
قلت: وهو قول حسن تشهد له أدلة عامة» ووجيه أن يكون هو الرأي الراجح. 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ إلا إذا كانت قاصرة» فيقبضه الولي» ثم يؤده لها بعد البلوغ» وانظر «الأوسط» لابن المنذر 
١6 /(‏ 6). 

(۲) رواه أبو داود (۲۱۲۹)» والنسائي في المجتبى (77257). وني الكبرى )٥٤۸۳(‏ وابن ماجه 
.)۱۹٠١(‏ وأحمد )1۷٠۹(‏ وعبد الرزاق في المصنف »)٠١۷۳۹(‏ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار )۲٠۷۸(‏ وابن المنذر في «الأوسط» )۷٠٠١(‏ والبيهقي في الكبرى (۲/ )8١‏ من طريق ابن 
جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن عبد الله بن عمر 7ء به. 
ووقع فيه خلاف على عمرو بن شعيب: فرواه عبد الرزاق )٠٠۷٤١(‏ وابن وهب في الجامع 
)١0(‏ من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة» به. 
قال ابن المنذر في «الأوسط» (۸/ 7”07): وقد تكلم في إسناده. اه. 
قال البيهقي في المعرفة :)١4775(‏ عن ابن جريج أنه قال: «قال عمرو بن شعيب»» وذلك يوهم 
وأعله أيضًا الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة )٠١١1(‏ بعنعنة ابن جريج. 
فإن كان آهل العلم تكلموا في الحديث من أجل ذلك فقط» فقد صرح ابن جريج عند النسائي 
وغيره بالسماع فقال: (حدثني عمرو بن شعيب». 


موسوعة أحكام القرآن 
سوسوعة كام القراة 
المسألة السابعة عشر : متى يجب الصداق كله ؟ 

# يجب الصداق المسمى كله في حالات: 
ك2 الحالة الأول : بالدخول على الزوجة 0 

لقولة تعال: وا ا فج مَكانَ روچ تك ِحَدَنوُيَ قنظارًا قل 
تَأُخْدُوا مه سما أَكأخْدُوئة: يتا E EG oL‏ بَعَضُكُمْ 
إل بَعْضٍ وَأَحَدْنَ نم مِيعَقًا غَلِيظَا14 [النساء: ٠‏ ۲ء .]١١‏ 

ومن السنة النبوية: قوله بيا «أيم| امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 
فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فإن دخل بها فلها المهر با استحل من فرجهاء فإن 
اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)”". 

وهذه الحالة لا خلاف فيها بين أهل العلم. 
25 الحالة الثانية: إذا توفي أحد الزوجين قبل الدخول؛ 

لحديث ابن مسعود 0 في رجل تزوج امرأة فات عنهاء ولم يدخل بها ول 
يفرض لا الصداق كاملاء وعليها العدة» ولا الميراث» فقال معقل بن سنا 
سمعت رسول الله یه قضى به في بروع بنت واشق"". 
كك الحالة الثالثة: بالخلوة وإرخاء الستور ولو لم يحصل جماع على قول جمهور العلماء: 

وهو الصواب وعليه عمل أكابر الصحابة والتابعين وغيرهم» وإن كان في المسألة 
خلاف - أي: مسألة الخلوة توجب الصداق كاملا أم لا بد من الجاع على أقوال: 
8 القرل لذو وخر امداق كابلا علي د وصور باه الاو او اليم 

قال به من الصحابة: عمر بن الخطاب ول ' وعلي ب بن أبي طالب ' نه وزيد بن 


)١(‏ وضابطه: الجماع اتفاقًاء ولو بوجه حرم» كجاعها في الدبر» وحال حيضها ونفاسها على خلاف. 

(۲) تقدم» وهو صحيح بطرقه. 

(۳) تقدم» وإسناده صحيح. 

(00:)5) إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور في السنن )٠١8717(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
(۹1)» وعبد الله بن أحمد في المسائل (۷٠١۱)ء‏ وابن المنذر في «الأوسط» (81/4") (ح 


---2-0222 ا 


4 والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲/ )٠٠۹‏ من طريق قتادة عن الحسن عن الأحنف». 
أن عمر وعليًا قالا: إذا أغلق بابًا أو أرخى سترًا فلها الصداق وعليها العدة. 

وهو عن عمر بن الخطاب وعلي د له شواهد كثيرة: 

أولا: الشواهد عن عمر طك: " 

١‏ - ما رواه عبد الرزاق )1١87/(‏ عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة قال: قال عمر بن الخطاب: «إذا أرخيت الستور وغلقت الأبواب؛ فقد وجب 
الصداق». وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

۲ - ما رواه ابن المنذر (۸/ ۳۸۱) (ح 2718) قال: حدثنا علي قال: حدثنا عبد الله عن سفيان 
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال... مثله. أي: «إذا أرخيت الستور فقد تم 
الصداق». وإسناده صحيح. 

۳ - ما رواه مالك في «الموطأ» (۱۹۳۱) وعبد الرزاق 1١8706108171 1١859(‏ ) وسعيد ابن 
منصور (701) وابن أبي شيبة (225795» وابن المنذر في «الأوسط) (۸/ ۳۸۱) (ح 77717) من 
طريق سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب اه به. 

ورواية سعيد بن عمر مرسلة في قول أكثر أهل العلم. 

٤‏ - ما رواه سعيد بن منصور (720907/55)» وعبد الرزاق (٠٠۸۷۳ »۱٠۸۷۲(‏ وابن أبي شيبة 
)١1١1184 (‏ وغيرهم من طريق إبراهيم عن عمرء به. وإبراهيم النخعي لم يسمع من 
عمر أيضًا. 

5 - ما رواه عبد الرزاق )١١817/5(‏ من طريق يحبى بن أبي كثير عن عمرء به. وهو أيضًا مرسل. 

5 - ما رواه سعيد بن منصور (777) وعبد الرزاق )١١817/5(‏ وأبو بكر بن أبي شيبة )1١57954(‏ 
وابن المنذر في «الآوسط» (۸/ )۳۸١‏ (ح )۷۲۷١‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲/ »)١١١‏ 
والبيهقى في الكبرى )١55/85(‏ من طريق عوف قال: سمعت زرارة بن أوفى يقول: «قضى 
ااا این لر أت عن أعلى اواز هة لاحب ع رازه دن 
أوفى ليست له رواية عن أحد من الخلفاء الأربعة. 

قال البيهقي في الكبرى :)۱٤٤۸٤(‏ هذا مرسل؛ زرارة لم يدركهم» وقد رويناه عن عمر وعلي 
۷ - ما رواه ابن أبي شيبة )١1745(‏ عن ابن فضيل» عن حجاج عن مكحول قال: اجتمع نفر 
من أصحاب النبي بيا فقال عمر ومعاذ: «إذا أغلق الباب وأرخي الستر؛ فقد وجب الصداق» 
وفي الإسناد «مكحول؛». لم يسمع من عمر ولا من معاذ. «جامع التحصيل). 


els‏ موسوعة أحكام القرآن 


ثانيًا: الشواهد عن علي ظنه: 

.485 تقدم ثبوت هذا القول عن علي ذه ضمن أثر عن عمر بن الخطاب‎ - ١ 

۲ - وتقدم أيضًا شاهد له من حديث زرارة بن أوى. 

۳ - وروی عبد الرزاق )١٠١8485(‏ وابن أبي شيبة )١1795(‏ من طريق الثوري عن منصور عن 
المنهال بن عمر» وعن حيان بن مرثد» عن علي قال: «إذا أرخيت الستورء وأغلق الباب؛ فقد تم 
الصداق». والمنهال فيه كلام» وحيان بن مرثد في اسمه اضطراب ولیس له كبير موثق. 

4 - ما رواه ابن أبي شيبة )١1795(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (۸/ ۳۸۱) (ح )۷۲۷١‏ من طريق 
منصور عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله قال: قال على: «إذا أرخى سترًا على امرأة. 
وأغلقبايا؛ وجب المنداق»:وعباذ اضعيف 4 ْ 

٥‏ - ما رواه ابن أبي شيبة )١779/(‏ عن وكيع عن جعفر الأحمر» عن عطاء بن السائب عن آبي 
البختري عن على» قال: «إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا وخلى اء فلها الصداق». وفي الإسناد: عطاء 
ابو نانج فيد كلام تهون و ارارق ا ادن هل اجان امل 

5 - ما رواه ابن أبي شيبة )١57459(‏ عن أبي خالد الأحمر عن آبي سالم عن الشعبي عن عمر وعلي 
قال: «إذا أرخى سترًا أو خلي؛ وجب المهر وعليها العدة). ولم يتعين لي من هو أبو سالم؟ 

(۱) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١177917(‏ من طريق أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد 
ابن ثابت» وهو عند سعيد بن منصور (7275) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (؟5/ )١١7‏ من 
طريق عبد الرحمن بن أب الزناد عن أبيه عن سليهان بن يسار عن زيد بن ثابت قال في الرجل يخلو 
بالمرأة فيقول: لم أمسهاء وتقول: قد مسني: فالقول قوها. وساع سليمان بن يسار من زيد بن ثابت 
آثبته العلماء. انظر «جامع التحصيل». 
وله شاهد: رواه مالك في «الموطاً» )١1977(‏ والشافعي في «الأم» (۷/ )۲٤۷‏ من طريق الزهري 
عن زيد بن ثابت 5 قال: كان يقول: «إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليه| الستور فقد 
وجب الصداق». والزهري مشهور عنه أنه يروى عن خارجة بن زيد بن ثابت» لا أنه يروي عن 
زيد بن ثابت؛ فهو مرسل. 

(۲) إسناده حسن: رواه ابن آبي شيبة (17701): أبو خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: 
«إذا أجفت الأبواب وأرخيت الستور؛ وجب الصداق». وفي الإسناد «أبو خالد سليان بن 
حيان» «صدوق يخطى». والحق أن هذا الحكم من الحافظ ابن حجر عليه فيه بُعد؛ إذ الجمهور على 
توثيقه» وهو من رجال الجاعة. 


ست ل 


0 ا 
وروي عن جابر بن عبد الله ١‏ 

5 

وهو قول الزهري' و 01070000 

وعروة د كن المي ا هيم النخعي” “» وناس في زمان عبد الملك , وو 


)١(‏ إسناده ضعيف: رواه ابن آبي شيبة )171٠٠(‏ عن عبد الأعلى عن سعيد عن مطر» عن حبان» 
عن جابر قال: «إذا نظر إلى فرجها ثم طلقها؛ فلها الصداق وعليها العدة». 
وفي الإسناد مطر الورّاق؛ متكلم فيه. وحبان» لم يتعين لي. 

(؟) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )٠١875(‏ عن معمر» عن الزهري قال: «إذا أغلقت 
الأبواب؛ وجب الصداق والعدة والميراث» وله الرجعة عليها ما لم يبت طلاقهاء وإن قال: لم 
أصبها وقالت هى أيضًا كذلك؛ لا يصدقان». 

(۳) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )٠١874(‏ عن ابن جريج عن عطاء قال: «بلغنا إذا أهديت 
إليه فغلق عليها؛ وجب الصداق وإن لم يمسهاء وإن أصبحت عذراء وإن كانت حائضًا. كذلك 
السنة). 

(4) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور )۷٦٤(‏ قال: نا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
علي بن الحسين» قال: قال لي: «أرخي عليك الستر وأغلق عليك الباب؟ قلت: نعم» قال: وجب 
عليك الصداق». 

)٥(‏ إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )۱٠۸۷۹(‏ عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة عن 
أبيه» سأله عن الرجل ينكح المرأة فتمكث عنده السنة والأشهرء يصيب منها ما دون الجماع» ثم 
يطلقها قبل أن يمسها. قال: الما الصداق كاملاء وعليها العدة كاملة»). 

(5) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور (2777) قال: قال: نا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم» 
قال: «إذا اطلع الرجل من امرأته على ما لا يحل أن يطلع عليه غيره؛ فقد وجب الصداق والعدة». 
ورواه أيضًا سعيد بن منصور :)717١(‏ نا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم» أن رجلا تزوج 
امرأة وكان يبيت عندها فطلقهاء فقالت: لم يقربني وكان يبيت عندي وعلّ ثيابي» قال: «عليها 
العدة وعليك الصداق ألا ترى أنها لو ادعت حملا صدقت». 
ورواه ابن أبي شيبة )١71707(‏ عن جرير» عن مغيرة عن إبراهيم قال: «إذا اطلع منها على ما لا 
يحل لغيره؛ وجب الصداق وعليها العدة». 

(۷) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )۱٠۸۷١(‏ عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قضى عبد الملك 
في بنت أبي زهير بنصف الصداق» فقال: «لقد عاب الناس قضاءه بذلك». 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
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والثوري ¢ والاوزاعي والأحناف واحمد بن حنبل وإسحاق بن 
)2 
له . 


رأهوي 
# القول الثاني: لآ يجب الصداق كله إلا بالمسيس والجاع: 


0( 4 
روي عن عبد الله بن مسعود وابن عباس م ب و AEDES AS‏ ااا OD‏ 


وف رواية لعبد الرزاق )١٠١8517‏ عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار» أن سليان بن 
يسار آخبره» أن عبد الملك بن مروان ندم في قضائه في بنت أبي زهير» قال عمرو: ويقولون: إن 
أهديت إليه؟ فقال: لم أمسها إن اعترفت بذلك إفلها الصداق وافيًا». 

.)۳۸۳ /۸( «الأوسط» لابن المنذر‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳( «بدائع الصنائع» للكاساني (۲/ ۲۹۲). 

(5) قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في مسائله :)١1١١7(‏ سألت أبي عن رجل تزوج امرأة فلم يقدر 
عليهاء قال: يفرق بينهما إذا أرخى سترًا أو أغلق بابًا؛ فقد وجب الصداق. اه. 
وقال صالح بن عبد الله في المسائل بروايته عن أبيه: (۷۹۸): وقال أبي: إذا أغلق الباب وأرخى 
الستر لزمه الصداق. قلت: فإن لم يطأء قال: وإن لم يطأء أرأيت لو جاءت بولد أليس تلزمه إياه 
العجز جاء من قبله. اه. 

(6) قال إسحاق الكوسج في مسائله (457): قلت أي: لأحمد بن حنبل: إذا أغلق الباب وأرخى 
الستر؟ قال: وجب الصداق ووجبت العدة. قال إسحاق كما قال» إلا أن تكون حائضًا أو 
حرمة» فلم جى العجز من قبله. اه. 

(7) مرسل: رواه ابن أبي شيبة (5 »)١1717٠١‏ وابن المنذر (۸/ )۳۸٤‏ (ح )۷۲۷٤‏ من طريق وكيع عن 
حسن بن صالح» عن فراس عن الشعبي عن ابن مسعود قال: الما نصف الصداق وإن جلس بين 
رجليها». والشعبي لم يمع من ابن مسعود؛ فهو مرسل. وقال ابن المنذر في «الأوسط» 
:)۳۸٤/۸(‏ وحديث ابن مسعود منقطع» رواه الشعبي عنه. اه. 

(۷) إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة )١1717071573704(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (۸/ 7/815) 
(ح 71075/) من طريق ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس قال: «إذا طلق قبل أن 
يدخل؛ فلها نصف الصداقء وإن كان قد خلي بها». وني الإسناد ليث بن أبي سليم» «ضعيف». 
والآثر ضعفه ابن المنذر بعد روايته» من أجل ليث. 


8# 1 ا 


ور القاضي ”© الع وا 37 ف والقنافي 0 
حجة بعض القائلين هذا القول: 
قوله تعالى: لإوَإن وهن من قبل أن تَمَسُوهْنَ وق َرضْكُمْ هن قَريضة يضف 
ما رض 4 [البقرة:۲۳۷] . 
© القول الثالث: إن أرخيت الستور وغلقت الأبواب ليس ها إلا نصف الصداق» 
إلا آن يطول مك معها لدد اء فلها التاق كاماة: 
وهو قول مالك . 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )١١8857(‏ عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح» 
أنه قال في امرأة دخل بها رجل فمكثت عنده زمانًا فلم يستطعهاء «فقضى ها بالنصف وعليها 
العدة. وله طرق منها: 
ما عند عبد الرزاق )٠١841/(‏ وسعيد بن منصور (7717) من طريق إساعيل بن أبي خالد عن 
عامر الشعبي قال: جاء عمرو بن نافع إلى شريح يخاصم امرأة له طلقهاء فادعت أنه دخل بها 
وأنكر أنه لم يفعل» فأمره يمينا فحلف بالله ما دخل بها قط. فقال: «أعطها نصف الصداق». 
وما رواه سعيد بن منصور )۷٦7(‏ نا هشيم آنا مغيرة عن الشعبي عن شريح» في رجل أدخلت 
عليه امرأته» فزعم أنه لم يسمهاء فقال شريح: «لم أسمع الله كبْكَ يذكر في القر آن بابًا ولا سترًا؛ لها 
نصف الصداق وعليها العدة». 

(۲) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة 2١177040‏ عن وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: الما نصف 
الصداق». 

(۳) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (۱۰۸۸۰) عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه» قال: لا 
يجب الصداق وافيًا حتى يجامعها وإن أغلق عليها». قلت: وإذا وجب الصداق وجبت العدة؟ 
قال: «ويقول أحد غير ذلك» وله شاهد عند عبد الرزاق )۱٠۰۸۸١(‏ عن معمر عن ابن طاوس 
عن أبيه قال: الما نصف الصداق» 

(:) «الأوسط» لابن المنذر (۸/ .)۳۸١‏ 

.)۲۳٣ /۷( ىلال١‎ /٥( «الام)‎ )٥( 

(5) في «المدونة» (۲/ ۲۲۹): قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت إن تزوج امراة وخلا بها وأرخى 
المستور ثم طلقهاء فقال: لم أمسها وصدقته المرأة؟ قال: قال مالك: لها نصف الصداق؛ لأنها 
صدقته على أنه لم يمسها وعليها العدة كاملة ولا يملك زوجها رجعتها؛ لأنه قد أقر أنه لم يمسها._ 


l=‏ موسوعة أحكام القراق 


لا تنبيه: يرد في المسألة صورة من الصور هامة» وهي أن الرجل يقبل أو يمس من 
غير خلوة وبدون جاع» فم الحكم؟ ۰ 
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» :)17/7١(‏ وقد أجمعوا على أن رجلا لو 
تزوج امرأة فمسها بيده أو قبلها في فمها أو جسدها ولم يخل بها ولم يجامعهاء أنه لا 
يجب عليه إلا نصف الصداق؛ كمن لم يصنع شيئًا من ذلك» وأن المس والمسيس عنى 
به ها هنا الجاع. اه. 
المسألة الثامنة عشر: متى يجب نصف الصداق؟ 


يجب نصف الصداق على الرجل إذا طلقها قبل الدخول وقد فرض لما بالنص 


قال تعالى: #وإن طْلَقَتُمُوهُنَ مِن قَبْلٍ أن تَمَسُّوهْنَ وَقَدْ فَرَضْكُمَ لَهُنّ فَرِيضَةً فَيِضْفُ 
ما رص ©©[البقرة:1037]. 


ك2 من الإجماع: 

قال ابن رشد في «بداية المجتهد) (/ 49 ): واتفقوا اتفاقًا جملا أنه إذا طلق قبل 
الدخول وقد فرض صداقاء أنه يرجع عليها بنصف الصداق؛ لقوله تعالى: ليضف 
ما رض ©©[البقرة:1037]. اه. 


قلت: فإن قال: قد جردتها وقبلتها ولم أجامعها وصدقته المرأة؟ 

قال: قال مالك: لا يكون عليه إلا نصف الصداق. إلا أن يكون قد طال مكثه معها يتلذذ ہاء 
فيكون عليه الصداق كاملاء قال مالك: وهذا رأيي وقد خالفني ناسء فقالوا: وإن تطاول فليس 
ها إلا نصف الصداق. انتهى. وانظر «الذخيرة» للقرافي /٤(‏ 737/0). 
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فصل 
و وان انوه من قبل أن 5 تتشوخن وقد رضم لين فر 
قنصف ما فَرَضْكُمَ | اله أن يَعْفُونَ ت أو يفوا َلّنَى بیدو۔ عَقَدَةُ ٤‏ گاج ران عا 
26 فرْبُ رئ ولا ت َنسَوا لْمَضْلّ َنَڪ ِنَّ لَه بما تَعْمَلُونَ بير [البقرة:؟] 
من 00 بالذي بيده عقدة النكاح؟ 1 
غ لأفل العلم في ذلك قولان: 
# القول الأول: أن الذي بيده عقدة النكاح هو: الوليء 
وهو قول ابن ب و اة 000 و 2 0 وال: 5 00 
وشريح ف قوله القديه”" 34 وال هري" 34 :وعكرمة 1 0 E SR LE A‏ 
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(۱) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق: )۱٠۸٥۲(‏ وابن أبي شيبة )۱۷٠١۲(‏ وابن المنذر (۸/ )۳۸١‏ 
(ح 7717) والطبري (07175) من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن 
عباس. وله طريق آخر عند عبد الرزاق )٠١5(‏ عن ابن جريج عن عطاء ابن عباس. 

(۲) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )١٠١8657(‏ وابن أبي شيبة )١194/(‏ والطبري (20715 
)٥۲۷۸ ۷‏ من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة» به. وله طريق آخر عند سعيد ابن 
منصور (071/4) من طريق معمر عن حجاج عن النخعي عن علقمة. 

(۳) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١19941/(‏ والطبري )٥۲۹۳(‏ وغيرهم من طريق ابن علية 
عن أبي رجاء عن الحسن» به. وله طريق أخرى عند الطبري .)17٠٠١(‏ 

(4) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )١١/57(‏ وغيره عن معمر عن ابن طاوس عن طاوس» به. 

(5) إسناده صحيح: رواه الطبري )٥۲۹۵(‏ عن آبي كريب عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم؛ به. وله 
طريق آخر عند الطبري (0779). 

(5) إسناده صحيح: رواه الطبري )٥۲۸۸(‏ عن ابن كريب عن هشيم عن مغيرة عن الشعبي» عن 
شريح» أنه كان يقول: «الذي بيده عقدة النكاح هو الولي» . ثم ترك ذلك» فقال: «هو الزوج». 
(۷) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )١٠١855(‏ وار بن أبي شيبة )١7949(‏ من طريق معمر عن 
الزهري. وله طريق آخر عند عبد الرزاق )٠٠۸٠١(‏ وابن أبي شيبة )۱۷٠١١(‏ والطبري 

.)0۰۰( 

() رواه سعيد بن منصور (۳۸۹) عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة. 


موسوعة أحكام القرآن 
-] ]بع يي ڪڪ 
Ee;‏ ا es‏ 5 ال ومالك ا ور 
# القول الثاني: أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج: 
وهو قول علي بن أبي طالب“ وسعيد بن المسيب" ومجاهد“» وشريح 


عز. (4) ۰ 2000 
القاضي ونافع بن چن وامفةةة ةو وه نه ةو وه ة ةوه ث ةوفه مث وه ثم ةمه م ةمهم مم مم ممم مم مم ممم ممم 


(۱) إسناده صحيح: رواه ابن آبي شيبة )١19445(‏ عن ابن علية عن ابن جريج عن عطاء. 

(۲) إسناده حسن: رواه الطبري (0707) عن موسىء قال:ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السدي. 

(0(") إسناده صحيح: رواه الطبري )٥۳٠۸(‏ عن يونس عن ابن وهب عن مالك عن زيد 
وربيعة. 

.)٠١ 5 «الموطأ» (۱۹۲۷) و«المدونة» (؟/‎ )٤( 

(5) مسائل الكوسج .)٠٠١۲(‏ 

(5) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١5949(‏ والطبري في التفسير )٥۲۸۷(‏ وابن أبي حاتم في 
التفسير (7150) والدارقطني (5/ )57١‏ من طريق جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن 
شريح عن علي بن أبي طالب. 

(۷) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١791/4(‏ من طريق عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن 
سعيد بن المسيب. وله طريق آخر عند عبد الرزاق )١1١875(‏ عن معمر عن قتادة عن سعيد. 
(۸) صحيح بطرقه: رواه ابن أبي شيبة )١79411(‏ من طريق ابن علية عن ابن جريج عن مجاهد. وله 
طريق عند عبد الرزاق )١١864(‏ عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وطريق ثالث عن ابن 
أبي شيبة )١179426(‏ عن أبي خالد عن شعبة عن أبي بشر عن طاوس ومجاهد. وطريق رابع عند 

ابن أي شيبة (155401315581) عن ليث عن مجاهد. 

(9) صحيح: رواه عبد الرزاق )١٠١854(‏ وابن آبي شيبة )١191/4(‏ من طريق أيوب عن ابن سيرين 
عن شريح. وله طرق عدة» منها: 
ما رواه ابن أبي شيبة )١1199001791/8(‏ من طريق الأعمش عن إبراهيم عن شريح. 
وما رواه الطبري (0175) عن حميد بن مسعدة عن يزيد بن زريع عن عبد الله بن عون عن محمد 
اين سورين عل تريح : 
وما رواه ابن أبي شيبة )١19/1(‏ عن يحيى بن سعيد عن التميمي عن أبي مخلد عن شريح. 
وما رواه ابن أبي شيبة )١194941١(‏ عن أبي معاوية عن حجاج عن الحكم عن شريح. 

)9١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١19/0(‏ عن ابن ادريس عن محمد بن حرب عن نافع بن 
جبير. وله طريق آخر عند عبد الرزاق )٠١877(‏ عن معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن 


--2 2 ا 


)00 مشي )۳( 00( 
والشعبي ومحمد بن كعب » ونافع مولى ابن عمر > وإياس بن معاوية وابن 
سيرين””' وسعيد بن جبير''' وسفیان" والأحناف”") والشافعي”") وإسحاق بن 


* 


0D 001) ۶ 40‏ . 
راهويه ' وأبي ثور ' وابن المنذر ' وغيرهم. 


(۱) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور (40") وابن أبي شيبة )١5941/(‏ والطبري (20785 
89)). 

(۲) رواه ابن أبي شيبة )١19/41(‏ عن زياد بن حباب عن أفلح عن سعيد عن محمد بن كعب. وله 
طريق آخر عند ابن أبي شيبة )١198/(‏ عن ابن الدراوردي عن عمر مولى غفرة عن محمد بن 
كعب. 

(۳) إسناده صحيح: رواه ابن آبي شيبة )١179/5(‏ عن الثقفي عن عبيد الله عن نافع . 

(5) نقله عنه ابن المنذر في «الأوسط) (//7377). 

(6) إسناده صحيح: رواه الشافعي في «المسند» (59257) وابن أبي شيبة )١79/1/(‏ والطبري (2057/85 
89 عن عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين. 

(7) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١1191/5(‏ عن ابن علية عن ابن جريج عن عبد الله بن 
مليكة عن سعيد بن جبير. وله طريق آخر عند عبد الرزاق )١1١851(‏ عن ابن جريج عن عكرمة 
ابن خالد عن سعيد بن جبير. 

(۷) إسناده ضعيف: رواه الطبري (/07201) عن ابن حميد عن مهران» وحدثني على قال: حدثنا زيد» 
ما عن ساف يه وق الايكاه به رن هة الزازي شيخ الطبري ضف 

(۸) «المبسوط) (5/ 57). 

(9) «الآم» (ه/ 1۲( (/ 1۷۰). 

.)٠٠١۲( «مسائل الكوسج)‎ )١( 

.)71/8//( «الأوسط» لابن المنذر‎ )١١( 

(؟١١)المصدر‏ السابق. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
المسألة التاسعة عشر: متى يسقط جميع الصداق؟ 
يسقط جميع الصداق في أحوال: 
إذا عقد عليها ولم يدخل بها ولم يفرض ها صداقا. 
وفي هذه الحالة ليس للزوجة سوى المتعة؛ لقوله تعالى: لا جا ع عَلَيْكُمْ إن 
طلقم أليّسَآءَ ما لم َم تمسو أو تفْرضُوأ 00 وَمَتَعُوهْنَ عل لْمُوسِع قَدَرُهُهِ وَعَلُ 
لْمُقَتر قَدَ قدره كلقا النغقرت ا [البقرة:585]. 
الشاهد من الآية: 
١‏ - أن الله تعالى أوجب المتعة فقط دون الصداق لمن طلق قبل الدخول ولم يكن 
قد فرض صداق. 
-١‏ إذا أبرأت المرأة زوجها من دفع المهر أو وهبته له . 
“- إذا كانت الفرقة قبل الدخول من قبل المرأة؛ كأن ارتدت عن الإسلام أو 
فسنت العقل لأعساره او عة 
- إذا فسخ الزوج العقد قبل الدخول بسبب عيب في الزوجة. 
- إذا قتلت المرأة زوجها عمدًا بجناية عليه. 
المسألة العشرون: هل إذا اتفق الزوجان أو الولي والزوج على إسقاط المهر يفسد العقد؟ 
> وقي هذه المسالة قوَلِان لأهل العلم: 
# القول الأول: أن النكاح صحيح وللزوجة مهر المثل حينئذ. 
وهو قول جمهور العلماء» منهم: أبو حنيفة'"» والشافعي» ورواية لأحمد في 


.)٠١١/١( وما بعدهاء و«أضواء البيان» للشنقيطي‎ )۲۸١ /٤( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) من البند رقم (0: ؟) من كتاب موسوعة الفقه الإسلامي للشيخ: محمد بن إبراهيم بن عبد الله 
التويجري (59/5). 

(۳) المبسوط (75/ »)١75‏ وبدائع الصنائع (۲/ 7175). 

() «الأم» /١(‏ ٤۷)ء‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي (4/ .)٤۷۳‏ 


اا ا 0977 ااال | ا 
المشهور عنه''' وغيرهم. 
# القول الثاني: أن النكاح باطل لا يصح. 

وهو قول: : مالك(" ' وأحمد في رواية”". 
والراجح: قول الجمهور وهو: أن النكاح صحيح وها مهر المثل. والله تعالى 
أعلم. 
الو اسه ب جه و د e‏ 
صحيح؛ ؛ لقوله تعالى: لل تاع عَلَيِحُمْ إن افم لاء ما لم سوق أ را 
لن فَرِيضَة [البقرة:5؟] فلم) جاز نكاح من لم بُفرض ها المهر بنص الآية دلّ على 
صحة النكاح أصلا وانعقاده من غير فرضه. 


أما هذه المسألة: فهي متعلقة با إذا تواطاً الطرفان على ترك الصداق بالكليةء لا 
أترك تسميته فقط: 
المسألة الواحدة والعشرون: الرجل يدخل بالمرأة قبل أن يعطيها شينًا من الصداق 
لهل العلم في هذه المسالة أقوال: 
4# القول الأول: أنه لا يدخل عليها حتى يعطيها شيئًا. 
وهو قرول او ضا EO‏ 


.)5١١ /۷( «المغنى»‎ )١( 

(؟) حاشية العدوي (۲/ »)٥۳‏ وشرح ختصر خليل للخرشي (۳/ ۱۷۳). 

(۳) «الكافي في فقه الإمام أحمد» (۳/ .)۷١‏ 

)٤(‏ إسناده حسن وله شواهد: رواه سعيد بن منصور (55لاء 56 وابن أ ية( 
وابن المنذر في «الأوسط» ( ٩‏ من طرق: عن أبي حمزة عمران بن أبي عطاء عن اب بن عباس» 
أنه يكره ه أن يدخل بامرأته حتى يعطيها شيئًا. وني الإسناد «عمران بن أبي عطاء» صدوق بهم وفي 
لفظ ابن أبي شيبة: عن أبي حمزة قال: شهدت ابن عباس وسأله رجلء أنه تزوج امرأة فعسر عن 
صداقهاء فقال له ابن عباس: «أولم تجد إلا نعلك فأعطها إياهاء ثم ادخل بها». 


| 04 1 موسوعة أحكام القرآن 


أن ١‏ 0)7 9 
أن سس ون اميك E‏ و 
وروايه يك بن المسيب وهو فول. سعيد بن جبير © وعطاء 


( 


وورد عن ابن عباس ما رواه عبد الرزاق (١۳٤٠٠)»ء‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» 
(7759) عن ابن جريج قال: «أخبرني أبو الزبير» أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: قال 
ابن عباس: «إذا نكح الرجل المرأة وسمى لما صداقاء فأراد أن يدخل عليها فليلق إليها رداء أو 
خاتمًا إن كان معه). 

)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١154541(‏ وابن المنذر في «الأوسط» )77١1(‏ من طريق 
هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر دة قال: «لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة» حتى يقدم 
عليها بأقل أو أكثر». وني لفظ ابن المنذر «... ما قل أو كثر). 

(۲) إسناده صحيح: رواه ابن آبي شيبة )١157019(‏ عن وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن 
المسيب قال: «اختلف فيه أهل المدينة؛ فمنهم من كرهه» ومنهم من رخص فيه» وأي ذلك فعل 
فلا باس». 

(۳) رواه سعيد بن منصور (2707)» وابن أبي شيبة )١7557(‏ من طريق خصيف عن سعيد بن جبير 
قال: «يعطيها ولو خمارًا». وفي الإسناد «خصيف بن عبد الرحمن» صدوق سيء الحفظ» خلط 
باخره. 

(5) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )٠١577(‏ عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل ينكح 
المرأة فلا يرسل إليها لا بصداق ولا بفريضة اء فا يحل له منها؟ قال: فلا يمسها حتى يرسل 
إليها بصداق أو فريضة. 
وروی عبد الرزاق (5 57 )٠١‏ عن ابن جريج قال: قال عطاء: «كل شيء أرسل به من شيء سوى 
الصداق إليهاء وإلى أهلها من كرامة وم يسم صداقها فحسبه» وهو جلها له». 

(5) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١75455(‏ عن وكيع» عن سفيان» عن يونس عن الحسن 
وعن منصورء عن إبراهيمء أنهما كرها أن يدخل اء ولم يعطها من صداقها شيئًا. 

(1) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور (571 )٠١‏ عن ابن جريج عن ابن شهاب الزهري» في 
الرجل» يتزوج المرأة ويُسمي ها صداقًاء هل يصلح له أن يدخل عليها ولم يعطها؟ قال: فإن الله 
يقول: ولا جُتاح عَلَيَكُمْ فيا تَرَاضَيْنُْ به مِنْ بَعْدِ اْمَرِيضَةِ» فإذا فرض الطلاق فلا جُناح عليه في 
الدخول عليهاء وقد مضت السنة أن يقدم ها شيئًا من كسوة أو نفقة. 


ف ]ع .]| 


وابن 00000 وقتادة")» ا وغيرهم. 


لا وحجتهم: حديث ابن عباس دة قال: «لما تزوج علي فاطمة» قال له رسول الله 
يكَِِ: «أعطها شيئًااء قال: ما عندي شىء قال: «أين درعك الحطمية؟)”). 
وجه الدلالة: أن النبي بكلا م يأذن له بالدخول عليها حتى يُقدّم من المهر شيئًا. 
# القول الثاني: يجوز الدخول عليها قبل إعطائها شيئا. 
Wa; Cn 6 ۴‏ 
وهو قول: سعيد بن المسيب في رواية ‏ والحسن في رواية "' وإبراهيم في رواية .٠‏ 


5 


0م 


وروى ابن أبي شيبة )٠٠٤٤١(‏ عن زيد بن الحباب عن الضحاك عن عثان قال: سئل الزهري 
عن رجل تزوج امرأة وهو مليء لصداقهاء أيدخل بها ولم يعطها شيئًا؟ قال: «مضت السنة أن لا 
يدخل بها حتى يعطيها شينًا. وإسناده حسن. 

(۱) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (57 )١75‏ عن حفص عن هشام عن ابن سيرين» قال: كان 
يقول: «يلقي عليها ولو ثوبًاء ثم يدخل بها». 

(5) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (557 )١75‏ عن عبدة» عن سعيد» عن قتادة» قال: «يهدي شيئًا 
شيئًا) . 

.)٠١١ /۲( «المدونة»‎ )"( 

)٤(‏ إسناده صحيح: وقد تقدم. 

(5) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١174728(‏ عن عبدة» عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيب» قال: «إذا كانت به راضية لم ير بذلك بأسًا) 
وتقدم أثر ابن أبي شيبة )١75377(‏ عن وكيع» عن هشام» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» قال: 
«اختلف فيه أهل المدينة» فمنهم من كرهه ومنهم من رخص فيه» أي ذلك فعل فلا بأس». 

(۷()0) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور )۷٥۱(‏ قال: «نا هشیم» قال: آنا يونس عن الحسن 
وأنا مغيرة عن إبراهيم آنا كانا لا يريان بأسّا أن يدخل بامرأته قبل أن يعطها شيئًا. 
وعن كل واحد منهما شواهد: 
أولًا: الحسن البصري: 
١‏ - ماروا ابن أبي شيبة )١75128(‏ عن حفص عن هشام عن الحسن قال: «لا بأس به). 
- ما رواه سعيد بن منصور (707) قال: نا هشیم» قال: أنا منصور عن الحسن قال: كانت 

المرأة من أهل المدينة إذا تزروجت أرسلت إلى زوجها أن بت عندنا لكي أستوجب الصداق» 


J‏ حا درك 
O TT Tg‏ 
وغيرهم. 
ومن حججهم: -١‏ حديث عبد الله بن مسعود 5 في ريل تروح امراة هات 
عنها وم يدخل مباء وم يفرض لما الصداق» فقال: «لما الصداق كاملا وعليها 
العدة» ولا الميراث»» فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله َة قضى به في بروع 


1 ه00 
a‏ لل 


عن عائشة غا قالت: «أمرني رسول الله ييه أن أدخل امرأة على زوجها قبل 
أن يعطيها شيئًا». قال أبو داود: وخيثمة لم يسمع من عائشة. 


وذلك قبل أن يعطيها شيئًا». 
ثانيًا: إبراهيم النخعي: 
1 ما رواه سعيد بن منصور )۷٥٥(‏ قال: نا خالد بن عبد الله» عن مغيرة» عن إبراهيم قال: 
«كان لا يرى بأسًا إذا ملك الرجل عقدة النكاح أن يدخل بها قبل أن ينقدها شيعًا». 
7- ما رواه عبد الرزاق )٠١577(‏ عن مغيرة عن إبراهيم قال: «إذا سميت الصداق فلا بأس 
أن تبني بهاء وإن لم تقدم شيئًا». 

)١(‏ إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (575 )٠١‏ عن الثوري عن منصور ومغيرة» عن إبراهيم» أنه 
كان لا یری بسا بالرجل يتزوج المرأة ثم يدخل بها ولم يعجل شيئًا. قال إبراهيم: وهو أعجب إل 
من الرجل يعطي بعض الصداق» ويريد أن يغدر با بقي. 
قال سفيان: هو كالرجل يشتري الحارية ثم يطؤها ولم ينقدا. 

(0) قال بدر الدين العيني في «البناية شرح المداية :)٠١١ /١(‏ يجوز الدخول بها قبل أن يعطيها 
شيئًا من صداقهاء سواء كانت مفوضة أو مسمى هماء وبه قال سعيد بن المسيب» والحسنء 
والنخعي» والثوري» والشافعي» وأحمد وعامة أهل العلم. 

(۳) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج »)۸۸٤(‏ والمغني لابن قدامة (1/ 47 ؟). 

(4) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج .)۸۸٤(‏ 

.)۳۷ ٤ /8( «الأوسط»‎ )٥( 

() إسناده صحيح: وتقدم. 

(۷) ضعيف: رواه أبو داود (۲۱۲۸) وابن ماجه (۱۹۹۲) من طريق شريك» عن منصور» عن 


= 4 )!ا!ا؟ت؟ات؟ت”<؟):<؟ 1 )سس ص سح حححححُحححححححححححححححيحُححححيحيحيحيحيح ڪڪ‎ |||! |! !)١_١١؟©؟©سلليرلرلؤىلىرىؤلييبااا<”<‎ << << <+ ١(ل<<<ت<<7<-<<<2‎ 872٠ 
خا النكاح من غير تقديم شىء من‎ E وجه الدلالة من الحديثين: أن النبى‎ 
الصداق» وهو قول له وجاهته» وأما القول السابق على المنع» فيُحمل من قائله على‎ 
الكراهة» فلا تعارض بينه وبين الجوازء والله تعالى أعلم.‎ 
القول الثالث: يكره الدخول عليها إن لم يُسم المهرء وإن سمّى فلا بأس.‎ # 
وهو قول الإمام الشافعي”'.‎ 
المسألة الثانية والعشرون : الرجل والمرأة يختلفان في الصداق‎ 
كأن تقول: تزوجني بألفين» ويقول: تزوجتها بألف. فم| الحكم؟‎ 
لأهل العلم في هذه المسألة أقوال عدة:‎ ]> 
القول الأول: القول قول الرجل إلا أن تقيم هي البينة:‎ # 
وهو قول الي" وابن أبي ليل””"» وأبي يوسف”*» وابن شبرمة‎ 


0 
وابي‎ ٠» 


طلحة عن خيثمة» عن عائشة ا . وا حديث فيه جملة من العلل: 

-١‏ عدم سباع خيثمة من عائشة #غا كا نص عليه أبو داود عقب روايته. 

)۸١ /٠١( وقوع خلاف في الحديث في الوصل والإرسال كا ذكر الدارقطني في «العلل»‎ -١ 
وغيره.‎ 

۳- في الإسناد شريك» وهو سيء الحفظ ومتكلم فيه. (ضعيف أبي داود» للشيخ الألباي 
۷/۲( 

.)١۷٤ /۸( و«الأوسط» لابن المنذر‎ »)٠١ /9( «الحاوي الكبير»‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور (۲۱۱۳) وابن أبي شيبة (17577) من طريق الشيباني» 
عن الشعبى قال: «القول قول الرجل»» وقال حماد وابن ذكوان: «القول قوطا ما بينها وبين مهر 
مثلهاة: واللفظ لابن أي شيبة. 

() إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )۱٠۹٠۹(‏ عن الثوري عن حاد» وابن أبي ليل في الرجل 
يتزوج المرأة فتقول: «تزوجني بألفيء ويقول هو: تزوجتها بخمسمائة» قال حماد: الما صداق مثلها 
فيا بينها وبين ما ادعت»» وقال ابن أبي ليلى: «القول قول الرجل إلا أن تقيم بينة» والنكاح في 
قوم لا يُردا. 


() «المبسوط») للسرخسبى (0/ .)٦١‏ 
(5) «الأوسط» لابن المنذر (۸/ 756). 


موسوعة أحكام القرآن 

ت بل سے 
کا 
# القول الثاني: القول قول المرأة ما م تتجاوز مهر مثلها' ". 

وهو قول الحسن“» وابن ذكوان””» وحماد بن أبي سليان"“ وإبراهيم 
ا 0 E‏ وعد و قفن الود له 
# القول الثالث: القول قول المرأة» والزوج بالخيار إن شاء الزوج أعطى وإن شاء 
فسخ. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) «المغني» لابن قدامة (۷/ “717)» ومسائل أحمد وإسحاق برواية الکوسج .)٠٠۹۰(‏ 

(۳) مثال لذلك: ادعت امرأة أنه تزوجها على صداق قيمته ثلاثة آلاف دينار» فهو كما قالت إلا أن 
يكون صذاق كلها ألفين ماد فحينئذٍ الحكم بالآلفين لا ما ادعت هي. وانظر «الأوسط) 
(م/ 10). 

(5) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (17571) قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن 
قال: قال: «هو قوطا ما بينها وبين صداق نسائها»). 

)٥(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (175757) قال: حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن 
الشيباني عن الشعبي قال: «القول قول الرجل». قال حماد وابن ذكوان: «القول قوطا ما بينها وبين 
مهر مثلها) 

(5) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )۱٠۹٠۹(‏ عن الثوري عن حماد وابن أبي ليلى في الرجل 
يتزوج المرأة» فتقول: تزوجني بالف ويقول هو: تزوجتها بخمساثة» قال حماد: الها صداق مثلها 
فيا بينها وبين ما ادعت. وقال ابن أبي ليلى: «القول قول الرجل إلا أن تقيم بينة والنكاح في قوله| 
لايرد). 

(۷) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور (۲۱۱۳) قال: نا هشيم أنا الشيباني عن الشعبي» قال: 
«إذا اختلف الزوج والمرأة في الصداق» فالقول قول الزوج مع يمينه» والبينة على المرأة». قال 
الشيباني: ونا حماد عن إبراهيم» أنه كان يقول: «القول قوهما فيا بينها وبين صداق مثلها». قال 
هشيم: القول ما قال الشعبي. 

(۸) «الأوسط لابن المنذر (۸/ 756). 

() «المغنى» لابن قدامة (۷/ ۲۳۴۳): قال: وإذا اختلفا في الصداق بعد العقد في قدره» ولا بينة على 
عرلقه ا و 
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وهو قول مالك7". 
# القول الرابع: أنب| يتحالفا"". 
ويبدأ بالرجل في اليمين» فإن حلف حلفت المرأة» فإن حلفت جعل لها مهر 


١ 5‏ 0 
وهو قول الشافعي 
# القول الخامس: لما صداق نسائها على أا لا تنقص من ألف شيئَاء وإن كان أكثر 
من ذلك لم تزد على ألفين شيئًا. 
0 0 0 


اا 
© القول السابع: أي أقام البينة يُقبل قوله. 


)١(‏ قال في «المدونة» (۲/ :)٠٦١‏ قلت: أرأيت إن اختلفا ولم يطلقها وذلك قبل البناء مهاء فقالت: 
تزوجتني على ألفين» وقال الزوج: تزوجتك على ألف؟ قال: القول قول المرأة والزوج بالخيار» إن 
شاء أن يعطي ما قالت المرأة وإلا تحالفا؛ وفسخ النكاح ولا شيء على الزوج من الصداق» قال: 
وهذا قول مالك. قلت: فإن اختلفا بعد ما دخل عليها ولم يطلقها فادعت آلفين» وقال الزوج: 
تزوجتك على ألف؟ 
قال: قال مالك: القول قول الزوج» قال ابن القاسم: لأا قد أمكنته من نفسها. اه. 

(0) أي: يحلف كل واحد منهما| على ما يدعيه. 

(۳) قال نتن في «الأم» (5/ ۷۷): إذا اختلف الرجل والمرأة في المهر قبل الدخول أو بعده» وقبل 
الطلاق أو بعده» فقال: نكحتك على ألف. وقالت: بل نكحتني على ألفين» أو قال: نكحتك على 
عبد» وقالت: بل نكحتني على دار بعينها ولا بينة بينهم| تحالفا. 
وأبدأ بالر جل في اليمين» فإن حلف حلفت المرأة فإن حلفت جعلت ها مهر مثلهاء فإن دخل ا 
فلها مهر مثلها كاملاء وإن كان طلقها ولم يدخل بها فلها نصف مهر مثلها. اه. 

(6) عزاه له ابن المنذر في «الأوسط» (/7777), وهو قول بعيد. والله أعلم. 

(4) قال السرخسي في «المبسوط» (0/ :)٦١‏ وإذا اختلف الزوجان في المهرء فقال الزوج: ألف. 
وقالت المرأة: ألفان. ففي قول أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى: يحكم مهر مثلها. اه. 


ا موسوعة أحكام القرآن 
00 طائفة من الأحناف”". 
المسألة الثالثة والعشرون: اتفقا''' على صداق في السر بينهما وأعلنا غيره 
فبأيهما يؤخد؛ 

وصورته أن يتفق الطرفان في السر - أي: فيما بينهما من غير إعلان للناس - على 
آلف وسمعوا في العلانية بألفين أو العكس. فم الحكم؟ 
] لأهل العلم في هذه المسالة أقوال: 
# القول الأول: المهر مهر العلانية: 

وهو قول لشريح القاضي"» وقول الج وأبي قلابة””'» وابن ابي ليى"'. 
و ا 0 راسد و 0 


.)١١۷ /١( انظر «العناية» (۸/ ۲۲۷)» و «المداية» (۳/ ۳١١)»ء وبداية المبتدى‎ )١( 

(؟) أي: الزوج والولي. 

(۳) إسناده حسن: رواه ابن أبي شيبة (؟1711١)‏ عن ابن علية عن منصور بن عبد ال حمن» قال: 
«لقيت الشعبي فسألته عن ذلك» فقال: قال شريح: «هدمت العلانية السر». وفي الإسناد منصور 
ابن عبد ال حمن» «صدوق يبم2. 

(5) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور )٠٠٠۳(‏ وابن أبي شيبة )١151١1١(‏ من طريق آبي 
معاوية وغيره» عن الشيباني عن الشعبي» قال: «يؤخذ بالعلانية». 
وله طريق آخر عند سعيد بن منصور )٠١٠١7(‏ وابن أبي شيبة )١111٠١(‏ من طريق حصين عن 
الشعبي قال: «يؤخذ بالعلانية». 
وطريق ثالث: رواه سعيد بن منصور )٠٠١١(‏ قال: حدثنا نا هشيم» آنا حصين» وإسماعيل بن 
سالم» وعبد السلام مولى قريش» أنهم سمعوا الشعبي يقول: «يؤخذ بالعلانية». 

(5) إسناده صحيح: رواه ابن آي شيبة )١7111(‏ عن وكيع» عن حماد بن زيد» عن شعبة» عن أبي 
قلابة قال: (يوْخد بالعلانية). 

(5) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور )٠٠٠۳(‏ نا أبو معاوية» نا أبو إسحاق الشيباني عن 
الشعبي» قال: «يؤخذ بالعلانية». قال هشيم: قال ابن أبي ليلى: «يأخذ بالعلانية». 

(۷) «الأوسط» لابن المنذر (// .)۳١۳‏ 

(۸) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج .23١8/8(‏ والمغني لابن قدامة (1/ .)۲١١‏ 


ا چپ 


وهو قول الثوري"'' وزاد عليه فقال: إلا أن تقوم البينة أنه كان سمعه» أي: سمع 


(Ws. 2‏ م ١‏ 4 
وهو قول أبي حنيفة"' وزاد عليه فقال: وإذا تزوجها على مهر في السر وسمع في 
العلانية بأكثر منه يؤخذ بالعلانية. اه. 


وقول الشافعي”" وزاد عليه فقال: وإذا تزوج الرجل امرأة بمهر علانية وأسر 
قبل ذلك مهرًا أقل منه» فالمهر مهر العلانية الذي وقعت عليه عقدة النكاح إلا أن 
يكون شهود المهرين واحدًاء فيثبتون على أن المهر مهر السر وأن المرأة والزوج عقدا 
النكاح عليه وأعلنا الخطبة بمهر غيره» أو يشهدون أن المرأة بعد العقد أقرت بأن ما 

شهد ها به منه سمعة لا مهر. اه. 

# القول الثاني: المهر مهر السر: 
وهو قول التق ثم والحكم بن ن وهشیہ» ومالك ورواية 

الشاذ (۸) » ك ه (04) 

فعى. وگول اي دور -. 

(۱) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (551 ))2٠١‏ عنه. 

(۲) «المبسوط» (47/0) وبدائع الصنائع للكاساني (۲/ ۲۸۷). 

(9) «الآم» (لا/ 15). 

)٤(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١171١1(‏ عن معتمر عن معمر عن الزهري قال: «الأمر 
على السر). 

(4) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١110/(‏ عن ابن علية» عن منصورء قال: سألت الحكم بن 
عيينة عن الرجل أصدق ألقًا في السر وأعلن ألفين. قال: «يؤخذ بالسر؛ لأنه الحق» وتبطل 
العلانية). 

(7) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور (4۹۸) وابن أبي شيبة )١111١7(‏ من طريق هشيم عن 
خالد عن ابن سيرين عن شريح. «فيمن أصدق سرًّا وأعلن أكثر من ذلك أنه أجاز السر وأبطل 
العلانية». قال هشيم: وهو القول عندنا. 

(۷) «المدونة» (۲/ »)۱٤۸‏ و«منح الجليل» (/558).» و«الشرح الكبير» للدردير (؟0711/5. 

(۸) «روضة الطالبين» للنووي (۷/ 517 7). 

(9) «الأوسط» لابن المنذر (۸/ 7515©. 


l=‏ موسوعة أحكام القراق 


# القول الثالث: في صداق السر إذا أعلن أكثر منه يؤخذ بالسر وتبطل العلانية: 
وهو قول لشريح القاضي”''' والحسن البصري”". 
# القول الرابع: المهر هو الأول» سواء كان سرا أو علانية: 
وهو قول: الأوزاعي"» E‏ 
# القول الخامس: المهر هو الآخر: 
هو قول الحسن البصري في رواية . 
# القول السادس: التفصيل: 
قال ابن المنذر فى «الأوسط» (255/8: إذا تصادفا أو ثبتت بينة على عقد فى 
E‏ أكقر ن ذلك كان اهر الدئ عقدوا عليه النكاح 
أولى» وإن لم تكن بينة واختلفاء فالمهر الذي أظهره وتحلف المرأة إن ادعى الزوج أن 
المهر كان أقل ما أظهروه بعقد كان قبل ذلك. اه. 


(۱) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور (448) نا هشام آنا خالد عن ابن سيرين عن شریح» 
فيمن أصدق سرا وأعلن أكثر من ذلك» أنه جاز السر»ء وأبطل العلانية». 
وله طريق مختصر عن ابن أبي شيبة )١11١7(‏ عن هشيم» عن خالد» عن ابن سيرين عن شريح 
قال: «يؤخذ بالسر وتبطل بالعلانية». 

(۲) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (557 )٠١‏ عن هشام عن الحسن قال: «إذا تزوج الرجل 
المرأة» وأشهد لا في السر بعشرين وأشهد ها في العلانية بثلاثين» قال: صداقها هو الآخر). 
وله طريق مختصر عند سعيد بن منصور (444) وابن أبي شيبة (5 )١1١١‏ نا هشيم آنا يونس» عن 
ا لحسن» أنه كان يقول: «يجوز السر ويبطل العلانية»). 

(0)) قال ابن المنذر في «الأوسط» (۸/ 775): وكان الأوزاعى وسعيد بن عبد العزيز يقولان: 
يؤخذ بالأول من صداقها سرّا كان أو علانيةء إذا وقعت عليه عقدة النكاح وأشهد. اه. 

(:) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (557 )٠١‏ عن هشام عن الحسن قال: «إذا تزوج الرجل 
المرأة» وأشهد ها في السر بعشرين ةأشهد ها في العلانية بثلاثين» قال: صداقها هو الآخر). 


----22- ا 


المسألة الرابعة والعشرون: الرجل يقذف امرأته قبل الدخول بها ما لها من الصداق؟ 
لهل العلم في هذه المسالة أقوال: 
© القول الأول: أنه يلاعنها وها نصف الصداق: 


1 )۱( )۲( : 7 ارم )6( )0( 
وهو قول الشعبي » والحسن > وزرارة بن او » وإبراهيم > والحكم ¢ 

(W0 f (Da ar 
000000001 ااا‎ RS ( وقتادة ( ومالك بن انس‎ 


(۱) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور »)۱٥۸۸(‏ وعبد الرزاق »)١١۳۹١(‏ وابن أبي شيبة 
(۷۷)» وابن الجعد )١55557(‏ من طرق: عن سليان الشيباني عن الشعبي» في رجل طلق 
اه فيل أن مدل ا فجات برل فاك عه قال طا وها تصن الصداق» 
وله طريق آخر عند ابن أبي شيبة )۱۷٥۳۳(‏ قال: حدثنا أبو بكر بن عياش» عن مطرف» عن 
عامر» قال: «إذا قذف الرجل امرأته قبل أن يدخل بها لاعنهاء وها نصف الصداق» 

(۲) إسناده حسن: رواه ابن أبي شيبة (17207”5) قال: حدثا أبو خالد عن سعيد عن قتادة عن الحسن 
وابن عمر قالا: إذا قذفها قبل أن يدخل ا لاعنها وها نصف الصداق. والإسناد فيه أبو خالد 
الآحهر (صدوق يخطى) وبقية رجاله ثقات» وأيضًا الإسناد ينتهي إلى ابن عمرء ولا يثبت إليه؛ 
فقتادة م يسمع من ابن عمر. 

(۳) إسناده حسن: رواه ابن أبي شيبة )٠۷٠١١(‏ قال: حدثنا أبو خالد الأحمر» عن سعيد» عن قتادة» 
عن زرارة بن أوفى... مثله: أي: بنفس المتن في الآثر السابق. 

(4) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (170177) قال: حدثنا أبو بكر: قال: نا عبد السلام بن 
حرب» عن العلاء بن المسيب» عن الفضيل» عن إبراهيم في الرجل يقذف امرآته قبل أن يدخل 
بها. قال: «يلاعنهاء وها نصف الصداقء فإن ظهر ا حمل؛ فلها الصداق كاملا). 
وله طريق آخر عند ابن آبي شيبة (17075) قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج» عن منصور» عن 
إبراهيم. 

(5) إسناده صحيح: رواه ابن آبي شيبة )١1578(‏ قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن مطرف» عن 
الحكم» قال: «إذا كان مها حمل فلها الصداق كاملا . 

(1) رواه ابن أبي شيبة )۱۷١۳۷(‏ من طريق معمر عن قتادة. ورواية معمر عن قتادة فيها كلام. 

(۷) قال في «الموطأ» :232٠١5(‏ (إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بهاء فليس ها إلا نصف 
الصداق». 


ا موسوعة أحكام القرآن 
الشافى ة١“‏ اة ليه (Dr...‏ 
والشافعية ' ورواية لا حمد بن حنبل . 
ومن حجتهم: أنهم قاسوا اللعان على الطلاق قبل الدخول فمن ثم لها نصف 
الاد 
فق . 
# القول الثانى: أن ها الصداق كاملا إن كانت حاملا. 
وهو قول: الک والزهري“» وا وأبي الؤناد"". 
© القول الثالث: ليس ها شىء. 
وهو قول الأحناف0" ورواية لمر“ 


وني «المدونة» (377/7) قلت: أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فلم يبن بها وم يختلها حتى جاءت 
بولد فأنكره الزوج» أيلاعن أم لا في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: يلاعن إذا ادعت أنه منه وأنه كان يغشاهاء وكان ما قالت يمكن وجاءت بالولد 
لستة أشهر فأكثر من يوم تزوجها وها نصف الصداق ولا سكنى عليه ولا متعة. اه. 

)١(‏ قال النووي في «روضة الطالبين» (۷/ ۲۸۹): فيتشطر الصداق قبل الدخول بالطلاق والخلع... 
أو قذفها ولاعن. اه. وانظر «أسنى المطالب» (7/ ١۳۸)ء‏ و«الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» 
0 )ول أعثر على كلام الإمام الشافعي. 

(۲) قال ابن قدامة في «المغني» (۸/ :)0٠‏ ولا فرق بين كون الزوجة مدخولًا بهاء أو غير مدخول بها 
في أنه يلاعنها... فإن كانت غير مدخول بها فلها نصف الصداق؛ لأنها فرقة منه» كذلك قال 
الحسن وسعيد بن جبير ومالك. اه. 

(۳) الاستذكار (5//ا١٠١).‏ 

(:) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )١772947(‏ عن الثوري عن مطرف عن الحكم قال: «إذا قذف 
امرأته قبل أن يدخل بهاء ويها حمل؛ فلها الصداق كاملا ويلاعنها». 

(00:)5) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )۱۲۳۹١(‏ عن الثوري عن مطرف» عن الحكم قال: «إذا 
قذف امرأته قبل أن يدخل اء وها حمل؛ فلها الصداق كاملا ويلاعنها». 

(1) ذكره عنه ابن عبد البر في «الاستذكار» .)1٠١//5(‏ 

(۷) قال القرافي في «الذخيرة» (5/ :)۳۸٠١‏ ولو لاعنها قبل الدخول سقط؛ لأن الفرقة بلاعنها. اه. 

(۸) قال ابن قدامة في «المغنى» (۸/ :)5١‏ وفيه رواية أخرى: «لا صداق ها؛ لآن الفرقة حصلت 
بلعانا جميعَاء فأشبه الفرقة لعيب في أحدهما». اه. 


موسوعة أحكام القرآن 1 

ومن حججهم: أن الفرقة حصلت بلعانه) جميعًا فأشبه الفرقة لعيب في 
الع 

والراجح والله أعلم: القول الأول» وهو أن لها نصف المهر؛ لآنها فرقة بغير 
مدخول بها؛ فأشبهت الطلاق. 

المسألة الخامسة والعشرون هل على و 

أولًا: إن الله تعالى حرم الزنا؛ فقال: ولا تَقْرَيُوأ أل ِنَم گان فَحِقَةَ وَسَآءَ 
سيلا [الإسراء .[rr:‏ 

وقال تعالى: ردیر لا يَدْعُونَ مَعَ آله إلا َاخَرَ وَل فون كفس الى حَيّمَ 

َه إل بالق ا lay‏ [الفرقان:1] . 

وعليه فالزنا كبيرة من الكبائر حرم بالإجماع» وسواء كان الزاني - عياذًا بالله - 
أكره المزني بها أو فعل ذلك برضاها. 

ثانيًا: أن الزاني عليه الحد: 

قال ابن عبد البر في «الاستذكار» :)١57/1(‏ وقد أجمع العلماء على أن على 
المستكره المغتصب الحد إن شهدت البينة عليه بيا يوجب الحد أو أقرّ بذلك. اه. 

ثالثا: أن من أكرهت على الزنا واغتصبت رغًا عن إرادتهاء لا حد عليها باتفاق 
أهل العلم. 

قال ابن قدامة في «المغني» (9/ :)5٠0‏ ولا حد على مكرهة في قول عامة آهل 
العلم» روي ذلك عن عمرء والزهري» وقتادة» والثوري» والشافعي» وأصحاب 
الرآي» ولا نعلم فيه مخالفا. اه. 

وقال ابن رشد في «بداية المجتهد» /٤(‏ ۲۲۳): ولا خلاف بين آهل الإسلام أن 
المستكرهة لا حد عليها. اه. 

رابعًا: أن مناقشة مسألة وجوب الصداق على المغتصب من عدمه لا يثبت 


e‏ موسوعة أحكام القرآن 

زوجها ببذل هذا الصداق. 
أما جواب المسألة : هل يجب على المغتصب صداق ؟ 

فائعل العلم قد اختلفوا في هذه المسالة على قولين: 
# القول الأول: أنه يجب عليه المهر والحد حميعًا. 

وهو قول الف والشافعي"» والليث بن نیا وأحمد بن 0 
وإسحاق» وهو قول عبد الملك بن مروان”". 
# القول الثاني: أن عليه الحد ولا مهر عليه: 

قل أ م ىآ N‏ 

وهو فول ابي حليمه ۰ وابي يوسعهف 

ا 


فمن قال: عوض عن البضع» أوجبه في البضع في ال حلية والحرمية. 
)639 


( (4) :9 (۱۰) 
» ومحملد » والثوري ¢ وابن 


ومن قال: إنه نحلة خص الله به الآزواج» لم يوجبه. اه 


.)۲۷۲١( «المدونة» (۲/ 755)» و«الموطأ»‎ )١( 

(؟) «الحاوي الكبير» (9/ /551). 

(") «الاستذكار» لابن عبد البر (۷/ .)١515‏ 

(4) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (51781). 

)٥(‏ المصدر السابق. 

() إسناده صحيح: رواه مالك في «الموطاً» (۲۷۹) عن الزهري عن عبد الملك» به. 
(۷) «المبسوط» (9/ 07). 

.)١5 5 //97( «الاستذكار»‎ )۸( 

١١60‏ )المصدر السابق. 

(؟6١)‏ «بداية المجتهد) /٤(‏ ۲۲۳). 


ww -0------ 


المسألة السادسة والعشرون: دخل بها فوجدته عنينًا”'' فهل عليه صداق؟ 
لأهل العلم في هذه المسائلة أقوال: 
# القول الأول: ها الصداق كاماا": 

وهذا القول روي عن عمر بن الخطاب”"» وعبد الله بن مسعود”* ف . 


)١(‏ العنين ‏ كسكين: من لا يأتي النساء عجرا أو لا يريدهن. 
وقيل: سمي عنيتا؛ لأنه يعن ذكره لقبل المرأة عن يمينه وعن شاله فلا يقصده. «تاج العروس» 
)5١5 /”5(‏ (مادة عنن). 

(۲) وللمرأة في هذه الحالة ها أن تطلب الفراق لعنته» وهذا بعد تأجيله سنة فإن أصابهاء وإلا فهى 
بالخيار. ٠‏ 

(۳) حسن بطرقه: رواه عبد الرزاق (۱۰۷۲۱) وابن أبي شيبة )١16504(‏ والدارقطني (۳۸۱۱) 
والتيتي فى «النبتن الكرى14784(1)ن طرق :عل انق السب أذ عم جكل للحن لجل 
سنة وأعطاها صداقها وافيًا. ورواية سعيد بن المسيب عن عمر مرسلة» في قول أكثر أهل العلم. 
«جامع التحصيل». وله طرق آخر عند ابن آبي شيبة )١7511"(‏ عن أبي خالد عن سعيد عن قتادة 
عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: «أجله عمر سنة» فإن وصل وإلا فرق بينهما وها الصداق»» 
ورواية الحسن أيضًا عن سعيد مرسلة. 

(5) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق »23١1/777(‏ وابن أبي شيبة )١7540(‏ وعبد الله بن أحمد في 
«المسائل» )١717/7(‏ والطبراني في الكبير (4/ 57 7) وعبد الله بن أحمد في «المسائل» )١779(‏ من 
طريق الركين عن أبيه وحصين بن قبيصة قالا: قال عبد الله: «يؤجل العنين سنة» فإن جامع وإلا 
فرق بينهما». بهذا اللفظ من غير ذكر الصداق. ورواه الطبراني في الكبير (4/ 57 ”) قال: حدثنا 
محمد بن النضر الآزدي» ثنا أبو غسانء ثنا قيس بن الربيع» أنا الركين بن الربيع بن عميلة عن 
أبيه» عن عبد الله قال: «يؤجل العنين سنة» فإن وصل إليها وإلا فر ق بينههما وها الصداق». أي: 
بذكر الصداق. 

)٥(‏ في إسناده كلام: ورواه ابن أبي شيبة )١761١5(‏ عن عبد الأعلى» عن معمر» عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيب قال: الما الصداق». ورواية معمر عن قتادة متكلم فيها. 

() إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )٠١1777(‏ عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن الذي لا يأتي 
النساء: قال: «لما الصداق حين أغلق عليها الباب» وتنتظر هي به من يوم تخاصمه سنة» فأما قبل 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


E وار و‎ E ا ا و‎ TT 
وأبي حنيفة"» ورواية لأحمد" رحمهم الله تعالى.‎ 

قلت: وظاهر كلام كل من أوجب المهر كاملا بمجرد إرخاء الستور أن يقول 
بهذا القول - فيما يبدو - والله تعالى أعلم. 
# القول الثاني: أن ها نصف الصداق ولو طال مُكثه معها: 

وهو قول شريح القاضي””, واو لقا 11111 


ذلك فهو عفو عفت عنه». وقال ذلك عمر: «فإذا مضت سنة اعتدت عدة المطلقة بعد السنة» 
وكانت تطليقة» فإن لم يطلقها كانت في العدة أملك لأمرها» ورواه ابن أبي شيبة )١19١5(‏ أبو 
خالد» عن ابن جريج» عن عطاء» قال: الما المهرا. 

(۱) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )۱٠۸۷۹(‏ عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة عن 
أبيه» سأله عن الرجل ينكح المرأة فتمكث عنده السنة والأشهر يصيب منها ما دون الجماع» ثم 
يطلقها قبل أن يمسهاء قال: «ها الصداق كاملاء وعليها العدة كاملة». ورواه ابن أبي شيبة 
)١11515(‏ عن ابن مهدي» عن حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: «ها الصداق». 

(5) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور في السنن )۲٠۱۷(‏ قال: نا هشيم آنا مغيرة عن إبراهيم 
أنه كان يقول: «إذا لم يصل إليها أجل أجلا سنة» ورفع إلى السلطان» فإن وصل إليها وإلا فرق 
بينههاء وها الصداق كاملا وعليها العدة». ورواه ابن أبي شيبة )١791١(‏ عن هشيم» عن مغيرة» 
عن إبراهيم» قال: «إن عليه الصداق». مختصرًا. 

(۳) «الاستذكار» لابن عبد البر .)١945/5(‏ 

(5) «بدائع الصنائع» (۲/ )۳۲١‏ و«المبسوط) (5/ .)٠١١‏ 

(۷) «المغنى» لابن قدامة (۷/ .)756٠‏ 

(۸) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )٠٠١٠١(‏ عن هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن شريح» أنه 
كان يقول في العنين إذا م يصل إلى امرأته: «إن عليه نصف الصداق». 

(4) في إسناده كلام: رواه ابن أبي شيبة )١70157(‏ عن ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن آبيه» 
قال: «لما نصف صداق). وف الإسناد زمعة بن صالح «ضعيف). 


موسوعة أحكام القرآن KN‏ 
وأبي ثور" والشافعي» ورواية ثانية لأحمد'" رحمهم الله تعالى. 

قلت: وأيضًا من لم ير وجوب الصداق كاملا إلا بالجماع يلزمه هذا القولء والله 
أعلم. 
# القول الثالث: إن طال مُكثه معها فلها الصداق كاماد وإن لم يطل فلها نصف 
الصداق: 

وهو قول مالك ین“ 

قال الله تعالل: (يأيها الذي بن اموا لا َيل لحم أن ترو لاء گرا 
ولا تَعْصُلُوهُنَ لِعذْهَبُوا عض مآ عَاكيتُمُوهُنَ إل أن يتين بفحِمَةٍ 


قال البخاري کنا في «صحيحه»: باب: إلا يل لَڪ أن ترئوأ البْسَآء گرا ول 
تَعْصْلُوهُنَ لِحذْهَبُواببَعْضٍ ما موُن 4. 

ويذكر عن ابن عباس: ولا تَعْصُلُوهُنَ © «لا تقهروهن». 

لإحوبًاك: «إن)». 

#تعولوا#: «تميلوا». 

#نحلة#: «النحلة: المهر). 

(5019) حدثنا محمد بن مقاتل» حدثنا أسباط بن محمد حدثنا الشيباني» عن 


(۱) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١1509157(‏ عن ابن مهدي» عن زمعة» عن ابن طاوس» عن 
أبيه» قال: الما نصف صداق). 

(؟) «الاستذكار» لابن عبد البر .)١97/5(‏ 

(۳) «الآم» (ه/ ٤۳‏ ع 5). و«المغني» لابن قدامة (۷/ .)٠٠١‏ 

(4) قال رنه في «المدونة» (۲/ 186): لا يكون عليه إلا نصف الصداق إلا أن يكون قد طال مكثه 
معها يتلذذ بها؛ فيكون عليه الصداق كاملا. قال مالك: وهذا رأیی» وقد خالفنى ناس فقالوا: 
و E‏ ۰ ۰ 


-|] 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
AEE SE‏ .. قال الشيباني: وذكره أبو ا حسن السوائي ولا أظنه ذكره إلا 
عن ابن عباس تايها لين ءَامَنوا لا يل لَڪ أن ؟ رفوا آليّسَاءَ كَرَهَا وَلّا تَعُصُلُومُقَ 
ِعَدُهَيُوا عض مَآ بمو 1#لنساء:*1] قال: «كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق 
بامرأته» إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاءوا زوجوهاء وإن شاءوا لم يزوجوها؛ فهم 
أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك». 
تأويل الآية 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في «الأم» (۰/ ۱۲۹): «يقال والله أعلم: نزلت 
في الرجل يكره المرأة فيمنعها كراهية ها حق الله في عشرتها بالمعروف» ويحبسها مانعًا 
لحقها ليرثها من غير طيب نفس منها بإمساكه إياها على المنع؛ فحرم الله تعالى ذلك 
0 هذا المعنى» وحرم على الأزواج ألتعضيلوا اليا لدهيز ا يعفن :ها E‏ 

سی کا أن بان يقحقّة مب وإذا أتين بفاحشة مبيئة وهي الزنا ‏ فأعطين 

ببعض ما أوتين ليفارقن حل ذلك إن شاء الله تعالى» ولم تكن معصيتهن الزوج فيا 
يجب له بغير فاحشة أولى أن نُحل ما أعطين من أن يعصين الله والزوج بالزناء وأمر 
الله في اللاتي يكرههن أزواجهن ولم يتين بفاحشة أن يعاشرن بالمعروف» وذلك 
بتأدية الحق وإجمال العشرة. 

وقال: إن كُرِهْتْمُوهْنَّ فَعَسَىَ أن تَكُرَهُوأ سا...4 الآية [النساءنه .]١‏ 

فأباح عشرةبن على الكراهية با لمعروف» وأخبر أن الله كك قد يجعل في الكره خيرًا 
كثيرًاء والخير الكثير الآجر في الصبر وتأدية الحق إلى سن يكره أو التطول عليه» وقد 
يغتبط وهو كاره لما بأخلاقها ودينها وكفاءتها وبذها وميراث إن كان لماء وتصرف 
خالاتة إل الك اة لا يعد القبطة ما اى 


ساسم 


قال الله تعالى: مإوَعَاشِرُوهْنَ بِالْمَعْرُوفَ قن كُرِهْتُمُوهْنَ فَعَسَىَ أن تَكُرَهُوأ هَيْعَا 
وَيَجْعَلَ أَللّهُ فيه خَيْرَا كَثِيرَ 4[ [النساء:9 .]١‏ 
© تمهيد: 

الآية الكريمة قد احتوت على فوائد وأحكام عدة» تعلقت بعشرة النساء وحسن 


9 ا ا 


صحبتهن والترفق ببن؛ لما في ذلك من انفاذ لامر الله تعالى ووصية رسوله عق 
بالرفق بالنساء» ودلالة على حسن الخلق ورفعة النفس وكال الدين» ولا كانت المرأة 
ضعيفة في نفسها قد ازداد الضعف عليها حيث وقعت عند الزوج أسيرة» محبوسة 
عليه في بيتها وركنه» مملوكة له بعقدة النكاح» قد أودعها أهلها أمانة عنده. 
وأسلموها له بميثاق غليظ. 

فا كان ذلك كذلك» كانت الوصاية بها أولى» وفي حقها أحرى» والإسلام 
الحنيف كامل التشريع» ناصع المحجة لم يترك العلاقة بين الزوجين سدّى ولا أوكل 
أمورهم لأنفسهم» فقد بين الله سبحانه فأجمل التبين» وشرع فأحسن التشريع؛ فقال: 
مووَعَاشِرٌوهُنَ بالْمَعْرُوفِ 4# النساء:١].‏ 

يا معشر الأزواج» إن الخطاب من الرب 8# إليكم ببذل المعروف مع الأسير 
الكسير» فلا تعصوا الله بالإساءة إليهن» ولا تقدموا إليه الإثم بتضييع حقوقهن؛ فإن 
الآن لزوجتك. فالجزاء من جنس العملء والموفق هو الله سبحانه. 
[3] وفي الآية فصلاة: 

الفصل الأول: في حسن عشرة النساء. 
العشرة. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


الفصل الأول: في حسن عشرة''' النساء 

25 أولا: الأدلة العامة الواردة في الباب. 

قوله تعالى: ©إوَعَاشِرُوهْنَ بِالْمَعْرُوفَ إن كَرِهْتْمُوهُنَ فَعَسَىَ أن تَُرَهُوأ شَيْمَا 
وَيَجْعَلَ الله فيه خَيْرَا كَثِيرَا#[الساء:١].‏ 

قال الطبري يناه في «التفسير) :)۱١١/۸(‏ ولكن عاشروهن بالمعروف وإن 
على كره منكم لمن خيرًا كثيرًا: من ولد يرزقكم منهن» أو عطفكم عليهن بعد 
كراهتكم إياهن. اه. 

قال السعدى ينه فى «التفسبر» (ص :)١7275‏ وهذا يشمل المعاشرة القولية 
والفعلية» فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف؛ من الصحبة الجميلة وكف الأذى 
وبذل الإحسان» وحسن المعاملة» ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهماء فيجب 
بتفاوت الأحوال «أفَإن كَرِمْتُمُومُنَ فَعَسَيَ أن تڪرهُوا شَيَْا وَيَجْعَلَ الله فيه خَيْرَا 
كَثِيراانساء:؛ ]١‏ أي: ينبغي لكم - أبها الأزواج - أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة 
هن» فإن في ذلك خيرًا كثيرّاء من ذلك امتثال أمر الله» وقبول وصيته التى فيها سعادة 
الدنيا والآخرة. 

ومنها: أن إجباره نفسه - مع عدم محبته لما - فيه مجاهدة النفس والتخلق 
بالآخلاق الجميلة» وربا أن الكراهة تزول وتخلقها المحبة» كا هو الواقع في ذلك 


3 العشر ف الشالطة وام امسا وده فول بطدفة: 
فلئن ش طت نواهامرة لل م اج معش بق 


جعل الحبيب جعًا؛ كالخليط والغريق. وعاشره معاشرة» وتعاشر القوم واعتشرواء فأمر الله 
سبحانه بحسن صحبة النساء إذا عقدوا عليهن» لتكون أدمة ما بينهم وصحبتهم على الكمالء فإنه 
أهدأ للنفس وأهنأ للعيش» وهذا واجب على الزوج» ولا يلزمه في القضاءء وقال بعضهم: هو أن 
يتصنع ها كا تتصنع له. انتهى. «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (5/ /91). 


وربا رزق منها ولدًا صالًا نفع والديه في الدنيا والآخرة» وهذا كله مع الإمكان في 
الإمساك وعدم المحذور. اه. 

وقال الله تعالى: وذ اسر لت إل بَعْضٍ أَرْوجِدء حَِيتَا كلما تباث بو وَأَظْهرهُ 

آله عَلَيْهِ عرف بَعْضصَهُر وَأَعْرَضَ عن عض الآية [ [التحريم :*] 

وني الآية لطيفة هامة» وهو أن النبي كَل ما استقصى كل ما له عندهن من مظال» 
وإنها اكتفى بتعريف بعض ذلك؛ تأديبًا هن عن بقية حقه أدبا وكرمًا وجودًا وحسن 
عشرة منه ب وكا قالوا:ما استقصى كريًا قط ولنا في رسول الله ية أسوة 
حسنة. 

عن أب هريرة ذه عن النبي مَل قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يؤذي جاره. واستوصوا بالنساء خيرّاء فإغهبن خلقن من ضلع» وإن أعوج شيء ني 

أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركته لم يزل أعوج واستوصوا بالنساء 

خيرًا0”". 

قال الحافظ في «فتح الباري» (9/ 555): وني الحديث: الندب إلى المدارة 
لاستالة النفوس وتألف القلوب. وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن والصبر على 
عوجهن وأن من رام تقويمهنء فإنه الانتفاع مهن مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة 
يسكن إليها ويستعين بها على معاشه»ء فكأنه قال: الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر 
عليها. اه. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص هة قال: قال رسول الله ياء «يا عبد الله ألم 
أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟» قلت : بلى يا رسول الله قال: فلا تفعل» صم 
وأفطرء وقم ونم؛ فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقاء وإن لزوجك 
ابل م 


.)47 /۲۳( وإلى هذا المعنى أشار طائفة من السلف. انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)١5514( رواه البخاري (21485)» ومسلم‎ )۲( 
.)٥۱۹۹( رواه البخاري‎ )۳( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


25 ثانيًا: طرف من الحقوق والآداب العامة الواجبة والمستحبة على الزوج المقتضية 


لحسن العشرة. 

- أن يعلمها الدين ويأمرها بالصلاة والخير: 

قال الله تعالى: #يتأيْهًا ألّذِينَ َامَنُوا فوا أَشْمَكُْ وَأَهْلِيكُمْ ا 
وا لجار [التحرم:]. 


قال البخاري في «الصحيح): قال مجاهد قرا أَنشُمَكُمْ وَأخُليك4: «أوصوا 
أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم)"") 

وقال الله تعالى: مإوَذْكْر فى التب إِسْمَعِيلَ إِنَِّْ كنَصَادِقٌ الْوَعْدٍ وان رَسُولَا بي 
© ون ياه مر أَهْلَهُء بأَلصَّلْوووَاًارَكَةِ وگن عِندَ رَيَهِء مَرْضِيًا[مرم:؛ه. 5]. 

وقال الله تعالى: ومر أَهْلَكَ بالصّلَرةَ وَآصَْطيِرٌ عَلَيهَا4[ط:؟]. 

وعن عبد الله بن عمر هة: قال النبي 85ة: «كلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعيته؛ فالإمام راع وهو مسئول » والرجل راع على أهله وهو مسئولء والمرأة راعية 
على بيت زوجها وهي مسئولة» والعبد داع عل مال سيده وهو مسئول؛ ألا فكلكم 
راع وكلكم مسئول)!". 
وعن أم سلمة غا قالت: استيقظ النبي ية ذات ليلة فقال: «سبحان الله ماذا 
أنزل الليلة من الفتن» وماذا فتح من الخزائن» أيقظوا صواحبات الحجر. فرب كاسية 
في الدنيا عارية في الآخرة»”". 

عن الحسن 4 أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات 

فيه» فقال له معقل: إني محدثك حديثًا سمعته من رسول الله يله سمعت النبي عل 
يقول: «ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة؛ إلالم يجد رائحة ئحة الحنة)^. 


.)٥۱۸۸( فوق حديث‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (/518) ومسلم .)١1879(‏ 
(۳) رواه البخاري .)١١15(‏ 

(5) رواه البخاري .)/١650(‏ 


- أن يبذل لها صداقها الواجب عليه" . 

- أن يؤدي ما فرضه الله عليه من إطعامها وكسوتها وسكناها'". 

- ترك الجور والتعدي عليها من غير ذنب؛ قال الله تعالى: أوَقَدَ حَابَ مَنْ حمل 
ظُلْمًاف[طه: ٠٠‏ ]. 

- أن لا يجامعها أثناء المحيض؛ ا رولوك عَنِ الْمَحِيضٌ فل هو 

ا ی فَأعْمرُِوا السا ف الْمَحِيض' ولا نره 2 TS‏ نوق 
ا إن ألل ي قوي وجب النتطؤرين»[نرة٠1].‏ 
لن هر ن شس العشرة ولام الأخلاق اسر وتقدم مانت بترن 
تعالى 5 وهن مِنْ حَيْتُ أ مركم للك [ابغرة:۲۲]. 

- أن لا يفشي سرّها في الجماع ونحوه: 

عن أبي سعيد الخدري 4 يقول: قال رسول الله كَكِ: «إن من أشر الناس عند 
لله منزلة يوم القيامة» الرجل يُفضي إلى امرأته“» وتفضي إليه. ثم ينشر سرّها»”*) 
المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه. فأما مجرد ذكر الجاع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه 
حاجة فمكروه؛ لأنه خلاف المروءة» وقد قال ياة: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرًا أو ليصمت» وإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه 


)١(‏ تقدم في أحكام الصداق تفصيل ذلك تحت قوله تعالى: واوا لاء صَدُقَتِهِنَ يخْلَةَ4 


[النساء: 4 ]. 
(۲) ستأتي مسائل النفقات تحت قوله تعالى: ِالرَجَالُ َوّمُونَ عل الِيّسَاءِ... #[النساء:؛ "]. 
(5) رواه مسلم .)۱٤۳۷(‏ 


.)١579( رواه مسلم‎ )٥( 


آله ]| موسوعة أحكام القرآن 
إعراضه عنها أو تدعي عليه العجز عن الجاع أو نحو ذلك؛ فلا كراهة في ذكره» كم| 
قال يا: «إني لأفعله أنا وهذه»» وقال ئ لأبي طلحة: «أعرستم الليلة»» وقال 
لجابر: «الكيس الكيس» والله أعلم.اه. 
- أن لا يبغضها من أجل خصلة سيئة متجاهلًا ر بقية محاسنها؛ عن آي هريرة 5ه 

و ا تر ررك 
غو 

قال النووي في «شرح مسلم» :)9۸/۱٠١(‏ هى أي ينبغي أن لا يبغضها؛ لأنه إن 
وجد فيهااخلقا يكره وجد فيها خلقا مرضباء بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة أو 
جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك. اه. 

- أن لا يضربها ضربًا مبرحًا'”"؛ عن عبد الله بن زمعة كله عن النبي كيا قال: «لا 
يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم». 

قال الحافظ في «الفتح» (9/ 03707): وني الحديث: جواز تأديب الرقيق بالضرب 
الشديد والإياء إلى جواز ضرب النساء دون ذلك» وإليه أشار المصنف بقوله: «غير 
مبرح» وني سياقه استبعاد وقوع الأمرين من العاقل: أن يبالغ في ضرب امرآته ثم 
والرغبة في العشرة» والمجلود غالبًا ينفر تمن جلده» فوقعت الإشارة إلى ذم ذلك» 
وأنه إن كان ولا بد فليكن التأدب بالضرب اليسير» بحيث لا يحصل منه النفور 
التام» فلا يفرط في الضرب ولا يفرط في التأدب. اه. 


.)۱٤۳۷( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) وهذا في حالة التأديب والتقويم إن صدر منها ما يستدعي ذلك» ل 
ضرب الزوجة لغير را ا من العا والعدوان» قال الله تعالى: وای افون مُشُورهُنَ 
فَعِظُوهُْن کک وَأطْرِبُوهُنٌ ٿن اتڪ قلا بوا عَلَيْهنَ سَبِيلاً إِنَّ اله كن 
2 کبيرا 4 [النساء [rs:‏ سياق مبحث في تأديب الزوجة تحت قوله تعالى: وای افون 
نُشُورَهُْنَّ. ...4 الآية [النساء: 4 .]٣‏ 


موسوعة أحكام القرآن 


- أن يعاملها بالمساحة والعفو وغض الطرف؛ 

قال الله تعالى: #وَالگظيين الْعَيْ وَآلْعَافِينَ عن اللا وَأللّهُ يحب الْمُحْسِنِينَ #[آل 
عمران:75١].‏ 

وقال تعالى: وذ اسر آلتَىُ إل بَعْضٍ أَرْوجِو- حَدِيثًا فَلَمَا تباث بو وَأَظْهَرُ لله 
عَلَيِْ عرف بَعْصَه وأَعْرَضَ عَنْ بَعْضَ#[سرم:.]. 

في الآية بيان أن النبي اة لم يستقصي حقه كاملا واكتفى ببعضه. فدل على 
مساحته يلد وتقدم بيان ذلك قريبًا. 

- أن يعينها على مهنتهاء فإنه من البر وحسن العشرة؛ 

عن الأسود بن يزيد» سألت عائشة #غا: ما كان النبي بي يصنع في البيت؟ 

قالت: «كان يكن في مهنة أهله» فإذا سمع الأذان خرج)”". 

وعن عمرة قالت: «قيل لعائشة: ماذا كان يعمل رسول الله ميه في بيته؟ قالت: 
كان بشرًا من البشر: يفل ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه»”". 

قال ابن بطال في «شرح البخاري» )١195/5(‏ قال المهلب: هذا من فعله يه 
على سبيل التواضع وليسن لأمته ذلك» فمن السنة أن يمتهن الإنسان نفسه في بيته 
فيه| يحتاج إليه من أمر دنياه وما يعنيه على دينه» ولیس الترفه في هذا بمحمود ولا من 
سبيل الصا حين» وإن| ذلك من سير الأعاجم. اه. 

- أن يحسن إلى أهلها وصواحبتها إكرامًا ها. 

عن عائشة ما قالت: «ما غرت على أحد من نساء النبى يله ما غرت على 
خديجة» وما رأيتهاء ولكن كان النبي بي يكثر ذكرهاء ورب ذبح الشاة ثم يقطعها 


.)0755( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) إسناده حسن:رواه الترمذي في «الشمائل» (٠۳۲)ء‏ وأحمد )١511945(‏ وغيرهما من طرق: عن 
معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة» به. وني الإسناد معاوية بن صالح» «صدوق له 
أوهام». 


عة | القرآ 

اا ا 
أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة» فرب| قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا 
خديجة» فيقول: «إنها كانت وكانت,ء وكان لى منها ولدُ)7". 

وعن عائشة غا قالت: «استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول 
الله 4ة فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك» فقال: «اللهم هالة». قالت: فغرت» 
أبدلك الله خيرًا منها»”". 

وعن عائشة غا في حديث أم زرع الطويل... وقال: أي - أبو زرع - كلي آم 
زرع وميري أهلكء قالت: فلو جمعت كل شيء أعطانيه» ما بلغ آنية أبي زرع» قالت 
عائشة: قال رسول الله ي: «كنت لك كأبي زدع لام زرع». قال أبو عبد الله: قال 
سعيد بن سلمة» عن هشام: «ولا تعشش بينًا تعشيشًا)”". 

قال الحافظ في «الفتح» (۹/ :)۲۷١‏ «كلي آم زرع وميري أهلك» أي: صليهم 
وأوسعي عليهم بالميرة ‏ بكسر الميم: وهي الطعام» والحاصل أنها وصفته بالسؤدد في 
ذاته والشجاعة والفضل والجود بكونه أباح لما أن تأكل ما شاءت من ماله وتبدي 
منه ما شاءت لأهلها؛ مبالغة في إكرامهاء ومع ذلك فكانت أحواله عندها محتقرة 
بالنسبة لأبي زرع» وكان سبب ذلك أن أبا زرع كان أول أزواجها فسكنت محبته في 
قلبها. اه. 

- المودة للزوجة وحبها من العشرة الطيبة. 

عن عمرو بن العاص ذه أن النبي بي بعثه على جيش ذات السلاسل» فأتيته 
فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة)» فقلت: من الرجال؟ فقال: «أبوها»» 
قلت: ثم من؟ قال: «ثم عمر بن الخطاب» فعد رجالا . 


.)5575( رواه البخاري (۳۸۱۸)» ومسلم‎ )١( 
.)۲٤۳۷( رواه البخاري (۳۸۲۱)» ومسلم‎ )۲( 
رواه البخاري (51/9) ومسلم (55/8؟).‎ )۳( 
.)۲۸۳٤( رواه البخاري (75557) ومسلم‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآن EK‏ 

وعن عائشة غا قالت: ما غرت على نساء النبي يي إلا على خديجة» وإني لم 
أدركهاء قالت: وكان رسول الله 4 إذا ذبح الشاة فيقول: «أرسلوا بها إلى أصدقاء 
خديجة». قالت: فأغضبته يومّاء فقلت: خديجة» فقال: رسول الله ياء «إني قد رزقت 
وا 

وعن عائشة غا زوج النبي ب قالت: أرسل أزواج النبي ي فاطمة بنت 
رسول الله ی إلى رسول الله کیا فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي» 
فأذن لهاء فقالت: يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي 
قحافة» وأنا ساكتة» قالت: فقال لما رسول الله ب «أى بنية» ألست تحبين ما 
أحب؟»» فقالت: بلى» قال: «فأحبي هذه». ۰ 

ولا يطرق أهله ليلد , 

عن جابر بن عبد الله ضيه أن النبي ية قال: «إذا دخلت ليلا فلا تدخل على 
أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعئة) . 

- ومن حسن العشرة: الترويح عن الزوجة؛ 

عن عائشة «سخا, أن أبا بكر له دخل عليها وعندها جاريتان في أيام متى 
تغنيان وتدففان وتضربان والنبي 4 متغش بثوبه» فانتهرهما أبو بكر» فكشف النبي 


(۱) رواه مسلم (5570). 

(۲) رواه مسلم (55557). 

() أي: لا يدخل عليها بعد سفر ليلا. 

.)۷۱١( رواه البخاري (57 275).: ومسلم‎ )٤( 
قال ابن الجوزي في كشف المشكل (۳/ 77) قوله: «حتى تمشط الشعثة): الشعث: تلبد الشعر‎ 
وتوسخه لبعد الدهن عنه. قوله: «وتستحد المغيبة»: الاستحداد: استعمال الحديد في الحلق» ثم‎ 
استعمل في حلق العانة.‎ 
قلت: ففي الحديث: دلالة على أن من حسن العشرة ة إمهال الزوجة للتزين وعدم طروقها ليلًا؛‎ 
ليكون أدعى أن تظهر في أطيب صورة له» وأيضًا لئلا يرى منها ما يسوءه فيزدريهاء ففيه مصلحة‎ 
للطرفين. والله أعلم.‎ 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


ية عن وجهه» فقال: «دعه) يا أبا بكر, فإنها أيام عيد» وتلك الأيام أيام متى. 

وقالت عائشة #غا: رأيت النبي ية يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون 
في المسجد» فزجرهم؛ فقال النبي بيا «دعهم» متا بني أرفدة)» يعني: من الأمن"". 

- أن يغار عليها. 

عن سعد بن عبادة نه قال: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير 
مصفح» فبلغ ذلك النبي ييا فقال: «أتعجبون من غيرة سعد. لأنا أغير منه. والله 
أغير مني)"". 

وعن أنس بن مالك ذه «أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي يل فقام إليه 
النبي بي بمشقص ‏ أو بمشاقص» فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه)”". 

- ومن الإحسان الصبر على غيرة الزوجة؛ 

عن أنس ذفن قال: كان النبى بيه عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى أمهات 
المؤمنين بصحفة فيها طعام» فضربت التي النبي ب في بيتها يد الخادم» فسقطت 
الصحفة فانفلقت» فجمع النبي بيه فلق الصحفةء ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي 
كان في الصحفة» ويقول: «غارت أمكم»» ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند 
التي هو في بيتهاء فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتهاء وأمسك 
الكسورة ابت التي كبرت 

وعن عائشة نضا قالت: قال لي رسول الله بي: «إني لأعلم إذا كُنتِ عني 
راضية» وإذا كنت علّ غضبى»» قالت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: «أما إذا كنت 
عني راضية. فإنك تقولين لا ورب محمد وإذا كنت علي غضبى: قلت: لا ورب 


.)۸٩۲( رواه البخاري (7679)) ومسلم‎ )١( 
.)١599( ومسلم‎ »)1۸٤7( رواه البخاري‎ )5( 
.)١555( ومسلم‎ »)1۲٤۲( رواه البخاري‎ )۳( 
.)675765( رواه البخاري‎ )٤( 


موسوعة أحكام القرآن FM‏ 
إبراهيم»؛ قالت: قلت: أجل يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك"". 

- إذنه لها في الخروج إلى المسجد؛ 

عن ابن عمر هة قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة 
في المسجدء فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما 
يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله يَكَِِ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)”". 

فهذا فصل مختصر ببعض أمورء منها واجب» ومنها مستحبء يتحقق بها حسن 
العشرة مع الزوجة التي أمر الله تعالى بالإحسان إليهاء والله الموفق للرشاد. 

الفصل الثاني : في النهي عن طواعيتهن في ارتكاب المحرمات بحجة حسن العشرة 

E oS 
وخيمة» يقع فيها كثير من الأزواج من جراء طواعيتهن لزوجاتهن ظنا من الرجال‎ 
إن هذا امايق و وا إليهن» لاسي| مع نقصان دينهن وعقلهنء ولا‎ 
يدري هذا الزوج أن الإحسان الحق هو سلامة نفسه وأهله من ملابسة او‎ 
اا ر ا‎ SS 
شڪ رهيڪ تارا وَُودُهَا الگا وَاليجَار: ...€ الآية [ [التحريم:].‎ 

ولا كانت القوامة للرجل دون المرأة؛ فكان عليه أن يكون وسطًا في معاملته 
لزوجه فلا يجحف بهاء وأيضًا لا يتركها لأهوائهاء فهو سيدها و قيمها والراعي 
لأمرها؛ 

فلذا كان التنبيه على مثل هذا عظيم» ومتلازم عقب الفصل السابق. 
ك2 وإليك بعض تلك الأمور والمنهيات: 

١‏ - الحذر من أن تحمله زوجته على عقوق والديه أو أحدهماء بزعم أن هذا 
يرضيها؛ قال الله تعالى: لإوَاَلْوَِدَيْن إِحْسَانَا#[لبقرة:.]ء معلوم أن عقوق الوالدين 


(۱) رواه البخاري )٥۲۲۸(‏ ومسلم (۹). 
(۲) رواه البخاري ٠(‏ 4 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
كبيرة عظمى من الكبائر» يجتنبها المؤمن على كل حال. 
احور ميلم ات عل قلع الكامة ونا كير هو لكاتو ان له عاق 
وفوا آله لدی تَسَآءَُونَ بد وَآلْأَحَامَ #4 [انساء:]. 
وعن جبير بن مطعم» أنه سمع النبي بيه يقول: «لا يدخل الجنة قاطع)""". 
۳ - ولا يأذن ها بمصافحة أجنبي؛ فإنه منهي عنه ودياثة له بل وعار عليه. 
وعن معقل بن يسار قال» قال ون الله كك «لآن يطعن في رأس أحدكم 
بمخيط من حديد؛ خير له من أن ب ا 
٤‏ - ولا يسمح باختلاطها مع الرجال الأجانب؛ فهو كالذي قبله. 
لخو سي دا درم أو اميد يا نا الوا 2 مله ويروا 
عند الله عظيم» قال تعالى: ولا تَبَرَجْنَ تبرج لْجَهِليَةِ الأرل14 الأحزاب:1"7ء وقال 
تعالى : تايها ل فل روك و باك وَِسَاءِ ألْمُؤِْنِينَ يُدنِينَ عَلَيْهِنَ من جَلَبِيبِهِنَ 
DE EOL‏ ون لله غَفُورَا رَجِيمًا[الأحراب:۹ء]» وقال تعالى: 
وَْيَضْرِبْنَ برهن عل جُيُوبِهنَ #[النور: .]١‏ 
وعن أبي هريرة ‏ قال: قال رسول الله يك «صنفان من أهل النار لم أرهماء قوم 
معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات ثميلات 
مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة؛ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة كذا وكذا)”". 
5 - ولا يأذن ها بارتكاب المحرمات بدافع التزين والتجملء كالذي يأذن 


- 


لزوجته بالنمص أو تغيير خلق الله من غير حاجة طبية» قال الله تعالى: EN‏ 


.)5055( ومسلم‎ »)0۹۸٤( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في «الكبير» (۲۱۱/۱۰) وغيره من طريق شداد بن سعيد الراسبي» قال: سمعت 
ودين عيل: الذي ی شوك سمت ممما بن سان و الحا ا 
(صحيح الترغيب والترهيب) (۱۹۱۰). 

(۳) رواه مسلم (۲۱۲۸). 


موسوعة أحكام القرآن Kaa‏ 
ا وََآمْرَتَهُمْ فَليَْتكُنٌ ان العم وَلَآمْرَتَّهُمْ فَليْقيَرنّ خَلّقَ أل [لنساء: 
]. 

وعن عبد الله بن مسعود ذَبْه: «لعن الله الواشمات والموتشهات والمتنمصات 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله)7". 

١‏ - ولا يأذن لها بالتعطر ليشم ريحها الرجال؛ 

عن أبي موسى الأشعري ذه قال: قال رسول الله كَل «أيما امرأة استعطرت 
فمرت بقوم ليجدوا ريحها؛ فهي زانية»”". 

۸ - ولا يأذن لها بالذهاب إلى ما ر يسمى بالكوافير» ويكون رجلا يعبث في شعر 
وجهه وجسد زوجته» فإنه منتهى الدياثة وقلة دين وأخلاق منافٍ للشريعة والنفس 
القرية الاه السليمة. 

4 - ولا يسم ح ها بالذهاب إلى حفلات الأفراح الماجنة الساقطة؛ كالتي ببلادنا 
مصر وألفها الناس - طهر الله مصر منها - ولو عددت البلايا والطوام 
والانحرافات من الاختلاط والرقص والغناء في تلكم الأفراح والحفلات لكاد 
القرطاس أن يفنى! 

قال الله تعالى: مولن لا يحب ألْمَسَادَ © [البقرة:ه. ؟]. 


يي صمي 


وقال تعالى: إن أَللّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ اَلْمُفْسِدِينَ 4 [يرنس:٠۸].‏ 

٠‏ - ولا يذهب بها إلى الشواطئ التي بها اختلاط بين الرجال والنساء؛ لما في 
لهو اكات المعرمات واا ان الى ل يوسن و كدت 
العورات ونحوه مما هو معلوم» بل هو من فعل اليهود أعداء الدين"". 


.)5885( رواه البخاري (۲۱۲۵) ومسلم‎ )١( 

(1) إسناده حسن: رواه أبو داود والترمذي وأحمد ‏ واللفظ له وغيرهم من طريق ثابت بن عمارة» 
حدثني غنيم بن قيس عن أبي موسىء به. وني الإسناد (ثابت بن عمارة) «صدوق فيه لين». 
التقريب. 

(۳) انظر صحيح البخاري (۲۷۸) ومسلم (۳۳۹). 


rl‏ موسوعة أحكام القرآن 

١‏ - ولا يأذن هما بالذهاب إلى ما يُسمى بالسينا؛ ذلكم معقل الإجرام 
والفواحش» کا لا يخفى. 

١‏ - وأيضًا لا يسمح لا برؤية ما يُعرض في التلفاز من أفلام ومسلسلات 
E ES‏ ِن آلسّمْعَ وَآلْبِصَرَ 
وَألْمُوَادَ كل ارتيك كن عَنْهُ عَنَهُ م مسولا [الإسراء: 5] . 

فكل هذا ليس من البر ولا من العشرة الطيبة مع الزوجة؛ بل هي إساءة للنفس 
a‏ عل عطاقي اللديوب و انتها ار كروك برعو TE‏ لدم 
ا إذ هو زوجها ووليهاء والله تعالى يقول: #8إوَتَعَاوَُوا عل أَليرَ وى ولا 
تَعَاوَنُواً عل َلثم َالْعْدوَنِ4! الائدة:۲]» والله المستعان. 
وقال الله تعالى: 9 رس سْتِبْدَالَ روج مَّكَانَ رَو وَدَائَيْكُمَ إِحْدَنِهُنَ قِنطارًا فلا 
تأَخْدُوأ مه هَيْكا أَكأخْدُوكفر يتا وتنا مُِينَا © وكا دودو kM‏ 
إل بَعْضٍ وَأَحَدْنَ نكم مِيكَقًا غَلِيظَا4[ [النساء: .3 .]5١‏ 

تقدمت مسائل الصداق تحت قوله تعالى: وُو لاء صَدُ تن َة [لساء: 
E‏ 


E‏ زولا تدخو مَا ئَحَع کک ع آليسَآءِ إلا ما قذ سلف ا 
كن 0 فَحسَة وَمَقَتَا وا 0 حرم مٿ عل ج و 2ه ويٽاڪ 
وعو وغ وعم و دآ مر وَبَنَا EE‏ هڪم أل 
َرْصَعْتَكُمْ اڪوڪ مِن ار طَعَةٍ وَأمََّتُ ذِسَآيِكُمْ وَرَبَيُكُمُ آل فى 
ا ع ا د 
کل ع ي أَبْتَآيِكُمْ آلڍِينَ مِن أ صَلْبِكُمْ وأن معو يه بَيْنَ لين إلا ما 
قد سلف إن الله گان عَفُورَا تَحِيمَا 4| E‏ 
وني الاين بيان للمحرمات في التكاج. 
[[ك أولًا: تقسيم المحرمات في النكاح على المذاهب الفقهية الأربعة: 
-١‏ مذهب الأحناف"“ 
- والمالكية”") 


1 ا 


E 


: محرمات بالقرابة‎ - ١ 
.تالاخلا-١ ”-البنات. ۳-الأخوات. 5-العّات.‎ .تاهمألا-١‎ 
بئات الأخ. ۷- بنات الأخت.‎ -٦ 
محرمات بالمصاهرة:‎ - ۲ 
آم الزوجة وجدتها. ۲- بنت الزوجة وبناتها. ”7- حليلة الابن من‎ - ١ 
منكوحة الأب وأجداده وإن علو.‎ - ٤ الصلب وإن سفل.‎ 
خالةالزوجة.‎ -7« ١ ه- أخت الزوجة. ”-عمّة الزوجة.‎ 
محرمات بالرضاعة:‎ -* 
.] [كل ما يحرم بسبب القرابة من الفرق السبعة يحرم بسبب الرضاعة‎ 
بتصرف.‎ )7 /٤( »)759057/5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 


(0) رسالة ابن أبي زيد القيرواني» معها الفواكه الدواني (؟/ )٠١‏ بتصرف» والمذهب الحنفي 
والمالكي قريبان في تقسيم المحرمات في النكاح؛ لذا جمعتهما. 


ا ۳۹و للا موسوعة أحكام القرآن 
Ty‏ 002 
من الرضاع ما يحرم من النسب». 
؟- المذهب الشافعي'") 

١‏ - محرمات يسبب النسب: 

١-الأمهات.‏ ”-البنات. “-الأخوات. 5-العمات. ه-الخالات. 
تات الاخ اينات الا خت: 

۲ - حرمات بسبب المصاهرة: 

١-أم‏ الزوجة. ١‏ الربيبة المدخول بأمها. ۳- زوجة الأب. 

٤‏ -زوجة الإبن. 

۳ - محرمات بسبب الرضاع: 

-١‏ الأم المرضعة. -١‏ الأخت من الرضاعة. ”"- وما يحرم من الرضاعة 

يحرم من النسب. 
٤‏ - محرمات بسبب الجمع: 
١-أخت‏ الزوجة. ”-عمةالزوجة. ”- خالة الزوجة. 


)١(‏ متن أبي شجاع بتصرف وزيادات. 


7_1 ا 


4 - المذهب الحنبلي"") 
التفسيم الأول”") 

-١‏ تحريم نسب: 
١-الأمهات.‏ ”-البنات. ”#-الأخوات. 5-العمات. ١-الخالات.‏ 
“تبنات الاخ مادبتات الأحت: 
۲- تحريم سبب: 
-١‏ الأمهات المرضعات. -١‏ الأخوات من الرضاع. ”"- أمهات الزوجة. 
٤‏ - بنات الزوجة المدخول بها. 5- حلائل الأبناء. 5- زوجات الأب. 
- الجمع بين الأختين. 8- الجمع بين الزوجة وعمتها. 
4 - الجمع بين الزوجة وخالتها.  ٠١‏ - يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
ال 


التقسيم الثاني" 


-١‏ تحريم مؤبد: 

١‏ -الأم. -١‏ وكل جدة وإن علت. ”- والبنت. 4- وبنت الابن 
وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت. 5- وکل أخت وبنتها وبنت ابنتها. 
5 وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت. 

-8- وكل عمة وخالة وإن علتا. 4- والملاعنة على الملاعن. 

٠‏ -ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب (إلا آم أخته وأخت ابنه». 

)١(‏ المغني لابن قدامة (۷/ )٠١9‏ وما بعدها. 


(؟) للحنابلة تقسييات عدة مؤداها واحد» اكتفيت بذكر اثنين منهما. 
(۳) زاد المستقنع» لشرف الدين الحجاوي» بتصرف واختصار. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


١‏ - ويرم العقد زوجة أبيه وزوجة كل جد. 
۲ - وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتبن 
۳ - وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها وبنات أولادها بالدخول فإن 
بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أبحن. 
۲- تحريم إلى أمد: 
١-أخت‏ معتدته. ”7-أنخت زوجته. “- وبنتاهما. 5- وعراتها. 
اع -۷-٦‏ المعتدة والمستبرأة من غيره. 
- الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. 4- مطلقته ثلانًا حتى يطأها زوج 


٠ 5‏ المحرمة حتى تل . 1+ الكافرة سي بلب 

۲- الآمة المسلمة لحر مسلم إلا أن حاف العزوبة ويعجز عن طول حرة 
وثمن أمة. 

SR‏ لفن اع ميك 


والحاصل من تقسيمات الفقهاء أن مؤدى أغلبها واحدة معتمدة جميعها على عدة 


أدلة من الكتاب والسنة 


اڪ 


ومن مسائل المحرمات ما هو مجمع عليه. ومنها ما هو ختلف فيه: 
وإليك التفصيل أولًا: في المحرمات في النكاح المجمع عليها بين أهل 


العلم: 
كك أولا: المحرمات بالنسب: 


الأمهات: وهن كل من انتسبت إليها بولادة» سواء وقع عليها اسم الأم 


الحقيقية» وهي التي ولدتك. 


أبيك» وجدتا أمك وجدتا أبيك» وجدات جداتك وجدات أجدادك وإن علون» 


موسوعة أحكام القرآن F1‏ 
وارثات كن أو غير وارثات» كلهن أمهات محرمات)7) 

البنات: وهن كل أنثى انتسبت إليك بولادتك؛ كابنة الصلب وبنات البنين 
والبنات وإن نزلت درجتهن» وارثات أو غير وارثات» كلهن بنات محرمات؛ لقوله 
تعالى: #وبتائڪ » فإن كل امرأة بنت آدم» كما أن كل رجل ابن آدم؛ قال تعالى: 
يبن ءاد 

الأخوات: أي: والأخوات من الجهات الثلاث من الأبوين أو من الأب أو من 
الأم» لقوله تعالى: إوَأَحَوَئْكُمْ 4 ولا تفريع عليهن. 

العمات: أخوات الأب من الجهات الثلاث وأخوات الأجداد من قبل الأب 
ف قبل الأم» قريبًا كان الجد أو بعيدّاء وارثًا أو غير وارث؛ لقوله تعالى: 
وَعسفْكمْ4. 

الخالات: أخوات الأم من الجهات الثلاث وأخوات الجدات وإن علون» وقد 
0 أن كل جدة أم. فكذلك كل أخت لجحدة خالة محرمة؛ لقوله تعالى: 

e‏ كل امرأة انتسبت إلى أخ بولادة» فهي بنت أخ محرمة من أي جهة 
كان الأخ؛ لقوله تعالى: #وَبتاث الخ" . 

بنات الأخت: كذلك أيضًا أي: كل امرأة انتسبت إلى أخت بولادة» فهى بنت 
أخت محرمة من أي جهة كانت الأخحت» لقوله سبحانه وتعالى: وبا ت 


لشت ¢ 


(۲) «المغني» لابن قدامة (۷/ .)١١١‏ 
(۳) المصدر السابق. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 

ودليل ذلك من القرآن الكريم والإجماع: 
كك أولا: القرآن الكريم 

قال تعالى: رمد مَتْ عَلَيِحُمْ ا تاڪ واخوئڪ وق 
ودنڪ وَيَنَاتُ أل وَيَنَاتُ ألأخْت...4 الآية [الساء:۲۲» ؟]. 
كا ومن الإجماع: 

قال ابن المنذر في «الأوسط» (۸/ :)٤۷۹‏ وأجمع أهل العلم على تحريم من ذكر الله 
تحريمه من النسب في هذه الآية. 

قال ابن قدامة في «المغني» (۷/ :)٠١9‏ قال تعالى: «احْرّعت عَلَبِكُمْ نئڪ )4 
وأجمعت الأمة على تحريم ما نص الله تعالى على تحريمه. اه. 

وسيأتي إن شاء الله تعالى فصل جامعٌ فيه ذكر الإجماعات الواردة ببيان المحرمات 
من النكاح على التفصيل. 

والحاصل: من تقسيمات الفقهاء» يتبين أن مؤدى أغلبها واحد» معتمدة جميعها 
على عدة أدلة من الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. 

ومن مسائل المحرمًات ما هو مُجمعٌ عليه ومنها ما هو مختلفٌ فيه وإليك 
التفصيل: 
ده الأول: المحرمات بسبب السب ': 

وهنّ المذكورات في قوله تعالى: حرمت عَلَيِكُمْ أُمّهَضُكُمْ موتائ واو 
َعَم غم دعم وَينَاتُ الاخ وَبَتاٺ الْأَحْتِ. 4 0 [النساء:٣۲]‏ . 

وانعقد الإجماع على تحريم جميع المذكورات في الآية: 

قال الطبري في «التفسير» (5/ :)٠٠١‏ فكل هؤلاء اللواتي ساهن الله تعالى وبين 
تحريمهن في هذه الآية محرمات غير جائز نكاحهن لمن حرم الله ذلك عليه من الرجال 
بإجماع جميع الأمق لا اختلاف بينهم في ذلك. اه. 


۴ 


)١(‏ انظر المغني لابن قدامة (۷/ -۱١۹‏ وما بعده). 


موسوعة أحكام القرآن KN‏ 
قال ابن المنذر في «الأوسط) (/579): وأجمع أهل العلم على تحريم من ذكر الله 
تحريمه من النسب في هذه الآية. اه. 
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» /٥(‏ 4057): وَهَذَا في مَعْتَ تفر لإحْرْمَتَ 
ليم امش وبال )إس ٠۲‏ أ الم إن عَلَت وَالبنَُ ِن َمَلتْ َك 
ا ور نگاځ المرأة عل عَمِتِهَا » كَذَلِكَ لا ET‏ 
ا اة مَعَ بنْتِ أَختهَاء لِنّ المتَى الخ 0 هذ كنا ا عضاوت 


فه.اه. 


سرجه له 


قال ابن قدامة في «المغني» 3١9/0‏ ): قال تعالى: ©#خحُرّمَتٌ عَلَبَكُمْ مڪ 4 
[النساء:۲۲]. .وَأَجمَحَتِ اله عل ریم ما نص الله تَا على تريِه.اه". 
ك وتفصيل المحرمات بالنسب على النحو التالي: 

أولا: الأمهات: 5 إَِيّْهَا بولادَة سَوَاءٌ وَهَمَ عَلَيْهَا اشم الام 
حَقيقَة وهي التي وَلَدَنْك. 

وجار وَهِيَ التي وَلَدَتْ مَنْ وَلَدَكُ ِن عَلَتْء مِنْ ذَلِكَ جد ج 
بيك» ا اَمَك 006 بيك وَجَدَاتٌ ااك وخدات احا 
ا و مات 
كا ومن الإجماع: 

قال ابن المنذر في «الإجماع» ٠5(‏ 5): وأجمعوا على تحريم أن ينكح الرجل أمه. 

وقال ابن بحرم «مراتب الإجاع» (55): وات تفقوا آن نكاح الآم وأمهاتها وجدات 
ابائهاء وجدات أمهاتهاء وجدات جداتها وجدات أجدادها وإن علون. 

ون نكاح عماتها وخالاتہا وعمات أمهاتها وعمات جداتها كيف کان» وعمات 
آبائها وعمات أجدادها وإن علوا كيف كانوا من قبل الآباء أو الآمهات وخالات 


| 


.)١1١١ /۷( المغني‎ )( 


KI‏ موسوعة أحكام القران 
آبائها وخالات أمهاتها وخالات أجدادها وخالات جداتها وإن علوا من قبل الآباء 
والأمياكة ركذا كل کا وكل غالک رل واا الت أنه ولامعا ونالك 
آباؤه» فإن نكاح كل ما ذكرنا حرامٌ مفسوخ أبدَاء وكذلك وطؤهن بملك اليمين» 
وكذلك القول في أمهات الآباء وأمهاتبن وجداتهبن كيف كن للأب جدات» وكذلك 
القول في عات الأب وخالاته وعمات أجداده وخالات أجداده كيف كن» وكذلك 
عبات جدات الأب وخالاتبن كيف كن الجدات وإن بعدن» فإن وجد رجل كان 
لأبيه أخ لأمء لا لأب فإن عمة هذا العم وجدة هذا العم أم أبيه حلالٌ لابن أخيه؛ أو 
رجل كان لأمه أخ لأم لا لآب» فإن عمة هذا الخال وجدة أم أبيه حلال لابن أخته» 
والرجل يكون لأبيه أو لأمه أخ لأب لا لآم فإن خالات ذلك العم وذلك الخال 
وجدته لأمه حلال لابن أخيههما أو لابن اختها. اه. 

ثانيًا: البنات: وهن ئُُ نت التَسَبَتْ إِلَيّك بولادتك» كاب الصلب» وَيْنَاتَ 


لين وَالََْاتِ ون َرَت دَرَجتَهُنَ > وار ت أذ ارات كنات 0 
همه وه ا 


لَِوْلِِ تَعَالَ: #وبتائڪ)» قن كل رأة بنْتَ آدَم کا أن كل رَجُل ابن 
كا ومن الإجماع: 


6 


قال ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص55): واتفقو فأ أن نكاح الابنة وابنة الابنة 
وکل من ناما ولادة ابنته» أو ولادة ابنه من صلب أو بطن. كيفما تفرغت الولادات 
وإن بعدت» حرام مفسوخ» وحرام وطؤهن بملك اليمين أيضًا. اه. 


.)٠١۹ /٥( والام للشافعي‎ »)١٠١ /۷( انظر المغني لابن قدامة‎ )١( 


ا 


مسألة : هل يجوز ناح پنته من الزن وأخته د 
وبنت انه وبنت بذته وبنت أخيه وأخته من الى ۹ 


o2 


اا ور بيه مِنَ الزَتى» وَآخته وَبِنْتِ اليه وبنت بن وَبنْتِ 
خيهء وَأَخيه مِنَ الزّنَى. وهو قول عَامَة الممََاءِ. 

الل وَالشَافِعِىٌ ف ا مِنْ مذ : ورد 
00 ار يري الوادت بء وا تَخيقُعَليِْ دا ملگهاء ولا 
ل اء ملم وم علي كَسَائِرِ الْأجَانِبٍ. 


قول الله تَعَالَ: ملحُرْمَتُ مٿ ڪيڪ هڪ و تانكم © [لساء: ۲۲| . وهه نت 


و2 
عه > 01 


تا د عقيقة لا ليف بالجلوَا حمق وَيَدُلْ عل ذَلِكَ 


ا 


قول الي كله في امز رأ لا بن ا : أنظروه . يعني وَلَدَهَا إن جَاءَتْ به على 
صِفَة كَذَا فهو لِشريك ا تين الان وا و 


ل ل ل ا ۰ مع زيادات يسيرة ر 

e‏ َد گان ماك ١ض‏ ری أن کل وَطْءِ لا یحی 
فيه الوذ فلا ر حرم د ول خلال ا : وَقَالَ عبد الك 
لا تق بد لك زمه ج بلح به الو وا بوم لاود أن ۵6 اه ُو وهنا خا 
TTT‏ 

وعليه فالقول الصحيح عن مالك رحه الله تعالى التحريم وأنه لا يجوز نكاح البنت من الزنى 
موافقا لقول عامة أهل العلم. وانظر حاشية الصاوي (۷۲۳/۲)ء والشرح الكبير للدردير 
(00/۲(. 

() قال الشافعي كتقث ني الأم (ه/ ۳۲): وَأَكْرَهُ له في الْوَرَع أن يَنْكِحَ بَناتِ الَّذِي وُلِدَ له مِنْ زا كم 
رهه لِلمَوْلُودٍ مِنْ زناه إن تكح مِنْبََاتِِ أَحَدَ 12 ا 


قان قال قَائِلَ: فل من حُجَّةِ فیا وَصَفْت؟ قِيل: َعَم «قَصَى الي كل بان اَم رَمْعَةَ لرَمَْةَ وَأَمرَ 
pS‏ ها حتی قي الله 
1 


ك لِأَنَ ترك رُؤْيََا ما وَإِنْ كَانَ خا ا وَكَدَلِكَ ترك رُوية الولو مِنْ نكاح آختو ماح وما 


معني مِنْ فَسجْهِ انه ليس بابنه ٳدَا گان مِنْ زنًا.اه. 
(5) رواه البخاري »)٤۷٤۷(‏ ومسلم .)۱٤۹٩(‏ 


“l=‏ موسوعة أحكام اشرق 


حَقيقة لا كلف بالل وَالرمَة م فَأشْبَّهْت الْمخْلُوقَة مِنْ وَطْءٍ بشْبْهة» ولأا بضعة 
نك كلم ييل لك کن ری الل وکت بنضي لأشكام لمشي كرا بقا. ال 


1 


00 
2 
88 


ا کار ار ا رم عَلَ يهم لوَجهَان: : آنا بنت 
مَوْطُوءَتهم. وَالثاني: نا َعْلمْ ا بت بَعْضِهِمْء فَتَحْرُمْ عل u‏ کا لو رَوْجَّ 
الْوَِيّانِ و يلم السَّابقٌ من ورم عى أَوْلَادِمْ؛ لأا أخث بَعْضِهِمْ عير 


يب ننه e‏ 


علوم إن اقتا الْمَافة بأَحَدِهِم حلت لِأَوْلَادٍ الْبَاقِنَ» و1 تل لَأَحَدٍ عن وَطِىّ 
هاه لاا في مَعْنَى رَبيبنه.اھ. 

# ثالعًا: الأخوات: أي: الات من الات الَاثِ من بون أده 
من e‏ لقوله تَعَالَ : وا خوك 4| النساء:؟] 

كا ومن الإجماع: 


قال ابن حزم: واتفقوا أن الاخنت الشقيقة وآن الأخمت للآببوآن الأخحت للام 
وکل من تناسل منهن أو نال ولادنمن من قبيل صلب أو بطن كيفما تفرعت 
الولادات وإن بعدت ۔ حرام تكاحهن مفسوخ» وكذلك وطؤهن بملك اليمين.» 
وكذلك بنات الأخ الشقيق والأخ للأب والآخ للأم وكل من نالتها ولادة الإخوة 
المذكورين كما ذكرنا في الأخوات ولا فرق.اه'"' 
© رابعًا: العئَّاث: وهي ارات الأب مِنَ الجَهَاتِ الثلاث» وكوف لخداو 


قل الأب وَمِنْ قبل الام قريب گان الخد أو بدا وَارِنًا أو غَْرَ وَارثِ. لَقَوَلِه د تعالى: 
و4 [النساء::] . 


28 و ا م لج م مه ء 
# خامسًا الخالات: أحَوّات الأمّ مِنَّ الحهّاتِ الثلاثء وَأَحَوَاتٌ الجذاتِ وإ 
دده بك ريه بجدوياء 2 ر ت و کے ہہ ر کرت وہ وه عط ی و ی ر يده س 
عَلَوْنَ. وَقَدْ دَكَرْنَا أن كل جَدَةٍ مء فَكَذَلِكَ كل أختٍ دة خالة َرّمَة؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ 


(۱) مراتب الإجماع (ص٦٦).‏ 


موسوعة أحكام القرآن لف | 
و ك ا ہے 6 سا:۲ [Y‏ . 
ك2 ومن الإجماع: 

قال ابن حزم: واتفقوا أن نكاح العمات للأب أو للأم أو شقائق الأب وأن نكاح 


4 
0 


م. لِمَوْلِهِ تعلل: «زوبتاث الأخ»# 


حِهَّةٍ سَوَاءٌ كان الأخ شَقِيقَاء أو لأب» أو 
[النساء: ١‏ 


# سابعًا: بنات الأخت: كذ 


كا ومن الإجماع: 5 1 
قال الكاساني: وَحَرّمْ عَلَيْه بتات الأخ وَبَنَاتَ الأختٍ بالنص» وهو قله تَعَالَ: 
ارد ره 


3 م 9 دع ل 0 26 3 3 
وَبَتَاثُ الاخ وَيَتَاتُ الْأّحَتِ#الساء:»؟] وَبَنَاتَ بَنَاتِ الأخ والأختٍ وَإن سَفَلنَ 
ا ا 5( 3 1 
بالا حاء. اھ .. 
1 1 ع يهو كو م 4 و ص و دع 017 
قال الشنقيطي كل: وَقَوْلَهُ تَعَالَ: وَبَنَات الأخ وَبَنَاتُ الات #الساء:.؟] لِأن 
ر e‏ 5 2 56 چ 1 ر رہ م ا م 
E e‏ ت بناتين» وهذا لا يَرَاعَ فيه 
مره 3 د 0 مه ىه سا و ٠»‏ عه م با 8 هت رر ر 0 
ون العلون؛ وهر E‏ شوو ا نادت لين O‏ 
سل دو 2 a a 7 2 e a‏ ا ر “انبر 1 
فَتَحَصَّلَ أن دُخول أولاد البَنّاتِ في الوّقَفِ على الذريّة وَالبَنِينَ وَالْعَقبء هو 
1 200 ا عل ٥وو‏ 5 ره 2 - 
ظاهر القَرَآنِء ولا يَنْبَغي العدول عنه 
ا ed‏ %7 ر م 0 س و kK?‏ و 
وكلام فقهاء الأمْضَارٍ مِنَ الائِمَة الأرَبَعَةِ وَغَيْرهِمْ في الألفاظ المذكورَة 


.)٦۷ص( مراتب الإجماع‎ )١( 

(؟) انظر المغني لابن قدامة (۷/ »)٠٠١‏ والمبسوط للسرخسي .)١199/5(‏ 
(۳) المصدر السابق. / 

(5) بدائع الصنائع (۲/ 51 7). 


o‏ موسوعة أحكام القرآن 
ملح ويسين 
مسألة : تحريم بنات الأخ وبنات الأخت يدخل فيه : بناتهن» وبنات 
بناتهن, ما تناسان أبدا 

خلاقًا للميمونية من العجاردة الخوارجِ”) 

قال ابن الاثير في اللباب في مبذيب الأسماء (۳/ 7386): وَأما الميمونية من 
رارج فهي فرقة من العجاردة خالفوا هور الخوارج في بجع زادوها عَلَيْهِم 
منها. .. نگاح بَنَات اين وَبَنَّات الْبَنَات اواد ا وتات الأخرات. رل 
إن الله حرم الْبَنَات وَبَنّات الأخ E‏ و يحرم بتات أَؤْلّاد مَوَلاءِ (انتهى 
ا 


.)٠٠١ /۷( أضواء البيان‎ )١( 

(۲) قال الشهرستاني في الملل والنحل (2)355: «الخوارج الميمونية». أصحاب ميمون بن خالد. كان 
من جملة العجاردة إلا أنه تفرد عنهم بإثبات القدر خيره وشره من العبد وإثبات الفعل للعبد 
خلقا وإبداعاء وإثبات الاستطاعة قبل الفعل» والقول بأن الله تعالى يريد الخير دون الشرء وليس 
له مشيئة في معاصى العباد. 
وذكر الحسين الكرابيسي في كتابه الذي حكى فيه مقالات الخوارج أن الميمونية يجيزون نكاح بنات 
البنات» وبنات أولاد الإخوة والأخوات. وقالوا: إن الله تعالى حرم نكاح البنات وبنات الإخوة 
والأخوات» ولم يحرم نكاح أولاد هؤلاء. 
وحكى الكعبي والأشعري عن الميمونية إنكارها كون سورة يوسف من القرآن. 
وقالوا بوجوب قتال السلطان وحده» ومن رضى بحكمه. فأما من أنكره فلا يجوز قتاله إلا إذا 
أعان عليه» أو طعن في دين الخوارج» أو صار دليلًا للسلطان. وأطفال المشركين عندهم في 
الحنة.اه. 

(*) وانظر/ القَرّق بين الفِرّق لعبد القاهر البغدادي /١(‏ ١٠٠)»ء‏ والملل والنحل للشهرستاني (ص 
٤‏ والفصل لابن حزم (5/ »)١55‏ والآنساب للسمعاني (۱۲/ .)٥۳۷‏ 


------222 ا 


القسم الثاني: المحرمات بسبب المصاهرة 


ماس 


-١‏ أم الزوجة: قَمَنْ تَرَوجَ امرَأةَ حرم عَلَيِْ كل م اء من سب أو رَضَاعء فريبة 

- أي: أمها االوالدة لها - أو بَعِيدَة- أي: جداتها - جميعًا وإن علون» سواءٌ من جهة 
أبيهاء أوأمها. 

بِمُجَرَّدٍ الْعَقِدِه أي: لا يُشترط الدخول في قول جاهير أهل العلم'" وَالَحْقَودُ 
ليها من ائه فتَدُحَلُ مها في عُمُوم الكية. 

لقول الله تعالى: اميت سا4 [النساء:* ؟] . 

وعليه فإنه إن دخل بالزوجة حرمت عليه أمها اتفاقًا. 

قال ابن عبد البر في الاستذكار (0/ (E‏ عد 
حرمت الام َي ماع مِنَ سلوي لأا ِن مهات الَاءِ الول ون .اه 

ولو عقد عليها ‏ أي: على البنت- ولم يدخل بها فماتت» أو طلقهاء ا 
بأمها؟ ففيه خلاف على قولين: 
# القول الأول: أنه يجوز له أن ينكح أمها طالما أنه لم يدخل بالبنت من قبل. 

زُوي هذا القول عن: علي بن ابي طالب”". ا 


)١(‏ أي: لا يلزم الدخول بالبنت حتى تحرم الآم» فبمجرد العقد على امرأة حرمت عليه أمها لقوله 
تعالى: ارلا تدكخُوأ ما تع جَابَآؤْكُم من آلِيّسَآءِ4[النساء:؟؟] فالآية مرسلة ليس فيها ذكر 
الدخولء أمَّا العكس فلاء أي: لل ا ل 
جاز له أن ينكح ابنتها لقوله تعالى: ریم الى فى حجُوركُم ِن يَآبِكُمْ اتی دحلم بهِنّ 
قإن ل كوا کات ريق قلا اع عل[ [النساء:1] فقيد الحرمة بالدخول بالربيبة لا جرد 
العقد. وكا قال بعض الفقهاء: العقد على البنات يحرم الآمهات» والدخول 
بالأمهات يحرم البنات. 

(۲) انظر المغني (/1/ .)١١١‏ 

(۳) مرسل: رواه الطبري في التفسير (۸/ 5 )١5‏ وابن بي حاتم في التفسير (۳/ )4١١‏ وابن المنذر في 
الع OO NEE‏ يبعا من طريي gE E‏ عل عل بن آرا .طالب 
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قال: ن علا ا في رَجُلٍ صلی رأة قبل أن يذل اء آله أن يَتَرَوّجَ ابتتها؟ قَالَ عَلنٌ: «همَا 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


وزيد بن ثابت"١'‏ اء ومجاهد' 
# القول الثاني: أنه لا يجوز له نكاح أمها أبدًا. 

وهو قول: عامة الصحابة وأهل العلم» وحكي إجماعا. 

قال الطبري كخلثه في التفسير (۸/ :)١45‏ والقول الأول أَولى بالصواب» أعني 
قول من قال: «الأم من المبهمات». لآن الله م يشرط معهن الدخول ببناتين كم ترط 
ذلك مع أمهات الربائب» مع أن ذلك أيضًا إجماعٌ من الحجة التي لا يجوز خلافها في 
جاءت به متفقة عليه. وقد رُوي بذلك أيضًا عن النبي بي خب غير أن في إسناده 
نظرًا.اه. ا 

مسألة: هل يجوز الجمع بين المرأة وابنتها بملك اليمين؟ 

لا يجوز الجمع بين الأم وابنتها بحال من الأحوال لعموم قوله تعالى: اَمَك 

نسَابِكُمْ وَرَبَيِبَكُمْ اتی فى حُجُوركُم 4[ النساء:؟] الآية. 

قال ابن . عبد البر في الاستذكار (587/6): لا خلاف ين 00 أن جل 
EES‏ مرا وانتتها من فلك اليَوين لان الله - تارك و تال ا 
التگاح. 


منز ادق ران بجی وَاحدَاء ِن طاق الت قبل أن يَدْخل يهاه روج اما وَِنْ روج مها 
نم طلقھاء قبل أن يحل اء تَرَوّجَ انها . 
وفي الإسناد: خلاس بن عمروء لم يسمع من علي بن أبي طالب 4. وروايته عنه من كتاب. 
)١(‏ مرسل: رواه الطبري (۸/ »)٠٤٠١‏ وابن المنذر في التفسير )١557(‏ وني الأوسط )/75١(‏ من 
الريك اصع معود بز لسري EG‏ أنه كان يقول: إذا ماتت عنده وأخد 
ميراثهاء كُرِه أن يخلّف على أمّها ]ذا ا أن ا فزن فناء فخ ورواية سعيد بن 
المسيب عن زيد بن ثابت «مرسلة» جامع التحصيل. 
(؟) إسناده صحيح: رواه الطبري (۸/ »2١155‏ وابن المنذر في التفسير ا ابن 
ريع خرن ن أن مجاهدًا قال له: «وأمقث ايم وبتر م اتی في 
حُجُوركُم من يْنَآبِكُمْ غذ4ة أريد ا الدخؤل ج 


س | ]1 


ل 


۰ اوا تیو غر چ مو ا e‏ و 
e‏ 
-١‏ بات الرَوْجَةٍ التي دَكَلَ ا: وَهُنَّ N E‏ 


ل ل ل م » قَرِيبَةٍ أو بَعِيدَةٍ وَا ثة أو غير 


ارق عل حَسَبٍ ما دَكَْن في الات دا دحل الام حَرْمَتْ علي سَوَ اء كَانَتَ في 
SS‏ 
وروي عَنْ: عمّرٌ بن الخطاب" وع بن أبي طالب ف - أا رَخصًا فِيهًا 


() سيآتي تخر يجه في مسألة (الجمع بين الأختين بملك اليمين). 

() المغني (/ا/ .)١١1١‏ 

(۳) لم أقف عليه مسندًا عن عمر 4#5: وليس هذا النقل مشهورًا عنه إنا هو مشهور عن علي بن بي 
طالب ظ4 وني صحته له - أي: عن علي بن أبي طالب نظر - وانظر الأثر التالي. 

45) إسعادة تعينت :زرا عيذ الرزاق ات )٠١‏ وابن أبي حاتم في التفسير (۳/ 411) وابن المنذر 
في الأرسطظ 0/5019 من ظريق إبراهم بن عبد بن رقاعة» أخيرنا مالك تن وین انم ادان 
قَالّ: ET‏ » فَلَقيتِي عل بن أبي طالب فَقَالَ: 
ا لك فقلت: :توفي ر قال عَلٌ: كا ابه؟ قُلْتُ: ؟ حَمْ وَهِيّ بالطَّاتٍِ. قَالَ: كَانَتْ في 
حخرة) فك لا هي بالطَّائِفٍ. قَالّ: فَانْكِحْهًا . قَلْتُ فاي قول الله تعال: ورتب تيبم اتی فى 

و حُجُوركم» قَالَ: إا لَتَكُنْ في جج رك إا ذلك إذا كانت في حجرك. 

وفي الإسناد: (إِبْرَاهِيمْ بن عَبَيْدِ بْنِ رِفَاعَة) قال فيه أبو زرعة: مدنى أنصاري ثقة.» و ذكره ابن 
حبان في «الثقات». 
وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: نا صالح بن أحمد بن حنبل قال: قال أبي: إبراهيم ابن عبيد 
ابن رفاعة ليس مشهورًا بالعلم. و سألت أبي عنه وحكيت له قول أحمد فقال: هو کا قال 
أحمد.اه. 
قلت: ووقع في مسائل صالح بن أحمد بن حنبل (2160): عن أبيه قال: (ليس بمشهور) دون لفظة 
«بالعلم» انظر التهذيب» والمسائل لصالح بن أحمد )٠٠١(‏ وعليه فالثابت عن أحمد بل وأبي حاتم 
أيضًا: أنهما قالا في إبراهيم بن عبيد: (ليس بمشهور). 
وقد ضمّف الأثر جماعةٌ من أهل العلم: 


5 أحكا | 5 أن 
إا ي 


إِذَا كني حجر ولا ثبت عنهھ| . 


o رو‎ 


وَهُوَ قول دَاوُد الظاهري. 
وحجة الظاهرية: أن الله تعالى قيّد الحرمة بكون الربيبة في حجر الرجلء أي: أنه 


-١‏ قال ابن المنذر في الأوسط (8/ :)٤۸٤‏ وقد دفع بعضهم هذا الحديث وقال: لا يثبت قال: 
لإجماع أهل العلم من أقان a RE E‏ 

۲ - وقال بدر الدين العينى في عمدة القاري (7/ 5 :23١‏ وقال ابن المنذر والطحاوي: إنه غير 
ثابت عنه؛ فيه إبراهيم بن عبيد بن رفاعة» لا يُعرف» وأكثر أهل العلم تلقوه بالدفع والخلاف» 
واحتجوا في دفعه بقوله لأم حبيبة: «فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن» فدل ذلك على انتفائه 
وومّاه أبو عبيد أيضًا .اه. 

۳-وقال الشوكاني في فتح القدير (2578/1): قال ابن المنذر والطحاوي: لم يثبت ذلك عن علي 
لأن راويه إبراهيم بن عبيد عن مالك ب بن أوس بن الحدثان عن علي. E SL‏ 
(انتهى). 

٤‏ -وقال الجصاص في أحكام القرآن (۴/ ۷۲): eT‏ ی را بو فين لذ كدت 
ِل مقا ومح لِك إن أهل العم روء َة أَحَد نهم بالقبُول. 8 

تراك لقرعي انج لأحكام القرآن (0/ )1١‏ : قَالَ ابن لمر وَالطّحَا وي: ا ايك 
عَنْ حلي فلا يا يتبُت؛ لأن رَاويَُ راهيم بن عْبَيْدِ عَنْ مالك : بن اوس عن علي. 00 
يعرف وَأكتر أهل الوم قد َه الدع وَالْْلَافٍ. لا وَيَذفَعهُ قوله: (فلا عرص 
َل باتك ولا أَحوَاتكُنَ) فَعَمَ. وَل يقلِ: : (اللاني في ججري)ء وَلَكِنَهُ سو بهن ني التخريم. 
قال الطَحَاويٌ: وَِضَاَئُهُنَ ِل ا جور إا ذَلِكَ عَلَ الْأَعْلَب ما يَكُونْ عَلَيْه الرََائِبُ » لا ا لا 
رمن إِذَا يكن كَذَلِكَ.اه. 

ومن صححه: الحافظ ابن ححرء وابن كثير: 

-١‏ قال الحافظ في فتح الباري :)٠١۸/۹(‏ وقد دفع بعض المتأخرين هذا الأثر وادعى نفي ثبوته 
بآن إبراهيم بن عبيد لا يُعرف» وهو عجيب فإن الأثر المذكور عند ابن أبي حاتم في تفسيره من 
طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة» وإبراهيم ثقة تابعي معروف وأبوه وجده صحابيان» والآثر 
صحيح عن علي. اه. 

۲ -وقال ابن كثير في في التفسير (۲/ ۰ هدا شتا تاڏ قوي نَابتٌ إِلَ عل بن أبي طالب على شَرْطِ 
مُسْلِمء وَهُوَ قول غَرِيبٌ جدًا.اه. 


ا موسوة اجام لقا 


يلزم أن يقوم بتربيتها في بیته» وإلا فلا تحرم عليه 
امج يهم ول اف دل ليس e‏ 
وحديث محري غا قَلَتْ: فلت رول الله هَل لَك ني نت آي سُفيَانَ؟ 


قَالَ: «َأفعلٌ مادا؟» قُلْتُ: كع قَالَ: أ لت لست لك بمخلية: وَأَحَت 
من شر گني فد يك أختي. قَالَ: نا لا تيل لي» قُلْت: بني انك تخْطْبْ. قَالَ: «ابنَهَ 
م سَلَمَة؟) قُلْتُ ١‏ َحَمْ. قَالَ: َو تن ريي ما حَلّتْ ي ارصعنني ابا ويب 
انض لايك ولا ارا 

الشاهد: قوله علد ١لا‏ تَعْرِصْنَ عل بَنَاتِكُنَ وَلاَ أَحَوَاتِكُنَّ). 

وتجاب على الظاهرية بالآتي: 

0 - أي: كَوْا في حجرو - لا كأ ير ها في التځريم كسار لمات 
ل ع ادس كز ونه ولاك در ريما ا بِعَالِبٍ حَايَاء وَمَا 


بمفهو و 20 


ll OS 


وتفرد. 

-٤‏ أن عمل الأئمة والفقهاء على حرمة نكاح الربيبة وإن لم تكن في حجر 
الرجل. 

قال ابن قدامة: قَالَ ابن الُنذر: وَقَدْ اَم عُلَاءُ الأْصَارٍ عَلَ جلاف هذا 
ال 


وقال ابن المنذر في الإجماع (406)...وقد رُوي عن علي بن أبي طالب رواية 


() رواه البخاري )6١١5(‏ ومسلم .)١559(‏ 
() المغني (۷/ .)١١١‏ 
(۳) المصدر السابق. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
تخالف الروايات» كآنه رخص فيه إذا لم تكن في حجره وكانت غائبة.اه. 

وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5/ ۱۱۲): وَاتَّمَنَ الممَهَاُ عَلَ أن 
الرييبة حرم عَلَ روج أمهَا إا محل الم وَإِنَ ل كن الرَيَة في حِجْره. رش بَعْض 
دمن وَأَهْلٌ الظاهر قَقَالُوا: :لا حرم علي الييية | إلا أن تَكُونَ في ججْر اروج 
بها َو كَانتْ في بي ار وار الام بعد الدځول قَلَهُ أن روج اء واختجوا 
بالآية َقَانُوا: حر الله َال الرَبيَة بگرطين: أحذها :أن تكُونَ في ججْر اليج 
ا والثاني: الول بال إا عَم أَحَدُ الّرْطَيْنِ ل بُوجد التحريم. جرا 
بقزلو جه : لو كن بتي ني حجري ما حَلَتْ لي إا ابه أخي مِنَ الرَضَاعَةٍا 

فرط الح وَرَوَوَا عَنْ عل بْنِ ابي طَالِبٍ إِجَارَةَ ذَلِكَ.اه. 

الحاصل: أن الربائب محرمات على الرجل سواء كانت الربيبة في حجر الرجل - 
أي: تَرَبّت في بيته - أو لم تكن في حجره» وهذا محل إجماع بين العلماء» وأما ما ورد 
عن عمر بن الخطاب فلا أصل له فيه| أعلم» وما ورد عن علي بن أبي طالب بالتجويز 
أيضَاء فلا يثبت عنه» فا بقي غير قول داود بن علي الظاهري فإنه مسبوق بالإجماع 
قبله» والله تعالى أعلم ‏ أنه إذا عقد رجل على امرأة فماتت» أو طلقها قبل الدخول 
بهاء آنه يجوز نكاح ابنتها 

قال ابن الى و ازهاج 9010 وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج امرأة ثم 
طلقهاء أو ماتت قبل أن يدخل اء وه 

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (0/ /401): اعت منت ل ن الرَّجُلَ إِذا رَو 


2 


o‏ و 2 ر 


مره وا اب َه لا تل له الإبنة بعد مَوْتٍ الأ أ وفرًا 1 کان دسل يبا وَإِنْ كَانَ 
اا u e‏ ڪڻ: ين اڪ الى 


موسوعة أحكام القرآن Ha‏ 
امع مؤسوطة لحوكا بن الخراق 1 
مسائل متفرعة على الباب 
المسألة الأولى : هل تحرم البنت بمباشر 3 الأم؟ أم لا بد من الوطء2"7؟ 


آي م a‏ - تحرم 
وبتصوير للمسألة: 5 عقد على امرأة وباشرها وَقبلها من غير أن يطأها 
في الفرج ثم طلقهاء أو ماتت عنه - هل يجوز له أن يتزوج ابنتها من بعدها؟ أم 
حيات احرد يه ري الك لكا لتر ديا ورد هامر تيل 
الجواب: آولا: فام اه فقوا على أن حُرْمَتَهَاِاْوَطء.- كا تَقَدّمَ - وَاحْسَلُْوا في 
و اال رار ال رو ر و ك محر أ 
آ؟ 
] اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 
# القول الأول: لا يرما إلا اْوَطْ. 
قال به مالک اوري وأو ية وَالأورَاعي الت : سل أن لنت 
6 رور ا و 0 
لِسَهُوَةٍ و حرم الا وهو عد قوي السشَافِِيٌ وللا اه وَقال داود والمزق: لا 
رما إا الوَطْءٌ وَهُوَأَحَدَ قوي الشَافِِيٌ الخَْارُ عند 
لتر عند مالك كَاللَْسٍ إا گان تر لذ إل ي عضو كَانَ وَفِيهِ عَنْهُ 
خلافٌ . ووا أبو حَبمَة في النَرِإِلَ المج َقَط. وَحمَلَ اوري انر عمل اللَمْسِ 
وَدَيَشْرَط اللَذَة. 
# القول الثاني: اه 
قاله ابن أبي َء والشَّافِعِيٌ في أَحَدِ قَولَيْهِ 1 يُوحِبْ في النَظَر سَيئاء وََوْجَبَ في 
لدو 
مَبْنَى لاف مَل الْفهُومٌ مِنَ اشتراط ط الدخول في قوله تَعَالَ: اتی ڪلُم 


)١(‏ بداية المجتهد لابن رشد (۳/ /0) بتصرف وزيادات يسيرة. 


ا 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


هد ةو ع 8 
0 7 


بو [اساء: ۲۲ ا أو التَكَذّدُ يا بَ) دُونَ الْوَطْءِ؟ فَإِنْ كان التَلَدْذْ فَهل يذخل فيه 
النَطر؟ اَم ا؟ 
المسألة الثانية : هل الزنى بامرأة يحرم أمها وابنته)(2؟ 
>] اختلف أهل العلم في هذه المسالة على أقوال: 
# القول الأول: لا يجوز له أن يتزوج أمها. وبعضهم قال: لا أمها ولا ابنتها. 
وهو قول: سعيد بن المسيب""» وأبي سلمة بن عبد الرحمن'"» وأبي بكر بن عبد 


020 00 (٥) (O 
۰ الرحمن بن الحارث وعروة بن الزبير » والحسن البصري > وطاوس‎ 
(۸) | 
31 و ¢ 6 لالص تاك ا ا ا و و فكي ماي اربع تم فق لاقم اموز لعو لماو و لاو‎ 


)١(‏ هناك تفصيل لا بد من ذكره: وهو أن بعض العلاء يفرقون بين من زنى- عيادًا بالله - بالأم قبل 
أن يتزوج البنت» فهل يجوز له التزوج بالبنت؟ أو زنى بالأم بعد زواجه من البنت» - فهل 
يستديم ذلك الزواج بالبنت بعد الزنى بأمها؟ 
as‏ علخت وا لاسي ال للتفريق بين الصورتين. 

(۲) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (۱۲۷۹۰) عَنْ إِبرَاهِيم بْنِ حكر ا عَنْ صَفْوَانَ بن سُلَيْمه عَنْ 
بد الله ُن ريده مل آل السود آنه سال ان ايء وأا َلَمَة ُن عب لمن وأا بَكْر بن 
عَبِْ الحم بن الَاثِ بن هسام وَعَرْوَة: ب الزن عَنِ ال جُل يُصِيبُ الَأ حرام يَضْلْحُ لَهُ أن 
يَتَرَوَجَ بابتتها؟ فَمَانُوا دلا 

(۳) صحيح: وهو الأثر السابق. 

)٤(‏ صحيح: وهو الأثر السابق. 

(5) صحيح: وهو الآثر السابق. 

11 إستادء ع رواه عبد الرزاق (۱۲۷۹۲) عن مَعْمَرِ عَنِ ابن جُرَيْج» عَنْ الشعْبِيٌ. وَعَنْ 
عَمُرو» عَنٍ عن اخسن قالا: إا کی الّجْل بأ مَأ أو اه راتو حَرُمَا عليه بیع 

ا رواه عبد الرزاق (11774) عَنٍ ابن جُرَيْجِ قَالَ: َخبرَنٍ ابن طَاوُْسِء عَنْ أبيه 
في الرَجُل گان يرن باخرأةِ؟ ؟ لا ینک أا ولا ابا 

(۸) إسناده صحيح: رواةظيف الرؤاق 53 كال خبرا ابْنُ جرَيْح قَالَ: سبل عَطَاءٌ ع عَنْ رَجُلٍ 
كَانَيُصِبُ امْرَأةٌ احا ینک ابتها؟ قَالّ: «لا وقد اطع عل رج مها َال إِْسَانَ: يكن 
يُقَالُ: لا حرم حَرَامٌ حَلَالا؟ فَالَ: «دَلِكَ في الأمَةِ گان بغي اء تم بتاعا - أو بغي با رة -. 
تم نها فلا يرم حِيَيِذٍ ما كَانَ صَتَعَ مِنْ ذَّلِكَ). 


والشعيي "و إبراهيم النخعي” ا "» وقتاد و 
N )1( , (0) 1‏ 5 
وروي عن: عبد الله بن عباس ٠‏ وعمران بن حصين ٠‏ 425 - ولا يثبت عنهما. 
وهو قول: الأحناف"» ومالك في رواية'*, 0-78 1 1 211111 


وله شاهد أيضًا عند عبد الرزاق (15157) قَالَ: ا خبرتا ابن جرَيْج قَالَ: فت غطاء يقول: 
ِن ری بام مايه أو ايها حَرْمََا عَلَيِْ ًا 

(۱) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور في السنن ( ۰ قَالَ: غنيم قال آنا مُِيرَة عَنْ 
ارا آله شيل عَنْ ذَلِكَ قَالَ: قاری افا ولا يْقِيمُ عَلَيْهَا". وَأَمَرَهُمْ أن اتو ال 
توا السَّحْبِيّ فَسَأَلُوه قَمَالَ مِثْل ما قَالَ إِبْرَاهيم. 
وله شاهد عند عبد الرزاق (۱۲۷۱۸) عَنْ مَعْمَِ عَنْ فتاه قال : قال یی بن يَعْمْرَ ا : وَالله 
تا حرم حرام ادلا قل ا الي «بل لو أَحَذْتَ كُورًا من ڪر فسَحَبْتَهُ في جب ِن ماي 
لَكَانَ ذَلِكَ لاء حَرَامًا؟!). قَالَ ركان ا يو ل مِْلَ قَوْلٍ السَّحْبِيّ. 

(۲) إسناده صحيح : وهو السابق. 

(۳) إسناده حسن: رواه سعيد بن منصور (1757) قَالَ: ا إشاعيل بن عياش عَنِ | ابن أبي عروبةء 
عَنْ قَتَادَه عَنْ جَابر بْنِ زَيِْه قَالَ : إا ری الوَّجْل بأ ارات حرمت عليه رأث 1 

0 ل ل ا ل 

يعني آم اهْرَأَتِهِ - حرمتا عليه جِيعًا حَنَى إِذَا کان بَعْدَ ذَلِكٌ قِيلَ لَهُ: قَبَافَرَهًا؟ قَالَ : يرُمْ إذَا. 

عرس :رواه عبد الرّزاق (111/54) عن مخمر عَنْ فاه قال بن عباس عَنِ الرَجُل يَرْنٍ 
ا ١تخَطَى‏ بحرم إل حُرْمَة و1 حرم عَلَيِْ امرأنّة. 
وفي الإسناد معمر» روايته عن قتادة فيها كلام» وأيضًا قتادة لم يدرك ابن عباس. 

لوي ام ال ل ا ن أبي شيبة )١7720/(‏ من طريق قتادة» عن عمران بن 
حصين ڪه في «الَذِي يڙن بام امرَأَِه: قد حرمتا عَلَيْهِ حمِيعَاه. وقتادة لم يسمع من عمران بن 

(۷) قال ابن عابدين في رد المحتار (۲/ ۷۲۸): إِذَا رَّنَى بام | 
الأصليّة.اه. ٤‏ 

(۸) في المدونة :)١1957/5(‏ في الرَجُل يني يم مره أو يرجه عَمْدَاء قَلْتٌ: 


4 


امرآته قا تع بقاءَ الصّحَّةِ كَاخُرْمَةٍ 


۶ 


ی تج 


ارات أو هاا ارم عليه رنه في قَوْل مَالِت؟ قال: قال نَا مَالِكٌ: ارا ولا قم عليه 
وَهَذّا لاف ما قَالَ لتا مَالِك في مُوَطَيه وَأصحابه عَلَ ما في والس يَْنَهُمْ فيه تاف وهو 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
وقول: أحمد بن حنبل'''؛ وإسحاق بن راهويه''' وغيرهم. 
# القول الثاني: آنه لا يحرم عليه ابنتها ولا أمها. 

و قول واو ا 00 ا وَربِيعة 2 6 
وغيرهم. 

ورُوي عن: عبد الله بن عباس 5ه ولا ثبت 


0 والراجح: القول الأول: المنع» والله تعالى أعلم. 


لامر عِنْدَهُمْ. 

)١(‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» برواية الكوسج [915] قلت: إذا قبّل أم 
امرأته أو زنى مبا؟ قال: إذا زنى بها أَحَبٌ إِيَّ أن يفارقهاء وإذا قبّلها فلا يفارقها. قلت: (بحديث 
من؟). قال: أحتج بحديث عبد بن زمعة: (فإذا زني بها) ألا ترى أن النبي كَل قال لسودة: 
«احتجبي منه) تَبََتَ لعتبة نسبًا من زنى. 
قال إسحاق : هو كما قال» إلا أن احتجاجه بعبد بن زمعة وعتبة فإنه ليس ببين أنه في هذا. 
قال أحمد: إذا زنى بامرأة لا يتزوج أمها ولا ابنتهاء واحتج بحديث ابن زمعة أن النبيّ ييه قال 
لسودة: «احتجبي منه)» ألا ترى أنه قد ثبت لعتبة نسبًا وقد كان زنى بهاء فأما دون الفرج فإنه لا 
يحرم الحرام الحل . 

(۲) المصدر السابق. 

.)١95/7( المدونة‎ )۳( 

() قال الشافعي في الأم (575/8): وَكَدَِكَ الرَوجُ ين بم امرَأَتهِ أو بنا لا حرم عليه امرف 
وَمَنْ حَرَم علي أَشْبََ أن يَدْخْلٌ عليه أن حالف حَكُمَ الله تَعَالَ کے في أن الله حَرّمَها عل رَوْجِهًا بطَلَاقِِ 
اها کرئی روجا مها ليحن الا اهناولا غاد كُونَ في حك الله جل تاه لاني سل 

رول الله يل تيا کا وَكَانَ فعا گا وَصَفْت وَقَعَ على غَيرهَا مومت بو قَقَالَ ولا حالما 
تاب ڪال بان و غل اوج وأ عل ركا قرت ت به راه عليه وَدَكَرَ الله کك. اه. 
(5) أحكام القرآن الكريم للجصّاص (۳/ .)٥١‏ 
() المصدر السابق. 


5 .C 


0 


(۷) إسناده ضعيف: رواه سعيد بن منصور (۱۷۱۹) قَالَ: نا هُسَيِمٌ قَال: آنا ينض O‏ 
1 ا 
مَطَرِ الْوَرَاقِهِ عَنْ عَطَاءِء عَنِ ابن عَبَّاسِء في في رَجلٍ فَجَرَ بم امْرَأَتِهه قَالَ: «تَخَطَى حرْمَتَْنِ لا مرم 


ارام الحَلّال» وفيه إمهام» وهو قول هشيم: «أنا بنش أضكاينا» وكشيو یرو بالتدليس: 


موسوعة أحكام القرآن 


زوج الأجوإن 1 يكن تددغل بها الابيد 
رَوْجَاتُ الأب 5 حرم عَلَ الرَّجُلٍ اما 
َي وَارثِء ِن تب أو رَضَاع لَِوْلِهِ تعَللَ : ولا تدكخوأ ما تكح عابَآزكم مِنَ 
لاء إلا ما قد سَلَقَ#الساء:؟270]5. 


1 


و 
ة اىه 


بيه قَرِيبًا 6 أو نخدا وار کان أو 


أي بمجرد عقد الأب على امرأة حرمت على بنيه وبني بنيه» وأبنائهم جميعًا: 


الدليل من القرآن الكريم قوله: ولا دحوأ ما تكح ءَبآيُكُم مِنَ ألتسآ4 


[النساء:؟؟]. 
ك2 ومن السنة المطهرة: 
5 غ dy‏ 6 4 ت a E‏ 7 0 5300 
عط الوا رن رب ويه :ليت عَمّي ومعه ية» فقلت اين بريك: 
قال : بعد ي سول الله بك إل رج تكح اهر رأة بيه فَأَمَرَنٍ أن أضرب عقة وَآخدٌ 
22000 1 
ماله . 


.)١١١ /۷( المغنى‎ )١( 

لآلا و اط ع سال وق ا کی و الاريك وق ا 
ابن نيار» ولا يضر معرفة اسم الصحابي إذ الصحابة كلهم عدول ثقات. 

(”") إسناده صحيح: ورد من طريق عدي بن ثابت» واختلف عليه فيه - على النحو التالي: 
فرواه الربيع بن ركين» والسدي» وأشعث. جميعًا عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب ذه به 
كما عند النسائي (۳۳۳۱)» وابن ماجه (۲۹۰۷) وسعيد بن منصور (447) وأحمد (/18061) 
وغيرهم. 
ورواه زيد بن أبي أنيسة» وعبد الغفار بن القاسم» وأشعث» وغيرهم عن عدي بن ثابت عن يزيد 
ابن البراء عن أبيه البراء بن عازب ذه - أي: بزيادة «يزيد د بن البراء» - كما عند أبي داود 
»)۱٤٤٥۷(‏ والنسائي (۳۳۳۲)» وأحمد (1861/8) و(18517/4) وغيرهم. 
قلت : وهذا الخلاف لا يضر إذ أنه يحتمل أن عدي بن ثابت سمع الحديث أولًا من يزيد ب بن البراءء 
ثم لقي البراء بن عازب ذف فسمعه منه لا سي) أن سماع عدي بن ثابت» في الصحيحين. 
ثم إنه هناك متابعة أخرى - كما عند آبي داود (5557)» والنسائي (۳۳۳۱)» وابن ماجه 
(3501). وأحمد »)۱۸٦۰۸(‏ و(18770) وغيرهم من طرق عن مطرف عن أبي الجهم «سليمان 
ابن الجهم» عن البراء بن عازب 4ه به» وأبو الجهم نقل فيه الحافظ عن مطرف أنه أثنى عليه 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
ك2 ومن الإجماع: 

قال ابن المنذر في الإجماع (505): وأجمع أهل العلم على أن عقد النكاح على 
المرأة يحرمها على ابنه وأبيه.اه. 


٤‏ - زوجة الابن: 
ور 266 2( kK S7‏ ر ر 
وهن : eee‏ امَرَأة الرٌجل حليلته | ا محل رار 
رَوْجِهَاء وهي حللة لَه فَيَحْرُمُ على الرَّجْلٍ ازو اح أَبنَائه > وابتاءُ بتاو» من نَسَبٍ أو 


و ماس 


ا 

َوْلِِ تَعالَ: وتیل أَبْتآبكُمْ4[سء::؟] ولا تَعْلَمُ في هذا خد . 
چ الإجماع: 

قال ابن المنذر في الإجماع 25 وأجمع أهل العلم على أن عقد النكاح على 
المرأة يحرمها على ابنه وأبيه.اه. 

مسألة: إن وطء الرجل المرأة بنكاح فاسد يحرمها على أبيه وابنه , بإجماع 
أهل العلم 

قال ابن المنذر في الإجماع (50): وأجمعوا أن الرجل إذا وطئ بنكاح فاسد أنها 
تحرم على ابنه» وأبيه» وعلى أجداده وولد ولده.اه. 

وقال ابن المنذر في الأوسط (۸/ 447): أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
أن وطء الرجل المرأة بنكاح فاسد أو شراء فاسد يحرمها على أبيه» وابنه» وعلى 
أجداده. وولد ولده» لا يحل لأحد منهم وطؤهاء كذلك مذهب الأوزاعي» و مالك 
بن أنس» وسفيان الثوري» ومحمد بن إدريس الشافعى» وأحمد بن حنبل» وإسحاق 
بن راهويه» وأبي ثور» وأصحاب الرأي.اه. ٠‏ 


خيرًا» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال العجلي: كوفي تابعي اثقة. ونقل ابن خلفون عن ابن 
عمير توثيقه. اه التهذيب باختصار. - وقال الحافظ في التقريب: (ثقة». 
)١(‏ المغنى (۷/ .)١١١‏ 


موسوعة أحكام القرآن E‏ 
القسم الثالث: المحرمات بسبب الجمع 
4 وهما على قسمين من ناحية الأدلة: 
محرمات بسبب الجمع مذكورات في القرآن الكريم. 
حرمات بسبب الجمع مذكورات في السنة المطهرة. 
أولا: المحرمات بسبب الجمع المذكورات في القرآن الكريم: 


202 2 َم سے 


ين الأختين: سوا كَاَا من سب أو وَضَاءء خرن كَانََا أو َيِه أو 


o م‎ 5 


هم 


رمه بين كا أو ِن أب أو أ وَسَوَءفي هذا ا قبل الول أو بده 
لِعَمُوم الآية. قن روجا في عَقْدِ واج فَسَدَ؛ لله لا مَِيّه داشا على الأخرى. 
وَسَوَاءٌ عَلِمَ ذلك N E‏ إن روج إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الأخرى َيِكَاحُ 
الأول صَحِبِحٌ؛ له 1 خضل فيه مء وَيكَاحُ التي ةِ باط ؛ لان به خضل الْجَمْمُ 
وَلَيْسَ في ها - بِحَمْدِ الله - اختلافٌ ولیس عليه تَْرِية7". 
لقوله تعالى: لوان ¿ موأ بين مين )4 [لنساء:.؟] . 
ك2 والدليل من السنة: 
عن لحي 3 ٠‏ قَالت: ل ل ار ِنْتِ آي سُفَيَانَ؟ قَالَ: 


ركني فيك ادي قَالَ: ها لتيل ي قلت تي ت ل 0 ابه آم 
سَلَّمَة) قُلْتُ: َعمْ. قَالَ: الو كن ريي تي تا حَلَّتْ ي أَرْضَعَئْنِي وا ھا نويه قلا 
تَعْرضْنَ عل بتكن ولا أَحَوَ وَائَكُنَ"". 

الشاهد: قوله عد ١لا‏ تَعْرِصْنَ عل باك وَلاَ أَحَوَاتِكُنَ). 
كا ومن الإجماع: 


8 
Ê 
١ 
i 


قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن عقد نكاح الأختين الأمتين في عقد واحد لا 


(۲) تقدم وهو في الصحيحين. 


dls‏ موسوعة أحكام القرآن 


وقال ابن كثير: وقد د أَجْمَعَ ال مِنَ الصَّحَابَةٍ وَالتَابعَينِ 
على آنه رم الحمع َي اتن في النگاح» ءاسلم وه 
إخداهما وطق الأخرّى لا عالة.اه“. ٠‏ 

مسائل متفرعة على الباب 
المسألة الأولى : هل يجوزشراء الأمتين الأختين؟ 

قد انعقد الإجماع على جواز شراء الأختين الأمتين» أي: بحيث إنه يشتريه| فقط 
دون وطئهما معًا. 

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن شراء الأختين الأمتين جائز.اه 

وقال ابن قدامة: بور الْجَمْعٌ بَيْنَ الأختين في اللْكِء بِعَبْرِ خلافٍ بَيْنَ أهل 
لْعِلْم.اه. 

المسألة الثانية : هل يجوز عقد النكاح على الأختين الأمتين؟ 

قد انعقد الإجماع على عدم جواز عقد النكاح”' عليهن في وقت واحد" 

قال ابن المنذر في الإجماع :)4٠4(‏ وأجمعوا على أن عقد نكاح الأختين الأمتين في 
عقن واد لا جوز ,اھ : 


1 


(۳) 


(ARINC) 

.)5١7 /۲( التفسير‎ )۲( 

.)٤٠۷( الإجاع‎ )۳( 

.)١7 5 /۷( المغني‎ )5( 

(5) يفرق بين عقد النكاح -أي: الزراج - على الأمتين» وبين وطئها بملك اليمين» فهم| مسألتان 
مختلفتان» وانظر المسألة التالية مشكورًا. 

(0) أي: في أن يجمع بينهن معًا. 

(۷) وانظر أيضًا الأوسط لابن المنذر .)۸٤۹۲(‏ 


موسوعة أحكام القرآن EN‏ 
المسألة الثالثة : هل يجوز الجمع بين الأختين الأمتين في الوطء؟ 
5] اختلف الصحابة الكرام رضوان الله عليهمء وأهل العلم في هذه المسالة 
#2 القول الأول: لا يجوز الجمع بينهها. 
و اتخات بر را هاي نق أن شان ' وعبد الله بن مسعود في 
قول له" . 


)١(‏ إسناده حسن: رواه ابن أبي شيبة »)١١۲٠١(‏ وابن المنذر في التفسير )١570(‏ من طريق عبد 
الأعلى» عن ابن إسحاق » عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن القاسم بن محمد. أن حيًا من أحياء 
العرب سألوا معاوية عن أختين ما ملكت اليمين يكونان عند الرجل فيطؤهماء قال: «ليس بذلك 
بأس» فسمع بذلك النعمان بن بشير فقال: «أفتيت بكذا وكذا؟» قال: نعم. قال: أرأيت لو كانت 
عند رجل أخته تملوكة» كان يجوز له أن يطأهما؟» فقال: «أما والله إن رددتني» أدرك فقل هم 
ا ا 


7 
0 م 
ت لوب 


6 يى أن حَيّا من أخياء الْعَرّب سألُوا مُعَاوِيَةَ عَن الأختين, ها 

لگ اَم ek‏ > بطو هما ؟ قا: ليس ذلك بأس. . قَسَمع بدَلِكَ لعن ن ن 

5 و أن 

هَا؟ قَالَ: اما وله كنا ا رَدَدْنَيِي» أَدْرِك الْقَوْمَ فمل مُمُ: اجنوا ذلك فَإنَّهُ لا ينبي كُمْ. قَالَ: 
ا : إا هي الرَّحِمْ من الْعِتَاقَة وَغَيْرهَاا. 

(۲) هو الآثر السابق. 

(۳( إسناده صحيح: رواه ابن المنذر في التفسير )١50/(‏ قال: حَدََنَا أبو سَعْدِء قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله 
ابن أحد بْنِ حَنْيّلِ » قَالَ: حدني أبي» قَالَ: لادی ف عن هشام» عَنْ َد بن 
سِيرِينَ» عَنْ مَْرُوَقٍ بْنِ الأجْدَعء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودِ قَالَ: « حرم من الآمَاء ما حرم منَ 
الحَرَائِْ ! إلا الْعَدَدَ). 
وله شواهد: 

eS 


عَنْ ححَمّدِ بْنِ سِيرِينَ» قَالَ: كَانَ عَبْدَ الله ن تبه جَالِسَا في الْسْجِدٍ - و قَالَ: في المجلس - فَدَعَا 
نعاض علي :1 يذلل كلها بكار أ فَهَمْةُ نھ فك 6م ركع ر تلت ر ا 


ld‏ موسوعة أحكام القرآن 
3 (۱) ا شر ےہ | : 

وروی عن عئار بن ياسر" . رضي الله عنهم اجمعين. 

وهو قول سعيد ٫‏ بن المسيب"» ومحمد بن الحنفية في رواية عنه" ووهب بن 


)©( 7 
منبه ومكحول” ”ل ممع عمجا عقف هج جح ووه م جا أو و LEE‏ مت صاخ وب EEE REE OO EL OE OE‏ 


ب 
$e’‏ 
0 
ل 
E‏ 
0 
؟بها 
کا 
و 
3 
يع" 
9 
0 
ج 
5 
2 
3 


3 عي ا و 


بعبدالله ُن مَسْعُودٍ حَتَى أَعْضَبُوه فَقَالَ: ا م 
- - ما رواه عبد الرزاق )١117/47(‏ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ فتاه أن ابْنَّ مَسْعُودٍ گان يكره ياه 
قال قَتَادَةُ: وَرَاجَعَ جل ابن مَسْعُودٍ في جنع ين أن َقَالَ: َدْ اَل الله لي مَا مَلَكَثْ يَمبني. 
ا ا ١حمَلْكَ‏ ما مَلَكَتْ يَمِينْكَ). 

)٠١۷١١( وعبد الرزاق‎ »)۱۷۳١( رواه الشافعي في الام (0/ ۳)» وسعيد بن منصور في السنن‎ )١( 
)۱۳۸۳١( والبيهقي ني السنن (۱۳۹۲۸)» وني معرفة السنن والآثار‎ )١17957( وار بن أبي شيبة‎ 
والدولابي في الكنى ( ۰ من طريق مطرف بن طريف عَنْ آي الَْهْم عَنْ أبي الأخضرء قَالَ:‎ 
7 سَمِعْتَ عار بن ار طه.‎ 

وفي الإسناد «أبو الاخضر» لم أجد له كبير ذكر في كتب التراجمء ولا موثقًا له فيم أعلم . 

(؟) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١1754(‏ عن أبي بكر بن عياش» عن عبد العزيز بن رفيع» 
قال: سألت ابن الحنفية عن رجل عنده أمتان أيطؤهما؟ فقال: «أحلته) آية» وحرمته) آية». ثم 
أتيت ابن المسيب» فقال مثل قول محمد. ثم سألت ابن منبه فقال: «أشهد أنه فيا أنزل الله على 
موسى أنه ملعون من جمع بين الأختين» قال: فما فصّل لنا حرتين» ولا مملوكتين» قال: فرجعت إلى 
ابن المسيب فأخبرته» فقال: الله أكبر. 

(۳) الأثر السابق. 

(5) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )۱۲۷٤١(‏ وابن آبي شيبة )١11749(‏ من طريق عن 
عبدالعزيز بن رفيع عن وهب بن منبه قال: في التوراة التي أنزل الله على موسى أنه لا يكشف 
رجل فرج امرأة وابنتها إلا ملعون» ما فصل لنا حرة ولا مملوكة». 

ذزواء عيذ الوزاق: 071/40 عن ابو خرايي عن علرو بغ ديتار قَالَ: سمغت وَهْبَ بن مُه 
يَقُولُ في التَّوْرَاةِ: «مَلْعُون م مَنْ ضر إل ترج امْرَأَةٍ وَابِتتَِا. 

(5) إسناده حسن: رواه ابن أي شيبة (17700) عن عبد الأعلى» عن برد» عن مكحول في رجل 
يكون له الأمتان الأختان فيطأ إحداهماء قال: «لا يطأ الأخرى حتى يخرجها عن ملكه». 


موسوعة أحكام القرآن Ha‏ 
لخ موسوعة أحكام القراقم ا 
وا امير ''. والحكم بن عتيبة' '", وماد وإبراهيم يم النخعي*. 


8 )0( 
وروی عن: سعيد بن جبير . 


وهو قول بعضص أصحاب لوو والأوزاع 7" وعبد الك لاحن 


وني الإسناد «برد بن سنان» (صدوق). 

)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١11771(‏ عن عبد الأعلى» عن يونس» عن الحسن في رجل 
له أمتان أختان فغشي إحداهماء ثم أمسك عنهاء هل له أن يغشى الأخرى؟ قال: «كان يعجبه أن 
ارطع حي حرج اميد لوا ير كار 
وروی سعيد بن منصور في السئن (1770) قَالَ: نا هَشَيْمٌ قَالَ: أنا عَنِ ِء اکان 

يَقُولُ في الرّجُلٍ طا امه أو أمة عرو وَهِي أت امأو ِنَ الرّضَا yy‏ 
رئ رَحِم الأَمَقا. ۰ 

(۲) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١157757(‏ عن غندر» عن شعبة» عن الحكم, وحماد, قالا: 
«إذا كانت عند الرجل أختان» فلا يقربن واحدة منهما». 

(۳) انظر الأثر السابق. 

(5) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور (۱۷۲۸) قَالَ: نا هُشَيٌْ قَالَ: آنا يُونْسٌء عَنٍ اسن 
و الت الى ل وهر ...عن مَيمُونٍ بن مِهْرَانَ أن ابْنَّ 

عَمَرَ سيل عَنْ رَجُل همان وما أختان» فَوَطِيَ إِخْدَاهْماه وَأرَاد أن بط الأخرىء كَمَالّ: الس 
داك لَهُ». قي : قان قََِا؟ قَالَ: له حَنَى تحرج التي وط من ملكي 
وله شاهد عند عبد الرزاق ۱۲۷٤۸(‏ )عن النْوْرِيٌ» عَنْ إسْمَاعِيلَ» عَنْ وَجُلٍ يُقَالُ ا لَهُ إِبْرَاهِيمٌ» عَنْ 
براه هيم النَحَعِيّ قَالَ : ١مَنْ‏ تَر لل فرج امْرََةٍ انها ينظ الله إليْهِ يم القيامة». 

() رواه ابن أبي شيبة )١7751١(‏ عن شريك» عن سال عن سعيد» قال: «لا يجمع الرجل بين المرأة 
وابنتهاء ولا بين المرأة وأختها». وني الإسناد «شريك بن عبد الله النخعي» الغالب عليه الضعف 
والله أعلم. 1 

)0 اياده محم رواه عبد الرزاق (11075) عن التّوْرِيّ» عَنْ غَبْرِ وَاحِدٍ مِنْ أصحابه 
قَالُوا : إا روجا قاد باس بأَحتًا. 

(0) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط (۸/ 95 5).» وابن قدامة في المغنى (۷/ 5 .)١7‏ 

(8) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط (۸/ 545 540). ١‏ 


۳ 


ا 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


وأبي حنيفة'"'"» ومالك" والشافعي”" وأحمد بن حنبل في الرواية المعتمدة عن“ 


)١(‏ قال العيني في البناية (؟5١/‏ ۱۸۸): [الجمع بين الأختين المملوكتين]: 
م: (وأصل هذا أن الجمع بين الآختين المملوكتين لا يجوز وطنًا) ش: أي من حيث الوطء لا 
يجوز.اه. 
0 0 ا ا ا 
(0) قال مالك في الوط (۱۹۷7) في الم مذ رن علد الل تم E‏ 
إا لا کیل ل تی جرم عله رج أختهاء پنگاح» أو عِتَاقَةَ أو كتابّت» أو مَا أَشْبّهَ ذلِكٌ. أو 


اک لقا ر ر 


برو جټا عبد أو عبد عير ام Ù‏ 


1 IT ELT 


2 بتك إل عدا .اه. 
مسائل الإمام أحمد رواية أبي ا الان ( ۳ كاله أ كاين توفت ا 
يمع الرَجل بْنَ مان الأختين؟ فَقَالَ: لَا. وَقَالَ: سُبْحَانَ الله!! إِنْكَارًا لِدَلِكَ. 


ا 


عت خد يول ي الأختن ِن ولك اليوين: لا يط الأخرَى حَبَّى جرم ء عَلَيهِ قرح التي وَطِ. 


ا 
ت 


يفك أذ شيل عن ن جل افترى أن واه فلم مشكر يَسْتَْنْهها يطو ایا شاء؟ قَالَ: نَعَمْ فَإَِا 
وَطِى وَاحِدَةَ حَرّمَتْ عَلَيْهِ الأخرّى). 

ل ل ل ل ل ا :“قلت وجل 1 له م يَطَوَُا قاد 
أن يروج آختها أو مَس ی؟ قَال: ا مع ب بيْنَ الأختَئنٍ الأَمَتيِن. قلت: إن رَوّجَ اها الي عِنْده 
من رَجُلٍ ؟ قَالَ: ذا وھا م يكن يه بَأس إذا حرم حَليَْا جه . قلت : نه زَوَجِهَا من رَجُل ثم 
وطئ أختهًا قطلق الرجل عَذِه الي تزوج هذا أَحتهًا مَرَجَعت في ملكه قَالَ: ينبي أن ترج 
إِحَُدَاهمًا من ملكه.اه. 

قال أب قدا هة في لن( 6 0: إثّه اضر انم ين الان بخ |مافداق الوط يض عله 
َحْمَدُ في روَاية اا 


للا 3 0 « 5 

موسوعة أحكام القراق 0" 
وهو قول إسحاق بن راهويه''' وغيره من أهل العلم رحمهم الله جميعًا. 
واستدلوا بقوله تعالى: #حُرّمَت عَلَيِكُم © إلى قوله: «إوأن تْمَعُوأ بين الأختزن 4 


[النساء:؟]. 
# القول الثاني: كراهة الجمع بينهن 
وهو قول عمر بن الخطاب")» OE‏ 


وقال أيضًا (۷/ 116 وَالْلَهَبُ رد يكذ ليه لمر مَِ قله بريد يا الوَطءَ وَالْعَقَدَ جياه يدَلِيلٍ 
أن سار E‏ رم وَطْؤُهْنَ وَالعَقَدُ عَلَيهِنَ واي لجل عَخْصُوصَةٌ بالُحَرَمَاتِ 
جيعهن» وَهَذِهِمِنْهُنَ ولأا امْرَةٌ صَارَتْ فرَاشاء حرمت أَخنُها كالرَوْجة.اه. 

:)47١( في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه‎ )١( 
قلت: - أي: إسحاق الكوسج  الجمع بين الأختين المملوكتين تقول: إنه حرام؟ قال:  أي: أحمد‎ 
ابن حنبل  لا أقول: إنه حرام ولكن ينهى عنه.‎ 
RE E SE قال إسحاق  أي: ابن راهويه -: حرام لقول الله تعالى:‎ 
. سَلّقَ4 [النساء:* ؟]‎ 
يعني: اليسا» و«راحي)» جمع بينهما يعقوب اه .اه.‎ 
قلت: وليس عليه - أي: جمع يعقوب بين هاتين الأختين - دليل من كتاب ولا سنة - فيا وقفت‎ 
عليه والله تعالى أعلم.‎ 

(۲) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور (۱۷۳۳)» وعبد الرزاق »)١١۷۲١(‏ وابن أبي شيبة 
(177544)» والدارقطني (73777)» والبيهقي في السنن الكبرى (219170: وني معرفة السنن 
والآثار »)۱۳۸٤۲(‏ و(٤٤۱۳۸)»‏ من طرق عن مالك عَن الزْهُِيٌ» عَنْ عب اله بن َب اله بن 
عة عَنْ أبيه قَالَ: كُنْتْ جَالِسَا عند ع عُمَرَ إل جَذْه إِذ جَاءَه رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ المرأةوَابْنِهَا ب َلك 
اليم َل َو اهما بعد الأخرَى؟ كَالَ: هاه تيا وَدِدْتٌ أنه گان سد مِنْ ذَلِكَ التهي قَالَ: 
ا ا أن 2و فاا ا ق 
وني لفظ ابن أبي شيبة: سئل عمر عن جمع بين الأم وابنتها من ملك اليمين فقال: «لا أحب أن 
يحرمه| جميعًا». 
وفي لفظ سعيد بن منصور: ل عر ن الطاب کاله عَنْ جنع َنَ الأ انها قَلَ: ا ب 
e‏ . قَالَ اي ا ل 
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قلت: وني السنن الكبرىء» والمعرفة للبيهقى» أن القائل: (فوددت) هو «عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» وأراد بذلك أباه «عبد الله بن عتبة» ورجحه البيهقي في السنن وأيضًا في المعرفة. 

(۱) إسناده صحيح: رواه الشافعي في المسند (۱۱۹۷)ء وعبد الرزاق (۱۲۷۲۸)» و(۱۲۷۳۲)» 
وابن ن أبي شيبة (/2177201» واب بن أبي حاتم في التفسير (41 ٠‏ 20» والدارقطني في السنن )۳۷۲٠١(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (۱۳۹۳۱)» وفي معرفة السنن والآثار ( ) من طرق كثيرة 
e E‏ جرج Ea‏ عن قبيصة بن ذؤيب: أن رجلا 
ال نان عَنِ الأُخيَنٍ مع متها E RE‏ نأقا آنا قله E‏ 
أن أَضْنََّ ذَّلِكَ» لفظ عبد الرزاق. 
وني لفظ ابن أبي شيبة: » قال: سأل رجل عثان عن الأختين يجمع بينهماء فقال: «أحلتها آية» 
وحرمتهم| آية» ولا آمرك, ولا أخباك». 

و أن رَجُلَا سال عن بى عَانَ 4ه عَنٍ الأَمَنِ يِن مِلْكِ اليَمنِ: هَل يْمَعْ 
ينها ؟ فقَالَ عَُان طفه: احاتم یه رمه آي ند ايت اد امن قد هذا 
قلت: الآية الْحَرّمَة قو وله تَعَالَ: وان َجْمَعُوا بَيْنَ الْأَحْتَيْنِ4[النساء:؟1]. المحللة قَوْله تَعَالَ: إل 
عل روجهم أَوْ مَا مَلَكث أيه [الومنون:٠]‏ . انظر / المغني لابن قدامة (۷/ 174). 

وله طرق أخرى: 

- ما رواه ابن أبي شيبة (154757) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن محمد بن إسحاق » عن 
أبي الزناد» عن عبد الله بن يسار الأسلمي (وقيل نيار» ىا سيأتي)» قال: كانت عندي جارية كنت 
أطؤهاء وكانت معها ابنة هاء فأدركت ابنتهاء فأردت أن أسأل عنهاء وأنظر ابتتها فقالت: لا أفعل 
ذلك حتى أسأل عثان بن عفان. فسألته عن ذلك» فقال: «أما أنا فلم أكن لأطلع منها مطلعًا 
واحدًا...» الحديث. 

وهو عند عبد الرزاق ( WY‏ 3 برا ابن جرد ج؛ وَالْأسْلَمِي ن آي الزنَاو عن عبد اله بن 
نيار الْأَسْلَمِيٌ أن أَبَاُ اس فنك ول له اھ ل وَكَانَتْ لِوَليديِهِ ابه صغ م e‏ ف 
تررحت ارا ع أ واقس فها َلك كك على عبت الخارية 36 أن ٠:‏ سير ها 
كلم عُنَانَ في ذَلِكَ في خلاقيه» ققَالَ: "مانا برك وَل هيك عَنْذَلِكَه وما نت لأفعل َك 
أن قال يا حي: ا ا ام 


ع و م ىه 


00 


۲ ل و ره ا E‏ 


ww ل‎ 


ابن عتبة» قال: سأل رجل عثمان عن الأختين يجمع بينهماء فقال: «أحلته آية» وحرمته) آية» ولا 
آمرك» ولا أنهاك...» الحديث. 

قلت: وهذا القول من عثمان 8ه احتمل أن يكون قولًا بالتجويز مع الكراهةء واحتمل أن يكون 
توقمًا منه» واحتمل غير ذلك - وشُرّاح الأثر نظر كل واحد منهم بوجه له - وورد هذا اللفظ عن 
عمر بن الخطاب ذه - من قبل كما في الأثر السابق - وسيأتي عن بعض الصحابة والتابعين 
وغيرهم» إلا أني أدرجتهم مع القائلين بالكراهة» وأيضًا كررته» فذكرته مع القائلين بالتوقف - 
وكا سبق فإن الآثر مُوهمٌ يحتمل أكثر من قول؛ ولذا فإن الفقهاء مختلفون في فهم تلك الآثار عن 
الصحابة والتابعين» هل أرادوا بها تحريًاء أو كراهة أو تحليلًا أو توقمًا. 

وقد بذلت الجهد في التأمل في تلكم الآثار» للاسترشاد لفهمهاء وماذا أراد بها قائلوها؟ 
فليتنبه هذا ولينظر كل أثر على حدة» ويراعى اختلاف الأفهام فيهاء والله الموفق. 

(۱) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة »)١٠٠١۳(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (17975) من 
طريق شعبة» عن أبي عون» عن أبي صالح الحنفي» أن ابن الكواء سأل عليًا عن الجمع بين 
الأختين فقال: «حرمتهم) آية» وأحلتهم| أخرى» ولست أفعل آنا ولا أهلي». 
ولفظ البيهقي: عانق يك ع تنه لا كاك انول الو ولا أل فلا لا أَحَرم ولا أَفعله نا 
ولا أهل بَيْتِى). 
وله شواهد: 

-١‏ ما رواه سعيد بن منصور (۱۷۳۷)» وابن أبي شيبة (2237767)» وابن المنذر في التفسير 
SS ORE E‏ مرفي EEE SE‏ 
قال: سألته عن 00 له أمتان أختان وطئ إحداهماء ثم أراد أن يطأ الأخرىء قال: «لا تین 
يخرجها من ملكه» قال: قلت: فإن رَوّجها عبده؟ قال: «لاء حتى يخرجها عن ملكه» لفظ ابن أبي 


i 


سسه. 

ولفظ سعيد بن منصور: را ءِ ما ڪر يرم ر مي ارائ إلا اْعَدَده. 
ولفظ ابن المنذر: قَالَ: «سَالنهُ عَنْ وَجُلِ لَه مَتَانِ خان وَطِئ إخداممَا كم N‏ 
قَالَ: لاہ حَنَّى ُخْرجَهَا من ملكه» قَلْتُ: فَإِنَهُ رَوّجَهًا عَبْدَهُ؟ قَالَ: لاء حى ُخْرجَهَا من ملكو ... 
قلت: وهذا الآثر مع اضطراب ألفاظه e‏ وعمه) فيهما كلام. 
١-ما‏ رواه ابن المنذر في التفسير »)١577(‏ والدارقطني (۳۷۲۷)» والبيهقى في الكبرى 
9 ين طريق أن إسحاق الس اعا عليه فيه: ۰ 


ا 
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-فرواه خديج بن معاوية عنه - أي: أبي إسحاق - عن رجل عن علي بن أبي طالب - والرجل 

مبهم لم يسم ع ع ¢ 

-ورواه محمد بن جابر عن أبي إسحاق عن غريب عن علي بن أبي طالب. وفيه مبهم أيضا. 

-ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن على بن أبي طالب. والحارث الاعور 

متهم» ومن العلياء من كذبه. ۰ 

وغالب الظن أن أبا إسحاق أمهم اسم الحارث في الطريقين الأخريين تعمية على أمره» ويرجح 

ذلك أنه مدلس مشهور عنه التدليس» وحيث| دار الأثر ارغ مجهول أو ضعيف. 

۳-ما رواه البيهقي في السنن الغرى لسو نافال: اعون ابو خم اا الْأعْرَايء ثنا 

الرّعْمَرَانٌ ب ثنا عفان ثنا کان َم أنبأ يسالك عن حَنَضِ» أن َل بن بي طالب د شيل عَنِ 

الرَجَلٍ 1 جَاريكانِ تان قيطأ إِحدَاهُمَا يَأ الأخرى؟ فَقَالَ: «أََلنهها آي وَحَرَّمَنْههَ آي 

واا أنَى عَنْهُها تفي وَوَلَدِي» وَرُوِيَ عَن ا بن عَباس في ا ارية وبا مغل هَذًا. 

قلت: وني الإسناد «(حنش» وهو ابن المعتمر (ضعيف). 

5 -ما رواه عبد الرزاق ( ال د ا برا ابن جرج وَاْأسْلَمِي؛ له 

ابن نيار المي أن باه اس OE‏ ولو وگائٹ لوليدته ابه صَعِيرَ ف 

رحب الجر م ها واقس فها كت لِك على كت لخي 6ر9 ان يَسْتَسِرَ هَاء 

کلم عاد في دَلِكَ في خِلَاقيه» فقا أن برك رلا ویک ی كه وها نت لمل کرک 

وار م ا 

E العا‎ 5500-6 

TT OT 

من طريق آي الأحوص» عن طارق» عن قيس بن أبي حازم» قال: قلت لابن عباس: الرجل يقع 

على الجارية وابنتها تكونان عنده مملوكتين؟ فقال: «حرمته) آية» وأحلتها آية أخرى» ولم أكن 

لأفعله». 

وني الإسناد (طارق بن عبد الرحمن البجلي) «صدوق له أوهام»» ووقع عند سعيد بن منصور 

(قيس بن عاصم) بدلا من (قيس بن آي حازم) وهو تصحيف» والصواب «ابن آي حازم 

وله شاهد عند سعيد بن منصور: (۱۷۳۸) قَالَ: : نا هگیم آنا مغر عَنٍ عَنِ الشْحْبِيٌ» أن ابْنَّ عَبّاسِ 

سيل عن الأَحْتينِ يا مَلَكَتٍِ لين > فَقَالَ: و 


عو 


ع6 و وور ار 0 
أحَرماء أحلنها آي رمتا 


للا 0 « 5 
موسوعة أحكام القراق "EI‏ 


و 5 ۳( سے ا 5 
وروی عن عبد الله بن مسعود ٠‏ رضي الله عنهم اجمعين. 


ج. 
اخرّى». 

AD E RD‏ تمحرو هن كاله عن لري اه 
ابن َب اله ُن عتبةء عَنْ أبيه قَالَ :كُنْتُ جَالِسَا عند عُر إل نیو إِذْ جَاءه و جل ماه عن اكَرْأَق 
انها ي كك اَنَل يعو داهم بعد الأخرى؟ قَالّ: ا ا روث أله کا ا 


َلك التهي. قَالَ : ما اح أن َير هما عًا». 
قال عبد الرزاق (171/75) : عَنِ ابْنِ جُرَيْج عَنِ ابْنِ شهَاب» عَنْ عي الله عَنِ أبيه مثلة. 
قلت : أي مثل كلام عمر بن الخطاب طه. 
)۲( إسناده صحيح: رواه الشافعي في المسند »)١١١١(‏ وعبد الرزاق (۱۲۷۳۱)» و(٤۱۲۷۳۶)‏ 
وسعيد بن منصور ۱۷۳۲)» وابن أبي شيبة 49 2177)» والبيهقي في السنن الكبرى »)۱۳۹۳٤(‏ 


ر 


ولتشعرفة المشن والالار 1113م من E‏ ريع فين أب أ مليكة 2 آنا مكار بن 
عبد الله ن عي الله بْنِ مَعْمَرِ جَاء عَائِمَة ئس اعا , فَقَالَ ها: أن لي سَرَيّة اما وجا قد بلحت ها 
به جَارِية لي كَأَسْمَيرٌ ابتها؟ فََالتْ: لا. قَالَ: َي لا أَدَعْهَا إلا أن د تقولي: حَرَّمَهَا الله تَعَال. 
فَقَالَتْ : لا عله أَحَدٌ مِنْ أَهْليء وَلا أَحَدٌ أُطَاعَنِي. هذا لفظ الشافعي. 

ورواه عبد الرزاق في المصنف (17175) : عَنْ مَعْمَرِه عَنْ ايوب > عن ابن أي مُلَيْكَةَ وَغَيْرهه أن 
ال : قن آَم لي قد کرت وا ابه قد ّث وَكَا 1 : 
قَانَثْ: «ل» قَالَ: > حرام هيّ؟ كَالَتُ: ااك عَنْهَا» قَالَ: أَحَرَامٌ + هيّ؟ قالت: «أنباك 1 
أْطَاعَنِي. 

وله شاهد عند ابن أبي شيبة ( 11°( : عن وكيع عن ابن المبارك عن ابن ثوبان عن عائشة» «أنها 
كرهته» وهو منقطع. 

(۳) معلول: رواه البيهقى في معرفة السنن والآثار (/172871) فقال: وبإسناده - أي: الذي قبله - 
قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان» عن هشام بن حسان» أو آیوب» عن ابن سيرين قال: 
قال ابن مسعود: «يكره من الإماء ما يكره من الحرائر إلا العدد» وهو معلول بهذا اللفظ وإن كان 
إسناده صحيحًا إلا أنه ورد بأسانيد أكثر وأصح بلفظ آخر: (محرَمُ من الإماء ما حرم من الْخَرَائرٍ 
إلا الد فتبدل الحكم حينئلٍ من الكراهة إلي التحريم - وهو الثابت عن عبد الله بن مسعود ذه 
القول بالحرمة - وسيأتي إن شاء الله تعالى تخريجه بتوسع عند القول بالتحريم. 
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(YD) (0). 5 5‏ )۳( 
وك را وان بن ثوبان > وحمد بن سيرين في رواية » وعطاء 
وعبد الله بن طاوس E‏ جار و وو 


وهو قول أحمد بن حنبل في رواية عنه مرجوحة". رحمهم الله جميعًا. 


ونقل ابن المنذر في الأوسط (۸/ 595) عن عبد الله بن مسعود #5 القول بالكراهة فقال ‏ أي: 
ل 
سے پڪ [النساء:*] فقال ابن مسعود: وبعيرك غا ملكت يمينك... الحديث.اه. 

ل ل ل ل ا 27 
تعالى بيانه مفصلا - في القول بالتحريم. والله تعالى أعلم. 

7 إسناده صبجيخ : رواه عبد الرزاق(۱۲۷۲۷) عَنْ مَعْمَر٬‏ عَنْ يحيَى بن أبي كير عَنْ محمد بْنِ 
عَبْدِالرَحمَنِ بن توان أن عبد الرَّحْمَنٍ اك الأمة انها في ِلك لمن 

(۲) رواه عبد الرزاق (11741) عَنْ مَعْمَرِ عَنْ أَيُوبَ» عَنِ ابْنِ سِيِرِينَ قَالَ: يكوه ه من الإمَاءِ ما 
حرم من ا لائر إلا العَدَدَ. ١‏ 
ورواية معمر عن ايوب فيها كلام» وقد ورد هذا الأثر بلفظ (يحرم) وسيأتي مفصلا في القول 
بالتحريم. 0 

(؟) إسناده صحيح: وفعي اولاق OE‏ کک سيل عَطَاءٌ: اّمع 
الرجل بين الأختئن أو يُصِيبُ آم م يُصِيبُ بَعْدَهَا هاا و ابَْتَهًا؟ قَالَّ: ١‏ لا. وره ذَلك». 

(5) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق ( ۲ عَنِ ابْنِ جُرَيْج وَمَعْمَرِ قالا: آخبرتا ابن طَاوْسٍ. 
ا آنا مم ال ر جل أختن ولک كان يعَول: «إِذَا 7 لك هذه ل ا اف هلوا 
وقد نقل ابن المنذرفي الأوسط (۸/ 444) هذا القول عن طاوس نفسه فيحتمل أنه وقع سقط 
هنا أي: عن ابن طاوس عن أبيه (فسقطت كلمة «أبيه») ويؤيده أيضًا أن محققي الأوسط لابن 
المنذر ط/ دار الفلاح بإشراف «أحمد بن سليمان بن أيوب» عزوه لعبد الرزاق بناءً على قول ابن 
المنذر أنه عن طاوس إقرارًا منهم أنه عن طاوس - فكأنهم طابقوه على نسخة مضبوطة لمصنف 
عبد الرزاق - فيها ذكر كلمة (أبيه) أي: طاوس» والله تعالى أعلم. 

EAE‏ رواه عبد الرزاق (۱۲۷۳۸) عَنِ ابنِ جرَيِجء عَنْ عَمْرِو بنِ د يتار» أنه سَمِعَ 


2 


هسم 


الشعتاء ا 


موسوعة أحكام القرآن ”ا 
# القول الثالث: جواز الجمع بينهن 
وهو قول عبد الله بن عباس في رواية“ طن 
1 0 6 
وروي عن عبد الله بن صفوان» وليس صرحا . 


قلت: وقد تعة O oS‏ وَقَالَ الإمام أحمد 
في راي عَنه: ا اا ول بايا 


E 


ل a‏ 
وعليه: فالمشهور والصحيح عن الإمام أحمد هو التحريم والله تعالى أعلم. 

9 إستاته سطع روا بسع بن متعيؤر 1740 الإموجه الرراف 110/17011150050 ماين . 
ماسقال ل رق و بر لو E‏ ذَكَرُوا عند 
أبْنِ عباس قَوْلَ عل له: لته آي حرمت اب ا عَبّاس: «أخلتهيًا انه وخر ما 
E‏ ع لتقيو ون E Sa N‏ 
منصون: 
وفي لفظ عند عبد الرزاق: (171/5). .. أن عِكْرِمة مول ابن عباس حر أن ابْنَ عباس گان لا 
یری أا أن يمع نا ب أن َراو ياء وان إن عباس كا َُولُ: الا رمه عَلَيكَ 
ل و أن ابْنَ عباس گان يَقُول: إلا ما مَلَكتْ 

م نم4 [النساء: 4 ؟] نم يَقُولُ: «هيّ مُرْسَلَة). کل هذا حبري عَمْرُوه أن ابن عباس أفَى معاد 
نياف نکر بذ يت ين حار أ ا أ واه َالَ: مَنْ أخبرّك بِذَلِكَ؟ قَالَ: 
رمه مَل ابن عَنّاسٍ حَبْتُ قَالَ : ابْنُ أبي مُلَيْكَةَ وَمَنْ شِدْت. 

افو : رواه عبد الرزاق (۱۲۷۳۹)» وسعيد بن منصور (۱۰۰۸) من طرق عَنْ عَمْرِو 
ابن دِينَارِ أن عَبْدَ الله بْنَ صَفْوَانَ «حَمَعَ بن امْرأَة وَابَها». 
قلت: قد أورد عبد الرزاق كانه هذا الأثر تحت باب : ع نن قرات الام فيك لوين 
وليس في الأثر ما يفيد هذا التبويب» بل المراد منه «مَن جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها» 
موي لاق سد بن ی ا و 
ان ايء أن عَبْدَ لله بْنَ صَفْوَانَ ١تَرَوّجَ‏ امْرَة رَجُلٍ مِنْ قيفي وَابَنَه. 
وطريق عبد الرزاق نفسه في المصنف في موطن آخ ر (1975) عَنْ مَعْمَِء عَنِ الزُهْرِيٌ ال ل: ممع 
عبد الله ن حمر بين مرا علي واه ِن غَيْرِها تَرَوّجَهُهَا ججِيعًا». 
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وأيضًا هو قول داود وأهل الظاه ° 

وأغربّ النووي كانه فنسبه للشيعة دون غيرهم» وادعى أن العلماء كافة على أنه 

(۲) 

00 - أي: من قال به من السلف» وعموم الظاهرية ‏ بقوله تعالى: إلا ما 

06 قحم انساء:؛؟]. 

ل o‏ 
الجمع بين الإماء ولو كن أخوات”" 
# القول الرابع: التوقف في المسألة: 

وقد ينسب هذا القول لكل من قال: (أحلته! آية وحرمتها آية) وقد تقدم أن 
هذه العبارة ثبتت ثبتت عن جمع من الصحابة وغيرهم من آهل العلم» فليراجع» والله 
تعالى أعلم. 

فيتحصل من هذا القول أن من قال: (أحلتهم) آية وحرمته) آية) فكلامه يعد 
مشكلاء وقد يُفهم على عدة أوجه: 

الوجه الأول: أنه أراد بذلك أن الأدلة في الباب متعارضة ولا يستطيع الترجيح 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني (۷/ :)٠٠١‏ ... وَقَالَ دَاؤُد وَأهل الظَّاهِرٍ: لا يحرّمُ. اسْتِدْكَالَا بالآية 
المحللة.اه. 

قال ل شرع صبعيع مبطع 1910/10 رما الْجَمْعْ بَا (المرأة وعمتها أو خالتها» في الْوَطْء 
ولك الْيَمِينِ گالنگاج فهو ُو حَرَامٌ عِنْدَ العلا کافة» د الشيعَة مبَاح» قَانُوا : رياح أيضًا انع 
بَيْنّ الأختين بولك اليَمِينِ . قَانُوا ل : «وأن 2 جوا بن الأختَيٍ4 إنما هُوَ في التكاح . قَالَ: 
وَكَالَ الْعْلاء كَاقَة: و .اه 
قلت: وهذا عجيب من النووي رحمه الله تعالى وأين هو من الآثار عن السلف؟ وأقوال أصحاب 
المذاهب عامة؟ وقول الشافعي إمام مذهبه خاصة؟ والمسألة فيها خلاف مشهور بين الجوازء 
والكراهة» والحرمة كا هو واضح 

. بن عباس ده‎ E 
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الوجه الثاني: أن آية التحليل إلا ما مَلَث أَيْمَفْكُمَالساء:؛؟] منسوخة بقوله 
تعالى : «إوأن معو بن لين 14 [النساء:؟ ؟] . 
الوجه الثالث: أن قائل هذا القول متوقف في المسألة لتكافؤ الأدلة. 
الوجه الرابع: أنه أراد الجواز. 
وقد يراد غير هذاء والله تعالى أعلم. 
سَبَّبُ يلاف الصحابة وأهل العلم ني السا لا ما مَلَكْتْ بش4 


° ر رکو س ر 
اسه.»» ذلك أن كا الإنياء يتل أن يود لأر ب مذکور ر» وحمل أن يعود 
يع ما َك كت الأ تّيم إا ا وح الإججاغ عل ألا تأر لهف فيو 


مِنْ عَمُوم قَوْلِِتَعَالَ: : رآن نوا بين آلا تين [نساء.»] ]. ملك الْيَمنِء وَيحتَمَلُ أن 
لا عو إلا إل اقرب مَذْكُورء ف ینمی قَوْلهُ تَعَالَ: لون ُنْحَن #الساء::؟] 
EE Ny‏ 
0 الراجح ني المسألة والله تعالى أعلم ا 1 
الأختين» أو بين البنت وأمها بملك اليمين وذلك لعموم قوله تعالى: لوان نَجْمَعُوا 

ن الَْخْتَيْنِ[انساء:.؟] ] وأنه لا خخصص لاء ولا 011111 
غو ا سالك فون ا و عام ت 
الصورتين. 

ويجاب على من أجاز الجمع بينهما في الوطء بالآتي: 

قوله تعالى: أو مَا مٿ اينه ليس عامًا مطلقًاء بل يُستثنى منه ما كان 
مخرمًا على الأضل (وهو أن الأضل تحريم الجمع بين الاختين) ولذا فإنه لا جوز 
N‏ من ذوي محارمه. كأمَّهء أو آخته» أو خالته» أوعمته. 
ولا يقال حينئل: !: ن إشاء وز وطوؤهن تملك اين فإذا كان كذلك: فعلمَ أن 
من كانت حَرَمَة على الرجل من الحرائرء فهي كذلك إن كانت بملك اليمين أيضّاء 


)١(‏ بداية المجتهد لابن رشد (7/ 10) بتصرف يسير. 
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سوى ما استثناه الدليل (كجواز الجمع بين أكثر من أربعة من الإماء بملك اليمين) 
وعليه فلا يجوز الجمع بين الأختين في الوطء ولا بين المرأة وأمهاء ولا بين المرأة 
وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها - بحال من الاحوال» سواء كان بنكاح أو بوطءٍ في 

لإذا ال وطائدة من علق E E‏ رمو للك 
فيجاب بأنه ثَّمّ طائفة ثالثة لم تُجِوّزواء فإذا اختلف السلف في ذلك» لم يكن لأحد 
حجة في كلامه إلا من كان أقرب للدليل من الكتاب أو السنة» والأقرب كما تقدم 
هو القول بالتحريم وعدم الجواز. 

ويقال أيضًا: إن علة منع الجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمتها أو خالتها - 
على ما يقول أهل العلم ‏ هو عدم نشر العداوة والفساد لذات البين» ما يصير إلى 
قطيعة الرحم والبغضاءء؛ وإفساد المودة بينهن» وهي متصورة أيضًا في الإماء والله لا 
يحب الفساد. 

قال البغوي في شرح السنة (9/ :)۷١‏ 00 امْرَاتَبنِ لا يجوز الجمع بَينهًا في 
التگاح» فَإِذا اتَمَعَنَا عِنده بولك امین لا ڪور أن يِخمَعَ ينها في الوط حَتَى لو 
اشترى أا وابستهّاء فوط إِحَدَاهَا حرمت الأَخْرَى عل الابيد وإذا ملَكَ أَحَيْنٍ أو 
جَارِيّة وعَمَّتّهاء أو حَالَتهًاه ذا وط إحْدَاهمَا لا ور آ لآق ربلا الأخرى عتى جره 
الول على تفيه.اه. 

قال الخطابي كتلثه في معالم السنن (۳/ ۱۸۹): يشبه أن يكون المعنى في ذلك ما 
حاف من وقوع العداوة بينهن (أي الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها) لأن المشاركة 
في الحظ من الزوج توقع المنافسة بينهن فيكون منها قطيعة الرحم» وعلى هذا المعنى 
تحريم الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء وهو قول أكثر آهل العلم. 

وقياسه أن لا يجمع بين الآمة وبين عمتها أو خالتها في الوطء.اه. 

ويتحصل على ذلك: أن من ملك أختين أمتين» وأراد وطء إحداهما بملك 
اليمين» فعليه أن تُخرج الثانية من ملكة ببيع أو عتاقة» أو يُرَوّجهاء ثم له بعد ذلك 
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وطء الأخرىء والله تعالى أعلم. 
ثانيًا: المحرمات بسبب الجمع المذكورات في «السنة المطهرة): 

أ- الجمع ب بين المرأة وعمتها ب- والجمع بين المرأة وخالتها. ويلحق بها أيضًا: 
ال ها وع ايك اة ون كان ذلك مى الَضَاع 0 
25 والدليل من السنة المطهرة: 


حديث أب هِرَيْرَةَ ه: أن رَسُوَلَ الله اة قَالَ: «لآ نحْمَعْ بن المأ وَعَمّتِمَا وَلا 


بن المرأة وَحَالَتَهَا)”". 

وحديث جَابر بن عبد الله تة قَالَ: «متى رَسُولُ الله اة أن تُنْكَحَ المرأة عل 
ا و عَعَالتها7". 
كا ومن الإجماع: 

قال الترمذي: وَالعَمَلُ عَلَ هد ee‏ 
لايل لجر د نتم ى أو و عك أو انها نا ا عن ار 


حال أو العَمّةَ على بِنْتِ أخيهاء قَِكَاحُ الأخرى مِنْها مَفسوخ» وبه قول عَامَة 
أَهْلٍ العلْم 550 2 

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتهاء ولا 
الكبرى على الصغرىء ولا الصغرى على الكبرى.اه/. 

وقال: وممن قال بحديث أبي هريرة: سعيد بن المسيب وعطاء بن ابي رباح» 
والقاسم بن محمد. ومجاهد» وعمرو بن شعيب عن أبيه» وبه قال مالك» وأهل 
المدينة» والأوزاعي» وأهل الشام» وسفيان» وأهل العراق من أصحاب الرأي» 


.)507/5( والمدونة‎ ».)2١١١( انظر / صحيح البخاري‎ )١( 
.)١50( رواه البخاري (6019)» ومسلم‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري .)٥۱۰۸(‏ 

.)١١75( السنن‎ )5( 

.)٤۱۲( الإجماع‎ )5( 
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وغيرهم» والشافعي كتاثه وأصحابه. وكذلك قال أبو عبيد. وأبو ثور وسائر أهل 
الحديث» وكذلك نقول» ولست أعلم في ذلك اليوم اختلافاء وإنا عدل عن القول 
بها ذكرناه فرقة من الخوارج» وإذا ثبت الشيء بالسنة وأجمع أهل العلم عليه لم يضره 
خلاف من خالفه. وقد ذكرت في غير هذا الكتاب ما يدخل عليهم في ذلك. 

ويّبطل على معنى هذا الحديث نكاح المرأة على عمتهاء ونكاح المرأة على خالتها 
من الرضاعة؛ لأن النبي بيا قال: زم فى الرعتاعةما عروايق a‏ 


5 
ع 7 


وقال النووي: هذا دَلِيلُ داهب الْعْلَاءِ كافة أنه 0 مع بن ن ارا 0 


31 و 


ام ر 


وا وَيَينَ حَالتِهَا سَوَاءُكَانْتْ عَمَةَ وَحَالَة حَقِيقةٌ وهي خت ابر 
أو حَازِية هي E‏ أبي الأب وَأ الد ون عد أو خت َم الم دا يا 
جهتي الم الأب وان عَلَت فكُلَّهُنَّ ماع العلا رم الى م مهاه وقالت 
يوارج والشيت: کک 

فيه e‏ ا الوا ا E‏ ون E‏ زعي وَخَالَيها ر 
2 ۾ مرقوا من اللي وَحَرَجُوا مِنْ ولام افون لِلسُنَ 


0 
2 
55 


.)544/8( الأوسط‎ )١( 


(۲) شرح مسلم (۱۹۱/۹). 
(۳) الجامع لأحكام القرآن (0/ .)٠١١‏ 


ا 1 
مسائل متفرعة على الباب 
المسألة الأولى : قول الله تعالى: #وَأحِلٌ آَكُم ما وَرآءَ 
دلِكُمْ)[اساء:+ 1] مستثنى منه ما استثناه الرسول بل وهو 
0 أوعمتها), أي: تحريم ما حرمه الرسول علا 
قال القرطبي: وَهَذًا يفضي لا رم مِنَ الا RCN‏ 
لمعل ق حو عل لان ي من يُذْكر في الآية فيضم إلَيْهَاه قال الله تَعالَ: هوم 
ءَانَاكُمْ ا 0 0 تا هم عتا عَنَهُ عَنْهُ نيوأ [ ر :۷ 
رَوَى ملم وغه عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذه أن رسو الله کيا قال : «لا َع بين 
وعم عَمََتِهَا وا 026 ا وَحَاَيهَا0"'"' وَقَالَ ابن شهاب : 0 : 2 
بلك المنزلة وقد قيل: إن كَرِيمَ الجن ا 


0 
١ 
- 
١ 
1 
$ 
5% 
م‎ 
3 
١غخ4ذ‎ 
ب‎ 
1 
6 
ىا‎ 
1O, 


)١(‏ لثلا يأتي متنطع جهولٌ فيقول تحريم المرأة على عمتها أو خالتها ليس مذكورا في القرآن الكريم 
فيجني بذلك على سنة النبي ية - كا هي عادة أهل الاعتزال» والسفسطة» ومن تبعهم تمن تبع 
أذيال الغرب الطاعنين في الاسلام واهله - نسأل الله السلامة. 
وقال ابن قدامة في المغني (۷/ :)١١0‏ وَبَلعَنَا أن رَجُلَينِِنْالحوَارِ تيا عُمَرَ بْنَّ عَيْد الْعَزِيز فَكَانَ 
ما انکر عََيْهِ رَجْمَ جم الزَانينٍ ريم ا جنع بَْنَ المرأة وَعَمَته وَبيتها وََيْنَ حَالَتِهَ وَقَالَا: لَيْسَ هذا 
في تاب الله تعَال کنا كا oS‏ م ل کسی صَلَوَاتٍ في اليم 
ال وَسَأَهها عَنْ عَدَدِ رَكَعَاتَبَاء فَأُخيرَاهُ بذَلِكَ وَسَأَهَا عَنْ مِقَدَار 0 ة وَنُضْيهَا فَأَخيرَاة 
فَقَالَ: اين تان ذَلِكَ في كِتَابٍ الله؟ قَاا: : نجه في کتاب الله كَالَ: قَمِنْ 1 EA‏ 
قَالا: فَعَلَهُ رَسُولُ الله لا لون ا كال فك للك هد اف 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .)١75 /٥(‏ 

(۴) تقدم تخريجه» وهو في الصحيحين» ليس في مسلم فقطء وينبه على أن القرطبي كآنه كثيرًا ما 
يعزوا أحاديث لصحيح مسلم فقطء ثم تجدها في البخاري أيضًاء فلعل القرطبي يناثة كعادة علماء 
الاندلس يولون اهتامًا اكثر بحفظ واستحضار صحيح مسلم» عن صحيح البخاري للا عندهم 
من ترجيح مسلم على البخاري - والله أعلم. 
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ها لأ له تقال حرم ا جنم بين الأختي بخن يها المرأة وَعمَيَها ني مَعْنى 
الجن س ت الأختَانٍء .أو لأن الَْالَةَ في مَعْتَى الْوَالِدَة وَالْعَمَة في مَعْنَى الْوَالِدِ. 
وَالصَّحِيحٌ الأَوَّلُ؛ٍ لان الْكِتَابَ لش كله لاجد فک قال تال أخللت لم ما 


عور 


وَرَاءَ مَا ذَكَْنَا في الْكِتّابء وَمَا وَرَاءَ مَا أَكْمَلْتُ به الْبيَانَ عَلَ لِسَانِ محمد ئة .اه. 
قال الكاساني: آَم الآية يحْتَملُ أن E‏ شلك ایز نشم 8 


وَرَآءَ دَلِحُم4[ الساء:ة؟] أَيْ: مَا وَرَاءَ مَا حَرَّمَهُ الله تَعَالَ» المع بن ا وَعَميَا 
وَبنتِهًا ون حَالتِهَا عا قَد حَرّمَُ الله تَعَالَ على سان ر سول الله ية الْنِي ا 


ا مع هاه 


2 ر 


يمصى يفضي إلى قطع الرَّحِمء فَكَانَتْ حر مه ثا َة ِدَلَالَةِ النص فَلَمْ يكن ما وَرَاءَ ما حرم في 
اة اريم إا 
المسألة الثانية : أنه كما لا يجوز التزوج بإحداهما على الأخرى'"'فإن 
العقد عليهما معا باطل 
المسألة الثالثة: لو عقد على واحدة ثم الأخرى بطل الثاني منهما 
قال الحافظ ابن حجر: قوله: «على عمتها» ظاهره تخصيص ن الع بها ا تروج 


إحداهما على الأخرى» ويؤخذ منه منع تزويجها معّءا فإن 7 ينها بعقد بطلا أو 
مرتبًا بطل الثاني.اه”". 
والدليل: عموم تبي النَبّ كلا (أن تُنْكَحَ المرأة على عَمتِهَاء وَاكَْأَة اها“ . 


.)۲٠۳ /۲( بدائع الصنائع‎ )١( 

)١(‏ أي: الزواج بالمرأة على خالتها أو عمتها. 
(۳) فتح الباري (۹/ .)١177‏ 

)٤(‏ تقدم» وهو في الصحيحين. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
المسألة الرابعة: علة عدم الجمع بينهن 

قال الخطابي: يشبه أن يكون المعنى في ذلك ما حاف من وقوع العداوة بينهن؛ 
لأن المشاركة في الحظ من الزوج توقع المنافسة بينهن فيكون منها قطيعة 
الرحم.اه". 

المسألة الخامسة : هل يجوز الجمع بين امرأة رجل وابنته من غبرها؟ 

ولتصوير المسألة: رجل متزوج من امرأة وله بنت من امرأة غيرهاء فمات ذلك 
الرجل» هل يجوز لأحد أن يجمع بين امرأته هذه وابنته من المرأً ة الأخرى؟ 

الجواب أنه يجوز ذلك» بالنص والإجماع. وقول السلف وفعل بعضهم رحمهم الله 
أجمعين: 
كك أولا: الدليل من القرآن الكريم: 

عموم قوله تعالى: تأجل لَكُم ما وَرَآءَ دَلِحُمْ#الساء:؛ ؟]ء وقوله تعالى: 
انڪ ځوا ما ظابَ لَكُم مِنَ اَلنَسَاءِ 4 [لسء:٣].‏ 
25 ثانيًا: من الإجماع: 

قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على إباحته» وهما داخلتان في جملة قوله 
تعالى: #إوَأَحِلَّ لَكُم ما وَرَآءَ دَلِكُدْ #الساء:؛ ؟]» وفي قوله تعالى: #قَأَنحِحُوأ ما طابَ 
لم مِّنَ أليِّسَآءِ©انساء:؟] غير خارجتين من ذلك بحجة. 

وقد رُوي عن الحسن وعكرمة أن) كرها ذلك» فأما الحسن فقد ثبت رجوعه 
عنه وأما حديث عكرمة ففي إسناده مقال» ولو ثبت عنه لم يجز أن يحرم على الناس 
بقوله نكاح ما احل الله لهم.اه'". 

قال ابن عبد البر: وقد كره قوم من السلف أن يجمع الرجل بين ابنة رجل 
وامرأته من أجل أن إحداهما لو كانت رجلا لم يحل له نكاح الأخرىء والذي عليه 


.)۱۸۹ /۳( معام السنن‎ )١( 
.)00١/8( الأوسط‎ )۲( 


موسوعة أحكام القرآن 
| “سه ]با 3 لال سس و ا م للدم 
ی ی 
فإنه لا بس أن يجمع ب بين امرأة الرجل وابنته من غبرها. اه" 
ومن فعله من الصحابة رضوان الله عليهم عبد الله بن جعفر بن أبي طالب » 
وعبدالله بن ضنفوان7” . 


.)۲۸۲ /۱۸( التمهيد‎ )١( 
فقال: وجمع عبد الله بن‎ )2٠١ صحيح بطرقه: ذكره البخاري في صحيحه معلقًا (بعد حديث5‎ )۲( 
جعفر بين ابنة علي وامرأة علي.‎ 

ورواه جماعة من طرق لا يخلوا أحدها من مقال» تقوي بعضها بعضًا: 

أ - فرواه سعيد بن منصور (۱۰۱۰)» و(١١١23)»‏ والبيهقي في الكبرى )١17407(‏ من طريق 
ميزه عل قرول ب عات ثيل برل أل الغبائين قال : جع عبد الله بن جَعْمَرِ بين لی بِنْتِ 

شود اَهَل وائ امرَأة َي ون م گنوم بنْتِ حل لِمَاطَِة نْب رَسول الله وك كان 

اا لفظ سعيد بن منصور. 

وني الإسناد: «قثم» لم أقف له على توثيق. 

ب- ورواه ابن أبي شيبة )١1415(‏ من طريق مغيرة عن القاسم عن عبد الله بن جعفر نحوه» 
وغالب ظني أنه وقع تصحيف «القاسم بدلا من قثم) فاد للإسناد السابق: 

ج - ورواه البيهقي في الكبرى (۱۳۹۵۱) من طريق يُونُسَء ع عن الزّمْرِيٌ قَالَ: أَخبرني عر وَاحٍِ 
أن عبد لله ب عقر مع ن نت عل معي كم مات نت عل ترج لا با لي 
أخرّى. وفيه إبهام من حدث الزهري. 

د - ورواه عبد الرزاق )١17475(‏ ومن طريقه عبد الله بن أحمد في المسائل (۱۲۸۷) عن معمر عن 
الزهري عن عبد الله بن جعفر به» وفيه انقطاع بين الزهري وعبد الله بن جعفر. 

ه- ورواه على بن الجعد (۲۸۲۲)» وابن المنذر في الأوسط (77748) من طريق ابن أبي ذئب عن 
عبد الرحمن بن مهران عن عبد الله بن جعفر نحوه . 
(؟) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور »23٠١4(‏ وابن أي شيبة )١15415(‏ من طريق أيوت 
عن عكرمة بن خالد أن عبد الله بن صفوان ١تَرَوّجَ‏ امْرَةَ رَجُل مِنْ قيفي وَابْتَنَهُ لفظ سعيد بن 
منصور. ولفظ ابن أي شيبة: تزوج امرأة رجل من ثقيف وابنته)» يعني من غيرها. 

وله شاهد آخر عند الشافعي في الأم (5/ 5) وسعيد بن منصور )۱٠٠۸(‏ من طريق سُفْيَانَ بن 
عبينة» عَنْ عَمْرِو بْنِ ديتار» أن عَبْدَ الله بْنَ صَفْوَانَ جمَعَبَيْنَ امْرَأة رَجُل وَابْته). 


89 ار جب و 


و 0 دلق «( ال لر ے. ا 5 
وروي عن سعد بن قرحاء » وجبلة ' رضي الله عنهم أجمعين. 


ا fo.‏ : ۳( 
ومن أجازه من التابعين وأهل العلم: محمد بن سيرين"» ولام SERS‏ 


وعبد الله بن صفوان «أدرك النبي يلها وهو مختلف في صحبته - 
() مرسل: روا اب اواظينة 0152190 عن الشنيي عن ای ا ت عن سين ترجاه 
رجل من أصحاب النبي اء جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها. وهو منقطع بين أيوب وسعد 
(5) مرسل: رواه عبد الله بن أحمد في المسائل (۱۲۸۸) قال: حَدثني أبي قال: حَدثنًا وَكيع قال: 
حَدئنا خاد بن زيد عَن أيوب عَن ابن سِيرِين أن رجلا يقال لَه من أصحاب النَبِي يا كَانَ 
بمضر جمع بین امْرأة رجل وَابتته من غَيِرهًا. 
ف الإاعتابة (6300//5): قال البشاري: المح وروص مانن مسريو ا 
الأول» يعني جبلة بن عمرو الأنصاري. 
وقال ابن السّكن: يقال: له صحبة» وليست له عن النبيّ اة رواية. 
وفي البخاريّ تعليقا: قال ابن سيرين. لا بأس به. يعني الجمع بين المرأة وابنة زوجها من غيرها. 
ووصله البغويّ وابن السّكن من طريق حاد» عن آيوب» عن ابن سيرين» قال: كان رجل من 
أصحاب النبيّ َك بمصر من الأمصار يقال له: جبلة ‏ جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها.اه. 
(۳) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور (۱۰۰۵)» وابن أبي شيبة )١11477(‏ من طريق عبد الله 
اوعرناع ا رعو ا ا 
وله طرق أخرى: 
أ- ما رواه ابن أبي شيبة )۱٦٤۲۰(‏ عن ابن إدريس» عن هشام» عن ابن سيرين» قال: «لا بأس أن 
يجمع الرجل بين ابنة الرجل وامرأة أبيها» وإن الحسن كرهه. 
ما رواه ابن أبي شيبة )١1417(‏ عن الثقفي عن ابن علية» عن أيوب: سئل عن ذلك محمد بن 
سيرين. فلم ير به بأسّا وقال: «نبئت أن جبلة ‏ رجل كان يكون بمصر ‏ تزوج أم ولد رجل 
وابنته)» يعني من غيرها. 
ج - ما رواه عبد الرزاق (177174) عَنْ مَعْمَرِِ عَنْ أَيُوبَ» عَنِ ابن سِيرِينَ قَالَ: دلا باس أ 
روج الرَجُل ابل الرّجُلٍ وَامْرَأئُ إا كَاَتِ اب مِنْ عَبرا». 
د - ما رواه سعيد بن منصور )29٠١5(‏ نا إِسَْاعِيلُ بن إبْرَاهی» آنا أَيُوبُ» ال سل اشن 


ذلك اجس ولا بره 


6 


ان 8 
م ES‏ 


| موسوعة أحكام القرآن 
5 )۱( )۲( 8 )۳( 
والشعبي '» والثوري '». والاوزاعي 
5 )€3 )0( 
وروي عن سليمان بن يسار » ومجاهد 
وهو قول أبى ا وال لفان وأحمد بن ا 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١11414(‏ عن عبد السلام» عن عاصم» عن الشعبي» قال: 
«لا بأس أن يجمع الرجل بين أم ولد رجل وابنته»» يعني من غيرها. 1 
(۲) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )١11977(‏ عن الثؤري» وقد سيل عَنِ الرَّجْلٍ يروج | مو 
رَجُل وابتتة مع يتا ِن عَثِهَاء قَالَ: ١لا‏ باس بلك وَفَعلَهُبَعْضُ مَنْ يسار إلَيها. 
ونقله عنه أيضًا ابن المنذر في الأوسط (۸/ ١٠٠)ء‏ وعبد الله بن أحمد في المسائل .)١775(‏ 

(۳) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط (8/ .)٠٠١‏ 

)٤(‏ إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة )١74757(‏ عن شبابة» عن ليث» عن سعد» عن يزيد ب بن أ 
حبيب» عن سليمان بن يسار أنه كان يقول: «لا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وبين امرأة أبيها» 
وني الإسناد «ليث بن أبي سليم» الغالب عليه الضعف. 

(5) إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة )١7514(‏ عن عبد السلام» عن ليث» عن مجاهد, قال: «لا 
بأس أن يجمع الرجل بين امرأة الرجل وابنته»» يعني من غيرها . وفيه أيضًا ليث بن أبي سليم. 
(5) قال السرخسي في المبسوط :)5١1١/5(‏ ولا باس پان يروج الرَجُل الَأ وَبنْتَ روج قد گان ها 
من قَبْلٍ ذلك مع يته لاله لا قرا ياء .اه. - وانظر/ البحر الرائق لابن نجيم 

»)٠٠١ /"(‏ والبناية لبدر الدين العينى .)١١ /١(‏ 

(۷) قال ابن عبد البر في الكاني في فقه أهل المدينة (۲/ ۴۷): فلا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة 
وربيبتها.اه. 

لس 
ا به الله e e‏ 


2 
كن 


ری ار ات المرأة: لا ل امه قل أي: 
يُقَال: إن عبد الله بن جَعْمّر جمع بین امْرأَة رجل وَابتته من غَيرهَا ويروى كَذَلِك عَن عبد ال لله بن 
صَفْوَانء وَكَرِهَهُ الحسن وَعِكْرِمَة . قال أبي: وأرجو أن لا يكون بو بَأس.اه. 

وني مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه :]١775[‏ قلت (إسحاق الكوسج): قال 
سفيان في رجل تزوج امرأة وله ابنة من غيرها فزوجها رجلا فمات أبوها: فإن شاء زوّج ابنته 


اين 07 وأبي د وأبي راك وعامة أهل العلم. 
وحُكى خلافٌ عن الحسن البصري“» وعكرمة””' فقالا بأنه مكروه. 
وحُكي الخلاف أيضًا عن ابن أبي ليى''' «فقال: لا جوز». 


أما القول بالكراهة الوارد عن الحسن البصري يناه فقد رجع عنه وقال 
000 
با لجواز . 


لزوج امرأته؟ قال أحمد: نعم» جمع عبد الله بن جعفر بين امرأة رجل وابنته. قلت: ترى أنت؟ 
قال: نعم. 

)١(‏ قال إسحاق (ابن راهويه): كما قال. أي: كما قال أحمد بن حنبل.اه. 

(۲) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط (۸/ .)60١‏ 

(9) المصدر السابق. 


کا نع بان ب لرل ارآ 
وله طرق كثيرة منها: مارواه سد بن خصو( ۰ واين آى شنبية ( ۹۲( عن ابن غلبت 
عن أيوب» قال: سئل الحسن عن الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته «فكره ذلك)» يعني من 
غيرها. لفظ ابن أبي شيبة. aa‏ وريد عن لحل 
يترو مره الرَجُل وَابتتة من َبْهَاء گر َلك الْحْسَنُ وا اا قد بن سوين) تقال :كذ 
فَعَلَ جَبَلَةُ. رَجُل مِنْ أَهْلِ مِضرَ. 
وتقدم قريبًا طرق أخرى عن الحسن بالقول بالكراهة. 

)٥(‏ سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى قريبًا. 

(5) قال السرخسي في المبسوط (5/١1١؟)‏ : قال ابن أبي ليل : لا يجوز دَلِكَ لان نت الو لَوْ گان 
گرا ليكُنْ له أن بروج الأخحرَى؛ چا مكُح أبيد وَكُلٌ انلو كائ ِحدَاهجًا دکر ا جز 


عو بي 


الممَاكَحَةَ بيا قا له عع نكاعالا E GS‏ .اه. 
(۷) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور (۱۰۰۷) قال: دتا إشتاعیل بن راهم نا سَكَمَ ين 


- 0 


عَلقَمَةَ قَالَ: «إن جَالِسٌء سكل عتهاء » فَكَرِهَهَاء قال بَعْض الْقَوْم: يَا أبَا سعید آتری بِيْنَهَا شَيْئَا؟ 
قَالّ: ما أرَى ها شَيْنَا). 


8 موسوعة أحكام القرآن 
a‏ 
وأما ورد عن ابن أبي ليلى ككلثة من القول بالتحريم» فلم أقف له على إسناد". 

وعلى فرض ثبوته عن أحدهمء فاه جماع متقدم سابق على قوهم» ومستنده - 
5 مستند الإجماع دراه تاق وال اکا و ساد ]ول قله 
ال ا مّنَ الِّسَآءِ#[النساء:] . 

وأيضًا فعل بعض الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وإقرار بقيتهم هم من غير 
ير 

وأمرٌ كهذا متعلق بالفروج والأعراض لا يسكت عنه خير الخلق بعد نبيها كه 
إلا أن يكون جائرًا لا حرج فيه ولا كراهة. 

ويستدل أيضًا على الجواز بأن المرأة وابنة زوجها من امراة أخرى ‏ لا نسب بينهما 
ولا رضاع فبقي الأصل» وهو الجواز من غير كر اهة وثبوت الإجماع على ذلك والله 


تعالى أعلم. 


وقال البخاري في صحيحه تعليقًا (بعد حديث :)21١6‏ وَكَرهَةُ اسن مر نّم قَالَّ: «لا يَأسَ 
به).اه. 
O E E‏ 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة )١1575(‏ عن شبابة» عن شعبة» عن فضيل» عن ابن سيرين» عن عكرمة 
«أنه كان يكره أن يجمع الرجل بين المرأة وبين امرأة أبيها» وهذا الإسناد وإن كان ظاهره الصحة 
إلا أن ابن المنذر ينث طعن فيه» فقال في الأوسط :)20١/8(‏ وأما حديث عكرمة ففى إسناده 
مقال» ولو ثبت عنه لم يجز أن يحرم على الناس بقوله ما أحل الله هم.اه. ۰ 

(1) تقدم نقل السرخسي لقول ابن آبي ليل بعدم الجوازء ول أقف له على إسناد في دواوين الكتب 
المسندة» وقولٌ كهذا يُفترض أن يشتهر بين أهل العلم في كتبهم» فالله تعالى أعلم. 


موسوعة أحكام القرآن 


Ea 
المسألة السادسة : هل يجوز لرجل أن يجمع بين امراة وابنة عمها؟‎ 
وكذلك: السؤال في الجمع بين ابنتي العمة» وابنتي الخال» وابنتي الخالة.‎ 
يجوز الجمع بينهن في قول عامة أهل العلم» خلافا لمن كره ذلك.‎ 
والدليل على جواز الجمع بينهنّ:‎ # 


كك من القرآن الكريم: 
قول الله تعالى ا الات م مِّنَ أليّسَآءِ #[النساء:»] . 
وقول الله تعالى: فاحل كم e‏ 
a EOS‏ 2 00 َرْوَجَكَ أل ۶ا5 يڪ أخوتفئ و 9 


رہ ضاي 


7 1 ف 26 ادد 300 2 وَيَنَا ت عَمّكَ وَيَتَاتَ ع مَك وَيَتَاتِ خَالِكَ و و 
دال #[الأحزاب: ٠‏ 5] 5 
ك2 ومن الإجماع: 
1 5 ع صاءع 97 / ا 
قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح» وما داخلتان في جملة ما أبيح 


قال ابن عبد البر: قال ابن القاسم: وهو حلال لا بأس به» على هذا القول جماعة 
فقهاء الأمصار من آهل الرأي والحديث, لا يختلفون في أنه جائز الجمع بين ابنتي 
العم من النسب والرضاعة”". 

ومن فعله من السلف: الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب" رحمه الله تعالى. 


(١)الأوسط‏ (005/8). 
(۲) التمهيد (۱۸/ ۲۸۱). 
ا رواه عبد الرزاق (٠/الا )٠‏ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: آخبرني عَمْرُو بْنُ تار أن 
حَسَسَ بْنَ حي أخبرةٌ أن حَسَسَ ب سين بْنٍ حل تكح في ليلو وَاحِدَةِ بن حم بن َل واب 
عَمَرَ بْنِ عِيَّ بن أي طالب فَجَمَع بين ن ابنتي عَم وَأَنححَمَدَ بْنَ علي َالَ: «هُو أَحَبٌ إَِينَامنهها». 
وعند عبد الرزاق ۷۷١(‏ 00 : عن ابن عيَيَْد عَنْ عَمْرِو بْنِ ديتار مِثْلَهُ. قَالّ: «فَضْبَحَ َسَاؤُهُمْ لا 
يَدْرِينَ إل اما يَذْهَبْنَ). 


نتم ]| موسوعة أحكام القرآن 
ومن رُوي عنه التجويز بلا كراهة: الحسن البصري في رواية'"'» وعطاء في 


ورواه الشافعي في الأم (5/ 5)» وسعيد بن منصور »)1٥۷(‏ واب e‏ 
في السنن الكبرى )١17457(‏ وفي معرفة السنن والآثار )۱۳۸١۷(‏ جميعًا من طريق سفيا 
عبينة عن عَمْرِو بْنِ بتار أله سَمِعَ اسن بن حمر يَقُولُ بع مي ينك ان عمل أب 
النْسَاءُ لا يَدرِينَ اين يَذْهَبْنَ. لفظ الشافعي. 
الا يي ين 
اه نا إِسْمَاعِيلُ بن عاش عَنْ هسام بْنِ حَسَادَ عن الْحَسَنِ 
أنَهُكَانَ لا ری بَأسَا أن مع بين بتي الحم وَين بي ا ال». 
وني الإسناد إسماعيل بن عياش روايته عن غير أهل بلده- أهل الشام- «ضعيفة» وهو هنا يروي 
عن غير آهل بلده (هشام بن حسّان - بصري). إلا أن هذا الإسناد عندي فيه شك من وقوع 
تصحيف فيه» فيُحتمل أن يكون: «إسماعيل بن علية» بدلا من «إسماعيل بن عياش» لأمور: 
أولًا: م يُذكرني كتب التراجم أن إسماعيل بن عياش من تلاميذ هشام بن حسان. 
ثانيًا: إسماعيل بن علية ذكروه في كتب التراجم من تلاميذ «هشام بن حسان)» ومن شيوخ سعيد 
ابن منصور. 7 
ثالثًا: إحتال تصحيف اعياش»» بدلا من «علية». وعليه فإن ثبت أنه إسماعيل بن علية» فالأثر 
صحيح لا إشكال فيه» وإن كان E‏ بو الله عانم : 
(1) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق ٠ ٠57(‏ عَنٍ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: قَلْتُ لِعَطَاءِ : ّمع ينها وَيَنَ 
بنتٍ عَمتِهًا؟ قَالَ: «لا باس يدَلِكَ). 


(۳) قال الشافعي كتلثه في الأم (/ ه) م ل الخ يه :ولا باس أن يكح الرَجلُ امرأء الرجْلٍ 
ابه لَه لا سب بَيْته] حرم به به الجمع يها لَهُ ولا رصاع وإ حرم الج م في بض ذَوَاتِ 
لساب من بحُن لوقام لضع فام امب 
وقال الشافعی: ارتا سفيان بن عة عَنْ عَمُرو بن ن دیتار أن عَبْدَ الله بْنَّ صَفْوَانَ َع بَيْنَ امرَأةٍ 
رَجُل مِنْ تقيف وَابتتو. 
قال الْشَافِعِيٌ: آخبرتا سفيان بن عيَيئَة عَنْ حَمْرِو بن د نار أنه سَمِعَ الْحْسَنَ بْنَ e‏ : مع ابن 


2 


ل 


وأجر( وإسحاق 0 وأبي برا وعامة أهل العلم'*) رحمهم الله اجان 
وكرهه طائفة مخافة القطيعة بينه|. 
روي هذا القول عن أبي بكرالصديق» وعمر بن الخطاب» وعثان بن عفان 44 
ولا يثبت عن واحد منهه'”. 


عُمَرَ لي يبن اَي حَمَ لَه فََضْبَح النَّسَاءُ لا يَذْرِينَ أَيْنَ يَْهَبْنَ.اه. ونقله عنه أيضًا ابن المنذر في 
الأوسط .)٥١۳/۸(‏ 

:]6957[ في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه‎ )١( 
قلت (أي: إسحاق الكوسج: يكره أن يجمع بين ابنتي عم ؟‎ 
قال (أي: أحمد بن حنبل): لا أكرهه» إن كرهه الحسن.‎ 
قال إسحاق (أي: ابن راهويه): إن يكره ذلك للتفاسد, لا للتحريم.اه.‎ 

(۲) في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه :]۱۲۷٤[‏ 
قلت: (أي: إسحاق الكوسج): الجمع بين ابنتي عم؟ 
قال: (أي: أحمد بن حنبل): قد كره ذلك قوم. 
قال إسحاق : (أي ابن راهويه): إنها كره لفساد ما بينهماء وهو حلال.اه. 

(۳) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط (۸/ 07 5). 

(5) الأوسط (۸/ »)٥۰۳‏ وشرح صحيح مسلم للنووي (9/ ۱۹۲). 

(5) إسناده تالف: رواه ابن المنذر في الأوسط »)۷۳٦۹(‏ وابن عدي في الكامل في الضعفاء 
(454/6) من طريق (أبي عبيد» وغيره عن خالد بن عمرو القرشي» عن ابن اي ذئب عن 
اما ی و ای أن ا ع اتن بج الك قال: كان اء يكرهوة کو نون 
القرائب مخافة الفساد» منهم: أبو بكر الصديق» وعمر الفاروق» وعثان ذو النورين 4#5) لفظ 
ابن المنذر. 
وفي الإسناد: (خالد بن عمرو بن محمد بن عبد الله القرشى) كذبه ابن معين وغيره. «التهذيب». 
قال ابن المنذر في الأوسط (779): قال أبو عبيد: آنا خائف من هذا الحديث» هائب له؛ لأني ل 
أسمعه إلا من هذا الشيخ. ( أي: خالد بن عمرو). 
قال ابن المنذر: هذا لا أحسبه يثبت» ولا أعلم أحدًا أبطل هذا النكاح» وهما داخلتان في جملة ما 
أبيح بالنكاح» غير خارجين منه بكتاب» ولا سنة ولا إجماع (انتهى مختصرًا) . 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


ومن قال بالكرلهة: اناري ي زرا وا يزرا وخابرابن 
E 6‏ اس او ا 0 


0 00 
وروي عن قتادة ' رحمهم الله جميعًا. 


وقد يُستدل لهذا القول با رُوي: عن النبى يَلِةِ: «أنه > تبى أن تنك المرأة عَلَ على دات 
اها كرجه اْمَطيعة9. 


(۱) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (/17171) عن سهل بن يوسف» عن عمروء عن الحسن» 
«أنه كان يكره أن يجمع بين القرابة من أجل القطيعة». 

(۲) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق »)2٠١175(‏ وسعيد بن منصور e‏ وابن أبي شيبة 
(117) من طريق سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن عطاء, قال: «يكره الجمع بين ابنتي 
العم لفساد بينهما» لفظ ابن أي شيبة. 
وني لفظ سعيد بن منصور: كر نگاځ بتي الْعَمٌ ِمسا بيت 

(۳) إسناده حسن: رواه ابن أبي شيبة (1711/7) عن يزيد بن هارون» عن حبيب» عن عمرو» عن 
جابر بن زيد» قال: سئل: هل يصلح للمرأة أن تزوج على ابنة عمها؟ قال: «تلك القطيعة» ولا 
تصلح القطيعة». 
وفي الإسناد (حبيب بن أبي حبيب) «صدوق يخطى" التقريب. 

(:) قال ابن عبد البر في التمهيد :)38١/١(‏ وني ساع ابن القاسم: سئل مالك عن ابنتي العم 
أتجمعان؟ قال: ما أعلمه حرامًا. قيل له: أفتكرهه قال إن ناسًا ليتقونه. وقال لنا قبل ذلك: غيره 
أحسن منه.اه. 
وقال ابن رشد في البيان والتحصيل (5/ ۲۸۷): وسئل مالك عن ابنتي عم أيجمعان؟ فقال: ما 
أعلم حرامًا. قيل له: أفتكرهه؟ فقال: إن ناسا ليتقونه» وقال لنا قبل ذلك: وغيره أحسن منه.اه. 

(5) قال ابن المنذر في الأوسط (507/8): وقال سعيد بن عبد العزيز: ذلك حلال ولكنه يكره 
للقطيعة.اه. 

() في إسناده كلام: رواه عبد الرزاق ٠ ٠770(‏ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ تاد في ابتتّي اله م مع يتا ؟ 
قَالَ: ما هُوَبحَرَام إن عله وَلكِنَُ ِن أَجْلٍ الْقَطِبعَة؛ ورواية معمر عن قتادة فيها كلام. 

(۷) مرسل: رواه أب وداود في المراسيل (/ » وعبد الرزاق »2٠١7/71/(‏ وابن أبي شيبة (1/ا/1571١)‏ 
من طريق الثوري عن خالد بن سلمة الفأفاء عن عيسى بن طلحة. ووقع تصحيف عند عبد 
الرزاق (إسحاق بن طلحة) عن النبي بيا به. 


موسوعة أحكام القرآن 


فالجواب عليه من وجوه: 

-١‏ بأن الحديث ضعيف مرسل لا يثبت به حكم شرعي. 

-١‏ وعلى فرض ثبوته» فيكون المراد بالنهي عن نكاح المرأة على خالتها أو عمتها 
أو أختها مخافة القطعية» ك| هو موافق للأدلة. 

والحاصل: أن الجمع بين ابنتي عم لا حرج فيه» بل ولا كراهة أيضّاء وهو 
الصحيح من أقوال آهل العلم» وأما قول من قال بالكراهة» فلا دليل عليه» وتعليل 
الكراهة بحصول التباغض بينهما ما يفضي إلى القطيعة» فليس بلازم من وقوعه» بل 
هو تعليل نظري لا مستند له من كتاب ولا سنة صحيحة» فبقي الأصل وهو الجواز 
مطلقاء والله تعالى. 
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و«عيسى بن طلحة» تابعي لم يدرك النبي يي فالحديث مرسل» والمرسل من أقسام الضعيف». 
وورد في الحديث خلاف آخر. انظر الكامل في الضعفاء لابن عدي (۳/ 57 5). 

وقال الحافظ في الفتح (4/ :)١05‏ فأخرج أبو داود وابن أبي شيبة من مرسل عيسى بن طلحة: 
نبى رسول الله ئة أن تنكح المرأة على قرابتها غافة القطيعة. وأخرج الخلال من طريق إسحاق 
ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن أبي بكر وعمر وعثمان ‏ أنهم كانوا يكرهون الجمع بين 
القرابة محافة الضغائن. وقد تقل العمل بذلك عن ابن أبي ليل وعن زفر أيضًاء ولكن انعقد 
الإجماع على خلافه.اه. 

وقال العلامة الألباني في الضعيفة :)258/١5(‏ وهذا إسناد مرسل صحيح رجاله ثقات رجال 
مسلم» ولكنه شاذ أو منكر؛ لأن قوله: «على قرابتها» أعم من قوله في حديث أبي هريرة المتفق 
عليه: «العمة والخالة» كا هو ظاهرء وقد ذهب قوم إلى ذلك فقالوا مثلا: لا يجوز الجمع بين ابنتي 
العم. قال ابن عبد البر: والصحيح أنه لا بأس بذلك... وعليه فقهاء الأمصار.اه. 


E‏ موسوعة أحكام القرآن 
المسألة السابعة : هل يجوزأن ينكح الرجل المرأة, وينكح ابنه ابنتها من غيره 
اختلؤف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
فذهب أكثر آهل العلم إلى الجوازء وكرهه بعضهم. وإليك تفصيل القولين: 
# القول الأول: أنه جائز بلا كراهة. 
5 وف )€( NE‏ 
وهو قول: عطاء بن أبي ع “» والزهري”"'» وقتادة"» والحسن“» وسفيان 
الثوري”» وأهل العراق من أصحاب الرأي''' ومالك" والشافعى”" وأحمد بن 
القند ESSA SESSA AS‏ لمن مانن واس انار الوا ل ae‏ 
E‏ رواه عبد الرزاق VV۲)‏ 1°( 29 عن ابن أ 000 
الرَّجْلٍ يُطَلَقٌ ا رأ فنك رجلا لد لَه جَارِية وَقَدْ كان ِرَوْجِهَا الأول ا : 


ينح ابن لَه امَْأَتِهِ مِنَّ الرَّجُلٍ الَّذِي كَانَ تَرَوّجَهَا يَعْدَه). 
(۲) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق ٠۷۷۳(‏ ومو روطلا و E‏ 
و 


قالا: «لَا باس بها قال مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ اسن أيضًا (وهذا الإسناد صحيح إلى الزهري والحسنء أ 
شك E‏ 

(۳) هو الآثر السابق» غير أن رواية معمر عن قتادة فيها كلام كا سبق. 

(5) هو الأثر السابق. 

)٥(‏ إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (17971) عن التَّوْرِيٌ قَالَ: ١لا‏ باس بو». 

() نقله عنه ابن المنذر (۸/ 7 .)60٠‏ 

(۷) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط (۸/ )١١١‏ فقال: وقال مالك: لا أعلم ذلك حرامًا.اه. 
قلت: وليس صريحًا من الإمام مالك في عدم الكراهة» وأيضًا فلم أقف على هذا النص عنه في 
كتب المالكية. 

(8) قال في الأم /٥(‏ 0): وَكَا باس أن يَتَرَوّجَ الرَجُل الأ ويرو انها انه لان الَجُل عبر ابه قد 
حرم على الرَّجُلٍ ما لا بحرم عَلَ اليه وَكَذَِكَ يروه أت مته .اه. 

() نقله عنه ابن المنذر في الأوسط (8/ 6507). 
سسا لاسر د الما وَسَألته (أي: أحمد بن حنبل) عن 
رجل كانت له أمَة 0 َه فُولَدَتْ ِن جَارِية هَل ڪور لمولاها أن َب هَذِه 
خَارِيَةَ تعض بنيه يَتَسَرّى با؟ قَالَ أبي: : أما أكثر الْمْقَهَاء فلا يرون يَأْسَّا أن يتَرّوّج الرجل ابنة 


ع 


وها لا طاريها قإنة كان يكن إذا وطئ الرجل المرأة أن يروج ابنه ابْنَتهَاوَمَا كَانَ 


ج 


3 
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اهْرَأَة گان 


وإسحاق بن راهويه""» وابن المنذر" رحمهم الله تعالى. 
# القول الثاني: أنه مكروه. 

وهو قول طاوس”". ومجاهد”*' رحمهم الله تعالى. 
والراجح: أنه يجوز من غير كراهة؛ إذ ليس ثم دليل على الكراهة والله تعالى أعلم. 

القسم الرابع: المحرّمات بسبب الرضاع 

والأصل في التحريم بسبب الرضاع في الجملة. هو: القرآن الكريم» والسنة 
المطهرة» والإجماع. 
كك أولا: القرآن 0 

قال الله تعالى: ED‏ غم ّى أَرضَعْئَكُْ وَأَحَوَفُكُم مِّنَ أَلرَصَلعَة[لسء:۲۲]. 
25 ثانيًا من السنة المطهرة: 

عَنِ ابْنِ عباس هه قَالَ: قال الي يك في بنتِ عمْرَة: «لاً تيل لي 92 
الرّضَا اع ما بحرم من السب ؛ هي بنْتُ أي مِنّ الرّضَاعَة)0*. 

وعن عَمْرَة بنْتِ عبد الرَْمَن» أن عَائِكَةَ غا رَوْجَ اللي لاف 


$ 
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خيرتبًا أن رسو 


بعد قلا باس به وقد يكون الرجل يروج المرأة ويتزوج ابنه ابتتها وَمَا گان بعد فاد بس به وَل 
تلف الناس في ذَلِك.اه. 

.)0507/8( نقله عنه ابن المنذر في الأوسط‎ )١( 

.)٥١۲ /۸( الأوسط‎ )۲( 

)۳( ا OE‏ 1°( و(977١1)‏ عن مَعْمَرِ عنٍ ابنِ طَاوْسٍِء عَنْ 


أبيه: نه گان يره أن يكح الرَجُل ابن به رأة قد گان ابوه وَطِتََا لسار واد أن ا 


ر ت 


اا أن ا ا ا 


)٤(‏ إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )٠١1/1/5(‏ عَنّْ مَعْمَّر قَالَ: : فلت لابن آي تجبح: : أعليت خا 
يكره ذَلِكَ؟ قَالَ: کان مجاهل يكرهة. 0 «وَ عْلَمْ أحَدا يَكْرَهُةُ إلا ما در عَنْ طَاوْسِء 
وَمُحَاهِلِ). 


(5) رواه البخاري (751515) ومسلم .)١551/(‏ 


| موسوعة أحكام القرآن 


7 اانه عَم حَْصَةِنَ الاق قلت عاق َو گان فلن حي - لِعَمّهًَا 
من الرَصَاعَة - دمل عَلَّ؟ فَقَالَ رَصُولُ الله كللة: َعَم إن الرَضَاعَةَ ترم ما رم من 
الولادق)”". 

ونم أدلة عدة من السنة الصحيحة في تحريم النكاح بسبب الرضاع تأتي بحسب 
موطنها في المسائل بإذن الله تعالى. 
كح ثالثا: من الإجماع : 

-١‏ قال الطبري: فكل هؤلاء اللواتي سماهن الله تعالى وبَيّنَ تحريمهن في هذه 
الآية محرمات غير جائز نكاحهن لمن حرم الله ذلك عليه من الرجالء بإجماع جميع 
الأمةء لا اختلاف بينهم في ذلك.اه'". 

قال ابن [لاراوا يوا a‏ 0 

۳- قال ابن قدامة: الأضل في التّحْري يم بالرّضَاع الْكِتَابُ وَالستة وَالِجْمَاعٌ ا 

-٤‏ قال ابن رشد: وفوا على أن الرَصَاعَ با نة يخم من ما ْم ِى النَبِء 
أعني أن الَرْضِعةً رل مرل الام حرم عَلَ ارصع هي وکل مَنْ جرم عل الابْنِ 
مِنْ قبل ام ا 


.)١555( ومسلم‎ »)۲٦٤7( رواه البخاري‎ )١( 
.)٥٥١ /5( التفسير‎ )۲( 

.)٤۱۷( الإجماع‎ )9( 

.)۱۷١ /48( المغنى‎ )5( 

اسيل (04/۳). 


تاكتك ۲ | لكك 
والمحرمات بسبب الرضاع على قسمين من جهة الأدلة 
- قسم أتى ذكره في القرآن الكريم. 
۲ وقسم في السنة المطهرة. 
أولا: المحرمات من الرضاع في القرآن الكريم 

-١‏ الأمهات المرضعات: وهي كل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو 
صاحب اللبن أو أرضعت من ولدك بواسطة أو غيرها أو ولدت مرضعتك بواسطة 
أو غيرها أو صاحب لبنها وهو الفحل بواسطة أو غيرها فأمّ رضاع'"'. 


ر 2 


لقوله تعالى: 0 رامڪ ل أَرضَعْئَكمْ و#[النساء:؟] . 


ك2 ومن السنة المطهرة: 
ا جه 0 ع 0 ع و ا ا و 8 
عن رَيْنَبَ بِنْتِ ي سَلَمَهَ أن آم حر غ قات قُلْتُ: يا َسُولَ الله انك 
کک سُفياد. قال «وَتيّنَ؟) قُلْتُ: 00 0 
شار گني في ختي. فقا الي يك «إنّ ذلك لآ يل لي قلت ا سول الله 


2 


کک للك يد ان جح لايك أي سأ قَالَ: نت آم صلعة؟»: 

َقَلت: نَعَمْ. قا : «قوالله لو کن في حجري ما حَلّثْ لي ِا لابه خي مِنَ 

0 0 0101010 
والشاهد: قوله وكله: «أَرْضَعَيْتى وَأََا صلم رَد 

كو من الإجماع: 

-١‏ قال ابن عبد البر: المرأة ترضع الطفل فيكون ابنها ابن رضاعة بإجماع العلماء 
ويكون كل ولد لتلك المرأة إخوته» وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من المسلمين وبه 
نول القران.اهة: 

(۱) قاله الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير (۱/ ۲۹۲). 


(۲) رواه البخاري (9۱۰۷)» ومسلم .)١559(‏ 
(۳) التمهيد (۸/ ۲۳۷). 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


4 
3 
. 


؟- وقال ابن حزم: واتفقوا أن امرأة عاقلة حية غير سكرى إن أرضعت 
عشر رضعات متفرقات» وافتراق ترك الرضاع فيا بين كل رضعتين منهاء فتمت 
العشر قبل أن يستكمل الصبي حولين قمريين من حين ولادته رضاعا يمتصه بفيه 
من ثديها فهو ابنهاء ووطؤها ووطء ما ولدت حرام عليه وعلى من تناسل منه» کا 
قلنا فيمن يحرم من قبل أمهات الولادة ولا فرق.اه"". 

٠‏ *- وقال النووي: هَذِِ الأحاديث مَُفِقَة عل نُبُوتِ حُرْمَةِ الرَّضَاءء وَأَجْمَعَتِ 
امه على بوا بن الرَضِيع وَادُْضِعَة وله صي اها جرم عَلَِْيكَاحها بدا و 
له النر لیا وا وة پا وَالُسَاقر ولا رتب عليه أَحَكَامٌ الأمُومَة من كل وَج 
فا يكَوَاَنَانِ ولا يَبْ عَلَ واج مها تَمَقَةَ الآحَرِ ولا يُحْتَقُ عَلَيْهِ بالك ولا ترد 
شاه ا ولا َِْلّعَنَْا ولا يفط عَنْهَا الْقِصَاصٌ بقل َا گال جتن في هَذه 
اللأخكام.اه". ١‏ 

۲ بالأحواك من لضاف وضابط أخت الرضاع هو كل من أرضعتها أمك 
أو ارتضعت بلبن أبيك”". أو ولدتها مرضعتك أو ولدها الفحل ويلحق بذلك 
E‏ ا 

لقوله تعالى: وَأَحَوفُكُم 5 َلرَصَلعَة 4 [الساء:۲ [. 
ك2 ومن السنة المطهرة: 

١-عن‏ أَمّ سَلَمَةَ غا : اسْتََدَنَتْ رَسُواً الله يل فى | ا 
طا أن حا فال سیت أنه فال كان. 


0 


8 
ءَ 


: الماع 


.)٦۷ص( مراتب الإجماع‎ )١( 

(۲) شرح مسلم (۱۹/۱۰). 

(۳) وهي مسألة: «لبن الفحل» وستأتي إن شاء الله تعالى. 
(4) تفسير السراج المنير للخطيب الشرييني (۲۹۲/۱). 
(5) رواه مسلم .)55١5(‏ 


١-وعن‏ عائشة غا قات : دحل علي الي كي وَعِذْدِيٍ جل قَالَ: «يَا عا شه 
من هدًا» قُلْتُ: خي مِنَّ الرَّضَاعَة. قَالَ: «يَا عَايْسَقَ ا اشر 0 ت 
الرَّضَاعَة مِنَ المجَاعَة) ڪت 
كه ومن الإجماع: 

قال ابن عبد البر: المرأة ترضع الطفل فيكون ابنها ابن رضاعة بإجماع العلماء 
ويكون كل ولد لتلك المرأة إخوته» وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من المسلمين وبه 
نزل القرآن.اه”". 

قال النووي: وحمو أيضًا عَلَ السار ا رة ين نَ امرْضِعَة وَأَوَْادٍ الرَضِيع وَبَيْنَ 
الرّضيع BE‏ أنه ني ذَلِكَ كَوَلَدِهَا مِنَ السب لَِذِهِ الأحاديث. اه“ . 


2 


3 


ثانيًا: المحرمات من الرضاع في السنة المطهرة“ 


ودليله: قول الني يك :.. .نرم ون ارضاح ما جم ون التي . 
وقوله يِل ...إن الرَضَاعَةَ حرم ما رُم مِنَ الو لك . 

فلا تحل لَه 

-١‏ أمه من الرصاعة ولا ما وها من اعمات“ 

و ا 


.)۱٤٥٥( ومسلم‎ )۲7٤۷( البخاري‎ )١( 
.)۲۳۷ /۸( التمهيد‎ )۲( 

(۳) شرح مسلم (۱۹/۱۰). 

(5) انظر المبسوط للسرخسي (0/ .)١١۳‏ 
)٥(‏ تقدم تخريجه. وهو في الصحيحين. 
() تقدم تخريجه» وهو في الصحيحين. 
(۷) تقدم بيانه في المحرمات بسبب النسب. 
(۸) تقدم بيانه في المحرمات بسبب النسب. 


موسوعة أحكام القرآن 


1م 

- ولا عمته من الرضاعة. 

؟ -وَلا عمّة أبيه من الرضّاعة. 

- ولا عمّة أمه من الرضّاعة. 

5-وَلَا ما قوق ذَلك. 

۷- ولا حالَّة من الرضّاعة. 

۸-ولا حَالّة أبيه» وا حَالّة أمه وَلَا ما قوق ذَّلِك. 

E‏ الماع 

١٠ول‏ ائنة ان أخيه من الرضاعة. 

ES حدمو ال‎ EE 

ولا ما سفل من ذَلِك. 

“واد لكان ا 

دول انه اث أنه 

a‏ الوقاعة 

ولا مَا أُسْفّل من ذَلِكَ. 

وَإذا أرضعت المرأة غُلَامَاء لم يروج ذلك العام د شنا من بناتها؛ لا ما قد ولد 
(مَعَه مَعَه ولا قبل) ذلك وَلَا بعده» ويتزوج إخوته من أَوْلَادمًا إن شَاءُواء وَكَذَلِكَ إذا 
أرضعت جَارِيّة م يروج يلك الجَارِيّة أحد من أَوَْادهَا؛ ا ا ولد قبل رضاعها ولا 
ما بعده» » يروج إخوتها من أَوْلَادمًا اا 
كا ومن الإجماع: 

0 0-0 قال 0 5 3 الله حَرّمَ مِنَ الرَضَاعَةٍ م حَرّمَ ِن الولاد‎ -١ 

ا 


جا صجيخ» «وَالعَمَل عل هَذَا عِنْدَ أهل العِلّم مِنْ 


(۱) تفسير ابن أبي زمنين (۱/ .)۳۸٩‏ 


التب ئي وَعبْهِمْ لا َعَم ببسم في ذلك اتلاق7”0. 

۲- قال ابن المنذر: وأجمعوا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.اه'". 

- وقال: وقال بجملة هذا القول (أي: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) 
آهل المدينة» وسفيان الثوري» والنععان» ومن تبعهما من أهل الكوفة» وأهل الشام» 
والشافعى» وأبو ثور» وأحمد. وإسحاق » وأبو عبيد» وكل من نحفظ عنه من أهل 
لعلو ره اراق ترورج بادك ها وبر ضيه زرا قاء الله تعن e‏ 

5- - قال شيخ الإسلام: انا لْحَرَمَاثُ بالرَصاع فقد قَالَ الي وكله: « يحرم مِنَ 5 
الرضاع ما حرم مِنَ النّسب) وني لَفظ: رم مِنَ الرضَاع مَا رُم من الْولَاةوا وَهَذا 
ا انمق در عانق ةلقل لا أعلَمُ فيه رَاعَابْنَ َال وفين.ا 3 . 


ه- قال ابن ر واا على أن الرَّضَاعَ باخماة حرم من ما حرم من 
ااه 0 


ضوابط الرضاع“ 


وضابط آمك من الرضاع: هو كل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو 
صاحب اللبن أو أرضعت من ولدك بواسطة أو غيرها أو ولدت مرضعتك بواسطة 
أو غيرها أو صاحب لبنها وهو الفحل بواسطة أو غيرها فأمّ رضاع وڪم مِنَ 
َلرَصَلعَة 4[انساء:۲ ٻ[. 


وضابط أخت الرضاع: هو كل من أرضعتها آمك أو ارتضعت بلبن أبيك أو 


.)١١ 517 السنن‎ )١( 

.)٤۱۷( الإجماع‎ )۲( 

.)٥٤۸/۸( الأوسط‎ )۳( 

(5) مجموع الفتاوى (75/ .)۳١‏ 

(6) بداية المجتهد (۳/ 09). 

(5) تفسير السراج المنير للخطيب الشربيني (۱/ ۲۹۲). 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
ولدتما مرضعتك أو ولدها الفحل» ويلحق بذلك بالسّثنة باقي السبع لخبر 
الصحيحين: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة)» وني رواية: ١حَرّموا‏ من 
الرضاعة ما يحرم من الولادة)» وني رواية: «حَرّموا من الرضاعة ما يحرم من 
النسب». 

وضابط بنت الرضاع: هو كل أنثى ارتضعت لبنك أو لبن من ولدته بواسطة أو 
غيرها أو أرضعتها امرأة ولدتها بواسطة أو غيرهاء وكذا بناتها من نسب أو رضاع 
وإن سفلن. 

وضابط عمة الرضاع: هو كل أخت للفحل أو أخت ذكر ولد الفحل بواسطة أو 
غيرها من نسب أو رضاع. 

وضابط خالة الرضاع: هو كل أخت للمرضعة أو أخت أنثى ولدت المرضعة 
بواسطة أو غيرها من نسب أو رضاع. 

وضابط بنات الإخوة وبنات الأخوات من الرضاع: هو كل أنثى من بنات أولاد 
المرضعة والفحل من الرضاع والنسب» وكذا كل أنثى أرضعتها أختك أو ارتضعت 
بلبن أخيك وبناتها وبنات أولادها من نسب أو رضاع.اه. 

وقال ابن دقيق العيد ني إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۲/ :)١١١‏ وقلا 
ن : رم ِن الرَضَاع ما يرم مِنَ السبٍ». 

الحرم ES‏ لمات والاتة والاحرات رالات رالات 
بات الم وتات الاخت» قفرم م بالرضاع کا مجر فن فن الس اك كل 
من أَرْضْعَتَك أو أَرْضَعَتْ مَنْ أزصعنك أو أَرْضَعَتْ مَنْ ودنك بوَاسِطَةٍ أو بِعَبْرِ 
اع وكَدَلِكَ كل امأ لدت لمرضِعَة لمحل وَكل امأ أرضِعَتْ بلك أو 
أَرْضَعَنْها ا ودنا أو أَرْضِعَتْ بين مَنْ وَلَدَنْهُ هي بنْنّك. كلك بتاتا ين 
التب وَالرَضَا وکل امرأة زتها أمّكء أو أَرْضِعَتْ يبن أبيك هي انك 
وكيك كل ان أزاولةن لمك e‏ قأَحَوَاتُ الْمَحْلٍ وَالْرضِعَة وَأَحَوَاتُ 


)١(‏ تقدم تخريج تلك الأحاديث. 


موسوعة أحكام القرآن 


ا من "لمث ب وَالوّضَاعٍ عاك وخالائك وديك كل ام اا 


واد من اك 0 اك 1 واحد من جاك من حت أو ٠‏ 


ا 


وتات لاد المْرْضِعَةَء وَالقَحْلِ في الرَضَاع اة يَنَات 
7 0 5 2 

کک ايك ٿ أو أَرْضِعَتْ بِلبنِ أحيك. ويام وات 
و 


ا ع 
مرَأة ا م 


ة أَرْضَعَتهًا أَمّك أو أْضعَت ب أنيك» وتات 
و ا 2 3 
أختكٌ. 

7 ° و ا وو ا مه كو 8 ووو 4 

وقد استثنى الفقهاء من هَذا العموم أعني قوله نه «( حرم مِنَ الرضاع ما 
ەو و لمر ه مس هيوه 7 2 5 02 هوه سلس > يوس م 5 8 
يحرم من النسب) - أرَبعَ سوة يحَرَمْنَ مِنَ النسب ولا يحرمْن مِنَ الرضاع: 

عِ 0 رع 2ه م عكر ر 2م ا ” ا 

الأولى: ام أاخيك» يي د هي امك» او زوجة ابيك» وَكلاهما 
حَرَامٌ ولو أرْضَعَت أَجتبية أخاك أو ختك ل حرم 

عق 6 ب تي ه ع يه د اه ا - 4 1 

الثانية: ام نافلتك: ام بنێك» أو زوجة ابنِك وَهمَا حَرَامٌ وَفي الرّضَا قل لا 
رو ع م سكي سه ايه اه 5 عى ر واس ار ا 2 
تكون بنتا و زوجَة ابن» بان ترضع أجنبية نافلتك 

رو ر ر 4 ر 72 و 0 ع ر ر 5 ار ا کی ر ق 

الثالثة: حدة وَلدك النسّي: اما آمك أو أم رُوحَتك» الأ ضاعة قد لا 

2 ونت من ن وام روجټك» وي 3 
و 2 0 اه ا حرم 00 6ن د ب ما ور ا 6ه 3 
تكون اما و ام زوجَةء کا إذا أرضعت أجنبية و ك فأمّهًا جدة وّلدك ولسّت 


الرَابعَة: أخث وَلَدِك من التب حَرَام؛ لأا إن 
اک ولتك مها نت وليك ا 30 N‏ 


ZS RET 


SS‏ : رم من الرصاع ما حر حرم مِنَ النَسَبِ». 


َم حت الأخ: دز ون السب 4 EEE‏ أن يَكُونَ َك 
أح ِن اپ وات من ا يجو و لاحك الأب يكاح أك ك من الأ وَهِيَ 
أت أخيه. ا مه عفرا افك وار E‏ اا 
جور لأخيك نِكَاحْهَاء وهي أختك. 


م سا مه 


E3‏ موسوعة أحكام القرآن 
= ۰ ل کے 
رفي مَعْنَى هَذَا AIS E‏ 
حرم مَايخرُمُ مِنَ الولادَة» .اه 
فصل في تحريم ابنة الأخ من الرضاع 


س له جه لسر 06 3 د 


وفي الباب: حديث اة پیا » قَالَتٌ: استاذن علي 0 


| 
بَعْدَمَا انز الِجَابُء فَقُلْتُ: لا ادن آ َه حى سان فيه التي يل فَإِنَ ااه اب 
له ره أي القعَيْس. . فد علي النبي 
يك فقلت قلت لَهُ: يَا رَسُولَ الله إن أَفلَحَ أا أبي آي القعيس اتان ايت ت أن آڏن لَه حتى 


5-8 
ع 


سْتَأؤِئكَ. َمل ا 'وَمَا مَتعَكِ أن تأي 0 ال إن 

ع 0 و د لو 
الرَجُلَ ليس هو اُزضعنيء وَلكِنْ أَرْصَعَئنِي 3 ا ن له فإنة 
عَمُكِ ربت يَمِبنْكِ) قال عَرْوَةُ ا ول مواق ال ماه ا 


م 1١‏ 
رون مِنَ التَسب0©. 
و ا ع ر 6د بع 506 ۶ را ت ا ن 
aS‏ ا ادن عليها وهو 
0 کہ و © ه سه به + ا و 
ُت أن آذن لَه فلا جَاءَ رَسُولُ 


عَمَهّا مِنَ الرّضَاعَةٍ بَعْدَ أن أَنْلَ الجَابُ قا لما فاديت 
الله كك أ رة بالِّي صَتَعْتُ فا في أن دن 


شرل الله كلل: راه فلا لو حفصّة مِنَ الرَّضَاعَةٍ - الرّضَاءً 
ر 
وات اين عباس فنا عن التي كله : بنتِ عمرّة: «لا نجل لي e‏ 
الرّضَاع ما حر يرم من التب هي بت أخي م من الرّضَاعَةَ)”'. 


.)۱٤٤٥( ومسلم‎ »)٤۷۹7( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) مسلم .)۱٤٤٥-۳(‏ 
(۳) رواه البخاري »)۲٦٤7(‏ ومسلم .)١555(‏ 
(5) رواه البخاري (757155)؛ ومسلم .)١551(‏ 
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1 و .9 e > E‏ 
وحديث ام حبيبة بنتِ ابي سفيان «ه 
2 21 


غ أَنََّا قَالَتْ: يا رَسُولَ الله» الكخ أختي 


بنت أبي مان فقال: وغ ذَلك»» ا عَم نت ك Pee‏ حب ا 
صَارَكَنِي في ر اختي. فَقَالَ التي كلله: ند لا ييل ي» . قُلْتُ: فَإِنَا نُحَدَّتُ نك 
ريد أن تنک بت أبي سَلَمَة؟ كَالَ: نت ام د سَلَمَةَ) قَلْتٌ: نَعَمْ. قَالّ: الَو ا 
كن رَبيبَتّي في حجري ما حَلَتْ لي. لما لابن خي ه مِنَ الرَصَاعَة رصعي وبا 
كا رركن E‏ رْضَعَتٍ الي يل ما مات أبو كب أرب بض أَمْلِه 
ا مادا لَقِيتٌَ؟ قال ا بو كَب: يدت عاد أن يي سقيت في هله 


وباب المحرمات بسبب الرضاع يتعلق به مسائل وتفريعات شتي» منها ما هو 
مجمع عليه كا سيأتي بيانه بإذن الله تعالى» ومنها ما هو ختلف فيه كالمسائل التالية: 

- في مدا امُحَرّم من اللْبنِ. 

وف الس 

- وني جل ارصع ني ذلك القت عند نيشر رط لِلرّضَاع انحر وَقَنّا حاصًا. 


ا 


- وكل يعر فيه وول براع وَالِْقَام الّذي؟ ا 


ار ار ر ر 


ا ll‏ الاين 


- وهل يُحتَبرُ فيه الْوْصُولُ ِى الحَلْق؟ أو لا يعيب 

- وهل برل صَاحِبُ اللَبنِ - أَغني: 0 ار مَنِْلةَ آب 
وئه لبن الْمَحل؟ أم ليس يرل ونه ف ِمَنْزِلةِ آب؟ 

- الشّهَادَة عَلَ الرَضَاع. 


0 


\\ 


(1) رواه البخاري ))6١١١(‏ ومسلم .)١555(‏ 
(؟) بداية المجتهد لابن رشد (۳/ 04) بتصرف يسير. 
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وغير ذلك من المسائل الواردة في الرضاع» وإليك طرفا منها: 
المسائل والتفريعات في المحرمات بسبب الرضاع 
المسألة الأولى : ماعدد الرضعات المحرّمات؟ 
] اختلف أهل العلم في هذه المسالة على عدة أقوال: 
# القول الأول: لا يحرم أقل من عشر رضعات. 


وهو قول حفصة بو . 


ورواية عن عائشة بف . 


)١(‏ إسناده بخ ووا مالك في 2 (VE)‏ ولي اال 40 وني 
طون عنصي رج إن ا 2 ين أن عفصة أ۶ انين رسكت بعاصم بن عند اه 


ابن سعدن أبي سح إل يها ام بت عر ن الطاب ترْضعُة عَفْرَ وَصَمَاتٍ يذل 
عَلَيْها وهو ضغي يرصم فَفَعَلَتْ فَكَانَ يَدْخْلٌ عَلَيْهَا) . اللفظ لمالك. 


(۲) إسناده صحيح: ا م لا ل لود E‏ 
طريق راهيم بن عُفبَهه أنه سأ عُرْوَة بي الي عن الوّضَاعء قَالَ: كَائَتْ عَائِشسَةَ ا تَرَى المصَةَ 
وَلَا الصَّتيْنِ شَيْنَا دون عَشْر رَضَعَاتٍ قَصَاعِدًا ا ر لشاف بل ي قل. نا َلك 
طعا أله ليس بكي م الت سبد ن اسي عَنِالوَصَاعء كمال سعِيدٌ: أما إئی لا فول کا 

يفول ال ا وال م الزيئر. قُلْتُ: كَبْف كَانَا يَقَولَان؟ فَقَالَ: كَانَا يَقَولان: لا حرم الْصة 


َالْصَّمَان ل کا 1 تقول أَنْتَ؟ قَالَ: إن گات مات بط قمر غم لِك فا علب حر 2 
قَلْتُ: ريت الرَصَاعة بعد الفطام؟ قَالَ: إن ذلك طَعَامٌ أله ليس بَِيْءِ . لفظ سعيد بن منصور. 
ولفظ البيهقي: كَانَتْ عَايِمَةٌ مضا لا حرم ا ولا رم إل عفرا َصَاعِدً. قَالَ: 
ّت ميد ب المي قال ن لضع لر ض تين ڪڪ » اما إن 
لير وا بن عباس انتة. كَالَ: قلت كيف كَاَا يقو لّان؟ E‏ 

لحن ولا رون عفر وتات صا كك زوه ب العَزِيز بن محمد عن إِبْرَاهِيمٌ بن 
عقب ويه لزي عن عُرْوَة صح في مب عاو ئشة طعا وَرِوَايَة . 


في مَذْهَبهِ أَصَحٌ وال َعم (انتهى کلام البيهقي). 


65 ١ 
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ورواية عن عبد الله بن عباس" وعبد الله بن الزبير''' رضي الله عنهم أجمعين. 
e HL O SSG‏ 
رٹ به عَاِسَة أن يَرْضَعَ عَشْرًا لأا أكثر الرّضَاعء و يم له ڪس فلم يَدْحْلُ 
عَلَيْهَاه وَلَعَل سَايًا أن يَكُونَ ذَهَبَ عليه ول اة في الث الرَصعَاتٍ: (فَنَسْخِنَ 
ِحَدْسٍ مَعْلُوماتٍ) فَحَدَتَ عَنها ا عَلِم من آنه ضع ادن َم ن يذل علي 
وَعَلِمَ أن ما أَمَرَتَ أن يَرْضِعٌ عن راق آله إن حل الدخول علنها عش وَإِنَا 
احا حمس رَضَعَاتٍ عَنْ البيّ يل بحكاية عَانِضَةَ أ بجر وأ من 
الْمَرْآنِ.اه. 
# القول الثاني: لا يحرم أقل من سبع رضعات. 


وعند مالك (۲۲۳۹) وعبد الرزاق (۱۳۹۲۸) من طريق نافع يحَدّتْ أن سَال بْنَ عبد الى خير 
أن عائشة تة ام اَي رلت به وهو برضم إل اضيا آم كأثوم نت آي بكر كات ا 


عَشْرَ رَصَعَات ڪٿ يذل علي قال سال َأرْصعَنِي ام گنوم ت رَصَعَاتِ ثم مَرصَٺ عَم 
ُرَضِمْنِي غَبْرَ قلآث يِرَارء فلم أن أذخل عل عَائِمَة َة من أجل أن ام كُلنُوم 1 يم لي عَشْرَ 
رَضَعَاتِ .لفظ مالك وإسناده صحيح. 
وأيضًا عند عبد الرزاق (۱۳۹۲۹)قالّ: أذ برا ان جُرَيْج قَالَ: سَحِعْتٌ نَافِعَا مَل ابن عُمَرَ 
رن آن حفْصَة ينت عُمَرَ وج الي كه رست يعْلَام 
يفيس لِبَحْضٍ موا مرإ انها اطا بت عُمَرَ كما أن رة عَشْرَ مات قعل فكَانَ 
لج عََيها بد أن كير قال ابن جْرَيْج: «وَأَخْبرتُ أن شمه عَاصِعُ بن عَيْد الله بن سَعْدِ مول 
عمَرَا . أخبرنيه مُوسَىء عَنْ نَافِع. 
وعند ابن أبي شيبة (۱۷۰۳۱) قال: حدثنا ابن علية» عن أيوب» عن نافع» قال: كانت عائشة إذا 
أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت به فأرضع» فأمرت أمَّ كلثوم أن ترضع سالا عشر رضعات 
فأرضعته ثلانّاه فمرضت فكان لا يدخل عليهاء وأمرت فاطمة بنت عمر أن ترضع عاصم بن 
سعيد مولى ل هم» فأرضعته عشر رضعات فكان يدخل عليها. ورواية أيوب عن نافع فيها كلام. 
)١(‏ تقدم وهو أثر عائشة ها الأول. 


حَدّتْ ان ابت ي عبَيْدٍ مره ابن عُمَرَ أخير 


(۲) تقدم. 


lz‏ موسوعة أحكام القرآن 


وهي رواية ثانية: عن عاقش ة" إا , 
# القول الثالث: لا يحرم أقل من حمس رضعات. 


كارو هي الرراق 01109317 مر مخز عن اضيا 
عَنْ صي شرب فليا مِنْ لَبّنِ مرا فقا لي عَرْوَةٌ 


ووو 3 


رَضَعَاتِ أو کس . :انيت اب السب فال قَالَ: ل اء رل رتیت ولاقو : 


بن عقبَة 
: کات 


€ 2 


عباس وَلَكِنْ لَوْ دحَدَتْ بَطئهُ رة 5بَعْدَ أن يَعْلَمَ آنا دحت بَطْنَهُ حر 

قلت: هذا الأثر وإن كان إسناده صحيحًا إلا أنه - کا تقدم - جاء من طريق اوی نن شه 

ال الي عَنِ الرّضَاعء قَالَ: كانت عَائِسَةٌ لا تَرَى الخُصَّةَ ولا لصتن شنا دون عَشْرِ 

رَضَعَاتِ فَصَاعِدًا) ئ بلفظ (عشر رضعات) وهنا أتى بلفظ (سَبْع رَصَعَات أو مس) فلا 

أدري هو مضطرب متنا أم لا؟ 

قال الحافظ في فتح الباري :)١55/9(‏ وجاء عن عائشة عاب رقيات عرق إن أن 

خيثمة بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عنهاء وعبد الرزاق من طريق عروة: كانت عائشة 

تقول: لا يحرم دون سبع رضعات أو حمس رضعات.اه. 

وعند ابن المنذر في الأوسط (2577) قال: حدثت عن بندار حدثنا ابن أبي عدي» عن شعبة» عن 

قتادة عن صالح آبي الخليل عن عبد الله بن الحارث» عن مسيكة» عن عائشة غا قالت: لا تحرم 
من الرضاع الرضعة ولا الرضعتان» ولا تحرم من الرضاع إلا سبع رضعات. 

ورواه النسائي في الكبرى (579 2) قال: أخبرني يزيد بن سنان البصري» قال: حدثنا معاذ بن 

هشام» قال: حدثنا آي عن قنادة» عن أبي الخليل وسو ماح - عن يوسف بن ماهك» عن 

عبدالله بن الزبير» عن خالته عائشة أنها قالت: «إنا يحرم من الرضاع سبع رضعات» قال أبو 

عبدال رحمن: رواه خالد» عن سعيد» عن قتادة» عن صالح أب الخليل» > عن عبد الله بن الحارث» 

عن مسيكة» عن عائشة» وقال: يزيد بن زريع» عن سعيد» عن قتادة» عن صالح» عن عبد الله بن 


الزبير» عن عائشة. 
روك عي ا لرز O‏ 410 4) شن طريق ان جرج قَالَ: قال عَطَاء: رم 
YY‏ قال ابن 0 لأ ةيالق 0 


TT e 
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وهو رواية ثالثة: لعائشة نا ''' وهي أرجح الروايات عنها'". 


وزُوى عن بعض نساء النبي يل . 

: قال : حَدَّئنَا یی بن یی قَالَ: َرَت عَلَ مالك عَنْ َب الله‎ )١557( رواه مسلم‎ )١( 
عَنْ عَمْرَهَ عَنْ عاش س أا قَالَتْ: داد فا نز ين الْقُرآن: ) م‎ 
َم سحن بِخَمْسِ مَعْلُومَاتِء نوي سول الله يله وَهْنَّ في يقرا مِنَالْقَْآنِ.‎ 
وسعيد بن منصور في السنن (91/5)) وعبد الرزاق‎ »)١11/4( وروى الشافعي في المسند‎ 
وغيرهم من طریق یی بن م عي سَعِيدِه عَنْ عَهْرَة عَنْ عَائِنَة َة غا اا كَانَتْ تقُولُ:‎ )1141( 
کک ) عَدْرٌ رَضَعَاتِ مَعْلُومَاتِ َرّمْنَّ)) ئه م صَيّْنَ إل حمس ححَرّمْنَ. ون لجرل‎ 

س غا إلا مَنِ اسْتَكْمَلَ حمس رَضَعَاتٍ. لفظ الشافعي» ١‏ راسناده صحيح' 
ا قَالَتْ: «نرَلَ الْقَرآن بعَشْرِ رَصَعَاتٍ مَعْلُومَاتِء نّم كُنَّ حمْسًا. 
وروى عبد الرزاق )١179417(‏ ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (07570» والدارقطني 
(0)]) والبيهقي )١155777(‏ عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ئشة غا قالت (لا 


7 
e, 
0 


يحرم دون خمس رضعات معلومات). 

قال الحافظ في الفتح (۹/ :)۱٤١‏ وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عنها قالت: لا يحرم دون همس 
رضعات معلومات.اه. 

وتقدم أثر عبد الرزاق (۱۳۹۲۱) عَنْ مَعْمَرِء عَنْ راهيم بن عقب قان يت عُرْوَة بن الي 


2 وو م 


َسَالْتهُ عَنْ صَبِيَّ شرب ليلا مِنْ لَبَنِ امْرَأَقه فقا لي عَرْوَةُ: كَانَتْ عَائْسَةٌ تقولٌ: و 
سَبْعِ رَصَعَاتِء أو حمس». ..وطرق الأثر فيها خلاف بين خمس أو سبع أو عشر رضعات. 

(۲) وقال ابن عبد البر في التمهيد (4/ 577): وقد روي عنها عشر وسبع ولا يصح» ورد حديث 
نافع بن أصحاب عائشة ‏ وهم عروة والقاسم وعمرة ‏ يروون عنها حمس رضعات لا يقولون 
عشر رضعات.اه. 
وقال في الاستذكار (5/ 557) : وَالصَّحِيحُ عَنْهَا كس رَضَعَاتِ وَمَنْ رَوَى عَنْهَا اتر مِنْ حمس 
رَضَعَاتٍ بذ وهم لال قَدْ صح نا أن ا شس الرَصَعَاتٍِ الدْلُومَاتٍ تَسَحْنَ الْعَشْرَالمْْلُومَاتِ 
فالآ تقول بالأنشوخ وَهَدَا لا صح عَنْهَاعِْدَ ِي هم اه. 

() قال الترمذي في السنن (21150: وَيبَذَا كَانَتْ عَاِشة َه تفت وَبَعْض أَزْوَاج التي كله وَهُوَ كو 
الشَّافِعِيٌ وَإِسْحَاقَ . وَقَالَ د بِحَدِيثِ التي عللة: رلا 2 ال ولا الَصَّتَانِ)» وقَالٌ: 
َب ذَاهِبٌ إِلَ قول اة في س رَصَعَاتٍ َه مَذْهَبٌ قَوِيُّ. وَجَبْنَ عَنْهُ أن يمول فيه 
ًا .اه 


1 


اكاك 3 0 « 5 
|[ ]| نا موسوعة أحكام القرآن 
وهو قول الشافعي”"» وأحمد بن حنبل في الصحيح عنه"» وإسحاق » وابن 
(O0,‏ ل 7 
حزم ٠‏ رحمهم الله اجمعين. 
واستدل بعضهم بحديث عائشة وام سَلْمَة فة أ 


ان عبد نس کو ی سال وألكة 5 أيه هن بنك اليد 
مول 0 ون لمان كا EN‏ 
ا هة دحَاهُ الاس إِليِْ وَوْرَتَ مِيرَائَهُ حَلَى أْرَلَ الله 6 : ادغو 
بيهن إل قَوْله: طفَإِخْوَتْكُمْ فى الین وَمَوَلِيكْمْ)4[ذرب:.] ردا إل آبائهب 
قَمَنْ ل يُعْلَمْلَهُ اًب کان مول راناي الدّينِ 

قَجَاءَتْ سَهْلَةَ بت سُهَيْلٍ بن عَمْرِو الْقَرَئِيّ» ثم الْعَامِرِيٌّ وهي مره أبي 
مةه فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله ِا کنا ترَى سانا وَلَدَاه وَكَانَ يوي مَعِي وَمَعَ آي 


)١(‏ قال الشافعي ناته في الأم /٥(‏ ۲۹) : وا أَحَذْنَابحَمْسٍ رَضَعَاتِ عَنِ الي يكل بجكاية عَائِسَة 
ان يحرّمْنَ وان من الْقَرآنِء ولا بحرم من الرّضَاع إلا مش رَضَعَاتٍ مُتََرقَاتِ.اه.. 

(۲) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (۹۸۲). 
قلت: (أي: إسحاق الكوسج): ما يحرم من الرضاع؟ 

ل: (أي: أحمد بن حنبل): لا يحرم الرضعة والرضعتان. 

قلت: ( أي الكوسج): فكم يحرم؟ 

ل: : (أي: أحمد بن حنبل): إن ذهب ذاهب إلى خمس رضعات ل أعبه» وأجبن عنه بعض الجحبن» 

لا أني أراه أقوى. 

اا ابى ا کر ووه كس زقهات لاضع مو روا ماني دواد 
ذلك» وقد تكون المصة الواحدة رضعة إذا كان ذلك في مصة واحدة» فأما إذا رضعت مرة وكان 
في تلك الرضعة يرد الصبي فيه أربع مرات فلا أرى التزويج إذا تم حمس رضعات مادام الصبي 
الثدي في فيه» ولو شبع كان ذلك .اه. 
وقال ابن قدامة في المغني (۸/ :)۱۷١‏ إِن! الذي يَتَعَلَلٌ يعلق بو انريم س رَضَعَاتٍ قَصَاعِدًا. هَذَا 
الصَّحِيحٌ في الَذْمَّب.اه. 

(9) المصدر السابق. 

(5) نقله عنه الحافظ في فتح الباري .)١517//9(‏ 


6: 


5-2-6 


6: 


ا 


tot‏ 0س 


حَذَيْمَة في بَيْټِ ت واج وَبرانی فضا وَكَذ انر لله تلك فم ما ذ عَِمْتَ َكيف 
ری فيه؟ قال ها التي يَكِهِ: «أَرْضِعِيه) فَأَرْضَعَتَهُ حمس رَضَعَاتِء فَكَانَ ِمَنْرِلة 
وَلدِهَا ِن الَصَاعَة. 

َبِدَلِكَ كَانَتْ عَائِسَةَ غ تام مر بات اراتا وَبَنَاتِ إٍخوعا أن يُرْضِعْنَ مَنْ 
چ و ر وع 56 پر رمع 
أحبت عائشة أن راا وَيَدْحْلَ عَلَيْها ِن کان كيرا . کس رَضَعَاتِء ٿه يُذخل 

وَأبْثْ آم سَلَمَة وَسَائِرُ ازاج الي بلا أ اي رن 
من التاس حتى يَرْضَعَْفي اله وَْلْنَ عا ا ری ا كاك ل ا 
الي يك لالم دود التاس ا . لفظ أبي داود. 

والشاهد: (. .قال ها الي لا: (أز تا وار ف ج وضعَائق): 

قلت: وليس صر يما في أن النبي ئه هو الذي أمرها بخمس رضعات. أي: ليس 
العدد في الحديث توقيفيًا عليه ل 

وعُورض أيضًا بأنّ عائشة نفسها ورد عنها خلاف ذلك» وكذلك أم سلمة رضي 


ا 


(۱) إسناده صحيح: رواه أبو داود )۲٠٠١(‏ - واللفظ له» وعبد الرزاق »)۱۳۸۸١(‏ وأحمد 
(55550)» و(5111/9) والنسائي في الكبرى (0575) وغيرهم» من طريق الزهري عن عروة 
ابن الزبير عن عائشة معنا به . 
هذا وقد رواه مالك في الموطأ (41 77) عن الزهري عن عروة مرسلا والجماعة على الوصل. 
وفي علل الدارقطنى :)۳۸١۳(‏ وسئل عن حديث عروة» عن عائشة: جاءت سهلة فقالت: يا 
رسول الله إن ساًا مولى أبي حذيفة يدخل علينا وأنا فضل» وإن) كنا نراه ولدّاء وكان أبو حذيفة 
تبناه» فقال رسول الله يَكِِْةِ: أرضعيه مس رضعات». 
فقال: يرويه الزهري» عن عروة» واختلف عنه: 
فحدث به ابن أخي الزهري» ومحمد بن إسحاق » وصالح بن أبي الأخضرء ويونس» وجعفر بن 
ربيعة» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة ة وخالفهم مالك ب بن أنس؟ فرواه في «الموطاً» عن 
لحري عن عر رسلا رخدت وت سيان ب یا وعد ا اا 
روح» وأسندوه عن عائشة. والصحيح عن عائشة ئشة متصلا.اه. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


¢ E 
واستدلوا أيضًا بحديث عَايْسَةَ غا مج قَالَتْ: «گان فيا أنزل مِنَ القرآن:‎ 


at و‎ 


(عَشْرْ رَصَعَاتِ مَعْلُومَاتٍ مرم ثُمّ نسِخْنَ بِحَمْسٍ مَعْلُومَاتِ» ر رول لله 
كه وَهْنَّ في يقرا من المرآن». ۰ 
قال الإمام مالك يكلثة: وليس على هذا العمل . اه 
# القول الرابع: لا ترم الرضعة أو الرضعتان. 
ومقتضى هذا القول أنهم يحرمون بثلاث رضعات. 
رهز توك امقر بن ناويد بن لايك« وعيدا الل E‏ 
وعبد الله بن الزبير في رواية'"'» وعبد الله بن مسعود في رواية عنه ليست صريحة”" 


(۱) رواه مسلم (؟555١).‏ 

)١(‏ الموطاً (باب جامع ما جاء في الرضاعة). 

() إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١117١75(‏ قال: حدثنا وكيع» عن إسماعيل» عن قيس» عن 
المغيرة بن شعبة» قال: الع ار 
ورواه الطبراني في الأوسط (/5551) من نفس الطريق فزاد فيه: «قال رسول الله كا أي: جعله 
مرفوعًاء والموقوف هو الصحيح. 
قال أبو عبيد في غریب الحديث :)5١1/5(‏ أما حَدِيث اُغيرَة ابن شعبة: «لا تحرّم العيْقّة» فَإنَا لا 
نرى هَذَا وط ولا تغرف العيفة في الرّضَاع وَلكِن نرَاا العفة وهي بق لبن في الضَّرِعْ بعد ما 
يُمتلكٌ أكثر مَا فبه» وقد يقال ها: العفافة قَالَ الْأَعْمََّى يصف ضبيّة وغزالها.اه. 

(5) إسناده 5 رواه ابن أبي شيبة (۲۷ »١‏ والبيهقي في السنن الكبرى (157707) من 
تلوق له ُن أبي سُفيَانَ قَالَ: : سيل سال عَنِ الرَضْعَةٍ 2ه 12 قال 2ذنا ريه بن ابت :"أن 
الرَضْعَة وَالرَضْعََين وَالتََاتَ لا ّم لفظ البيهقي. 
ورواه الدارقطني (5754))» من طريق ضعيف فرفعه إلى النبي ية والصواب الوقف. 
ووقع عند ابن أبي شيبة تصحيف في الإسناد (أبي سالم) والصواب (سام). 

(5) إسناده صحيح: وتقدم مرارًا. 

() إسناده صحيح: وتقدم مرارًا. 

(۷) إسناده صحيح: رواه ابن بي شيبة )۱۷٠۲۹(‏ قال: حدثنا أبو معاوية» عن إسماعيل» عن أبي 


موسوعة أحكام القرآن 1[ | 
۹ ا 
ه ) 5 همه fT (ND‏ فق 8 إفرف .: (O‏ 0 
وهو قول أبي ثور ' وأبي عبيد ٠‏ وداود الظاهري ٠‏ وابن المنذر لخم ال 
SS‏ ل سول الله كله: لا رم المصة 
وَالمُصتَانِ)(*» 
م لاس 
CC aT‏ 
مْرَأَني ادى رَضْعَةٌ أو رَضْعَبَيْنِ قال بي الله يك: «لَا حرم الإملاجَة 


0 


في نظ ن أم اقل نظا آن جلا ين ي ابر ي صنت لان 
انه هل حرم الرَضْعَةالْوَاحِدَةُ؟ قَالَ: «لا». 


عمرو الشيباني» قال: قال عبد الله: «إن) يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم» وأنشز العظم» وإن 
كان السند صحيحًاء غير أن المتن ليس بصريح في أن قليل الرضاع يحرم» وقد أورد ابن أبي شيبة 
الأثر تحت ترجمة (في الرضاعء من قال: لا تحرم الرضعتان» ولا الرضعة). 

.)١١١ /۸( نقله عنه ابن المنذر في الأوسط (۸/ 22057» وابن قدامة في المغني‎ )١( 

() انظر: المصدرين السابقين. 

(۳) نقله ابن قدامة في المغنى (۸/ 11/7). 

(5) قال ابن المنذر في الأوسط (۸/ :)٠٠١‏ ولولا الأخبار الثابتة عن رسول الله بلا البينة بأن 
الرضعة والرضعتين لا تحرمان» وأدنى ما يكون من العدد» بعد الاثنين: الثلاث. ما كان القول إلا 
ما أجوبه ظاهر القرآن في أن قليل الرضاع وكثيره يحرم» غير أن لما ثبتت الأخبار عن رسول الله 
ية [صرفه فيه عند ذلك ] بأن الله - جل ذكره - إن حرم من الرضاع ما بينه على لسان نبيه كك 
كما منع أن يقطع سارقًا سرق أقل من ربع دينار» ولولا الاستدلال بخبر رسول الله لاء لوجب 
قطع كل سارق بلغت سرقته درهمًا أو أقل على ظاهر قوله : لوَآلسَّارِقُ وَآلسَّارِقَةُ فَأقَطعُوَا اد يَدِيَهُمَاك 
[المائدة:م"].اه. 

(5) رواه مسلم .)۱٤٥١(‏ 

(5) رواه مسلم .)١551١(‏ 


-|] “7 ]] موسوعة أحكام القرآن 


وني لفظ أن أمَ مضل + غا حَدَدَتْ أن لي الله ل َالَ: «لا حرم الرَضْعَةُ أو 
الرَّضْعَمَانِ أو امُضَّة أو القََّان. 

قال الترمذي في السنن :)٠٠٠١(‏ والعمل على هذا (أي: هذا الرآي) عند بعض 
أهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم.اه. 
# القول الخامس: بحرم قليل الرضاع وكثيده. 

وهو قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود'"» وعبد الله بن عمر'" 


ما 


(۱) إسناده صحيح: رواه النسائي (۳۳۱۱)» وني السنن الكبرى »)٥٤۳۹(‏ وأبو يعلى »)٤۷١١(‏ 
والتعاري ل شرع مشكر 01915111 N SC e‏ 
0 حَدَّكَنَا سَعِيدٌ عَنْ اده قَالَ: ا 

عَنِ الرَّضَاءء فَكَتَبَ أن شر كا عر انعلا وان متخو كانا ينولان: حرم من الرّضَاع 
قَلِيلهُوَكَثيرْةُ».. 
1 طريق آخر عند عبد الرزاق )۱۳۹۲١(‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير (/459)) 
والدارقطني عن لري عن ليث عَنْ ماهد عن عل وَابن مَسعودِ» قا في 
الرَضَاعَ: ١‏ « حرم ليله وكثيرة». فَحَدَنْتٌ مَعْمَرَه قَقَالَ: ١صَدَقٌ»‏ وليث هو ابن أبي سليم 
ال ا 

(۲) انظر السابق. 

(۳) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (۹١۱۳۹)ء‏ وسعيد بن منصور »)4۸٤(‏ والمروزي في السنة 
٠ )‏ والدارقطني »)٤۳۷۷(‏ و »)٤۳۹٤(‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)۱١٦٤۲(‏ من طرق 
عن عمرو بن دينار قَالَ: تئر عير كز ونون ارضاح قال :الا تلم إلا أن اله ك حر حَرَّمَ 
الأَْتَ ِى الرَضَاعَِه. ف إن أميرَ لومي ابن الزثر قول ا حرم اشع شتاب 
ولول اصن قال ابن عمّرٌ: «قَضَاءٌ لله حبر من قَضَاتِكٌ وَقَضَاءِ ام الُؤْميينَ مَعَكّ). 
ومفهوم هذا الأثر أن ابن عمر تة يعتبر في الرضاع ما أطلق عليه رضاعًاء عملا بظاهر القرآن. 
وروى ابن الجعد (22715» والمروزي في السنة )۳٠۹(‏ من طريق آبي يئر َالَ: أَرْسَلني عَطَاءٌ 


إل عَيْدِ اله ن عَم فسألا عن اراو رع الصَبِيَ في اله رَضعة اجک فلي علي حو حرام 
وو ر 


قَال: قَلْتٌ: إن عَايْسَةَ واب بن الزبثر يَرْعْمَانٍ آنه لا ترما عَلَيِّ رَضْعَبَانِ قَالَ: كاب الله أَصْدَقٌ مِنْ 


2 مرا 


فوا ثم قَرَأايَة الرّضَاع. وهو صريح منه ذف في التحريم برضعة واحدة. 


ار ا 


3" 0 4 8 ت ا . 
وعبد الله بن عباس - في رواية' ‏ رضي الله عنهم أجمعين. 


وهو قول سعيل د ا ELSES‏ افد اماه SAEED SAAR A SAAR‏ 


وروی عبد الرزاق (۱۳۹۱۱) والدارقطني )٤۳۹۲(‏ من طريق ق ابن جرج قَالَ: قال عَطَاءٌ: حرم 
مِنْهَا ما كَل وَمَا كر قَالَ: وَقَالَ ا( بن عر ٿا َه عن ابن | را لذ كا 
قال : لا جرم مها دون سَبْع رَصَعَاتِ» قَالَ: ا و 1 


مَنَ أَلرَصَلعَة؟[النساء:؟؟] وََيَقَلُ رَضعَةَ وَلَارَضْعَبَئنا. 
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)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أي شيبة ١ ١4(‏ ) قال: حدثنا وكيع» عن عبد الرحمن بن عابس» 


قال: سمعت ابن عباس سئل عن المرضعة ترضع الصبي الرضعة» فقال: «إذا عفا الصبي حرمت 
عليه وما ولدت». 

وروی ابن أبي شيبة (۱۷۰۳۷) قال: حدثنا أبو خالد» عن حجاج» عن حبيب» عن طاوس» قال: 
سألت ابن عباس» فقال: «المرة الواحدة تحرم» وفي الإسناد حجاج بن أرطأة (ضعيف». 

وروى مالك في الموطأ (۲۲۳۲) عن نَوْرِ بْنِ رَيْلِ > عن عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبّاس» قَالَ: ما کان في 
ا لوين که بحرم إن كات مضه وَما ات بعد حون ليس بطَيْو. 

وعلى هذا الطريق يكون الأثر «مرسلا» وثور بن زيد لم يسمع من ابن عباس» قاله الإمام مالك 
(جامع التحصيل). 

ووصله النسائي في الكبرى »)١5151/(‏ وسعيد بن منصور (4۷۲)ء والبيهقي في معرفة السنن 
والآثار )١15554(‏ فرووه عن الدراوردي عن نور بْنِ رَيْدٍ » عَنْ عِكْرِمََه عَنِ ابن عَبَّاسٍ طفلنه. 
OE‏ أما حديثه عن ثور بن زيد عن ابن ن عباس فإنه لم يسمع 
ثور من ابن عَبّاس» بها عِكِْمَةً. وَالحَدِيتْ فوط لعِكرِمَةَ وَغَيْرِِ عن ابن عباس .اه. 


(5) إسناده صحيح: رواه مالك في الموطأ 271430 عَنْ رايم ن عُفبَةه آله سال سعية بن اَي 


عن الرَّضَاعَةَ فَمَالَ سَعِيدٌ: کل ما گا في الول ون كَانتْ قَطْرَة اده فَهُوَ يرم وَمَا كَانَ 
بعد ا لين اتا هوَ عام اكل قال إبراهيم بن عقبَة: تم سَأَلْتُ عْرْوَةَ بْنَ الْبَيْرِ َقَالَ مل مَا 
قال شيد بن ال 

0 اموا ياي‎ 1510 aS aS 
من طريق راهيم بن عقب أنه َال عُروَة : بن ازير عن الصاح قَالَ گات‎ )١5757( الكبرى‎ 
عائشة َة لا تر الْصَّة وَل اصن ينا ون عر رَصَعَاتِ قَصَاعِدًا. ئم َل عَنِ الرَضَاعَةٍ بعد‎ 
الْفِطَام قَالَ: ا ذَلِكَ طَعَام اه ليس بَيْءِ» تم َأَلْتْ سَعِيدَ بْنَ اليّبِ عَنِ الوصا > فقا‎ 
سَعِيدٌ: اما إِنّ لا اقول کا يَقُولُ ابن عباس وَابْنُ الزِْقُلْتُ: كيف گاتا يَقُولَانِ؟ فَقَالَ: گات‎ 


]| موسوعة أحكام القراة 
= 555 1 ل ل سے 
وعروة بن ال ' وطاوس” و ف والحکہ» وحم او 
وول الت O E O PE EOE‏ 


و لا حرم الصّةُ وَالْصََانِ. فلت کف تقول أنك؟ قال ى 
ذلك فا عَلَيْهِ حرام قَلْتُ: أَرََيْتَ الرَصَاعَة بَعْدَ الْفِطَام؟ قا : إا ذَلِكَ طَعَام اكه ليْسَ بكي 
لفظ سعيد بن منصور. 

)١(‏ انظر الأثر السابق. 


0( إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور (۹4۸۳)» وعبد الرزاق N‏ من طريق ابْنِ 
طَاوْسِء عَنْ ابيد قَالّ: م (وقيل المرة» بالرء) الْوَاحدَةُ ِن الرَضَاع حر تحرّم) لفظ سعيد بن 
متمدو لفطك عن الاق دكَرُمْ امه الْوَاحِدَةٌ) . قَلْتُ: هي المصَّة؟ قَالَ: : َعَم . 
وروی ابن أبي شيبة (17015) قال: حدثنا إسحاق بن سليان» عن حنظلة» عن طاوسء قال: 
حرط عجر SS‏ مع الراجدة عرم ا E E‏ 
وروی سعيد بن منصور (۹۸۱) عَنَّابُ بن بَشِيرِِ أنا خُصَيْف عَنْ طَاوْسِ قال : « حرم من 
الرْصاع اة لمانا وت دعي 
وهو متابع عند عبد الرزاق (۱۳۹۱۷)ء وسعيد بن منصور (481) عَنِ الَوريٌ» وَاْنِ عيَينََ عَنْ 
عَِْ الگريم أبي اميه عَنْ طَاوْسٍ قَالَ: « حرم من الرَّضَاعَةٍ لر الو ةا طريق يف اراق 
وأبو أمية عبد الكريم بن أبي أمية أيضًا «ضعيف». 

)۳( إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )١193171(‏ والدارقطني )٤۳۹۲(‏ من طريق ابْنٍ جرج قَالَ: 
قال عَطَاءٌ: « حرم مها ما َل وَمَا كَثرَ . 

() إسناده صحيح: lT‏ الّضَا 
وَكَتيدْهَا حرم وَالرَضَاعَةٌ مِنْ قبل الرّجَالٍ حر 
وله شاهد عند عبد الرزاق 174550 عَنْ مره عن ن الزّهْرِيٌ» وناد (و) عَسَّنْ م سَمِعَ الْحَسَنَ 
قَانُوا في الرّضَاع: «مَلِيلهُ وَكَدِيُهُ سَوَاء. 

(5) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )۱۷٠۳١١(‏ قال: حدثنا وكيع» عن شعبة» قال: الحكم 
وحماد»: «المصة تحرم»). 

(5) الأثر السابق. 

(۷) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط (۸/ .)005٠‏ 

(8) نقله عنه ابن قدامة في المغني (۸/ ۱۷۱) فقال: وَرَعَمَ اللَيْتْ أن امُسْلِمِينَ أَحْمَعُوا على أن قَلِيلَ 
رصاع وَكَتيره يحرم في امه ما بطر بو الصَّائِم. اه.. 


قنك 
والثوري” “» والأوزاعي” الا ٤‏ ودكيع ؛ بن الجراح 0 
الكوفة”*» وأبي حنيفة"» ومالك بن نس" وأحمد في رواية” “رحمهم الله جبيعًا. 
وحجة بعض من يقول بهذا القول: قوله تعال: لإوَأمفُحُمْ الى ْصَغْتَكُ4 


[النساء:؟؟]. 


.)١١65٠( نقله عنه الترمذي في السنن‎ )١( 


(0 المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(65) المصدر السابق. 

(5) قال السرخسى في المبسوط (5/ 2335): وَلَا يَجورُ لَهُ أن يَتَرَوَّجَ امْرَأَة أَرْضَعَنْهُ رَضَاعًا فليا أو 
كَثيرًا عدا .أه. 
وقال العيني في الهداية (5/ 257 قليل الرضاع وكثيره سواء إذا حصل في مدة الرضاع يتعلق به 
التحريم .اه. 5 

(۷) في الموطأ (5755): قال يْيَى: و حت لكا سول وَالرّضَاعَة َلِيلُهَا وَكَدِيدْهَا إِذَا كَانَ في 
الحَوْلَيْنِ يحرم قال: اکا ها گان ند الزن إن ليله وَكَديرَهُ لآ حرم شَيعًا. وا هو بمنزآة 
0 
e e E O E‏ 
وَالْصَّتَانِ في قَوْلٍ مَالِكِ؟ قال: نعم.اه. 7 
وني المدونة (۲/ ۲۹۸): قَالَ مَالِكٌ: لَه وَالْصَّانِ ثح م لِأَنَ الصَّبِيَّ يشل عَنْ عَيْش اللَنِ 


بعد نت تلم أنه أعِيد إل لبن گان له َوه في ی دوعيس لك فل سی كان ذو اثر 
إا کرب اللْبّنَ كَانَ دَلِك عَيْسّا ا هني الحَوْلَيْنِ.اه. 

وقال ابن رشد في المقدمات الممهدات ١(‏ / 515): ومذهب مالك ياه وجميع أصحابه ‏ وهو 
قول أكثر أهل العلم ‏ أن قليل الرضاع وكثيره يحرم؛ لأنه ظاهر القرآن» وحديث المصة والمصتان 
والإملاجة والإملاجتان خرجه النسائي وغيره من رواية أبي الفضل بألفاظ متقاربة» في بعضها 
«لا تحرم المصة والمصتان» وفي اش «لا تحرم الإملاجة والإملاجتان» وفي بعضها «المصة 
والمصتان والإملاجة والإملاجتان». ورواه ابن وهب «تحرم المصة والمصتان» على ما وقع في 
المدونة» فوجب أن تسقط لهذا الاختلاف. فلذلك لم يخرجه البخاري والله أعلم.اه. 

(۸) قال ابن قدامة في المغني (۸/ 1777): وعن أحمد رواية ثانية أن قليل الرضاع وكثيره يحرم.اه. 


]| موسوعة أحكام القرآن 
وجه الدلالة': أنه عا نبت 0 َه بعل الْإرْضَاعء 0 
ِيَادََ على النّصّء وَمِتْلَهُ لا ينبت انر اد وف حَدِيثِ عل - يتنه تَعَالَ - 
الي بيا قَالَ: ERIE‏ خي في إيجَابٍ الرْمَة 0 
سب ِن شاب التّْريم قلا برط فی لدد ارط أا حَِيتُ اوك E‏ 
الله تَعَالَ عَنْهَا - ضیف جد ات إا كان موا بعد رَسول الله» وشخ الاو بعد 
رَسُولٍ الله کیا لا ور قدا لا ينل الآن؟! وَذْكِرَ في الحَدِيثِ «فدَخَلَ داجن الْبَيْتَ 
اله“ وَهَذَا يموي قول الرَوَافْضِ ال الل لون كني ون ل 
اله يك ملم يِْنهُ الصّحَابَةٌ - رَضِيَ الله عا عَم - في الْصحَفِ. وَهُوَ قول بَاطِلُ 
بالإجماعء وَلَوَْبتَ أن هَدَا كَانَ في وَقْتٍ مِنَ الأوْقَات إا كان ني الْوَفْتِ الَِي كاد 
إِرْضَاعٌ ابر مَشْوُوعَاٍ وَعَلهِ مَل | ریت الثاني» قإن إِنبَاتَ اللخم نشار 00 
فحن الكين لا فل ا ۴ ضعَة الوَاحِدَ گان الْعَدَُ ممْرُوعًا فيهء ثم | تسخ 
پالاخ حُكْم رصاع الْكبرِ عَلَ ما بُ إن اء الله تَعَالَ.اه. 

وأجابوا عن الأحاديث المخصصة بعدد آنا مختلف فيها من ناحية عدد 
الرضعات: منها عشر رضعات» وقيل: خحمسء وقيل: المصة والمصتان وقيل غير 
ذلك» فوجب طرح جميعها والأخذ بمطلق الرضاع. 

والحاصل في المسألة أنها تتلخص فيا يلي أنه ليس ثم نص صريح صحيح غير 
مُعَرَض عليه في بيان عدد الرضعات المحرّمات» والصحابة رضي الله عنهم» وأهل 
العلم ر مهم الله تعالى - قد اختلفوا في المسألة: ما بين عشر رضعات» وحمس» 
وثلاث» ومرة واحدة. 


والذي يظهر والله تعالى أعلم أن قليل الرضاع وكثيره تحرم» فمطلق الرضاع وهو 


)١(‏ المبسوط للسرخسي (0/ )١175‏ بتصرف. 

(۲) مرسل: رواه عبد الرزاق (۱۳۹۲۲) عَنْ مَعْمَر ع عن الزّهْرِي وَقَتَادَه عَمَّنْ م سَمِعَ اسن الوا 
في الرضَاع: «قليله وره سَوَاء). 
وهو مع كونه منقطع إلى الحسن فهو أيضًا مرسل فإن الحسن تابعي. 
والأحناف قد نسبوه إلى النبي بيا . انظر المبسوط (0/ 175). 
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«مرة واحدة» يحصل به التحريم» وذلك لإطلاق القرآن الكريم» وعمل جمهور 
الصحابة والآئمة» وهو الأحوط» وادعى الليث بن سعد كن الإجماع عليه وفيه 
نظرء والله تعالى أعلم. 

ومن أرضعت عشر رضعات - على أقصى قول - في عدد الرضعات المحرمات» 
حرّمن في قول جميع الناس بلا خلاف. 

وصورة ا المحرمة باتفاق هي ما نقله ابن حزم في مراتب الإجماع 
(ص1۷) فقال: واتفقوا أن امرأة حية غير سكرى إن أرضعت صبيًا عشر رضعات 
متفرقات» وافتراق ترك الرضاع فيا بين كل رضعتين منهاء فتمت العشر قبل أن 
يستكمل الصبي حولين قمريين من حين ولادته رضاعاء يمتصه بفيه من ثديها فهو 
ابنهاء ووطء ما ولدت حرام عليه وعلى من تناسل منه» کا قلنا فيمن يحرم من قبل 
أمهات الولادة» ولا فرق.اه. 

المسألة الثانية : هل يشترط تفرق الرضعات حتى تُحرم, أم لا؟ 

يُشترط للرضعات أن تكون متفرقات (ني قول من قال بالتحريم بأكثر من 
رشع 

وهو قول الشافعي"'''وأحمد بن حنبل”"' ر حه الله تعالى. 

ولم أر كلامًا لأبي حنيفة ومالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة؛ بناءً على أنه| 
يقولان بالتحريم بقليل الرضاعء فلا يلزم حينئظذٍ ذكر تفرق الرضعات من عدمه؛ إذ 
هما يحرمان برضعة واحدة, والله تعالى أعلم. 


E‏ ولا يحرم مِن الرّضَاع إلا َس رَصَعَاتٍ مُتَقَرّقَاتِ وَذَلِكَ أن 
َم الولو ميقم الوَصَاع ٿم رصع ٿم قط الرَصَاعَ» َا وَصَعَ في وَاجدَ نهن ما عَم 
لاف صل إلى جزودها ا رض ل عا يله أو اضر نور" 
CEY‏ 


(۲) قال ابن قدامة فى المغنى (۸/ ۱۷۳): الُسََلَةُ الثانية: أن تَكُونَ الكَضَعَاتٌ مُتَمَدقَاتِ.اه. 


lz‏ موسوعة أحكام القرآن 
المسألة الثالثة : ما هو زمن الرضاع الذي يحصل به التحريم؟ 

ويتفرع عليه مسألة مشهورة وهي «مسألة رضاع الكبير. 

اتفق أهل العلم جميعًا أن زمن الرضاع الحرم ما كان في الحولين. 

قال الإمام البخاري ني الجامع الصحيح: بَابُ مَنْ قَالَ: لآ رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَْنٍ 
لِقَوْلهِ تال حَوْلَيْنٍ كامِلَيْنَ لِمَنْ أرَادَ أن تم رصاع [لبقرة:+م ؟] وما 2 ص َلِيلٍ 

ع اة ضا : أن التي ب دمل عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رجل» فَكَاَنهُ تعر وجيف 
6 کرة ذلك فَمَالَتَ: لَه ا لانن إِخْوَانكُنَ إت الدَضَاعَةٌ مِنّ 
اة 

ثم اختلفوا لو حصل بعد الحولين هل حرم أم لا؟ وهي مسألة رضاع الكبير. 
وصورتها: أن يرضع الرضيع بعد الحولين. 

وتحرير المسألة على النحو التالي: (مسألة رضاع الكبير): 

[ هيد للمتبالة | 

لتصوير المسألة: امرأة أرضعت إنسانًا بعد الحولين» فهل حرم هذا اللبن؟ 

ومن صورها أيضًا: أن يكون ذلك الإنسان كبيرًا قد بلغ مبلغ الرجال. 

فعامة أهل العلم من السلف والخلف لا يعتدون بذلك الرضاع» وأنه لا أثر له في 
ثبوت الحرمة» ويقولون :إنه لا رضاع بعد الحولين. 

وخالفت عائشة «إضا. وبعض العلاء. فقالوا برضاع الكبيرء وبأنه يجوز 
للحاجةء وأنه يُرّم. 

(ومن يرى الجواز)ء يقول بأنه بحرم إذا دعت الحاجة لدخول رجل على امرأة» 
فإنها ترضعه لتكون أما له حتى يتأتى له الدخول عليها من غير حرج» وكذلك له أن 
يدخل على أمها - أي: آم المرضعة - وأختها وابنتها. 


() رواه البخاري »)6١١5(‏ ومسلم .)١556(‏ 


كّ 
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| وتفصيل المسألة والأقوال على النحو التالي: 
© القول الأول: لا تثبت ce Ts‏ 

وهو قول عمر بن الخطاب"» وعبد الله بن عباس" 


له 


3 و ر 


ا رواه مالك في الموطأ )۱۷٥۰(‏ عَنْ عَبْدِ الله بن ديا ن قال: 
عُمَرَء وَأنَا معَُ عند 5ار القََاءِ » يسال عن رَصَاعة اگوي قد ر ٠‏ 
عُمَرَ بن الطاب َقَالّ: گائٺ لي وَليڌ aE,‏ 

مَدَحَْتُ عَليهَاه وثَالَتُ: E OE‏ ندال عد 
الرَضَاعَةٌ رَضَاعَةٌ الصّغِير. 
وروى عبد الرزاق ( E‏ عَِ الزَهْريٌ» عَنْ سال ن ابن عكر أن ام 
جَاريَةَ لِرَوْجِهًا لِتُحَرّمَهَا عَلَيْه اتی عَم هَذْكِرَ ذَلِكَ لَه قَقَالَ: «عَرَمْتُ عَلَيْكَ ار 
أَوْجَعْتَ ظَهْرَ امراك وَوَاقَعْتَ جَارِيَئَكَ). 
وله طرق كثيرة مشهورة» انظر: مصنف عبد الرزاق (۱۳۸۹۱)» (۱۳۸۹۲). 

(۲) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور )۹4۸٠(‏ وعبد الرزاق (21407» والبيهقي في السنن 
الكبرى (75875) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عباس د قال: 
دلا رصاع إا ما كَانَ في الحَوْلَيْنَ). / 
وقد رُوي مرفوعًا كا عند البيهقي في السئن الكبرى (3877): قال الصَّوّابٌ مَوقوفا.اه. - 
وللأثر طرق كثيرة» منها 
ما رواه ابن أبي شيبة (17067) قال حدثنا ابن فضيل» عن عاصم» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
قال: «لا رضاع. إلا ما كان في الصغرا. 
مارواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۷/ )۲۹١‏ والدارقطني في السنن »)٤۳٦۳(‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى )١15155(‏ من طريق يونس بن يزيد» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن 
ابن عباس ده قال: «لا رضاع بعد حولين كاملين». 

ما رواه مالك في الموطأ ۲۲۳۲) عن تور بْنِ زَيْدِهِ عَنْ عِكْرِمَة عن ابْنٍ ¿ عباس» قَالَ: «ما كَانَ في 
لوقه جرم ون كات مَصّة وما كانت بغ اَن فيس بتَئْء. 
وعلى هذا الطريق يكون الأثر «مرسلا» فثور بن زيد لم يسمع من ابن عباس» قاله الإمام مالك 
(جامع التحصيل). 
ووصله النسائي في الكبرى »)١5171(‏ وسعيد بن منصور (41/5)» والبيهقي في معرفة السنن 
والآثار )١15554(‏ فرووه عن الدراوردي عن نور بْنِ رَيْدٍ » عَنْ عِكْرِمَدَه عَنِ ابن عَبَّاسٍ اه 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


وعبد الله بن عم ”7 وعبك الله بن غود E E e a AA‏ 


لات سي رواه مالك ني الموطأً (17/41)» وعبد الرزاق (۱۳۹۰۵) عن نَافِعِه عن عبد الله 
ال عير أنه كان يقول: لرَضَاعَة إلا ِنْ ارصع في الصّغَرِه وَلآَرَضَاعَةً لِكَبير. ١‏ 
وكرت ويا يا روه وا ا لطر رقا - والدارقطني (5775) من طريق عبر الله بن 
ديتار» عن ابن عمَرَ» عَنْ عَمَرٌ قَالَ: ١‏ ا رصاع إلا ا اني الصّكَِا. 
وما رواه عبد الرزاق ( ٠‏ فال أ برا ابن جرَيْج قَالَ: ين مُوسَى بْنْ عقب عَنْ افع 
نان ع كان دول لا تَعْلَمُ الرَضَاعَ إلا ما أَرْضِعَ ف الصّغَر). 
وما رواه ابن أبي شيبة (77 ٩۰‏ قال: حدثنا ابن نمير» عن عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن 
عمر» قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغرا. 

(۲) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور (410) عن سُفَيَانَ ءَ عَنْ ِسْبَاعِيلَ بن أبي حَالِدء عَنْ أي 
عر اَي أن رجلا صر اللبنُ في لذي لمأي َجَعلَ يَمْضَهُ تم هجب ؛ فَدَحَلَ في حَلقِه 
اتی الْأَشْعَرِيَّ» فَقَالَ الْأَشْعَرِيٌ: «لا تفرب امْرَآَتَكَ» فَقِيلَ: انْتٍ ابْنَ مَسْعُودٍ. انى عَبْدَ الله 
انبره ب ال الأَشعري تا: ا إا هذا َب يس بحرا . 

و A‏ عن > عن أبي حَصَيْنِء عن أبي 
عَطِيةَ الْوَادِعِيٌ قَالَ: + جاءَ وجل إِلَ ابن مَسْعُون فَقَالَ: ا كَانَتْ معي امُراتي» فَحْصِرَ لبها في 


2 
عو 2 عقوم ا 27 2 


ذا عت أمشه ثم ا E‏ حرمت عَليْك. 


5 
3 


وأَحَدَ بيد الوَجُل: «أرضِيعًاء کی ا ك لزاع مایت م وَالدَّمَ). فَقَالَ أبو مُوسَى: لا 


ETT 


شالوي عَنْ َء ما گان هَدَا ا ر بين هركم !! e‏ 

وما رواه مالك في الموطأ (1751) عَنْ یی ُن سَعِيدِه أن رجلا سال أبَا مُوسَ عر 
إن مَصِصْتُ من اراي من تَذيَا نا قَدَهَبَ في بَطِي. قال أبو نوق لازاه الآ د فرق 
عَليك. فقال عبد الله بن مَسعود: انظر ما متي به الرّجْلَ؟ قَقَالَ أبو مُو 

عَبْدَ الله ن مَسْعُودِ: لا رَصَاعَةَ لا ما کان في الحو ين. قَقَالَ أبو مُوسَى: لا تَسْأَلُونٍ عَنْ مَيءِء مَا 
دام هَذَا انر بيْنَ َظْهُركُمْ !! وهو «مرسل» 
وما رواه ابن أبي شيبة )17051١(‏ قال: حدثنا حفص» عن الشيباني» عن أبي الضحى» عن أي 
عبدال رحمن» عن ابن مسعود. قال: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين». 

وما رواه أبو داود )5١04(‏ قال: دتا عبد السام بن مُطَمّر أن سلاد بن الي حَدَنّهُمْ عَنْ 


آي مُوسَىء عَنْ أبيهء عَنٍ ابْنِ لِعبْدِ الله بْنِ مَسْعُودء عَنِ ابْنِ مَسْعُودء قَالَ: «لارضًا 


- 
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ww ل‎ 


ب م8 
وأبي موسى الأشعري | ' وأبي هريرة"» وسا ئر نساء النبي بيا سوى عائشة' '' رضي 


الع لم رابت اللّحُم»» قََالَ أبو مُوسَى: لا تَسْأَلُونَا وَهَذَا الح فِيكمْ). 

وما رواه سعيد بن منصور (41/5)» والبيهقي في الكبرى )١9175(‏ من طريق مُشَيِمِ أ نا مُخِيرَة 
عَنْ راهيم عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: ١لا‏ رصاع إلا ما گان في الْحوكَينِ ما نسر الم ْم وَأَنبتَ اللَّحُمَا 
وَبِمَعَْاء رَوَاهُ یی بْنْ سَعِيدِء عن ان مَسْعُودٍ موسلا في الحَوْليْنٍ 

)١(‏ انظر التخريج السابق. 

(۲) ورد عن أبي هريرة ذ#؛ه: (لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء) واختلف عليه فيه علي أوجه كثيرة: 
ووا جرح ومعين وابن تبي وسيات وأبو أسامة» جميعًا عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن الحجاج بن الحجاج عن أبي هريرة موقوفا عليه» | عند عبد الرزاق »)۱۳۹۱١(‏ وسعيد بن 
منصور (41/8)» وابن أبي شيبة (1706), و(۹١٠۱۷)‏ وني الإسناد (الحجاج بن الحجاج 
ورواه عبيد الله» وعبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة أيضًا «موقوفا» (بإسقاط 
الحجاج بن الحجاج) كما عند النسائي في الكبرى (57 5 5) وابن أبي شيبة (51 .)117٠١‏ 
ورواه ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير عن حجاج بن الحجاج عن اي 
هريرة مرفوعًا ک| عند النسائي في الكبرى (57 5 5): )٥٤۳۷(‏ وهو طريق غريب إذ رواه عبدالله 
ابن الزبير وهو صحابي عن أبي هريرة بواسطة تابعي. 
ورواه ابن يعة عن أبي الأسود عن عروة عن عبد الله بن الزبير مرفوعاء كا عند ابن ماجه 
.)١955(‏ 
ورواه إبراهيم بن عقبة عن عروة عن الحجاج بن الحجاج عن آبي هريرة مرفوعاء كا عند النسائي 
في الكبرى (57 5) وغيره. 
وثم خلافات أخر وقعت في الحديث. 
والراجح والله أعلم أنه موقوف على أب هريرة ذه وانظر علل ابن المديني (١١۱)ء‏ وعلل ابن 
أبي حاتم .)٠٠٠١(‏ وعلل الدارقطني »2201١(‏ والضعفاء للعقيلي (7/ »)۳۸١‏ والبدر المنير 
لابن الملقن (۸/ ۲۷۷). 

(۳) رواه مسلم )١505(‏ من حديث آم ت لم ززع التي يي كانت تقول : أي سَائر زواج الي 
اة أن يُدْخَذْنَ عَلَيْهِنَ أَحَدًا يتِلْكَ الرَّضَاعَةَ وَقَلنَ لِعَاِشَة ة: والله ما رى هدا إلا رُخصّة أَرْحَصَهًا 


ير ع م 


رَسُولُ اله کل ال اص ف هو دال عَلَيأحَد اَعَد ولا رائيت». 


| موسوعة أحكام القرآن 
وقول سعية برخ 00 ا بن 5 نف ار والزهري“» ولش ٠‏ 
ظا 4 بن شيرمة والأوزاعي و 


ېو 


(۱) إسناده صحيح: ل ل ل ا 
eS‏ ما کان في الْوْلَينِ وَٳِن کان قَطَرَةَ وَاحِدَةَ هو حرم وَمَا گان بعد ا حون 
اه هو طَعَامُ يَأكُلة. لخر اهبة ا عن 4 CT‏ ا 


2 


ال 
3 
es‏ نا سُفْيَانُه عَنْ سَعِيدٍ ُن اليب قا قَالّ: «لا رصاع إلا ما كَانَ في 
المْهْد). 

() انظر التخريج السابق. / 

(۳) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (۱۳۹۰۸) عَنْ مَعْمَر» ع عن الحَسَن وًالزهري» وَقَادَةَ قالوا: 
رفع غد الال ورواية مار عن اوقا ها كاد 

(4) قاد ج رواه عبد الرزاق )۱۳۸۹٤(‏ وابن ¿ أبي شيبة )17١5(‏ من طريق سَلَيَانَ 
الشياة 2 عن الشَعْبِيٌ قَالَ: دگل سوط أو وَجُورء أو رصاع يُرْصَعْ قبل ا حكن که بجر وما 
کان بعد ا وکین فلا حرم . قَالَ عَبْدُ الرّرّاق: «والناس على مَدَا). 

)٥(‏ إسناده حسن: رواه ابن أبي شيبة (31 ١‏ ) قال: حدثنا ابن نمير» عن عبد الملك» عن عطاءء 
قال: «إذا فطم الصبي فلا رضاع بعد الفطام». 

(5) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )17١5(‏ قال: حدثنا ابن مهدي» وأبو أسامة» عن سفيان» 
عن الأعمش» > عن إبراهيم» أن علقمة» مر بامرأة وهي ترضع صبيا لما بعد الحولين. فقال: « 
ترضعيه بعد ذلك». 

(۷) نقله عنه ابن قدامة في المغنى (۸/ ۱۷۷). 
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وقول أصحاب المذاهب الأربعة: أبي حنيفة'''» ومالك" والشافعي”"» وأحمد 
ابن حنبل”*' رحمهم الله تعالى. 
# القول الثاني: أن رضاع الكبير بحرّم» وهو جائز للحاجة. 


)١(‏ قال الكاساني في بدائع الصنائع (5/5): ودا تَبَتَ أن رَضَاعَ الْكَبيرِ لا حرم وَرَضَاعَ الصغبر 
رم هاب من بيان اح الَاصل ب الصخبر والگير في كم الوَضَاع وهو بان مذ لوصَاع 
الحرم وَقَدْ أَخَتُلِف فيه: قال أبو حَرِيفَة: لاون شَهْرًا ولا حرم ب بعد ذلك سَوَاءٌ ِمَ أو يفطم 
وَقَالَ أبو يُوسْف وَحُحَمَدٌ - رحا الله تَعَالَ -: حزان لاوم ند لِك فم ار يط 
وقال السمرقندي في تحفة الفقهاء /٤(‏ 5) : فما رصاع الْكَبير قا يتَعلّق بو النَحْرِيم .اه. 

(۲) قال مالك في الموطأ :)۱۷٤۸(‏ ليل الرَّصَاعَةٍ وَكَتيرُهَا إا کان في الحولينِ يحرم اما ما كان َعْدَ 
ا لین قن َيل كيه لأ يحرم يتا » وإ هو مَنِْلَةِ الطّعَام.اه. وانظر المدونة (795/5). 
(۳) انظر الأم للشافعي »)۲۹/١(‏ ومختصر المزني (۳۳۲/۸)ء والحاوي الكبيير للاوردي 

.) /۱۱( 

(5) قال عبد الله بن أحمد ني المسائل عن أبيه (۱۲۵۹): سوعت أبي يَقُول: إذا رضع الْكَيير لا يحرم؛ 
إا هو طَعَام.اه. 
ولالنان قود يالف لخ لاا إن ِن زط تخريم الرَصَاعٍ أن يَكُونَ في الحوْينٍ. وَعَذَا 
َوْلُ َر آهل اليل روي ٽځو ذَلِكَ عَنْ عمَرَ وعل» وَابِْنٍ عم وَابن در وَابْنِ عَبّاس» 
واي هْرَيْرَة. ازاج التي كك وى عَائِدَ َة وَِلَيِْ ذَهَبَ الشَّعْبِىُ وان شرم وَالأوْرَاعِي؛ 
واللاف واا و و ا ا إن زَادَ 
هرا جَار. وَرُوِيَ شَهْرَانِ. وَقَالَ أبو حَزِيفَةَ: مرم الرَصَاعٌ في لان شَهْرَاِ لقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: 
«وَحَمْلَهُء وَفِصَلَهُ َون شَهْرَا4[الأحقاف:ه ]١‏ و برذ بالْحَمْلٍ كنل الَْحْشَاءِ؛ له يكون سن 
E‏ .وقال زفر: مده لرَضَاع ثلاث سَنِينَ. 

ك 3 ا وَيرْوَى َا عَنْ عَطَاءِ وَاللَيْثِ وَداؤد؛ تًا وي ١‏ 

سَهْلَة بنتَ سْهَيْلٍ قَالَتْ: يا ررد اشوا كاري ال ملكا كاد ري ل 
يت وَاحِدء ورا فضا وَكَد نر ا فيم ما ذ عَلِمْتَ َكيف کری فیو؟ فقا الي ككلة: 
(أَرْضعِيه) . فَأرْصَعَنَةُ حمس رَصَعَاتٍء فَكَانَ بمَِْلَِ وَلَدمَا . فبِدَّلِكَ كَانَتْ عَائِسَة تأ اثر تات 
هيات خا ترون عن عت عل أ برها وذ علب كا كيرا نس 
وَضَعَاتَ» وَآَبَتْ ذَلِكَ أ سَلَمَةَ وسار أزوَاج الى ٠...‏ 
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3 حلا موسوعة أحكام القرآن 
2 
وهو قول عطاء» والليقيق بد اراي ر تعالى. 
Eo‏ قال ات اة ب بنت سُهَيْلٍ لل 
لني ا فقَالَتَ: يا رشو اله إن ری في وجه بي ديق ِن دول ال وُو 
حَلِيفَة فقا الي 7 «أزضعيه)» فَالَتْ: وكيف أَرْضِعة وهو رَجل كَبيرُ؟! سم 
ول الله يل َال TT‏ 
es‏ ينا , أن سالا مَوْلَ أبى حُدَيْمَةَ كَانَ مَعَ أبي حيْفة وَأَهْلهِ 


في بيهم َأَنَتْ - تغني ابه هيل - الي كلا الّت: إِنَّ سَايًا قذ بع ما ييلع 
55 وَعَقَل ما عَقَلُوا. ونه ذل عَلينا. وني اظن أن في تقس أي حُدَيْمَة مِنْ 
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ذلك فيا قال ها الي يك «أَرْضِعِبه ميو تحْرّمِي عَلَيْهه وَيَذْهَبٍ الَّذِي في تفس آي 
حذيْفة) فَرَجَحَتٌ فَقَالَتْ: إي قد أَرْضَعْتَهُ. قَدََبَ الَذِي في فس ابي حُڏ س 
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اخ الا EL CN E‏ أن 


(۱) رواه مسلم (1505) من حديث أمَّ َلَمَة َوْج الي يك گات تقُولُ: ١أبَى‏ سَائْرُ زواج التي 

اة أن يُدْحذْنَ عَلَيْهنَ أَحَدًا بتِلْكَ الرَصَاعَةء وَقَلنَ لِعَابِسَةً: وَالله ما رى هدا إلا رُخْصَة أَرْحَصَهًا 
سول اله يك سال حاص ا هو داخ َل أَحَد بذ لوطع وَلَارَائِينَاه. 
e‏ رواه عبد الرزاق (۱۳۸۸۳) قَالَ: أخبرا ابن جرَيْج قَالَ: مقس قطاء ا 
0 َي امْرَأة من لها بعد ما كنت رَجَُا كرا أأنَكِحُها؟ قَالَ: «لا» قَلْتُ: وَذَّلِكَ 

0 قَالّ: (تَعَمْ) قال عَطَاءٌ: كَانَتْ عَائسَة 5 أو بِذَلِكَ بتاتِ أخيها. 

(۳) قال ابن عبد البر في الاستذكار (7/ :)۲٠١‏ زهت الف إل أن رَضَاعَةَ الْكَبِير ضرم کا تر 
رَضَاعَةٌ الصَّغِيرِ .اه. 

)٤(‏ قال ابن قدامة في المغني (8/ 3707 ): وَكَانَتْ عَايْضَةُ ری رَضَاعَةٌ الكَبير رم. وَيُرْوَى هَذَا عَنْ 
عَطَاءِ وَاللَيْثْء وَدَاوْد.اه. 

() رواه مسلم .)۱٤٥۳(‏ 

(1) المصدر السابق. 


موسوعة أحكام القرآن 1 

ويجاب عن حديث سام مولى أبي حذيفة» بأنه إما أن يكون منسوتاء أو خاصًا 
بسالم دون غيره. 

ولا معنى لتعميم الحديث» والقول بأنه رخصة لكل أحد كان في مثل حال سال؛ 
فإن هذا التعميم لم يقل به أكابر صحابة النبي يا مع غلبة الظن بآن الحاجة إليه 
قائمة» وأصحاب النبي بيا وعامة نسائه لا يتركون رخصة. دعت إليها الحاجةء لا 
سيا وأنها منصوص عليهاء فتعين القول بالنسخ» أو الخصوصية لسالم دون غيره 
والله تعالى أعلم. 

المسألة الرابعة : الحكمة في أن الرضاع المعتبرما كان في الحولين 

. الرَضَاعَ إن اعترّث له هَل الخرمة مه تى فبه» وهو أل الِْدَاءٌ الذي لا ِدَاء عَبْرَُ 
ِلطفلٍ بیش بوه كاد له ِن الأئر في وام حَياة الطَفلٍ ما يَائلُ أ ر الأمٌ في أَضْلٍ 
حَياة طِفْلِهًا TT‏ رة الْرْضِع عَلَ رَضِيعِهًا إلا ما ات ستو هدا 
الْحنَى مِنْ حَُصُولٍ د َعْذِيَةٍ الطفْلِ وَهُوَ ما كَانَ في مدَةِ عَدَمٍ اشيغتاءِ الطَْلِ عَنْهُ 
وَلِذَلِتَ قال الب ككِ: «إنَّا الرَضَاعَةٌ مِنَ الاق ٠.‏ 

المسألة الخامسة : الحرمة بسبب الرضاع تبيح الخلوة والنظر والسفر 

نا تقرر أنه «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»» أبيح إذًا النظر والمسافرة 
والخلوة ونحوها - بين من ثبتت ايك لحري بحي يضيب ال 

عن عائشة غ قَالَتْ: اسْتَأَدَنَ دن عََ أفْلحٌ َل آذ له قال : أتحتَجِينَ مني وأ 
عَمكِ؟! َقَلْتُ: وَكَيْففَ دَلِكَ؟ قَالَ: أَرْصَعَنْكٍ | مرا خي بِلَبّنِ أخي. ذال قال 
عَنْ ذلك رَسُوَلٌ الله کل فَقَالَ: ١صَدَقٌ‏ أَفلَحُ انْذّني له" . 


N 
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و ۰ ) ومسلم )١501(‏ من حديث عَائْنَة غا : أن الي كي حل عليه 
وَعِنْدَهَا جل گات عير وجه انه گر َلك فَقَالَتْ: نه أخي. فَقَالٌ: «انظْرْنَ مَنْ إخوانكيّ 
ف الدَضَاعَةٌ من الَجَاعَة) . 

(۲) التحرير والتنوير لابن عاشور (7595/5). 

(۳) رواه البخاري (755155)) ومسلم .)۱٤٤٥(‏ 


أل" ]| - موسوعة أحكام القرآن 


olo o‏ ا E Go o‏ ر و ص 

ونی لفظ عَنْ عروَة بن الزببر» عَنْ عَايْشَة نّا أخبرته أن فلح أخا أبي 
و تام با ای rea‏ ری اور 2 erz 2 1 Ê For SA Er‏ 
الْقَعَيّس جَاءَ يَسْتَأَذْنَ عليهاء وهو عمَها من الرَّضَاعَةَء بَعَدَ أن أنزل الحجّات» قالت 
عه وا و ا E‏ و و £ رمعو 0 7 ر 77 ع سي > وهو 
بيت أن اذن له» فلا جَاءَ رَسول الله ڪي أخيرته بالذي صَنعت فَآمَرَن أن اذن له 
5 وو 0 e‏ 
کک ا «نلن f‏ كس ع سمه عر 1 د ڪان سس ارم سس ام س 
وعَنْ جَابر ظَينه أن أمَّ سَلمة نحا استأذّت رَسول الله ية في الحجَامَة فأمر النبي 
ef 3 2‏ 7 %4 نر ر e‏ 4 مع 31 2 ا ر Ts‏ 0 ا 
كد با طيبة أن َجمَها. قال: حسبت أنه قال: كان أَخامًا من الرَّضَاعَةَ أو غلامًا 1: 


224 9 
له 
كا ومن الإجماع: 

الاو ل كر ا :)١ 9/٠‏ هذه و الأحاديث مْتَفِقة على بوت 00 


الرَضَاعءٍ وَأَجمَعَتِ الأمّهَ على تبوتهًا بَيْنَ الي وَائْرضِعَة وَأَنَّهُ يَصِيرُ انها حرم 
كاضها ابد ويل 1 له النَطَر إِليْهَا والخلوة بها وَاسَاهَرَة .اه. 

المسألة السادسة : لا يترتب على التحريم من الرضاع باقي أحكام الأمومة من 

التوارث ووجوب الإنفاق والعتق بالملك والشهادة والعقل وإسقاط القصاص 

وهو محل إجماع بين أهل العلم. 

قال النووي في شرح مسلم (۱۹/۱۰): ذه الأحاديث مُتَّفقةُ عل بُو حُرْمَةٍ 
الرَضَاع وَأَجْمَعَتِ الام على ثبوعا بَيْنَ ريع وَاُرْضِعَة ونه عام عر ڪرم عليه 
نگاځها أَبَدَا له التظر ليها واخلوة 3 E‏ رتب عليه كا 
ال مُومَة من کل وجو لا يتوارگان ولا يب عل واج نها 56 مََهُ الآخر ولا يعت 
عليه بالك وا نرد شَهَادنهُ ها ولا يَحْقِلُ عَنْها وََايَسْقُطُ عَنْها القَصَاص بمَنله؛ َه 
لاسن .اه. 


.)52١5( رواه مسلم‎ )١( 


9 ا 1 ررب ا 


المسألة السابعة : المرأة تكون بكرا ينزل لها لبن, فهل يحرم؟ 

اتفق أهل العلم أنه لو نزل لبن في صدر امرأة بكر لم تتزوج وأرضعت صبيًا ‏ أن 

قال ابن المنذر في الإجماع (51): وأجمعوا على أن البكر التي لم تنكح» ثم نزل لها 
لبن فأرضعت به مولوداء أنه ابنهاء ولا أب له من الرضاعة.اه. 

وقال في الأوسط (559/8): أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن البكر 
التي لم تنكح قطء لو نزل لها لبن فأرضعت به مولودًا أنه ابنها ولا أب له من 
ابن القاسم أنه مذهب مالك.اه. 

وقال ابن القطان الفاسي في الإقناع (؟/ :)٠١‏ وأجمع العلماء أن البكر التي لم 
تنكح» والعجوز التي قعدت عن الولد» ولا زوج ها أنها إذا ثاب لكل واحد منهما 
لبن فأرضعت به مولودًا أنه ابنها من الرضاعة ولا أب له.اه. 

قال ابن قدامة فى المغنى (۸/ :)18١‏ والرراية الثازية: لا بنش الرَمَة؟ٍ لاه تادب 
ر كر الْعَادَة به ِتَذِيَة الْأَطَمَالِ فَأَشْبَه لبّنَ الرّجَالٍ. وَالأَوّلُ أَصَح.اه. 

فلعلها رواية قديمة له ثم عاد لقول العلماء ووافقهم» فثبت الإجماع» والله تعالى 
أعلم. 

المسألة الثامنة : المرأة العجوزإن درت وأرضعت هل تكون أما في الرضاع؟ 

هذه المسألة قريبة من التى قبلها. 

ومفادهما معّاء أن المرأة تدر لبنًا على غير المعتاد من حال النساء. 

وجواب المسألة: أنه يكون رضاعًا وححرّم. 


5 أ ١‏ قا 

-[ 7 ]| موسوعة أحكام القراق 

وهو قول الأوزاعي""', ومالك نر اشن والشافعي"» وأبي د 

ولا يعلم هم خالف من أهل العلم. 

قال ابن القطان الفاسي في الإجماع (؟/ :)٠١‏ وأجمع العلاء أن البكر التي لم 
ا التي قعدت عن الولد» ولا زوج ها أنها إذا ثاب لكل واحد منهم| 
لبن فأرضعت به مولودًا أنه ابنها من الرضاعة ولا أب له.اه. 

المسألة التاسعة : الرجل يدراللين 
فيرضع صبية فهل يكون هذا رضاعا وهل يحرمها علیه°؟ 
لايكون رضاعًا ولا تث تثبت به الحرمة. 


وهو قول أبي حنيفة' الك ت انس ولاف 4 كع وت مداه وو عأ لل ع فاه 
)١(‏ نقله عه ابن المنذز في الأومبط (۸) ۷ 
(1) في المدونة (515/5): وَقَالَ مالك في المرأة التي قَدْ رٽ وَأَسَنَتْ: نا إن رٽ فَأَرْضَعَتْ فَهِيَّ 


ل .اه 
e‏ المنذر في الأوسط (۸/ .)017١‏ 
)٤(‏ انظر: المصدر السابق. 
(5) هذه المسألة مع غرابتها وعدم شيوعها قد أوردثها أولا: لكلام الآئمة عليهاء وثانيًا: أنه قد سحتاج 
إليها يومًا ماء والله تعالى أعلم. 5 
(5) قال السرخسي في المبسوط :)١١۲ /١(‏ : إل نه و ر اللبَنُ في تُنْدوَة الرّجُلٍ فَأَرْضَعَ به صَبيَ 


يا 
َك 


وقال أيضًا ني المبسوط ( ا 2 وَمَا يرل مِنْ تنْدُوَةِ الرَجُل لَيْسَ بلَبنِ على الخقِيقَة؛ ! كلل 


إا تصور عن تُتَصَوّرُ من الولَادَةٌ.اه. 

(۷) في المدونة (۲/ ۲۹۹) قَالَ: ولتي أن الگا شيل عَن رَجُل أَرْصَمَ صَيه َر عَلََْا قال مَالِكَ: 
وَيَكُونَُ ذَلِكَ؟! قَانُوا: نَحَمْ قَدْ كَانَ. قَالَ مَالِكٌ: لا واه حرم إا أْمَعْ الله تب او 
9 رأف آي أَرْضَغْتكم4[نساء::؟] کاڈ أرَى مدا .اه. 

E ANE‏ زل لِلرَجُل لب ن ل له لبن ارصع به مولو 


گرت له نِكَاحَهًا وَلِوَلَدِو ِن نَكَحَهًا أ فيك لذن الله تَعَالَ كر رَضاعَ الْوَالِدَات والوالدات 


5 
ت جنير ر 


SE ORA‏ د بان عَلَيْهِ علي مُوْنَةَ رصاع فَقَالَ ل: لوَعَلَ الْمَولُودِ قر 


)۱( 5 
وزاد الشافعي فقال بكراهة الزواج بمن أرضعها الرجل. 
قلت: ولا أعلم لهم مخالًا من أهل العلم. 
ودليلهم: 
١‏ - قول الله تعالى: وَأمّهَفُكُمْ أل أَرْضَعْئَكُمْ #[نساء:؟؟] وهذا ليس أمًا. 
؟ - وقوله تعالى: نولدت يُرَضِعَنَ 4 [البقرة:7؟] وم يقل: والوالدون يرضعن. 
المسألة العاشرة: المرأة تسقي الصبي لبنها من غير أن يمصه من ثديها 
ولتصويرالمسألة: امرأةٌ صبّت لبنًا من ثديها في إناء ثم سقت غلامًا ذاك اللبن» 
5 م 
فهل يحرم؟ 
أجمع أهل العلم على أن هذا اللبن حرم وإن لم تكن المرأة سقته من ثديها. 
قال ابن عبد البر في الاستذكار(5/ :)٠٠١‏ وَقَدْ أَحْمَمَ الْعَْاءُ عَلَ التّخْريم ب 
يَشْرَبهُ العْلَامُ الرَضِيعٌ مِنْ لبن الرأة وَإِنْ ٤‏ يَمْصه مِنْ تَدْيًا. اه. ١‏ 
المسألة الحادية عشرة: المرأة تُطلق فتتزوج غيره ثم ترضع غلامًاء فمن 
صاحب اللين؟ 
قال ابن المنذر في الإجماع :)57١(‏ وأجمعوا على أن حكم اللبن من الزوج الأول 
ينقطع بالولادة» من الزوج الثاني اه'". 


غ 
1 


و وکو ِالْمَعْرُوف4 [البقرة:7؟] .اه. 

(۱) قال ابن قدامة في المغني (۱1۹/۷): وَلِدَلِكَ لَوْ ارصح الرَجُلُ طِفْلَاه ينبت به حه 
التخريم.اه. 

(۲) قال الشافعي في الأم ۱۷ ولا اسب يَنْزِلُ لِلرّجُل لبن قن رل لَه َب َأَرْضَعَ به 
مَوْلُودَةَ كَرِهْتٌ لَه نَكَاحَهَا وَلِوَلَدِوِ.اه. 

)۳( ونقله أيضًا في الأوسط (۸/ هلاة): 


Ee‏ موسوعة أحكام القرآن 

وقال ابن القطان ات ب و جمع أهل العلم أن حكم لبن 
الزوج الأول ينقطع بالولادة من الزوج الثاني.اه.'") 

واختلفوا ني الرجل يطلق المرأة رجاء أن تنقضي عدتبهاء وتنكح آخر فتحمل منه: 

فقالت طائفة: اللبن منهما حميعًا. 

كذلك قال الشافعي إذ هو بالعراق. وقال (أي: الشافعي) بمصر: وإذا ثاب لما 
لبن في الوقت الذي يكون ها فيه لبن من الحمل الآخرء كان اللبن من الأول بكل 
حال» ولو كان لبنها ينقطع. فلم يشب حتى كان هذا الحمل الآخر في وقت يمكن أن 
يثوب فيه اللبن من الآخر ففيها قولان: أحدهما: أن اللبن من الأول. والآخر: إذا 
انقطع الانقطاع البيّن ثم ثاب فهو من الآخر. 

وقال أبو ثور: اللبن للأول حتى يصير ني الحال التى ينزل للحامل لبن» وإذا كان 
کک الخال كان اللبن ا کو كان يمك أن كرن اللبن ن البدين کی يدرك 
الثاني كان منهم|. 

وقال النعمان: اللبن من الأول حتى تلد. 

وقال أبو يوسف: إن عرف أن هذا اللبن من الحمل الثاني فهو من الآخر وقد 
انقطع من الأول. 


وقال محمد: أستحسن أن يكون منهما جميعًا حتى تضع'") 


المسألة الثانية عشرة: الرضاعة بالوجورا “", والسغوط. والحقنة(“ 


)١(‏ وعزاه ابن القطان لابن المنذر في الإشراف. 

(؟) الأوسط لابن المنذر (// .)٥۷١‏ 

(۳) الوجور هو: أنيْصَبٌ في لقو صَبًا ِن غير الذي .اه. المغني لابن قدامة (۸/ .)١۷۳‏ 

)٤(‏ السعوط هو: أن يِصَبِّ اللََنُ في أَنْفهِ مِنْ إِنَاءٍ أو غَبْرِهِ. اه. المصدر السابق. 

(60) الحقنة : وهي معروفة (وهي التي تُدعى بالشرجية)؛ ويوضع بها اللبن : ثم يدفع به إلى جوفه. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
هل تُحرمان؟ 
ووجه السؤال أن هذه الطرق في الإرضاع غير معتادة» فهل النصوص الدالة على 
التحريم بالرضاع تعم هذه الصور أيضًا آم لا؟ 
| وعليه فقد اختلف أهل العلم في هذه المسالة على أقوال: 
# القول الأول: أن الوّجُور والسّعُوط ليسا برضاع ولا تُحرّمان. 
وهو قول عطاء بن أبى ي ربا وبعض نايل" وداؤة الظاهري”" 
وحجة بعضهم: أن هَذَا لَيْسَ بِرَضَاءء وتا حرم الله 0 0 له بالرّضَاع 
ولاه حَصَلَ من عبر ازْتضاعء شب ما و َل ِن جرح في دنو ا 
# القول الثاني: أن الجر والخوط ججرّمان. 
وهو قول الشعبي» وسفيان"» وأبي ور وأبي حنيفة”" 


e‏ رواه عبد الرزاق (۱۳۸۹۳) عَنٍ ابن جرج قَالَ: أَرْسَلْتٌ إِلَ عَطَاءٍ 
سَعُوط اللَبْنِ الصَّغِيرِ وَكَحْلِهِ به أَحرُمُ؟ قَالَ: «ما سمعتا أنه رم . 

(۲) انظر المغني لابن قدامة (۸/ .)٠۷۳‏ 

(۳) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 

(5) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (17845) وسعيد بن منصور (977)» وابن أي شيبة 
)17١(‏ من طريق سليمان الشيباني عن الشعبي قَالَ: «گل سَعُوطِ أو وَجُورء أو رصاع يُرْصَعْ 
قبل الحَوْكيْنِ فهو حرم وها كان ان ا 2 . قال عبد الرّرّاقَ: «والناس عل هَذَا) 
لفظ عبد الرزاق. 
ولفظ سعيد بن منصور: قَالَ: مَا کان مِنْ وَجُور أو سَعُوطٍ في الخو لن فاه حرم وَمَا گان مِنْ بَعْدُ 
نه لا حرم قال هْشَيِمٌ : الْحولن. 

(5) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط (077//8). 

(۷) المصدر السابق. 

)۸( قال السرخسي في المبسوط E :)1۳٤/٥(‏ وَالْوَجُورُ يبت الرمة؛ | 4 
الصَِّىُ؛ قن السَعُوط يَصِلُ إلى الدّمَاغ فة موی ب وَالْوَجُورَ يِل إل ا جرف اه. 


م 


(9) قال الشَافِعِن في الأم (/ :)٠۹‏ ارو الرضاع كتك الوط لأ لزأ جز .اه. 


6 
6 
۳ 


KK‏ موسوعة أحكام القرآن 


وأحمد في أصح الروايتين'") 
نسر الع 
وت اللَحم.. 

ولان هدَايَصِلُ ابن إل حيْث صل بالازتضاع» و بحل به ون إِنَْاتٍ الحم 
وناز العم ما صل مِنِ الإزتِضَاعء فَيَجبُ أن يُسَاوِيَه في 0 5 الف ييل 


الاھ ا 


لطر لِلصَّائِم. فكان سبیلا للتخریې كَالرضَاعَ بالق . 


و2 


(۱) قال ابن قدامة في المغني (۸/ ۱۷۳) كَأصَحٌ الرّوَاِِئنِ أن النّحْرِيمَ ّت بدَّلِكَء کا يبت 
بالرّضَاع.اه. 
9 ا 


موسوعة أحكام القرآن IT‏ 
# القول الثالث: أن الوَجور تحرم» أما السعوط فلا إلا أن يصل إلى الحلق. 

وهو قول مالك بن أنس كانه" 
# القول الرابع: أن الحقنة تحرّم. 

وهو قول للشافعي 
# القول الخامس: أن القنة لا حرّم. 

ا سير 

وَسَبَبُ اختاافهم: هَل المحتَُ وُضصُولُ اللَبنِ كيا وَصَلَ إلى الجَوْف؟ أو وُصُولَهُ 
عل اله اعادوم 

َمَنْ رَاعَى وُصُولَهُ على الهَةٍ التاق وَهُوَ الْذِي يَنْطلقُ عليه | ار 
0 0 م الْوَجُورُ ولا اللّدُودُ. وَمَنْ رَاعَى وُصُولَ ابن إلى ا لحف كيا وص 


(1) في المدونة (؟/ )۲۹٥‏ قُلْتُ: يت الْوَجُورَوَالسّعُوط من ال رم في َولِ مَالِتِ؟ 
ORE‏ حرم م السخوط فار إن کان قَذْ وَصَلَ إل جَوْفٍ الصَّبِيّ فهر 
حرم .اه. 

(؟) قال الشافعي في الأم (0/ :)١١‏ وَلَوْ حقنه كَانَ في اة قَولانِ: أَحَدُهْمًا: : أله جوف وَذَلِكَ 1 
تَُطِرٌ الصَّايِمَ لو احْتقَنَ ؛ وَالْآحَرُ: أن ما وَصَلَّ إل الدَمَاغْ کج لل المنة كله تش ين 
العدة و لست كذلك اة 
وقال ابن المنذر في الأوسط (5717/8): وكان الشافعى يقول في الحقنة قولان: أحدهما: أنه 
جوف وذلك أنها تقطر الاقم والآخز: أن ما:وضل إل الدماغ كا وضل إل العدة» لأنه لا 
يغتذى من المعدة» وليست كذلك الحقنة. 
وحكى بعض البصريين عن مالك وأبي حنيفة أنه| قالا: لا تحرم الحقنة.اه. 

(۳) المصدر السابق. 

(5) بداية المجتهد (۳/ 57). 


lz‏ موسوعة أحكام القرآن 
المسألة الثالثة عشرة: الشهادة على الرضاع 

الرضاع كا هو معلوم ينبني عليه مسائل شرعية» وأحكام مصيرية» ذات صلة 
بالنكاح» وفسخه. والخلوة» والمسافرة بذوات المحارم منهن» وغيرها من المسائل 
والأحكام المشار إليها آنفا. 

فليا كان كذلك» تبين أهمية وخطورة ثبوت الرضاع من عدمه؛ ولذا فقد اعتنى 
علماء الإسلام وفقهاء الدين ببحث تلك المسألة التي هي من أهم مسائل الرضاعء 
إن لم تكن أهمها. 

كيف يثبت الرضاع؟ أي: مَن الشهود المعتبرون في إثبات الرضاع؟ هل لا بد أن 
يكونوا من النساء إذ لا يطلع غالبًا على مثل هذا سواهنٌ؟ وكم عددهن؟ أو لا بد من 
الرجال في الشهادة على الرضاع؟ وقأيضا كم عددهم؟ أم يجوز شهادة الرجال 
الا مع ؟ 
أت أقوال ومذاهب لأهل العلم وتفصيلها على النحو التالي: 
# القول الأول: لا يثبت ا ل ا 

توي فق یرن الاد 


(۱) رواه سعيد بن منصور (447)» والبيهقي في الكبرى (197757) من طريق ابن أي ليل 
لياف عن كرما اي حال اروم أن شمر بر لخلاب أروني انراز هات عل مل 
واف أنه ا رها ققال: ا واكرا نَانِ» وهو ١مرسل»‏ عِكْرِمَةٌ 
ابْنِ حَالِدِ م يسمع من عمر بن الخطاب له - . 
وقال البيهقي في السنن الضخرى 0710/10 : وَرُويَا عَنْ عَم بن الطاب طله بإسَْاديِْ مُرْسَلَيْنِ 
نه قبل في الرّضَاع شَهَادة اراو وَاحدَةِ وَكَالَ في أَحَدهمَا: و 


وَامْرَأَنَانِ). 
(؟) قال السرخسي في المبسوط (0/ /19): وا عرز اق اذ أو انيدو عل لضا اج كانت 
أو أمَ أَحَدِ الزَوْجَنِ ولایفرق يها َوه و و يسَعْهُ اقام مَعَهَا حَنَّى يَشْهَدَ على ذَلِكَ رَجْلَانٍ أو 


وجل وام ان غدول» و3 هلكا .اه. 


سإ 55 |= 
0 ف نول ا 
# القول لثاني: ا 0 

وهو قول ل م وقتا 9 والشعبي» والشافعي ف قول د رحمهم الله 
أجمعين. 
# القول الثالث: لا تقبل شهادة أقل من امرأتين. 


وقاك العاسان لاك e‏ اما الْميَة: فهي أن يَشْهَدَ عل الرّضَاع رَجُلانِ أو 
رل وَامَنَاِ ولا بل عل الرَضَاع قل من دل ولا هاه السَاءِ بالفراوهن اهر 

)١(‏ قال الشافعي في في الام (5/6”: وَلَوْ رَأى ذَلِكَ رَجْلَانِ ا ا 
هاعم ني دك وا كور اة الا في الموْضع الذي يمرن فيه.اه.. 

(۲) قال في الأوسط (۸/ 07): وكان ابن أبي ليل يقول: امرأتين ورجل.اه. 

(۳) إسناده صحيح: رواه الشافعي في الأم (٥/١۳)ء‏ وابن أبي شيبة )۲٠۷۱۳(‏ من طريق ابن 
جريج» عن عطاءء قال: «لا يجوز أقل من شهادة أربع نسوة في لا يجوز فيه شهادة الرجال» لفظ 
ابن ان شيية: 
ولفظ الشافعي: قَالَ :لا ور ِن التساء أل من ريع 

(5) رواه عبد الرزاق )١9551(‏ قَالَ: م 2 
يكن أَرْبَعَاه ورواية معمر عن قتادة فيها كلام. 

(5) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (۲۰۷۰۹) قال: حدثنا أبو بكر بن عياش» عن مطرف» عن 
الشعبي» في] لا تجوز فيه شهادات الرجال: «أربع»» وقال الحكم: «امرأتان يجزتان». 
e‏ کک 

: وَسَا 


و 2 


چو و 


تَادَةَ قَالَ: «لَا جور شَهادة النْسَاءِ 


2 
سال“ 


ر 


EE قال‎ Oa که َقَالَ:‎ e 

وفي الإسناد «أبوالخري م شين لمن هر 
(5) قال الشافعي في الأم /٥(‏ 75): فإذا سهد ربع نِسْوَةٍ أن امْرَ 

وَأَرْضَعَتْ رَوْجَهَا َمْسا أو أكَرَ زَ نها باه ای کا ی ا ن ا اه 


1 


lz‏ موسوعة أحكام القرآن 
وهو قول الحكم بن عتيبة”» والزهري. 
وهو قول مالك ٫‏ نز انر وواد اعا فاشترط شى وانتشان قول لر اتن من 
E‏ 


(۱) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (۲۰۷۰۹) قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن 
عياش» عن مطرف» عن الشعبي» في لا تجوز فيه شهادات الرجال: «أربع»» وقال الحكم: 
«امرأتان يجزتان». 

(5) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )3١170(‏ قال: حدثنا عيسى بن يونس» عن الأوزاعي» عن 
الزهري» قال: «مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيي لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء 
وعيوبهنء وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال» وامرأتان فيا سوى ذلك». 
والشاهد قوله: (...وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال» وامرأتان فيا سوى ذلك). 
وله شاهد عند عبد الرزاق (19477) قَالَ: آخبرتا عبد لله عَنْ عة عَنْ أي | بحري قَالَ: 
سَمِعْتٌ الشَعِي : ول «تَجُورٌ مِنْ شَهَاَةٍ الَّسَاءِ عل ما لا يراه الرّجَالُ فال 1 وكات 
عَنْهُ ا جک فَقَالَ : «انتتان»» وَسَأَلْتٌ ادا قَقَالَ: «وَاحِدَةٌ). 
والشاهد (وَسَأَلْتُ عَنْهُ الحم ققَالَ: : انْتَتَانِ). 

(۳) في المدونة :)١٠١/۲(‏ فلك ار اه 
بويا في قول مَالِتِ؟ 
قال: قال مَالِكٌ: لا. قَالَ مَالِكٌ: ويال للرَوْج: تزه عَنها إن كُنْتَ د ق بنَاحِيَتِهَاه وَلَا أَرَى أن يُقِيمَ 
عَلَيها ولا مرق الْقَاضِيٍ بيا بشَهَادتا ون كَانَتْ عَذُلَةُ. 
قَلْتْ :رایت لو ان اران شهدا عل رصاع َجُلٍ وراه مر بيتاني قول مالك ؟ 
قال: قَالَ مالك : عَم برق يتا إا کان دك قد سا وَعْرفَ يِن قو قبل هَذًا. 
قُلْتُ: ارايت إن گان يف ذَلِكَ مِنْ قَوْهما؟ 


ل 6ه ا 0 ال وی اور كو کوچ م وسور 
ا أزضعت رجلا وامرآته» أيفرّق ينها 


ع 
ا 


يت إن گات ارََانٍ اللَّتَانِ شهدا عَلَ الوصا زج دم 
قال: 00 ولا ايكرت كذ خرف يكف واكاك 
حا لام سَوَاءٌ في قول مَالِكِ؟ 


لطا موسوعة أحكام القراق "KI‏ 
# القول الرابع: تقبل شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. 


(00) . 5 4 3 ٠ 
1 ومنهم من زاد فقال: مع يمينها‎ 
."” وهو قول عبد الله بن عباس نا‎ 


(۳) 
1 


212111111 RE DE o RAS SES وهو قول فار 4 وا البصري“)‎ 


)١(‏ ينظر في المتون وقول كل قائل في الحاشية. 

(۲) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١1574(‏ قال: حدثنا عبدة» عن سعيد» عن قتادة» عن جابر 
ابن زيد» عن ابن عباس» قال: «إذا كانت المرأة مَرضية» جازت شهادتها في الرضاعة» ويؤخذ 
بيميئها». 
)١ ES‏ قا 
عباس قَالَ: «شهادة رأة الْوَاحِدَةٍ بجا جَايْرَةٌ 
وَكَانَ يَصِلُ بدا ا ليث قلا أذري, آم ِن حَدِيثٍ فقاقة آم لاه وجا ان عباس ل ققَلَ: 
رَعَمَثْ فلَالة اا أَرْضَعَنتِي وَامْرَأَتيء وَهِيَ گاذبة!! قَقَالَ ابن عبّاسِ: «انظَرُوا قن گات گاذبة 
مَسيصِبَا با قَلَمْ ل الول حَنَّى تی بَرَصَتٌ تَذْيَاهًا. 

روا سعيد بن منضور (441) والفاكهي في أخباز مكة (1:/7) من طريق شان عن وخ 
ابن عقب - ولد ف من عُانَ - أن امأ هد عَلَ رصاع فَقَالَت: أ رخفت ربخل وافرانه: 
َقَالَ عَنَّانَ بر عَمَانَ : «تحلف عند الْكَعْبَة. فا ملت عَلَ ذَلِكَ رَجَعَتْ). 
وني الإسناد «وهب بن عقبة» لم يتعين» وأيضًا كونه ولد في عهد عثمان ذه فليس معناه أنه أدركه 
وسمع منه» فاحتمل الإرسال أيضًا. 
SS‏ » عن ابن ن أبي ذئب» عن الزهري» قال: 

نبئت أن امرأة في زمان عثمان جاءت إلى أهل بيت» فقالت: قد أرضعتكم. فرق بينهما' وهو 

مرسله ا۵ هري يدرك عاد له . وعند عبد الرزاق )١9575(‏ قَالَ: أخيرنا ابن جُرَيْج 
وَمَعْمَرٌه عن عَنِ الزْهْرِيٌ قَالَ: «فرَق عُتَان ييْنَ أهل أبياتِ بِشَهَادةٍامْرَأَق وهومرسل كما تقدم. 

(5) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور (141) وعبد الرزاق (1741/5), ۷١‏ من طريق 
ابن طَاوّْسٍء عَنْ ابيد قَالَ: «تجْورٌ شَهَادَةٌ رأ الَاحدَة في الرَضَاعٍ و 

(5) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور (445) نا هَسَّيْمٌ قَالّ: أنا يونس وَأنا مَنصُورٌ عَنِ 
اخسن في اكَْأَةٍ دا شهدت عَلَ رَجل وَامْرَأتِهِ أا أَرْضَعَنْهاه قَالَ مَرّةَ: «إِنْ كات مَرضِية» و 


خرن عنم عر فاد عَنْ غ أبي الشَّْتَاءِ عن ابن 
E‏ 


لّ: 
في الورّضَاع إ ِذَا کاٹ مَرضية» وت حافت بشھادتها»» 


2 اه 


وَكَالَ 


Ll‏ موسوعة أحكام القرآن 
والزهري"'' والأوزاعي” وإبراهيم النجّعي' "' وسعيد بن عبد العزيز 
ذئب 0 بن أبي ليل في قول 0 وا 


مر (إِنْ كَانَتْ عَذْلَا اسْتُحْلِفَتْ بالله ای ا رَضَعتهًاء إن حَلَفَتْ فرق بَبْنَه)ا. قال هَصَيْمٌ: وَلَا 
يۇخ به . وله شاهد عن الحسن» كا عند ابن أبي شيبة (۷۱۲ )٠١‏ قال : حدثنا وكيع» ا 
عن حماد» عن إبراهيم» وعن يونس» عن الحسن» وعن أشعث» عن الشعبي» » قالوا: « تجوز شهادة 
A‏ 

قال کر کا دوادو ا لا بلع علي اجا . وني الإسناد «أشعث» وق 


3 


(۱) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (577 )١5‏ قَالَ: أَخْبَرنا مَعْمَرٌه عن لكشن والزغرئة قَالَا: 
١تجُورٌ‏ شَهَادَة رأة الْوَاحِدَةِ في الرّضَاع». 
کول شاهك عدن ابن أن.شيرة ۳۷ 0۱5 عن معن بن فی عن اي أن دت عن الرهري: 
قال: «شهادة المرأة العاقلة تجوز في الرضاعة». 
وشاهد عند عبد الرزاق )١0571/(‏ قَالَ: قال ابن 0 قَالَ ابْنُ شهّاب: «مَضَتٍ | 


5 
مو لم همه 


وا التساء ا مَعَهُنَ عه جل فا لون بر مِن ولاك 90 ؛ وَاسْتِهْكَالٍ الجَيينِ وني عر َلك 


م 


۳ 


رأة الُسلمة الي قبل السَاءَ ت 
فَوْقَ زی ارا لحني ايهال اجنين جارت. 

(۲) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط (۸/ .)٥۷۷‏ 

(۳) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (۲۰۷۱۲) قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن حماد» عن 
إبراهيم» وعن يونس» عن الحسن» وعن أشعث» عن الشعبي» قالوا: «تجوز شهادة امرأة واحدة 
في) لا يطلع عليه الرجال». 

() نقله عنه ابن المنذر في الأوسط (۸/ /ا/01). 

)٥(‏ المصدر السابق. 

(7) إسناده صحيح: : رواه عبد الرزاق (15514), عَنِ اوري 0 د إن ا 1 
الطاب 4 اا بشَّهَادَةٍ ا في رَضَاعَا قَالَ: «وَكَانَ اب 
الرَّضَاعَ» والشاهد: قول الثوري: وکا اب أي ليل ل پاحڈ حل اة امْرَة في الدَضَا ) وبقية 
لمن ضعيف؛ فإن زيد بن أسلم لم يسمع من عمر ه. 

ل ل ل ل 
قَالَ: سَمِعْتُ السَّحْبِيَّ يَقُولُ: ١تَجُورٌ‏ مِنْ شَهَادةٍ النَسَاءِ عَلَ ما لا يراه الرّجَالُ أَرْبَعٌاء قال شعبة: 


موسوعة أحكام القرآن lv‏ 
وق بي ونقله اله ِ أيضًا عن: القضاة, فيط روي عنه”". 


وسات عله اگم قال: «اثْتنَانا» وَسَأَلْتٌ مادا قََالَ: «وَاحدة. 
والشاهد: وَسَأَلْتُ ادا قَقَالَ: «وَاحِدَة). 

)١(‏ إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة )5١1/1١5(‏ قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن حماد.» عن 
إبراهيم» وعن يونس» عن الحسن» وعن أشعث» عن الشعبي» قالوا: «تجوز شهادة امرأة واحدة 
فيها لا يطلع عليه الرجال» وني الإسناد إلى الشعبي «أشعث» وهو ابن سوار وهو (ضعيف» 
وله شاهد غير صريح عند ابن أبي شيبة (۲۰۷۱۷) قال: حدثنا وكيع» عن إساعيل» عن 
الشعبي» قال: «من الشهادة شهادة لا يجوز فيها إلا شهادة امرأة». 

(۲) إسناده ضعيف: رواه عبد الرزاق )١5577(‏ وابن ن أبي شيبة )١74777(‏ من طريق جابر» عن 
عامر» قال: «كانت القضاة يفرقون بين الرجل وامرأته بشهادة المرأة في الرضاع» وفي الإسناد 
«جابر الجعفي» (ضعيف). 

(۳) في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه [981]: قلت (أي: إسحاق الكوسج): 
شهادة المرأة في الرضاع والولادة؟ قال (أي: أحمد): إذا كانت مَرضية وتستحلف في الرضاع كا 
قال ابن عباس طعا فإنها إن كانت كاذبة بيص ثدياهاء ولا تُستحلف في الولادة.اه. 
وني نفس المسائل [7975]: قلت (أي: إسحاق الكوسج): إذا شهدت الأمة في الاستهلال 
والرضاع؟ قال: نعم» تجوز شهادتها في موضع الضرورة إذا كانت مَرضية» وتستحلف في الرضاع 
وحدها. 
قال إسحاق : كما قال. ولكن لا بد من امرأتين؛ لأنه يمكن ذلك في الاستهلال وغيره.اه. 
وني نفس المسائل [4754؟]: سئل إسحاق (أي: ابن راهويه) عن شهادة امرأة في الرضاع أنها 
أرضعت رجلا وامرأته قبل التزويج أو بعد التزويج؟ قال: كلما كانت صالحة حلفت» فإن تمت 
فرق بينهما على التنزه» وإن أبت اليمين لم يفرق بينهماء إلا أن يكون خبرًا مستفيضًا أن هذه 
أرضعت كما ادعت» فإنها وإن لم تكن شهادة قاطعة» فإن الخبر المستفيض يتقدم شهادة المرأة 
الواحدة.اه. 
وقال ابن قدامة في المغني (۸/ 4°): رَد شَهِدَتٍ 
كَانَتْ مَرْضِيّ. وذ روي عَنْ أبي َب لله 

كَانَتْ كَاذِبَدَ يل الول حَتَى تبي تَدْيَاهَا اه 


رأة واد على الرّصَاء حرم النكاح دا 
TE RS‏ 


-لخت] موسوعة أحكام القرآن 


ىه 
او 2 0 0 


رر ا ر قا E EEE‏ عقي 14 أغلء 


ك أَرصَعْيبي» وَل أخراتني!! قرب إل رول اله يكل ال N‏ 
الله عكِِ: كيف وَكَدَ قِيلَ؟ فار ا ا 
وفي رواية: قَالَ ات أمة موداي فقالت: قذ ارد کا. فَذَكَرْتٌ َلك لِلتبيّ 


به د ص o‏ 4 


ey قال: فَتَتَكَبْتَء فَذَكَرْتَ ذَلِكَ لَه قَالَ:‎ e 
۳ فاه عَنْهأ 9ر‎ (ES 2 < 
ال الزمني تن العمل عل هذا الْحَدِيثِ عِدْدَبَعْضٍ أهل الوم ِن َصْحَابٍ‎ 


الي بك وَعَيْرجِمْ: أَجَارُوا ها5 رأة الوَاحِدَة في الرّضَاع a‏ 
وقد أعترض على هذا الحديث بأن النبي يي أمره بتركها من جهة الورع لا لزاما 
)4( 
ET‏ 


قلت: وما تورّع النبيّ ييه فيه» نتورع فيه؛ فان خير اهدي هدي محمد كله 
والقول بشهادة امرأة واحدة ثقة في الرضاع له وجاهته وقوته» وعليه جماهيرٌ العلماء. 
# القول الخامس: لا تقبل شهادة امرأة منفردة. 

والقائلون بهذا القول بعضهم لم يفسر من يقبل شهادته في الرضاع» سوى أنهم 
نفوا شهادة المرأة وحدها. 

ومنهم من قال: لا تجوز شهادة النساء منفردات حتى يكون معهن رجل. 

ومنهم من قال: لا تجوز شهادة امرأة وحدهاء ويفارقها ورعًا. 

ومحل معرفة قول كل قائل» ينظر في المتون وقول كل قائل في الحاشية. 


.)۸۸( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري .)۲٠٥۹(‏ 

(۳) السنن عقب حديث .)١٠١١(‏ 

.)٥۷۸ /۸( انظر الأوسط لابن المنذر‎ )٤( 


موسوعة أحكام القرآن lÊ‏ 
TS‏ 
وعلي بن أبي طالب" وعبد الله بن عباس" 4# وعمر بن عبد العزيز“ وابن 


2 
سر مه 35 


وهو قول وكيع بن الجراح رحمهم الله. 

«خاتمة» للإمام الشافعي كنا یناه 

قال في الأم ١ /٥(‏ ): ألم أعدا ماع مه إل الم ا الفا ی أن شَهَادَةٌ 
الَْاءِ جور فا لا جل لِرّجَالٍ عَيْرِ دوي لحارم أن يعوا أن ا لع شَهَادَةٍ 
وَقَانُوا دَلِكَ في ولَادةٍ الرأة وَعَيَِا الذي 2ك نه وَالرَضَاعَةٌ عِيْدِي مله لا يل 


م 


في أن 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة )١714759(‏ عن حفصء عن ابن أبي ليل» عن عكرمة بن خالد» أن عمر «رد 
شهادة امرأة في الرضاع» وهو مرسل» a‏ ال ل ستو a‏ 0 
وله شواهد عند عبد الرزاق (۱۳۹۸۱) عَنِ الثؤري» عن رَيْدٍ بن أَسْلَمَ أن عمّرٌ: «1 يأخذ 
بشَهَادَةِ امْرَأَةٍ في في رَضَاعَ'. ا أي کل لا اغا تھا۲ امْرَأَةِ في رَضَاع. وهو أيضًا 
مرسلء زيد بن أسلم م يسمع من عمر طه. 

(۲) رواه E‏ ين مالم » عن بكر بن قائد» أن امرأة جاءت إلى 
رجل تزوج امرأة» فزعمت أنها قد أرضعتهماء فأتى عليًًا فسأله فقال: «هي امرأتك» ليس أحد 
ا ماقي اند فيع قرو ا كران ارد ماين تقال مل ت 
وفي الإسناد «خلاس بن صالح» و«بكر بن قائد» لم أجد لما ترجمة» وغالب ظني أن في اسميها| 
تصحيفاء وأشير إلى أن تسخ ابن أبي شيبة فيها تصحيفات كثيرة» ويحتاج الكتاب إلى تحقيق 


وتنقيح جيدر 
() الأثر السابق. 
(5) رواه عبد الرزاق )١1557١(‏ قَالَ: أخبرنًا ابْنُ جُرَيْج. عَنْ أبي الزَّنَادِ عَنْ عَمَرَ ُن عَبْدِ الزيز 


مو و ے 


َالَ: ١لا‏ ور شَهَادةٌ النّسَاءِ دا َيَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُل). ˆ 
وني الإسناد «ابن جريج» مدلس ولم يصرح بالسماع» وأيضًا «أبو الزناد عبد الله بن ذكوان» لم يذكر 
له رواية عن عمر بن عبد العزيز. 

(0) نقله عنه الخطابي في معالم السئن (5/ .)11/١‏ 

(5) إسناده صحيح: رواه الترمذي عقب حديث )١٠١١(‏ قال: وك إنقاروة وا يكت 
يعارل : ا ُو اة امأ وَاحدَةٍ في الحُكُم وَيُفَاِفُها في الوَرَع). 


KK‏ موسوعة أحكام القرآن 
ك ولا يُمْكِنْهُ أ ن يَسْهَدَ عَلَ رَصَاعِها بعَبْرِ 
ية ذا لان لو رَأَى صا رصع وڏيا مُعَطًى أَمْكنَ أن كود يرصع من وَطْب 


عل كَخلمَةٍ الذي ول طرف الذي 3 0 في كُمّهَاء فتجوز ا 
ْنَا في الرضَاع كما بور ساد من في الْولَادةٍ .اه. 
المسألة الرابعة عشرة: صبي وصبية شربا معا من لبن بهيمة؛ فهل يكون 
رضاعا محرمًا؟ 

اتفق أهل العلم على أن هذا لا يكون رضاعًاء ولا حرّم. 

قال ابن المنذر في الإجماع (519): وأجمعوا على أن صبيين لو شربا لبن بهيمة» أنه 
لايكون رضاعا.اه. 

وقال في الأوسط (0177/8): كان الشافعي» وأبو ثور» وأصحاب الرأي وابن 
لقان منا عي مالو يمولوف ميق فيان لبق ا دك لا يكرن 
رضاعًا. وكذلك نقول.اه. 

وحكى السرخسي فيه خلافًا عن البخاري كان اي ال 
المبسوط :)١89/6(‏ ولو أَرْضِمَ الصَّيّانِ مِنْ بِيمَةٍ 1 يكن ذَلِتَ 7 وكا 
بمَنِْلٍَ عام گلا ِن إنَاءِوَاحِدِء وَحْحَمَدُ بن شعي صَاحِبُ الأخبار - 
- يَقُول بْب يبت به حرمَة کک إن 0 غا و زو ليع ا أ 
- وَجعل يقتي 
فأ أن قبل نُضْحَهُ حَتى 
0 الحرمة فَاجْتَمَعُوا ET‏ اْمَْوَى. (انتھی کلام 
اوی 

قلت: فالله أعلم بصحة الرواية هذه عن البخاري رحمه الله تعالى» لا سيا وأنها 
غير مشهورة عنه» وعلى فرض صحتها عنه» هل ثبت البخاري على هذا القول آم 


ل؟ فالله أعلم. 


0 


کا ر و 


موسوعة أحكام القرآن 


1[ تاه 
المسألة الخامسة عشرة: حكم الرضاع باللبن المشوب'' 
وصورته: أن تفرغ امرأة لبنَا من ثديها في إناء ثم تخلطه بماء أو طعام» فا حكم 
هذا اللبن من ناحية التحريم؟ 
|[ للعلماء ا 
5ك أولا: قول أبي حنيفة يكلثه. 


قال السرخسي :لو ضع لبن امَو في كام كله الي ء فَإِنَ كَانَتِ النار 
3 کج اي ولحت الله حل للك ف كك برق 5 رب ل 
النار عيرته 2 بها مَعْنَى الي ال وإجاض اللحو» وإسار العظوة وإن 
كَانَتِ التار 1 سه فَإِنْ كَانَ العام مو لالت لا ثبت به الُرْمَة أيضًاء لأن 
42 في حُكُم اهلك ولان هدا اكل وَاُوجِبُ 0 شرب اللَبَنِ دُونَ 
2 5 ٥و‏ و 


الأ ون گان لنم عاب ديك في قَوْلِ أي حَبيفَة - عاك تكاى 2 لا شت 
په الَْرْمَة. اها 
عدن قول ای اوش وگل رخا قعل : 


ثبت به الحُرْمَة مه لان اخم للعالي» الاب خر لبن وأ يه َي ۶ عن حال 
ETE‏ يَقولُ: إِلَْاء الطَعَام في اللبنِ يعبر ل ا 


ر م - 
علو آل ا 


وزم عر به َوه گان مَل ما و عَرنة الت وقيڳٍ :ا ا گان اط الل 
ِى الام عند عل للم واا دا کان يَتَقَاطَرٌ ه مه لبن َيتُ به الحرْمَة عِنْدَهُ؛ لن 
المَطْرَةَ مِنَ اللبَنِ إِذَ دا ّت جَلَقَ الصَّبيّ گائٹ اف لاتا وَالْأصَحٌ أنه 
بت عَلَ کل حال عِنْدَهُ؛ لن التَهَذّيَ كَانَ بالطَّام دُونَ و0" 
كك ثالمًا: قول الشافعي رحمه الله تعالى: 

إِنْ خلِط لِلْمَوْلُودِ لبن في طَعَام فَيَطْعَمُهُ كَانَ اللَبَنُ اْأَغْلَبَ أو الطَّعَامُ إا وَصَلّ 


)١(‏ أي: المختلط بغيره من ماء وطعام ونحوهما. 
(5) المبسوط .)١40/0(‏ 
(") المصدر السابق. 


لا موسوعة أحكام القرآن 

ا ڪڪ ي 
لن إل جَوْفِهِ وَسَوَاةٌ شيب a‏ له اَن َاءِ كع أو كليل إا وَصَلَ إِلَ جوف هو كله 
کال صاع وَلَوْ جبنَ 1 الل اطم بن گان لوصا 0 

وبنحوه قال ابن حامد من الحنابلة» وأبو ثور» والمزني"» وهو اختيار ابن 
لمنذر" رحمهم الله أجمعين. 
25 قول ا حنابلة رحمهم الله تعالى: 

قال ابن قدامة يرلئه: (0/ 1076): وَاللبن الو كا مخض الوت المُختَلطُ 
ِعَبْرهِ. يا ا لالص الذي لا َالِطُهُ سِوَاةٌ. ل ا 
بِطَعَام أو شَّرَابٍ أو غَيْره. ودا قَالَ الشَافِعِنُ9). 

وقال أبو بكر: قياس فول أحمد أنه لا حرم ا 

ويتحصل من كلام ابن قدامة كنا اثه تعالى: أن للحنابلة روايتين: الأولى: التحريم 
او ا وى الى کا رک وشا عل وا مول اد 
نصا عن أحمد ناث تعالى في المسألة» وكلها تخريجات على مذهبه» والله تعالى أعلم. 


f 


.)۳۱/٥( الام‎ )١( 

(1) قال ابن قدامة في المختي (۸/ )۱۷١‏ : وَحْكِيَ عَن ابن حَامِدٍ أنه قَالَ: ! إن گان لالب الْبنَ رم 
إا قلَا. َه قول أي ٿر وَاخْرَيَ؛ EES‏ رول بدَلِكَ الاسم وَالْعنَى المْرَادُ 
به. وتخو هَذَا قَوْلْ أُضْحَابٍ الرَّأي.اه. 


(۳) قال في الأوسط :)٥۷١/۸(‏ وقالت طائفة: إذا كان الماء الغالب أو الطعام لا يُرى للبن فيه عين 
ولا طعم» لم يحرم شيء» هذا قول أبي ثور وبه نقول.اه. 

(4) قول الشافعي ننه فيه تفصيل كما سبق بيانه. 

.)۱۷١ /۸( المغنى‎ )( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
المسألة السادسة عشرة: حكم الإرضاع بلبن الزانية”١)‏ 
] قد اختلف أهل العلم في هذه المسالة على أقوال: 
# القول الأول: يجوز لبن الزانية. 
رُوي هذا القول عن الحسن”''» وابن سيرين”" 
وهو قول إبراهيم النخعي”*'» وسفيان الثوري”* واختيار ابن المنذر""". 
# القول الثاني: أن لبن الزانية مكروه. 


0 
وقد روي عن جاهد. 


)١(‏ والنقاش متعلق بجواز الإرضاع من عدمه» لا بنشر المحرمية بسبب هذا اللبن» فإني لم أجد كثير 
ا ل CED‏ 
أهل العلم أنه ينشر المحرمية كغيره من اللبن» وإن) النزاع في كونه جائرًا في الأصل أم لاء والله 
تعالى أعلم. 

(؟) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور )۹٩٥(‏ قال: نا هْشَيْمٌ» آنا يونس عَنِ الْحْسَنٍ «أَنَهُكَانَ لا 
رى بَأسَا أن يَسْيَرْضِمٌ الرَّجُلٌ لودو الْبَهُودِيّة وَالنّصْرَانِيّة وَالْقَاجِرَة». 

(۳) قال ابن المنذر في الأوسط (071/8): اختلف أهل العلم في لبن الفاجرة والذمية: فرخصت 
طائفة في ذلك» وممن رخص فيه: الحسنء وابن سيرين» والنخعي.اه. 

(5)إسباده ی : رواه عبد الرزاق (/119461) ا : صَأَلَثةُ 
عن امْرََةمُرْضِع بان وَل الزنا؟ قَالَ: ١لا‏ باس به اْيَُودية َالَضرَانية وَالْجُويية يه ضع انسل 
قال ِبْرَاهِيم: «وَقَد كَانُوا يَسْتَحِبُونَ أن يُرْضَحٌ لِلْمُرْضِع عِنْدَ الْفِصَالٍ بسَيْء». 
وروی ابن أبي شيبة (17779) حدثنا شريك» عن إبراهيم» قال: «لا بأس برضاع الزانية أو لبن 
المجوسية» وني الإسناد «(شريك» وهو متكلم فيه. 

(6) قال ابن المنذر في الأوسط (071/8): وقال الثوري: لا بأس به. يعني لبن الفاجرة.اه. 

(5) قال ابن االمنذر (۸/ 074): ولا يحرم أن تسترضع الفاجرة والذمية» واسترضاع المسلمة أقرب 
إلى القلب.اه. 

(۷) إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة (/1777): حدثنا عبد السلام بن حبيب» عن ليث» عن 
مجاهد» قال: «كان يكره أن ترضع امرأة بلبن الفجور» «فيه ليث بن أبي سليم». 


عة أحكام القرآ 
KK‏ هق لندق م القراق 
وهو قول مالك بن نس" وأحمد بن حنبل» وإسحاق ”" وأبي عبيد'". رحمهم 
# القول الثالث: التفصيل. 
ع سيت OO‏ 6 5 
وهو قول الشافعي ٠‏ وأبي ثور وابن المنذر رحمهم الله تعالى. 
)١(‏ في المدونة (5/ 0604: قَلْتٌ: هَل كَانَ مَالِكُ يَكْرَهُ أن يُسْتَرْضَعَ بلبَنِ الْمَاجِرَة؟ قال: بَلَعَنِي أن 
مَالکا کان يَتقيه مِنْ غَيْر أن يراه حَرَامًا. اه. 
(۲) في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه [5 :]١77‏ 
قلت (أي: إسحاق الكوسج): يكره لبن ولد الزنى أن يرضع به؟ 
قال أحمد: قد كرهه قوم. قلت (أي: إسحاق الكوسج): تكرهه أنت؟ قال: إني أخبرك, اللبن 
مشبه عليه. قال إسحاق (أي: ابن راهويه): كما قال.اه. 
وقال ابن قدامة في المغني (۸/ :)١195‏ كَرهَ أبو عَيْدِ الله الإرْتِضَاعَ بب الْمُجُورِ وَاذُمْرِكَاتِ. وَقَالَ 
عُمَرُ بن الطاب وَعْمَرُْن عبد اريز فة : اللَبنُ يُْبَكُ فلا تشك من يمُودِيّة ولا َصرَانةٍ َا 
زَائية. ولا قبل أل الدَّمَة الم ولا یری شُعُورَهْنَوَلِأنَ بن الَْاجرَ رة را فى إل َه 
الْرْضِعَةٍ في الْفُجُو ْلا ما َو يعر اء يضر طعا برا وَالإتِضَاعٌ من الْرِكَة 
ا e‏ مَل ليها في حب وينها. ويكرَه ال 


(۳) قال 9 2 ف الأوسط )/ 0¥( رت طائفة 15 کر مجاهد أن يسترضع بلبد 
الفجور. وحكى أبو عبيد ذلك عن مالك» وكره أبو عبيد ذلك.اه. 

() قال الشافعي في الأم (/ ١‏ [ني لبن المرأة وَالرَجلٍ]: 
الین 5ا گان من عل ولا اس يكو إلا من ڪنل لبن لر جل انرا 
َأ انظ إل ار ذَاتِ الله ِن گان لبها تَر بول من رَ 4 ل 
کل رن درج ن صم بو مزوة تأر ار ارح بترت ی ن رجي گني لا 
لس للمرأة وكا : ثبت الول مِنْهُ وَمِنهَاء وَإِنْ گان اللَبَنُ الَْذِي أَرْضَعَتْ به 
الولو لبن ولد لا ينبت 1 نالل الذي امحل نه أشنم الي لا بون ارصع ابن 
اي ا لحمل مه إا سقط السب الَذِي هو أ من 4 َة اللبَنُ الذي أقِيمَ مُقَامَ النَسبٍ في 
النَخْريم إن الي ي قَالَ: (يحَرمْ م مِنَ الرّضَاع مَا يْرُمُ مِنَ النَّسَب) وَبِحِكَايَة عَايَشَةَ كرِيمَةُ في 
الْقَرْآنٍ.اه. 1 

(0) قال ابن المنذر في الأوسط (018/4) تعليقًا على كلام الإمام الشافعي: وكذلك قال أبو ثور 


موسوعة أحكام القرآن 1 
المسألة السابعة عشرة: حكم الإرضاع بلين اليهودية والنصرانية والمشركة 
] اختلف أهل العلم في هذه المسالة: 
# القول الأول: يجوز الاسترضاع بلبن اليهودية والنصرانية. 
وهو و الحسن ري "» ورُوي عن إبراهيم النخعي”"» وابن سيرين" 
وأبي عبيد“» وابن المنذر”” رحمهم الله تعالى. 
# القول الثاني: يكره الاسترضاع بلبن اليهودية والنصرانية. 
وهو قول مالك بن أنس ننه" 


E GT 

(۱) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور (445): (۲۲۹۷): نا هُسَيْمٌ أنا يُونّْسُء عَنِ اسن أنه 
ان لا ری بَأسَا أن يسرع الوَجُل لكيه يودي وَالَضَِةوَالقَاجرَة». 

(۲) إسناده ضعيف: رواه سعيد بن منصور (497) (۲۲۹۸): نا هُشَيْمٌ أنا حير عن إِبْرَاهِيمَ» مله 
- مثل قول الحسن المتقدم - غَيْرَ أنه َيَذْكُر الْفَاجِرَةً. وفي الإسناد رجل مبهم. 

(۳) قال ابن المنذر في الأوسط (0717/8): اختلف أهل العلم في الاسترضاع بلبن الفاجرة والذمية: 
عبيد. .ورخص في لبن النصرانية والمجوسية إذا كان من نكاح (انتهى مختصرًا). 

(5) المصدر السابق. 
قال ابن المنذر في الأوسط (2578/8): ولا يحرم أن تسترضع الفاجرة والذمية» واسترضاع 
المسلمة أقرب إلى القلب. .اه. 


e افو راون ترق زد‎ EE قلت:‎ e 
ا مَه؟ قال: :َعَم قُلْتُ: وَلَبَنُّ امُمْرِكَاتِ وَاْسْلَاتٍ بِقَع م به التّحْرِيمُ سَوَاءٌ في قول مَالِكِ؟ قال:‎ 


وفي المدونة (۲/ م عر في رصاع النَضرَازِية وَالمهُوديّة َالْمجُوسِيةوَالزَايةِ قال :وسات مَالِكَاعَنْ 
e‏ قال: eS‏ 


موسوعة أحكام القرآن 
-] :2 لس يي | ڪڪ 
ومقتضى قول الفريقين: أن رضاع اليهودية والنصرانية محرّم» وينشر الحرمة 
ويجري به سائر أحكام الرضاع. 
والراجح: أنه يجوز الرضاع بلبن اليهودية والنصرانية. 
ومن المعلوم أنه يجوز للمسلم نكاح اليهودية والنصرانية» ما يترتب عليه 
إرضاعهن لولده» فدل على جواز الإرضاع بلبن اليهودية والنصرانية عمومًا؛ إذ لا 
خحصص بين إرضاعهنً وله أو ولد الغير. 
وأيضًا فإن لبن اليهودية والنصرانية كلبن المسلمة ولا دليل على التفريق بينهما. 
فالذي يظهر أنه يجوز الإرضاع به» وإن كان التنزه عنه أولى حتى لا ينشأ للولد 
إخوة على غير ملة الإسلام» والله تعالى أعلم. 
المسألة الثامنة عشرة: حكم الرضاع بلين الميتة 
# وهذه المسألة حالتان: 
الحالة الأولى: إذا حَلِبَ من امرأة لبن ثم ماتت» ثم شربه طفل. 
الحالة الثانية: أن يرضع من ثديها وهي ميتة. 
>] وتفصيل ذلك على النحو التالي: 
الحالة الأولى : إذا حلب من امرأة لبن ثم ماتت, ثم شربه طفل 
]ا اختلف أهل العلم فيها على أقوال: 
© القول الأول: أن هذا اللبن محَرّم. 


قال: ولا أَرَى نِكَاحَهُنَ حرَامًا وني أكْرَهُهُ. 

قَلْتُ: هَل کان مالك يَكْرَهُ ار من اليَُودِيّاتِ وَالنَضرَانيّات وَالْجُوسيات؟ 

قال: عَم كَانَيَكْرَهْهُنَ ِن غَبْرِ أن ری ذَلِكَ حَرَاما وَيَقُولُ: إا غِذَاءُ اللّبَن عا يأكُلنَ وَيَمْرَبْنَ 
وهن يكل ازير وَيََْبْنَ ا می ولا انها أن تَذْهَبَ به إل يها ممه ذَلِك.اه. 
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0 الأحناف'' ؛ واي ود © وابن 00 ا مالك بن 3 ا 
© القول الثاني: لا يحرّم. 
وهو قول أحمد في رواية ننه " 


aT SS 

(0) في المدونة (۲/ ۲۹۹) : قَلْتُ: بت ال ل ہن کنیا کا موت جر بلك لبن سي 
ا ا ل د وَلََنْهَا في 
وقال الصاوي في حاشيته (۲/ ۷۱۹): قَوْلهُ اَن ک2 :أيْ ما إا گات بلك الأو ی 
بل وَِنْ كَانَتْ مَيْنَةَ رَضَعَها الطّفْلُ أو حُلِبَ حلت له له مء وعَلِمَ أن الذي پذيا لبن أو ك مَل هو كن 
أو یرہ وما و سك مَل کان فیا لبن آم لا قلا رث لأ الأصل الْعَدَم َر اة عل ما 
اء ابن شر عبد من اقول الَا عدم ريم لبن امي أن لحر َه لاَق عير امباح؛ وَلَبَنُ 
ا نچس عَلَ مَذْكَب ابن اقام فاا بحرم وَامحَوَل عليه آنه طهر ويراه 

(4) قال الشافعي في الأم (ه/ 067: وؤ أَرْضَعَتْ امْرَآةٌ صا أربَعَ وَصَعَاتٍ نُمّ حلب نها لبن ثم 
مات كَأُوجِرَهُ الصَّبِيُ بعد متا گا ابا كه كود انها َوْأَرْضَعَيهُ ساني ا اة اه.. 

(0) قال ابن قدامة في المغني (۸/ :)۱۷١‏ (وَيحرَمُ لبن الي کا يحرم لبن الي لان الم ل 
الْمُصُوصٌ عَنْ أَحْمَدَ في رِوَايَة إبْرَاهِيم يم لحري أنه يشر الْحزمة. وهو اخيارٌ بي بکر. 00 
ور وَالأوزاعيء وَابْنِ الْقَاِسِم» وَأَصحَاب الرّأيء وان ار وَقَالَ الكَلالُ: لا امد .اه. 

00 قال في الأوسط (م/ “اه ): وبالقول الأول أقول (أي: بأنه حرم لأن المعنى الذي يقع به 
التحريم SSE a‏ وليس الذي يقع به التحريم الميتة» فيكون ها 
فعل» ولا يجوز أن يُقال: مات اللبن لموتهاء إذ لا روح في اللبن» فحكم ذلك في حياتها وبعد وفاتها 
واحد» غير أنه لبن نجس إذ هو في ظرف ميت.اه. 

(۷) المغنى لابن قدامة (۸/ .)٠۷١‏ 
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الحالة الثانية : أن يرضع من ثديها وهي ميتة 
وقد اختلؤ أيضًا أهل العلم في هذه الحالة على أقوال: 
# القول الأول: أنه حرّم. 
وهو قول الأوزاعي"" والأحناف'" وابن القاسم صاحب مالك" وظاهر 
كلام ابن المنذر”*' رحمهم الله تعالى. 
© القول الثاني: لا نرّم. 
وهو قول الشافعي ككآثة 
قال ابن رشد في بداية المجتهد (/ 554): و 0 سب اناف هَل ب ياوها الْعْمُوم؟ أو 
لا يَتَنَاوَ محا ؟ وَل لبن للمكة إن وج ها إلا بارا الاشم ويك أن کون 1 


2) 
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)١(‏ قال ابن المنذر في الأوسط (۸/ 5177): إذا رضع صبي من لبن امرأة ميتة حرم عليه بناتها؛ لأن 
اللبن لا يموت.اه. 

(۲) قال ا (ه/ة؟ ١‏ ): وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَب الل منْ نذا يَعْدَ مَوْينا 0 
الصَبِي تثب بْب به ا رمه نئا اه.. 

(۳) في المدونة (۲/ ۲۹۹): قَلْتُ: وَكَذَلِكَ لَوْ مَانَتِ اه لین ب چا رهن هيك فار 
صي افع الك نَعَمْء وَل أَسْمَعْهُ مِنْ مَالِكِ وَلَبنها في حَيَاتهَا وَمَوْتجَا سَوَاءٌ تَمَعٌ به 
lS‏ 
OT‏ َيه كَرَضَعَهَا وَقَحَتْ بو الحرْمَةُ؟ 
قال حم إِذَا غلم أن في ذا لين أنه قد را 

)٤(‏ انظر الأوسط (۸/ )٥۷۳‏ وقد تقدم قريبًا. 

CO NE)‏ ول رها ا اة تخد مر و حلب له لَه نها لين بَعْدَ موا 
فاوچره ]ير بحرم لاه لا يون ْمَيّتِ عل ا کے پڪال زلر كلك کو تخت اوجرا عب 
حرم أن لبن اة َل وا يحل لبن اة ون اة انامه کون ها جتاية بأن تَنْقَلِب عَلَ إِنْسَانِ 
9 یرد فی لفل وا عل 0 ز 1 او 1 عل 2 بن 5ه 
عَقل لأا لا جناب ها.اه. 


وم 


غَيْرَ وَاقِعَة فلا کون ها جود إلا في الْمَوْل.اه. 

أي: هل يتناول اللبن المحرم العموم» فيشمل كل لبن من المرأة» سواء كانت ميتة 
أو حية» أم يشمل لبن الحية دون الميتة؟ 
وأما قول ابن رشد كتلتة: (وكاد أن تكو ن اا ورا فلن حون كا رخو 
إلا في الْقَوْلِ) فهذا في عصره وإلا فهى مسألة لها وجود وواقعة في العصر الحديث» 
ومتمثلة فيا يسمى ببنك اللبن» فقد تتبرع امرأة بلبنها لبنك اللبن حتى يستفيد منه 
أطفال في حاجة له ثم تموت هذه المرأة صاحبة اللبن» فيشرب الأطفال لبنها. 

وانظر مشكورًا المسالنيق العالقيق: 

المسألة التاسعة عشرة: حكم اختلاط لبن امرأة بلين أخرى 

>] اختلف أهل العلم في هذه المسالة: 
© القول الأول: أن الحرمة تث الاين 

وهو قول أي حنيفة ا 8 الكل ومحمد بن ا ولك 


)١(‏ قال السرخسي في المبسوط (0/ :)٠٤١‏ اما ذا حلط بن امْرَأةٍ بن مر رأة أخرَى ف اجر مله 
صب عل ول شک تنه نت ارم من يمه لن الي کر بجی ولا بصي شهلا 


به وَعِند أي يُوسُف ناه نت به الخَرْمَة يته وََيْنَ مَنْ يَكُونْ لَبَنْهَا غَالِئا؛ أن اغلوب لا يَظْهَرُ 
ُحْمه في قابا لالب وَعَنْ آي حوس تلن ذه اانه في إخداهما تالت كي هو قول 
بي يُوسُفَ انه وَفي الأخرى قَالَ: د ثبت الحُرْمَةٌ منها. وهو قول زُكَرَ انه 
وَأَضْلُ اة فيا إا حَلَفَ ا شرت ؤة ل عزو له وعلط تجا رج كز الخو لكر قو 
عَلَ هدا الخلافٍ.اه. 

() قال الخرشي في شرح ختصر خليل (110/5): ا حلط بنارأ يبن ام أخرَى صَارَ ان 
5 مظلفك تسَاويًا أو غات ادها ا الاه ريمه إن جين أو سَمُنَ وَاسْتَعْمَلَهُ 
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والحنابلة. 
# القول الثاني: أن الحرمة تثبت لمن كان لبنها غالبًا. 

وهو قول أبي حنيفة في رواية ثانية'"'» وأبي يوسف صاحبه'" والشافعية”“) 
رحمهم الله تعالى. 


المسألة العشرون: حكم بنك اللبن 
اللبن» ثم إرضاعه لمن يحتاجه من الأطفال عونًا هم. 
والمسألة شبه نازلة» وإن كان لها صور قد تكلم عليها العلهاء الأولون» وهي 
مسألة اختلاط ألبان أمهات في إناء ثم سقياه لطفل» كا سبق بيانه في المسألة السابقة 
ومحل النزاع في كون هذا اللبن المختلط من أمهات لا يعرفن» وعليه فلا يعرف 
من أبناؤهن من الرضاعء لكونه لبتا مختلطًا فا حكم لبن فحول صواحبات اللبن؟ 
والذي يظهر والله أعلم أن هذه المسألة فى غاية التعقيد والإشكال. 
[ وقد اختلف أهل العلم في المسالة على قولينء الأول بالتجوين والثاني 
بالمنع: 
# أولا: المجوزون لبنوك اللبن. 
كك فتوى دار الإفتاء المصرية «الأولى»: 


لي ل ل ل وي وان خُلِبَ مِنْ نِسْوَة وسقي الصَّبِيَ» فهر كنا لو ارصع مِنْ 
لاجد هن لاله َو شِيبَ بء أو عَسَلِء يرح عَنْ كَوْنْهِ رَضَاعًا خَرّمَاء » فَكَذَلِكَ إِذَا شيب 


() البسوط للسرخسي (0/ 4 
() قال السرخسي في المبسوط (5/ ٠‏ “6 وعند أي رسف - يله تال > سیت به كمه يبن 


ون من يكو لبها ل لال مأوت لا طهر خا د 00 5 
خر ی وَغَلَبَ أَحَدُهْمَاء قَإِنْ 


ا ی 


0 
1 
0 
0 
Ê 
0 
م‎ 


ا ل 


المفتي أحمد هريدي . (۸ يولية ۱۹٩۳‏ م) 

المبادئ: 

-١‏ يشترط الحنفية في التحريم بالرضاع أن يكون اللبن لبن امرأة وأن يصل إلى 
الجوف عن طريق الأنف أو الفم وألا يكون مخلوطا بغيره. 

۳- خلطه بغيره إما أن يكون بسائل كالماء والدواء ولبن الشاة. وإما أن يكون 

بجامد كالأطعمة. وإما أن يكون بلبن امرأة أخرى. 
فإن كان بجامد وطبخ معه فلا يتعلق به تحريم باتفاق أئمة المذهب» وإن لم يطبخ معه 
فلا تحريم به عند أبي حنيفة في الأصح - غالبًا كان الطعام أو مغلوبًا - ويرى 
الصاحبان الحكم للآغلب منهماء فإن كان اللبن هو الغالب تعلق به التحريم وإلا 
فلا. 

۳- خلطه بسائل تكون العبرة فيه للغالب» والمعتبر فيها الأجزاء أو تغير اللون 
والطعم» وعند محمد تكون الغلبة بإخراجه عن اللبنية. 

5 - اختلاطه بلبن امرأة أخرى يرى فيه الإمام أبو يوسف أن العبرة بالغلبة في 
التحريم» وإن استويا ثبت التحريم. ويرى الإمام محمد أن التحريم يتعلق بها جيعًاء 
وهو الراجح في المذهب. 

5- تحول اللبن إلى مخيض أو رائب أو جبن لا يتعلق به التحريم؛ لأن اسم 
الرضاع لا يقع عليه ولعدم اكتفاء الصبي به غذاء. 

1- الشك في وصول اللبن إلى الجوف يقتضي عدم التحريم. 

۷- اللبن الجاف لا يثبت به التحريم إذا كان مقدار الماء الذي يخلط به يزيد على 
مقداره هو. 

۸- لبن الرضاع المجموع من نساء عديدات غير حصورات ولا متعينات ‏ لا 
يتعلق به التحريم بعد خلطه. 

4- تبريد اللبن وبقاؤه مدة شهرين مشلا صاخًا لإعطائه للأطفال بحالته 
الطبيعية وكان مجموعًا من عدة نساء غير معلومات ‏ لا يتعلق به التحريم. 
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١‏ - لا مانع شرعًا من إنشاء بنك للبن لحفظ الألبان فيه مدة بعد جمعها. 

السؤال: طلبت إدارة الشئون العامة بوزارة الصحة بكتاءها المتضمن أن وزارة 
الصحة تفكر حاليًا في إنشاء بنك للبن. 

وذلك بالحصول على لبن الأمهات الطبيعي وتجفيفه صناعيًا حتى تستعين به 
الأمهات العاجزات عن الرضاعة الطبيعية في الرضاعة الصناعية نما يحمي الأطفال 
من كثير من الأمراض نتيجة لنقص لبن الأم أو انعدامه» ون اللبن قبل تجفيفه يحتوي 
غك السب الآتية: (6١ر١)‏ زلالا و(0١٠هر"”‏ )دهنًا و(٠هرلا)‏ نشويات و(”7ر٠١)‏ 
رمادًا و(۸۷) ماء. 

EL‏ ل ال ا ا ال 
المواد الغذائية تبقى كما كانت في اللبن السائل. 

وبإضافة الماء إلى المسحوق يمكن الحصول على لبن سائل يحتوي على نفس 
النسب من المواد التي في اللبن الطبيعي. 

وأن للتجفيف طريقتين. وأن هناك طريقة أخرى لحفظ اللبن لمدد أقل من المدة 
التى يمكن فيها حفظ اللبن المجفف. وهذه الطريقة هى التبريد. 

وتبريد اللبن يتم بأن تجمع اللبن ثم يوضع في أوانٍ معقمة داخل ثلاجات ويُترك 
في درجة حرارة منخفضة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر مع احتفاظ اللبن بخصائص 
ونسب المواد فيه به فيها الماء. 

وعند الاستعمال يغلى اللبن ثم يبرد ويعطى للطفل. 

وطلبت الإدارة إبداء الرأي بخصوص هذا الموضوع والإفادة عما إذا كان هناك 
مانع ديني من تنفيذ هذا الموضوع من حيث تحريم الزواج من إخوة وأخوات في 
الرضاع. 

الجواب: 

نص في مذهب أب حنيفة على أن الرضاع لا يحرم إلا إذا تحققت شروطه. ومنها 
أن يكون اللبن الذي يتناوله الرضيع لبن امرأة» وأن يصل إلى الجوف عن طريق الفم 
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أو الاش و الا يكو اللبن علطا بغر فإذا خلط اللي يغينه :فنا أن حلط بسائل 
كاله والدواة ولق العا وإها E‏ ندع انر انراج الطعام وإما أن لط 
بلبن امرأة أخرى. فإن خلط بجامد من الطعام» فإن طبخ معه على النار فلا يثبت به 
التحريم باتفاق أئمة المذهب» سواء أكان اللبن غالبًا أو مغلوبًاء أما إذا لم تمسه النار 
فلا يثبت به التحريم أيضا عند أبى حنيفة في الأصح سواء أكان الطعام غالبا أو 
مغلوباء لأنه إذا خلط الجامد بالمائع صار المائع تبعًا. فيكون الحكم للمتبوع وهو 
الجامد (الطعام) وقال محمد وأبو يوسف: إن العبرة في ذلك بالغلبة» فإذا غلب اللبن 
حرم وإلا فلا تحريم» ولو خلط بالسائل كالماء والدواء ولبن الشاة فالعبرة بالغلبة) 
والمعتبر في الغلبة الأجزاء أو تغير اللون والطعم» وعند محمد يدن الغلبة إخراجه 
عن اللبنية. 

كذا في السراج الوهاج. ولو خلط لبن امرأتين فقال أبو يوسف: إن العبرة للغلبة 
فأمب| كان أكثر فإنه يثبت به التحريم دون الآخرء وإن استويا ثبت التحريم بهما. 
وقال محمد: إنه يتعلق التحريم بها جميعاء وهو الراجح في المذهب. 

كما نصوا على أن الرضاع لا يثبت بالشك ولا يجعل اللبن مخيضًا أو رائبًا أو جبئًا. 

ففى البدائع وغيره. (لو جعل اللبن مخيضًا أو رائبًا أو جبنًا فتناوله الصبي لا 
تثبت به الحرمة؛ لأن اسم الرضاع لا يقع عليه» وكذا لا ينبت اللحم ولا ينشز العظم 
ولا يكتفى به الصبي في الاغتذاء فلا يحرم). 

وفى الفتح: (فلو شك فيه بأن أدخلت الحلمة في فم الصغيرة شكت في 
الارتضاع لا تثبت الحرمة بالشك» وهو كا إذا علم أن صبية أرضعتها امرأة من قرية 
ولا يدرى من هي فيتزوجها رجل من أهل تلك القرية صح؛ لأنه لم يتحقق المانع من 
خصوصية امرأة). 

وفي البحر عن الخانية: (صبية أرضعها قوم كثير من أهل قرية أقلهم أو أكثرهم 
ولايدرى من أرضعتها وأراد واحد من أهل تلك القرية أن يتزوجها. 

قال أبو القاسم الصفار: إذا لم تظهر له علامة ولا يشهد له بذلك يجوز نكاحها) 
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وفى الفتاوى الهندية: (صبية أرضعها بعض آهل القرية لا يدرى من أرضعتها منهن 
فتزوجها رجل من أهل تلك القرية. فهو في سعة من المقام معها في الحكم» كذا في 

وبالنظر في موضوع السؤال يتبين أن اللبن المجفف بطريق التبخير والذي صار 
مسحوقًا جافا لا يعود سائلا بحيث يتيسر للأطفال تناوله إلا بعد خلطه بمقدار من 
الماء يكفي لإذابته» وهو مقدار يزيد على حجم اللبن ويغير من أوصافه ويعتبر غالبًا 
عليه. 


وبالتطبيق على ما ذكرنا من الأحكام لا يثبت التحريم شرعا بتناوله في هذه 
الحالة. 

هذا ومن جهة أخرى فإن لبن الرضاعة الذي تُجمع لإعداده لتغذية الأطفال 
بإحدى الطريقتين المشار إليهما ‏ تجمع من نساء عديدات غير محصورات ولا 
متعينات بعد الخلط. والنصوص الفقهية السابقة واضحة في أنه لا مانع من الزواج 
بين الصغيرين اللذين تناولا هذا اللبن من الوجهة الشرعية؛ لعدم إمكان إثبات 
التحريم في حالة عدم تعين السيدة أو السيدات اللاتي ينسب إليها أو إليهن لبن 
الرضاعة. 

أما في حالة تبريد اللبن وبقائه مدة شهرين أو ثلاثة صا ًا للتناول وإعطائه 
للأطفال بحالته الطبيعية» فإن عامل الجهالة يبقى قاتا في هذه ا حالة أيضَاء ومن ثم 
لا يكون هناك ما يقتضي المنع من الزواج للمعنى الذي أشرنا إليه. 

لذلك نرى أنه لا مانع من الوجهة الدينية والشرعية من إنشاء بنك اللبن الذي 
تشيرون إليه. والله أعلم. 
ك2 فتوى دار الإفتاء المصرية «الثانية»: 

[الرضاع باللبن المجفف وبنك اللبن] 

المفتي: عطية صقر. (مايو ۱۹۹۷) 

السؤال: هل لبن الأمهات إذا جفف يحرم به ما يحرم بالرضاع من اللبن السائل؟ 
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الجواب: ثبت التحريم بالرضاع في القرآن والسنة إذا كان في مدة الحولين» مع 
الاختلاف بين الفقهاء في عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم. 

N EEN‏ معلومة ورضعه طفل معلوم ثبت به 
التحريم» أما إذا جهلت المرضع أو جهل الرضيع فلا يثبت التحريم» وكذلك الشك 
لايؤثر في ذلك لأن الأصل عدمه. 

وعليه إذا خلط لبن من نساء متعددات غير متعينات» ورضع منه طفل» هل 
يثبت به التحريم أو لا؟ لقد أنشئ في بعض البلاد ما يسمى ببنك اللبن كما أنشئ 
بنك الدم» وكان العلماء في حكمه فريقين: الفريق الأول أخذ بالاحتياط والورع 
وقال: لا يجوز إرضاع الأطفال منه؛ لآنه قد يترتب عليه أن يتزوج الولد من أخته أو 
من صاحبة اللبن وهو لا يدريء والفريق الثاني: لم يجد سببًا للمنع والحكم بالحرمة؛ 
لأا لا تثبت إلا إذا عرفت الأم التي كان منها اللبن على اليقين» وعند الجهل لا 
تثبت الحرمة وإن كان من الورع الابتعاد عنه. 

هذاء وقد أفتى الشيخ أحمد هريدي مفتي مصر سنة )١9571(‏ م بآن التغذية بهذا 
اللبن المجموع في «بنك اللبن» لا يثبت بها تحريم» وجاء في هذه الفتوى ما نصه: إن 
اللبن المجفف بطريقة التبخير والذي صار مسحوقا جافا لا يعود سائلا بحيث يتيسر 
للأطفال تناوله إلا بعد خلطه بمقدار من الماء يكفي لإذابته» وهو مقدار يزيد على 
حجم اللبن ويغير من أوصافه ويعتبر غالبًا عليه» وبالتطبيق على ما ذكرنا من 
الأحكام لا يثبت التحريم شرعًا بتناوله في هذه ا حالة. 

وقد انتهى إلى هذا الحكم بعد نقل كثير من أقوال الفقهاء في مذهب الأحناف» 
تخريجًا على قواعدهم وتوضيح ذلك في الجز الأول من موسوعة «الأسرة تحت رعاية 
الإسلام ص *۷). 
ثانيًا: المانعون لبنوك اللبن. 
ك2 -١‏ فتوى مجمع الفقه الاسلامي"": 


)١(‏ محلة جمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة. 
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[ قرار رقم 5 بشأن بنوك الحليب ] 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه 

اھا نهد 

فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة 
انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من )۱١ - ١(‏ ربيع الثاني ١505(‏ ه /۲۲ = ۲۸) 
ديسمبر (١۱۹۸)م‏ بعد أن عرض على المجمع دراسة فقهية» ودراسة طبية حول 
بنوك الحليب» وبعد التأمل في جاء في الدراستين ومناقشة كل منهها مناقشة 
مستفيضة شملت مختلف جوانب الموضوع تبين: 

-١‏ أن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية. ثم ظهرت مع التجربة بعض 
السلبيات الفنية والعلمية فيها فاتكمشت وقل الاهتمام بها. 

؟- أن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب» يحرم به ما يحرم من النسب 
بإجماع المسلمين. ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب» وبنوك الحليب 
مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة. 

۳- أن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج أو ناقص 
الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة» ما يحتاج إليه من 
الاسترضاع الطبيعي» الأمر الذي يغني عن بنوك الحليب. 

وبناء على ذلك قرر: 

أولا: منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي. 

ثانيًا: حرمة الرضاع منها. والله أعلم.اه. 

ك -١‏ الشيخ العلآمة ابن عثيمين كتل: 

[موقع الإسلام سؤال وجواب]: 

السؤال: يوجد في أمريكا بنوك اسمها بنوك الحليب» يشترون الحليب من 
الأمهات الحوامل ثم يبيعونها على النساء اللواتي يحنجن إلى إرضاع الأولاد أو حليبها 
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ناقص أو مريضة أو مشغولة بالعمل.. إلخ» فما حكم شراء الحليب من هذه البنوك؟ 

الجواب: عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب 
حفظه الله: حرام» ولا يجوز أن يوضع بنك على هذا الوجه ما دام أنه حليب آدميات؛ 
لأنه ستختلط الآمهات» ولا يدرى من الأم» والشريعة الإسلامية يحرم فيها بالرضاع 
ما يحرم بالنسبء أما إذا كان اللبن من غير الآدميات فلا بأس. والله أعلم. 
والراجح والله تعالى أعلم التفصيل في المسألة: 

فيّقال وبالله التوفيق: إن القول بالجواز مطلقا ليس بصحيح؛ إذ اختلاط 
الأنساب به متحقق؛ لما فيه من عدم معرفة صاحبة اللبن» فقد يأتي يوم ويتزوجها أو 
يتزوج ابنتهاء والله كك قال امهف ل أَرَصَعْئَحُمْ وَأَحَوَمُكُم مَنَ أَلرَطلعَةِ 4 
[النساء:*؟]» والنبي ا قال: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 

وأيضًا القول بالمنع مطلقًا وإن كان هو الاحوط والأسلم إلا أنه لو الحاجة 
دعت» والضرورة اقتضت. فلا بأس به بضوابط» إذ يوجد ألوف الأطفال الذين 
خرموا من أمهاتهم لأسباب متعددة» ولانتشار المجاعات في بعض الدول» 
وحرمانهم من لبن الأم؛ الذي جعل الله ك فيه- وهو الحكيم - الغذاء والدواء؛ وما 
لا يعلمه إلا الله تعالى» من الفوائد والمنافع» وهو كك يقول: #إوَمَنَ أَحْيَاهَا فَكَأْنَّمَآ 
6 الاس بيا [امائدة:؟] والنبي ي4 يقول: «المؤمن للمؤمن كالبنيان الواحد». 

فلا مانع حينئظٍ من إنشائه» وتدوين أسماء الغامهات المتبرعات باللبن» وأسماء 
كل طفل رضع من صاحبة ذلك اللبن» ويحفظ ويُسجّل ذلك في دواوين» يُشرف 
عليها ولاة الأمور» حتى يُعلم مَّن أرضع مَنْء ويشِبٌ الطفل وقد علم مّن أمه من 
الرضاع» وتعلم هي من ابنها من الرضاع» ولا تختلط الأنساب حينئذٍ» والله تعالى 


أعلم. 
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المسألة الحادية والعشرون: نقل الدم من امرأة إلى طفل دون الحولين هل 
ينشر الحرمة كالرضاع؟ 

نظرًا لحدوث المسألة وأنها نازلة» فلا كلام فيها للأولين - فيا علمت - وإنما هي 
فتاوى للمجامع الفقهية وأهل العلم» وجميعها أفتت بعدم نشر الحرمة وأن نقل الدم 
لا يأخذ حكم الرضاع. 
كك أولا: فتوى المجمع الفقهي الإسلامي 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا ونبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. 

أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الاسلاميء برابطة العالم الاسلامي» في دورته 
الحادية عشرة» المنعقدة بمكة المكرمة» في الفترة من يوم الأحد )١7(‏ رجب 
(509١)هجريء‏ الموافق (۱۹) فبراير (۱۹۸۹)م» إلى يوم الأحد (١۲)رجب‏ 
)١110(‏ هجري الموافق (55) فبراير (۱۹۸۹)م ‏ قد نظر في الموضوع الخاص: 
بنقل الدم» من امرأة إلى طفل دون سن الحولين» هل يأخذ حكم الرضاع المحرم أو 
لا؟ وهل يجوز أخذ العوض عن هذا الدم أو لا؟ 

وبعد مناقشات من أعضاء المجلسء انتهى بإجماع الآراء إلى أن نقل الدم لا 
يحصل به التحريم» وأن التحريم خاص بالرضاع...اه. 
ك2 ثانيًا: فتاوى دار الإفتاء المصرية: 

المفتي: عطية صقر - (مايو /1991م). 

السؤال: مرض ابن عمي واحتاج إلى نقل دم» فأعطيته من دمي» فهل يحرم عليه 
أن يتزوجني؟ 

الجواب: تحريم الزواج يكون بسبب النسب أو الرضاعة أو المصاهرة» فبعد أن 
ذكرت الآية: (۲۲) تحريم زوجة الآب» وذكرت الآية: (۲۳) تحريم الأمهات 
وغيرهاء وذكرت الآية: (75) تحريم المتزوجات» وكل ذلك من سورة النساءء جاء 
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في الآية الأخيرة قوله تعالى: إوَأَحِلَّ كم ما وَرَآءَ دَلِكُمْ#[لسء:؛؟] وفي الحديث 
النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. 

فليس من أسباب التحريم نقل الدم» ولا يجوز أن نقيسه على الرضاع؛ لأنه قياس 
مع الفارق» فالدم بذاته ليس مغنيًا وإن) هو ناقل للغذاء» واللبن في أصله غذاء. 

وحتى لو فرض أن الدم مثل اللبن فيشترط أن يكون نقل الدم في سن الحولين» 
أي في الصغر. أما النقل بين من هم أكبر من سنتين فلا يضرء كالرضاع بعد الحولين» 
كما يعتبر عدد مرات نقل الدم» فلا بد أن تكون حمس مرات معلومات کا ذهب إليه 
الإمام الشافعي في الرضاع. 

والخلاصة أن نقل الدم لا يحرّم المصاهرة.اه. 
كك ثالثا: فتوى الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم كذلثه تعالى“ 

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة المحترم. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

فقد وصل إلينا كتابكم رقم (۸۹۹) وتاریخ (۱۳۸١/۱/١‏ المرفق 
باستفتاء أحمد علي الفقيه عن رجل يريد الزواج من امرأة سبق أن نقل الطبيب ها من 
دمه كمية تقدر بخمسين وحدة قياسية أثناء مرضهاء ويسأل هل تحل له آم لا؟ 

والجواب: الحمد لله نعم تحل له؛ لأن نقل الدم من رجل إلى امرأة أو بالعكس لا 
يسمى رضاعًا لا لغة ولا عرفا ولا شرعًاء ولا تثبت له أحكام الرضاع من نشر 
الحرمة وثبوت المحرمية وغيرهاء ولو قدر نشره ا حرمة ديري لقوله 
تغال فز راولت تضقن ازل حَوْلَيْنِ © البقرة:17]. وحديث عائشة: «أن النبي 
يه دخل عليها وعندها رجل قاعد» فسأها عنه» فقالت: ل 
فقال: «انظرن من إخوانكن فإن) الرضاعة من المجاعة» متفق عليه. وعن أم سلمة 
مرفوعًا: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام». رواه ابن عدي 


.)۲٠٠١( فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
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وغيره. والله أعلم. 

(ص/ ف ۱/۱۳۱ في )۱۳۸١/۱/۱۱‏ 

۳0): ثم بعض الناس يسأل: هل ينشر حقن الدم الحرمة؟ 

وأجيب: بأنه لا يحرم؛ لأن ذاك حكم في الرضاع خاص» وهذا لا يقاس عليه 
هذا لو أبيح» ثم هم قيدوا في الرضاع بأن يكون رضاع حلال» أما إذا كان بجهة 
محرمة فلا ينشر. 

المسألة الثانية والعشرون : حكم لبن الفحل 
>] وقي هذه المسالة مباحث: 
# المبحث الأول: إجماع العلماء أن حرمة الرضاع تنتشر من جهة المرأة كا تقد 
واختلفوا في نشرها من جهة الرجل «وهو ما يسمى بلبن الفحل». 
# المبحث الثاني: تعريف لبن الفحل. 
# المبحث الثالث: حكم لبن الفحل من ناحية نشر الحرمة من عدمه. 
[ وتفصيل ذلك على النحو التالي: 
المبحث الأول: إجماع العلماء أن حرمة الرضاع تنتشر من جهة المرأة كما 
تقدم, واختلفوا في نشرها من جهة الرجل «وهوما يسمى بلبن الفحل» 

قال ابن عبد البر في التمهيد (۸/ ۲۳۷): وفيه أن لبن الفحل يحرم» وهذا موضع 
اختلف فيه الصحابة والتابعون وفقهاء المسلمين» ومعنى لبن الفحل تحريم الرضاع 
من قبل الرجالء مثال ذلك: المرأة ترضع الطفل فيكون ابنها ابن رضاعة بإجماع 
العلماء ويكون كل ولد لتلك المرأة إخوته» وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من 
المسلفين» وب رل القران فقال: رامش آل ارَصَعتڪ وَاخَوئڪم هِنّ 
أَلرّضَعَةِ 4| [النساء:٣۲].أاه.‏ 

قال الزركشي في شرحه على متن الخرقي :)٠١١/١(‏ لا نزاع بين آهل العلم في 
أن حرمة الرضاع تنتشر من جهة المرأة» واختلفوا هل تنتشر من جهة الرجل الذي 
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اللبن له.اه. 
المبحث الثاني : تعريف لبن الفحل 
عن ابن عباس هة : سَيْلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَه مرا ن فَأَرْضَعَتْ ِحْدَاهُمَا عام 
ا الأخرى جار فقيل لَه: را لَعْلمُ الْجَاريَة؟ قَقَالَ: ل اللّمَحُ 
e‏ 


قال الترمذي عقبه: وَهَدًا تسد لبن لمَحْلِ» وَهَذَا الأضل في هَذَا الّاب... اه 

قال ابن الأثير في النهاية (5/ ۲۷۷) (لبن): یرید بالمَحْلٍ الرجل ككون ل اقراة 
وَلّدت ينه وَلَدَا وها لَبّن؛ فک ل من أرْضَعَنْه من طقال دا ابن َهوَ حرم عل 
اللو وا را رون ا الاق ا عيت قر سني هذا 
مَدْمَتٌ الّاعة. وتالا الت والنحَعيّ: لا نحَرّم.اه. 

وني معجم لغة الفقهاء /١(‏ ۳۸۸) (حرف اللام): «لبن الفحل» قيام الزوج في 
التحريم بالرضاع مقام زوجته المرضع وكأنه هو الذي أرضع؛ إذ لولاه لما كان ها 
لبن» وعلى هذا فإنه إذا رضع صغير أجنبي من امرأة حرم على الصغير الراضع أولاد 
زوجها من امرأة أخرى - عند البعض - لأن اللبن الفحل عندهم.اه. 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه مالك في الموطأ (۲۲۳۷)ء وعنه الشافعي في المسند (۷۳)ء ورواه الترمذي 
.)١١59(‏ وعبد الرزاق »)۱۳۹٤۲(‏ وسعيد بن منصور (457). والدارقطنى »)٤۳۷۸(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى .)١5711(‏ من طريق الزهري عن عمرو بن الشريد عن ابن عباس 
ل 
هوه به. 


ورواه ابن آبي شيبة )۱۷۳٤۸(‏ من طريق ابن جريج عن عمرو بن الشريد عن ابن عباس هة به. 


Ew‏ موسوعة أحكام القرآن 
| ؟وى اتا لل لل ي 
المبحث الثالث: حكم لبن الفحل من ناحية نشر الحرمة من عدمه 
اختلق أهل العلم في هذه المسالة على ثلاثة أقوال: 
# القول الأول: التحريم. أي: تحريم نكاح من كان بينهم لبن فحل لوقوع الحرمة 


20200 


روي عن علي بن آي طالب خا . 
وهو قول عبد الله بن عباس نت . 


٤ 0‏ 5 0 . 
وقول عطاء بن ابي رباح' واي ال وطاويض "ا وجابر بن ا 


وعبيد الله بن الحسن“» والزهري”", والأوزاعي'» Ae‏ 


)١(‏ على ما تقدم ذكره من تعريف لبن الفحل في المبحث السابق. 

(۲) إسناده ضعيف: رواه ابن المنذر في الأوسط (۸/ 557) )۷٤٤١(‏ قال: حدثنا محمد بن على» 
ع كسمي حدلنا عيه كين المار الومطاى قوس بن ابوك القانقره ای عسي ا ی 
عامر قال: قال لي علي : لا تنكحن من أرضعت امرأة أبيك» ولا امرأة ابنك» ولا امرأة أخيك. 
وني الإسناد «موسى بن أيوب الغافقي» (مقبول). 

() قاد صم تيد قرا ١‏ 

(4) إسناده صحيح: رواه الشافعي في الأم (75/0) وعبد الرزاق (۳۹۳۳١)ء‏ والمروزي في السنة 
٠١ ۸)‏ من طريق ابن ريج أنه سال عط عن كبن اقل أيحرْم؟ قال تعم. قلت لَه أَبَلَعَك 
مَنْ تَبَتَ؟ َقَالَ: نَحَمْ. قَالَ ابْنُ جُرَيْج: : قال عَطَاءٌ: لِوَأَحَوَنْكُم مَنَ أَلرَطعَةِ4[الساء:١؟]‏ فَهِيَّ 
أك مِنْ أبيك . 

)٥(‏ إسناده صحيح: رواه الشافعي في الام (257/5)). وعَبْدُ الرَّرّاق (195): من طريق ابن 
جرج أن عَمْرَو ي ديار أخبرة أنه سَِعَ با الشَعَْءِ يَرَى لبن المَحْلٍ بحرم وَقَالَ ابن جرج عَنْ 
ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ أبيه هقل : لبَنُ الْمَخْلٍ حرم 

(1) إسناده صحيح: رواه الشافعي في الأم /١(‏ ١۲)ء‏ وغيره» وهو الأثر السابق. 

(۷) نقله عنه البيهقى في السنن الكبرى .)١5514(‏ 

(8) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (/ :5 ه). 

(۹) نقله عنه البيهقى في السنن الكبرى .)١5514(‏ 

.)077 /۸( نقله عنه ابن المنذر في الأوسط‎ )٠١( 


موسوعة أحكام القرآن انها 


5 أ 3 "'» والشافعي” رچ بن e e.‏ 5 0 


.)١5 ١ /9( نقله عنه الحافظ في فتح الباري‎ )١( 

(۲) قال عبد الرزاق في المصنف (1794151) : «وَيه يذ الَوْريٌ» أي : التحريم. 
ونقله عنه ابن المنذر في الأوسط (8/ 075). 

(۳) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط (۸/ 077). 

(5) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط (۸/ 077). 


() قال (arr E‏ ياب تفي كبن الئل (قَلَ ته): كر عن اين 


هج سم ل 


صبية. قل إن عامط لق هتح كَُول: زع اكه ين مانن شار 


بسب الأو لأب مِنْ الوَضَاعء ومن الْحلَءِ من يقُولُ: نبت قَقَاُوا: حر حُرْمَةٌ الرّضاع إت نبت 


مِنْ جَانِبٍ الاباءِ ا 1 يخْتَمِعْ صَغِرَانِ عَلَ ني وَاجِدِ لا ثبت ت نت ا N‏ 
أن السب هو الإزضَاحء ايحم يك مِنْ جهة السَاء ود الجالء ووت الخزمة يسبب 


الْبَعْضِيّة تشْبهُ حُرَمَة اللبنِ لِقَرْبٍ بَعْضِهًا إل بَغْضٍ. 


و 0 


EE‏ ا ل ثبت الأخوّة يتا 


aT  ورزغ فإزضَاع‎ 


)قال في الموطأ (511/5) ارک کی قشر کی مدکی جم من الأضاء تا غ م 


75 


الت الاخ م مِنَ الرَّضَاعَةِ مِنَ الأب رم عَلَيْهِ أختة مِنَّ الرّضَاعَةٍ مِنَ الآب» وَإِن كَانَتِ الأمَّانٍ 
لفن إا گان لبا ِن رَجُلٍ وَاحدِء كا قال ابن عَنّاسِ : اللَقَاحُ وَاحِدٌ. 1 


أي حَنِيفَة كانه .اه. 


(۷) قال في الأم )۲۹/٥(‏ و فن ال لسّنَه أنه بحرم من الرّضَاع ما حرم مِنَ الوا د وان ن لَب الْمَحْلٍ 


مرم كا حرم اة الأب بحرم لن الآب» لا احيلاف في ذلك .اه. 


)۸( ف بعال 00 أحمد بن جل رواية ابنه أي الفضل صالح [ ٠١۲۸‏ ] قال (أحمد): أذهب في 


yy 
کک ا تزضع امْرَأته ابنه أو جَاريّة ابنه قَهُوَ يحرم عَلَيْهِ. قال وأذهب أيضا إل‎ 


lz‏ موسوعة أحكام القرآن 


وابن المنذر"'' رحمهم الله جميعًا. 
وححة هذا القول؛ حديق عادكة ا قال استادة عل فلح أخو أي 


3 


الفعيْس بَعْدَمَا نز ا لحجَابُ فَقَلْتُ :لن له حنّىأَسَْأؤِنَ فيو الي كله 4 إن أ : 


وه ع م 2 م لس عو ع ره ا و 
SS‏ مرَاة أبي القعيس. E‏ 
کیا فقلت لَهُ: يَا رَسُولَ الله إن أفلَحَ أحا آي الفعيْسِ اسان ابت أن ادن لَهُ حَنَّى 


أَسْتَأَذِتَكَ قال 8 : «وَمَا مَتَعَكِ أن تَأَذَنٍ قتف فلت :نشول الله إن 


o ” 2‏ 2 2 32 کو 
الرَجُلَ ليس هو أَرْصَعَنِيء وَلكِنْ رصعي ني اموأ آي الفعيس!! ققَال: «انڌني له انه 


i‏ ا س 


رمم : فَلدَّلِكَ كَانَتْ عائشة 0 ا موا مِنَ الرّضاَةَ مَا 


ع 


و 2 


من الرَّضَاعَةَء بَعْدَ أن َرَلَ الحجَابُ» ا أن دن له فا حا وول الله كنا 


في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه [486]: قلت: لبن الفحل؟ قال: كل شيء 
من قبل الرجال يحرم. 
3 قلت: مثل أي شيء؟ قال: كأن أخاك أرضعت امرأته جارية فأنت عمهاء أو 
أرضعت جارية بلبن أبيك فهذه أختك. 
قال إسحاق : ىا قال لحديث أفلح وهو الأصل في لبن الفحل. 
7 قلت لإسحاق : وعائشة ا كان يدخل عليها من أرضعته أخواتهاء ولا يدخل عليها 
من أرضعته نساء إخوتهاء هل هذا خالف لحديث أفلح؟ 
قال إسحاق : هذا خالف في الظاهر لحديث آفلح» ولكنا نضع هذا على معنى النظر كالذي رواه 
القاسم في الحجاب ولم يصف فصلا في التحريم؛ فيكون خالقًاء وهذا المعنى أحب إلينا.اه. 
في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ]٠١١6[‏ قلت: يحرم من الرضاع ما يحرم من 
الولادة؟ قال: نعم وكذلك لبن الفحل. قال إسحاق : هو كا قال.اه. 
في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه [577 ”7]: قلت لأحمد: ما لبن الفحل؟ قال: 
حديث أبي قعيس هو أصل في هذا.اه. 

.)056/8( الأوسط‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (5!/97): ومسلم .)١554(‏ 


2 


امرأة أبيك 


ww 


oz 
ع6‎ 


| خرن بالّذِي صَنَعْتُ افَأمَرَنٍ أن آدَنَ لَه“ 


عع ا ع ارو عر مانت كشة ا : أن رسو الله ڪيه کان عندهَاء 
لار کار 8 2 ر ی 5 7 5 a‏ ما ر 46 
راا سَمِحَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتأذِنَ ف بيت رث حفصه» لت عائشة: ارول 
لم عع a:‏ 7 وه ر 2 


الله هدا رَجُل يسان ني بيتك ا LL‏ «أَرَاهُ فلآنَا) لِعَمٌ حفصَة 
مِنَ الرَضَاعَقِء قَقَالَتْ عَايكة: :لو گان فلن حي ا 

َقَالَ رَصُولُ الله :د َعَم إن الرّضَاعَةَ رمه ما بحرم مِنَ الو لادة». 

_ قال ابن عبد البر في الاستذكار (5/ 57 9): وني هَذَا حيبت كل وا عل 


ن ن الْمَحْلٍ مرم الذَّرَ العم وولا لبن الفَْلٍ ما كر العم لن راا لبن 


ا 


الرَّجُلِ صَارَ ابا قَضَا قَصَارَ ر أخوة عا قان قبل: NL‏ لاقل 
اميم كبن المَْل فاه نكن أن يَكُونَ mm‏ 
02 دم مو و 


الطاب امْرَأَةٌ واجدة قَصَارَ عا لحفصة. فَالْجَوَاب: أن قَوْلَهُ: «إن الرٍّضَاعَةَ حرم م 
رم اْوكَادة يفضي يريم كبن امحل لأ علوم أن الأب يلد الاه با نل 

لاض ا ست اأ رها تقر كل رن ته وله ب تل رهي 

َصَارَ ذلك وَالِدَا كا صَارَتٍ الام بالحَمْلٍ وَالولادَة أمّاء قدا أرْضَعَتْ بِلَبيِهَا طِفْلًا 


8 سس د 


كَانَتْ أَمَهُ وَكَانَ هو باه وَهَذَا وصح ويرف الِْشْكَالَ فيه .اه. 


وقال ابن عبد البرني التمهيد (۸/ ۲۳۷): وفيه أن لبن الفحل يحرم» وهذا موضع 
اختلف فيه الصحابة والتابعون وفقهاء المسلمين. ومعنى لبن الفحل تحريم الرضاع 
من قبل الرجال» مثال ذلك: المرأة ترضع الطفل فيكون ابنها ابن رضاعة بإجماع 
العلماء ويكون كل ولد لتلك المرأة إخوته» وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من 
کک E EET‏ وام غم الى ضعت ا 
لرَصَلعَة[النساء:۲۲] ] وسواء كان رضاعهم في زمن واحد أو واحدًا بعد واحد من 


ا رضاع بإجماع. 


.)٥۱۰۳( رواه البخاري‎ )١( 
.)١555( رواه البخاري (7551557)) ومسلم‎ )( 


ls‏ موسوعة أحكام القرآن 
واختلفوا في زوج المرأة المرضعة هل يكون أبّا للطفل بأنه كان سبب اللبن الذي 
به أرضع وهل يكون ولده من غير تلك المرأة إخوة الرضيع أم لا 

ا وات ف ادل العا دري اللا ادك E‏ 
وبسببه ومنه» وكل ولد لذلك الرجل من تلك المرأة ومن غيرها فهم إخوة الصبي 
المرضع. وهذا موضع التنازع. 

وفي حديث عائشة هذا بيان تحريم الرضاع من قبل الرجال لأن أفلح المستأذن 
عليها لم يكن بينه وبين أبي بكر الصديق رضاع» ولو كان أبو بكر قد رضع مع أفلح 
هذا امرأة واحدة لم تحجبه عائشة وما كانت عائشة ولا مثلها ممن يخفى عليه مثل 
هذاء ولكن لما علمت أنه ليس بأخ لأبيها من الرضاع حجبته» وكانت امرأة أخيه أبي 
القعيس قد أرضعتها فصارت أمها من الرضاع وزوجها أبو القعيس أبًا ها. 
فلهذا ما صار أخو أب القعيس عمها ولم تعلم أن الرجال يكون الرضاع واللبن 
من قبلهم أيضًا فحجبته حتى أعلمها رسول الله 5 ألا ترى مراجعتها رسول الله 
5ة في حديث هشام بن عروة عن أبيه عنها إذ قالت: يا رسول الله إنها أرضعتني 
المرأة ولم يرضعني الرجل!! تقول: إن هذا الرجل ليس أحا للمرأة التي أرضعتني 
وإنا هو أخو زوجهاء فقال لما رسول الله ية : «إنه عمك» ومن ادعى أن أبا 
القعيس كان رضيع يع ای ي بكر الصديق فقد كابر ودفع الآثارء والله المستعان.اه. 

# القول الثاني: الكراهة. 

وهو قول الحسن البصري'"» وعروة بن الزبير""» والقاسم بن محمد" 


ا رواه سعيد بن منصور (400). (405) وابن ع أي شنيبة (19718) هن طريق 
يُونْسَ» عن عن الْحَسَنٍ «أَنَهُ كَانَيَكْرَهُ لَبّنَ الْقَحْل» . وسيأتي له شاهد آخر عند عبد الرزاق. 

)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة :)۱۷۳١۸(‏ حدثنا مالك» عن حماد بن زيد» عن هشام» أن 
أباه» كره لبن الفحل. 

(۳) إسناده حسن: رواه عبد الرزاق (1417) عَنِ اتوي عَنْ عا بْنِمَنْصُورِ عَنٍ الْمَاِم بْنِ 
حم وَالْحْسَنِ: ا «كَرِهَا َب الْمَحْلٍ أيضًاء وفي الإسناد «عَبادِ بْنِ مَنْضصُورِ) (صدوق). 


ا 1 
ومجاهد")» وا 5 ۰ ۳ فا 3 بن ا 
سس (ه) ل 
وروي عن سالم بن عبد الله ر مهم الله جميعًا. 
# القول الثالث: الجواز. 
١ (0 9‏ . (7) ن 
روي عن عبد الله بن عمر ' ورافع بن خديج ٠‏ ده . 


(۱) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (1950) عن النَوْرِيٌ عَنْ مَنْضُونِ عَنْ مَامِدِ: انه كَانَ 
یکره لَبّنَ الْمَحْلِ) ل يم ولد ن أبي شيبة )۱۷۳٤۹(‏ من طريق هشيم 
آنا حَجَّاجٌّ عَنِ الَكَم عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أنَهُ 1 يَكُنْ يَرَى بين الْمَحْلٍ بَأسَ ون يجَاهِدًا كَرِهَه 
ضعيف» فيه حجاج بن أرطاة. 

(۲) إسناده حسن: رواه سعيد بن منصور (405).» وابن ن أبي شيبة (1077251) من طريق هُشَيْمٌ أنا 
عَبْدُ الله بن سَبْرَةَ ادان أنه سَمِع الشَّحْبِيَّ كَرِهَةُ. وإسناده حسن من أجل عبد الله بن سبرة 
(صالح). 

(۳) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (17/7251): حدثنا حفص» عن ابن جريج» عن عطاء قال: 
«كان يرى لبن الفحل تحريًا. 

(4) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (11755) حدثنا ابن علية» عن أيوب» قال: ذكرت ذلك 
لمحمد بن سيرين» فقال: «نبئت أن أناسًا من أهل المدينة اختلفوا فيه: فمنهم من كرهه» ومنهم من 
لم یکرهه» ومن كره أفضل في أنفسنا تمن لم يكرهه». «وكان القاسم بن محمد فيمن يكرهه». 
وله شاهد عند ابن أبي شيبة (171701) حدثنا ابن إدريس» عن هشام» عن ابن سيرين» قال: ذكر 
لبن الفحل فقال: «وقد كرهه أناس» ورخص فيه أناس» فكان من كرهه عند الناس أفضلء وكان 
القاسم بن محمد ممن يكرهه». 

)٥(‏ إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة (117707) حدثنا وكيع» عن شقيق» عن خصيف» عن سال 
«أنه كرهه» وني الإسناد خصيف بن عبد الرحمن» وهو: (ضعيف). 

(1) إسناده ضعيف: رواه عبد الرزاق (۹۳0)» ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط )07/۸( 
(VE)‏ عن القَوْرِيٌ» عَنْ صَيْفِه عَنْ سَالٍ ِن عَْدِ الله عَنِ ابن عُمَرَقَالَ: ١لا‏ باس يلب 
الْمَحْلِ) كال جد وَأَخرن عمد بن إسحاق »عن نْ رَجُل» عَنْ جَابرِ ُن عَبْدِ الله أنه فَالَ: دلا 
باس ب به» وفي الإسناد «(خصيف بن عبد ال رحمن» (ضعيف). 

(#رواء ابن آي شی ۱۷۳۹( حدقا ابن عة عن عمد بق عمرن قال: لاقي ابن لراقع بن 
خدیج» أن رافع بن خديج روج ابنته ابن أخيه رفاعة بن خديج وقد أرضعتها أم ولد له سوى أم 


ul‏ موسوعة أحكام القرآن 
وهو قول أبي نسلهة بن عبد الرحمن» وسعيد بن المسبيب» 00 9 يسار» 


)۲( (۳ 
وسل 0 ا ا 0 ومكحول طاو ونا 
معا وية» وأبي قلابة' SESS e‏ 


أبيه الذي أنكحها إياه») وني الإسناد إيهام لرجل وهو ابن رافع بن خديج. 
(۱) إسناده حسن: رواه ابن أبي شيبة (۱۷۳۹۰)» وإسماعيل بن جعفر في حديثه (۲۳۷)» والبيهقي 
في معرفة السنن والآثار )٠١٤١١(‏ من طريق محمد بن عمرو بن علقمة» عن يزيد بن عبدالله بن 
قسيط قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن» وسعيد بن المسيب» وعطاء وسليمان ابني يسار عن 
الرضاعة من قبل الرجالء فقالوا: الا حرم شيتًاء واللفظ لابن أي شيبة. ١‏ 
ولفظ اسماعيل بن جعفر: إن لرّصَاعَةَ مِنْ قبل الرَّجُلِ لا حرم سينا 
وني الإسناد : محمد بن عمرو بن علقمة» (صدوق له أوهام) التقريب. 
(۲) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور »)٩۵۹(‏ وعبد الرزاق )۱۳۹٤٤(‏ من طريق الْأَعْمَشٍِء 
عَنْ إِبْرَاهِيَ أنه گان ا يَرَى بلبنِ لْمَحْلِ بَأسّاا لفظ سعيد بن منصور. 
ولوكا ءا ع اين مسرو N‏ وازق وابوئيية مار 00 سوط روي ماسر الاك 
عَنِ اگم عن إِبْرَاه هيم «أنّهُ ۾ يكن يَرَى بكبَنِ الْمَحل بَأْسَاء أن جاهدًا كَرِهَه فيه «حَجَّاجٌ بن 
أرطاة» ضعيف. 

(۳) إسناده حسن: رواه ابن أبي شيبة (17/7777) حدثنا عبيد الله بن موسی» عن محمد بن راشد» عن 
مسرل 11 كال بر يلين الفخل باتو يوق a‏ 
)٤(‏ إسناده صحيح: رواه عَبْدٌ الرّزَّاقٍ (۱۳۹۳۲) قَالَ: أخبرا مَعْمَرٌوَابْنُ جُرَيْج» عَنٍ ابن بن طَّاوْسٍ» 

عَنْ أبيوء أنَّهُ َالَ: «لَا حرم لبن الأب . وان يسمه بَنَ المَحْلٍا. 
هذا وقد تقدم عن طاوس كا عند الشافعي أنه قال: ( يحرم)ء وهنا عند عبد الرزاق قال: رلا 
يحرم) فلعل إحداهما تصحفت للأخرى أو أا قولان له» والله أعلم. 
O EEE Sa)‏ لول جا ممت 
بلبن الفحل ونحن بمكة» فجعل إياس بن معاوية يقول: «وما بأس هذاء ومن یکره هذا؟». 
(1) إسناده صحيح: N‏ ۰ نا حال ب عب اله عَنْ حَالِدِ ا لخدا عَنْ بُكَيْرٍ 
ان عَبْدِ الله» عَنْ أبي قِلَابَةَ «أنَّهُ يكن يَرَى بو بَأْسَاه. 
وله شاهد عند ابن أبي شيبة (10777) حدثنا ابن علية» عن خالد. عن أبي قلابة» «أنه لم ير بلبن 
الفحل بأسًا). 
(۷) شرح القسطلاني على صحيح البخاري (۸/ ۳). 


موسوعة أحكام القرآن 3 
وإسماعيل بن علية'''» وابن بنت الشافعي'" وداود الظاهري'". 

وحجة هذا القول: أن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئًا. 

واحتج بعضهم لذلك بآن اللبن لا ينفصل من الرجل وإنما ينفصل من المرأة» 
فكيف تنتشر ا حرمة إلى الرجل؟ ! 

وأجيب: بأنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه.اه 

کک سب اخيلافهم: مُعَارَصَةٌ ظَاهِرٍ الكتاب ميث اة شور E‏ 
الاقام . وَحَدِيث عَائِسَةَ هُوَ قَالَتْ: «جَاء افلح أو أي الَْعَيْس : يستأذِن علي بَعْدَ أن 
TT‏ کی فَقَالَ: ت عَمُكِ ادي 


ت 


له . قلت ا سول الله» إا رصحني لاسا إنه 


2 


مَل 540 عَلَيْك جد ايها 22 م وَمَا 
فَمَنْ رای أن ما في ا شرع رَد ع مَا في الكتان» ده ف ال 


واش الى أْصَعْتَكمْ وخوم مِنَ ألرَصَعةٍ عة [سا۲]» وَعَلَ قَرْلِهِ كلل: 
يخم ِن الرَضَاعَةٍ ما بحرم مِنَ الْوِلَادوا - قال : بن امحل حر رم 

ومن رى أن آية الَضَاع وقول من الا ماين لوا 3 ا ورد 
عل ج هة التأصِيل کم الرّضَاع ؛ إذ لا يجو ڪور تاخيڙ الان عن وَفْتِ الحَاجةٍ قَالَ: 
َلك الحَدِيتٌ إن عمل بمْفتضاة أَؤجَبَ ا ناسا ن E‏ الرَيادَةَ 
َة كم اة مَعَ أن عاك يكُنْ يا اريم بي شغ ٠‏ وَهِيَ 
ل . وَيَضْعْبٌ رَد ا 

قت الحاجة ِالْأَحَادِيثِ لاف وَبخَاصَّةٍ التي و في عَيْنِ) وَلِذَّلِكَ الع 


eR 


.)١۳ /۸( وشرح القسطلاني على صحيح البخاري‎ »)٠۸١ /۳( معالم السنن للخطابي‎ )١( 

.)۳۳ /۸( شرح القسطلاني على صحيح البخاري‎ )١( 

(۳) انظر معالم السنن للخطابي (۳/ »)۱۸١‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال (۷/ »)۲٠١‏ وشرح 
القسطلاني على صحيح البخاري (۸/ ۳۳). 

(6) شرح القسطلاني على صحيح البخاري (۸/ ۳۳). 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
في حَدِيثِ فَاطِمَةَ بْتِ قَيْسٍ: لا نرك اب الله يث امرأة. اھ . 
والراجح: هو القول الأول» أي التحريم؛ لوضوح الأدلة فيه» وهو قول عامة آهل 
العلم» والله تعالى أعلم. 
القسم الخامس من المحرمات 
محرمات لأسباب مختلفة“ 
-١‏ زوجة الأسير: 
قال ابن المنذر في الإجماع (515): وأجمعوا أن زوجة الأسير لا تنكح حتى يُعلم 
يقين وفاته مادام على الإسلام.اه. 


"- الزانية حتى تنوب وتنقضي عدتها: 
لقوله الله تعالى: لزاني يه لا ينها إل ران [لنور:.]. 
*- الأمَة على الي ة: 


٤‏ - الكافرة حتى تسلم: (كالمجوسية؛ والوثنية» ومن كفرت ببدعتها كالنصيرية» 
والقرامطة» والباطنية» والبابيّة» والبهائية...) وغيرها من ملل الكفر» وتقدم 
ا 


لقوله تعالى ورلا تَدكِحُوأ آلْمُمْرِكْتٍ حب يُؤِْنَ[البقرة:1؟]. 


.)57 /۳( بداية المجتهد‎ )١١ 

(5) انظر زاد المستقنع لشرف الدين الحجاوي» وتحفة الفقهاء ء لعلاء الدين السمرقندي )١7١/5(‏ 
وقال فيه: ثم ترم النگاح يتنوع إلى شعة أنوَاع: تحريم بسَبَب الَْرَابَة وريم بالصهرية وريم 
بالرضاع وريم ا لجمع وريم تَقِيم الأمة على الحرّة وريم بِسَبَبِ حق الْغَيْرِ وريم يِسَبَب 
الك وَتحْرِيم بِسَبَبٍ الشّرك وريم بالطلقات الثلاث .اه. 
قلت: ود لخم دول عي الماح E‏ ل اه 
ومنه ما هو مختلف فيه وقد أوردت هذه المحرمات هنا تحت باب واحد (خُحرّمات لأسباب 
ختلفة) حتى استوعب جميع التقسيمات» وكلها تقسيمات مؤداها واحد کا تقدم ذكره» والغرض 
التيسير قدر الإإمكان» والله المستعان. 


موسوعة أحكام القرآن ™ 

ه- المعتّدة والمستيرأة من غيره: 

٦‏ المحرمةٌ حتى تحلَّ: 

لقوله ڳل: ١لَا‏ نح لخر LRN SE‏ 

۷- الأمة المسلمة ر مسلم (إلا أن يخاف على نفسه العنت ويعجز عن طول 

حرة). 

۸- السيدة لعبد. 

قال ابن المنذر في الإجماع (/57): وأجمعوا على أن نكاح المرأة عبدها باطل. 

9- الأمة لسيد. 

. مطلقته ثلانّا حتى يطأها غيره‎ - ٠ 

لقوله تعال: لإقإن طَلَقَهَا قلا عل لَه من بعد حَقٌ تكح روجا غَيرد)4 
[البقرة:7؟]. 

١‏ -أخت معتدته. 

۲ - من وطتها أبوه بنكاح فاسد . 

قال ابن المنذر في الإجماع (/50): وأجمعوا أن الرجل إذا وطئ بنكاح فاسدء أنها 
تحرم على ابنه» وأبيه» وعلى أجداده.اه. 

١‏ - وامرأة الغير. 

لقوله تعالى: «إوَآلْمحْصَئَنتُ من أَليْسَآء إلا ما ملكت أَيُصْقُكم [الساء:ة :]7 . 


)١(‏ رواه مسلم )١509(‏ من حديث عثان بن عفان طلنه. 
(۲) وسيأتقي تفصيل ذلك قريبًا إن شاء الله تعالى. 


-|[ ”7 ]] موسوعة أحكام القرآن 


فصل جامع 
في بعض الإجماعات الواردة لما سبق بيانه من المحرمات في النكاح عموما”") 

قال ابن المنذر ناله في الإجماع (كتاب النكاح): 

(505): وأجمعوا على تحريم أن ينكح الرجل أمه.اه. 

(*20): وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج امرأة ثم طلقهاء أو ماتت قبل أن 
يدخل بهاء حل له تزويج ابنتها.اه. 

وقد رُوي عن علي بن أبي طالب رواية تخالف الروايات» كأنه رخص فيه إذا ل 
تكن في حجره وكانت غائبة.اه”". 

(505): وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة حرمت على أبيه وابنه» دخل بها 
آم لم يدخلء وعلى أجداده» وعلى ولد ولده من الذكور والإناث أبدًا ما تناسلواء لا 
تحل لبني بنيه ولا بني بناته» وم يذكر الله في الآيتين 0 [فصارتا محرمتين 
بالعقد والملك]ء والرضاع بمنزلة النسب.اه. 

(504): وأجمعوا على أنه إذا اشترى جارية» فلمس أو قبّلء حرّمت على ابنه 


وأبيه.اه. 
0 وأجمع آهل العلم على أن عقد النكاح على المرأة يحرمها على ابنه 
وتاه 


:)٤٠۷(‏ وأجمعوا على أن عقد الشراء على الجارية لا يحرمها على أبيه ولا ابنه.اه. 


)١(‏ وفي ذلك ليكون تذكرة بالمحرمات المجمع عليهاء وإن كان أغلبها تقدم ذكره. 

(۲) تقدم تحرير القول عن علي بن أبي طالب ذه في هذه المسألة» وأن العلماء دفعوا تلك الرواية إذ 
هي من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة» وحاله من التوثيق ليس بالمتين ولا يتحمل مثل هذا 
الأثر» وقد طعن في الآثر جماعة من آهل العلم» والله تعالى أعلم. 

(۳) أي: في قوله تعالى: ولا تَدكِحُوأ مَا نَحَمَ َابَآوكُم هَن أليّسَآءِ4[النساء:؟؟] فلم يذكر الله تعالى 
في الآية دخولاء فبمجرد عقد الرجل على المرأة ولو من غير أن يدخل بباء حرّمت على بيه 
وولده» وولد ولده» حرمة مؤبدة. 


ا ا 


:)٠۸(‏ وأجمعوا أن الرجل إذا وطئ بنكاح فاسدء أنها تحرم على ابنه» وأبيه 
وعلى أجداده وولد ولده.اه. 

(509): وأجمعوا على أن عقد نكاح الأختين الأمتين في عقد واحد ‏ لا يجوز.اه. 

:)5١(‏ وأجمعوا على أن شراء الأختين الأمتين جائز.اه. 

(: وأجمعوا على أن لا يجمع بين الأختين الآمتين في الوطء.اه. 

وانفرد ابن عباس فقال: أحلته) آية وحرمته| آية. وهذا قول عثمان وعلي ذالة. 

(510): وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتهاء ولا الكبرى 
على الصغرىء ولا الصغرى على الكبرى.اه. 

9 راكوا عل أن الكل اط لاطو ويلك ارج اه ليبن .له 
أن ينكح أختها أو رابعة سواهاء حتى تنقضي عدة المطلقة.اه. 

25 وأجمعوا أن زوجة الأسير لا تنكح حتى يعلم يقين وفاته ما دام على 
الإسلام.اه. 

7 5): وأجمعوا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.اه. 

(51): وأجمعوا على أن البكر التي لم تنكح» ثم نزل لها لبن فأرضعت به 
مولوداء أنه ابنهاء ولا أب له من الرضاعة.اه. 

0 ©: وأجمعوا على أن صبيين لو شربا لبن مبيمة» أنه لا يكون رضاعا.اه. 

(570): وأجمعوا على أن حكم اللبن من الزوج الأول ينقطع من الزوج 
الثاني.اه. 

:)57١(‏ وأجمعوا أن الرجل إذا تزوج حرة وأمة في عقدة» ثبت نكاح الحرة 
ويبطل نكاح الآمة» وانفرد مالك بن أنس فقال: إذا علمت الحرة بذلك فلا خيار 
هاء وإن لم تعلم فلها الخيار.اه. 

(57): وأجمعوا على أن نكاح المرأة عبدها باطل.اه. 

قال الطبري في التفسير (5/ 555): فكل هؤلاء اللواتي ساهن الله تعالى وبين 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
تحريمهن ني هذه الآية محرمات غير جائز نكاحهن لمن حرم الله ذلك عليه من 
الرجال» بإجماع جميع الأمة» لا اختلاف بينهم في ذلك.اه. 

قال E‏ َأَحمَحَتِ الأَمَةٌ أن الرَّجْلَ إِذَا َرَو 
ایوا ب آلا ل له لابن بعد مَْتٍ الأ أو فراقها إن ن كَانَ َل بهَاء ون كَانَ 
1 يذل بالا حم حتی قَارَقَهَا حل کک ن قَوْلَهُ ڪڻ: لين بابڪ ّى 
کخم راهم زط صَحِيحٌ في الرَائْبٍ اللاي في حُحجُورِهِمْ واختلفوا إِذا 
كن لني حجرو پا سور بدني ضوهن شا له حال اه 
وقال أيضًا :)٤4٦/(‏ لا خلاف بَيْنَ الْعْلَاءِ آنه لا يل لاحر أا 
اها ِن مك امین لن اله ارك وال - حَرّمَ َلك في النگاح لِمَوْلِ 0 
E‏ بَتيبْكُمْ اتی فى حُجُوركُم مِّن ذْسَايْڪُ [الساء:۲۲].اه. 

وقال في التمهيد (۸/ ۲۴۷): المرأة ترضع الطفل فيكون ابنها ابن رضاعة بإ جاع 
العلماء ويكون كل ولد لتلك المرأة إخوته» وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من 
المسلمين وبه نزل القرآن.اه. 

وقال في الاستذكار (5/ :)٠٠١‏ وَقَدَ أَجمَعَ العَْاءُ عل التخریم یا ب يَْرَبهُ الام 
الرَضِيع من لَب الَرأة إن َيَمْصَّهُ ِن تذياء وإ اموا في السَغُوطٍ به وني القن 


و هو ېو دو 


ار م .أه. 


ا ت هد كن ريم الأ أي كه بش لكب دقرم اب ب 


بالتبيهء انه إذَا خُرمَتٍ الأختٌ قالبنْت أ أَوْلّء ا رمات 6 كَرِيمُهُنَ مه 
ا و ال فرع 0 لحري ذا كان سیت بسب با فاا يقد 
گام اا من التَمَقَقَ التق و ورد الشَهَادَقء وَغَيْرْ َلك فک ا ب ي 
لنب أَْوَى من فاد يقاس عَلَيِْ في بیع اخگامی وَإنَا يبه به فا َضَّ عَلَيْه 


فه.اه. 


مہ 


وقال السمرقندي في تفسيره (ب بحر العلوم» (۱/ ۲۹۲): وقد اتة تفقوا غل أن کو ما 


لا موسوعة أحكاء القرزق ل 


في الحجر ليس بشرطهء غير قول روي عن بعض المتقدمين» وإنها ذكر الحجر 

قال ابن قدامة في المغني (۸/ :)۱۷١‏ الأصل في التخريم يالرّضَاعَ الكتاب والسنة 
وَالإجماع .اه. 

قال ی الاسلام ف جموع الفتارى :)"١ A3)‏ 0 «المْحَدَمَاثُ بالرّضَاع» 
َقَدْ قَالَ التي كلله: ازع اين الرصاع مار يحرم من التّسب) وني لفظ: يحرم من 
E‏ ق عليه علَّاءٌ المسلِمِينَ؛ ا أَعْلَمْ فيه نِرَاعًا 
28 ن لحلاف المع وفيت .اه. 

نال ابن رشد ويداية O‏ وا تفقوا على أن الرّضَاعَ الئل بحرم 


مله مَا يخرُمُ مِنَ التسب» أغني أن الْضِعَة رل مرا الأ حرم على ارصع هي 
وَكُلُ مَنْ يرم عل الان من قبل أ التب اه. 

قال النووي في شرح مسلم (۱۹/۱۰): َذِِ الأحاديث مُتَّفقة على ُبُوتٍ حُرمَةٍ 
لرصاعء وَأحَعَّت الأتة عل بوا بين الرضيع والرصعة أله َير الا رم عليه 
ِكَاحْهًا بدا وجل له النََرٌ إِلَيْهَا والخلوة ا وَالمْسَافَرَة وا ا عل اکا 
الأو ةن کل وجي ا تاران ولا بمب عل واج من فق ا 
عَلَيّهِ بالك وَلَا 5 رد شان ها ولا يقل عَنَْاوَكَا سقط عَنَْاالِْصَاصُ بقتلهء فا 
كَالَجَتييْنِ في هَذِه الأخكام وَأَجْمعُوا أيضًا عَلَ السار الحرم بن اا ضِعَة اواد 
ا وين الرَضِيع SE‏ وََنَهُ في ذَّلِكَ کان هذه 


قال ابن كثير في التفسير (5/ ۲۸۹): أجمع المسلمون أنه لا نسب لولد الزنى من 
الزاني» ولو انتسب إلى الزاني لوجب على القاضى منعّه من ذلك الانتساب» فثبّتَ أن 
انتسايها إِلَِْ غير مكن» لا على الحقيقة» ولا على حكم الشرع.اه. 

وقال أيضًا (۲/ 7١5؟):‏ وَكَدَ أجمَعَ ل َالتَابِعينٍ 


ر 


E Re‏ م الجَمْعْ بين الأختين ني التگاح» وَمَنْ أ ونحته ختانِ» خر 


8 


w=‏ حلا موسوعة أحكام القرآن 
يمك إِحْدَامُمَا ريطاي الأُخْرَى لا عَالةّ.اه. 

قال الحافظ في فتح الباري (۹/ :)٠١١‏ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» أي وتبيح 
ما تبيح» وهو بالإجماع فيم| يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه وانتشار الحرمة بين الرضيع 
وأولاد المرضعة وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر والخلوة والمسافرة» ولكن لا 
يترتب عليه باقي أحكام الأمومة من التوارث ووجوب الإنفاق والعتق بالملك 
والشهادة والعقل وإسقاط القصاص .اه. 

قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكمٍ (۳/ :2237٠١‏ وقد أجمع العلماء 
على العمل بهذه الأحاديث في الجملة» وإن الرضاع حرم ما حرّمه التسب .اه. 

تفسير قوله تعالى : موَالْمُحْصَبَدتُ مِنَ آليِّسَآِ إلا ما مَلَكْتْ أُيْمنْكُ 


کب الله ي عَلَيِكُمْ4السء» [r‏ 


وهي كقوله تعالى: لأوَالْمْحْصَتُ مِنَ الْمُؤْمِتتٍ م لذي اورا 
لكب من 5 a‏ ا 
أَخَدَان 4[ المائدة: ه ] 


25 سبب نزول الآية: 


عن آي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ» رَسُولَ الله كَل يوم حُتينٍ بعت جَيْشًا إل أَوْطَاسَ» 
عع 29 


اموا عدو ََاتَلوهُمْ فَهَرُوا ليم وَأصَابُوا کم سبایاء کان اسا من أضحَابٍ 
رَسُولٍ الله يك تحَرجُوا مِنْ شيامن مِنْ جل أَزْوَاجِهِنَ ٠‏ من افر کین انر الله كد 
0 ذَلِكَ: »وَالْمْخْصَئَدتْ مِنَ أ E‏ ] أيْ: فَهُنَّ لَكُمْ 


N‏ ر 
خلال إذا انقضت عدتبن) 


r 
«آن‎ 


oF oy 2 ê 


وفي رواية: عَنْ ابي سَعِيدِء قَالَ: «أْصَابُوا سَبْيا يوم أَوْطَاسَ شن أَزْوَاجٌ» فَتَحَوَّفُوا 


عر 


)١(‏ رواه مسلم )١15057- ۳٣‏ بَابُ جواز وَطَْءِ الَسْبية بَعْدَ الإِسْتِبرَاءِ وَإِنْ ن کان ا روج انسح 
نِكَاحَهًا بِالسَبِي. 


و أحكام القرآن داك 


َأَنِْلَتْ هَذِهِ الآية: إوَالْئخْصَئت مِن آلبْسَآء إلا مَا ملكت أَيسنك د . 
25 تأويل الآية: 


ص 


5 


عن عبد الله بن مسعود ظلنه: أن كَل دَاتِ رَوْج عَلَيِكَ حَرَاُ إلا أن تَشْترِيجَاء أو 
ا ملكت اف . 

وعن أنس بن مالك طلله: لوَالْمْحْصَئتْ س ع ليسا [سه: ٠‏ ] «ذَّوَاتُ الأَزوَا 
الَرَائِرٌ حرام إلا ما ملكت أَيْمتْكُمْ#[سب»م «لآ يَرَى بسا أن يَنْزِعَ الرّجْل 


جاريته مِنْ ايد 


وقال الإمام الشافعي كنام دس وََيَكُنْ 
اومن بعد اي كير ِن قَطع | عِصْمَة بََهُنَ وب اراهن وَسَوَاه ايرد 
مع أَزْوَاجِهِنَ أو َل أَزْوَاجِهِنَ أو بَعْدَ أو كن في دار الإشام أو دار الَرْبِء لا تع 


ی 


الْعِصْمَة إلا مَا كَانَ بالسَباءِ الَذِي كُنَّ به مُسْتَامَيَاتِ بَعْدَ اريه . 
وقال الإما السَاِعِي أيضًا وتلئه: وقال الله : وَالنخْصَكث مِن الَا E‏ 
مَلَكتْ انڪ 4| انسه:؛]. والمحصنات: اسم جامع» فَعّاعه أن الإحصان المنع. 
والمنع يكون بأسباب ختلفة» منها: المنع بال حجبس» والمنع يقع على الحرائر بالحرية» 


1 .)١505-١15( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور في التفسير (500) وغيره عن أب مُعَاوِيَةَ عَنِ الأعَمَش» 
عن إِيْرَاهِيمٌ» عن عبد الله به. 

(۳) رواه البخاري معلقًا (تحت حديث٤‏ ۰ یاب ما يل ِن الما وما رُم ووصله ابن أبي 
شيبة (۱۸۹۱)ء وابن المنذر في التفسير (191/5) من طريق سلبان بن اتور عن أبي يزه عَنْ 
س بن مالك EE‏ «وَآلْمْخْصَكث مِن أَليَْآء إلا ا ملكت أَيْمْكُمٌ4[الساء؛ | ] قا 
3 الُخْصَنَاتُ: ذُوَاتُ الأو واج الخَرَائْرٌ حرام إلا ما ملكت اكم وإسناده صحيح. 
وقال الحافظ في فتح الباري :)١15/4(‏ وصله إسماعيل القاضي في كتاب أحكام القرآن بإسناد 
صحيح من طريق سليمان التيمي عن أب مجلز عن أنس بن مالك.اه. 

(:) الأم للشافعي /٤(‏ ۲۸۷). 


- م موسوعة أحكام القرآن 
الأزواج» فاستدللنا بأن أهل العلم لم يختلفوا فيا علمت بأن ترك تحصين الأمة 
رأة اين ر يرم إصابة واحد منهم| بنكاح ولا ملك؛ ولأني لم أعلمهم اختلفوا 
ف أن العفائف وغير العفائف فيا في منهن بالنكاح والوطء بالملك سواء» على أن 
هاتين ليستا با مقصود قصدهما بالآية. 

والآية تد على آنه لم يرد بالإحصان هاهنا الحرائر» فيين أنه 8 قصد بالآية: 
قصد ذوات الأزواج» ثم دل الكتاب وإجماع أهل العلم أن ذوات الأزواج من 
الحرائر والإماء حرمات على غير أزواجهن حتى يفارقهن أزواجهن بموتء أو فرقة 
طلاق» أو فسخ نكاح» إلا السبايا فإنهن مفارقات لمن بالكتاب والسنة والإجماع.اه. 

وني قوله تعالى: #وَاَلْمُحْصَئَنتُ مِنَ أَليِّسَآءِ#[نسء:؛ ؟] مسائل: 

المسألة الأولى : معاني الإحصان في الشرع 

قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (ه/١01١35١):‏ قَوْلَهُ تَا 
«والفخصتث) اسه :4 لا 

کک ال ومنه كُ الحصن لاله متم تلع فيه» ومنه ا تَعَالَ: #وَعَلَمَْهُ 
شع شک ایی كن توت ون ایک ١‏ أيْ لتمتَعَكُمْوَهِنْهُ الحصَان 
قرس (بگنر اا لَه مع صَاحِبَةُ من الاك. 


ا 


ميان (بَنح ا العَفيقة لعا َفْسَهَاِنَ الحلاك. Rar‏ 
صر د فهِيّ حصان يٿل جَبَْتْ في جَبَان . وَقَالَ حَسّان في عَايَسَّةَ غا : 

حصان وَرَأن محا فزن رة ٠‏ وطخ ركس فسن لوم الْعَوَافِلٍ 

ادر الحصاتة (بقشح الحاء) والْحضَنْ كالجلم. 

فالراد بالمحصنات ها هنا ذَوَاتُ الازاج يقال (امْرَأَةٌ حصنة) أي شتروجة 


وَعخْصَنَةُ) أي خرف وَمِنْهُ #وآلخصتث من اموت وَألمُحْصتدت مِن آلَذِينَ أوثوأ 
الكتدت 4[ المائدة: ه] 8 


موسوعة أحكام القرآن 1 
حصن عير لقع 14014 وخضه وود وَعَصَانْ 
مِنَ الْفِسْقٍء 177 ْنَع الخَرَةَ يما يَتَعَاطَاةُ العبيد. قال الله تَعَالَ: ودين يَرْمُونَ 
اا 4 الور ]٤‏ أي 53 تر وَكَانَ عرف الإمَاءِ في الْجَاهِلِيّةِ الزّنَىء ألا ری إل 
قَولِ هنل بِْتِ عة نبي اة جين ايحن : هَل تزني ا ر1 وَالزَّوْجُ أيضًا يَْنم 
او ا غَيْرَه. 

- قَبَِاءُ (ح ص ن) مَعْنَاهُ الَْعْ ىا بيتا. وستعمل الإخصًا 
حَافِظٌ وَمَانعٌ» وَل يَرِدْ في الْكِتَابٍ وَوَرَدَ في ا «الإيوان قَبّد 
الفتك». 


RS‏ ت و 


ج 
د 

0 

کک 


َيس كمه دال دارياأم مالك ولک ْأَحَاطَ ن بالرقاب السَلاسل 
وقال الشّاعة: 
قالث هَل إل الحدِيث فلتلا اى عك الل وَالإ نكم 
ر 4° o‏ 
وَمنه قول سحَيْم: 
مى الشَّيْبُ وَالْإسْلَامُْ لِْمَرْءِ تاهِيًا.اه. 
المسألة الثانية : ما المراد باالإحصان في الآية؟ 
قال أنس بن مالك ذنه: مإوَاَلْمُحْصَئَدتُ مِنَ اليِّسَآءِ#اللساء:؛؟]: «ذَوَاتَ الأَوَاجٍ 
الحرائر حرام «. 


و 


٤ oy‏ کل من مَلَكَ امه هي لَه حَلَالُ عل 
ل ل نَ ذَلِكَ كَذَلِكَ قلا بد وَأنْ 
كرد ير نين في حال وَاحِدَةٍ على اتّفَاقٍ مِنْ 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


المسالة الثالثة : إجماع الأمة على حرمة نكاح المرأة المرّوجة 
سواء المسلمة أو الكتابية“ 


)١(‏ وقد انتشر هذا الفعل القبيح تمن قل دينهم» فيعمد قليلو الدين والحياء للمرأة الْرَوّجة» وقد 
غاب زوجها لسفر ونحوه» متأولين بأهوائهم الخبيثة» فيعتدي أحدهم على عرض أخيه المسلم 
باسم الزواج» والحق أنه سفاح لا نكاح» ولا يرضاه عفيف لنفسه. ويأباه الشرفاء الأتقياء» وإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 
ومنه ما يُسمّى بتبادل الزوجات» وهو الزنى الصّراح» والفسق البواح !! فيعمد تيس بزوجته 
يقدمها لتيس آخر فيزني كل واحدٌّ بامرأة صاحبهء وقد يطوف بها لتيوس آخرين بيده عن طيب 
نفس فرحًا بذلك؛ ليفعلوا معها الفاحشة» حتى ينال هو الآخر مثل ذلك» بل وصل التبجح 
والتفحش لسعي أمثال هؤلاء لصبغة فعلهم صبغة رسمية» مُشهرين بفسقهم» هكذا بلا 
استحياء» فنعوذ بالله من الدياثة» وقلة الدين. 
وهذه الفعلة المستقذرة» والجريمة المستقبحة صدرت من بلاد الغرب» فهرع هؤلاء الأباعد 
لإنشاء نوادٍ لإتيان المنكر فيه وتبادل الزوجات» والخدنات» يتهارجون كالحمر بل أضل من 
الحمر ِن هُمَ إل كالأئم بَلْ هُمْ أَصَلُ سَبِيًا4[الفرقان:؛ 4] الآية. 
وجاء في مجلة البحوث الإسلامية (7917/77): ...المجتمعات الغربية المعاصرة» فقد رفعت 
شعار الحرية الجنسية» ونافحت عنه» حتى صار يزاحم قيود الزواج والعفاف» فانبجست 
الشهوات» واستحوذت الغرائز الجنسية على الأفراده وشاعت فيهم أوكار المخادنات السرية» 
والملاهي الليلية» والأندية العارية» والأفلام المكشوفة» ونوادي تبادل الزوجات وظاهرة الشذوذ 
ا لجنسي» ونكاح المحارم» والسحاق واللواط» ومواخير الدعارة» مما ينذر بانهيار اجتماعي» 
وسقوط حضاري» ودمار في القيم والأخلاق» وتفكك في الروابط الأسرية بهدد الأسرة الإنسانية 
بالزوال. 
كما جر الإعراض عن الزواج والاستعاضة عنه بالاتصال الجنسي غير المشروع - العام الغربي إلى 
الأمراض الجنسية» مثل: السلفس» والزهريء والسيلان» والاحتقان» والإيدز» حتى أمسى 
الغرب مهددًا بعدوى هذه الأمراض أكثر من خطر القنابل الذرية والكيماوية. وبخاصة بعد أن 
وصلت هذه الأمراض إلى أرقام مذهلة «فهنالك ثانون مليونًا مصابون بالإيدز» والسَّيّلان 
وَالزْمَرّيء والهربز» والكلاميديا الجنسية» وخمسة عشر مليون فتاة أمريكية على علاقة جنسية مع 
آبائهن وإخوابن» وعشرة بالمئة من العائلات الأمريكية تمارس نكاح المحارم» وعشرون مليون 
أمريكي يمارسون اللواط ويتباهون به). 


موسوعة أحكام القرآن 


ولا يجوز لامرأة أن تجمع بين رجلين بحال من الأحوال. 
CO E NS‏ دل الْكِتَاتُ وَإِجْمَاءٌ 


1 
وات الازاج من الرَائر وَالإماء عرّمَاتٌ عل بر ازواجهن حى ارقن 
أَزْوَاجُهُنَ بموتِ أو رة طَلَاقٍ أو نشخ نگاح» إلا 


السبايا فان مفارقات طن 
الْكِتَابٍ والستة وَالإٍجماع .اه 


وقال ابن عبد البر في الاستذكار :)٤۹۸/(‏ َكَل مَنْ مَلَكَ مد هي لَهُ حَلَالُ 
عل ظَاجِرٍ الکتاب» ات رَوْج كَانَتْ أو غَْرَذَاتِ رَوْجء وَإِنْ گان ذلك كَذَلِكَ فاد بد 


\ 
\ 
ل 
الى 
¥ 


وهذا الذي وصلت إليه الحضارة الغربية قَدَرٌ الله تعالى وسنة من سننه في الحياة والأمم 
والحضارات» فقد ثبت أن الانحلال الخلقي كان وراء سقوط الإغريق والرومان» حين أقبلوا على 
الاختلاط» وأغفلوا العناية با منزلء واعتبروا الحياة فرصة للمتاع» و 
قال تعالى: ولوصا إِذْ قَالَ لقو تون الم شك واو كر ِن ألعلَِينَ © إِنْحُمْ 
اون َليَجَالَ شَهْوَةَ ن ذُونٍ آَليْسَآءِ بل أَنُمَ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ © وَمَا گن ل ومو إلا أن فالا 
َخْرِجُوهُم من قَريِِكُم ا يَكَطهّرُونَ © َأَخِيتۀ وَأَهْلَدد إلا ماهر كانت مِن الْكَبرِينَ © 
وَأَمْطرَئا عَلَيْهم مَطوًا قأنظز يف گان عَلقِبَةُ ألْمْجْرِمِينَ 4[الأعراف: - 64]. 

ووو عاك كل یا ورا عبد عو بيع ال تال ل من الزواج الشرعي دقان من 
aS J cs‏ ار كناد a‏ تفلك قزية ترما قارفيها 
فَفَسَقُوأْ فيهَا فَحَىّ عَلَيْهَا أَلْقَوَلْ فَدَمَرَتَهَا كَذَمِيرَا)»[الإسراء:٦ .]١‏ اه. 

وجاء في «فتاوى اللجنة الدائمة» 

السؤال الثاني من الفتوى رقم :)٥١۳۲(‏ 

س۲: إن أختي جاءت من زوجها بعد نزاع وقع بينهماء وهي في بيتي سنتين بعد هذا النزاع الذي 
وقع بينهماء ليس ها نفقة ولا رسالة ولا خبر من زوجهاء ويريد رجل آخر أن ينكحهاء وهي طالبة 
من زوجها الطلاق وهو يأبى. فما يجوز عليها بهذا النكاح الجديد؟ 

ج ۲: لا يجوز لها آن تتزوج غير زوجها ما دامت في عصمته» فإذا طلقها أو مات عنها وانقضت 
عدتهاء حل ها الزواج؛ لقوله تعالى فيمن حرم نكاحهن: حرمت عَلَيْڪ َنُڪ م 
آل وا ا إلا ذا ملكت کے كنت ا دک رامل کے 
وَرَآءَ دَلِكُمْ4[النساء:؛ ]١‏ الآية.اه. 


ع Luv‏ موسوعة أحكام القرآن 


وَأَنَ يكون بيع الأمَةِ طلا ن الْقَرْحَ حرم عَلَ اتن في حَالٍ وَاحِدَةٍ على اثّمَاقٍ 


شيعه 


3 \ 
0 
ما‎ 
o 
0 


قوله تعالى: لا ما مَلَكْتَ أَيمنْكُمٌ ساب :] 
فيها أحكام «(وطء الإماء بملك اليمين»). وتؤخر عند قوله تعالى: إلا عل ع 


وو 


ارو جه أو مَا مَلَگٿ أَيْمَنْهُمْ فَإنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ[نلومنرن:٠].‏ 
تقار ي :لوال كم ما راء لڪ أ أن كَبَتَهُ تنتفوأ لصحم حصني 


<٣‏ و 9 واس« 


غَيْرَ مُمَافِحِينَ و قتا أنكنقغثم بده نهن كاوه اجو قريضة ولا جتَاحَ 

عَلَيَكُمْ فِيمَا تَرْضَيْثُم بهء مِنْ بعد آلْمَرِيصَةٍ أن أللّهَ گن ع عَلِيمًا حَكِيمًا 4 [لساء:؛ ؟] 

في قوله تعالى: لإوَأحِلٌ لَكُم ما وَرَآَ دَلِكُمْ #اسه:»:] قراءتان. 

قال الشاطبي يناه في حر ز الأماني: 

۷ - وص وَكَسْوٌ في أل صِحَابُةُ وُجُوةٌوَفٍ أَخْصَن عَنْتَقَرِ الْعُلَا 

قال الأزهري ني كتابه «معاني القراءات» شارحًا للبيت :07٠١/١1(‏ وقوله جل 
وعرً: ر لوَأَحِل لك ما َء لُ4 ٠»‏ الأ قرأ ابن كثير ونافع وأبوعمرو 
وار و (وَأَحَلَ) بفتح الألف. وقرأ حمزة والكسائي وحفص: ا 
لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمُ) بضم الألف. 

الاين عاشور ل التخرير والتتوير (8 ,08 يي ر (وأحل لَكُمْ) باليتاء 
ِلْمَاعِلِ وَالضَمِيدُ التق عاد إلى اشم الْجلَالَة من قَوله: (كِنابَ الله عَليَكُمْ) 00 
اليل إل الله تَعَالَ إِظْهَارَا لوت وَلِذَّلِكَ حالف طريقة إِسْتَادٍ د التحريم 
الجْهُولٍ في قو رمث عَلَيَكُمْ آم 00 


دقرا ره والكتلوي تفش عن عاص وار حفر الإواعل )يض ر 


وکر ا لاء على الْبتاء لِنَائْبٍ على طريقة (حرمَ مٽ عَليكُمْ أمهائكُْ). 
ولوا هتا بِمَعْتَى غَيْرَ وَدُونَ قول الابعّة: U N‏ 


----00- ا 


مَذهت...اه. 


قال ابن 0 القرآن (۱/ 45): «خُْرَّمَت عَلَيَكُمْ أَمَهَنْكُم... 4 


[لنساء:؟؟] هذا عْمُومٌ متمق علي ع اذ وق أبن ديك أن انه تقال ده 
لْحَرَمَاتِ قال: أجل آم ما E‏ 


تء ثم قال 
به 8 وَال: 
الأول: المْرَادُ به مَنْ عَذَا الَْرَاَةِ مِنَ المُحَرمَاتِ الْمذْكُورَاتٍ ^ 
اثاني: ما دود الأزَ. 


مد ه كم 


التَالِتُ: ما مَلَكَتْ أَيَنُكُمْ. اه. 
وقوله تعالى : لان د َه ا توا بَمْوَلِْكُم تخْصِنِينَ غ مسفن( :< [Y‏ 


قال e‏ ف التفسير :(oAY‏ ان 3 َه ا ا لاا يقول: أن 
E‏ أَيْ: لوا بأ ايم و الو جَاتٍ لل 
أزبعه- أو السراري. ما اشم بالطريق اللرعي؛ وها قال: #ا خن خير 


39 
عم 


وني قول الله تعالى: متَحْصِيِينَ غَيْرَ 00 ] فيها أحكام اتكاح 


06 


الزانية»» ونحوه» وتؤجل عند قوله تعال: الا في لا نک إلا رَاِيََ أو مُشْرِكَة وَلرَانِيَ 
E I‏ ر[ 


)١(‏ وهم - كما تقدم - في قوله تعالى: حرمت عَليطة ممأ وبتائطم وأخوئڪم رَڪ 
وداشڪ وكات الخ ونائ لخت وَأ مهل هڪم الى أَْصَغْتكُم وَأ حَوَنُحُم مِنَ اَلرَصَعَةِ مهت 
پڪ وَرَبَتبْحُمْ آي فى ځجورگ ٿن ايڪ آل ڪلُم پهن قان لم تڪوئوا ڪلُم بهن 
فلا جُتاح عَلَيَكُمْ وَحَلَتِيلُ أَبَْآبِكُمْ ألْذِينَ م ِن أَضْلَبِكُمْ وَأن تَمَعُوا بن آلأحتينٍ إلا ما قد سلف 
بر ل 


وَأَِلَّ َكُم ما وَرَآءَ دَلِكُمْ4| [النساء:٣۲»‏ 55]. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


ع 
وه 5 4 


قال الله تعالى: لثما أَسَْمَتعْتُم به مِنْهنَ َوه أَجُورَهُنَ فَرِيضَةٌ [الدساء: 4 ؟] 

قد استدل بهذه الآية على نكاح المتعة'''. والصواب أن الآية في النكاح المعروف. 
والأجور هنا بمعنى الصداق. 

فالاستمتاع ف الآية هو استمتاع الرجل بزوجته ف الام والأجور هى 
الھور کیا قال الله تعا: انڪ وځ يدن لوي تاوخ اور لغري 
[السه:٠۲].‏ تايا لئ إنَآ أَحْلَلَْا ك أز وجك لی ءَاتَيّتَ خرن [الأحراب: ٠‏ 0] 
رلا جُتَاحَ عَلَيَكُمْ أن تَنَكِحُوهُنٌ إذآ ءاوه أَجُورَشُقَ [المسحة:. ]. 

قال الطبري في التفسير (/1378): وأولى التأويلين في ذلك بالصواب (أي: في 
قوله: فما أَسْتمتَغثم په مِنهُنَ فاون أَجُورَهْنَ ري4( (rs:‏ 0 
فا نكحتموه منهن فجامعتموه» فآتوهن أجورهن لقيام الحجة بتحريم الله متعة 
النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسوله كَل اه. 

ونكاح المتعة كان مشروعًا في أول الأمرء ثم تسخ وحُرّم إلى يوم القيامة. 

وفيم| يلي بعض مسائل متعلقة بنكاح المتعة: تعريفه» وحكمه في أول الأمرء وبيان 
نسخ جله وتحريمه إلى يوم القيامة. .. وغبر ذلك من المسائلء والله المستعان: 


() قيل: نزلت في نكاح المتعة. 
دوي :هذا القول عن عبد الاين عبان و أن بن كدت ففه: 
وسعيد بن جبير» والسدي» ومجاهد. 
ومن ثبت عنه منهم هذا القول فإنه قال بنسخ نكاح المتعة إلى يوم القيامة» وإنما الخلاف في تأويل 
الآية» لا في حكم نكاح المتعة. 
وسيأتي تحرير المسائل المتعلقة «بنكاح المتعة» قريبًا إن شاء الله تعالى. 
وقيل: هي في النكاح. وهو قول جمهور آهل العلم. 


للا 0 « 5 
موسوعة أحكام القراق "E‏ 
المسألة الأولى : تعريف نكاح المتعة 


# تعريف التعة في اللغة: التَّمَنع بالتَّْءِ: الانتماع به. يقَالُ: تّمت بو ع تنا 
والاشم :الع کان فع پیا إل أمَد علوم 

ی : هو النگاځ إلَ أجل معين ٠‏ 

وبتعريف آخر: ھ هو القت في الْحَق: وَقَالَ في العْبَابٍ ر گان الرَجُل ارط ارا 

شَرْطًا على قَِيْءٍ إلى أجل مَعْلُوم وَيُعْطِيهًا دل لك ينيل تلك و کل 
سيا ِن عر ريج وَل طاق" . 

شرح التعريفة أئى هر الذي عافد الرَوْجَانِ عَلَ أن کن ال يا 


م ا ا صن بي 


مُوَجَلَة بِرَمَانٍ أو بِحَالَة قدا الْقَمَى دَلِكَ الْأَجَلْ ارْتَمَعَتِ الْعِضمَة". 
أقسام نكاح المتعة 
الأول: أن كود َْطِ متم . 
فهو أن يَقول: أطي گا عل أن َع منْكِ بوتا أو هرا أو سن وَنَحْوَذَلِكَ. 
لني أن كود الگا اروج ايو م مَقَامَههَا 
وان رل َك عقر ام وخر رك 
قلت: وكلاهما «نكاح مُتعة حر عر ان والإجماع کا سيأتي بيانه. 


کک 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (5/ ۲۹۲) (متع). 

(؟) الأم للشافعي (۷/ ١١)ء‏ وجامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير .)547/1١1(‏ 

(۳) المصباح المنير للفيومي (۲/ 077) (م ت ع). 

49 »الفخرين والعرو لايق عا ر 

(0) بدائع الصنائع (۲/ ۲۷۲) باختصار وتصرف. 

(5) اشتهر هذا التقسيم عند الأحناف» وذلك أن فر يكلثة - وهو حنفي - يرى الفرق بين النوعين 
من نكاح المتعة» أن ما كان بلفظ المتعة فهو غير جائز والنكاح باطل - موافقا بذلك العلماء -» وما 
كان بلفظ التزويج» فالنكاح صحيح والشرط باطل» وقد شذ بذلك عن عامة العلماء. 


Lu‏ موسوعة أحكام القرآن 
المسألة الثانية : بيان الرخصة في أول الأمر بنكاح المتعة قبل أن يأتي 
النسخ بالتحريم إلى الأبد 

-١ ٠‏ عَنْ عَيْدِ الله بن مَسْعُودٍ ذه قَالَ: ١كُنَا‏ ْو مَعَ الي يك ويس مَعتا سا 
فقلتا: : ألا تَخْتصِي؟ فَتَهَانَا عن َلك فرص لتا بعد ذَلِكَ أن روج ار بالثؤب؛ 
0 0 لثم قرأ عبد الله» -: E A EN‏ 

1 كم [لمائدة 038 0 
TT‏ الله يك أَنَانَا قَأَذِنَ 
نا فى النعَة»". 


وحقيقة مذهب زفر كانه -ك| سيأتي تفصيله - أنه لا جز أحد النوعين» إنم| يصحح ما كان بلفظ 
التزويج» ولا يعني ذلك تجويزه له - مع قوله أيضًا بإبطال الشرطء وإمراره كنكاح الناس الآن 
دون توقيت. 

(۱) رواه مسلم ,)١505-١١(‏ وأحمد (079485. 

(۲) رواه البخاري »))51١5(‏ ومسلم )١5١5(‏ واللفظ له. 

(۳) رواه البخاري »)01١1(‏ ومسلم .)١505(‏ 

(5) رواه البخاري .)01١1/(‏ 

(5) رواه مسلم .)١5505-١/(‏ 


----22 ا 


“٤‏ وعن سره بن معبد الهَِيّ 5 له أنه قَالّ: َون لا رَسُولٌ الله كك التق 


فَانَطَلَفَتٌ انا وَرَجْلَ لل اراو ِن بني عار كاتا َكْرَة ف E‏ 


مر را و 


د e‏ ردني ماتيا رِدائي. ا 


u‏ ار .قمَنْتُ معا لان كم إن سول اله له 


ره ص 


قَالّ: «مَنْ گان عِندَه َيْءٌ مِنْ هذه الثََاءِ الي ب متم فلل سيلا . 
٥-وعن‏ عَطَاءٍ قال: َم جا بن ندال مختيراء رقا هي مثِِْه فَسَأَلَهُ القَوْمُ 


oro ° 


عَنْ اشيا نم ذَكرُوا أل فال نعم اشتمتغتا عَلَ عَهْدِ رَسول الله کي وَأَبي 
2ر( 
بك وع 
وني رواية عن جاير بن عب الله طقة: أن التي يك قَالَ: ١مَنْ‏ أغطّى في صَدَاتق 


امْرَأةٍ م[ ء كَمَيْهِ سَويقَا نأو عه فقوااشقيغ ]40 


.)١505( رواه مسلم‎ )١( 
.)١506( رواه مسلم‎ )۲( 


(۳) رواه أبو داود (۲۱۱۰)» وأحمد »)١5875(‏ والنسائي (2017)» والدارقطني (9091), 
و(٤۹٥۳)»‏ وغيرهم - واختلف في رفعه ووقفه: 
قال أبو دَاوْدَ: رَوَاهُ عبد الرّحمَنِ بن مهي عَنْ صَالِح بن رومان عَنْ ابي الرْبَيْن عَنْ جَاين 
2 7 - - 
موقوفا. 
روَا آبو عا عَنْ صَالح بْنِ روات عن أي الزب جَابِرِء قال: «كنا على عه رَسول الله 
ِل سْتَمْتِع بِالْفبْضَةِه مى الطعَام عَلَ مَعْنَى الَنعَة. 


وراه ابن جُرَيْج» عَنْ بي الزبي عَنْ ابر على مَعْتَى أبي عَاضِم .اه.. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


المسألة الثالثة: بيان نسخ"'' نكاح المتعة وتحريمه على التأبيد إلى يوم القيامة 


)١(‏ النسخ في اللغة: الرفع والإزالة» ومنه نَسَحَتٍِ الشمس الظل ونَسَحَتٍ الريح الأثر. وقد يطلق 
لإرادة ما يشبه النقل» كقوهم: (نسخت الكتاب)» معنى كلامه ظاهر» وقوله: (ما يشبه النقل) 
عبر بأنه يشبهه لأنه ليس نقلًا حقيقيًا لأن ما في الكتاب المنقول منه لم ينقل بالكلية وانما نقلت 
صورته منه في الكتاب الثاني. 
ا 
من غير تعويض شيء عن المنسوخ» وهذا في قوله تعالى: «قَيَنسَح آللّهُ مَا يُلْقى ألسَيَصن) 
[الحج:۲ء]. 
وجاء بمعناه الشرعي وهو: رفع حكم شرعي بخطاب جديد» وذلك في قوله تعالى: ما تَدْسَحٌ 
مِنّ ءاي أو تّنسِهًا4[البقرة:١٠]‏ الآية. د ا ا يي 
عبتا نطق عَلَيْكُم بالق إا کنا د َسْكَنِيحٌ مَا كُنكمَ تَعْمَلُونَ4[الحائية:5] وقوله: وف نُْْحَتِهًا 
هدّى وَرَحْمَةُ لَلَذِينَ هُمَ رهم يَرَهَبُونَ 4 [الأعراف:: ]١١‏ . قال المؤلف فلن (أي: ابن قدامة): فأما 
النسخ في الشرع فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير وَحَدَّه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم 
بخطاب متراخ عنه» ومعنى الرفع إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا وقوله: (بخطاب 
متقدم) متعلق بالثابت يعني أنه ثابت بخطاب شرعي متقدم لا بالبراءة الأصلية» وقوله: 
(بخطاب متراخ عنه) متعلق برفع الحكم يعني أنه مرفوع بخطاب متراخ عنه لا متصل به 
وإيضاح تقريره أن النسخ هو أن يرفع بخطاب متراخ» حكم ثابت بخطاب متراخ» حكم ثابت 
بخطاب متقدم» واحترز بقوله: (رفع الحكم) عا لم يرفع أصلًا كالأحكام التي لم يدخلها. 
نسخه. واحترزوا بقوله: (بخطاب متقدم) عما كان ثابتا بالبراءة الأصلية كعدم حرمة الربا وعدم 
وجوب الصيام والصلاة فإن رفعه ليس بنسخ لأنه كان ثابتا بالبراءة الأصلية لا بخطاب شرعي 
واحترز بخطاب ثانٍ عن زوال الحكم بالجنون ونحوه» فليس بنسخ؛ لأنه لم يرفع بخطاب ثانِ» 
واحترز بتراخيه عن المتصل بالمخطاب الأول فإنه تخصيص له وبيان لا نسخ له كقوله تعالى: 
EE‏ ليه سَبِيلا4[ آل عمران:4۷] فإن بدل البعض من الكل 
E 1‏ لح عن حي SCS‏ به فليس نسخًا لأنه لم يتراخ عنه» 
وكقوله تعالى: ©وَالَذِينَ يَبْتَعُونَ الْكِتَنبَ ما مَلَكْتْ ننڪ فََتِبُوهُمْ إن عَلِمْتُمْ فيه 
خَيْرًا4 [النور:۲۳] فرفع حكم الامر بالكتابة في حق من لم يعلم فيه خيرًا المفهوم من الشرط ليس 
نسخًا لأنه متصل به» وستأتي إن شاء الله أمثلة كثيرة لهذا في مبحث المخصصات المتصلة.اه. 


موسوعة أحكام القرآن 31 
وقد قامت الأدلة على ذلك من: القرآن الكريم» والسنة الصحيحة» والإجماع» 
وأقوال الصحابة الكرام» والتابعين» وأقوال أهل العلم» وأصحاب المذاهب» ومن 
القياس» والمعقول ‏ على تحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة» وبطلانه» وفساده» وخطاً 
فاعله» وإثمه؛ لمخالفة أمر رسول الله ياه وسبيل المؤمنين. 
كك أولا: الأدلة من القرآن لکریم 
A‏ م لفْرُوجهم فظو © إلا عل از وجه أَوْ مَا مَلَكتْ 
أَيَْنهُمَ فَإِنَّهُمْ خَيْرُ مَلُومِينَ © فَمَن أَبَْقى وَرَآءَ دَلِكَ فَأَوْلتِيكَ هُمْ ادون [الومون:ه- 
۷ [العارج؛ 0 


0 


وجه الشاهد من الآيات: حرم تَعَالَ الماع إلا أَحَدِ سين عة ْم پنگاح 


ولا ولك يَمِينِ ف ینمی التَحریم والدلیل عل اا لَيْسَتْ بيكاح أا يتف من عبر 


ر 
ے ےر چ رر 


طاق ولا فَرْقَةٍ 9 يخي الترارت ياء دل أنه ليث پنگاح فم کن هي روجا 
لَه 00 تَعَالَ في آخر الآية: لمن آبتقى فى َرَآءَ َلك e‏ 
مبتغي ما وَرَاءَ ذَلِكَ عَادِياء فل عل حر حرمَة مَة الْوَطْءِ بدونِ هَدَيْن الشْيكيْنِ وقوله 
رلا تڪ 3 ا کرک مت اة تا تی ا 
كد عَنْ ذَلِكَ» وَسَنَهُ اء : ا 

وكال اله تعال E E E‏ َوه 
[الأحزاب:۹٤]‏ . 


وجه الشاهد من الآية: فَأَحَلَّهنَبَعْدَ النَحْرِيم بالنگاح» و رمه إا بالطّلّاقٍ» 


3 
م‎ 
o 

E 


«مذكرة في أصول الفقه» للعلامة الشتقيطي ( ص۷۹ 

)١(‏ قال الإمام المزني في المختصر (۸/ ۲۷۷) : نگاح انعو مَنْسُو ِخ بالقرآنِ وَالستة .اه. 

9 بذائع a‏ وروى عبد الرزاق فض ٠‏ عن مَعْمَرِ ءِ عن الزّهْرِيٌ» 
الع ب شك تال ّي لأَرَى ريما في الْقرْآنِ» قَالَ: فَقَلْتُ: أ قَالَ: «قراً عل هذه 
الآية: رانين هُمْ لِفْرُوجِهِمٌ حَفِظُونَ © إل 19 ا أو ا لكت أ متهم 4[المؤمنون:5» >] 

وإسناده صحيح. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


وَقَالَ في الطلاق: «آلطَلق مئان فَِمَْاكك بِمَعْرُوفٍ أَوْ 9 خسن [البغرة:۲۲۹]» 
وال روان أَرَدتُم. َسْتِبْدَالَ روچ مَگانَ رچ وليم إِحَدَلِهُهَ قَنظارًا|انساء:. ۲ 
فَجَعَلَ إِلَ | داج فَرْقَة ما انْعمَدَ عَلَيْهِ النكاح کا س ا راه 2 أن يكو 

9 و 


ا رک باراد اش لقي 5 سف اع انها بي 


ده ثم يځ يَكَاحُهَا با إِحْدَاتِ طَلَاقٍ من وف نگاح عة إِبطَالُ مَا 
8 صَفْتُ يما جل ِل الازاج يى الماك ولاق وَإِطالٌالَوَارِيث بن اوجن 


07 
© وا وس و 


ا م النگاح الي حکم الله يها في الظهار وَالْإيلاء وَاللَعَانِ إِذَا الْقَضَْتَ لد قَبْلَ 
إختات الاد“ 


كك ثانيًا: الأدلة من السنة المطهرة: 
-١‏ حديث عل فاه يف قال لابن عَباس: (إنَّ الى ڳلا ؟ تى عن النْعَدِه وَعَنْ وم 

ا حمر الأهليّك رَمَنَ ٠.‏ ٍ 

وق وؤاية أن عَلنًا فق فيل له: أن إن عباس لأيرَى عة الا ا 


8 ع 
_- 


o: 
© ofl 


ا 


فوع رن :6 0 
رَسُولَ الله يك تى عَنَْا يوم تي وَعَنْ وم الحم اللي 7 
ET‏ 


چ فال ر 0-0 ر 


عَنْ سال قَالَ: جَاءَ رَجل إِلَ ابن عمر قَسَأَلَهُ عَنْ منعة التساءِء قَقَالَ: هي حَرَامٌ. 


4 
جو له عو Cl‏ ر فيه مواقي کے ےر 3 


فَقَالَ الرَجا: قان د يزعم قال: إا حلال. فقال: لقد 2 
عر ا مُتَعَةٍ الْسَاءِ يوم حي وَقَالَ: «هىّ حرام وَمَا كنا مُسَافِحِينَ 


E 


)١(‏ اختلاف الحديث للإمام الشافعي (۸/ ١٤٦)ء‏ وانظر مختصر المزني (۸/ ۲۷۷)ء والحاوي الكبير 
للماوردي (۲۲۸/۹). 

(۲) رواه البخاري »)٩۱۱١(‏ ومسلم .)۱٤١۷(‏ 

() البخاري (14711). 

(5) رواه NE‏ ۰ قال: حَدٿتا عل بن حَرْبء قَثَنَا َد بن فُصَيْلِء قت 
مَنصُورٌ بن ديتار» عَنِ الزْهْرِيٌ» عن سال به 
وفي الإسناد «منصور بن دينار» قال القباى »ليبن بالقوي: 


موسوعة أحكام القرآن J‏ 
؟-حديث سا بن معبد اني ظا نه قَالَ: أَذْنَ لتا رسول الله يله بالمعة 

َانْطَلَفَتُ آنا وَرَجُلُ إل امْرَأَةٍ من بني 1 کا بكر نط7" فَعَرَضَْ عَلَيْهَ 

اا كَتَالَتٌ: ما تُعْطِي ؟ شلش“ ردائي. وَقَالَ صَاحِبِي: رِدائي. کان رِداء 


صاجي جود من ردائي ونت شب مء لدا ترت إلى راء صاجي أعْجَبَها 
وَإذًا نرت إِلَ أَعْجَبْيّا a‏ نت وَرِدَاؤّكَ يَكْفِيني. فَمَكَنْتٌ مَعَهَا تَكَانَاء : َم إن 
رَسُولَ الله ي قَالَ: ١مَنْ‏ گان عِنْدَهُ نَع مِنْ هه النسَاءِ التي يتم ٠‏ فَليْكَل 
ايا 


7 9 وروا و وي أنه کا مع رسول الله كا فَقَالّ:‎ ٤ 


س 
o‏ 


6 
النَّاسُء إن 5 قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ في الا سْتِمْتَاع مِنَ النْسَاءِ وَإِنَ الله قذ حَرَّمَ َلك 


وفازواية: عن رة بن معد اهي 4 قال: «أَمَرَنَا رَسول الله يكل ِالمْحةٍ عَامَ 
الح جين دحلا مَك ثم انحر اخ مھا حت انا نھ 1 

1 8ه ر ر 
وني رواية: عن سبرة بن معبد اهن أن ر سول الله كن ر و 
«ألا إا حر حرام ِن يكم هذا | إل يَوْم الْقيَامَيَ وَمَنْ كَانَ أَعُطَى سا فلا يَأخْزْ 7 . 


کا ا 


س ا و ا ا 
ه-حديث عبد الله د بن مسعود كه قال: كنا تعزو مَعَّ رَسول الله يا فتطول 


وقال البخاري: في حديثه نظر. وقال ابن مَعين: ضعيف. وذكره العقيلي في الضعفاء» وذكره ابن 
حبان في «الثقات» وقال أبو زرعة: صالح. وقال أبو حاتم: ليس به بأس. وقال العجلي: لا بأس 
به. لسان الميزان (۸/ .)١5٠١‏ 

()التكرةة الف من الوق ورادا لرا اة . جامع الأصول لابن الأثير (517/11). 

(۲) العيطاء: المرأة الطويلة العنق في اعتدال» وكذلك «العتطتطّة» المصدر السابق. 

.)۱٤١ ٩ -۲۲( رواه مسلم‎ )۳( 

.)١555( رواه مسلم‎ )٤( 

.)١505-15١( رواه مسلم‎ )٥( 

(5) رواه مسلم .)١505-5/8(‏ 


- 1 موسوعة أحكام القرآن 

عبتا فقا ألا تخت 5 سول ان ؟ ا نم وحص أن 2 ا 
0 ركه وو e‏ 
وبااي کت نع کی قر ا ْ 
رول اله ل ا ازطاس في اة کد u e‏ 


م ا ا سا 


۷-حديث عَايْشَةٌ بضغا قالت: كع ف جاج ک5 عل زی 

فَنِكَاحٌ مِنْهًا نِكَاحُ الاس اليَوْمَ: as‏ لل الرّجَلٍ EE‏ 
َيُضْدِقَهَا ٿم ينْكِحُهًا. 

وَيكَاحَ آخَرُ: کان الرَجُل يقو لاهرَاته إِذَا طَهَرَت مِنْ طَمْتِهًا: ارسي ل فلن 
فَاسْتَبْضعِي مِنهُ. ل م ا 1 
الذي تَسببْضِعْ من قدا ن حملا أصَابا رَوجھا إ ذا اح َإنَّا يَفعلُ ذَلِكَ رَغبة في 
نَجَابَةِ الوَلّدِء فَكَانَ هذا لكا نِكَاحَ الإشتبضاع. 

ونکاح آخر: كمع الرَخْطْ ا ُو العََرَق فيذحلُون عَلَ اراق هم يِا 
ES‏ رلت کک E‏ 
حل قم اندم حو SS‏ فم الذي کان مِنْ 
ا لاسي ن اعت باشيه ملحي ب ولق 
ر ال e‏ 

وَيَكَاحُ الرّابع: مع الاس الک فَيَدْخَلُونَ عَلَ ارق لآ مع عن جَاءَهَاء 


0 
ريا‎ 
66 
6 
Ê 


نحاء: 
ع 


م 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )١15058(‏ عن ابن عَيَيْنَة عَنْ إِسْعِيلَ» عَنْ قيس» عَنْ 
عَبْدِاللُه بن مَسعودٍ به. 
وله طريق ام عند الظبراي في الج الكبير 014569 قآل: حدقا عبد الله ين جد ين حل 
حدثني محمد بن حميد الرازي» ثنا أبو تميلة» عن الحسين بن واقد» عن عاصم» عن أبي وائل» عن 
عبد الله قال: «إنما نهى النبي ية عن لحوم الحمر الأهلية؛ لأنها كانت معمولة» وفي الإسناد: 
( محمد بن حميد الرازي). «ضعيف». 


(۲) رواه مسلم .)١5٠05(‏ 


اس ل 
ر3 ت 0 ا 


و ل ل و 


o2‏ ر 


فاا حمَلَتْ إِخدَاهُنَ وَوَصَعَت لها يعوا ها وَدعَوَا م الَا ثم افوا و 
بلي ي يرون تالا پو وَدْعِيَ ابت لآيَمْميعُ ِن ذَلِكَ. 

ابوك ت محمد یا باحق هَدَمَ ناح ا مجاهلية كُلَُّ إلا نگاح الاس اليو . 

قلت: وني هذا الحديث خاصة" إشارة لطيفة» وهو بيان هدم كل نكاح - با فيه 
ا ااا الان 

۸-حديث سهل بن سعد الساعدي # قال: إن رخص رسول الله ية في المتعة 

لعزبة كانت بالناس شديدة» ثم نهى النبي ية عنها بعد ذلك" . 

والأحاديث قد بلغت مبلغ التواتر. 

قال ابن رشد في بداية المجتهد (9/ :)۸٠‏ أَمّا نگاح الْعَةِ نه وَِنْ تَوَائَرَتِ 
الْأَحبَارُ عَنْ رَسُولٍ الله كل بتَحْرِيمِه إلا 2 اتَلمّتْ في الْوَقتِ الَّذِي وَقَعّ فيد 
التخريم.اه. 


.)٥۱۲۷( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) أورده ابن أبي حافظ المقدسي في كتابه (تحريم نكاح المتعة) (ص57): بسنده حتجًا به على تحريم 
نكاح المتعة. 

(۳) رواه ابن أبي حافظ المقدسي في (تحريم نكاح المتعة) (ص225.» وابن عبد البر في التمهيد 
)4/١(‏ من طريق يحيى بن عثمان بن صالح قال: حدثني أبي قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثني 
عقيل عن ابن شهاب أنه أخبره سَهْلُ بْنِ سَعْدِ السّاعِدِيٌ به. 
ون رااان فاو محلم نيد 

(5) قال الحافظ في نزهة النظر[ شروط المتواتر وتعريفه ] 
فإذا كع هذه الشروط الأربعةء وهي: 

-١‏ عددٌ كثير أحالت العادة تواطؤهم» أو توافقّهم» على الكذب. 

؟ - رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. 

_- وكان مُسْتََد انتهائهم الس . 

وانضاف إلى ذلك أن يَضْحبَ خبرهم إفادةٌ العلم لايعي فهذا هو المتواتِرٌ. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


ع لس ا لد ES‏ 
شريه رار جر من جقة لصحا وذ ككفي زي واكم اكم 


بِالدَرْعَمئنٍ 5 يده فلا اسْتَقَرٌ عِنْدَهُ ريم م الي ل اه رتوار عنده م الأخجبار فيه 
من کل تَاحِيةء رَجَعّ عن 127 ور قول الحَّاعَق فَكَذَلِكَ کان ا 
النحَة.اه. 


وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة (6/ ۱۸۷): فَالروَايَاتٌ المشتفيضة المتراترة 
مُنَوَاطِئَةٌ على أنه حرم عة بَعْدَ إخلايها .اه. 

والشاهد من جملة هذه الأحاديث واضح الدلالة» وضوح الشمس في رابعة 
النهارة ,قا 56 ة المتعة آخرّاء وقد بلغت مبلغ التواتر» ولم تزل الأمة وأعيان 
الأقية “تجو با وتر ها أدلة قاطعة في التحريم المؤبد لنكاح المتعة» وهي في 
لال ل ال ل 
أو عن معناها الصريح أو يؤوهاء بل العمل بها فرص واجب» وحتمٌ لازم» ودعك 
من زيغ الروافض. فإنهم خثالة القوم» أقواللهم مهجورة. وفعالهم مذمومة» غير 
معتبرين في حل ولا عَقد. هجروا الكتاب والسنة» وأقبلوا على السخافات المضلة» 
وقد اتخذوا من الشبهات ذريعة للشهوات» وألفوا افر اجن ا ظهوفتها وما بن 
أدمنوا العصيان والطغيان» فآل بهم إلى إتخاذ المتعة 0 للرذيلة» وقَوَادًا للخطئية» 
ومّن تأمل في حال هؤلاء المجوسء علم أنهم أموات غير أحياء» سكارى حیاری» 
تقار فرق التاحشة صرااحة ويتهارجون علانية 1" 

والأدهش نسبتهم ذلك للإسلام والشرع» فوالله إن دين الكفار منهم براء» فضلًا 
عن دين الطهر والرشد دين الحنيفية الإسلام. 


)١(‏ وستأت أبواب محصصة في صور المتعة المعاصرة ونحوهاء وما عليه روافض إيران وغيرهم من 
أمة المججوسء وانتشار بيوت البغاء في ديارهم تحت ستار «نكاح المتعة)» وسعيهم المشئوم لنشره في 
ديار الإسلام» وكشف ماهم عليه. 


موسوعة أحكام القرآن |[ | 
فها هم يتفننون في قاذورتمهم» فيجوزون نكاح المرأة لعشرة رجال تمر عليهم ١‏ 
كالبهيمة الملتطخة !! ثم يقولون: هو نكاح !! فماذا يكون إذا السفاح؟! 
وآخرون بت يتمتعون بالطفلة الرضيعة ذات الأشهر القليلة!! وآخرون» وآخرون.. 
حتى أصبيحت الفروج كلا مباحًاء امعت المرأة عارية مستعارة» وكل ذلك 
باسم الدين والشرع !! فماذا يكون الإلحاد إذَا؟! 
فالحمد لله على نعمة الإسلام والسنة'"". 
: الأدلة کک 


9 20 


م 21 0 


)١(‏ وهي ما يسميها الروافض «المتعة الدورية» وسيأتي بيانها مفصلا. 

)۲( ا للمفتونين من دعاة التقريب أن يعلموا حال هؤلاء المتهارجين في جنبات الدور 
والسكك» الباحثين علانية للبغاء» فضلًا عن سبهم الصحب الكرام» وطعنهم في القرآن» وغير 
ذلك من الأباطيل والأساطير الرافضية. 
ألا فليستفق ذلك السرب التقريبي الغثائي من سباته ليبصر الحقيقة الساطعةء إن التقريب مع 
الشيعة محال محال عال. 

(۳) وقد أطلت في إيراد نقولات الإجماع تطميئًا للقلوب بثبوت حرمته ونسخ حِلَّه وأنه قول أهل 
العلم قاطبة» ودفعًا لأي شبهة ترد في القلب» وتعرض على النفس» والله يثبتنا جميعًا على قول 
الحق. والعمل به. 

(5) رواه مسلم »)۱۲٤۹(‏ و(505١).‏ 
وفي رواية أبي عوانة (> ١‏ ) قال: عَدَئنا إشححاق ۽ عَنْ َب الاق عن ابن جُرَيْ عن عطاء» 


ن 


قَالّ: قَدِمَ جابر» فتاه ٤ي‏ مي سال الَو عن اشا تم كوا ا َه الع فَمَالٌ: کک 


عل عه رَسُولٍ الله لوبي کر وَعْمََ حنَى گان اجر اة عمو تفع عَهْرُو بن ُرَيْثٍ 
وَذَكَرَ الْحَدِيتٌ فَنَهَانَا ء عمر فلم كعد 

قال الحافظ في فتح الباري (4/ :)١15‏ قوله: (فعلنا) يعم جميع الصحابة فقوله: (ثم لم نعد) يعم 
جميع الصحابة فيكون إجماعاء وقد ظهر أن مستنده الأحاديث الصحيحة التي بيناها.اه. 
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وال و 


ا امود لا يِيزُونَ أن کون النگاځ إلا عل الأب حت يندت رة ير أن 
يل ومين ويرم اتر من و يز أن يحل في ايام 1 يَنْكِسْهَاء > فَكَانَ النْكَاحُ 
فَاسِدًا.اه. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (۱۳۹ أا قول أَهْل الْعِلّم 
ا ل eS‏ شخب ار تاحاب 
كن ن ان کک اكاب مم نه قد ثري عن ان ناس يف کي بلجو 
عَنْ قَوْلِهِ الأَوّلٍ .اه. 

قال ابن المنذر في الأوسط (۸/ :)٤١١‏ ...ومن أبطل نكاح المتعة: مالك بن 
آنس» وسفيان الثوري» والشافعي وإسحاق » وأبو ثور» وأصحاب الرأي» ولا أعلم 
ل يه 


E 


قال إو جعفر النحاس في الناسخ والشسوخ (0611/1: 07 کا قول تَعَالَ: قتا 
00 فاون أَجُورَهْنَ َرِيضَة اتتا فف انلف العذاء فيهًا يعد 


جاع من توم به اجه أن الع حَرَامٌ بکتاب الله تَعَالَ تة وَسُولٍ الله كلا وقول 
ا لاء اراد شِدِينَ المهدِيّنَ وَتَوْقِيفِ عي بن أي طَالِبٍ ابْنَ عباس وقول لهُ: إِنتَ 
رَجُلٌ اه واد رول الله يكل كذ خرم اة رن لا 
اوتا عَنْ َل بن آي طالب وَاسْقَامَة ريقو يراليه عَنْ رَسُو ل الله اة تحريم 
النعَة.اه. 

او ,بكر حاب بعرلا لق کی ك عله في 
وني هَذَا دلي على مُتَابَعَتِهمْ له عَلَ ما یہی عن مِنْ لِك وف إِْمَاعِهمْ عَلَ النَهّي في 


سرمه 


ا موسو التاق سال ]ل 


ذلك ع ها وليل غل اة .اه. 

قال الزجاج في معاني القرآن (۲/ ۳۸): وقوله: ما آسْتَمْتَعْتُم په مِنْهُنَ فَكَاتُوهُنَ 
رين ریا اه۰ هذه آية قد غلط قا قوم غاط عقت جا هلهم بالف 
وذلك أنهم ذهبوا إلى أن قوله: فما أَسْتَمْتَعْتُم به مِنْهُنَ #[سه::؟] من المتعة التي قد 
أجمع أهل الفقه أنها حرام.اه. 

قال الأزهري في تبذيب اللغة (۲/ :)٠۷١‏ ق تا أستنتغئم به مِنْهُنَ 
وهی أَجُورهُنَّ فَرِيضَةٌإسب: | من النعة التي قد أجمع أهل العلم أا حرّام؛ ورت 
معن E‏ بدء مِنْهُنَّ لس 10 ف 

قال أبو هلال العسكري في الأوائل (ص؟5١):‏ قد صح حظر المتعة من جهة 
الإجماع والقرآن والسنة.اه. 

قال البغوي في شرح السنة (9/ :)٠٠١‏ فق العلماء على ریم ناح الع وهو 
كالإحما بين الُسلمينء وروي عَنِ ان عَبَّاس سَيْء من الرّخْصّة للمُضْطر إِليِْ بطول 
الحزبةء ثم رجح عَنَهُ حَيْتُ بلغه انى اى 

وقال البرءهاري في شرح السنة (فقرة97): واعلم أن المتعة - متعة النساء - 
والاستحلال حرام إلى يوم القيامة.اه'". 

قال ابن خلف القابسي كما في حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 
(er‏ : ذلك ¢ ور (يكاح المنْعة) إِْمَاعَا (وَهُوَ النْكّاحُ إل أجَل) خَاصّة عبر 
وَل و وَبِغَيرْ شُهُودٍ وَبِغَيرُ ر صَدَاقٍ.اه. 

.قال الماوردي في الحاوي الكبير (9/ :)71١‏ وهذا تحريم ls‏ يعني إباحة 
ولاه اع الصَّحَابَده روي ذَلِكَ عَنْ أبي بَكْرِء وَعْمَرَ وء 
عمر» وابن ن الزبير» وأبي هريرة. 


ا 


)١(‏ نقل الازهري كنانه هذا الإجماع عن الزجاج يانه مؤيدًا له. 
(1) ذكرث عبارة الإمام البريهاري هنا معتبرها إجماعًاء إذ هو كد قد أطلقها كمعتقد لأهل السنة 
خلاقًا لأهل البدع» ففيها معنى الإجماع, والله الموفق 


للا 0 « VY‏ 
-[[ »|| موسوعة أحكام القراق 
قال ابْنُ عَمَر لا أعلمة إل السَّفَاحَ تَفْسَةُ. وقال ابن الزبير: المتعة هي الزنا 
الصريح. 
0 عاد SS‏ ا 
:قد وَج ابن عباس عَنْ إيَاحَتِها وَأَظْهَرَ تحَرِيمََا وَنَاظَرَهُ عَبْد الله ار 
علا ما مَشهُورَة وَكَالَ ار أَمْلَكْتَ تَفْسَكٌ!! قَالَ: وَمَا هو ي 
عَرْوَة؟! قال؛ تفي بِبَاحَةٍ انع وَكَانَ أبو بَكْرٍ و عَمَرَ هيان عَنْهَا؟! فَقَالَ: عت 
منك ارك عَنْ وَسُولٍ الله ول وحن عَنْ أي بكر وَعْمَرَ مَر؟! فَمَالَ له عروة: إا 
غلم بشن منك فَسَكتَ!! 


رى الها ِن عرو عَنْ سوي بن جيني أن رجا اتی ابْنَ عَبّاسٍ قَمَالَ عل 


لك فيا د صَبَعْت نَفْسُكَ في النعَة حَنَّى صَارَتْ و الرَّكَابُ؟! وقال الشَّاعِرٌ: 
فول لل بخ اطا عة يَاصَاح مَل كفي تَا ابن عباس 


لق و الل E EE‏ 
يَاصَاحمَل لكف بيصا َة تكون مَشْوَّاكُ حتى يصذدر الناس 


قال ابن عَبّاس: ا هَذَا َهَبْتُ!! وام وم عر فقال: يا أي لاس إا الله 
لا تل لَكُمْ إلا ما تل لم اميه وَالدم َم الخنزير. يعني إا اضطررُم لبه لاء ثم 


ارا ت جُوعِه معدا ولاف به مُرْتَفعا اوقا ال ماع بَعْدَ 
ظَهُورٍ الْحَلَافٍ أَوْكلٌ؛ هيدل عل حَجَةٍ فَاطِعَةٍ وَدَلِيل قَاهِر.اه. 
قال الخطابي في معالم السنن (۱۹۱/۳): 58 نكاح المتعة كالإجماع بين 
المسلمين» وقد كان ذلك مباحًا في صدر الإسلام ثم حرمه في حجة الوداع وذلك في 
ااام يساك الال و اروم قرا يي ايده إل ليل قيب له 
بعض الروافض. وكان ابن عباس يتأول في إباحته للمضطر إليه بطول العزبة وقلة 
اليسار والجدة» ثم توقف عنه وأمسك عن الفتوى به.اه. 
وقال أيضًا في معام السنن (/ ۱۹۲): ولم يختلف الفقهاء أن نبي النبي كَل عن 
نكاح المرأة على عمتها أو خالتها على التحريم» وكذلك نميه عن نكاح المتعة فكذلك 


هذا.اه. 


موسوعة أحكام القرآن [ 1 
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قال ابن عبد البر في الاستذكار (ه/لم١ده):‏ العو انك لا الْأَمْصَارٍ مِنْ أَهْلٍ 
الرّأَي وَالآنَاِ مِنّهُم ماك وَأصحابه من اَل اليتق وَسْمْيانَ وَأَبُوحَنِيَة مِن هل 
وة وَالشَّافِعِيٌ وَمَنْ سَلَكَ سيه من اهل الْحَدِيثِ وله والنّرِ والَيْتُ بن 
سَعْدِ في اَل هضر وَاخْرِبٍء وَالأوْرَاعِيُ في أَهْلٍ السا ا 
وُو ع واو وَالطَرِي عل ريم يكاح عة ِصحَة مني رَسُولٍ الله ي عِنَدَهمْ 
e‏ 


EERE ا‎ 


حَصّنُوا روج هزو لساك ويا الح والح له قله قد اطق بر سول الله یا 
رگا الله يي بُرحَصُ رولو ما اء وَهَذَا يدل عل صِحَة ما قله مِنَ الإجماع عل 


بم 6ه 


تَرِيوِهَا؛ لأن عُمَرَ ب ااب ذه في مو الْأَخبَارِ وف َقَدّمَهَا ٤‏ تھی عتا على اير 
توح عَلَيْهَاء اط أَمْرَهَه ود انول الله لله که حرمَهاء ود ن عنما وَذْلِكَ 
ا 0 
ما كَانُواعَلَِْ من ا زص عل إظهار الق وَبيَانِ الوَاجب ورد ا عل كا وَصَفَهمْ 
لله وَرَسُولهْفي ذلك ألا ری أن أي ب ْب عَارَصَهُ في نة الحج؟ وذ عَاوَضَُ 
مُعَادبْنُ جَبلٍ في رَ جم الالء قا: إن اد لك سیل عَلَيْهَه فلا سیل لَكَ عل ما 
في بَطْيْهًا لل عرسم ا عن قال: ا 
وَغَيْرِذَلِكَ؛ لَه ا ور يهم الام في الدينِء ولا الشّكُوتُ على اشتاع ا تمل لا 
ا ل و الكابياسل ايارسل ذلك 1[ 
ينره د يته اح غلم أن َلِكَ هو الح واه اب في الكَريعَة من تشخ انع 
و2 ريدق كا كت لك قصار لك 6ن يت تززرا ا واا نها 
فَكَانَتْ حَرَامًا على التَبِيد. 
اتوي ايك عن “لا عزون الحا ری عدر ر خخريتها عن علا إن 
أبي طالب وَعَبدٍ الله بْنِ عمَرَ وَعَبدِ لله بْنِ مَسْعُودٍه وَعَبَدِ الله : بن الَييء وَعَبْدِ الله 
عباس لال رح ناته ب بان هن ضراب في کیک تقل إل ریا عن 


لهم موسوعة أحكام القرآن 
الي يك عل ما أَذكوه في مَوْضِعِه إن ضَاءَ اله تَعَالَ» وَهُوَمَذْهَبُ الَابعِينَوَالَْقََا 
ية ا ولون 3 بتخریم المتْعَقَ إل واج مِنَّ الصحابة رضوَان الله 

ي هم إِذَا ل ين َه هم الف لوَجَب عَلَيتا الخد وله وَالْصِيدُ إل عِلْمِه؛ 
له 1 يفل ذلك إلا عن عم اقب وَأ صاب وَكَد فال الي كلة: ١أصْحَابي‏ 
كَالنْجُوم , بام عدبم متيو وَقَدَ أجمَعُوا كلهم عل له کان م الف 
ذلك واش نِكَاحَ انع محَالًِا لجاع مانا لفن وَالصَّوَابٍ.اه. 

وقال أيضًا ابن أي حافظ المقدسي في تحريم نكاح المتعة (ص 117): إن 
إَاحَهُمْ بل من تقل من حَيْث الإجماع» قَتَحرِيمُهَا أيضًا مِن حَيْتْ الإ جمَاعٌ؛ لأن ما 

بت به الإبَاحَةَ تبَتَ به النَحْرِيمُ .اه. 

قال أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة (۲۹/۲): وقد قال أبو سعيد 
الإصطخرى: إن المتعة محرمة بالإجماع.اه. 

NE Ca‏ :وقد قيل: ِن ابن عباس وَجعَ 
عَنْ الْقَوْلِبإيَاحَتِهَاه بَعْدَمَا كان يَقَولُ ب وَفَْهَءُاْأمْصَارِ كُلَهُمْ عَلَ الع .اه 

قال أبو المعالي الجويني في كتاب التلخيص في أصول الفقه (۳/ :)٦١‏ وَمِن 
أوضح ما يدل به في المسألة أن نقول: قد اعرد ابْن عباس وَعَيه من أَيْمّة الصَّحَابَة 
بمخالفة الصحابة. نحو انْفرّاد ابن عَبّاس بمذاهب في مسال الْمَرَائض كالعول 
وَتَحُوه. ثمَّ لم يُنكر الصَحَابة ذلك وَلم يعدوه خارقًا للإجماع. وَهَذَا ما لا حيلة 


معه. 


ا 


قان قَالُوا: قل 2 عليه ما ارد پوه حو إنكارهم عليه إحلال عة 
وَتخُصِيص الوا بالتسيكة. 

قل : ما أنكَرُوا عليه شنا يما ارد به لنسبتهم ياه خرق الإجماع؛ وَين حاجوه؛ 
وبينوا لَه وجه الحجّة في ريم الع والرباء قن ابن عباس أعظم قدرًا من أن يتسب 
إل حرق الإجماع مَعَ عظم الخطر فيه.اه. 

قال ابن العربي في أحكام القرآن (4/ ه57): قال قَوْمٌ: مه الآية ودين هُمْ 


ل موسوعة أحكام القرآن 
لِفْرُوجِهِمْ حَفِظُونَ © [الومنود:٠]‏ ليل عل مریم نگاح اء أن ن الآ ار 
بالْكاج أو بِلكِ الْيَمِين لمعه لَيْسَتْ بروج وَهَذَا يَضعف ف. فنا و قلتا: إن 
ا نبي زوا ال أجل ينطق علا انم ال وَإِنْ كلمانا 

| 


° 
سم ا 0 04 E‏ 


0 َي عل آضل فط ارج ربو و بن سياه 
وقال ابن العربي أيضًا في أحكام القرآن (4/ :)٠٠١‏ الْفْرُوجَ لا قبل َأقيتا؛ 


وَلِذَلِكَ أَبطَلَ الْعْلَاءُ نِكَاحَ المنعَةِ.اه. 


قال كاري الع ارقي الباسيح بلسو تن ر (ص5١17):‏ وَكان ن حريم 
ابيد لا تأِيتء فَلَمْ يب الوم في ذلك خلاف بين َء اأَمَصَار َة الم e‏ 


ر3 


تدحت لله يتقو الي .اه. 


1 ا‎ PETE 
تَرِيمهَا بتار الأخبار ِن جه الصّحَابَة وَهَدَا قله في الكرف وَإَِاحتِ اَّم‎ 
ِالدَرْعَمئنٍ يَذَا بيه فا اسْتقرٌ عِنْدَ عِنْدَهُ ريم م التي يا ياه وَتَوَائَرَتْ عنده هُ الأخبَارٌ فيه‎ 
لام كدف كان شيل إن‎ SS ب نت‎ 
النحَة.اه.‎ 


قال النووي في شر ح مسلم (۹/ ۱۷۹): قا 


لار 
اياف أل الإشلام مم تيت بالأحاد 0 5 
الإجماع على ريمه و1 بالف فود إلا ا من ا اا بالأحاورك 
الْوَاردَةِ في ذَلِكَء وقد ذَكَرَا اام منشوخة ا لاله م فيا اه. 


وقال النووي أيضًا في شرح مسلم (۹/ ۱۷۹): قَالَ الْقَاضِي: اتف العْوَاهُ عل 


َد هذه المْْعَةَ گات نِكَاحا إل أَجَلِء لا مِرَاتَ فيا وَفرَافها صل بالْقِضَاءِ الْأَجَلٍ 
من َير طََاقِ» وَوَقَمَ الما بد ذلك عَلَ ريوها مِنْ يع لمك إلا ال واف 


وَكَانَ بن عباس ڪه يهول بَا حا وروي عَنْهُأَنَّهُ وَجَعَ عَنه. 


ا موسوعة أحكام القرآن 
| إ۷ أ 727272707909091 27 7772 بي يي يي يي ت 
وقال النووي أيضًا في شرح مسلم (۹/ ۱۸۱) ): قَالَ - أي: القاضي - وَأَجْمَعُوا 


عل آنه مکی وَكَمَ كا اة الآ حم انهه سَوَ دقل الدخول او دة إلا 


مَا سَبَقَ عَنْ رََرَ.اه. 

قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث /٤(‏ ۲۹۲) (متع): وقد کان (أي 
نكاح المتعة) مُباحًا في أَوّلٍ | الإشلام ثم حرم وَهُوَ الآن جار عند الشيعَة.اه. 

قال أبو الحسين العمراني في البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ ۲۷): ولا 
يصح نكاح المتعة» وهو: أن يتزوج رجل امرأة مدة معلومة أو مجهولة» بأن يقول: 
(زوجني ابنتك شهرًا) أو (أيام الموسم). وبه قال جميع الصحابة رضي الله عنهم 
عن وأرضاهم» والتابعين والفقهاء رحمة الله عليهم» إلا ابن جريج» فإنه قال: 
يصح. وإليه ذهبت الشيعة» وأجمعوا أنه لا يتعلق به حكم من أحكام النكاح» مثل 
الطلاق والظهار والإيلاء والتوارث.اه. 

قال ابن بطال في شرح صحبح البخاري (۷/ 775): روى أهل مكة واليمن عن 
ابن عباس تحليل المتعة» وروى أنه رجع عنها بأسانيد ضعيفة» وإجازة المتعة عنه 
أصح» وهو مذهب الشيعة. واتفق فقهاء الأمصار من آهل الرأي والآثر على تحريم 
نكاح المتعة» وشذ زفر عن الفقهاءء فقال: إن تزوجها عشرة أيام أو نحوها أو شهرّاء 
فالتكاح ثابت والشرط باطل.اه. 

قال تقي الدين السبكي في الإمباج في شرح المنهاج (737/7/5): وأما الإجماع فهو 
أنهم رجعوا في القول بفساد الربا وفساد نكاح المتعة إلى النهي.اه. 

قال الحافظ في فتح الباري (9/ “171): وقال عياض: ثم وقع الإجماع من جميع 
العلماء على تحريمها إلا الروافض» وأما ابن عباس فرُوي عنه أنه أباحها. وروي عنه 
أنه رجع عن ذلك .اه. 

السرخسي كخلثه في المبسوط :)٠١١ /١(‏ قَتَبَتَ النّسْحْ اتاق الصَحَابة 


وفع . اه. 


ل 
اء کا 


)١(‏ أي: خلاقا لإجماع أهل السنة والجماعة. 


موسوعة أحكام القرآن "KER‏ 

وقال السرخسي في كتابه «أصول السرخسي» :)77١/١1(‏ وَابْن عباس ذفن کان 
يفول اة اة ثمَرَجَعَ إل ول الصّحَابَة» ويثبت الإجماع يرجُوعِه لا حالة.اه. 

قال الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه (۳/ :)١۹۳‏ وَانْمْقُوا غل بطلان 
نگاح ال .اه. 

قال ل له وقد خالفت الروافض في ذلك الي ايع 
على الخفين) يلا م مستت بل بهل وَضَلَالِ مَعَ أنه ابٽ في صَحِبح ملم مِنْ رِوَايَة 
مر الُم عل بن آي طالب ڪه كا بت في الصّحِبِحٍَ عن عن الي كل الي 
عَنْ نگاح الْنحَة وَهُمْ يحوت .اه. 

قال الحافظ في فتح الباري (۹/ 177): وقال القرطبي: الروايات كلها متفقة على 
أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم» ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من 
لا يلتفت إليه من الروافض» وجزم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس بإباحتهاء فهي 
من المسألة المشهورة وهي ندرة المخالف.اه. 

وقال الحافظ أيضًا في فتح الباري (9/ 1774): ووقع في رواية أبي نصرة عن جابر 
عند مسلم: (فنهانا عمر فلم نفعله بعد) فإن كان قوله: (فعلنا) يعم جميع الصحابة 
فقوله: (ثم ل نعد) يعم جميع الصحابة فيكون إجماعا.اه. 

قال السيوطي والَحَلٌ في تفسير الجلالين (۲/ ۲۷): متعة النساء» وجد الخللاف 
في الصدر ا الإجماع على جواز الكتابة كتابة الحديث» وعلى حرمة 


قال الطوني في شرح ختصر روضة ر فض لن انماهم عل كين 
الْقَوْلَيْنِ بَعْدَ اتِلَافِهمٌ في الْمسَالةٍ إجمَاغٌ صَحِيحٌ لا يَْرَمُ مِنْهُ حال» كَاتَمَاقٍ الصَحَابة 


عل فال تاي ارك وَل أن ايت من رش عل تخريم اوضر از 
في اة بَعْدَ لحلاف فيهاء وَتَظَائِر 0 کشر .اه. 


قال الطوني في الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية (؟//581): وأما 
المتعة في الأحاديث الأخر فلا شك أنها ثبتت ثبتت في أول الإسلام لضرورة» وهو غربتهم 


ل" ]| موسوعة أحكام القرآن 
aaa) V4 =‏ 
عن أوطانهم في الجهاد وحاجتهم إلى النساءء فرخص لهم فيها بشبهة عقد وصورته 
فكان ذلك خيرًا ما يفعلونه زنًا محضًا. ثم نسخ ذلك في عهد النبوة» وليس عليه اليوم 
من المسلمين إلا شرذمة قليلة» وأكثر من يقول به الرافضة.اه. 

قال ابن امام الحنفي في فتح القدير (۳/ :)۲٤۷‏ قد تبت المح بإِجْمَاع الصَّحَابَةٍ 


وم . اه. 


وقال أيضًا ابن الهمام الحنفي في فتح القدير :)۲٤۹/۳(‏ وَكَانَ ترم تأ د 
حلاف فيه ن الأئكة م ة وَعْلَاءٍ الْأمْصَارٍ إلا طَائْمَةَ من الشيعة .اه. 

قال المرداوي في التحبير شرح التحرير في أصول الفقه (4/ :)٠٠١۷‏ وَقَالَ ابْن 
الخاجب: الحق أنه بعيد إلا في الْقَلِيل أي: إذا كان امُخَالف في الأصل تلياد 
ا أه الولت ل ااا عل اللى و اوی ی کا اا 
ثم أَجمعُوا على انع اک 

قال القسطلاني في إرشاد الساري (8/ 5 5): وقد وقع الإجماع على تحريمها إلا 
الروافض.اه. 

قال الكاساني في الصنائع 8 (VY‏ وك الْكِتَابُ والستة والإجماع... 
راما الإجماع فَإِنَ الأمة بأَسْرِهِمْ امْتَتعُوا عَنْ الْعَمَلِ ب ِالْحَةٍ مَعَ ظَهُورِ الحاجةٍ كم إل 
ذَلِكَ .اه. 

قال العيني في البناية شرح الهداية (5/ 5): ثبت النسخ بإجماع الصحابة 

وقال العيني أيضًا في البناية شرح الهداية /٥(‏ 585): ثم أجمعت الصحابة على أن 
المتعة قد انتسخت في حياة النبي كك فكانت الأحاديث ناسخة. والإجماع مظهر؛ 
لآن نسخ الكتاب والسنة بالإجماع ليس بصحيح على المذهب الصحيح.اه. 

قال السبكي في الأشباه والنظائر /١(‏ 5 79): قال الرافعي: فقياس هذه القاعدة 
أن يجعل خلافه شبهة دارئة للحد وكأهم يصححون النقل عنه» وإن قيل: انعقد 
الإجماع بعده؛ فهذا قد ذكر مثله في نكاح المتعة فيلزم أن يحكم بوجوب الحد. انتهى 


ملخصًا.اه. 

وقال أيضًا في في الأشباه والنظائر :)۹١ /١(‏ فيجري هذا القول فيه ونكاح 
المتعة منه؛ فإن الذي استمر عليه مذاهب علاء الأمة أن نكاح المتعة أبيح» ثم نُسخ. 

نال ابن TT‏ مناقب e‏ الغالب. .. علي ب بن أبي طالب (ص۷۷): 
«بى عن أكل الحمر الأهلية وعن نكاح المتعة زمن خيبر» هذا حديث متفق على 
صحته» TT yS‏ 
e‏ 
ا ا و ل 

قال عبد الرؤف امناوي في اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر (۱/ :)٤۷٥‏ 
والإجاع لا يخ ولا يُنْسَحء إلا أنه قد تبت گونه اا كنسخ يكاح عة َل 
نيت بإجماع الصَّحَابَة 3 لا إجماع ف حَيَاة الخطفن .اه. 

قال العلائي في تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد (ص١ :)٠١‏ وا فقوا على 
بطلان نكاح التعة .اه. 

قال الأسنوي في نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص٥٠٠۲):‏ وباتفاقهم أيضًا 
على تحريم المتعة» يعني: تحريم نكاح المرأة إلى مدة» مع أن ابن عباس كان يفتي 
E‏ 

قال الحدادي الحنفي في الجوهرة النيرة (۱۸/۲): وَضُورَة يكَاح لعٍ أن و1 
ا (خذي هله و لاع بك) أو (متعيني ااك ا و اط 
بالإجماع.اه. 

فالوابن مندوة الول ا حنمي و الاخنا ولتغايل Ns‏ وما رَوِيَ في 
إِيَاحَتَهَا ؟ بت شخة جاع الصَّحَابة وَصَمَّ أن ابن عَبَّاسٍ رَجَعَإِلَ قوش اه. 


ا 
uC eZ‏ 


= موسوعة أحكام القرآن 
قال داماد أفندي الحنفي في مجمع الآنهر في شرح ملتقى الأبحر :)١١١/١(‏ 


' نام تر اام لح تك لا صاز 
مال E‏ 001 
قال الشيخ عليش ني فتح العلي المالك ني الفتوى على مذهب الإمام مالك 
I)‏ قال الان الم زري: تَقَرّرَ الإجمَاع على مَنْع ناح التق و بالف فيه 
ت إل طَائْفَةٌ من ' الميتدعَةَ اه. 

[قال عليش]: وَمَا خكى عَنِ ابْنِ عباس مِنْ قوله بِجَوَازو فقذ رَجَعَ 


1 
عنه.اه. 


وقال أيضًا في ذ ا ل ل 

(مَا َولُحَْ) في رَجُلٍ عَقِيمِ حَطبَ مَأ د من أبيهَاء امتح مِنْ إعَطَائِهًا له 

00 عاد مَعَ جمَاعَةٍ قال أَبُوهًا: ل أيه لك إا بكري لذ اهاي م 
سن ولائ شَهْرَا مَكَدَتْ مَك وَإِنْ 1 لها في هَذِه امد ااا دايا 

GEO I‏ المي كل ون 

e‏ لتقم جنا لاز رهد ههه جه 

أيضًاء فا كم هَذَا النگاح ليذو حر امه 

َأجَبْتُ بها نَضّه: ا لحن لله وَالصَّلَاه السام عل م سينا نحم وَسُولٍ الله» هَذَا 

النگاځ فَاسِدٌ وَاجِبٌ القَشخ فب الدشول وَيَعْدَهُ ولو طَّالَ الرَّمَانَ وَوَلَدَتِ الأولادَ؛ 


ل من صُوَرِ ناح انعو المجْمع عل قسَاده کا حَكَاهُ اأزري وان عودجم 


ر و 


0 
۰ 
C1 
2: 
3 
© ١ 
N 
Cr 
6 
6 


وو 2 o‏ مه 


قَانُوا: وقذ يت عن ابن عَبَّاسٍ - رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهَهَ - رُجوعه عَنْ ڄويزهِ» و1 
حالف فيه أحد إلا طائفة من المتيطة .اه. 

قال المنهاجي الأسيوطي الشافعي كناثه في جواهر العقود ومعين القضاة 
والموقعين والشهود (۲۲/۲): :امشو عل أ رکا ا بطل لا علاف ينهم ف 
لك وصفته أن يروج امرأة إلى مدة يول : يرَوّجتك إل شهر أو سنة وَنَحْو ذَلِك. 
وَهْوَّ بَاطِلٍ مَنْسُوخ بِإِحْمَاع العلاء بأسرهم قَدِيًا وحديثاء وَورد جَوَاز ذلك عَن ابْن 
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عَبّاسء وَالصَّحِيح عَنهُ اقول بِبُطْلَانِ. اه. 

قال الشهاب الخفاجي في حَاشِيته عَلَ تفسير البَيضَاوِي (*/ :)١75‏ نكاح المتعة 
جوّزه النبيّ صل الله عليه وسلم في صدر الإسلام؛ ثم تسخ بلا خلاف الآن فيه لا 
أحد من الفقهاءء ولا قائل به سوى الشيعة» وأما المنقول عن ابن عباس فقن فيها 
ورت عا ود وز لجار عباتا اد 

قال الخرشي في شرح ختصر خليل )۱۹٩/۳(‏ :قول وَفَسْخْهُبِعَيرِ طَلَاقِ) وَهُوَ 
الرَاجح» وَهَذا فيد أنه ْم عَلَ َسَادِه .اه 

قال الشوكاني في السيل الجرار: أن النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة 
هو النكاح الذي تعقده الأولاء لاء ورد الشارع في ذلك حتى حكم بأن 
النكاح الواقع بغير ولي باطل وكرر ذلك ثلاث ثم النكاح الذي جاءت به هذه 
الشريعة هو النكاح الذي أوجب الشارع فيه إشهاد الشهود؛ لا ثبت ذلك 
بالأحاديث» ثم النكاح الذي شرعه الشارع هو النكاح الذي يحصل به التوارث 
يثبت به النسب ويترتب عليه الطلاق والعدة. 

وإذا عرفت هذا فالمتعة ليست بنكاح شرعي» وإنا هي رخصة للمسافر مع 
الضرورة ولا خلاف في هذاء ثم لا خلاف في ثبوت الحديث المتضمن للنهي عنها إلى 
يوم القيامة» وليس بعد هذا شيء» ولا تصلح معارضته بشيء ما زعموه. 

وما ذكروه من أنه استمتع بعض الصحابة بعد موته 5ي فليس هذا ببدع» فقد 
يخفى الحكم على بعض الصحابة؛ ولهذا صرح عمر بالنهي عن ذلك وأسنده إلى نميه 
ً4 لما بلغه أن بعض الصحابة تمتع» فالحجة إن| هي فيا ثبت عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» لا في فعله فرد أو أفراد من الصحابة. 

وأما المراوغة بأن التحليل قطعي والتحريم ظني» فذلك مدفوع بأن استمرار 
ذلك القطعي ظني بلا خلاف» والنسخ إن) هو للاستمرار لا لنفي ما قد وقع» فإنه لا 
يقول عاقل بأنه ينسخ ما قد فرغ من فعله» ثم قد أجمع المسلمون على التحريم ولم ببق 
على الجواز إلا الرافضةء وليسوا ممن مُحتاج إلى دفع أقوالهم ولا هم ممن يقدح في 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
الإجماع؛ فإنهم في غالب ماهم عليه خالفون للكتاب والسنة وإجماع المسلمين.اه. 

قال الألوسي في روح المعاني (۳/ ۷): وقيل: الآية #قَما أَسْتَمْتغْتُم به مِنْهْنَ 
فاون أَجُورَهُن 16نس ١‏ في المتعة وهي النكاح إلى أجل معلوم من يوم أو أكثر» 
والمراد: ولا مجناح عَلَيكُمْ فیا راصم يتم به من استئناف عقد آخر بعد انقضاء الأجل 
المضروب في عقد المتعة بأن يزيد الرجل في الأجر وتزيده المرأة في المدة» وإلى ذلك 
ذهبت الإماميةء والآية أحد أدلتهم على جواز المتعة» وأيدوا استدلالهم بها بأنها في 
حرف أب «فم| استمتعتم به منهن» 

إلى أجل مسمى» وكذلك قرأ ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم» 
والكلام في ذلك شهير ولا نزاع عندنا في أنها أحلت ثم حرمت.اه. 

قال صديق حسن خان في نيل المرام من تفسير آيات الأحكام (ص159١):‏ وقد 
روي عن ابن عباس أنه قال بجواز المتعة وأنها باقية لم تنسخ. ورُوي عنه أنه رجع 
عن ذلك عند أن بلغه الناسخ» وقد قال بجوازها جماعة من الروافض» ولا اعتبار 
بأقوالهم.اه. 

قال الصابوني في روائع البيان :)401//١(‏ وقد أجمع العلماء وفقهاء الأمصار 
قاطبة على حرمة نكاح المتعة» لم يخالف فيه إلا الروافض والشيعة» وقوهم مردود 
لأنه يصادم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة» ويخالف إجماع علماء المسلمين 
والآئمة المجتهدين.اه. 

وقال في صفوة التفاسير (ص44 7): ثبت حرمة نكاح المتعة بالسنة والإجماع ولا 
جو عت بك .اه. 


یکاح لَب لطا ا الم اك 0 
غَيْرهِمْ.اه. 

قال الشيخ ابن باز - كما في فتاويه - :)۲۷١ /١(‏ نكاح التعة التكاح المؤقت؛ 
الذي يتفق عليه الرجل والمرأة لمدة معلومة» هذا هو نكاح المتعة» ومن عاداتهم أنه إذا 


عة أحكام القرآن 
ت سححجححححححب وا 


مضت المدة انتهى ولا يحتاج إلى طلاق ولا غير ذلك. ولكن لو جعلوا فيه طلاقاء 
فهو أيضًا طلاق متعة» لو اتفقوا على شهرين أو ثلاثة» ثم يطلقهاء ثم تعتد» كله نكاح 
متعة» فالنكاح المؤقت نكاح متعة مطلقاء سواء كان فيه طلاق أو بمجرد انتهاء المدة» 
ينتهي الأمر فيم| بينهم» أو شرطوا فيه الطلاق أو الفسخ» كله نكاح متعة» وهو حرم 
بالنص» ومكان إجماع من أهل العلم» فلا يوجد بين أهل العلم خلاف فيه» بل حرم 
عند أهل السنة والجاعة قاطبة.اه. 

قال الشيخ عبد الكريم ا خضير في شرح عمدة الأحكام (كتاب النكاح): فاستقر 
الإجماع على أنها (أي: المتعة) حرام» ولم يقل بذلك إلا شذاذ من الروافض.اه. 

قال الشيخ عبد العزيز الراجحي في شرح عمدة الفقه (كتاب النكاح): ونكاح 
المتعة أبيح ف اول الإسلام ثم خرم يوم الفتح ولم يبحه أحد» فهو محرم بإجماع 
المسلمين إلا الشيعة» وهو عقد باطل بالإجماع» فإذا عقد على امرأة وحدد المدة فإن 
العقد فاسد فيفرق بينهما.اه. 

1 5 و 

الموسوعة الميسرة في الأديان والفرق: [الحمَيئيّة] 

إن الخمينية تقيم فلسفتها جملة وتفصيلًا على قراءة منحرفة قوامها التلفيق 
والتدليس لكل تاريخ المسلمين» فتأتي على رموزه وكبار مؤسسيه هدمًا وتشويًا 
وتمويًاء وتعمد إلى إفساد العقيدة وطمس معالم الإسلام وتشويه مقاصده النبيلة» 
باسم التعصب لأهل البيت» وتصرح با تُخرج عن ملة الإسلام» مثل ادعائهم نقص 
القرآن وتغييره» وجهرهم بالسوء في حق الصحابة» وخالفتهم الإجماع بإباحتهم 

اللحنة الدائمة: 

السؤال الثاني من الفتوى رقم :)١15955(‏ 

س۲: ما حكم الزواج المؤقت في الإسلام؟ 

ج۲: الزواج المؤقت هو: نكاح المتعة» وهو نكاح باطل بإجماع أهل السنة 
والجاعة؛ لأنه منسوخ با ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عنه» وما كان 


8 6 لا موسوعة أحكام القرآن 

2 باطل» والوطء به يعتبر زنًا تترتب عليه أحكام الزنا في حق من 

فعله وهو عالم ببطلانه. وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان 
الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

25 رابعًا: أقوال الصحابة رضوان الله عليهو'": 

0 عمر بن الخطاب ذيه: 

عن جار إن عل انه جك فال ١كُنَا‏ نتمم القَبْضَةٍ مِنَ التَمْرِ وَالدَّقِيقِ» الام 
على عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل واي بكر حَنَّى تتى عَنْهُ عَم في شان عَمْرِو بن 


3o‏ مس 


عَنْ أبي نَضْرَة قال : كُنْتُ عند جار بن عبد الله فاه آتِء مال :ابن عباس وان 


5 0 ھە رر ر‎ ۰ o2 
الزبر اختلفا في المتَعَتيْنِ» فال جا فع ها م رَسُولٍ الله يلق ثب 0 عنهًا‎ 
ب‎ 3 ۳( 0 078 


عَنْ أبي َضرَةَ قَالَ: گان ابن عباس يَأْمرٌ ر باح وَكَانَ ابن ار نى عَنها. 
کرت لِك ابر بن عَيْدِ الله فقال: على َي دار الحَِيتُ متنا مع وَسُو 3 


a‏ ر 


ا عم فال: إن الان يل لِرَسُولِِ ما اء ب شات وإ القرآن قد 


2 


رل متاز لَه فأتموا الحج والعمرة لله کا أَمَرَكُمُ الله» وَأَبتوا نگاح هذه النسَاء قَلَنْ 


)١(‏ أوردت الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم الموقوفة عليهم» وأحيانًا أذكر أحاديثهم المرفوعة 

عن النبي يياه في تحريم المتعة» مُعتبرها أنها قولًا هم إذ لا يُتصور أن يروي صحابي حديثًا عن 

النبي ية في تحريم المتعة» ولا يقول به ذلك الصحابي» وهم خير الناس بعد النبي ية وأكثرهم 
امالا لأمره» وبعدًا عن خبيه 
(۲) رواه مسلم .)١505-١5(‏ 
(۳) رواه مسلم (۱۷ .)١5505-‏ 


2-5-3 ا 


ا 7 ر ەر ۴ے 4 ۴ر 3 مه 
أوتى برجُل نَكَحَ امْرَأَة إل أجل إلا رجتة با حجار . 
عن عَبْدٍ الله بن عمَرَ ذه قال : E‏ عُمَر بن الطاب حَطَبَ التاس قَمَالَ: : إن 


رَسول الله که أذزن ل E el‏ و 


سے 0م م ےر 


عن سويد بن غفلة قال: E‏ 


م 


يم الايد 


SG‏ قَالَء مر د معان کات عل عر ال ل 
ل : مُنْعَة الح N‏ 


عن عبد الله بن عمر له قال: قال عمر: «لو تقدمت فيها لرجمت)»» يعنى 
)0( 1 
المتعة '. 


.)۱۲۱۷ - ۱٤١( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) إسناده حسن: رواه ابن ماجه (197) من طريق حي بن حلفي الْعَسْقَلَايَ قَالَ: جر 
ارياي عَنْ بان ن بي حازم عَنْ آي بر بْنِ حَفْصٍء عن ابْنٍ عَمَرٌ به. 
وني الإسناد محمد بن خلف «صدوق»» وأبان بن أبي حازم وهو «صدوق» في حفظه لين»» وللأثر 
هذا اللفظ طرق. 

(۳) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق »)٠٤١٤١(‏ وابن المنذر في الأوسط (۷۲۹۸) من طريق 
ِسْرَائِيل بن پوس عَنْ راهيم بْنِ ع الالء عَنْ سوي ُن عَفْلَة به. 

(:) إسناده صحيح: رواه مالك في الموطاً (7٠۸)ء‏ ومن طريقه أبو عوانة في المستخرج »)۳۳٤۹(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (7785) عن نافع عن ابن عمر عن عمر وُه به. وله طرق 
كثيرة. 

(5) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة »)217١79(‏ وابن المنذرفي الأوسط )۷۲۹١(‏ من طريق يحبى 
ابن سعيد» عن نافع» عن ابن عمر» قال: قال عمر به. ولفظ ابن المنذر: «لو كنت تقدمت في متعة 
النساء لرحمت فيها»). 
وله شواهد بهذا اللفظء منها: ما رواه مالك في الموطأ »)٠۸(‏ والشافعي في المسند )۱۱٤٤(‏ 
ا ا برااي ع عي ا سرب اللا دان يكل للهلا قرلا 


هه 


ا مرا فال : هذا نكَاحُ الس ولا او ا فيو اث والأثر هنا 


لا موسوعة أحكام القرآن 
1ل ل سود صت 
ا ال مر بن الطاب فَقَالَتْ: 
د ريع بن آم ا ا ا ا 
ر رداءه فَقَالَ CT‏ مُت فیها رحبت . 
ا أن عم اي ف الا 


عن الَسَنِ أن رجلا ترو | َأ راء گان يلف ليها َرَآهُ جار اء فَقَدَقَهُ ہا 
فاتعْدَی عَلَيْهِ عمَرَ بْنَ الطاب ذه فَقَالَ لَه ؛ عمر: بيتك على تَرويها. فَقَالَ: با 


مر الؤْمنينَ گا موك ون اَذ عَلَِ مله . درا عَمَرُ الخد عن قَاذِفِهِ وَقَالَ: 
«(حخصنوا روج هَذٍ و السا وَأَعلنُوا هَذَا النگاح. وی وى عن التعّة»". 
عن أي قلابة قَلَ: قال عُمَرُ يْنُ الْحَطابٍ: ا ل الله کا 


سوب 2 
f‏ ع 


واا ے ٥ور‏ وَأَعَاقِتُ و ەر e‏ 
تا علي بن أي طالب 44: " 
عن محمد بن علي بن أبي طالب: أن عَلِيا 4 قَالَ لابن عَبّاس: (إنَّ الى كله تى 


ی 


متغاير في الألفاظ وهو معني بنكاح السر وليس نكاح المتعة في| يبدو وأيضًا فهو مرسلء فإن أبا 
الزبير لم يسمع من عمر بن الخطاب ذه وله شاهد وسيأتي قريبًا. 

:)١5417/7( رواه مالك (٤۱۹۹)ء والشافعي في المسند (110)» والبيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 
وغيرهم من طريق عروة ب بن الزبير أن خولة بنت حكيم‎ )١14117( وني معرفة السئن والآثار‎ 


0 رم و 


مد ..وعروة لم يسمع من عمر» ويحتمل ساعه القصة من خولة. 


(۲) مرسل: رواه سعيد بن منصور( 60) قَالَ نا هيم آنا دَاوْدُ بن أبي هند عَنْ سَعِيدِ بن اليب 
الع 


ورواية سعيد بن المسيب عن عمر مرسلة على قول الجمهور. 

(۳) مرسل: رواه سعيد بن منصور في السنن (1717) قَالَ: نا هشيم قَالَ: أنا پوئس» عَنْ عبَيْب قَالَ: 
نا المسر. والحسن البصري لم يسمع من عمر ظ4 . 

ا رواه سعيد بن منصور (807) قَالَ: نا هَشَيْمٌ أنا خا ل 6 
الطاب ضيه به . ورواية أبي قلابة عن عمر مرسلة. 


9 ا ا س 


عن اله وَعَنْ وم الحم الأَِيَّ رمن عي 
وفي رواية: اَن عَلِيا ضه قي لَه لَهُ: إِنَّ ا: بن عاس لا رى عة النسَاء باه سا فقال: 


نر شول الله يك ی عَنَْا وم تي وَعَنْ وم الم لني ا 


ع ا ا 


EA‏ و 


9 م 
لا عائشة سنا : 

عن ابن أي مليكة: أن عَايِشَةَ غ کات إِذَا سْيِلَتْ عَنِ الْنْعَةِ قَالَتْ: بيني 
بيهم كِتَابُ الله » قَالَ الله كلق : ودين هُمْ لفُرُوجِهمْ حَفِظُونَ @ ل 
ما مَلَكتٌ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمَ غَيْرُ مَلُومِينَ 4[الومنون:ه» ”| فَمَنِ ابْتَعَى غَيْرَ مَا زَوّجَهُ الله كِب 
أو ھا ملكة قدا 

e e‏ َه 
ما جد ني تاب الله كلك إلا النگاح ستشرار. فم نلو هذ الاية: «ؤواأدين هُمّ 


لِفرُوجهمْ حون 3 ل ع 5 
اَن وَرَآءَ ذَلِكَ ارتيك هم لْعَادُونَ4 [المؤمنون: ه 00 6 


(۱) رواه البخاري ))0١١5(‏ ومسلم .)١501(‏ 

(۲) رواه البخاري (5951). 

(۳) رواه مسلم »)١507(‏ ورواه عبد الرزاق »)١5٠7”5(‏ وأبو عوانة (509/5)., (لا/501)» 
«(VTEA) (£۰74) «(€*7A)‏ (27744» والطبراني في الأوسط »)۲۲٤٤(‏ والبيهقي في الكبرى 
0 وغيرهم من طرق عن محمد بن علي عن أبيه علي ب بن أبي طالب د به. واللفظ لعبد 
الرزاق. 

() إسناده صحيح: رواه الحارث بن أسامة (۱۷۲۲)» والحاكم في المستدرك (۲/ )۳۳۶١‏ (۳۱۹۳)» 
و(۲/ »)۳٤۸٤( )٤۲۷‏ والبيهقي في الكبرى »)١511/5(‏ وابن عبد البر في التمهيد )١١57/١١(‏ 
من طريق بشر بن عمر قال: حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة أن عائشة به. 

(5) صحيح لغيره: رواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ )17١(‏ قَالَ: عنقا 1 لي ليه عر بل 


-|[ :” ]| موسوعة أحكام القرآن 
لاعبد الله 1 0 وفة : 


182 209 


النْسَاءِ ٠‏ ال 5 د 0 ع مول هذا ١‏ كَانُوا: بک رال FE‏ 0 5 


داك جا كلا لول کنا ی ترس وإ 04 معز اگم عن بلي ذا و 


of 


عْلَمُةُ إلا السّمَاحَ)0". 

وفي رواية عن سالم عن أبيه» قال: سئل عن متعة النساء فقال: «لا نعلمها إلا 
السفاح»”". 

وعن سَالم بْن عَْدِ الله بن عَمَرّ: أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة. فقال: 
حرام. قال: فإن فلانًا يقول فيها فقال: والله لقد علم أن رسول الله َيه حرمها يوم 
نوفا کا مسا هن 

عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر سئل عن المتعة فقال: «حرام» فقيل له: إن 
ابن عباس يفتي بها. فقال: «فهلا تزمزم بها في زمان عمر»””. 


ان ايوب عَنْ بی بْنِ سيد عَنِ الْقَاسِم بْنِ حَمّدِه عَنْ عَائِشَةَ به. وني الإسناد «سعيد بن أي 
مريم» (صدوق ربا أخطاً) التقريب. وله شاهد وهو السابق» ويصحح به. 

(۱) إسناده صحيح: روا ا ) واللفظ له. وابن امسن » وأبو عوانة 
في المستخرجء (5/ )5٠‏ من طريق الزّهْرِي عَنْ سال قيل لابن عمَرَ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة ۷١(‏ *۷. 

(۳) إسناده صحيح: رواه ابن وهب في الجامع »)٠٠١(‏ وأبو عوانة في المستخرج (5085)») 
والطحاوي في شرح معاني الآثار »)5711١(‏ والطبراني في الكبير »)11١55(‏ والبيهقي في الكبرى 
)١5150(‏ وق ايها وري وكات ايفاك على اك ري 0 آي حافظ 
الم الب اس ا الور جرد o‏ 
تعالى. 

(6) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )۱۷٠۷۲(‏ قال: حدثنا عبيدة عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن 


موسوعة أحكام القرآن [ "| 
عَنْ عبد لرَّحمْنِ بن سي قَالَ: كنت أَطُوفُ مَعَ ابن عُمَرَ بالَْيْتِ إِذ لَتَِهُ و 
اه عَنْ منعَةٍ التسای كمال ابن تر اليح لا لاإ الشفاع» الهم ل 


و of‏ م 


ان السَّمَاحَ إن عمَرَ كَانَ حًا لَك وَلِأَصْحَابِكَ لَسَرَّدَ بِم. أو قال: 

بكم) 1 

هه ف كفي ل اه سس ع وی يل ا 125 
عَنْ عَبْدِ الك : ن الغِيرَةِ بن تَوْفَلء عن ابن عَم أنه سيل عن الْتحَق فَقَالَ: 

«ذَلِكَ السّمَاخ0”". ١‏ 


02 هم واو 


3 ا 200 f‏ ل 15 
عن عبد الله بن عمَر ظه: «أن رسول الله 2 ى عن الخمر الْأَهلِيّة م 


عن سالم بن عبد الله قال: أتى عبد الله بن عمرء فقيل له: إن ابن عباس يأمر 
بنكاح المتعة. فقال ابن عمر: سبحان الله» ما أظن ابن عباس يفعل هذا. قالوا: بلى» 
إنه يأمر به. فقال: وهل كان ابن عباس إلا غلامًا صغيرًا إذ كان رسول الله كك ثم 
قال ابن عجر غاا عفها ر سول الله كلك .وها كنا مسافحين) 9 


ورواه ابن المنذر في الأوسط (۷۲۹۷)» من طريق عبد الله بن عمر العمري أخي عبيد ال 
وعبدالله ضعيف. 

(۱) إسناده ضعيف: رواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۱۲۸) قال: حَدَّكنَا مَرْوَانُ بْنّ مُعَاوِيََ عَنْ 
عَمَرَ بْنِ رة اْعْمَرِيُ» عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ به . وفي الإسناد «عمر بن حمزة» (ضعيف). 

(۲) رواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (9؟١١)‏ قَالَ: ِحَدَثَنَا عبد الله بْنُ صَالِحِء عَنِ اللَْثِ» عَنْ 
عُقَيْلِ وَيُونْسَ» عَنِ ابن شاب عَنْ عَبْدِاللِتِ بْنِ اة بن تؤقَلِء عَنِ ابن عَمَرَ به. وني الإسناد 
(عَبْذ اله بْنُ صَالِح) كاتب الليث مُتكلم فيه» وروي الأثر بلفظ آخر عند عبد الرزاق ٠١ ۷۷١(‏ 
وابن أبي شيبة (۸۲ 13 واليمتي ل الكبرى ( ۰ وابن عبد البر في التمهيد (۱۳/ )۲٣١‏ 
وغيزهم من طريق محم 2 ڪن الزْهْرِيّء عَنْ عَيْدِ املِكِ بْنِ انير قَالَ: بلفظ: (سيلَ ابن عُمَرَ عَنْ 
ليل ارا لرَوْجِهَاء قال : ذلك السّقَاحُ». 
قلت: وهذا اللفظ أصح من الأول. 

(۳) تقدم قريبًا في الآدلة المرفوعة إلى النبي كيا 

(6) إسناده قوي: رواه الطبراني في الأوسط (2)4745» وأبو عثمان البحيري في كتابه «السابع من 


Uz‏ موسوعة أحكام القرآن 


٠‏ عن نافع َلَ: تال ابن عكر طتة: «لا بحل لرَجُلٍ أن ينح امرة إل 
الإشلام» يُمْهِرْهَا وَيَرِنْهَا رة ولا يْقَاضِيهًا عَلَ أجل علوم تا امْرَ أنه قَإِن ما 
أحَدهمَا كيت 0121© 
لا عبد الل بن الزبير فف 

عن عُرْوة بن الئرِ أن عبد اله بن ليقام , مک فَقَالَ: (إِنَّ اسا أَعْمَى الله 
لو كا أعمى ابصاره: يفتون ياء عرص بِرَجُلء قََادَاه ققَالَ: نك 
َف جاه عفري آذ گات ال مغل عل عفد مم لين . - بريد رسوا 
الله ا - قَمَالَ له ابن الزبثر: «فَجَدبْ بتفسىك» فراله لين فَعَلْتََا لرك 


بأحجَارك» قال ابْنُ شهّاب: ا الد تن الاجر س ت اها اه 
جَالِسٌ ء عند رَجْلِء عق بعل تان 00 َأَمَرَهُ اء فَقَالَ لَه ابن أبي عَمْرَةَ 
ی ا 


الْأَمَصَارِيٌ كات كال : مَا هي ؟ راه لذ ُٽ في عه ام اهي . 
e‏ گا این عاس ا ا ت 0 


ی 


فوائد أبي عثمان البحيري» )۱۳٤(‏ من طريق مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ عَنْ إسحاق بْنِ رَاشلِ» عَنٍ 
ال هري عَنْ سال بن عب لله قَالَ: ی عَبْدَ الله بْنَ عْمَرٌ أن ابْنَّ عباس ل4 . E‏ 
«قوي). 

احص ST‏ روء الطراة ف الأرشظ: و رجا ل الصَّحِيح خلا 

الان له ليان وهر ا اه 

وقال الحافظ في التلخيص الحبير (۳/ :)77١‏ إسناده قوي.اه. 

وقال العلامة الألباني في إرواء الغليل :)”١87/5(‏ وإسناده قوي كما قال الحافظ في 


«التلخيص».اه. 

(۱) إسناده صحيح: رواه البيهقي )۱٤۱۷٥(‏ قال: وأخبرتًا أبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ ببَعْدَادَ » أنبأ 
إشاعیل الصّمانٌ ثناعَبْدُ الگریم ن لمم ا قَالَ: قال ابن 
ee‏ 


(۲) رواه مسلم .)١5٠05(‏ 


ا ا 


لاء فا ام عْمَرُ قَالَ: إِنَّ الله كَانَ یل لرشولو تاد ءا شَاءء ون اران قذ ترك 


ت 
04 


ر ر رە 78 
أجَلء إلا E‏ 


قال ابن أبى ذئب: سمعت ابن الزبير يخطب وهو يقول: «إن الذئب :ا 


م 


حجعدة» ألا ا 


مَتازله» فََتِمُواْ آلْحَجٌ وَالْعْمْرَةَ للّهِ کا آم مركم الله ا نِكَاحَ هذه النْسَاءِ فَلَنْ ا 


چ e‏ ت 
مجن اتی ين وتن کرم لخر ایی 
عن 3-7 ا ا د «نَسَحَهَا (أي: المتعة) الطلاق وَالْعِدَةُ 

E 


(۱) رواه مسلم ۱٤١(‏ - ۱۲۱۷). 

(۲) رواه ابن أبي شيبة )۱۷۰۷١(‏ قال: حدثنا محمد بن بشرء قال: حدثني عبد الله بن الوليد» قال: 
قال لي ابن أبي ذئب: سمعت ابن الزبير. وفي الإسناد خد بن عَيْدِ الرَّحْمنِ بْنِ ذوَيْب) له ترجمة في 
التاريخ الكبير »)216١ /١(‏ وابن ¿ أبي حاتم في الجرح والتعديل (۷/ ۳۱۳)» ولم يذكروه بجرح ولا 
تعديل. 
وقول ابن الزبير #5نه: (إن الذئب يكنى أبا جعدة» ألا وإن المتعة هى الزنا): الذئب يكنى أبا 
جعدةء يعني أنها كنية حسنة للذئب الخبيث» فكذلك المئعة حسنة الاسم قبيحة ا معنى. 
انظر / تاج العروس للزبيدي (۲/ »)5١5‏ ومجمع الأمثال لأبي الفضل الميداني /١(‏ ۲۷۷). 

(۳) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )١5054(‏ عَنِ ابن عَيَيْنَ عَنْ إِسْعِيلَ» عَنْ قيس» عَنْ 
عبدالله بن مسعود طله به. 

)٤(‏ إسناده ضعيف: رواه عبد الرزاق (5 6 4 ن التَّوْرِيٌ عَنْ صَاجب لَه عَنِ الحگم قَالَ: قال 


ابن مَسْعُودٍ به. وفي الإسناد رجل مبهم. 


-[[ »” ]| موسوعة أحكام القراق 
0 جابر بن عبد الله 5ف : 


Ao‏ مس 


عَنْ أبي نَضْرَةَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ جَابر بْنِ عَبْد الله» فَنَاهُ آتِء فَقَالَ :ابن عباس وابن 
الب اخمَلمًا في الممْعتيْنِء ٠‏ قال جَايرٌ: «قَعَلَْاهُمَا مم رَسول الله کلف كم تاتا عَنْهَا 
e‏ اك 2 


e‏ قال: أَذِنَ 
و 


528 لتا وَسُولُ الله يك الْنعِ َاْطلَقَتُْ 


70 


عبطا فَعرَضنَاحَلَيَْا أنفستاء قَقَالَتْ: 


کے 0 


ورل ِل مَأ مِنْ بَنِي عامر» اا بكرّة ع 


تا لي؟ لك رائي؛ وَقَال صاجبي: رڌائي» وَكَانَ داع صَاحِبِي ا 
دَائم ؛ وَكنتُ ا فِا تَعلَرَتٌ لل رِدَاءِ صَاحِبِي َعجَبَهَا ذا نَظَرَتْ ل 


اي ثم قَالَتْ: نْتَ وَردَاؤْكيَكْفيني. SCE‏ َم إن رَسُولَ الله وَل 

قَالّ: امن کا عند َي ِن َو الاد E‏ 1 ل تييلها»”. 1 
عن سهل بن سعد الساعدي نه: قال: إنا رخص رسول الله اة في المتعة لعزبة 

كانت بالناس شديدةء ثم هى النبي اة عنها بعد ذلك”". 

ك خامسًا: أقوال التابعين رحمهم الله تعالى: 


6 


لا عبد الله بن صفوان كناثه: 


٤ 3 01‏ ° س 3 2 ر 7 

عن طَأَوْسِء عَنِ ابن عباس قَالَ: «1 يرغ عُمَرُ امير المْؤْمِِينَ إلا آم أَرَاكَةَ قد 
ع ىاج ع عر 1 3 N SG‏ 2 

جَثْ حب فاا عُمَرُ پاء فَقَالَتَ تتت ي كات E‏ 

كر نوف عل ال ياس بع ما يول 4 في ذَلِكَ قَالَ: «قَسَل عَمََكَ مَل 


ا e‏ 2 
ب و 
والشاهد: فلا نكر صَفْوَانَ على ابْنِ عباس 


.)۱٤١١ -۱۷( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم .)١505(‏ 

(۳) تقدم في الأدلة المرفوعة عن النبي كيا 

(:) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق »)١5075(‏ ومن طريقه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ 
)عن ابن جُرَيْج قَالَ: ري عَمْرُو بن دياه عَنْ طوس عَنِ ابن عَنّاسٍ به. 


9 ا بر ا 


وعن عَطَاءِ أَنَهُ سَيِعَ م ابْنَ عباس يَرَاهًا ان خلال وَأَخيرَنٍ أنه كان را 17 
لعو ا د لل الس ل وال 
ا قال عطاء: ابي من ا عن ي سعد ا دري َال «لَقَدُ کان اعد 
يتم بجلء القَدَح م E‏ وال صَفْوَانَ: 5 ابن عباس يمي الزن فَقَالَ ابن 


of 2 


عَبّاس: «إني لا أَفتِي بالرّنا في صْفوَان 3 أَرَاكَةَ؟ ! قَوَاللّه إن ابهًَا 
مُو؟ قَالَ امع ڀا َل ِن بي ججح" 


r و‎ 


والشاهد: قول صفوان : هَذَا ان عباس يُفْتِي بالزنا. 
لا سعيد بن المسيب كناه: 

عَنِ سعيد بن اليب يخلثه قَالَ: «نَسََهَا - أي: المتعة -الْرَاث»” 

عن سعيد بن المسيب يناث أنه قال: رحم الله عمرء لولا أنه هى عن المتعة» صار 
الونا هات 


€ و هر 


(۱) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (25077): عن ابْنٍ جرج قال: أ خبرني عَطَاءٌ أنه سَوِعَ ابنَ 
عباس به. 

() إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق »)١5٠565(‏ وابن أن شيبة ( 07 ٩۰‏ من طريق ذَاوَدَ» عن 
اا 

(۳) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )۱۷٠۷۳(‏ قال: حدثنا عبدة» عن سعيد» عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيب. 

)٤(‏ إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق ٤۴(‏ » وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (510) من 
طريق الثوري عَنْ مَالكِ بن مُعَوّلِء ع عن اسن به. وله شاهد عند ابن أبي شيبة (5 ٠‏ ۷۰ قال: 
اا عيرق هق سف اوی ای قال: «والله ما كانت إلا ثلاثة ثة أيام أذن هم رسول 
الله ي فيهاء ما كانت قبل ذلك ولا بعد). 


r‏ موسوعة أحكام القرآن 
17٠ |‏ تت ڪڪ 
لا مكحول الشامي يناث 

عن هشام بن الغازء قال: سمعت مكحولاء يقول في الرجل تزوج المرأة إلى أجل 
قال: «ذلك الزنا». 
لا عروة بن الزبير يََلَنه: 

عن هشام بن عروة أن عروة كان ينهى عن نكاح المتعة» ويقول: هي الزنا 
| 00 1 
لصريح . 

عن سعيد المقبري أن ابن عباس» وعروة بن الزبير اختلفا في المتعة» فقال عروة: 
هي زنا. وقال ابن عباس: وما يدريك يا عرية؟ فمر با سلمة بن الأكوع» فسأله ابن 
عياس» فقال: غرب بنا رسول الله ئ ثلاثة أشهرء كنت أخرج مع الجيش» فأقيم 
حين يقيمون» وأمسي حين يمسون. فقال النبي كَل «من شاء فليستمتع من هذه 

0 0 
النساء») 


i 0‏ ون رع ° 01 €< ےہ 7 ن 
اف السختياني: قَالَ: قَالَ وة لابن عَبّاس: ألا تي الله؟ ترخص في 
0 5 ر عي > ل َك ا ر “000 ° 006 
الَّْةِ؟! قَقَالَ ابن عَبّاسٍ: سل أ كَ يا عروة. فَقَالَ عروة: أما أبو بكر وعم فَلَمْ 
م و ده 5 رقا وق ا حر ا ا ر و 
يَفْعَا. َمَالَ ابن عَبّاسٍ: وَالله ما أَرَاكُْ مُنتهِينَ حَبَى يعد م الله» أَحَدَتُكُمْ عَنْ رَسُولٍ 


وشاهد آخر عند سعيد بن منصور (655) قَالَ: نا هْشَيْمٌ قَالَ: آنا مَنصُورٌ عَنِ اسن قَالَ: نا 
كَانَتِ عة من النّسَاءِ اة يام وَين قَبْلَ ذَلِكَ ولا بَعْدَه. 

)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (/107١)حدثنا‏ شبابة بن سوار» عن هشام بن الغاز» قال: 
سمعت مكحولا به. 

(۲) رواه سعيد بن منصور (655) قَالَ : نا ِسْماعِيلُ بن عياش عَنْ هسام بْنِ عُرْوَة عن عُرْوَة! 
وروى الأثر ابن المنذر في الأوسط (7597) من نفس الطريق عن عبد الله بن الزبير بدلا من 
عروة. 
وني الإسناد (إسماعيل بن عياش» (صدوق في روايته عن أهل بلده» مخلط في غيرهم) قاله الحافظ . 
وروايته هنا عن عروة وليس من أهل بلده. 

(۳) إسناده صحيح: رواه الطبراني في الكبير )٦۲۳۲(‏ قال: حدثنا الحسن بن علي المعمري» ثنا أبو 
بكر بن خلاد الباهلي» ثنا بشر ب بن السري» عن ابن ن أبي ذئب» عن سعيد المقبري به. 


لله بل وَتحَدَُونَنَا عَنْ أبي بَكْرء و عمر؟! فَقَالَ عروة: هما أَعْلَمُ بِسْنَةِ وَسُولٍ الله 6 
وَأنْبَعٌ ا منك . 
م 7 3 کے E e‏ 0 لخر ع 5 
I TN,‏ رَى تحريمّهًا - أي: المتعة - في 


reed 


1 ی : 
لقان قَالَ: فَقَلْتٌ: أيْنَ؟ قال: «قَقَرَا عل هَذِهِ الآية: الذي هُمَ لِفُرُوجِهمَ حَفِظُونَ 


4 - 


© إا ع زوجي ارما ملك ينهم [الوسرد.». . 
عن ټی بْنٍ سَعِيدٍ قَالَ: سيل اقام عن النعَةِ قَالَ: «فتلد َه الآكية: إلا عل 
ازُوَاجهِم انما 6 ينهم #[الموسون فيال 
E‏ يي يات رمي كلا 
عن الزهري قال: «ازْدَادَتِ الْعْلَءُ ها فاخا حِينَ قَالَ 0 
يا صاح مَل لَكَ في 2 ابن عباس 
كك سادسًا: : أقوال أهل العلم» وأصحاب المذاهب رحمهم الله تعالى: 


(۱) رواه ابن حزم في حجة الوداع (ص5907) قال: وَحَدَثََا أيضًا حُمَامٌ حدتتا الباجي» حَدَّثََا أحمد 
ابن حال حَدَّثََا الْكَسَوْرِيٌّ» حَدَّنَنَا ا لاقي حَدَثََا عَبْدُ الرَّزَاقِء حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ به. وقد عزاه ابن 
عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۲۳۷۷) وابن القيم في زاد المعاد (۲/ 141) لعبد الرزاق 
عن معمر عن أيوبء ولم أجده في مصنف عبد الرزاق. 

2 عفان 4١‏ ؛» وني التفسير )١151(‏ عن مَعْمَرِءِ عن 

(6) إسناده صحيح: زان ٢‏ ڪن انوي عن تحت بن :سید قَال: سل الْقَاسمُ 
عن الْنَْة... 

2000 إسناده صحيح : عبد الرزاق (۳۹ ۰ عن مَعْمَرِء ع‎ )٤( 

(5) إسناده صحيح: رواه ابن أي خاتة ف القفسير (0175) فال« عد 


a 


ا ان ای عر عن 


KK‏ موسوعة أحكام القرآن 
لا جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب كنآثه: 
E a2‏ 


عن بَسَّام الصَّيْرقّ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ محمد عن اَعَد فَوَصَمْها فقال لى: 
دلق ارت 


0 عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ككلثه: 

عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: فما أَسْتَمْتَعَثُم بو 0 
فَكَاتُوهْنَ 00 فَرِيضَة 4 الساء؛ ؟] قال: هذا اليه وما 2 القرآن إلا نكاح. إذ 
أخذتها واستمتعت اء فأعطها ا o‏ 
سائغ. فرض الله عليها العدة» وفرض ها الميراث. قال: والاستمتاع هو النكاح 
هاهناء إذا دخل بها”". 

ا له 


وهو قول الأئمة الأربعة: أبي 4 RT‏ ب ا SA‏ 
سفيان به. 
(۱) إسناده حسن: رواه البيهقي في السنن الكبرى )١5187(‏ قال: أخبرتًا أبو عَبْدٍ الله الْحَافِظ أنبأ 


أبو محمد الح بن لجان لكر بداد ثنا محمد بن عبد لله ا ضرمي شنا إشتاعيل بن 
راهيم ثنا الْأَشْجَعِيٌ عَنْ بَسّام الصَّبْرَقّ به. وني الإسناد: #بسام الصيرفي» (صدوق)» 
والإسماعيل بن إبراهيم» لم أجده في شيوخ «محمد بن عبد الله الحضرمي» وغالب ظني أنه 
تصحف» والصحيح أنه (إسماعيل بن بهرام» وهو: (صدوق). 

(5) إسناده صحيح: رواه الطبري (4077) قال: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن 
زيد به. 

() قال ابن قدامة في المغني (۷۸/۷): قَالَ ابن ll‏ عل ریم اة مالك وَأهل اليتق 
وَبُو حَنيفَة في أهل الْعرَاقِ» وَالأوْرَاعِي في أَهْلٍ الشَّام وَالليْتُ في أهل يضر وَالشَّافِيِي وَسَائرٌ 
أَصْحَاب الْآثَارِ.اه. 

() قال السرخسي في المبسوط (0/ 117): و تقول لرا منم بك كَذَا من امد 
بِكَذَا مِنَ الل وَهَذَا بَاطِلٌ عِنْدَنَا.اه. 
قال الكاساني في بدائع الصنائع (۲/ ۲۷۲): > 


7 
03 


حرم تَعَالَ الجاع إلا بِأَحَدٍ شَيْتيْنِء والمنعة لَيْسَتْ 


موسوعة أحكام القرآن 


شالك ين اس والشافي 07 ا اب و e‏ 


نگاح وَلَا بولك یوین فیبقی انریم وَالدَليلُ عل اا ليث بنگاح اا رفع من عر طاق 


7 
كور هه 


38 فرقَة» وَلَا يجري الترَا رٿ ياء فَدَلّ الجن كع قل بحي روجا لَه وقؤله تَعَالَ 
في آخر الآية: «فَمَنِ أَبْتَقى وَرَآءَ دَلِكَ فأؤلتيك هُمْ م ألْعَادُونَ4[الؤمنون:”] سمي مُبْتَخِي مَا وَرَاءَ 
ذلك عَادِيّاء ل اه ا وَكَوْلَهُ كْك: ولا تُكْرهُوأ َتَيتِحُمْ 
عل آلَيعَاءِ4[النور::171ء وَكَانَ ذلك مِنّْهُمْ جار الإمَاء ء تبى الله ا عَنْ ذَلِكَ وَساه بِعَاءَ قدَل عل 


ا .اه. 
() في امدونة (5/ :)17١‏ ...فلت أرأیت إن َلَ: (أََجُك هرا يطل التكاخ أم بعل الت 
محا ا کر ی ر ر 
صَحِيحًا وَل التّزط؟ قلَ: ال مَالِكٌ: النگاځ باطل يُفْسَخُ ا وَهَذِهِ المتعة» وقد ثبت عن رَسُولٍ 
اله E‏ قَلْتٌ: أَرَأَيْتَ إن قَالَ هَا: (إن فى هذا ا ا اروف وَرَضِيَ بذَلِكَ 


وھا ور ضیت؟قال: هدا لاع باط ولا يقَامُ عَلَيْه 

وفي المدونة (۲/ :)۱١۹‏ قُلْتٌ: اریت لزج رر ا عل أله بالجيار بوتا وبزان أو گلا 

عراة الراة E‏ ل قال مارك الِي يترو 
ينها قا 


هذ يكح ايد مرك با قُلْتُ: دحل أو يَدْحُل؟ قال: يل بي مَالِكٌ حل پا أو 1 
دحل ون دَحَلَ ا أَفْسَخَهُ وَجَارَ التگاځ» وَكَذَا ماك في تَروِيج ايار .اه. 

قال ابن عبد البر في الكاني في فقه هل المدينة(۲/ 017): وكذلك عند مالك نكاح النهارية حكمه 
عنده حكم نكاح المتعة. في لزوم المهر ولحوق الولد ووجوب العدة مع الفسخ وهي التي تنكح 
على نها تأي زوجها نهارًا ولا تأتيه ليلا.اه. 

قال القراني في الذخيرة (5/ 5 :)4١‏ كن او تامزا و الخد ابي ا عبن 
ليده عَن مع السسَاءِ يوم تَيب وَعَن أل لوم اثر الي .اه. 

وقال العدوي في حاشيته (؟/ :)٥۳‏ فسح قبل وَبَعْد َه عَلَ أن قَسَادهُ مِنْ هة عَفدِه .اه. 
لسرن كل الفر لخبي 1111011 : ْم الال وَهُوَ ما فسح طلا بقلو (3) فيح 


كخ (مطلقا) قبل الدخول وَبَعْدَهُ (گالنگاح لأخل) ين E‏ ا پنگاح المح 
يفخ بعر طاق وَقِبلَ به وَيعَاقَبْ فيه الرَوجَانِ على امهب وقي يحَدانِ...| 

(؟) قال الإمام الشافعي كلت تعالى في الأم (81/6): َجمَعٌ گاج الح ة الي 3 ۴ نگاح: : كَانَ 
إل أجل مِنْ الْآجَالٍ قَرَبَ أو بَعْدَ وَدَِكَ أن قول الرّجُل للْمَرِأة: 1 كتك رما أو عا أن 
زا ار كنف على انر عي هد ايأر تكس عت اميك كجان 1ر1 6د 


5 


ل ]| موسوعة أحكام القرآن 
1 
وأحمد بن حنبل . 
.4 ل اسحاة )۲( ا 3 إفرفق | )€( ا“ اذ )0( 00 ا 
وهو قول إسحاق ». وابي ثور . والطبري » وابن المندر رحمهم الله لى. 
وغيرهم من أئمة الإسلام» على مر العصورء وتتابع القرون» من أهل الفقه 
ا إن عفد امحَاوَ َة إِذَا جار إطلاقه» 1 جز د تقييده بِمُدَةٍ ايء ودا 


ضة إ 1 


َلانًا. أو ما أَشْبَه دا ع لا کون فيو النَكَاحُ مُطْلَمَا لاما عَلَ الْأَبَدِ أو بث ها فرق .اه. 
قال الشيرازي ني المهذب (۲/ 577 5): a‏ .اه. 
قال النووي في روضة الطالبين (9/ 47): النَّكَاحٌ المْوَقَتُ بَاطِلٌ سَوَاءٌ يده دة يجْهُولَةٍ أو 
مَعْلُومَة» وهو نكا امنْعَِ. 
( قال الخرقي في المختصر (ص٤ ٠‏ ملك ES‏ .اه. 
1 


قال ابن قدامة في المغني (۷/ ۱۷۸) :رل کیو نگاځ الع مَعْتى نگاح امعو أن يروج | 
مغل أن يقول: وجك ابتتي شَهرَاء أو سَنََ أو إلى انِْضَاءِ الوم أو دوم الاج . وشبهه» ن سَوَاء 


انتا ملو ا . قدا ناځ بَاطِلَ . ص عَلَيْهِ خد فَقَالَ: نكا انع حَرَامٌ .اه. 
قال الزركشي في شرح ختصر الخرقي (5/ :)۲۲١‏ والمذهب المنصوص المختار للأصحاب بلا 
ريب بطلانه.اه. 


قلت: وسيأتي إن شاء الله تعالى فصل بإيراد شبهات المجوزين للمتعة» والرد عليهم» وفيه ما روي 
عن الإمام مالك بالجواز» وما روي عن الإمام أحمد بالكراهة» والجواب عن ذلك. 

(7) قال إسحاق بن راهويه في المسائل برواية الكوسج :)47١(‏ حرام بلا شك لما ثبت نميه وتحريمه 
بعد إحلاله. ونسخ ذلك العدة والميراث والطلاق مع أن المتعة كانت بالولي والشهود والإعلان 
لذلك إلى أجل مسمى.اه. 

() قال ابن المنذر في الأوسط (۸/ 577): ومن أبطل نكاح المتعة: مالك بن أنس» وسفيان الثوري» 
والشافعي» وإسحاق » وأبو ثور ولا أعلم أحدًا يجيز نكاح المتعة إلا بعض الرافضة» ولا معنى 
لقول يخالف القائل به كتاب الله وسنن رسوله.اه. 

.)4١ 57- التفسير (عقب أثر‎ )٤( 

(5) الأوسط لابن المنذر (۸/ 77 5). 


ا موسوعة أحكام القرآن لها 
1 كد وو وت | 5 ا 7 tt‏ ا 1 2 مو 4 و ° كل 
ار ل مدق 1 يز إ إطلاقه . 00 ك أن النكا کک 


وهء 0 ا 4 


TT‏ ده عل ل يك َل ل أجل ف عق 
الْإِجَارَةِ فَإِذَا كَانَتِ الْإِجَارَ 


2 
وه ەر 


بضع إل أجَلِء کا أن لجار ة انماع بعوَضٍ لل أْجَلِء وَإِذَا حر شان 
37 حرم نگاح الع أيضَاء وَلِأَنَ الاح ای بر شام توص وهي 
الطّلاقٌ وَالظّهَانُ وَالْإِيَكَام ال وَاخُوَاوَة لَه وَعِدَة الْوَقَاةَء وَالِإِسْتِبَاحَةَ عة لوج 
الل عل ما تدم يالك هذه لكام كلا إن لی الاح الضّحيجء و ّت 
ن نگاح انع لا نعل به َي من هَذِهِ الأحكام 1 يحْكَمْ بصِحَتهَا وَِن فت 
ر قياساء وَجَعَلْتَ کل وَاڃِڍِ ِن هَذِه الأخكام وَضْفَا فَتقُول: ل 0 


4 و 


فيه ا وح أ - به الإستباحة حَة كسار الأنكحَة الفأسدة و ن 


له _- - 


نِكَاحٌ / لايَصِحٌ فيه الإيلائ أو لا يصح فيه الظَهَارُ وَكَذَلِكَ سار الأخگاه. 
E‏ 
3 الَكَاحَ م شع ع لاقتضاء ال بل لِأَغْرَاضِ وَمَقَاصِدَ ل به ِلَيْهَاء 
ا الشيرة امع ة لا بقع وَسِيلَة إلى المَاصِدٍ فلا 0 
المسألة الرابعة : متى كان توقيت تحريم نكاح المتعة؟ 
قد أتت روايات بأن تحريم نكاح المتعة كان عام خيبر» وقيل: عام أوطاس» 
وقيل: 1 1 وقيل: حنين» وقيل: 0 تبوك 00 ف حجة الوداع» 


)١(‏ تحريم نكاح المتعة لابن أبي حافظ المقدسي (ص"۸) بتصرف يسير/ وانظر الحاوي الكبير 
)١(‏ بدائع الصنائع للكاساني (۲/ ۲۷۳). 


-|[ل"” ]| موسوعة أحكام القرآن 
ك أولًا: ذكر الروايات الواردة والكلام عليها: 
رواية التحريم في عام الحديبية (” هحرية)0": 


او ا 


عَنِ سَْرةَ بن مَعْبدِ أنه قَالَ: «تچی رَسُولُ الله ي عَنْ نگاح مُنعَةِ النَسَاءِ رَمَانَ 

ل 1 
رواية التحريم في عام خيبر (/اهجرية)”": 
عع اط وطاه الارخول الو «تيى عَنْ مُنْعَةٍ النْسَاءِ يوم خي 

وَعَنْ أل وم الحم الإنْسِية ي 
روايةالتحريم في عمرة القضاء (لامتخرية): 
عَنْ مَعْمَرِ وَالْحْسَنِء قالا: «مَا حَلَّتٍ عة قط إا ادئاز ء 

)١(‏ قال ابن كثير في البداية والنهاية (5/ 18): غزوة الحديبية وَقَدْ كَانَتْ في ذِي الْقَعْدَةِ سَنَهَ ست 
بلا جلاف .اه. 

ف رواه أبو بكر الشافعي ني الغيلانيات ( ۰ قال: حَدَنَا محمد بن عِلِيّ» ثنا قَطَنّْ» ثنا ا 
حفص قَالَ: حَدََنِي راهيم عَنْ أَيُوبَ بن مُوسَىء ء عَنِ الزُهْريٌ عَنِ عَنِ الرّبيع بْنِ سر عَنْ ابيد 
به. وفي الإسناد محمد بن علي بن إسماعيل السكري الأعرج. ذكره الخطيب في التاريخ (۳/ ۲۸۳) 
ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وكذلك ذكره الشيخ مقبل بن هادي في تراجم رجال الدارقطني 
)٠١610(‏ ونقل أيضًا أن الخطيب لم يذكر له فيه جرحًا أو تعديلا. 
وني الإسناد أيضًا: (قطنء وهو ابن إبراهيم بن عيسى) «متكلم فيه» انظر التهذيب. 
وأيضًا فإن هذا المتن بلفظ «الحديبية» شاذ معارض لحاهير الرواة بأنه عام الفتح» وقيل عام 
الحديبية» وسيأتي بيان الحديث مفصلا إن شاء الله تعالى. 

(۳) والقول بأنبا كانت عام (۷) هو قول جماهير أهل العلم» ويكاد يكون إجماعًاء إلا ما روي عن 
الإمام مالك بن أنس أنها كانت سنة (25» كا رواه عنه أبو زرعة في تاريخه »)77١ /١(‏ والصحيح 
الأول أنه سنة (۷)- وانظر تهذيب الكمال للمزي (١/١٠٠٠)ء‏ وأسد الغابة لابن الآثير 
(۲۱/۱)» وصحيح ابن حبان (59 57)) والاستذكار لابن عبد البر /١(‏ ١۷)»ء‏ وتاريخ الاسلام 
للذهبي (557/5)» وزاد المعاد لابن القيم 23٠١ /١(‏ والبداية والنهاية لابن كثير (۲/ »)۳٤۸‏ 
وغيرهما. 


3 


() رواه البخاري :))57١57(‏ ومسلم (۰ .)١501/-‏ 


ww 0------ 


لا 
e‏ 
بت ضيلنه قال : ار حصن ستول الله ا عام أو طاشن في المتعة 


بو ري ملع امجرت 
عق شرة وو مفيق: الخوتى : اط نال إن O I‏ 
١‏ 


ا 
ا 


الح - عة عة لاء - وان اء كَانَ عنم ردن 


(۱) مرسل: رواه عبد الرزاق )١5١5٠(‏ عَنْ مَعْمَرِه والحسن به. 
قال النووي في شرح صحيح مسلم (9/ :)۱۸١‏ وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها لكونه من 
مرسل الحسن» ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحد» وعلى تقدير ثبوته فلعله أراد أيام 
خيبر لأنه| كانا في سنة واحدة.اه. 
وقال الحافظ في فتح الباري (9/ :)١79‏ فأغرب ما رُوي في ذلك رواية من قال في غزوة تبوك ثم 
رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاء والمشهور في تحريمها أن ذلك كان في غزوة الفتح.اه. 
قال الزيلعي ني نصب الراية (//11/4): َأَغْرَبُ ما روي في ذَلِكَ روَايَة مَنْ قَالَ: ِن ذلك گان في 
غَرْوَةِ تيوك تم روَايةُ اخسن أن َلك في ء عَمْرَةٍ الْقَضَاءٍ.اه. 

(۲) رواه مسلم (۱۸ -ه.5١).‏ 

(۳) رواه مسلم (57 )١505-‏ وهذه أقوى الروايات الواردة عن سبرة بن معبد» وهي بلفظ (عام 
الفتح» أو زمان الفتح). 
وقد اختلف في الحديث على روايات آخر من حديث سبرة بلفظ(حجة الوداع)» وبلفظ (عام 
الحديبية) وإليك بيان الحديث محررًا: 
فرواه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه بلفظ (حجة الوداع) كا عند 
ابن ماجه .)١1477(‏ وأبي يعلى (4۳۹)» والدارمي »)۲۲٤۱(‏ وأبي عوانة »)5١0864(‏ (5085)) 
)٤۹۸۷(‏ وغيرهم. 
ورواه الزهري واختلف عليه: 
فرواه سفيان بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه بلفظ (عام الفتح) كا عند 
الحميدي (8679): وسعيد بن منصور »)۸٤۷(‏ والدارمي (5757).: وأبي عوانة (؟5055)): 


l=‏ موسوعة أحكام القراق 


روايات التحريم في عام حنين (۸ هجرية): 

عن ابن عمر هة أنه سئل عن المتعة فقال: حرام. فقيل: إن ابن عباس لا يرى 
بها بأسّا فقال: أما والله لقد علم ابن عباس «أن رسول الله بء نہى عنها يوم حنين 
وف كنا ان 


و(”57١٠6).‏ 
ورواه معمر (ني وجه له) عن الزهري عن الربيع ببن سبرة عن أبيه بلفظ (فتح مكة) ك| عند 
مسلم »)2١505-575(‏ وأبي داود (۲۰۷۳)» والنسائي في الكبرى »)٥٥۲۱(‏ وأحمد »)٠١۳۳۷(‏ 

وابن أبي شيبة .)17١55(‏ 

ورواه معمر (في وجه آخر له) عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه بدون توقيت» أي: ني 

مطلق كما عند عبد الرزاق .)١5٠75(‏ 

ورواه صالح بن كيسان عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه بلفظ (فتح مكة) ى] عند مسلم 

.)١5١:5-75( 

ورواه إسماعيل بن أمية عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه بلفظ (حجة الوداع)كا عند بي 

داود(۲۰۷۲ )وا حمد .)۱٥۳۳۸(‏ 

ورواه أيوب بن موسى (في وجه له) عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه بلفظ (حجة الوداع) 

كما عند أبي عوانة (5055). 

ورواه أيوب بن موسى (في وجه له آخر) عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه بلفظ 

(الحديبية) كما عند أبي بكر الشافعي في الغيلانيات .)1/1٠(‏ 

وحاصل الخلاف على الزهري أن الوجه الراجح منه هو قول من قال: (عام الفتح). 

ورواه عمرو بن الحارث عن الربيع بن سبرة عن أبيه بلفظ (عام الفتح) كا عند سعيد بن منصور 

.)655( 

ورواه عمارة بن غزية عن الر بيع بن سبرة عن أبيه بلفظ (فتح مكة) ى| عند مسلم ))١505-15١(‏ 

وأبي عوانة (5044)) (50055). 

والراجح من جميع تلك الطرق: هو رواية (عام الفتح) والأكثر والأوثق من الرواة عن الربيع بن 

سبرة» رووه كذلك. وهي رواية الإمام مسلم يذلثة» وقد أعرض عن غيرها من حديث سبرة بن 
)١(‏ شاذ بلفظ «يوم حنين»: رواه الطبراني الكبير )١7١55(‏ قال: حدثنا محمد بن صالح بن الوليد 


موسوعة أحكام القرآن 
عن عل بْن أبي طالب فف قَالَ: «تبى رَسُولَ الله وم خير عن متعَة النْسَاءِ) 
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قال ابن المنّى: يوم حُبيْنٍ. وَقَالَ - أي: النسائي .: هگا حدتتا عَبْدٌ الْوَهّابِء مِنْ 


روايات التحريم في عام تبوك ٩(‏ هجرية): 

عن أبي هريرة ذه قال: خرجنا مع رسول الله ئي في غزوة تبوك فنزلنا ثنية 
الودا > فرأى رسول الله كك مصابيح» ورأى نساء يبكين فقال: «ما هذا؟)» فقيل: 
نساء مع منهن يبكين» » فقال رسول الله عَلِةِ: حرم - أو قال: هدم - المتعة النكاح» 
والطلاق» والعدة» والميراث)7". 


النرسي» ثنا وهب بن يحيى بن زمام العلاف» ثنا ميمون بن زيد» عن عمر بن حمد» عن منصور 
ابن دينار» عن الزهري» عن سالم عن ابن عمر به. وني الإسناد «منصور بن دينار» ضعفه ابن 
معين» وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال البخاري: في حديثه نظر» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» وقال او صالح. وقال أبو حاتم: ليس به بأس. وقال العجلي: لا بأس به 
#بذيب التهذيب». 

والحديث بلفظ (حنين) ضعيف شاذ وانظر علل الدارقطني .)7٠١5(‏ 

(۱) شاذ بلفظ ايوم حنين): ا ل ل له 
این سىء قَالُوا: ْنَا عَبْدُ الْوَهَاب قَالَ اتوت ع و ارق مالك انين 
ابن شهاب ابره أن عَبْدَ الله» وا سن ابت حمر ن عل براه أن اهما محمد بْنَ حل به. 

ر عع رواه أبو يعلى (25775» وابن حبان »)٤۱٤۹(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
)٤۷(‏ والدارقطني (25515)» والبيهقي في الكبرى »)١5178(‏ وني معرفة السنن والآثار 
*٠(‏ » وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ».)55١1(‏ وابن ن أبي حافظ المقدسي في تحريم نكاح 
المنعة )٠٠(‏ من طريق المؤمل بن إساعيل» قال: حدثنا عكرمة بن عمار» قال: حدثنا سعيد 
المقبري» عن أب هريرة ديك به. 
وفي الإسناد: 

-١‏ مؤمل بن إسماعيل: (صدوق سيئ الحفظ» التقريب. 
؟ - عكرمة بن عمار: «(صدوق يغلط» التقريب. 
هذا وقد ضعف الحديتٌ الذهبئٌ» وتردد فيه الحافظ ابن حجر. 


= موسوعة أحكام القرآن 


عن جار بْنِ عَْدِ اله لْأنُصَارِيٌ» قال: : حرجنا مع رَسول الله َك إل غزوق ت ل 


e‏ خالا 


ت 


۹ 


ا اي يه 2 


ار فَجَاءَنًَا له 4 فتَظر بهن قَقَالَ: «مَنْ هَوّلاءِ 
التّسْوَةُ؟) :ا ل عضب رَسول الله يكل حَنَّى ارت 


رجاف تلك افك قب كنا مد اله وای عليه ثم ی 
عة فتوادعتا ومذ الوّجَالُ وَالنّسَاءُ وإ عد ولا تَعُودُ كَا أَبَدَاه قبا سيت يَوْمَئِِ 
ننه لاع 0 
3 كك لل 00 مر 5 2 بو ا 7 ر 8 
حديث عل ذف قَالَ: هى رَسول الله ية في غزوة تبوك عَنْ نكاح المتعة. 


قال الذهبی في ميزان الاعتدال (5/ ۲۲۹): هذا حديث منكر.اه. 
ا اللخ ا ساحن اى 

ثم قال في فتح الباري (9/ :)۱۷١‏ على أن في حديث أبي هريرة مقالا فإنه من رواية مؤمل بن 
إسماعيل عن عكرمة بن عمار» وفي كل منههم| مقال.اه. 

)١(‏ ضعيف: رواه الحازمي في «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار؛ (ص۱۷۹): قال: كر أبو 
إسحاق إِبْرَاهِيمٌ بْنُ عَْدِ الرَّحْمَنٍ الْقَوِينِيّ قَالَ: حَدََنا أبو بَكْرٍ محمد بن الْمَضل الطَبَرِيٌ» حَدَئَنا 
ناد بن اليه حَدَئَا عبد الحم بن سلا عَنْ عاد بن گڻي حَدَِْي عَبْدَ لله إن محمد بن 
عَمَيْلِ سَِعْتٌ جَابرَ بْنَ عبد الله له به. 
وني إسناده : (عباد بن كثير الثقفي) «متروك) 
وقال الحافظ أيضًا في فتح الباري (4/ :)1١‏ وأما حديث جابر فلا يصح فإنه من طريق عباد بن 
كثير» وهو متروك.اه. 
قال ابن الملقن في البدر المنير (1/ 5 01): وَقع في قت ریما اضطراب» قَفِي «الصَّحِيِحَيْنِ) 
كَرِيمهًا يوم حير وني مُسلم تَحْرِيمهًا عَم الْمَنْح» وني عير هما يوم بوك وغلّطوا مَذِه الروَايّة.اه. 

(۲) شاذ بلفظ (تبوك): رواه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (٠ »)٠٠١۲(‏ خ8"). وابن 
عبد البر في التمهيد ( اماس كاري عبد الله E‏ جا عد الله بن 
عمَرَ عَنْ إسحاق بْنِ رَاشلِ» عَن الزَهْرِيَ» عَنْ عَبْد الله بن ححَمّد عَنْ أبيدء عَنْ عل ظله. 
وهذا الحديث بلفظ (تبوك) شاذ لا يصح» لأمور: 
أن هذا اللفظ مخالف لما عليه الثقات الأثبات من رواية هذا الحديث. 


ا 11 ل 


) 
) 


زواية التخريع ل حي الوداع ا ٠‏ هحرية)0": 


0 
م ه ول م بسو 8 


عن الزّهْريٌ» قَالَ: كُنَا عِنْدَ عُمَرَ : بن عَيْد الْعَزِيزِ قَتَذَاكَْنَا مُتْعَةَ ا 
ل ري قي ال ع إن لست ان رون كردي 


أن البخاري ومسلم - كما تقدم- رووه بلفظ (عام خيبر)» ولم يروه أحدهما بلفظ (تبوك)» وها 

في إسناده (إسحاق بن راشد) «ثقة في حديثه عن الزهري بعض الوهم» وقد رواه عن الزهري. 

أن هذا اللفظ قد ضعفه الحفاظ. وإليك بيانه: 

قال ابن عبد البر في الاستذكار (0/ :)١١١‏ ...قم ذَلِكَ أن إِسْحَاقٌ بْنَ راش رَوَى هَذَا الْحَدِيتَ 
عن الزّهرِيٌ عَنْ عبد الله ن نحم بن لي ڪن أبيه عَنْ عي الَ: > کی رَسُولُ الله ا في غَرْوَة تيوك 

عَنْ ناح اة وياب ِْحَاقٌ بن رَاشِدِ على هذه الرواية عن ابْنِ شهّاب .اه. 

وقال النووي في شرح صحيح مسلم (۹/ ۸°( ودر عر ملم عَنْ عل أن التي بل تى 

في زور من رول ساق نر راود عن الج عن ده ني د بن جلو عن أيه ع 


مو o B/E‏ و عمسي 


عل و يناه اح عل هَدَا وَهُوَ علط مه وَهَذَا ا يث رَوَاُ مَالِكُ في الوط وَسفيان بن عي 
وَلْعُمَرِيُ ويوس وَغَْدُهُمْ عن الزْهْرِيٌ وَفيه يوم َي وَكَذَا دَكَرَهُ مُسْلِمٌ عَنْ جماعَةِ عَنِ الزّهْرِ 58 
وَهَذَا هُوّ الصَّحِيحٌ.اه. 

وقال الحافظ في فتح الباري :)١178/4(‏ وأغرب من ذلك رواية إسحاق بن راشد عن الزهري 
عنه بلفظ (نهى في غزوة تبوك عن نكاح المتع) وهو خطأ أيضًاءاه. 

)١‏ قال ابن القيم في زاد المعاد (45/7): ولا خلاف أا گات سَنَةَ عَشر.اه. 

)١‏ شاذ بلفظ (حجة الوداع): رواه ابن ماجه (224757)» وابن أبي شيبة (2071. والدارمي 
.)75١51١(‏ وأبو يعلى (479)» وأبو عوانة (5085).» (/5041) من طرق عن عبد العزيز بن عمر 
ابن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه سبرة بن معبد الجهني #5 . 

وهذا الحديث بلفظ «حجة الوداع» شاذ ضعيف» مخالف لما عليه سائر الرواة» كما سيأتي بيانه بعقد 
دراسة مقارنة لالحديث ودراسة ألفاظه. 

قال ابن القيم في زاد المعاد (۳/ ۳ 06 : آله عام حَحجةِ الْوَدَاع وَهُوَ وَهُمٌ مِنْ عض الروَاق سَائَرَ فيه 
وَهْمهُ من فح مَكَة إل حَجة الودَاع.اه. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
25 الجواب عن تلك الروايات في توقيت التحريم: 

فيقال أولًا: إن عام أوطاسء وعام الفتح» وعام حنين عام واحدء وهو عام (۸) 
هجرية» فلا إشكال بينهم» بل الراجح أن التحريم كان في هذا العام. 

لانن عبان ل الع 13013117 عام طاو روعاء الع a‏ 

قال البيهقي ني السنن الكبرى :)١15151(‏ وَعَامُ أَوْطَاسٍ وَعَامُ الفح وَاحِدء 
َأوْطَاسٌ ون کات بَعْدَ الح گائٽ في عَام الفح بده یر » ت تجى عنه لا فرق 
ين أن يُنسَبَ إلى عَام أَحَدِهما أو إِلَ الآخر ا 

كل العام ف a‏ چ کک الدارة ي ن ك 


r7 


كعد في عام اطي كل اټ وي رافق رة مَنْ رَوَى عَام الت 
وَأَئَاكَانَا في حَام وَاحِدٍ. 


وقال في فتح الباري O2 /٩(‏ إذا تقرر ذلك فلا يصح من الروايات شيء بغير 
علة إلا غزوة الفتح» وأما غزوة خيبر وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة ففيها 
من كلام أهل العلم ما تقدم» وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها لكونه من 
مرسل الحسن ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحدء وعلى تقدير ثبوته 
فلعله أراد أيام خيبر لأنب| كانا في سنة واحدة كا في الفتح وأوطاس سواءء وأما قصة 
تبوك فليس في حديث أبي هريرة التصريح بأنهم استمتعوا منهن في تلك الحالة» 
فيحتمل أن يكون ذلك وقع قديًا ثم وقع التوديع منهن حينئذٍ والنهي» أو كان النهي 
وقع قديما فلم يبلغ بعضهم فاستمر على الرخصة فلذلك قرن النهي بالغضب لتقدم 
النهي في ذلك على أن في حديث آبي هريرة مقالا فإنه من رواية مؤمل بن إسماعيل 
عن عكرمة بن عمار» وفي كل منهما مقال» وأما حديث جابر فلا يصح فإنه من طريق 
عباد بن كثير وهو متروك. 


قال الحافظ في التلخيص الحبير (۳/ 7”77): ...اختَال أن يَكُونَ الل هن أحَد روات ِن كنج 
مَك إل حَجَةِ الوَداع؛ ِن ار الوَاوَعَنْ سَبْرَة أن َلك كان في الْمنْح» واه ألم 8 


موسوعة أحكام القرآن I‏ 

وأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة والرواية عنه بأنها في الفتح 
أصح وأشهرء فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوى مجرد النهي فلعله كَل 
أراد إعادة النهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك» فلم يبق من المواطن كا قلنا 
صحيحًا صِريحًا سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح» وني غزوة خيبر من كلام أهل العلم 
ما تقدم.اه. 

ثانيًا: أن روايات التحريم بعام تبوك وعام الحديبية وحجة الوداع ‏ روايات 
ضعيفة لا تثبت - كا تقدم بيانه» وإليك طرفًا من مقالات أهل العلم في هذه 
الروايات: 

رواية عام تبوك 4 هجرية: 

قال التووى فق شرح مسلم (1/ 2 ودکر عر َير ملم عَنْ عي أن التي كله 

تى عَنْهَا في غزوة تَبُوكَ مِنْ رِوَايّةِ إِسْحَاقَ بْنِ راش عن الزّهْرِيٌ عَنْ عَبْدٍ الله بن 
دان م ع أيه تی کر تة عل هذا ور لدم ونا قدي 
روَا ماك في الوط وسفيان ن عَيَيَة وَالْعُمَرِيُ ويوس وَعَيْدُهُمْ عن الزْهرِيٌ» وفيه 
ټوم َي وَكَذَا دَكرَهُ ملم عَنْ عة عَن الزّهْريُ» وا هو الصجيخ. اه 

قال ابن الملقن في البدر المنير E :)٠١٤/۷(‏ 
«الصَّحِيحَيْنٍ) ريمها يَوْم حير وني مُسلم تَحْرِيمهًا عام الفتح» وني عيرهما يَوْم 
كر اوقلطا دالو ايه الف 

قال الزيلعي في نصب الراية (۳/ 119): قال السّهَيْنُ: وَاخْتَلِفَ في وَقتِ ريم 
كاح انعو عرب ما روي في ذلك وَل من قَال: نلك كادفي عزو تولك 
روا ان أن ذَلِكَ في عَمْرَة الْقَصَاءِ وَالَسهُورُني دَلِكَ روَا ابيع بْنِ سَبرة عَن 
بی أله كان عام المح وهو ني «صجيح مُسْلِم) .اه. 

قال الحافظ في التلخيص الحبير (۳/ ۳۲۲): 7 
گير عَنْ ابن عقيل عَنْ جَابر قال: حرجنا مَعَ وَسُولٍ و 


3 


إِذَا كنا عِنْدَ الثيية یا یل الشَام جاء تا سوه عتتا ين يطفن بر جال e‏ 


= موسوعة أحكام القرآن 


اله يك عنمن وَأَبَرَْاه فََضِبَ وَقَامَ ينا حَطِيبا فود الله وَأنَى علب وی عَنْ 
الع فََوَادَعَْا يَوْمَيِِ و1 تعد ولا نعود فيها أَبَدَا ها سُميَتْ ومز نه الْوَدَاع 2 
وَهَذَا إسَْادُ صڪيف لکن عِنْدَ ان حِبَّانَ في صَحِيِحِهِ مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ ما يَشْهدُ 

لَهُ. وخر جه لبقي مِنَ الَرِيقٍ المْذْكُورَةٍ بمظ «حَرجنا 9 رسول الله از في عزو 
یو لتا اوداع گرم و Ne‏ قعل ذلك ل يبلغ اهي 
الذي ونع رم الت ولاج يك وب لاد 

رواية حجة الوداع ( ١٠)هجرية:‏ 

قال النووي في شر ع e‏ 0 قال القاضي:. ا يب 


3 


سمه سا 


َم کو اوداع عا ل ل يكن و ضَرُورَة ولا عروبة وَأَكْْرَهُمْ حَجُو 
بسا اهم لجخأ ني جرى ف عة لر جز لا الى روا 
رکون كدي له الي ها لاقع الاس لل الساهة اعاب ولام 


اه 


الدَّينِ وَتَقَرّرٍ الشَّرِيعَةٍ کا رر عَبْرَ شَيْءِ وَين ااال وَاخَرَمَ يوم وَبَتَّ ڪريم 
اسع حيئكٍ لِقَوْلِهِ: ل َم لياه 
ل ss‏ :أنه عَامَ حَجَةٍ . حَجَةِ الوَدَاع» وَهُوَ وَهُمْ من بَْضٍ 


الوا سَافر فة و هه أن کج مع إل لوقع اد. 

قال الحافظ في التلخيص الحبير (۳/ ۳۲۲): کک حَجة اوداع NS‏ 
ET‏ الل دو اله ہی عَنْهَا في حَجَّةٍ 
E‏ 

أَحَدَهُمَا: أن الا خر كيك في حب الع إكاعة الي وريم ليكفرة ع 
حَصَرَهَا مِنَ الَْلائق. 
لثَّاني: ا خخا أن يکود انَل ذِهْنْ أحَد رُوَاتِهِ من ققح مَكَة إل حَحجّة الوَداع؛ لأ ن 
lS‏ أن لِك گان في الْمَنْم» وَآلله أَعْلَمْ.اه. 

N‏ وقذ حَاوَلَ بَعْض العْلاءِ أن يب 

عَنْ حَدِيثِ عل ظله باه وَكَمّ ذ فيه تَقْدِيِمٌ وتأخيث وإتا الحفوظ فيه ما رَوَاهُ الإمَامُ 


- 


02 ا 


أَحمَلٌ: حَدَنَنا سيان عَنِ الَهُريّ عَنِ الحَسَنٍ وعبد الله ابني محمد عَنْ ايا - وان 
حَسَن أرْصَاهُمًا في اسي - أن عَلِيًا قال لإبْنِ عَبّاسِ: إن رسو الله ا تبى 

نگاح اننع وَعَنْ وم ا عير َانُوا: فاعتقدتًا الرّاوي أن 7 
لد ار يا رن إن اخ رت للضي ع كر لخن 1 
ار له طرق وإ جمَعَهُ مَعَهُ أن علا طيه بَلَعَهُ ن ابْنَّ عباس أ 
یکاح العو ووم ا حمر اة کا هو الور عن َال لَه مد لوم علي 51 
ص CC‏ 
فَجَمَعَ لَهُ النَّهْيَّ لِيَرْجِمَ ّا كَانَ د دة في ذَلِكَ من الإباحة. ولل هَذَا التقریر کا 


ا 2 


ل يلفط آي الحا الي كفت هُ الله بر یه آمِينَ.اه. 

ثالتا: الجواب على رواية عام خيبر «سنة ۷ هجرية» وهي في الصحيحين: 

وما ورد ني الصحيحين من تحريم نكاح المتعة يوم خيبر فقد توجه بعدة 
توجيهات: 

الأول: أن النهي تكرر مرتين» مرة في عام خيبر (۷) هجرية» ومرة في عام الفتح 
(۸) هجرية توكيدًا له ليشتهر عنه وَل 

وهو قول (طائفة من الفقهاء» وشُرَّاح الأحاديث)'. 

قال اماوردې في الحاوي الكبير (9/ 0770 بعد ذكر أوقات التحريم: : إن ف فيه 
وَجهين. ااا ا ني مواضع ليكون آظھر وانگر تی یخلمۀ من 1 
يکن د َدْ عَلِمَهُ ولاه قڏ صر في بَعْض الوَاضِع مَنْ 1 يخْضْز مَعَهُ في عير فَكَانَ 
َلك ابم في التحريم وَأَوْكَدَ.اه. 

الثاني: أن الإباحة والتحريم كانا مرتين» أبيح ثم حرم عام خيبر(۷) هجرية» ثم 
أبيح ثم حرم عام الفتح (۸) هجرية. 

وهو قول (الشافعي» وغيره). 
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(1) انظر شرح التووي على مسلم (1/831/8): 


للا 3 05 « 5 

-[[ ]| موسوعة أحكام القراق 

قال ابن القبع في زاد المعاد 6 ۴٠‏ قال الشَافِعِيٌ: لا غلم سا ا حرم ثم أبيح 
نم حرم إلا لمعه قَالُوا لحت ران اد 

اده مم حَة 
000 أوْطًاس اا SIT‏ يام ا بدا إا د 
الا تمر اب .اه. 

الثالث: أن رواية التحريم في عام الفتح سنة (۸) هجرية أرجح» ورواية عام 
خير سنة (۷) هجرية. متأولة بها يل: 

أن الحديث فيه انفصالء أي أن النبي ية هى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر 
الاهلية عام خيبر» فعاد النهي في عام خيبر على الحمر الأهلية فقط» والنهي عن المتعة 
مطلق غير موقت في الحديث بزمان. وعليه فإن توقيت تحريم المتعة أخذ من رواية 
أخرى وهي رواية «عام الفتح» وإن) جمع علي بن أبي طالب نه الاثنين لكون ابن 
عباس ذه أنكرهماء أي قال بحل ال حمر الاهلية» وبنكاح المتعة» فأراد علي بن أي 
طالب ذه أن يبين لابن عباس أن كليه) منسوخ ومحرم إلى يوم القيامة. 


0 


E o‏ أن عَمْرَو بْنَ دِينَارِقَالَ: لت ابر بن رَيدِ: يَْعْمُونَ أن 
رَسُوَلٌ الله علا تبى عَنْ حمر الأَهلِية؟ فَمَالَ: کڏ گان قول داك الحگم بن عَمْرِو 


7 
سم 
٠.‏ أب 


لسر دو لط رداق دل للق اين 1 قل لا أَجِدُ فى 
أو إل بماك / [الأنعام: هع 217]1, 

ومن قال بأن النهي لم يكن عام خيبر» وأن في الكلام انفصال: (سفيان بن عيينة» 
ورجحه البيهقي وآخرون). 

SE‏ فالا شفتان: يعني أنه ى عَنْ وم الحم الأَهلِية 
رَمَنَّ حي لا يعني نِكَاحَ الَنعَة. 


5 


)١(‏ رواه البخاري (0019) حَدَکتا عن بْنُ عَيْد الله حَدَثََا سُفْيَانَ قَالَ عَمْرّو : قلت لَابر بْن رد 


به. 


عا ل 


وقال أبو a‏ يت Ao)‏ :): موعت آهل 00 يَقُولُونَ: مَعْتَى 
حَدِيثٍ علي : ا ى الي ل سن لي لوم اثر الي يز 

7 في لسن الكرى 014140 لاه 
اه عل ابن ماس لقنت وا غلم وروی اد شمر ریهاز 


ي 
يعرم .اه 
rts‏ 


o 


اتيم حبر ؤي شک الاء زع اقلم م أطي - لجن ا تاز 
لالط حي ليها سحن اا ب رق ايل 
رواية الثَقَاتِ الْأنبَات لَكِنْ في رِوَاية سُفيَانَ نه جى عَنِ الْنعَةِوَعَنْ ُو الْجُمْرِ 
الْأَهْلية هل وم ا َال يَْضْهُم: هَذَا كلم فيه انفصال معنا اله عَم لمعه و1 
ين رَمَنَ نحرِيمَهًا. تم قَالَ: وخوم لخر الأَهلِية ل وم حير فيکون يوم خی ريم 
الحمر حَاصَّة 1 ف قرم اا نع يد زرد . قال هَذَا الْقائل: 
وها هو الأَشبة أن ريم الس گان بمَكَةه وما وم الْحُمْرِ فب َبِحََ بلا شك.اه. 
المسألة الخامسة : هل ناكح المتعة مرتكب لكبيرة من الكبائر؟ 

الجواب: نعم إنه مرتكب لكبيرة من الكبائر؛ إذ إنه أتى امرأة لا تحل له» وقد 
استباح فرجها بغير عقد شرعي. واستباحة الفروج لا تكون إلا بنكاح أو ملك 
بخن و العا لذ خاو دا 

قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر :)۲۳١/۲(‏ [الكرة 
العَالكة وَالرَابِعَة مويك ا وَالسَّابِعَة وَالتَّامِيّة وَالسّتُونَ ع التكانياتة]: 
وَطْءٌ الشَّرِيكِ لِلَأَمَةٍ ة الْْتَكَِ وَالزَّوْج روجو و اليتق وَالْوَطْءٌ في نگاح بلا وَل و 


)١(‏ انظر الأم للشافعي /٥(‏ /357). وتحريم نكاح المتعة لابن آبي حافظ المقدسي (ص ؛ 0)) ومجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام (۳۲/ »)۱٠۷‏ وشرح صحيح البخارى لابن بطال (۷/ .)۲۲١‏ 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


4 شهُودء وني نگاح اة وَوَطْء الُسْتَأجَرة وَِمْسَالك امرَةٍ ن يني يها اه. 

المسألة السادسة : هل يجوز إطلاق اسم الزنا على نكاح المتعة بعد استقرار 

التحريم الآن؟ 

الجواب: نعم» يجوز ذلك» وقد ورد إطلاق الزنا على نكاح المتعة عن طائفة من 
السلف وأهل العلم» منهم: عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن 
الزبير» وسعيد بن المسيب» ومكحول» وعروة بن الزبير» وصفوان بن عبد الله» وابن 
أبي عمرة» وجعفر بن محمد وغيرهم. 
لا عمر بن الخطاب ضله: 

عَنْ أبي تَضْرَة قَالَ: گان ابن عباس يام ر باق وَكَانَ ابن اير سن مها 
قَالَ: كرت ذلك ابر بْنِ عند ا قال عل دي ار ا يت «متغتا مم وَسُو 3 
لله ل فا فام عم قالّ: إن هکان یل لِرَسُوِهِ ما اء يا شات ون القرآن قد 
رل مََازْلَةُ ايوا ا وَالْعَمَرة یی ك) أ مرکم الله وأبتوا نگاح هَذِه التسَاءِ» قَلَنْ 
أوتى برَجُلٍ تكح اہ مرَأة إل أجل إلا ر مته با لجار . 

والشاهد قول عمر #ك: ١ MS‏ 
ِالْحجَارَة. ولازم قول عمر ذه القول بزنى من ينكح نكاح متعة”". _ 
و 


صاءة 


التّسَاء!! كَقَالَ: 5 ا ع قول هذا أ ل 11 5 
ول ككل ول ذا ف وحن م وذ كل عر طلم عن بلي ذا و 
ل لا السّمَاح)”". 


إِ 


.)١5١ا/-١54( رواه مسلم‎ )١( 
وسيأتي كلام النووي في شرح أثر ابن عباس وابن الزبير د في كلام مشابه لقول عمر ذه هنا.‎ )۲( 
واللفظ له» وابن أي شيبة (2170171)» وأبو عوانة‎ )١5075( إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق‎ )۳( 


س 


وني رواية عن سالم عن أبيه» قال: سئل عن متعة النساء فقال: «لا نعلمها إلا 
السفاح)”". 


اله كل - ممل 0 اير 0 يفك 0 0 
بأَحْجَارِك. قال ابْنُ شهاب: اتر ي خاد 
جَالِس ع عند رَجُل» E‏ ا في | تح 00 فقال لَه أبن أبي عَمْرَةَ 
الْأَنصَارِيٌ ميلا قال : تا هِيّ؟ وا مذ فت في عَفْدٍ مام ال 

قال النووي في شرح مسلم (4/): ول (قَوَاُ َس فعلتها لَأَرْحمَتَكَ 
اشڪر ا عدرل عل أل ب كو يق شك في تخربمهاء ققال: 
إن فَعلَْهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَوَطِنْتَ فيا كنت رانا ور جك حك بالكصار الى ا 
الزَّاني.اه. 
لا سعيد بن المسيب يذآثه: 


e: 
` 
1 
كا‎ 
ES 
e 


2 08 


or. 


عن سعيد بن المسيب يناه أنه قال: رحم الله عمر» «لولا أنه هى عن المتعة» صار 
الزنا جهارً»“. 


في المستخرج» ٠85(‏ 5) من طريق الزهري» عَنْ سَالم» قبل لابن عمَرٌ... 

(۱) رواه ابن أبي شيبة ۷١(‏ 2 

(۲) رواه مسلم .)١505(‏ 

A‏ رواه عبد الرزاق »)١5٠55(‏ وابن أي شيية 0 8 ) من طريق ذَاوَدَ» عَنِ 
انال 
ورواه ابن أبي شيبة (۷۳ ٠١‏ قال: حدثنا عبدة» عن سعيد» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب 
بمثله. 


-] * ]] موسوعة أحكام القرآن 


016 عدو 2 189 E‏ 1 له د رەم 
وعن عَطَاءِ آنه سَيِعَ ا عياض راغا الآن كلدك واچ ن أله كان يعر ا 
الس u‏ اسروك لت Sg‏ 
ایل 0 عَطَاء: وآخبرَني مَنْ شِنْتُه عَنْ أي سيد الذي الّ: «لَقَد گان حن 
يسْتَمْيِعُ ڀولءِ القَدَح سَوَيْقَا». وَقَالَ صَفْوَانَ: هَذَا ابن عباس يفي بِالرْنًا فَقَالَ ابن 


8 E 


عَبّاس: «إنُ لا أفتي بالرّنا يي صان م أَرَاكَة؟! فوّالله إن ابنَهًا ن ذَلِكَ أَقَر 
هُو؟» قَالَ: «وَاسْتَمْتَمَ شنح چا جل من بي ج . 
قال طاوس: قال ابن صَفْوَانَ: يفټي اب عَبّاسٍ بالرّنا. قَالَ: فَعَدَّدَ اب عَبّاس 


ت 


وه و وس 

رجالا كَانُواء مِنْ أهل النحَةِ. قَالَ EE‏ لا نا 
لا مكحول الشامى ینش 

عن هشام بن الخازء قال: سمعت مكحولًا يقول في الرجل تزوج المرأة إلى أجل 
قال: «ذلك الزنا»". 
لا عروة بن الزبير يَلنه: 

عن سعيد المقبري أن ابن عباس وعروة بن الزبير اختلفا في المتعة» فقال عروة: 
هي زنى. وقال ابن عباس: وما يدريك يا عرية؟ فمر با سلمة بن الأكوع» فسأله 
ابن عباس» فقال: غرب بنا رسول الله 5ه ثلاثة أشهرء كنت أخرج مع الجيش» 
فأقيم حين يقيمون» وأمسي حين يمسونء فقال النبي كَل: «من شاء فليستمتع من 
: 2 
هذه النساء) . 


و کو 97 


خبَرَني عَطَاءٌ أنه سَمِعَ ابْنَ 


(1) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق :)١5077(‏ عَنِ ابن جرج قَالَ: 0 

عل ٠‏ قال أبو الزئثر: اطا يا درل قال ان ران وا بن 
رواه عبد الرزاق عن أب الزبير « محمد بن مسلم بن تدرس» وهو معلق. 

(۳) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )۱۷٠۷۸(‏ حدثنا شبابة بن سوار» عن هشام بن الغاز» قال: 
سمعت مکحوڵلًا به. 

(:) إسناده صحيح: رواه الطبراني في الكبير (5717) قال: حدثنا الحسن بن علي المعمريء ثنا أبو 


موسوعة أحكام القرآن ا 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 1 3 
عن هشام بن عروة أن عروة كان ينهى عن نكاح المتعة» ويقول: هي الزنا 
| 2 

لا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كنلت: 


a2 


عن سنا م الصَّيْرَيّ قَالَ: الت جَعْمَرَ بْنَّ حكر عن التعق فَوَصَفْتَهَا قَقَالَ لي: 
درک ا7ی 


قال و في «تحريم نكا ا المتعة) ت ص ٥‏ الْإخْصَانَ كا خضل + بنگاح الع 53 


0 بالنگاح الصَّحِيح» ٠ E EAS‏ رک ال 
السمَاح.اه. 


(4٦ E‏ : 1 تلف أهل 


1 )اش يان ا ضير © r‏ هو و 
بَعْضٍ الأَوْقَاتِ أَبَاحَهَا ر سول الله كك وَل يبح الله الزنا قط. قيل 0 نا 
في رفت الْإبَاحَة ل رمه له تخا جار إعادق اشم الا عليه 


RES‏ بتري e‏ بن أبي ذئب» عن سعيد المقبري به. 
(۱) رواه سعيد بن منصور (6055) قالّ :نا إسماعِيل بن عياش عَنْ گام بن عرو عن عُرْوَة» 
وروى الأثر ابن المنذر في الأوسط (7947/) من نفس الطريق بإبدال عبد الله بن الزبير بعروة. 
وفي الإسناد «إسماعيل بن عياش» (صدوق في روايته عن آهل بلده» مخلط في غيرهم) قاله الحافظ . 
وروايته هنا عن عروة وليس من أهل بلده. آ 
(۲) إسناده حسن: رواه البيهقي في السنن الكبرى )١5187(‏ قال: أخبرتًا أبو عَيْدٍ الله الحافظ أنبأ 
ابو محمد الس بن شعن ُو بيد » ثنا محمد بن عبد اله ا ضرمي ثناإشماعِيلُ ن 
باهي ثنا الْأَشْجَعِي» عَنْ بَسّام الصَّيْرَقّ به. وني الإسناد: #بسام الصيرفي» (صدوق)» 
والإسماعيل بن إبراهيم» لم أجده في شيوخ «محمد بن عبد الله الحضرمي» وغالب ظني أنه 
تصحف» والصحيح أنه (إسماعيل بن بهرام» وهو: (صدوق). 


KK‏ موسوعة أحكام القرآن 


قال في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ۵ ): «ليكونن من أمتي 
أقوام يستحلون الجر وقيل: تحتمل أن يقال: إن الاستحلال لم يقع بعد وسيقع» وأن 
يقال: إنه مثل استحلال نكاح المتعة واستحلال بعض الأنبذة» أي المسكرة. انتهى. 
لا السفاريني كَلَنه: 

قال في «لوامع الأنوار البهية» (۲/ 0 5): وَذْكِرَ عَنْ أبي إِسْحَاقٌ بن سافلا أنه 
كر أن عة هي الزَّنَا صُرَ احا .اه. 1 
0 شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كآنه 

قال الشيخ في «رسالة في الرد على الرافضة» (ص ه”7): والحاصل أن المتعة كانت 
حلالاء ثم نسخت وحرمت تحريً) مؤبدًا» فمّن فعلها فقد فتح على نفسه باب 
الزنى.اه. 
0 الألوسي كنلته: 

قال فى كتاب «صب العذاب على من سب الأصحاب» (ص۲۳۹): (المتعة 
ال ولولا أن يدنس وجه القرطاس ذكر فعله الشنيع القبيح» > لصرحنا به» 
ولكن رب كناية أبلغ من تصريح» والعجب كل العجب من رافضي ينتسب لأب؛ 
فإن من نظر إلى أحوال الروافض في المتعة في هذا الزمان لا يحتاج في حكمه عليهم 
بالزنا إلى شاهد ولا برهان. فإن المرأة ال اولي بعشرين رجلا في يوم 
وليلة» وتقول: إنها متمتعة. وقد هيئت عندهم أسواق عديدة للمتعة توقف فيها 
النساء» ومن قوادون يأتون بالرجال إلى النساءء وبالنساء إلى الرجال» فيختارون ما 
يرضون» ويعينون أجرة الزناء ويأخذون بأيديهن إلى لعنة الله تعالى وغضبه» فإذا 
خرجن من عندهم وقفن لآخرين» وهكذا...اه 


موسوعة أحكام القرآن 1 
0 الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى: 
اللجنة الدائمة: 
السؤال الثاني من الفتوى رقم :)١5965(‏ 
س۲: ما حكم الزواج المؤقت في الإسلام؟ 
ج۲: الزواج المؤقت هو: نكاح المتعة» وهو نكاح باطل بإجماع أهل السنة 
والجاعة؛ لأنه منسوخ با ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عنه» وما كان 
كذلك فهو نكاح باطل» والوطء به يعتبر زنًا تترتب عليه أحكام الزنا في حق من 
فعله» وهو عالم ببطلانه. وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه 
وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 
بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان 
الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
المسألة السابعة : هل يقام الحد على من نكح نكاح المتعة؟ 
] اختلف أهل العلم في هذه المسالة على أربعة أقوال: 
# القول الأول: أنه حد. 
وهو قول للإمام مالك بن أنس كدئه'''» ورواية للحنابلة'". 


)١(‏ قال لحلاب في مواهب الجليل (؟/ 407 4) (قرع): قال الَْوَرُلٌ: وَمَنْ اسْتَمْتَعَ ِالرّوْجَةٍ عَايَا 
يد قا في المْدَوََةِ: وَعَنِ ن افع أن فيه الرَّجْمَ عَلَ المُخْصَنْ وال عَلَ 
مع العم .اه. 
TT‏ 
(0) قال الزركشي في شرح ختصر الخرقي :)۲۲۹/١(‏ ... هل يجب الحد فيها (المتعة)؟ يتلخص 
للأصحاب فيها وجهان.اه. 


KI‏ موسوعة أحكام القرآن 
# القول الثاني: لا حد. 
ق ل أن حنفة ومالك ف روات“ والشافع ۳ ٠ا (O.‏ 
وهو قول آبي حنيفة ٠‏ ومالك في رواية ٠‏ والشافعي ٠‏ وأحمد بن حنبل 
# القول الثالث: التفصيل (إن كان عانًا بالحرمة يحد. وإلا فلا). 
وهو ظاهر قول ار و الشطات” و ون ادر 90 ما . 


1ك الكاسان في بدائع 0 00 5 اله صَدَرَ مِنْ 


اروك ف ی ا ر ا اضر 


(1) في المدونة (6/ :)٤۷۷‏ الي برع لزاني واا مد E‏ 
لَه عل خالا أو عَلَ عَمَتِهَاه وَكَذَّلِكَ نِكَاحٌ الْعَةِ عَامِدًاء لا جدود في ذَلِكَ وَيُعَاقَبُونَاه.ء 
وانظر مواهب الجليل (547/7)» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۲۳۹/۲)» وشرح 
ختصر خليل للخرشي (001/1. 

(۳) قال النووي في روضة الطالبين (۷/ )٤١‏ : ودا وط في يَكَاح عة جا هاا بِقَسَادِه قلا حَدّ .وَإِنْ 
عل » فاا حَدَّ أيضًا عَلَ الذْمَبِ. وَحَيْتْ لا حَدّه حب الْهُرٌ وَالْعدة وَيْبْتَ النَسَبُ.اه. وانظر 
إعانة الطاليين للدمياطي (۴/ ۴۲۲)ء وحاشية قليوبي وعميرة (۲۱۹/۳). 

(5) قال ابن قدامة في المغني (9/ /1ه): ولا يب الخد بالوَطْءِ في نگاح متب فيه كيكح المتْعَق 
وَالشَّاِوَلتِّْيلِه والنگاح بلا وإ وا شود وَيكَاح الأحتٍ في عد ها البائن» وَنگاج 
الخَامِسَةِ في عِدَةٍ الرَابعَةٍ الْمَائنَ ا الْجُوسِيّة. ایل كر أهل الْعلْم؛ أن الإختلاف في 
إبَاحة الْوَطْءِ فيه سه ادود تدرا بِالشّبْهَاتِ . وانظر شرح مختصر الخرقي (۵/ ۲۲۹). 

(0) عن عبد الله بن عمر 5ه قال: قال عمر: «لو تقدمت فيها لرحمت)»» يعني المتعة» وتقدم هذا الأثر 
ا 
وعَنْ عَرْوَةَ بن الي أن حَوْلة بنْتِ حَكِيمٍ دلت على ءُ عُمَرَ بن الحَطَابٍء قَقَالَتْ: إن رَبيعَةَ بْنَ 
م امع امأ مودق فحَمَلتْ ملة. َرَج عُمَرٌ بن الطاب فرعا ر رداءة. فَقَالَ: هذه 
الَنْعَة. ولو كنت تَقَدّمْتُ فِيها لَرَجَت. 

(5) عن عَرْوَة : بن الزن أن عبد ال ن الب ام بك فَقالَ: ِن د اسا أعْمَى الله لوم گا أعْمَى 
أنْصَارمُم يفون بالتعة» ۾ عرض برَجل» قَنَادَاء فَقَالَ: إِنّتَ للف جَافٍ َلَعَمْرِي» لَقَدَ كَانتِ 
الع عل عل عَهْدٍ إِمَاٍ القن - رید سول الله كله - كَقَالَ له ابن الزبئر: «فَجَرّبْ بِنَفْسِكٌ 
الله لن َعَلََْا لَأرْجمَْكَ بأَخْجَارك» والحديث تقدم مرارًا وهو عند مسلم (5 ° 


موسوعة أحكام القرآن 


# القول الرابع: التعزير. 
وهو قول: طائفة من الفقهاء”". 
فصل جامع في الشبهات الواردة عن الشيعة وغبرهم ممن يجوزون نكاح 
المتعة والجواب عليها 

# الشبهة الأولى: 2 المخالفون من الشيعة وغيرهم بقول الله تعالى: حرمت 
علطم اقش وَيتائْكم وأخرف وڪم 5 إلى قوله 57 
وجل لَكُم ما وَرَآءَ دلخم 14 سا:۲ 6 اله لكان و 
من قوج أن کون الراب 
ك والجواب: إِنَّهُ لا دِلالة كُمْ 5200 لذن ان ا اللاي لا ر 


َكَاحهُنَ من الْقَرَابَاتِ وَأَحَلّ ا عَدَامُنَ مِنَ الْقَرَابَاتِ ناتء وَل يقوذ 
7 يان الف الي تل به ارآ وما کون عفدا صَحِيحَاء کرد اطا إن كل 
َلك وَجَبَ أن لا صح الاختجاح بی وَهَذَا ا ول إن التي کل ب EN‏ 
التي د تبت فيها الربَاء فَقَالَ: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذّكَبء ولا الْوَرِقَ الوَرقٍ... 
اليك ِل أن قَالَ: ولک پرا الک پلررق ال المي ار پا يدا 
كَيِفَ ِنَم اجار ْم ا لجسن | إِذَا اختلفا متاثلا وَمْتَمَاضْلَاء بخلاف اعبار 
قذي اط راید بك 15ا فيه ية المد فيهاء فَاسْمَفَدَنَابذَلِكَ هَذِهٍ 
الإباحَة دُونَ كَيْفيّة الْعَقْدِ في الْبَاحَة وَرَجَعْنَا في يفي إل ما رَد به الشّرِعٌ مِنَ 


1 


مس مص سے 


لإاب ولول وَالْمبْضٍ قبل ارق و ذل نضّهُ عَلَ ِبَاحةٍ ذلك وَحَرُوجِه 
عر ا ا 

فَكَذَّلِكَ في هَلِهٍ الأ انان فيا الاعات المْحَرَمَاتِ رن و م كفي 
الْعَقَدِ عَلَ مَا أََاحَهُ منْهاء َلَمْ جز کان نعل ذلك عل الحا َة اوغ 


الي ”م .اه. 
وانظر فتح الباري (۹/ ۱۷۳)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 1177). 


ل" ]| موسوعة أحكام القرآن 
في إِيَاحَتِهًا. 
كي وَجَوَات آخر: وهر نا أَجْمَعْنَا عَلَ أن إِيَاحَةَ ما عَدَا مَنْ ذَكِرَ في الآية مِنَ 
الڪ قات ت لث على الإطلاق» بل عر إل > على نصح به الإسْبَاحة كم أجمَعََ 
عل أا صح بصِفَة وهو ا َر القَرَع بو ِي ا حاطب وَالويَه والشهودء وَِطَلَاقٍ 
اعد واختلفتا ني حُصول الإباحَةٍ حَة بنكاح التعة لوه ES‏ 


۵ ر ٥ر‏ 


3 ا 5 
ولا عل ها معنا عله رط ااا 


َإِنْ َالَ: قَوْلَهُ تَعَا لَ: أجل م ما وَرَآءَ 5لم أن نبوأ بأَموَلِكُم4[نسبب؛:] 
يدل عَلَ أن الإبْتِعَاءَ اال جَايْرٌء وَالْْسْتَمْتمَ يتخي امال 
َالْجْوَابُ: اَن هذا لا * مجه فيه؛ لن اه تحال 1 يُطَلِقالإبِْعَاء بالا e‏ 


مخْخْصِيِينَ غَيْرَ مُسَفِجِينَ[لائدة:*] | ابح الِإِبتِعَاءَ امال بِمَرْطٍ أن ا غير 
ماقي وخر أن كرا قي ورم ور ران مُسَافِح» قا حجّة فيه؛ لأن مَن 
ما اللفظ تاج أن ب اقيم احج على أنه حصن عير مُسَافِحء ولا ب يقد اسان 
ذَلِكَء وَهَذَا کا أَمَرَ الله تَعَالَ بالصَّلَوَاتِ بِسَّرْطٍ الطهَارَ 3 فَإِذًا قَالَ هُمْ بَعْض 
الحُوفِينَ: إا تَوضَأ ِالتَِينٍ فَهُوَ 4 هر وَجَارٌ أن يُصَيّه كَانَ َ جام عَنْ هَذَا ن 
ال ال ا ر بالصلاة مين وای کش ولاه من اع أن الي مه 
2 وال عليه امه ل م ارا 2 ذا امل أن 


عمو وه 


أنه خض 1 ت عه لار 


وجواتٌ آخر: أن الله كك ذكر محرمات في الآية» وكذلك رسوله ي ذكر 
رمات وها : نكاح المرأة على عمتها وخالتهاء وأيضًا نكاح المتعة ما حرمه رسول 
الله ية والله تعالى يقول: (إوَأَطِيعُوأ آَللّه وََليَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرحَمُونَ !آل عمران:1]ء 
فوجب اتباعه ية وطاعته في أحل وحرم. 
# الشبهة الثانية: احْتّحّ المخالفون من الشيعة وغيرهم بول الله تَعَالَ: نما 


.)85 تحريم نكاح المتعة لابن أبي حافظ المقدسي (ص‎ )١( 


ع ا ا 


انعم به- مهن انون أَجورَهنَ فَرِيصَة ولا جاع عَلَيْحُمْ فِيما ريم بء مِن 
بَعْدِ ألْمَرِيضَةَ ِنَّ آللّهَ كآنَ عَلِيمًا حَكِيمًا#انساء:؛؟]. قالوا ولا ل صَريحٌ في إبَاحة 5 
كك فَالْحَوَاتُ: 

لماع في ال هو اَذَه كار الآية 5 يفضي أن كَل مَنْ تَلَدَدَ با E‏ 
جْرَمًا جَارَ لَه دَلِكَ. هدا لا ڪور ب الاجماعش» ولا بد من لفظ َف يَرَاضَيَانِ د 


o‏ 020-0 ٥و‏ ت 


عل لِك كذ يكن بد من ٍضار گان طمن فه: (قَا اسْتَمْتَعْتَم تمتعتم به منهن بعقل 
النگاح؛ فَاتُوهنَ أَجورَهُنَ قَرِيضَةً) وکال هدا الإضارٌ 3 TT‏ 


وَمَنْ أَضْمَرَ ف اة هو لا بطل هذا اضعا حح أن بُضور إضْمَارَيْنِ وَمَنْ 
أَضْمَرَ في الاي ضارا وَاحِدَاء کان أَوْلَ عن أَضْمَرَ مَرَ إِضَارَيْنِ. 


o£ م‎ 


قَِنْ قِيلَ: ا نرود عَلَ مَنْ أَضمَرَ: (بعَقدِ إِلَ أجل مُسَمّى» فَانُوهُنَ أَجُورَهُنَ 


6 


ن هدا لا حبّة فيد؛ لن فبا إِضارًا لا بد ِن وَعْوَ الْعَقَدُ فَإِنْ 
1 


هة 


| 
ا 


قَرِيضَةً)؟ 
لما عله جوَابانٍ 

أَحَدّهُمًا: أن 061 أَجْمَمَ الْلِمُونَ عليه واه ميخ لِلاسْيِمْتَاع» فَكَانَ اول مِنْ 
ضار ما الوا فيه. 


الاني: أن إضاد التگاح لا بد من وَامْخَاِتُ رید دل أجل مُسَمَّى). 
ادر الذي اتَعَقَنا ل اقلت اليه قَمَنِ ادَّعَى الزيادة عَلَيْه فَعَلَيْه 
00 
# الشبهة الثالثة: احتج المخالفون من الشيعة وغيرهم بأحاديث تجويز المتعة. 
وتقدم الجواب مطولا بالأدلة القاطعة على نسخ أدلة التجويز بأدلة التحريم 
لتواترة yy‏ 


)١(‏ تحريم نكاح المتعة لابن أبي حافظ المقدسي (ص85). 


| موسوعة أحكام القرآن 
# الشبهة الرابعة: احتج المخالفون من الشيعة وغيرهم با رُوي عن ابن عباس طف 
أنه كان يبيح المتعة» ونه قراً: (فم| استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) وهذا يدل على 
إباحة نكاح المتعة. 


I ES 
اه‎ o£ 2ھ ° ر‎ 


عن عروة بن ن الي أن عبد اله ى ابرقم به ت قال ان اا 


2 


و ئ أَعْمَى أَنْصَارَهُمْ يُفتونَ بالمبْعَة) عرض برَجل» قدا 


2 ا 


٠ فال‎ ¢ 


حل عام لسري لد E‏ عر صو رار RO‏ 
لله كله - مَل لَه ابن الزُيرِ: «َجَرّبْ نفيك قوانه لين كَعَلْتهَا لأرجُتك 
بأحجَارِكً) ١‏ 1 

قَالَ ابْنُ شهاب: فَأَخْبرَني حَالِدُ بن الاجر بن سيف الله آنه بيا هو جَالِسٌ عِنْدَ 
جل جَاءَهُ جل فَاسْتَفتاهُ في انعد فَأمَرَهُ ياء فَقَالَ لَه ابَمُ أي عَمْرَةَ الَْنَصَارِيُ 
مَهْلاً. قَالَ: ما هي؟ وال لَقَدْ لت في عَهْدٍ إِمَام امبّقِينَ َال اب آي عَمْرَة: يها 
كَانَتْ رُخْصَة في أو الإشلام فن اضطر ياء كاليق وَالدَمِ وم الجتزير ثم 


7 ابن شهَاب: وَأَخْبَرَنٍ بس هو التي أذ انال انفد كنت 
سْتَمْتَعْتُ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله كَل امرَأة ِن ني عَامِرِ يرين ا 
الله بلا عَنٍ ع عة . 


وعن آي ر قال سَمِعْتٌ ابن عباس سل عن مع النسَاء وف فقا 
له مول :إن ذَلِكَ في الخال الشَّدِيده وَفي النْسَاءِ قِلَّة؟ أو توه قَمَالَ اين عباس : 


ا 01 عر 


عة اسای فَقَالَ: E an‏ 


.)١505( رواه مسلم‎ )١( 


(۲) رواه البخاري .)6١١5(‏ 


ومن وم اثر الي . 

عن أبي نضرة قال: قرأت هذه الآية على ابن عباس: «فم| استمتعتم به منهن». قال 
ابن عباس: «إلى أجل مسمى»" قال: قلت: ما أقرؤها كذلك! قال: والله لأنزهها الله 
كذلك ! ثلاث مرات”". 

الجواب عم ورد عن عبد الله بن عباس َف في تجويزه نكاح المتعة: 

وما سبق يتبين أن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس هة ثبت عنه القول بجل 
نكاح المتعة» وفتواه بذلك» فيجاب بأجوبة عدة: 

الجواب الأول: أنه كغيره ممن كان يرى المتعة - من الصحابة - ثم بعد تبينه دليل 
التحريم والنسخ رجع وقال بحرمة نكاح المتعة» وقد ورد بذلك آثار عن ابن عباس 
sS‏ حرم ار وتيود الله الاثار 

عَنْ محمد بن علي عن عل بن أي طالب 5ه انه سَمِعَ ابن عَباس ين في منعةٍ 
النْساءء فَقَالَ: مھا ا ابْنَ عباس قن رَسُولَ الله کیا ہی عَلَْا بوم یبر وَعَنْ 
وم الخثر الول ا 

ys 5‏ 05 
ابن عباس به رجع عن قوله بعد مراجعة علي , بن أبي طالب ينه له إذ لا يتصور 


3 


.)١5٠01( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) قوله: (إلى أجل مسمى) إشارة منه إلى نكاح المتعة إذ ينفسخ بانقضاء التوقيت. 

(۳) إسناده صحيح: رواه الطبري 4 وابن أبي داود 5 المصاحف ,))5١5(‏ والحاكم 
»)۳٤ /۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.اه. 
جميعًا من طريق شعبة عن أبي مسلمة (وهو: سعيد بن يزيد بن مسلمة) عن أبي نضرة عن عبد الله 
ابن عباس د . 

(5) رواه البخاري »)٩۱۱١(‏ و(۱٦1۹)»‏ ومسلم )١501(‏ واللفظ له. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


بيان حديث رسول الله 45 لابن عباس» ثم يعرض عنه» وهوحبر الآمة ومفتيهاء 
والمتبع للأثر» المقتفي للدليل والخبر» الناهل من علم سيد البشر. 

قال الترمذي في السنن :21١51(‏ واا روي عَنْ ابن عباس شَيْءٌ مِنَ الرّخْصَةٍ في 
اعت م جم عَنْ قَوْلِهِ حَيْتُ أخير ء عن التب يا اه. 


و2 


وقال ا (ص ه47 ): يُقَالُ إن ابن عباس رَجَمَ عَْهُ ن 
َال لَه عل ُن بي طَالِبٍ طلد: نك افر ائ كذ حَرَم رَسول الله لاء عة ووم 
ا لمر الْأَهْلِية . فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِه.اه. 


O N,‏ و أن يكو ت رُجوعه - أي: 


o 


ابن عباس- عَنْهُ - [المتعة] قول عل ضيه وَإِنْكَارُه عَلَيْهِ.اه. 
Ss‏ في احقاع الترات 5111/50 ا تقل عن ابن عباس أنه تأول 


قوله: (فا اسْتَمْتَعْتَمْ به منهُن) إلى أجل مسمى (فَاتوهن 00 وروي عنه أنه 
رجع عن ذلك لأخبار كثيرة وردت في النهي عن متعة النساء وتحريم لحوم الحمر 
الأهلية» ومن رواة الحديث عل ذنه.اه. 


وقال صديق حسن خان في نيل المرام (ص59١):‏ وروي عنه - ابن عباس - أنه 
E‏ .اه 


عن عَرْوَةَ بْنِ لزب ان عَبْدَ الله ي لبقام مگ فقَالَ: إن م سا أعمّى الله 
ُويُمْ کا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ تون N‏ ابن َبّاس» ال شوك ب كوه 


0 


برل وقال غير ره ُ: ابن عبّاس. اداه ابن س إِنّكَ جلف جَافٍ لَعَمْرِي لد 
کات انع فمل في عه مام اَي يريد ر كول اله يل فَثَالَ لَهُ ابن الزيئر: 


ور ر 2 


فَجَرّث ب بتفيىك» قواله لن فعلتها لأزجنك بأخجًارك قال يُونْس: قال ابر شهات: 


ے 2 
ء۶ 


واخبرني حَالِدُ ن الاجر بن سيب اله أنه بيا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ ابن عباس جاه 

2 0 2 0 7 2 1-6 ° رار‎ 5 a. 
رَجُلٌ فَاسْتَْتَاهُ في نَع ا ابن عباس اء فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري:‎ 
عرس و ل ا ان‎ 


مها يا ابن عَبَّاسٍ. قال ابن عَبّاسٍ: ما هي واه لذ فلت في َف َم اَي قَالَ 
ول الإشلام ين اضطرٌ لاء 


A 
اس‎ 
\ 
o 
e 
3 
A 
1١ 


2 ا 


0-1 
هص 


اليتق والدّم. ونم انز اریرہ ثم آخگم لله الین وى عَنْهَا. فال ا 
شهاب: وار ا اھ SS‏ 
عليه أهل العم أتَى ابن عباس أن بل عَنْ ذل > N‏ 
ك 
قال: فَارْدَادَ ُهل لولم ا قر انشا جي قل ها التاق 00 : 
قال ابْنْ شِهَاب: أَخْبرَن الرّبِيعٌ بْنُ سَبْرَةَ أن أن أَبَاهُ قَالَ: كنت اسْتَمْتَعْتٌ ت في عه رَسول 
ا 3 ےه 2ے 
لله يك من امْرَأةٍ من بني عَامر يردن أ رين ّم اتا رَصُولٌ الله يك عن الدع 
قال يُونْسُ: قَالَ ابْنُ شِهَاب: وَسَمِعْتُ سَمِعْتُ الرَبيع بن سَبْرةَ يحَدَتْ عْمَرَ بْنَ عَيْد 
تراس 0 


ر 


وَمَعِي جَارِية لي وَل ارا فأ للت ايد a‏ فقال: 


o2 


داك اسما 
عَنْ جَابرٍ ا لعفي قَالَ: ا(رَجَعْ ابن عباس هة عَنْ قله في النْعَِ وَالضَّرْفِء وَعَنْ 


(۱) إسناده صحيح: رواه أبو عوانة في المستخرج (4001) قال: حَدَثَنَا مد بن عَيْدٍ اَن متا 


عي ح دتا د ن يکټ تتا ارون ن مغروني» ابو سوي افيه قَالَا: أنبا ابْنُوَهْبء 


r 
ا‎ 


e‏ بن المرَح» عَنْ عبد الله بْنِ وَهْب» قَالَ: خرن يُونْسُ» عن 
ا دي عروَة بن ا وإسناده صحيح. وقد روی 


50 رداه لاف أحكام لقرآن 4 قال: ر ر رع عن عن إِيَاحتهًا ما رَوَى 
اشم حل آن جلد سل بن ياس به 
والإسناد على ما أبداه الجصّّاص رجاله ثقات أئمة» سوى «أبي إسحاق مولى بني هاشم» (مقبول) 


التقريب. أي: حديثه حسن إن توبع. 
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كَلمَةٍ آخرّی» 
o» o 3‏ 8 ر جد سا بم ا 0 
عَنْ أبي الْجَوْرَّاءِ: أن ان عاس عم فل مر يازتوين يوم م فال :انی كنث 


قول لَكُمْ في عة ما د عَلِمتُ وَإِنَّ يع أ ضحَاب رشو له لد روا تقوبوي. 


0 


وان رایت راا وقد ر خت كن ذلك اى 


عن عطاءِ الخْراسَانِيَ: عن ابن عباس في قوله تعالى: فما أَسْتمْتعْتُم پو 
ِنُْنَ #[النساء E AS ORE ND‏ الى اذا 
طُلَفُمُ ألنَّسَآءَ فَطَلِّقُومُنَ لِعِدَّتهنَ 1#لطلاق:1] وروى أيضًا أنه قال عند موته: اللهمّ إني 
أتوب إليك من قولي في المتعة والصرف”" 

ا ا و سك 
المتعة) . 


ak 5‏ : 5 () 
ومن نقل رجوع ابن عباس #5 إلى القول بالحرمة جمع من آهل العلم ". 


)١(‏ رواه الفاكهي في أخبار مكة )17١5(‏ قال: دك علد او ا كا ا 
جابر الْحُحْفِيٌ به . واجابر الجعفي» (ضعيف). 

ا رداه ابن بي خا يي في ریم 06 المتعة e‏ 8 اياي أبو ت دتتا ابر 
عاخن ن احد ن ريه قل. واا ن PEE‏ 
الما كاد E‏ عن اگم بن عبد عن ايان بن آي عياش عن آي ا زاء ه. و وفي 
م 

(۳) ذكره ابن عادل في «اللباب في علوم الكتاب» (7/ )۳٠١‏ ولم أقف له على اسناد. 

(5) قال الحافظ التلخيص الحبير (۳/ 7375): وأخرج البيهقي من طريق الزهري قَالَ: مَا مَاتَ ابْنُ 
4 ر ی ا و و ا ع سس هم ۰ ¢ 
عباس حَتى رَجَعَ عَنْ هَذْهِ الفتياء وَذكره أبو عَوَانَةَ في صَحيحه أيضًا.اه. 
قلت: وإسناد الأثر على ما أبداه الحافظ ابن حجر «مرسل»» إذ الزهري لم يسمع من ابن عباس 
ذيه. ول أقف عليه عند البيهقي ولا غيره. 

(5) وقد تقدم بعض تلك النقولات في باب «الإجماعات في المتعة)» فأعدتها هنا للإفادة والحاجة 
إليها. 


VY « 0 LU 
"Kî موسوعة أحكام القراق‎ 
مسلود اليم جْعُونَ عل هَذَا‎ E اولي لاضع و‎ 


الْقَوْلِ: أن مُنعَةَ النْسَاءِ قَد نِِحَتْ بِالتَحْرِيم» تم نَسَحَهَا الكِتَابُ وَالسَُّة عَلَ مَا كرا 
ا و يرخص فیا إلا ما گان من ان 


عباس قله گان لِك مَعْرُوفا مِنْ أيه ثم بعتا أنه وَجَعَ عن .اه. 


و 0 

قال البغوي في شرح الس (/ 01٠0‏ 00 
للْمُضْطرٌ إل بطول اربق َع عن حَيْتُ بلغه الَِّي.ه. 

0 النحاس في الناسخ والمنسوخ ( ص٣٣٤‏ ): يُقَالُ إن ابن عباس رَجَعَ عَنْهُ نَّ 

له عل بْنْ أبي طالب ظه: إنَّكَ ارو ائه قد حرم رَسُولُ الله كله المبعة وو 

وا 

قال الأزهري في تهذيب اللغة :)23591/١١(‏ ...هدا الحديث يدل على أن ابن 
باس علم أن النبيّ كك نمى عن المتعة» فَرجع إل ریما بعد ما گان باح 
بإحلاها.اه. 

تال ابن أن خافظ لقنس في عرب اع e‏ روي كَرِيمُهًا عَنْ 
عل بن أبي طالب وَعَيْدٍ الله بْنِ عُمَرَ َع الله بْنِ مَسْعُودِ وَعَبْدٍ الله بْنِ الربَئرء 
ل و ل لا 
الع جين کر عل یڈ زین عل ار طالب َع م الصّحَابَة 1 

ناس في اکا فرك 06 06 E‏ حَدَا مِنَّ الصحَابَة رُوِيَ 
عَنْهُ كريد الْقَوْلِ في إباحة الع > 2 عله 


١8: 
1١ 
«o 


عير غَيْرَ ابْنِ عَباس» وقد رَجَعَ عَنهُ جين اسْتَقرٌ عِنده 
تَرِيمُهًا تَوَائر الأخبار مِنْ جهة الصَّحَابَة: وَهَذَا كَقَوْلِهِ في الصَّرْفٍ وَإِيَاحَتِِ الدَّرْهَمَ 


2 ر 


بالدزھمین يَدَا بيده َا اشر عِنْدَهُ ريم الس يكل ياه وكواكرت عِنْدَهُ الأحبار فيه 


KI‏ موسوعة أحكام القرآن 
مِنْ کل َاجية رَجَحَ عَنْ قَوْلِهِ وَصَارَ إلى قَوْلٍ الحَاعَةِ فَكَذَلِكَ كَانَ سَبِيلُهُ في 


م 


8 
المتعة.اه. 


قال الحازمي في الاعتبار في الداسخ والمنسوخ من الآثار ( ص۱۷۹ 
كي عن ان نام َه ا يول قناعت لالطو بطل الي و یار 
راق م قوفف عن ونك عن الى بوه وَيُوسَكُ أن کون سب وُجُوعِه َل 

قول عل ضيه وَإِنْكَارٌ ه عَلَيّه. اه. 

قال الخطابي ف معالم الشدن  :)١917/9(‏ تحريم نكاح المتعة كال جماع بين 
المسلمين» وقد كان ذلك مباحًا في صدر الإسلام ثم حرمه في حجة الوداع وذلك في 
آخر أيام رسول الله يا فلم يبق اليوم فيه خلاف بين الأئمة إل شيئًا ذهب إليه 
بعض الروافض. وكان ابن عباس يتأول في إباحته للمضطر إليه بطول العزبة وقلة 
اليسار والجدة» ثم توقف عنه وأمسك عن الفتوى به.اه. 

قال الكيا اراسي في أحكام القرآن (5/ 417): قل عن أبن عباس اول 
قوله: فما أَسْتَمْتَعْتُم م اا إلى أجل فسمى تالوخ ا 
[النساء: 4 ؟] وروي عنه أنه رجع عن ذلك لأخبار كثيرة وردت في النهي عن متعة 
النساء وتحريم لحوم الحمر الأهلية» ومن رواة الحديث علّ.اه. 

قال أبو الوليد الباجي في المنتقى شرح الموطا (557/7): ا لور 
عباس قَدْ رَجَعَ عه أو گان به قل عَائِشَةَ في ذلك فَقَدْ رَجَحَ عَنْ مسال ِن 
َعْلِمَ بها فيا عن الى يكل كَمَسْلةِ عة وريز الذَّهَبَنِ وَالْفِضَتَيْنِ.اه. 

قال العيني في البناية (5/ 55): وقال النووي: الصواب والمختار أن التحريم كانا 
مرتين» وكانت حلالًا قبل خيبر ثم حرمت بعد خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة» وهو 
يوم أوطاسء ثم حرمت يومئكٍ بعده ثلاثة أيام تحريًا مؤبدًا إلى يوم القيامة واستمر 
التحريم. 

م: (وابن عباس ثالث صح رجوعه إلى قولهم) ش: هذا جواب عم يقال: أين 
الإجماع وقد كان ابن عباس مخالمًا؟ فأجاب بقوله: وابن عباس صح رجوعه عن 


َع 


موسوعة أحكام القرآن 1 
إباحة المتعة وَذَكَرَهُ أبو عَوَانَةَ في صجيجه أيضًا. اه. 

قال الماوردي في الحاوي الكبير (۹/ :)۳١‏ قد رَجَعَ ابن عباس عَنْ إِبَاحَيَهًا 
وَأَظْهَرَ كرِيمَهًا.اه. 

قال الزيلعي في تبيين الحقائق (38/4): فَإِنَّ الصحَابة أَحْمَحَتْ عَلَ قسَادِهِ - 
المتعة - وصح رُجُوعٌ ابن بن عباس عَنْةً. اه. 

قال شخ الإسلام بن تيمية في متهاج السستة (150/4): اَن ابن عباس گان 
يبيحه). قد رُوَى ابن عباس ذه أنه رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ تا بَلَعَهُ حَدِيتُ التي 
ل 

نال ابن القع يراد الماد 0 وَهَذِهِكَادَتْ طَرِيَة ابن عباس حَتَى گان 
بتي 32 و (هِيَ كاي وَالدَّم وخم الخنزير» تاح E‏ 


4 
و ع 


اعت َم يَْهَمْ نكر الاس ذلك وَعَلُوا آنه أباحها اح مطل وشو في 
o O TS‏ 
عن لول اخ تنا كا رب ول نتر م عل ا 
واااو زوق عت أنه وحم ع اه 
e‏ ابن E‏ 
قال ابن IS TT‏ صح رجْوعٌ ابْن عباس عَن الْقَوْلٍ 
بِجُوَازمهًا.اه. 
قال الحافظ في فتح الباري (9/ 1177): وقال عياض: ثم وقع الإجماع من جميع 
العلماء على تحريمها إلا الروافض» وأما ابن عباس فروي عنه أنه أباحها وروي عنه 
قال السبكي في الأشباه والنظائر :)۳۹٤ /١(‏ فيجري هذا القول فيه ونكاح المتعة 


a 


ل" ]| موسوعة أحكام القرآن 
منه؛ فإن الذي استمر عليه مذاهب علاء الأمة أن نكاح المتعة أبيح» ثم نُسخ. وقد 
قيل: رجع ابن عباس عما ينسب إليه من إباحته.اه. 

قال ابن الجزرى فى كتابه «مناقب الأسد الغالب تمزق الكتائب ومُظهر العجائب 
ليث بن غالب أمير المؤمنين أبي الحسن على بن أبي طالب» (ص۷۷): (نبى عن أكل 
الحمر الأهلية وعن نكاح المتعة زمن خيبر» هذا حديث متفق على صحته» أخرجه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ن ماجه» وإنما قال ذلك أمير المؤمنين لابن 
عباس لأنه بلغه أنه كان يرى جوز المتعة بناء على ما كان أولا في حياة النبي كَل و 
رياح الفح راطع عدت ود جرع ولاك ريوع إل قرلا والعق كل للك 
الإجماع, ولم يخالف فيه إلا من لا يعتد بخلافه ممن يزعم أنه من شيعة علي طه.اه. 

قال أبو السعود في تفسيره (۲/ :)١155‏ ورُوي عن ابن عباس هة أنه رجع عن 
القول بجوازه عند موه وقال: اللهم إني أتوب إليك من قولي بالمتعة وقولي في 
الصرف.اه. 

قال ابن اود الموضل الي ل الا حار لتعلبل المختار ۹ وما رَوِيَ في 
إباحتها د ت نَسْخْه بإِجْمَاع الصَّحَابَة» وَصَحٌ أن بْنَّ عباس رَجَعَ إل قَوْهِمْ اه. 

SS e a‏ ل ل 


ي 3 


قال الان انَارَرِي: قد بالإجمَاع عَلَ مَنْع نكاح الع و الف فيه أَحَدٌ إلا طائفة 
مِنْ الْبتعَةٍ اه 

[قال عليش]: وَمَا حكى عَنْ ابْنِ عَبَّاسسٍِ 5ق مِنْ قَوَلِهِ بِجَوَازو فقذ رَجَعَ 
عَنْهُ.اه. 

وقال أيضًا ا في ني ع لمن امالك 00 ل مذهب e‏ يالك 


ےه رہ f‏ 


ا عامجا ا و ا اطا لك إلا يرط: إن بات 
في مُدَةِ تة وَتَلَائِنَ شَهْرَا مَكَنَتْ مَعَكء وَإِنْ 1 بلا في هَذِه امد ق تخد رأة 


صَدَاقَهَا وَتَعُودُ ْنَا فَرَضِيَ الحَاطِبٌ با الشَّرْطٍ وَعَقَدَ النكاح عَلَيْهِ في وَقْتِ الْعَشْيَ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
/ ل يدبن مين وَُيَِت وَثيقة في صَريِحَيهَا بيهم ذا ارط وَشَهدَ علي 
1 نة أيضًاء فا حكم هَذَا التكاح دق ارات 

ا الحَمدُلله وَالصَّلَاة السام على سيا حم وَسُولٍ الله» هَدَا 
النگاځ فَاسِدٌ وَاجِبٌ القشخ فل الدخول وده ولو لال الرَمَان وَوَلَدَتْ الأولادَ؛ 
له من رر يكاح اة الجمع عل فار ك حكاة اناري وَاْن عرق وعدا 
قَالُوا: وَقَدْنَبَتَعَنِ ابن عَبَّاسٍ - رَضِيَ الله تَعَالَ عنها - رُجُوعَهُ عَنْ تويزو و1: 
كلف فيه أَحَد إلا طائفة ور اة .اه. 

قال المنهاجي الأسيوطي اني جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود؛ 
2000 وَأَجمعُوا على أن نگاح عة َاطِل لا خلاف بينهم في ذَلِك» وَصفته أن 
يروج امرأة إِلَ مُدة فيقول: تَرَوجتك إلى شهر أو سنة وتخو ذَلِك. وهو يَاطِلٍ 

مَنسُوخ بإجماع الْعلَاء بأسرهم ِا وحديثاء وَورد جَرّاز ذلك عَن ابْن عَبّاسء 

الج عَنَهُ القول ببطلانه.اه. 

قال برهان الدين الحلبي في السيرة الحلبية (۳/ :)۱٤۸‏ وما تقدم عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما من جوازها رجع عنه. فقد قال بعضهم: والله ما فارق ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما الدنيا حتى رجع إلى قول الصحابة في تحريم المتعة» ونُقل 
عنه رضي الله تعالى عنه أنه قام خطيبًا يوم عرفة فقال: أا الناس» إن المتعة حرام 
كالميتة والدم ولحم الخنزير.اه. 

قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ۷/0 0 ر 
روي عَنِ ابن عباس َي مي الرّخْصَةٍ في انع م وَجَعَ عَنْ قَوِِْ حَيْتُ اخ عَنِ 
التي .اه 

قال الشهاب الخفاجي في حاشيته على تفسير البَيضَاوِي (۳/ :)٠١١‏ نكاح المتعة 
جوّزه النبي في صدر اللإسلام» ثم تسخ بلا خلاف الآن فيه لا أحد من الفقهاء ولا 
قائل به سوى الشيعة» وأما المنقول عن ابن عباس هة فيها فإنه رجع عنه وقيل: إنه 
إنما أجازه للمضطر لا مطلقا.اه. 


-|[ »0 ]| موسوعة أحكام القراق 

قال مرعي بن يوسف الكرمي في «قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في 
القرآن» (ص۸۹): اذ عر ل إن علالجلاه والسلام بى عن E‏ يوم 
رول كر راحب العف ن لل أن ناح المنْعَة حرّام 
ولي مَنْسُوححة إلا عند ان عَبّاس ورُوي أنه رَجَحَ عَن ذلك .اه. 

قال الشوكاني في الفتح الرباني :)٠١۸ /١(‏ ورجع ابن عباس عن المتعة.اه. 

فال عداو نين EE N E E‏ 
بجواز المتعة وأنها باقية لم د تنسخ» وروي عنه أنه رجع عن ذلك عند أن بلغه الناسخ» 
وقد قال بجوازها جماعة من الروافضء ولا اعتبار بأقوالهم .اه. 

ونقل غير هولاء أيضًا من أهل العلم والفقه رجوع ابن عباس #5 إلى القول 
بحرمة نكاح المتعة موافقًا - أي: ابن عباس - لقول الصحابة هة ولقول أهل 
العلم قاطبة» ولازم نقلهم ذلك عنه تصحيح منهم للآثار السابق ذكرها عن ابن ابن 
عباس طه. 

وكا تقدم الإشارة إليه أيضًا أنه لا يتصور مراجعة أكابر الصحابة لابن عباس 
بأحاديث رسول الله ية بتحريم المتعة» ولا يعمل بهاء وإنما الظن به ذه الرجوع الى 
الحق والدليل» وإلى قول علي بن أبي طالب ه» وهو الخليفة الراشد وقد علم ابن 
عباس قدر علي ذَُ ومكانته في العلم والدين» وغيره تمن راجعه في ذلك» والله 
تعالى أعلم. 
كته الجواب الثاني: أن الإجماع استقر بعد وفاة ابن عباس اه على تحريم نكاح المتعة 
ول يعد ثم َخالفتٌ سوى الروافض» مخالفين بذلك ما عليه أهل السنة والجماعة. 

مهم ل ies‏ : وأا قول أهل للم 
ايوم يما مِنْ أهل الْعِرَاقٍ وَأهل الْحَجَازْ وَأهل الشام : وَأَضْحَابِ الأ وَأضحَاب 
الرّأي a‏ : أ لا رخص فِيهًا يْضْطرٌ ولا لِعَيرْهِ وأا مَنْسُوحَةٌ حرام على ما 
كنا عَنِ التي يل وَأَضْحَايه مع أ آنه قد روي عَنِ ابن عباس ٿَيٰءَ شيية بالرجوع 
عَنْ قَوْلِهِ الأوّلِ) .اه. 


موسوعة أحكام القرآن |[ "| 

قال ابن المنذر في الأوسط (5757/0): ...وممن أبطل نكاح المتعة: مالك بن 
أنس» وسفيان الثوري» والشافعى» وإسحاق » وأبو ثور» وأصحاب الرأي. ولا 
ل ل 

قال أبو جعفر النحاس في ناسغ والمشبوخ (۲۲۲/۱). 3 ْله تَعَالَ: كما 
اسْتَمْتَعْتُم ا أَجُورَهُنَ فَرِيضَة 4 الساء؛ ؟] فقد اختلّفَ ا 
اع لو ل ل ل 
كلتك برذ رشرن ال كه تذعرء اعد ولا حلاف ين لاء في صكَةٍ 
الاد عَنْ عِلِيّ بن أبي طَالِبٍ وَاسْتقَامَةٍ طريقه ايه عَنْ رَسُولٍ الله َك ريم 
النحَةِ.اه. 

وتقدم العشرات من نقولات الإجماع التي تؤيد هذا القول والحمد لله. 
# الشبهة الخامسة: احتج الشيعة والمخالفون بأن توقيت تحريم نكاح المتعة 
مضطرب: فقيل: التحريم كان عام خيبر وقيل: عام حنين وقيل: عام أوطاس وقيل: 
عام الفتح وقيل: عام تبوك» وهذا اضطراب فوجب طرح أحاديث النهي عن نكاح 
المتعة 
25 الجواب: إن الخلاف إنم| هو في التوقيت لا في التحريم؛ لأن الجميع متفق فب 
بينهم على قدر مشترك» في تلك الروايات» وهو حرمة نكاح المتعة» ولا يضر 
اختلافهم في توقيت ذلك التحريم على فرض وجود خلاف حقيقي. 

قال الحصَّاصٍ في أحكام القرآن (۳/ :)٠٠٠١‏ َلَمْ تل الرُوَاةٌ في في التخريم 
واختوا في التَارِيخ» قَسَقَط التاريخ كاله وَوَدَ َيْرَ مورخ وَتَبَتَ الّخْرِيم لا 3 
الوا ةغل اخ 


(De) “1 : 2 8‏ 
وثمٌّ أجوبة أخرى تقدم بيانها في مسألة مستقلة '. 


ےم 
2 


تفا 


)١(‏ وقد تقدم - والحمد لله - بيان تحرير توقيت تحريم نكاح المتعة با أغنى عن إعادتها هنا. 


= موسوعة أحكام القرآن 


# الشبهة السادسة: احتج الشيعة والمخالفون e E OBE‏ 
59 3 مر قر ر س م 2 
نِكَاحَ انح ال لَه رَجُل وَعَرّض لَه أن اه : 


الَطَاقيْنِ تروت E‏ 0 ذَلِكَ ليد 00 
ك الجواب: وها ضف ناص وَأ وهی دلِيلء و 


عِلْمِهِ بأَحْكَام ا خبار رَسُولٍ الله عق 0 صَحَابهء حِينَ ترك الظواهرَ 
الصَّحَاحَ من َلك وَعَدَلَ الا له فيه وَدلِكَ أن أَصْحَابَ السّيرَةٍ وَالَواريخ 


اني 8 
ص ا 1 


لوا أن البَََوجَ َء بكرّاء ٿم مَاتَ ا روح غَيْرَه. 

وَمَا ذَكَرَه المُكَاِفْ لا أضل لَه و1 يُعْرَفْ في كِتَاب أَحَدٍ مِنْ أَيِمّةِ الْحَدِيثِ) 
راضحاب التَصَانيف» وَحَافظي الصَّحَاح 

ثل عل ذل ن ع 1 حمر عة هبن تر ا 


أَصْحَابهُ يُعيرُونَ عَبْدَ ال رلو ااب دات اطا َب فَذكرَ دَلِكَ لِأمهِ 


سی چ 39 اث - 


فقالت: ويلك شكاة رائ عَنْكَ خرن تجا سمي بِذَاتٍ النطاقين لام 
ل ا ا َك 1 يخضرِهًا ما ب يَشْدُونَ به 


0 مَرَهَا أي يكن أن شن نِطَاقَهًا يُتيْنِء وَرَبَطْتٍ السفرَة بأَحَدِممَاء وَالسَّقَاءَ 
0 

او کان هَذَا ِي اعا لال 8 كَل الْحَجَاجُ ا به مَعْ 

عا هم في جَوَازٍ النعةء وَاعقادِهم لبطلانها عيبا لَعْدِ الله بن الزبشرء مل أن يعبروه 


ا وک و ن ا ت یك 


24 


لمانا 


9 رہ 


# الشبهة السابعة: احتج الشيعة والمخالفون بالْقيّاس» فقالّوا: نكاح المتعة عَقَدٌ عَلَ 


5 ٠ .)١١8ص( تحريم نكاح المتعة لابن أبي حافظ المقدسيي‎ )١( 
صحبح :دقام البخاري (۳۸۹) «ولفظه كالآي: ...عن وهب بن كَيْسَانء قال: کان آهل الشأم‎ )۲( 


يعون ابن ا ولون ا ال ذانق. التطاقان ٠‏ نات له أنماة: يا الي م يُعيرُونكَ 


سے و 


بالنطاقْنِ» هَل تَدرِي ما کان النطاقان؟ ل کان طَاقِي شققته مقت سَفَقَتَهُ نِضِفَيْن» َأَوْكَيْتٌ قَرَيَة رَسُولٍ الله 
يه ِأَحَدِهمَاء وَجعَلْتٌ في درل آخَر) قَالّ: فَكَانَ أهل السام | دا عو النَطَافَينِ و ِم 


w8 


وَالِلَّهِ تِلّكَ شَكَاةٌ ظَاهرٌ عَنْكَ عَارْهَا. 


وسو حك او م 


كھ وَاجُوَابُ: أن اتی ف لاجا جار أنه عق لا يصح مُطْلَقاء ولا بد فيه من التأقيتِ 


ا 


ني ءع 2 له 3 
بالمدة أو الل ندَليل أنه لو قَالَ؛ (أجرتك هَذِهِ الدار بِعَسَّرَةِ)» ول يذكر المدة أو 
7 6ع کەو عاك ٠‏ ی و 8 کر ا جر 7 


E 0‏ ا 
e‏ ذلك بطل التاقيت كالبَيعء ألا CE‏ نوج 
مطلقاء إا ذَر التأقيث فيه يصح إلا مُطَمًا فكدَِكَ هَاهُتا. 


ر ص جر 


و وَهُوَ أن التگاح إا عد مُطلََا صح إا عد م قيا بَطَل» وَلَيِسَ 
كَذَلِكَ الْإِجَارَ رَة؛ لأ إذَا عَقَدَتْ مُطْلَقَةَ بَطَلَتْ؛ فَلذَّلِكَ إِذَا عقدّث مُقَيّدَةَ صخت 


حا اير 2 ال ا عير ر 


فل ذلك عل الف ا 
ل آخر: أن الْقيَاسَ الصَّحِبِحَ انا هو قباس س الْسْكُوتٍ على النُضُوص» 2 


9 س اأشوص على تتوص يل بول تا لد کوان الزن عر 
قد َل الله الْبَيِعَ وَحَرَمَ الرّبَاء وكذلك قياس المتعة على ما هو جائز كعقد 
الاجارة ونحوها قياس فاسد لا يصح بحال» إذ الله تعالى حرّم المتعة» وأحلّ 
الأجارة: 

© الشبهة الثامنة: اتج المخالفون بان ناح الع تَبَتَ بالإجْماعء وَمَا بت 
بالإجماع ل كز رفع بأخبار الآحَادٍ. 


55 


كلل 1 يكُنْ إا وا eT‏ ل كلق اداه 
م ا EP‏ 

سول الله + َل دا كَانَ كَدَلِكَء ا طرِيقُُ لتقل ور ر نَسْحْهُ بِخَبَرٍ الْوَاحِِء ألا تَرَى 
أن الك كان قاحة في ابتِدَاءِ ء الام فلا ادى ماي رَسُولٍ الله كن كم 0 
سَمِعُوا النَدَاءَ كَسَرُوا أَوَانِيَهُمْ وَأَرَاقَوَا ما مَعْهُمْ ٠‏ مِنَ الخئرء وَالتَدَا إا هُوَ 
واحد. 


)١(‏ تحريم نكاح المتعة لابن أبي حافظ المقدسي (ص١١١)‏ بتصرف يسير. 


| 1 |> موسوعة أحكام القرآن 


ن ل ما ل باح عة ق ريما أيضًاء وَحَصَلَتْ رِوَاية تّرم عَنْ 
عبر من َقَلَ الإبَاحَةَ ياه عليه ۽ فلن كَادَتْ ِيَاحَنّهُمْ بقل مَنْ تفل مِن حَيْتُْ 
الجاع فَتَْرِيمُهَا أيضًا مِنْ حَيْتْ الماع أن ما تت به لْبَاحَة يت ع کک 
وان اث نْحَيتُ الل که ما هود گان گڌيك ت ريما ِن جبيع هز 


ر 


الوْجُوي 8 جلها بعد ما تَقَدَمَ انه إل جاه أو ان عَرَفَ الق تاد 
را کان قَمَدْمُومٌ في الشّرِيعَةٍ ا َل ازتگایو وَالرْجُوع إل الح أو مِنَ 
الاي في الْبَاطِلِ ُمَرَاعَاة لر يعَة أو مِنْ تَقَلِيدٍ النّاسِء اجوغ إِلَ السّوَادٍ 
الَْعْظَم ا من E‏ والشدذود 
© الشبهة التاسعة: الح لخادو لل ال ا و 

کر مال اا ات عا 5 


جت حبلی فَسَأهًا عمَرٌ عمر عن ج ها» فقالت: اشتفتم بي سَلَمَهُ بن ميه بن حلي 


کا لكر ضفرا عل ابن خاس بف ما بول في كه قل. «فْسل عَمّكَ هَلٍ 


سی ۳ 


سام م 
اكة. 


1 
و 


وفي رواية: عن جابر بن عبد الله َف قال: 6 نستمقع ٍ ا من ا 
وًالدقيق» الايا على عَهْدٍرَ ول الله که وي بَكْرء ّى تجى عه عمَرُ في ان عَمْرِو 


ه وره 0 
بن حَرَيث) 
2 1 كا 1 ل بردم ف كر 5 ° له 
وفي رواية: عن عطاء ل وَل مَنْ سَمِعْتُ مه الع RS‏ 
أخبرني» عن يَعْلَ أن مُعَاوِيَةَ اسه 0 مْرَأَةٍ بالطًائفف فَأَنَكَرَتْ ذَلِكَ عليه قَدَحَلْنَا عل 
ده اليا انعبر ر 4 و سس 


بْنِ عباس فد کر له بعضتاء فقال لَهُ: انَحَمْ). . َم يقري فيي حتي َم ابر بن عبد 
الله فتاه في مَنِْله فاه الْقَوْمُ 0 عَنْ أَشْيَاء ثم دروا لَهُ المع قَقَالَ: «تَعَمْ 


)١(‏ تحريم نكاح المتعة لابن أبي حافظ المقدسي (ص١١١)‏ بتصرف يسير. 

(۲) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق »)١5075(‏ ومن طريقه البخاري في في التاريخ الأوسط 
(55)) وار بن شاهين في الناسخ والمنسوخ (407) عن ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: آخبرني عَمْرُو بن ديتار 
عن طَاوس» عَنٍ ابن عَبّاسٍ به. 

(۳) رواه مسلم .)١400(‏ 


ا پا 


و نە ر ر ر 2 0 2-0 
اسْتَمْتَعْنَا عَلَ عه رَسُولٍ الله ب وَأبي بکر» وَعمَرَء حَتّى إِذَا كان في آخر خلاقة 
ا ی ی ن ° ° 03 10 3 2 عور مره کہ چو رک ہے 
عمَرَ اسَْمْتَعَ عَْرُو بن حرَيْتٍ با رَأَةٍ ساهَا جَابز فتسيتهاء فحَمَلتٍِ المرأة فبلغ ذلك 

E €‏ ا A pz‏ ال er E‏ 2 
عَمَرَ فَدَعَاهَا فَسَاطَاء فَالَتَ: ا قال: مَنْ آشهد؟ قال عطاء: لا آدری. قالت أمى: 
و 20 0 ر ي 0 5 


م وَِيَهَ . قَالَ: ّلا رهما قال: - شی أن يون دغلا الْآخَرُ قال عَطَاءٌ وَسَمِعْتَ 
ابْنَ عباس يَقُولُ: ايرْحَمُ الله o‏ رُخصّةً من الله كك رَحِمَ با 


- 
امل 8 


َم کلف فلولا عي عَنْهَا ا احتَاج ِل ا نا إلا شقِي» قَالَ: ني وَالله أَسْمَعٌ قَوْلَهُ: 


0 


إلا شَقِىّ - عَطَاء لقال - قال عَطَاءٌ: «قَهِيَ التي في سُورَةِ النّسَاءِ: تا أْتنتغثم 
به من [ :۲| إل كَذَا وَكَذَامِنَ الْأجَلٍ عَلَ كَذَاوَكَذَا ليس بساور ؛ قَالَ: ١يَدَا‏ 
ها أن ن اضيا َعْدَ اْأجَلِء وَأَن يترا فنَحَمْ» وََيْسَ پنگاح) 0 

وني رواية عن عَطَائ قَالَ: قَدِمَّ جابر» فَحِتْنَاه مني مزلي فَسَألهُ الْقَوْمُ عَنْ اشيا 
ثم ذَكَرُوا لَه انع فَقَالَ: : َعَم /. اسْتمَنا عل عه وَسُولٍ الله يوأي بَكْرِوَعْمَرَ 


حَنَّى کان آخر خلافة عمر اسَْمْتَعَ مرو ن حر كه ودكر N‏ عمَرٌ فَلَم 


تعل) 
ا E‏ 6ه 04 و ف سوس 7| Tr‏ 
عن أبي نضرَ ۵ ل گان ابن باس يام مر بانع وَكَانَ ابن اير يَنِهَى عنها. ل 
قَذَكَرت ذَلِكَ ابر ُن عبد الله فََالَ: عل بدي یت ا م م سول الله 
يدا فلا قَامَ عمَرٌ قَالَ: إن اله گان یل لر ولو ا اء ا اء وَإن اران فد َك 
ا ہے 0ص م 
متازله» َأَتِمُوا احج وَآلْعْئْرَة يل کا أَم مركم ال وَأبتوا نگاح هَذِهِ التسَاءِ فن اوی 
برَجُل تكب امرََة إا أَجَلء إلا رجت با حجار . 
)١(‏ رواه عبد الرزاق )۱٤٩۲۱(‏ عن ابن جريج عن عطاء به. 
(۲) رواه مسلم (۱۲۱۷). 
وور قاين ل ONE‏ تتا بو عَبْدِ لله اَْطَانُ تا عبد الرَرّاق احا 


جُرَيْج قَالَ: وَأَخْيَرنٍ لوا قَالَ: سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقولٌ: (كُنَا تَْتَمتِعُ بلْمَيضَةٍ مِنَ 
تئر وَالَْْضَة ن الدّقِيق الأبام عل عفد ر شول الله يك وآ بر حَتَّى عي عْمَرٌ عَّْهَا في كان 
عَمْرو بن حَُرَيْثْ). 


لا موسوعة أحكام القرآن 

ااا و لات 
0 

أولا: أن نكاح بعض الناس نكاح المتعة المحرم شرعًا لا يجعله حلالًا وجائرٌاء 
وإنما الحجة هي كتاب الله» وسنة رسوله يي وتقدمت أحاديث النهي عن المتعة) 
ففاعل المتعة لا يُحتج بفعله» بل هو محجوج بكلام المعصوم كَكلة. 
E‏ للمتعة» مع قول جابر ضيه «فعلتاهما مَعَ 
رَسول الله اف تم تاتا عَنْهَا عْمَرُ فَلَمْ تَعْدْ ٠‏ إنما لغياب النص عنهم وعدم 
بلوغهم أدلة التحريم؛ فليا باختهم سنة ابي ل بالخ والتحريم التزموهاء وم 
يعودوا لنكاح المتعة» إلا ما كان من ابن عباس ذه وتقدم الجواب باستفاضة عن 
الوارد عنه ضله. 

ثالنًا: أن في هذه الحادثة دليلًا على تحريم المتعة لا تحليلهاء من وجوه عدة: 

أنه لا يتصور أن عمر بن الخطاب 4ه يحرم ما أحله الله تعالى» من غير نبي من 
الله تعالى» ولا رسوله بء بل ويشدد في التحريم» ويتوعد فاعله» وهو الخليفة 
ا 

ومحال أيضًا أن حرم ذلك - أي المتعة - بمحضر من الصحابة وشهود منهم 
ويقرونه على ذلك التحريم» وتكون المتعة حلالا _ ل 
الرجم لفاعله !! كما قال ك: والله لا أعلَمْ أَحدَ امت وَهْوَ حصن إلا ر مته 
ِالْمجَارَة» إلا أن يَأتِينِي بأرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أن رَسُولَ الله أَحَلَها بَعْدَ حر حر مَهَا). 


وقد علم يقينًا من عادات أهل العلم والإيهان عدم صمابم عن مثل هذه الفتوى 


ورواه البيهقي في السنن الكبرى (۷/ ۳۸۸) )۱٤۳۹۸(‏ قال: أَخيرنًا أبو عَبْدِ الله 0 
أب لَه ثنا تراه بن لی طايه فنا حم ن وا نا دلق أب ب مره نق 
عل تید تشول لل کا أي بكر على چا عد في أن نرو بن خرن زو لم ا 


الصّحِبحٍ» ؛ عَنْ محمد بْنِ رَافع» قد مَضَتٍ اللا عَنْ رَسول الله يك آله حرم يكَاحَ َة بع 
الرّخْصَةَ » وَالنَسْح إِنَّاوَوَدَ ابعال أجل لا قَدْرَ ما اوا عَلَيْهِ ُو مِنَ الصّدَاقٍِ . وَالله أَعْلَم. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
العظيمة إن كانت خطأء لا سيا أنه يترتب عليها تحريم ما أحله الله» بل فيها التوعد 
بإزهاق الأنفس بغيرحق. 

اللا ا E ESS‏ 
ا سر وذلك في قول جابر بن عبد الله ڪه ضيه فَعَلْنَاهْمَا مَعَ 

شول اله يلق له ای شم فلم تكد كج كرت بان اتساد بل 
ge SE aS‏ 
قول رسول الله یا وعمر بن الخطاب ناقل عنه» مُبلغ عنه لا محدثًا حك جديدًا. 

قال الحافظ ابن حجر: فقوله: (ثم لم نعد) يعم جميع الصحابة فيكون إجماعاء وقد 
ظهر أن مستنده الأحاديث الصحيحة التي بيناها. 

ومن المتقرر عند آهل السنة والجماعة أن الله كبك قد عصم الأمة المحمدية من 
الاجتماع على الخطاً والزلل» فوجب المصير إلى القول بقوهم. 
# الشبهة العاشرة: احتج الشيعة والمخالفون با رُوي عن بعض آهل العلم من 
حيرت لك اعمال ا ريمن سعيد بن جبير» وابن جريجء ومالك بن 
آنس» وزفر» رحمهم الله تعالى» وبا رُوي عن: أحمد بن حنبل كناثه في قوله بالكراهة 


فيه. 
25 فالجواب عن ذلك بجوابين: أحدهما: مجملء والثاني: مفصل. 

أولاة راتا 

أنه على [ فرض ثبوته عنهم ]» فإنه لا حجة فيه؛ إذ الحجة في كلام الله كبك 
وكلام رسوله 5 فهم محجوجون بالكتاب والسنة. 

أن الإجماع بالتحريم مُنعقد قبل ظهور قوم بالجوازء فالعبرة بالمعصوم - الذي 
هو الإجماع - لا بغيره. 

أن من إحسان الظن بأهل العلم عند فتياهم بخلاف الدليل ‏ أنه لم يبلغهم ذلك 


(۱) فتح الباري .)1١510//9(‏ 


ls‏ موسوعة أحكام القرآن 
الدليل» وعليه فإن من بلغه الدليل حجة على من لم يبلغه» أو بلغه وتأوله» فلا حجة 
للاحتجاج بهؤلاء الأفاضل حينئ. 

أن الرواية عنهم بالجواز لا ثبت أصلاء ومنهم من ثبتت عنه ورجع عن قول 
كما هو الآتي: 

ثانيًا: الجواب المفصل: 

أن الرواية عن سعيد بن جبير ومالك بن أنس رحمهم الله غير ثابتة. 

وابن جريج رجع عن مذهبه وقال بالحرمة. 

ل 2 انود إلا أنه قال: لا تكون المتعة إلا بلفظها. 
وسيأق مفصلا. 

وما ورد عن أحمد بن حنبل بالكراهة» فمراده الكراهة التحريمية» فلا إشكال 

وتفصيل ما سبق على النحو التالي: 

أولا: الرواية عن سعيد بن جبير ذل والجواب عنها: 

عن لبن جرج قال: أن عد لله زم عاد بن سکیم قال: گات بم 
عِراقية سك ية کا ابن يقال ا لُ: أبو آم وَكَانَ سيد بْنُ جير يكير الحو 
قله فلت ا ابا عَبْدِ لله ما اتر ما تذخل على هَذْه | َرْأَة!! قَالَ: «إِنَا قد د 
ذلك النَكَاحَ لِلْمُتَعَة» قَالَ: وَأَخْبَرَني أن سَعِيدَا قَالَ لَهُ: «هِيّ أَحَل مِنْ شرب اَاء 
ا 


10ل إستادة كلدم : رواه عبد الرزاق ( ۲۰ ۰ عَنٍ ابن جَرَئْحٍ به. وفي الإسناد: «عَبْد الله بُ عثّانَ 
ابن خیم 
وفيه كلام كثير» ولأهمية الأثر اور ترجمته مُطولةٌ حتى يتبين حاله» والحكم عليه: 
قال يحيى بن معين في رواية: «ثقة» حجة). و قال العجلي: ثقة. و قال أبو حاتم: ما به بأس» صالح 
الحديث. ا اا ا واوا د 


9 ار ا 


وني رواية: قال ابن جريج وأخيرثُ أن سغيدا قال: ين اخ من قرت الماء. 
يعنى: (المتعة). 

وتجاب عما ورد عن سعيد بن جبير اث بأجوبة: 

الأول: أن الرواية عنه فيها كلام» وغير ملم بصحتها. 

الثاني: أن سعيد بن جبير ينث تعالى إمام من الأئمة» وسيد من سادات الأمة» فلا 
يتصور أن يصدر منه ذلك دون انتشار عنه» بل وسكوت علاء عصره على ذلك» 


قال ابن عدي: وهو عزيز الحديث؛ وأحاديثه أحاديث حسان. وقال ابن سعد: » وكان ثقة» وله 
أحاديث حسنة. وأخرج النسائي في الحج حديثًا من رواية ابن جريج» عنه» عن أبي الزبير» عن 
جابر» ثم قال: ابن خثيم ليس بالقوي» إن أخرجت هذا لئلا يجعل ابن جريج» عن أبي الزبير» ثم 
قال: لم يترك يحيى ولا عبد الرحمن حديث ابن خثيم. 

إلا أن على ابن المدينى قال: ابن خثيم منكر الحديث. وكأن عل خلق للحديث. اه [تهذيب 
وقال النسائي في السنن :)0١117(‏ عَبْدُ الله بن عَثَانَ ُن ختيّم لين الْحَدِيثِ.اه. 

وقال الدارقطني في الإلزامات والتتبع (ص07"): . .. وابن خثيم ضعيف.اه. 

وذكره العقيلي في «الضعفاء»(؟/ )۲۸١‏ : وقال: وَكَانَ یی وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ لا جتان عن ابن خت 
الا .اه. 

وذكره ابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكين»(177/7) وقال: عبد الله بن عتان بن خثيم قَالَ 
يحيى: أَحَادِيئه ليست بالقوية.اه. 

قال ابن التركاني في الجوهر النقي (۲/ /5): عبد الله بن عثمان بن خثيم قال ابن الجوزى في كتابه: 
ففال يحيى: أحاديثه ليست بشيء.اه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۲۲/ :)٤١١‏ ضعفه طائفة.اه. 

وقال ابن التركاني أيضًا في الجوهر النقي (۷/ :)١75‏ «عبد الله بن عثمان بن خثيم «وقال فيه ابن 
معين: أحاديثه ليست بقوية . وقال ابن الجوزي: قال ي : أحاديثه ليست بشيء .اه. 

سود ند : عبد الله بن عتان بن خثيم وَثْقَهُ ان معين مرّة» وَمرّة قَالَ: 
e e‏ كرشت زر حرا ره برزاة طلا 


]| موسوعة أحكام القرآن 
وقد تقدم بيان إنكار الصحابة على من هو أفضل منه وهو ابن عباس طن 

الثالث: أنه على فرض ثبوته عنه» فهو متآثر بقول ابن عباس القديم بالتجويز» 
ولم يبلغه - أي: ابن جبير - رجوع ابن عباس 44 إلى القول بالحرمة. 

قال ابن عبد البر في التمهيد :)١١54/١١(‏ ...هذه آثار مكية عن أهل مكة قد 
زُوي عن ابن عباس خلافهاء وسنذكر ذلك وقد كان العلماء قدي وحديثًا يمذرون 
الناس من مذهب المكيين أصحاب ابن عباس ومن سلك سبيلهم في المتعة 
والضرف» و درون الناس من مدهت الكوفين أضحاب ابق معد ومن سلك 
سبيلهم في النبيذ الشديد. ويحذرون الناس من مذهب أهل المدينة في الغناء.اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (۳/ ۳۲۹): قال الأوزاعي فيا رَوَاه 
ا لام في علوم الحدِيثٍ: يرك من قَوْلِ أهل ا لجاز حمْسٌ. 53 ا ى الا 
مِنْ قَوْلِ أهل مَكَة وَإِْيَانْ النسَاءِ في َدْبَارهِنَّ مِنْ قَوْلٍ أهل المدِيئة .اه. 

الرابع: أن الإجماع منعقد قبل مخالفة سعيد بن جبير كاه فهو محجوج بالنص 
والإجماع قبله. 

ثانيًا: الرواية عن ابن جريج يناث بنكاحه للمتعة والجواب عنها: 

عن جرير بن عبد الحميد قال: رأيت ابن أي نجيح ول أكتب عنه شيئاء ورأيت 
جابرًا الجعفي ولم أكتب عنه شيئّاء ورأيت ابن جريج ولم أكتب عنه شيئَاء فقال 
رجل: ضيعت يا أبا عَبّد الله! فَثَالَ: لاء أما جابر فإنه كان يؤمن بالرجعة» وأما ابن 
أبي نجيح فكان يرى القدرء وأما ابن جريج فإنه أوصى بنيه بستين امرأة. وَقَالَ: لا 
تزوجوا بهن فإنبن أمهاتكم. وكان يرى المتعة !. 

وعن داو بْنِ شل قَالَ: كنت عند ان جرج جَالِسَا وهو ايم يُصَلِ وأا بين 


(۱) إسناده صحيح: رواه الخطيب في تاريخ بغداد (۷/ :)۲٠۳‏ أخبرني محمّد بن الحسين القطّان» 
حدّثنا دَعْلّج بْنِ أَحْمَدَه أخبرنا أحمد بْنُ عَلنّ الأبارء حَدَّثَنَا أبو غسان وهو محمد بن عمرو زنيج 
قَالَّ: سمعت جريرًا به.... ورجال الإسناد من شيخ المصنف إلى أحمد بن علي الابّار لهم ترجمة في 
[سير أعلام النبلاء]ء وغيره وهم «ثقات»» وبقية الإسناد من [التهذيب]. 


اا م 


ع 2 


ييه قدا امْرَةٌ قد مَوَتْء قَقَالَ: أَذْرِكهَا َسَلَهَا مَنْ ِيَ؟ وها رَوْحُ؟ قَالَ: فَأَدْرَكتْهَاء 


ر 
شاو ی 3 رع و پک 


. مَنْ بَعَنَكَ؟ الشَّيْح المْتُون؟ تقول لَكَ: آنا فارع‎ E e 
الجواب عم| رود عن ابن جريج يكآثه:‎ 
أن فعل ابن جريج كَكْآثة ليس بحجة» ومنتهاه أنه لم يبلغه دليل النسخ.‎ 
أن الإجماع منعقد قبل ظهور المخالف» فابن جريج وغيره تمن يجوزود المتعة‎ 
EE المح قوت مووطافى نار يترا غود‎ 
بالتجويزء ولا تبين له (أي: 3 جريج) الدليل بالتحريم رجع عن قوله ووافق‎ 
ودليل رجوعه ما يلي:‎ 


عن عبد امِكِ بْنِ جُرَيْج عَنْ عَيْدِ العَزِيزِ بْنِ عُمَرٌه أن الرّبِيعَ بن سَبْرَةَ حَدَنهُ عَنْ 


)١(‏ إسناده ضعيف: رواه الفاكهي في أخبار مكة (17/17) فقال: ذِكْرٌ قول أَهْلٍ 1 5 النْحَة] 
حَدَلنِي او ا وا رين قَالَ: ثنا رَكَرِيّا ن الْبَارَكِ مَوْلَ ابن الل قال 
حَدَنَيِي داود بن شبل به... 


رہ ہے کے و مد 


وني الإسناد أبو عبَيْدَةَ محمد بن حم المُحْرُومِيٌ لم يتبين لي من هو؟ 

ورَكَريًا بن ابارَكِ مَوْلَاْنِ لمعل لم أجد له ترجمة في كتب الرجال ولا التاريخ. 

حَدَنَيِي داود بن شبل به» هو ابن شبل بن عباد» وهما مشهوران بالإقراء» وداود لم أجد من يوثقه 
في الحديث غير أ نهم ذكروا شهرته بالإقراء کا تقدم بيانه. 

والرواية عن ابن جريج بتجويزه نكاح المتعة وفعله إياها مشهورة نقلها عنه جمع من العلماء. 

قال الذهبي في تذكرة الحفاظ (178/1): قال ابن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: استمتع 
ابن جريج بتسعين امرأة حتى إنه كان يحتقن في الليلة بأوقية شيرج طلبًا للجاع.اه. 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية (4/ :)۲٠١‏ و1 يَرَلْ ذَلِكَ - أي: المتعة-مَشْهُورًا عَنْ علاءِ 
الْحجَازِ إل رَمَنِ ابن جُرَيْح وَيَعْدَهُ.اه. 

وقال الحافظ في فتح الباري (9/ 177): قال الخطابي: ويُحكى عن ابن جريج جوازها.اه. 

وقال الحافظ في التلخيص الحبير (5/ ۳۲۹) وَمِنْ الْشْهُورِينَ بِإبَاحَتِهَا ابن جَرَيْج فيه مَحَةَ.اه. 


ع 


lv J-‏ موسوعة أحكام القرآن 


أبيه» قَالّ: خر جتا م رسو 3 الله اا - ك نا اعفان قال «(استمتعو ا ذه 
اا ا ا 


ت 


النْسَاءِ». قَالَ: فجت أا وَابْنُ عَمّي إِلَ امْرَ 
2 وه 


حتى إِذا 

وه ره 

0 
SSA TEA A ANS 20‏ 8 2 
ذَلِكَ ارد َم َتّى إا كان يوم الَو ا رای فقال: 
یې م روه و چ 3 0 0 
١لا‏ ي كنت أمَرنک مه انع ٠‏ وَإِنَ ال ۾ كذ رما إل ؤم العامة ق قَمَنْ گان 
اسْتمْتعَ من مرو اد َرجغ ياء وَإِنْ گان قي من أَجَلِه سَيْء د َأحُذْ ينها ا 
کک » قال ابن جرَيْح يَوْمَِذِ: اشهدوا أني قڏ رَجَْتْ عنها َعْدَ اني عكر 


IS 
ومع ذلك فقد روى أبو عوانة في‎ yy 
صحيحه عن ابن جريج أهه قال لهم بالبصرة: اشهدوا أني قد رجعت عنها!! بعد أن‎ 

حدثهم بثانية عشر حديثًا أنها لا بأس بها.اه. 

وقال الحافظ أيضًا في فتح الباري (9/ :)۱۷۳١‏ وقد نقل أبو عوانة في صحيحه 
عن ابن جريج أنه رجع عنها بعد أن روى بالبصرة في إباحتها ثانية عشر حديثا.اه. 

فهذا تصريح صحيح من ابن جريج تة بالرجوع عن المتعة ا بلغه الدليل 
القاطع» والبيان الحاسم بالحرمة ونسخ المتعة أبداء فلا حاجة حينئذٍ للتمسك بقوله 
ولا فعله القديم» بل هو في عداد من يرون المنع. 

ثالنًا: الرواية عن مالك بن أنس يناه بالتجويز والجواب عنها: 

قال السرخسى اا [بَاب ب نِكاح المنَعَق] (قَالَ): بََعْنَا «عَنْ 
رَسول الله اي آنه أل اة اة يام ِي الدّهْرِ في عَرَاٍ حرا ُد لى الاس فبا 
الْعُرُوبَةٌ نّم جى عَنّْهَاهء وَتَفْسِيد الع أن يمول لامْرَأته: (َمَنَمْ بك كَذَا مِنَ الد بِكَذَا 


ما کک 


)١(‏ إسناده حسن: دا ل 
ابن آي طالب قَالَا: تتا عبد الْوَهَابِ بْنُ عَطَاءِ قَالَ: أنبأ ابن جريج به... وني الإسناد 
ارات بن عطاء الخيّاف» (صدوق ربا أخطاً) التقريب. 


موسوعة أحكام القرآن ™ 
نالل وعدا تاطل ندا جار دل ا 

وات ان هه الرؤاية ا ب باظلة شر هة عن الإمام مالك يثلث 
تعالى لأمور: 

أولا: أن الناقل عنه بالجواز حنفي المذهبء وهو الإمام السرخسي كلتف ومن 
الإنصاف والعدل أن رّر المذهب من كتب المذهب نفسه لا من غيره. 

ثانيًا: أن مالكًا نفسه نه قال بالتحريم کا تقدم» وهو الثابت عنه في كتبه وكتب 
صخا ات ا 

ثالثا: أن الإمام مالكًا من أكثر العلماء تشددًا في نكاح المتعة» فهو من قال ببطلانه 
وحرمته» وفي رواية عنه قال بإقامة الحد على فاعله”". 


(۱) وللفائدة أكون ذكر تلك النقولات عن الإمام مالك وأصحابه» رحمهم الله تعالى» مع إضافة 


غيرها من النصوص: 

في المدونة (5/ ۰ ...قُلْتٌ: أَرََيِتَ إن قَالَ: (أتَرَوَجْكِ شَهْرَا يبط الَكاحُ م يجِعَلُ النكاح 
صَحِيِحًا وَيَبطُلٌ الشّرْط؟ قَالَ: َال مَالِكُ: لَكَاحُ باطل يُفْسَحْ : هذه عة ودبت عَنْ وَسُولٍ 
لله ية ترِيمُهًا. قَلْتُ: أَرَأَيْتَ إن قَالَ : ن مقى هذا الي فنا أَتَرَوَجْكِ) وَرَضِيَ بذَلِكَ 


ولاو رتل اا ا باط ولا يمام عليه 
وفي المدونة (۲/ ۱۲۹): قُلْتُ: ایت ارج تررح الأ عل أن بارا أو زین أو لائ 
ا بالبَارٍ مل ذلك اور هَذَا الَكَاحُ في قول مَالك؟ قال: قَالَ مالك في الذي 
ترج ارہ بصَدَاقٍ گذا ودا عل ا أن أا ِصَدَاقِها ِل أجل كَذَاوَكَدَا قلا يكاح ببتا. قال 
مَالِكُ: دا نكَاحُ فاد وَيُمَرُ هه . قلْتُ: دل أو ل يَدْخل؟ قال: ل بي مالك دحل پا أو ا 
دحل ون دنل ا أَفْسَخَهُ وَجَارَ التگاځ» وَكَذَا مالك في تَرْوِيج اليا .اه. 
قال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة(۲/ 077): وكذلك عند مالك نكاح النهارية 
حكمه عنده حكم نكاح المتعة في لزوم المهر ولحوق الولد ووجوب العدة مع الفسخ» وهي التي 
تكح على أنها تأتي زوجها نهارًا ولا تأتيه ليلًا.اه. 
ل ل فى الوَطَاً: 
عليه الصلاة والسّلَامُ عَنْ مُنعَةِالسَاءِيَوْمَ حي وَعَنْ اكل وم الحمر الْإنْسِية.اه. 

(0) قال ابن حجر في فتح الباري (9/ :)١77‏ وقال ابن دقيق العيد: ما حكاه بعض الحنفية عن 


-|[ ”7 ]| موسوعة أحكام القرآن 

ثالثا: أنه لا يُعلم إلى الآن أين هذا النص عن الإمام مالك بتجويز المتعة في 
كتبه؟ ! 

رابعًا: أن عموم العلاء الذين نقلوا الإجماع بتحريم نكاح المتعة لم يلتفتوا هذه 
الرواية» وهو دليل قاطع بعدم ثبوتها عندهم 

خامسًا: أن العلماء من المالكية وغيرهم حتى الأحناف أنفسهم ردوا هذا النقل 
عن الإمام مالك» وقالوا بعدم ثبوته عنه. 

بعض النقولات لعلماء المذهب الحنفي بتضعيف وتخطيء النقل الوارد عن الإمام 
مالك بن أنس ككذلثه بتجويز نكاح المتعة» ونفي نسبته له: 

قال الزيلعي في تبيين الحقائق ق :)1١6/7(‏ أَمَا حَكَاهُبَعْضُ الت عن مَالِتِ مِنْ 

جوَاِهَا حم َال ابن اهام اكه اه وَقَالَ السروجِيّ: وَنَكَاحُ امن 

لا جوز عِنْدَ مَالِت. ذَكَرَهُ في الدَّخِيرَة اْالِكيّة. قَالَ: وَهُوَ َولُ اذ وَتَقْلُ صاحب 
الكشاق ع أله 

وقال العيني في البناية (/ *57): (وقال مالك: هو جائز) ش: أن نكاح المتعة» 

جائز» وقال الكاكي: إن المذكور في كتب مالك حرمة نكا المتعة. وقال في 
ل ل 

وقال الأكمل معتذرًا عن المصنف: جوز أن يكون شمس الائمة 07 
السرخسي يددثة - الذي أخذ منه المصنف اطلع على قول له على خلاف 
«المدونة»).اه. 

قلت (أي: العيني): لم يُذكر في كتاب من كتب المالكية رواية تجوز المتعةه 
وبالاحتمال نقل قول عن إمام من الأئمة غير موجه مع أن مالكًا روى في موطئه 


مالك من الجواز خطأء فقد بالغ المالكية في منع النكاح المؤقت حتى أبطلوا توقيت الحل بسببه 
فقالوا: لو علق على وقت لا بد من مجيئه وقع الطلاق الآن لأنه توقيت للحل فيكون في معنى 


موسوعة أحكام القرآن اتن 2 
حديث الزهري من حديث علي بن أبي طالب ذه «أن رسول الله ية هى عن متعة 
النساء يوم خيبر»» على ما يأتي بيانه عن قريب إن شاء الله. 

وقال الأكمل هنا أيضًا معتذرًا: ليس من يروي حديئًا يكون واجب العمل؛ 
لجواز أن يكون عنده ما يعارضه أو يترجح عليه. انتهى. 

قلت (العيني): عادة مالك أن لا يروي حديثًا في موطئه إلا وهو يذهب ويعمل 
به» ولو ذكر عنه ما ذكره الأكمل لذكره أصحابه ولم ينقل عنه شيء من ذلك.اه. 
رابعًا: الرواية عن زفر بن الهذيل مث بالتجويز. والجواب عنها: 
قال الكاساني في بدائع الصنائع (۲/ ۲۷۳): [التّكَاحُ امُوَقَتُ وَهُوَ ناح النعَةِ] 


وا الثاي: فهو أن يقول؛ (أتروجك عكرة أيام) وتخو ذلك وأئه فاسد عند 
أَصْحَابًا انب 

وقال رَقَرٌ: (النَكَاحُ جائ وَهُوَ مُوَيدٌ وَالتَّرْطْ بَاطِلٌ). 

فالجواب عما ورد عن زفر ككآثه: 


الجواب الأول: أن زفر كانه تعالى لم جوز نكاح المتعة» بل هو ممن يقول 
LEE‏ د 

الصورة الأولى: قول الرجل للمرأة: أستمتع بك...[ونحوه من ألفاظ المتعة 
تي ا ا eG‏ 
بحرمته وبطلانه ک| تقول الجاعة. 

الصورة الثانية: قول الرجل للمرأة أتزوجكء أنكحك...ونحوه من ألفاظ 
الزواج - لأجل كذاء وكذا. فهو يقول بصحة العقدء مع بطلان الشرطء ومن 
المعلوم - كما تقدم - أن سبب تحريم نكاح المتعة هو التوقيت» لا لفظ التزويج - كا 
يقول زفر ينلثه - فبأي لفظ خاطبها على أن ينكحها مدةً من الزمن قدرمًا كذاء 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
وكذاء لكان وه متعة ولكان محرمّاء أي: لو قال الرجل للمرأة: أتزروجكء أو 
أنكحك. أو أستمتع بك... [بأي صيغة كانت] لأَجَلٍ كذا وكذا-أي: يشترطان 
وقتا-» فهذا هو نكاح المتعة المحرم» ولو بأي صيغة. 

فالخلاف مع زفر ينآث تعالى أن العلماء يقولون: النكاح باطل بنفس العقد, أي: 
بمجرد العقد على المرأة هذه الصورة لانها اشترطا وقتا فهو نكاح متعة باطل. 

وزفر يناه يقول: هو صحيح [أي الصورة الثانية: أن يكون بلفظ النكاح 
E E‏ ب 

فحقيقة قول زفر كناثة هو إلغاء سبب التحريم» وهو التوقيت» لا تجويز نكاح 

المتعة. 

قال الكاساني في بدائع الصنائع : 9 ۷) (وَلنَا) أنه ُلَوْ جار هَذَا الْعَقدَ لَكَانَ لا 
كل : إا أن يجُورٍمُوَعما باد اكور ق وا أن يجو مُوَبَّد لا سبي إل الأول؛ لان 
هذا مَعْنَى عة إلا أنه عر َب علا َفْظِ النكاح وَالتَرَوّجء امت في العفو مَعَانيهالَا 


o o 
راا ولا لاطو‎ 


ر و ور ت - د ع للا اه ا رار ا ا ی ی و 

dS‏ ف 
- 2 00 ب ت 

نه لا صح ولا يقال: يصح | لنكاح وَتَبْطل الإِضَافَة؛ لأن ااي په گا اف 

او 2 ت e‏ ر 2 5 "0 

هايح كذ که پخلاف تاذ قل : تَرَوَجْمُكِ على أن 0 امه 


أن متاك أب الاح َم رط َع الابيد يذكْرِ الطلاق في النگاح | وَيدِ؛ لانه على 
أن «أَنْ) كَلِمَةُ رط وَالتَكَاحُ المْوَبَد لا ْله النّرُوطُ وَالله كك أعلم.اه. 

الجواب الثاني: كما تقدم مرارًا - في الرد على من ورد عنهم التجويز - أنه لا 
حجة في قول أحد مع قول رسول الله ية ولا خرق الإجماع بعد انعقاده فهم 
محجمجون بالنص والإجماع. 


2 


موسوعة أحكام القرآن ”ا 
خامسًا: الرواية عن أحمد بن حنبل ناه ام واخواب عا 


[47]: قلت لأحمد: متعة النساء» تقول: إنه حرام؟ قال: أجتنبها أعجب إِلّ... 
فالجواب عما ورد عن أحمد بن حنبل ناث من وجهين: 
الأول: أن الكراهة هنا من الإمام أحمدكنتنة. أو قوله: «أجتنبها» هي كراهة 


ص 200 


حريمية 


52 
أ 


(1) قال الله تال و زنك الا اة | إا وبالولتین إخستا إا َب لك ENA‏ 


د ا Ê‏ ُو كريتا © وأخفِض هتا تاح ادل 
أَلرَحمَةٍ وه قل رب آَزْعمْهُمَا كُمَا رَبَيَافيِ صَغِيرَا © © ربك بُكُمْ أَعْلّمُ بمَا ف نُقُويِكُمْ أن تَحُوئُوا صَلِحِينَ 
نهد گن وبين غَفُورَا © وَءَاتِ دا آلْقُرَقَ حَقَّهُ 4 واليشكيت ون ع ألسَّبِيلٍ وَلَا تُبَدّر تَبَذِيرَا © أن 
ر خود أَلشَيِطِنِ وان اَی لر گفورا © وَإِمّا مغرِصَنَ عَنْهُمْ ياء رَحْمَةِ تِن 
ك تَرْجُوها قل لهم قول مَيْسُورا © وَلَا َل يد َك مَغْلُوكة إِلَ عُنْقِكَ رلا تَبْسْظَهَا کل الْبَسْطِ 
ك موتا ورا © أن رَبك يَبْسْظ آلززق لن اء وُر الہ كن بعاد خبيرا بَصِيرَا © 
ك ایام أن نلُم كان قتا كبيرًا © ولا كفريُوأ 
لر نه گان فَحِمَةً قحس وَسَآءَ سَبِيلا 2 © ولا تمْثُلُوا تفس الى حرم آله إلا باق و من قُيلَ مَظللُومَا 
قد جَعَلَْا ولي سلتا فلا يُسرف فى الْمَمْلٍ ِنَم 0 مال اتيم إلا بال 
ف ا سن َة E‏ مسولا © وفوا آلگیل إا ک وروا 
ِألْقِسَطَاس اا نُستقِيم ذلك حير وَأَحْمَنْ تأويلا © وَلَا تَقْفْ فف ما لَمْسَ لك بو عِلْمْ أن َلسَنْعَ 
صر ولوا کل أتهلك كن غذة مشولا © ولا كنض فى الأْض مرکا نك لن خرف ارش 
وکن تملع ابال ظولا © کل لك گان سَيَهُ عند بَكَ مَكُرُوهًا؛4[الإسراء:؟88-5]. 
ف الأيات قد ی ال تك عن جل م الحرمات بلا شك ثم قل 86 : وکل لك گان سیه 


بك مَكْرُوهَاك [الإسراء:8؟]» فتبين أن الكراهة على قسمين: -١‏ كراهة تنزيبية» ۲- وكراهة 


حر يلمية. 
عت ل E‏ وَالْمَقََاهُ م 2 فقون عَلَ أن أَفْعَالَ الي تَنْقَسِمُ 


7 
03 


ِلَ واج وَمُسْتَحَبٌَ» وَالسْتَحَب هو ما أحَبهُ الله وَوَسُو له َه وَأ ل ع عله مكو رڪ ا 


ر 


0 والكواعة بزعا ن: كرام ريم وَكَرَامَةُ نزيو وَقَد قال تَعَالُ او ا تات : وک 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 

وأقوال علماء الحنابلة أصحاب المذهب وغيرهم [في هذه العبارة ] على ما يلي: 

قال أبو يعلى بن الفراء في العدة في أصول الفقه (0/ :)١777‏ ونقل ابن منصور: 
«أكره المتعة».والمراد بذلك التحريم.اه. 

وقال ابن حمدان في صفة الفتوى (ص4۳): قول أحمد: (أكره كَذَا) أو (لا 
يُعجبني) للتنزيه في أحد الْوَجْهَئْنٍ وإ ن لم يحرم وقيل ذلك كقوله: (أكره النفخ في 
الطَعَام وَإِدَمَان الحم وا الْكِبّار) لقوله تَعَالَ: وڪن كر الله أنْيعَانَهُم 
فَكَبَطهُم #[لتربة:+؛] الآية وَقَول التي كلِ: «إن الله يحب معالي ا 
ي وَقيل: بل للتځریې» اختاره الخلال وَصَّاحبه وابن : ماجد كقوّل أحمد: 
(أكره البح وَالصّلاة في المقَابر) وَكَمَوْلِِ: (هَذَا قبيح) أو (أنا أستقبحه) أو (لا ارا 
لقؤله ال دك كلِكَ گان و رَبك مروا [سراء:۲۸] | أَى عَرَامَا ولاه 
أحوط والأولى النظر إلى الْقَرَائْنَ في الكل قإن دلت على وجوب أو ندب أو ريم 
أو كَرَامَة أو إِبَاحَة حمل قله عَلَيهِ» سَوَاء تقدّمت أو تَأخرت أو توسطت .اه 

وقال المرداوي في التحبير شرح التحرير في أصول الفقه )٠٠٠۸/۳(‏ : قال الإمام 
أحمد: (أكوه اة (والصّادة في المقَاير)» وهما محرمان .اه. 

قال ابن كثير في البداية والنهاية (4 / ٠‏ °( ود حكن عو ام أحمد بْنِ حَنبَلٍ 
رواية كَمَذْهَبٍ ابن عباس وهي ضَعِيفَة وَحَاوَلَ بَعْضُ مَن صَنَّف في الحلال نقل 
رواية عن الإمام بوثْل ذلك ولا يصح أيصًاء الله أعلم .اه. 

الجواب الثاني: أن المشهور والمنقول عن أحمد بن حنبل يناث بلا شك - قوله 
بالتحريم» وهو الذي نقله الأئمة في المذهب عن الإمام أحمد جيلا بعد جيل» وعلى 
1 

قال الخرقي في المختصر (ص؟ :)٠١‏ ولا يجوز نكاح المتعة.اه. 


ذلك كن سَيَُ عِندَ رَبك مَكْرُوهًا4[الإسراء:"]. وني الصَّحِيِحَيْنِ عن الس يك أنه قَالَ: «إنَّ الله 
يَكْرَهُ لَكُمْ قي وَقَالَ» وَكَثْرَةَ السشّوَّالِ وَإِضَاعَةَ المال).اه. 
)١(‏ وقد تقدم نقولات المذهب الحنبلي في تحريم نكاح المتعة» فأوردتها هنا للإفادة والحاجة اليها. 


موسوعة أحكام القرآن : ]1 


قال ابن قد امة في المغني :)1١/8/9(‏ (وَلَا يجو نگاځ الْنحَةِ) مَحْتَى نگاح اننع أن 
َرَو | دي أن فول رَوَجتّك اتتي شَهْرَء أو سنه أو إلى القضَاء المويم 
أو قدوم || لاج تبك راء گا لد مه أو جَْهُولََ. فَهَدَا گا بَاطل. نَصّ 


ع 


اه 0 اه 
oT‏ بطلانه.اه. 
فهذه تمام عشر شبهات تعلق بها أهل الأهواء ومن سلك سبيلهم وصار على 
وها هي الأجوبة عن تلك الشبهات الهزيلة» التي لا تقف أمام صحاح التنزيل» 
ومحكم التأويل» وطريق سبيل المؤمنين. 


| موسوعة أحكام القرآة 
[vv | |=‏ ص صصص ي ص ي ي 
قال الله تعالى: هر اذى انر عَلَيَكَ الكتبَ مِنْهُ ءات گك هن مالكب 


> < ملي و رص جو 


خر مُتَشَبِهَتٌ و ما لذ ينف فلويهة ريع يون ما اة ونه ألنفاء ليخد وأنيفاء 
صل ۶ 


تَأويلِه- وَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلَهُ eS‏ 
قد 07 م وه لاس 

را وَمَا يد ا رتا لا رع كُْويََا بعد ٳِذ يگنا وب تا ِن 

5 8 5 ع e‏ 6 ص 

دنك رَحْمَة إِنّكَ أنت 0 لَك جَامِعٌ الاس لِيَرْمِ لا رَيْبَ فِية أن أله لا 


ود و 


يخلف َلْمِيعَاد 4[ آل عمران:۹-۷] 


الشيعة ‏ ونكاح المتعة 
قال الدهلوي ینلثه تعالى كا في «مختصر التحفة الإثني عشرية) (ص35): إنهم 
يحسبون متعة النساء خير العبادات وأفضل القربات» ويوردون في فضائلها أخبارًا 
كثيرة موضوعة مفتراة» وعندهم متعة الخلية جائزة بالإجماع» ومتعة المشركة 
والمجوسية سواء كانت خلية أو حصنة جائزة إذا تحركت ألسنتهن بقول: (لا إله إلا 
الله) وإن لم يكن في قلوبين من معناها شيء. وكذلك يجوزون المتعة الدورية» وإن 
كان الإثنا عشرية ينكرون هذا التجويز» ولكن يقول محققوهم إنها ثابتة في كتبنا لا 


() الشيعة: هم الذين شايعوا عليًا ضيه على الخصوص. وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصيةء إما 
جليّاه وإما خفيًا. واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده» وإن خرجت فبظلم يكون من غيره» 
أو بتقية من عنده. وقالوا: ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام 
بنصبهم» بل هي قضية أصولية» وهي ركن الدينء لا يجوز للرسل عليهم السلام إغفاله وإهماله» 
ولا تفويضه إلى العامة وإرساله. 
ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص» وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبًا عن الكبائر 
والصغائر. والقول بالتولي والتبري قولاء وفعلاء وعقدًاء إلا في حال التقية. ويخالفهم بعض 
الزيدية في ذلك» وهم في تعدية الإمام كلام وخلاف كثير. وعند كل تعدية وتوقف: مقالة» 
ومذهب» وخبط. 
وهم خمس فرق: كيسانية» وزيدية» وإمامية» وغلاة» وإساعيلية. الملل والنحل للشهرستاني 
(ص/57١).‏ 


ا موسوعة أحكام القرآن 
يجوز إنكارهاء وصورتها أن يستمتع جماعة من امرأة واحدة ويقرروا الدور والنوبة 
اوس د اس نو و سل 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ني رسالة في الرد على الرافضة (ص٤‏ ): (المتعة 
الدورية): 
ف جحي اق E‏ ممع :اننا :عدر شما ر 
E E‏ ل ل AME‏ قلت: 
هذا مثل أنكحة الجاهلية التي أبطلها الشرع كا في الصحيح.اه. 

قال الألوسى في صب العذاب على من سب الأصحاب (ص۲۳۹): (المتعة 
الدورية): 

ولولا أن يدنس وجه القرطاس ذكر فعله الشنيع القبيح» لصرحنا به» ولكن رب 

والعجب كل العجب من رافضي ينتسب لأب؛ فإن مَّن نظر إلى أحوال الروافض 
يا لمعه ف ا كتاج وي ا عامل ود برها فإن 
امرأة الواحدة منهم تزني بعشرين رجلا في يوم وليلة» وتقول إخها متمتعة» وقد هيئت 
عندهم أسواق عديدة للمتعة توقف فيها النساء» وهن قوادون يأتون بالرجال إلى 
النساء وبالنساء إلى الرجال» فيختارون ما يرضونء ويعينون أجرة الزناء ويأخذون 
بأيديين إلى لعنة الله تعالى وغضبه» فإذا خرجن من عندهم وقفن لآخرين» وهكذاء 
كا أخبر بذلك الثقات الذين دخلوا بلادهم» وإن جماعة نحو خمسة أو أقل أو أكثر 
يأتون إلى امرأة واحدة» فتقول لهم: من الصبح إلى الضحى في متعة هذاء ومن 
الضحى إلى الظهر في متعة هذاء ومن الظهر إلى العصر في متعة هذاء ومن العصر إلى 
المغرب في متعة هذاء ومن المغرب إلى العشاء في متعة هذاء ومن العشاء إلى نصف 


ل“ | موسوعة أحكام القرآن 
الليل في متعة هذاء ومن نصف الليل إلى الصبح في متعة هذا. ويسمونها «المتعة 
الدورية». وإن امرأة واحدة تتمتع بخمسة رجال ولا يدري أحدهم بالآخرين 

ل ل ا اجتمعوا للغسل في حمام» فسأل 
بعضهم بعضاء فإذا الثلاثة قد قد زنوا تلك الليلة بامرأة واحدة وم يدر بعضهم 


00 


ل د ردي رسال aS GSS‏ 
يكفي لإثبات ضلاهم» وعندهم متعة أخرى يسمونما المتعة (الدورية) ويروون في 
فضلها ما يروون» وهي أن يتمتع جماعة بامرأة واحدة» فنقول هم: من الصبح إلى 
الضحى في متعة هذاء ومن الضحى إلى الظهر في متعة هذاء ومن الظهر إلى العصر 
في متعة هذاء ومن العصر إلى المغرب في متعة هذاء ومن المغرب إلى العشاء في متعة 
هذاء ومن العشاء إلى نصف الليل في متعة هذاء ومن نصف الليل إلى الصبح في متعة 
هذا. 

فلا بدع ممن جوز مثل هذا النكاح أن يتكلم با تكلم به ويسميه (الحصون 
ا ل o‏ به وَلتَسْمعْنَ من آلذِينَ أوثوأ آلكتدب 
من غم ومن الَدِينَ أَخْرْكُوأ اى کيا وان تضْيرُوأ وفوا قن َلك مِنْ عَم 
وه عمران:85١].‏ 

قال الشبخ الشتقيطي في أضواء البيان (۸/ :)۲۹١‏ وَامدِيرٌ ار ْ 
يمول ناح الْنْعَةِكمَذْهَبٍ عة ما إلا الشَيعَةٌ بصَرْفٍ النَظرِعَمّنْ الع 


ارقم دكن لشّيعَة أَنمسَهُمْ شبْهُ مُتَنَاقِضِينَ في تبه اد ينص ان 
من انهم - في باب النگاح: أن لحر ولعب عل السرا أن يدح يكاًا مور 


فيكم المتْعَقَ اي عَدَدِ و اء مِنَ السَاء وَبِدُونٍ َد قَجَعَلَ هدا العقد كيلك 


او 


ضام 


< 
0 


ان ا قود عَلَيْهَا حرق وَهَذَا متَتَاقض. وني کاب الطلاق» قال :إن 
ك الأول إلا أن تنح روجا ره في نگاح دانم ل 
وال ا أن درا پنگاجهًا الثاني الوَقَتِء يلرم أن لها لَِدَول؛ 


ا ا لح نک رجا عبر )[یر:.۲۲ تون ابوه احا لم 


موسوعة أحكام القرآن 1 
ِخْلَامًا به لوج الأول يي ا لطا 
يدا يَظهَرٌُ أن َي وَرَاءَ ذلك آي أَزْوَاجِهِمْ اوا ملكت اا م فم 
اعادو 

قال الشيخ عطية سالم كما في دروسه المسجلة :)١( )۲ /١11(‏ «جدال الشيعة في 
شأن المتغة)»: 

اياف والعيادة و العياد عن رسو 011 بوعل a‏ 
أحب للإخوة طلبة العلم أن يقرءوا ما كُتب عن المتعة» سواء كان قدیًاء أو كان 
للمتأخرين؟؛ لأن بعض كتاب الشيعة يدافعون عنها دفاعا شديدًا. 

وقد ناقشت فيها بعض علءائهم أو رجالاتهم؛ فقلت: أتفعلها يا فلان؟! قال: لا. 
قلت: أتبيح لابنتك أن تفعلها؟ قال: لا. قلت: إذا: لماذا تبيحها للغير؟ قال: ليس 
بلازم» كوني لا أرضاها لا يعني أني أحرمهاء إن| هي مباحة للضرورة. 

وفي ذات مرة في نفس هذا المكان» وني أثناء الحديث عن الشيعة» في أول دراسة 
الموظا ي جاب غسل الميك» سال سائل عن ميت مخ الشيعة فى :وسط الستيين» 
أيغسلونه. آم يتركونه؟ إلى كلام طويل. وقلت: إن من حق لا إله إلا الله كذا وكذا. 
فلما خرجت فإذا رجل عند منعطفي جوار البيت» فقال: السلام عليكم» التفت فإذا 
هو شيعي» أجبته» ثم قلت: نعمء ماذا تريد؟ قال: أتحدث معك قليلا. قلت: لاء 
حديثكم عمره ما يكون قليلاء أنتم تكثرون الحديث وتتخذون التقية» وأنا الآن 
متعب» إن كنت تريد الحديث بشكل مطوّل فموعدنا غدًا الضحىء وهذا باب 
البيت. فقال: كلمة واحدة فقط. قلت: فلتكن كلمتين ! قال: سمعت منك الليلة 
اترظ ا سول امل انوا E TE‏ رسيي دلق 
الآن تقول: من حق لا إله إلا الله آنا نغسّل ميتهم» هذه ما سمعناها أبدًا. قلت: لاه 
فهذا موجود. وذكرت له أننا نعتقد ذلك» وليس كا يقول الشيعة فإنهم يقولون كا 
في كتب الفقه عندهم: إذا وجدت جثة مخالف فلا تواره إلا تقية. فقال: أين هذا؟ 
قلت: لما تأتي غدًا إن شاء الله أكلمك أين هو. لما جاء وأخبرته» وسألته: ماذا تعمل؟ 
قال: مدرس الإسلاميات في جامعة النجف. قلت: أنت -إِذًَا- على مستوى من 


ي 16 


T=‏ موسوعة أحكام القرآن 
الفقه. قال: نعم. فتكلمت معه عن بعض الأمورء وقلت: اطلعت من كتبكم على 
كذا وكذاء ما ترونها عندكم؟ قال: مل أصولنا التهدة. قلت له: عندي رسالة إلى 
الآن ما طبعت في المتعة» ولاحظت أن الرجل أقرب إلى الصدقء ولا يتخذ التقية. 
قلت: كتبت الرسالة ترد عليكم في نكاح المتعة» أريد أن أعرضها عليك» حتى لو 
كان لك اعتراض أستطيع أن أتداركه وأناقشه معك. فوافق» فأتيته بالرسالة» قلت: 
الرسالة طويلة» ويهمني ما أوردته عليكم من كتاب الشريعة للحلي» وسألته: ما 
تقول في الحلي؟ قال: إمامناء إمام عظيم. قلت: يقول في كتاب الزواج: يتزوج عدد 
ما شاء. وني كتاب الطلاق: لا تحلها لزوجها الأول إذا كان زوجها الأول قد بت 
طلاقهاء وأنتم ملزمون في هذا: إما أن تقولوا: إنها زوجة» فلا يزيد عن الأربع» وإما 
أن تقول: ليست بزوجة» وهذا الذي نلزمكم به» وكذلك في الطلاق» إما أن تقول: 
إنها نتكحت زوجًا غيره نكاحًا صحيحًاء فيلزمكم أن تبيحوا بهذا النكاح إن طلقها 
أن تحل لزوجها الأول المحرمة عليه. إذا هذا ليس بنكاح» وعليه: فهي لم تنكح زوجًا 
غيره» وهذا جاء عن ابن عباس فيما اطلعت عليه أخيراء سئل: أزوجة هى؟ قال: لا 
أتملوكة يمين؟ قال: لا قيل: إِذَا: ماذا تكون؟ قال: متعة. فقلت له: إن الل يقول 
كذا وكذا؟ قال: ما أعتقد -أي: ما أظن أنه قال ذلك!! قلت: على كل حال تعتقد أو 
لا تعتقد هذا موجود. وأتيته بالكتاب وقلت: اقرأء وقرأ. قال: أمهلني إلى الغد. 
قلت: لك إلى بعد الغد. وفعلا كان رجلا -ك| قلت- منصفاء ثم لقيته من الغدى 
فقال: اعذرني لم أجد الجواب» ولكن أمهلني إلى الغد. والتقينا في المسجدء فقال: ما 
قلته عن الحلي صحيح» ولكنه رأيه الخاص. قلت: هذه هي الحيدة. أنت قلت: إنه 
إمام» والإمام لا يقول رأيًا خاصا. 

على كل -يا إخوان- المسألة هذه أخذت حيرًا كبيرًا کا أشرت. 

وينبغي لطالب العلم أن يوسع مداركه فيها؛ لأن الجدال في خارج هذه البلاد - 
نسأل الله أن يحفظها- طويل وحاد وشاق بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم» والله 
تعالى أعلم.اه. 


موسوعة أحكام القرآن 


ادن" 


وشَّهدَ شاهدٌ من أهلها("©: 


)١(‏ وهو: حسين الموسوي صاحب كتاب الله ثم للتاريخ كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار» من 
علماء النجف» من كبار علماء الشيعة» وبحكم دراسته وتدريسه في حوزات النجف» فقد كانت 
صلاته قوية مع كبار علماء [وآيات ] الشيعة من أمثال: كاشف الغطاء» والخوئي» والصدرء 
والخميني» وعبد الحسين شرف الدين الذي كان يتردد على النجف» وفضلا عن هذا وذاك فقد 
كاذ وال الو ليها ا 
تحدث المؤلف في كتابه عن غرائب تجاربه مع مراجع الشيعة بأسلوب شيق ومختصرء وبعد ذكر ما 
كان يحدث له معهم كلهم أو مع واحد منهم كان يرد قراءه إلى أمهات كتبهم التي تنص على 
مشروعية هذا الفعل القبيح. 
انتهى باختصار وتصرف من مقدمة ط/ دار الأمل - القاهرة. 
قلت: ولم أظفر بترجمة جامعة لمصنف الكتاب في المصادر المعتمدة» إلا أنه تبرأ من الكثير مما يعتقده 
الشيعة» وكشفهم في هذا الكتاب» والرجل وإن اشتهر عنه هذا الكتاب وكان له نفع عظيم 
لملابسته للأحداث» وكونه شاهدًا عليهم» إلا أن له عبارات وألقاب توقير لأئمة الشيعة 
کا لخميني» والخوئي وغيرهماء فهو غالبا في كتابه - في جميع النسخ التي بين يدي - يقول: «الإمام 
الخميني»» و«الإمام الخوئي»» «السيد الخوئي» وأيضًا يردد قوله: «أمير المؤمنين يه »» واجعفر 
الصادق يته ٠»‏ «وأبو عبد الله لنغ.» وغير ذلك من عبارات الشيعة» وأبدلتها بالترضي على علي 
ابن أبي طالب» والحسن والحسين 2ة والترحم على من دونهم من أهل البيت من ليسوا 
بصحابة» موافقًا بذلك ما عليه عادات أهل السنة والجماعة» 
وأيضًا قوله - أي: المصنف: «إن مقام الحسين أسمى وأعلى من أن يبلغه أحد مهما كان قوي 
الإيهان» ودرجة الحسن وعلي والنبي ية جميعًا لا يبلغها أحد مهما سما وعلا إيانه» وهو غلو 
واضح من المصنف» بل هو عين قول الشيعة في تقديم علي والحسين على غيرهما من الصحابة 
ولعل الرجل معذور لحداثة عهده - وقتئذٍ - بالتوبة» فالعلم عند الله بحاله. 
هذا وقد حذفت هذه العبارات «الإمام»» و«السيد» في إطلاقه) على الخميني والخوئي الضالين» 
وحذفت عبارة «ليه) في إطلاقها على من دون الأنبياء حتى لا يتشوش على البعض» ويلتبس 
عليه الحق بالباطل؛ والله الموفق للرشاد. 
ومن مصادر ومراجع الشيعة التي ينقل منها المصنف: أقوال الشيعة الردية» وسبلهم غير المرضية» 
ليرد المصنف بها عليهم - أي على الشيعة -» لا معتقدًا با فيها من أباطيل وأكاذيبء إلا ما كان 
منها ما يوافق الحق ليكون أدعى لكشف تناقضهم فيها: كتاب «من لا يحضره الفقيه» لابن بِابَوَيْه 


l=‏ موسوعة أحكام القراق 


قال حسين الموسوي في كتابه «لله ثم للتاريخ» ( ص۲۳ وما بعدها): 

كنت أود أن أجعل عنوان هذا الفصل (المرأة عند الشيعة) لكنى عدلت عن ذلك 
لای رایت أن كل الروايات الت روا كنبدا تنسب إل النبى صل الله عليه وآلة وإ 
أمير المؤمنين وأبي عبد الله - وغيرهما من الآئمة» فما أردت أن يصيب الآئمة عليهم 
م ا ل يت ل 
فكيف يرضاه لرسول الله صل الله عليه وآله [وصحبه وسلم ]وللأئمة [فَظة ]؟! 

لقد استغلت المتعة أبشع استغلالء وأهينت المرأة شر إهانة. وصار الكثيرون 
يشبعون رغباتهم الجنسية تحت ستار المتعة وباسم الدين» عملا بقوله تعالى: قَمَا 
أسْتَمْتَعْتُم بف مِنْهُنّ انوه أَجُورَهُنَ فَريضَة 4 [الساء:؛ ۲]» لقد أوردوا روايات ف 
الترغيب بالمتعة» وحددوا أو رتبوا عليها الثواب وعلى تاركها العقاب» بل اعتبروا 
كل من لم يعمل بها ليس مسلً). 

اقرا معى هذه النصوص: 

قال النبي صل الله عليه وآله: «من تمتع بامرأة مؤمنة فكأن) زار الكعبة سبعين 
مرة» فهل الذي يتمتع كمن زار الكعبة سبعين مرة؟ وبمن؟ بامرأة مؤمنة؟ وروى 
الصدوق عن الصادق - [رحمهم الله] - قال: (إن المتعة دينى ودين آبائى» فمن عمل 
بها عمل بدينناء ومن أنكرها أنكر ديننا واعتقد بغير ديننا). (من لا يحضره الفقيه '/ 
(٦‏ 

وهذا تكفير لمن لم يقبل بالمتعة. 

وقيل لأبي عبد الله: هل للمتمتع ثواب؟ قال: (إن كان يريد بذلك وجه الله ل 


القَمّي و«التهذيب» للطوسي» و«فصل الطاب بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب» للزنديق 
حسين بن تقى الطبرسى» و«الكاني» للكلينى» و«تحرير الوسيلة)» «والحكومة الإسلامية» كلاهما 
لإمام الملحدين الخميني» وغيرهم من كتب الروافض المبثوث فيها السموم الرافضية» والأفكار 
الكفرية» والسفالات الخلقية» فنعوذ بالله من الخذلان» وعدم التوفيق. 


ل موسوعة أحكام القرآن 
يكلمها كلمة إلا كتب الله له مها حسنةء فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبّاء فإذا 
اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره). (من لا يحضره الفقيه ۳/ 7557). 

وقال النبي طل: «من تمتع مرة أمن سخط الجبارء ومن تمتع مرتين حشر مع 
الأبرار» ومن تمتع ثلاث مرات زاحمني في الجنان» (من لا يحضره الفقيه ۳/ 22755 

قلت: ورغبة في نيل هذا الثواب فإن علماء الحوزة في النجف وجميع الحسينيات 
ومشاهد الآئمة - يتمتعولن بكثرة» وأخص بالذكر منهم الصدر والبروجرودي 
والشيرازي والقزويني والطباطبائي» والسيد المدني» إضافة إلى الشاب الصاعد أبي 
الحارث الياسري وغيرهم» فإنهم يتمتعون بكثرة وكل يوم رغبة في نيل هذا الثواب 
ومزاحمة النبى صلوات الله عليه في الجنان. 
أنه قال: من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين ذه ومن تمتع مرتين فدرجته 
كدرجة الحسن 4 ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب 
يه ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي). 

لو فرضنا أن رجلا قذرًا تمتع مرة أفتكون درجته كدرجة الحسين ظله؟ وإذا تمتع 
مرتين أو ثلاثا أو أربعًا كانت درجة الحسن وعلي والنبي عليه الصلاه والسلام؟ 
أمنزلة النبى صلوات الله عليه ومنزلة الأئمة هينة إلى هذا الحد؟؟وحتى ولو كان 
المتمتع هذا قد بلغ في الإيمان مرتبة عالية أيكون كدرجة الحسين؟ أو أخيه؟ أو أبيه أو 
جده؟ 

إن مقام الحسين أسمى وأعلى من أن يبلغه أحد مهما كان قوي الإيان» ودرجة 
الحسن وعلي والنبي ي جميعًا لا يبلغها أحد مهما سما وعلا إيمانه. 

لقد أجازوا التمتع حتى بال هاشمية كا روى ذلك الطوسي في (التهذيب 
)١(‏ هذه العبارة - كا تقدم - فيها تجاوز وغلوء إذ إن عليًا والحسين ده لما مكانة علية» عند الله 


ذه وعند رسوله وَل والمؤمنين» إلا أن ثم من هو أفضل منهماء كأبي بكر وعمر وعثمان ظا کیا 
هو مُقررٌ عند أهل السنة والجماعة. 
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4۳/۲(. 
أقول: إن الهاشميات أرفع من أن يتمتع ببن» فهن سليلات النبوة ومن آهل 
البيت فحاشى لمن ذلك» وسيأتي السبب إن شاء الله» وقد بين الكليني أن المتعة تجوز 
ولو لضجعة واحدة بين الرجل والمرأة» وهذا منصوص عليه في (فروع الكافي 5/ 

1( 
ولا يشترط أن تكون التمتّع بها بالغة راشدة» بل قالوا: يمكن التمتع بمن في 
العاشرة : من العمر» ولمذا روى الكليني في (الفروع «(1Y / ٥‏ کک 

(التهذيب ۷/ «(Too‏ أنه قيل لأبي عبد الله كانه : : (الجارية الصغيرة ة هل يتمتع 
E E‏ قيل: SS‏ 


وهتة ال صر اسان الردغليها إن قاء اه ولك أقزل: إذرها ع 
أبي عبد الله يكلّثة في جواز التمتع بمن كانت في العاشرة من عمرهاء أقول: قد ذهب 


بعضهم إلى جواز التمتع بمن هي دون هذا السن. 

لا كان الخميني مقيًا في العراق كنا نتردد إليه ونطلب منه العلم حتى صارت 
علاقتنا معه وثيقة جداء وقد اتفق مرة أن وٌجهت إليه دعوة من مدينة «تلعفر» وهي 
منايئة تلع فرب الرإصل عل ر نياع ر ف و بار ان العف 
معه فسافرت معه. فاستقبلونا وأكرمونا غاية مدة بقائنا عند إحدى العوائل 
الشيعية المقيمة هناك» وقد قطعوا عهدًا بنشر التشيع في تلك الأرجاءء وما زالوا 
يحتفظون بصورة تذكارية لنا تم تصويرها في دارهم. 

ولما انتهت مدة السفر رجعناء وفي طريق عودتنا ومرورنا في بغداد أراد الخميني 
أن نرتاح من عناء السفرء فأمر بالتوجه إلى منطقة العطيفية حيث يسكن هناك رجل 
إيراني الأصل يقال له سيد صاحب. كانت بينه وبين الخميني معرفة قوية. فرح سيد 
صاحب بمجيئناء وكان وصولنا إليه عند الظهر. فصنع لنا غداء فاخرًا واتصل 
ببعض أقاربه فحضروا وازدحم منزله احتفاء بناء وطلب سيد صاحب إلينا المبيت 


لظتل 0 1 
عنده تلك الليلة فوافق الخمينيء ثم لما كان العشاء أتونا بالعشاء» وكان الحاضرون 
يُقبلون يد الإمام ويسألونه ويجيب عن أسئلتهم» ولا حان وقت النوم وكان 
الحاضرون قد انصرفوا إلا أهل الدارء أبصر الخميني صبية بعمر أربع سنوات أو 
خمس ولكنها جميلة جدّاء فطلب الخميني من أبيها سيد صاحب إحضارها للتمتع بها 
فوافق أبوها بفرح بالغ» فبات الخميني والصبية في حضنه ونحن نسمع بكاءها 
وصريحها. 

لمهم أنه أمضى تلك الليلة» فلا أصبح الصباح وجاسنا لتناول الإفطار نظر إل 
فوجد علامات الإنكار واضحة في وجهي؛ إذ كيف يتمتع مبذه الطفلة الصغيرة وفي 
الدار شابات بالغات راشدات كان بإمكانه التمتع بإحداهن فلم يفعل؟! فقال لي: 
سيد حسين: ما تقول في التمتع بالطفلة؟ قلت له: سيد القول قولك» والصواب 
فعلك» وأنت إمام مجتهد» ولا يمكن لثلي أن يرى أو يقول إلا ما تراه أنت أو تقوله. 
ومعلوم أني لا يمكنني الاعتراض وقتذاك-. فقال سيد حسين: إن التمتع بها جائز 
ولكن بالمداعبة والتقبيل والتفخيذء أما الجاع فإنها لا تقو 

وكان الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة فقال: (لا بأس بالتمة 
بالرضيعة ضنًا وتفخيذًا -أي يضع ذكره بين فخذيها- وتقبيلًا). 

انظر كتابه (تحرير الوسيلة ۲/ ١4١‏ مسألة رقم .)١١‏ 

جلست مرة عند الخوثى في مكتبه. فدخل علينا شابان يبدو أ اختلفا في مسألة 
فاتفقا على سؤال الخوئي ليدهما على ا جواب. 

فيال اھا قدلا سا ما نقلي ا خلال طن ار ؟ نظر إليه الخوتي 
وقد أوجس من سؤاله أمرًّا ثم قال له: أين تسكن؟ قال الشاب السائل: أسكن 
الموصل وأقيم هنا في النجف منذ شهرين تقريبًا. 

قال له الخوئي: أنت سني إذن؟ 

قال الشاب: نعم. 

قال الخوئي: المتعة عندنا حلال وعندكم حرام. 


ا د 
فقال له الشاب: آنا هنا منذ شهرين تقريبًا غريب في هذه الديار» فهلا زوجتنى 
ابتك لأتمتع بها ريثا أعود إلى أهلي؟ ۰ 
فحملق فيه هنيهة ثم قال له: أنا سيد وهذا حرام على السادة وحلال عند عوام 


لمك 
ونظر الشاب إلى الخوئي وهو مبتسم ونظرته توحي أنه علم أن الخوئي قد عمل 
بالتقية. 


ثم قاما فانصرفاء فاستأذنت الخوئي في الخروج فلحقت بالشابين فعلمت أن 
السائل سني وصاحبه شيعي اختلفا في المتعة أحلال أم حرام» فاتفقا على سؤال 
المرجع الديني الخوئي» فلا حادثت الشابين انفجر الشاب الشيعي قائلا: يا مجرمين 
تبيحون لأنفسكم التمتع ببناتنا وتخبروننا بأنه حلال وأنكم تتقربون بذلك إلى الله 
وتحرمون علينا التمتع ببناتكم؟ وراح يسب ويشتم» وأقسم أنه سيتحول إلى مذهب 
أهل السنة» فأخذت أهدئ به ثم أقسمت له أن المتعة حرام وبينت له الأدلة على 
ذلك. 

إن المتعة كانت مباحة في العصر الجاهلي» ولا جاء الإسلام أبقى عليها مدة ثم 
حرمت يوم خيبر» لكن المتعارف عليه عند الشيعة عند جماهير فقهائنا أن عمر بن 
الخطاب هو الذي حرمهاء وهذا ما يرويه بعض فقهائنا. 

والصواب في المسألة أنها حرمت يوم خيبر'"". 

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ه: (حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم 
خيبر لحوم الحمر الآهلية ونكاح المتعة). 

انظر (التهذيب187/7١).‏ (الاستبصار ۲/ »)١57‏ (وسائل الشيعة .)55١ /١5‏ 

وسئل أبو عبد الله ذنه: (كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 
يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا) (انظر التهذيب ۲/ ۱۸۹). 


)١(‏ تقدمت مسألة «توقيت تحريم نكاح المتعة» وتحرير القول فيهاء فلتراجع هناك. 
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وعلق الطوسي على ذلك بقوله: إنه لم يرد من ذلك النكاح الدائم بل أراد منه 
المتعة؛ ولهذا أورد هذا النص من باب المتعة 

لا شك أن هذين النصين حجة قاطعة في نسخ حكم المتعة وإبطاله. 

وأمير المؤمنين صلوات الله عليه نقل تحريمها عن النبي صل الله عليه وآله» وهذا 
هي أن وا هن ل رها مويرم ره ولا علق أن ا هن و 
عرفوا حكم المتعة بعد علمهم بتحريمها. 

وهنا نقف بين أخبار منقولة وصريحة في تحريم المتعة وبين أخبار منسوبة إلى 
ss‏ 

هذه مشكلة يحتار المسلم إزاءها أيتمتع أم لا؟ 

Es ١ لخد‎ TT 
الأخبار التي نسبت إلى الأئمة؛ فلا شك أن نسبتها إليهم غير صحيحة بل هي أخبار‎ 
مفتراة عليهم» إذ ما كان للأئمة [رحمهم الله] أن يخالفوا مرا حرمه رسول الله صلى‎ 
الله عليه وآله وسار عليه أمير المؤمنين من بعده» وهم -أي الأئمة- الذين تلقوا هذا‎ 
العلم كابرًا عن كابر لأنهم ذرية بعضها من بعض.‎ 

لما سل أبو عبد الله يَددَنه: (كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 
يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا) فلولا علمه بتحريم المتعة لما قال: لاء خصوصًا وان 
الخبر صحيح في أن السؤال كان عن المتعة وأن أبا جعفر الطوسي راوي الخبر أورده 
في باب المتعة كا سلفنا. 

وما كان لأبى عبد الله والأئمة من قبله ومن بعده أن خالفوا أمر رسول الله 
متتو كاله عليه أو EUROS I‏ 

وبذلك يتبين أن الأخبار التي تحث على التمتع ما قال الأئمة منها حرفا واحدّاء 
بل افتراها وتَّمَوَّها عليهم أناس زنادقة أرادوا الطعن بأهل البيت الكرام والإساءة 
إليهم» وإلا بم تفسر إباحتهم التمتع بال هاشمية وتكفيرهم لمن لا يتمتع؟ 
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مع أن الأئمة عليهم السلام لم ينقل عن واحد منهم نقلا ثابنًا أنه متع مرة أو قال 
بحلية المتعة» أيكونون قد دانوا بغير دين الإسلام؟ 

فإذا توضح لنا هذا ندرك أن الذين وضعوا تلك الأخبار هم قوم زنادقة أرادوا 
الطعن بأهل البيت والأئمة عليهم السلام؛ لأن العمل بتلك الأخبار فيه تكفير 

روى الكليني عن أب عبد الله نة أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت: 
(إني زنيت. فأمر أن ترجم» فأخبر أمير المؤمنين 45 فقال: كيف زنيت؟ فقالت: 
مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيًا فأبى إلا إن مكنته من 
نفسي» فلا أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي» فقال أمير 
المؤمنين طه: تزويج ورب الكعبة). (الفروع ۲/ .)١191/‏ 

إن المتعة كا هو معروف تكون عن تراض بين الطرفين وعن رغبة منهم|. 

أما في هذه الرواية فإن المرأة المذكورة مضطرة ومجبورة» فساومها على نفسها 
مقابل شربة ماء» وليست هي في حكم الزانية حتى تطلب من عمر أن يطهرها. 
وفوق ذلك -وهذا مهم- أن أمير المؤمنين ظ4 هو الذي روى تحريم المتعة في نقله 
عن النبي صل الله عليه وآله يوم خيبر» فكيف يفتي هنا بأن هذا نكاح متعة؟! وفتواه 
على سبيل الحل والإقرار والرضا منه بفعل الرجل والمرأة؟! 

إن هذه الفتوى لو قالها أحد طلاب العلم لعدت سقطة بل غلطة يعاب عليه 
بسببهاء فكيف تنسب إلى أمير المؤمنين 4ه وهو من هو في العلم والفتيا؟! 

إن الذي نسب هذه الفتوى لأمير المؤمنين إما حاقد أراد الطعن به» وإما ذو 
غرض» وهو اخترع هذه القصة فنسبها لأمير المؤمنين ليضفي الشرعية على المتعة كي 
يسوغ لنفسه ولأمثاله استباحة الفروج باسم الدين حتى وإن أدى ذلك إلى الكذب 
على الأئمة #5 بل على النبي صل الله عليه وآله [وصحبه وسلم ]. 
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25 وإن المفاسد المترتبة على المتعة كبيرة ومتعددة الجوانب: 

١‏ - فهي مخالفة للنصوص الشرعية لأنها تحليل لما حرم الله. 

۲ - لقد ترتب على هذا اختلاق الروايات الكاذبة ونسبتها إلى الأئمة عليهم 
السلام» مع ما في تلك الروايات من مطاعن قاسية لا يرضاها لهم من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إيان. 

۳ - ومن مفاسدها إباحة التمتع بالمرأة المحصنة -أي المتزوجة- رغم أنها في 
عصمة رجل دون علم زوجهاء وني هذه الحالة لا يأمن الأزواج على زوجاتهم فقد 
تتزوج المرأة متعة دون علم زوجها الشرعي ودون رضاه» وهذه مفسدة ما بعدها 


مفسدة!! 
انظر (فروع الكافي /١‏ 577). (تبذيب الأحكام ۷/ 205).» (الاستبصار ”/ 
6). 


وليت شعري ما رأي الرجل وما شعوره إذا اكتشف أن امرأته التي في عصمته 
متزوجة من رجل آخر غيره زواج متعة؟! 

٤‏ - والآباء أيضًا لا يأمنون على بناتهم الباكرات إذ قد يتزوجن متعة دون علم 
آبائهن» وقد يفاجأ الأب أن ابنته الباكر قد حملتء .. لم؟ كيف؟ لا يدري.. تمن؟ لا 
يدري أيضًاء فقد تزوجت من واحد فمن هو؟ لا أحد يدري لأنه تركها وذهب. 

ه - أن أغلب الذين يتمتعون يبيحون لأنفسهم التمتع ببنات الناس» ولكن لو 
تقدم أحد لخطبة بناتهم أو قريباتهم فأراد أن يتزوجها متعة» لما وافق ولا رضي؛ لأنه 
يرى هذا الزواج أشبه بالزنا وإن هذا عار عليه» وهو يشعر بهذا من خلال تمتعه 
ببنات الناس» فلا شك أنه يمتنع عن تزويج بناته للآخرين متعة» أي أنه يبيح لنفسه 
التمتع ببنات الناس وفي المقابل يحرم على الناس أن يتمتعوا ببناته. 

إذا كانت المتعة مشروعة أو أمرًا مباحًاء فلم هذا التحرج في إباحة تمتع الغرباء 
ببناته وقريباته؟! 

١‏ - أن المتعة ليس فيها إشهاد ولا إعلان ولا رضا ولي أمر المخطوبة» ولا يقع 
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شيء من ميراث المتمتع للمتمتع بهاء إنا هي مستأجرة كا تسب ذلك القول إلى أبي 
عبد الله يه فكيف يمكن إباحتها وإشاعتها بين الناس؟! 

۷ - أن المتعة فتحت المجال أمام الساقطين والساقطات من الشباب والشابات 
في لصق ما عندهم من فجور بالدين» وأدى ذلك إلى تشويه صورة الدين والمتدينين. 

وبذلك يتبين لنا أضرار المتعة دينيًا واجتاعيًا وخلقيًا؛ ولهذا حرمت المتعة» ولو 
كان فيها مصالح لما حرمت» ولكن لما كانت كثيرة المفاسد حرمها رسول الله صلى الله 
عليه وآله» وحرمها أمير المؤمنين ط#ك. 
لا تنبيه: 

سألت الخوئي عن قول آمير المؤمنين في تحريم المتعة يوم خيبر» وعن قول أبي عبد 
الله في إجابة السائل عن الزواج بغير بينةء أكان معروفا على عهد النبي - عليه 
[الصلاة و] السلام -؟ 

فقال: إن قول أمير المؤمنين ذه في تحريم المتعة يوم خيبر إن| يشمل تحريمها في 
ذلك اليوم فقط لا يتعدى التحريم إلى ما بعده. 

وأما قول أبي عبد الله للسائل» فقال الخوئي: إن| قال أبو عبد الله ذلك تقية» وهذا 
متفق عليه بين فقهائنا. 

قلت: والحق أن قول فقهائنا لم يكن صائبّاء ذلك أن تحريم المتعة يوم خيبر 
صاحبه تحريم لحوم الحمر الأهلية وتحريم لحوم الحمر الأهلية جرى العمل عليه من 
يوم خيبر وإلى يومنا هذا وسيبقى إلى قيام الساعة. 

فدعوى تخصيص تحريم المتعة بيوم خيبر فقط دعوى مجردة لم يقم عليها دليل؛» 
خصوصًا وأن حرمة لحوم الحمر الأهلية والتي هي قرينة المتعة في التحريم ‏ بقي 
العمل عليها إلى يومنا هذا. 

وفوق ذلك لو كان تحريم المتعة خاصًا بيوم خيبر فقط» لورد التصريح من النبي 
صل الله عليه وآله [وصحبه وسلم] بنسخ تلك الحرمة» على أنه يجب أن لا يغيب 
عن بالنا أن علة إباحة المتعة هي السفر والحرب» فكيف تحرم في تلك الحرب 
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والمقاتل أحوج ما يكون إليهاء خصوصًا وأنه في غربة من أهله وما ملكت يمينه» ثم 
تباح في السلم؟! 

إن معنى قوله 5: (إنها حرمت يوم خيبر) أي أن بداية تحريمها كان يوم خيبر» 
وأما أقوال فقهائنا إن هو تلاعب في النصوص لا أكثر. 

فالحق أن تحريم المتعة ولحوم الحمر الأهلية متلازمان» نزل الحكم بحرمته| يوم 
خيبر وهو باق إلى قيام الساعة» وليس هناك من داع لتأويل كلام أمير المؤمنين رضي 
الله عنه من أجل إشباع رغبات النفس وشهواتها في البحث الدائم عن الجميلات 
والفاتنات من النساء للتمتع بهن والتلذذ باسم الدين وعلى حسابه. وأما أن قول أي 
عبد الله -يناثة في جوابه للسائل: (كان تقية)» أقول: إن السائل كان من شيعة أبي 
عبد الله فليس هناك ما يبر القول بالتقية خصوصًا وأنه يوافق الخبر المنقول عن 
الأمير رضي الله عنه في تحريم المتعة يوم خيبر. 

إن المتعة التي أباحها فقهاؤنا تعطي الحق للرجل في أن يتمتع بعدد لا حصر له 

من النسوة» ولو بألف امرأة وني وقت واحد. 

وكم من متمتع جمع بين المرأة وأمهاء وبين المرأة وأختهاء وبين المرأة وعمتها أو 
خالتها وهو لا يدري 

جاءتنى امرأة تستفسر منى عن حادثة حصلت معهاء إذ أخيرتنى أن أحد السادة 
ور الس حبق لعي E E EA‏ 
فلا أشبع رغبته منها فارقها. 

وبعد مدة رُزقت ببنت» وأقسمت أنها حملت منه هو إذ لم يتمتع نھ اوداك خد 

بعادت رك كوك ل ليا ادر اللو ل ا 
ابتتها حبلى» فل| سألتها عن سبب حملهاء أخبرتها البنت أن السيد المذكور استمتع بها 
جلك عن لعفت الاجر eel E E‏ 
أبوها وأخبرتها القصة. 
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فكيف يتمتع بالأم واليوم يأتي ليتمتع بابتتها التي هي ابنته هو؟! 

ثم جاءتني مستفسرة عن موقف السيد المذكور منها ومن ابنتها التي ولدتها منه. 

إن الحوادث من هذا النوع كثيرة جدَاء فقد تمتع أحدهم بفتاة ت تبين له فيا بعد أنها 
أخته من المتعة» ومنهم من تمتع بامرأة أبيه. 

ا ل ل 1 
لله تعالى: «إوَلْيَسْتَعْقِفٍ الَدِينَ لا يَدُونَ نِكَاحًا حي يُفِْيَهُمْ الله من قله 
[النور:77]ء فمن ل يتمكن من الزواج الشرعي بسبب قلة ذات اليد فعليه بالاستعفاف 
ريثا يرزقه الله من فضله كي يستطيع الزواج. 

فلو كانت المتعة حلالًا لما أمره بالاستعفاف والانتظار ريغا تتيسر أمور الزواج» 
بل لأرشده إلى المتعة كي يقضي وطره بدلا من المكوث والتحرق بنار الشهوة. 

وقال الله تعالى: ومن لَّمْ يَسْتَطِمْ ِنَم طوْلًا ل د 
فين ما ملكت آیئڪم د e‏ : َلك لِمَنْ شى الْعَنَتَ 
متك وان قو ر لحك ذا الله غَفُورٌ ريم #النساء:ه ؟] . 

فأرشد الذين لا يستطيعون الزواج لقلة ذات اليد أن يتزوجوا مما ملكت أيانهم» 
کی کو لف ال باصي ولو كافك ا ا ر 
إليها. 

ولا بد لنا أن ننقل نصوصًا أخرى عن الأئمة عليهم السلام في إثبات تحريم 
المتعة: 

عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله يَنَرثه عن المتعة فقال: (لا تدنس 
نفسك بها). (بحار الأنوار .)7١8 /١٠١١‏ 

وهذا صريح في قول أبي عبد الله 5ه أن المتعة تدنس النفس» ولو كانت حلالا لا 
صارت في هذا الحكم» ولم يكتف الصادق ذينه بذلك بل صرح بتحريمها: 

عن عبار قال: قال أبو عبد الله ليغ لي ولسليوان بن خالد: (قد حرمت عليك| 
المتعة) (فروع الكافي ۲/ ۸٤)ء‏ (وسائل الشيعة .)55٠ /١5‏ 
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وكان يته يوبخ أصحابه ويحذرهم من المتعة فقال: أما يستحي أحدكم أن يرى 
موضع فيحمل ذلك على صال حي إخوانه وأصحابه؟! (الفروع ۲/ 55)» (وسائل 
الشيعة .)565٠ /١‏ 

ولا سأل على بن يقطين أبا الحسن فف عن المتعة أجابه: (ما أنت وذاك؟ قد 
أغناك الله عنها) (الفروع ۲/ "47): الوسائل /١5(‏ 44 5). 

نعم» إن الله تعالى أغنى الناس عن المتعة بالزواج الشرعي الدائم. 

وهذا لم يُنقل أن أحدًا تمتع بامرأة من أهل البيت عليهم السلام فلو كان حلالًا 
لفعلن» ويؤيد ذلك أن عبد الله بن عمير قال لأبي جعفر ليه : (يسرك أن نساءك 
وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ -أي يتمتعن - فأعرض عنه أبو جعفر كاذه 
حين ذكر نساءه وبنات عمه (الفروع ۲/ 57). (التهذيب ۲/ .)۱۸١‏ 

ومهذا يتأكد لكل مسلم عاقل أن المتعة حرام؛ لمخالفتها لنصوص القرآن الكريم 
وللسنة ولأقوال الأئمة هه 

والناظر للآيات القرآنية الكريمة والنصوص المتقدمة في تحريم المتعة -إن كان 
طالبًا للحق محبًا له- لا يملك إلا أن يحكم ببطلان تلك الروايات التي تحث على 
المتعة لمعارضتها لصريح القرآن وصريح السنة المنقولة عن أهل البيت عليهم 
السلام» ولما يترتب عليها من مفاسد لا حصر ها بينا شيمًا منها فيها مضى. 

إن من المعلوم أن دين الإسلام جاء ليحث على الفضائل وينهى عن الرذائل» 
وجاء ليحقق للعباد المصالح التي تستقيم بها حياتهم» ولا شك أن المتعة ما لا تستقيم 
بها الحياة إن حققت للفرد مصلحة واحدة -افتراضًا- فإنها تسبب مفاسد حملة 
أحملناها في النقاط الماضية. 

إن انتشار العمل بالمتعة جر إلى إعارة الفرج» وإعارة الفرج معناها أن يعطي 
الرجل امرأته أو أمته إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بها أو أن يصنع بها ما يريد 
فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره أو صديقه أو أي شخص كان 
يختاره» فيبيح له أن يصنع بها ما يشاء طيلة مدة سفره. والسبب معلوم حتى يطمئن 
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الزوج على امرأته لثلا تزني في غيابه (!!) وهناك طريقة يقة ثانية لإعارة الفرج: إذا نزل 
أحد ضيمًا عند قوم» وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة 
إقامته عندهم» فيحل له منها كل شيء» وللأسف يروون في ذلك روايات ينسبونها 
إلى الإمام الصادق كدئه وإلى أبيه أبي جعفر. 

روى الطومي عن محمد عن أبي جعفر كانه قال: قلت: (الرجل يحل لأخيه فرج 
جاريته؟ قال: نعم لا بأس به» له ما أحل له منها) (الاستبصار ۳/ 175). 

وروى الكليني والطوسي عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله يكلئه: 
لبااحيه عد a E a‏ وقوه لبا 
(الكاني), (الفروع ۲/ ١٠5)ء‏ (الاستبصار ۳/ .)١75‏ 

قلت: لو اجتمعت البشرية بأسرها فأقسمت أن الإمامين الصادق والباقر رحمها 
الله قالا هذا الكلام, ما آنا بمصدق؟ 

إن الإمامين رحمهما الله أجل وأعظم من أن يقولا مثل هذا الكلام الباطلء فلا 
يبيحا هذا العمل المقزز الذي يتنافى مع الخلق الإسلامي الرفيع» بل هذه هي الدياثة» 
لا شك أن الأئمة رحمهم الله ورثوا هذا العلم كابرًا عن كابر» فنسبة هذا القول وهذا 
العمل إليهما إنم| هو نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فهو إذن تشريع إهي. 

في زيارتنا للهند ولقائنا بأئمة الشيعة هناك كالسيد النقوي وغيره» مررنا بجماعة 
من ال هندوس وعبدة البقر والسيخ وغيرهم من أتباع الديانات الوثنية» وقرأنا كثيرًا 
فا وجدنا ديتا من تلك الأديان الباطلة يبيح هذا العمل ويحله لأتباعه. فكيف يمكن 
لدين الإسلام أن يبيح مثل هذا العمل الخسيس الذي يتنافى مع أبسط مقومات 
الأخلاق؟! 

زرنا الحوزة القائمية في إيران فوجدنا السادة هناك يبيحون إعارة الفروج» ومن 
أفتى بإباحة ذلك السيد لطف الله الصافي وغيره. ولذا فإن موضوع إعارة الفرج 
منتشر في عموم إيران» واسة ستمر العمل به حتى بعد الإطاحة بالشاه محمد رضا هلوي 
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عليه» وكان هذا أحد الأسباب التى أدت إلى فشل أول دولة شيعية في العصر 
الحديث» كان الشيعة في عموم بلاد العام يتطلعون إليهاء مما حدا بمعظم السادة إلى 
التبرؤ منهاء بل ومهاجمتها أيضًا. 

فا ميد ا العلا النبيه موي ار رى ماه ال رة الا و ال عا 
وبحوتًا ونشر مقالات في مهاجمتها وبيان أخطائها. 

وقال السيد جواد الموسوي: إن الثورة الإسلامية في إيران ليس لها من الإسلام 
إلا الاسم. 

وكان آية الله العظمى السيد محمّد كاظم شريعتمداري من أشد المعارضين هاء لم 
رآه من انحراف واضح عن جادة الإسلام. 

وهناك كثير من السادة ممن أعرفهم معرفة شخصية انتقدوا حكومة الخميني 
ونفروا منها. 

وما يؤسف له أن السادة هنا أفتوا بجواز إعارة الفرج» وهناك كثير من العوائل 
في جنوب العراق وفي بغداد في منطقة الثورة تمن يمارس هذا الفعل بناء على فتاوى 
كثير من السادة» منهم السيستاني والصدر والشيرازي والطباطبائي والبروجردي 
وغيرهم» وكثير منهم إذا حل ضيقًا عند أحد استعار منه امرأته إذا رآها جميلة: 
وتبقى مستعارة عنده حتى مغادرته. 

إن الواجب أن نحذر العوام من هذا الفعل الشنيع» وأن لا يقبلوا فتاوى السادة 
بإباحة هذا العمل المقزز الذي كان للأصابع الخفية التي تعمل من وراء الكواليس 
الدور الكبير في دسه في الدين ونشره بين الناس. 

ولم يقتصر الأمر على هذاء بل أباحوا اللواطة بالنساء» ورووا أيضًا روايات 
نسبوها إلى الآئمة سلام الله عليهم» فقد روى الطوسي عن عبد الله بن أبي اليعفور 
قال: (سألت أبا عبد الله لي عن الرجل يآتي المرأة من دبرها قال: لا بأس إذا 
رضيت. قلت: فأين قول الله تعالى: أفَأَتُوهُنَ مِنْ حَيَتُ امرك الل [لبقرة:؟؟؟] فقال: 
هذا في طلب الولدء فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله إن الله تعالى يقول: 
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#ذسَاؤڪم حَرْتُ لڪ تأئوأ حَرْتَكُمْ أن شف [لبقرة:۲۲۲]). (الاستبصار /٣‏ 


وروى الطومى أيضًا عن موسى بن عبد الملك عن رجل قال: (سألت أبا الحسن 
الرضا ينه عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرهاء فقال: 0 
الله: قول لوط ھ: #هَتَولاءِ بَتاق هُنَّ أَظهَرْ 4€ [مرد: ۷۸[ فقد علم أنهم 
يريدون الفرج) (الاستبصار ۳/ .)۲٤۳‏ 

ل ل سمعت صفوان يقول: قلت للرضا 

إت : (إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن 

ا قال: ما هي؟ قال: للرجل أن ان امرأته ف ذبرها؟. قال: نعم ذلك له) 
المصدر السابق. 

لا شك أن هذه الأخبار معارضة لنص القرآن» إذ تقول الله تعال؛ يلوك 
عَنِ الْمَحِيضِ ل هُوَ أدَى فَاَعْتَرِلُوأ أَليّسَآءَ فى الْمَحِيضٍ وَلَا فرَبوهن حى 
0 ]» فلو كان إتيان الدبر مباحًا لأمر باعتزال الفرج فقط ولقال: 
(فاعتزلوا فروج النساء في المحيض). 

ولكن لما كان الدبر محرمًا إتيانه أمر باعتزال الفروج والأدبار في حيض النساء 
بقوله: رلا تَقْرَبُوهُنَ #البقرة:؟1]. 

ثم بين الله تعالى بعد ذلك من أين يأتي الرجل امرأته فقال تعالى: ادا تَطهَرْنَ 
أو مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمْ آللّةُ#4لبقرة:؟؟]. 

والله تعالى آمر بإتيان الفروج فقال: لإنِسَآيُكُمْ حَرْتُ لُڪ فأثوأ حَرْكَكُم ان 
شف 4[ابقرة:۲۲۲ ]» والحرث هو موضع طلب الولد. 

إن رواية أبي اليعفور عن أبي عبد الله مفهومها أن طلب الولد يكون في الفروج 
لقوله في قوله تعالى: أنْسَآوُحُمْ حَرْتٌ لَحُمْ؛1لبترة:0] هذا في طلب الولده 
فمفهوم الرواية تخصيص الفروج لطلب الولدء وأما قضاء الوطر والشهوة فهو في 
الأدبار» وسياق الرواية واضح في إعطاء هذا المفهوم. 
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وهذا غلط لأن الفروج ليست مخصصة لطلب الولد فقط» بل لقضاء الوطر 
والشهوة أيضًاء وهذا واقع العشرة بين الأزواج من لدن آدم ايه وحتى يرث الله 
الأرض ومن عليهاء وأبو عبد الله أَجَلٌ وأرفع من أن يقول هذا القول الباطل. 

ولو افترضنا جواز إتيان الدبر لما كان هناك معنى للآية الكريمة: قَإِدًا تَطهّرنَ 
َأتُوهْنَ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمْ لله [ابةرة:٠٠٠]‏ لأنه قد علم -على الافتراض المذكور- أن 
الإتيان يكون في القبل والدبر وليس هناك موضع ثالث يمكن إتيانه. فلم يبق أي 
معنى الآية ولا للأمر الوارد فيها. 

ولكن لما كان أحد الموضعين محرمًا لا يجوز إتيانه والآخر حلالاء احتيج إلى بيان 
الموضع الذي يجب أن يؤتىء فكان أمر الله تعالى بإتيان الحرث» والحرث هو موضع 
طلب الولد وهذا الموضع يؤتى لطلب الولد ولقضاء الوطر أيضًا. 

أما الرواية المنسوبة إلى الرضا يدنه في إباحة اللواطة بالنساء واستدلاله بقوله 
لوط ميههء أقول: إن تفسير الآية: هلولا تا هَن أَظهَرُ ك [مرد:۷۸]ء قد ورد 
في آية أخرى في قوله تعالى: ولوا إِذْ قال لِقَوِء ِنَم انون ألْمَحِمَةٌ مَا سَبَقَكُم 
بها من أَحَرٍ من العالبين © أَبِتَك لاون ألرجال وَتَقُطفوق الصَبِي ل المكرهيد»: 
9 وقطع السبيل لا يعني ما يفعله قطاع الطرق وحدهم.. لاء وإنا معناه أيضًا 
قطع النسل بالإتيان في غير موضع طلب الولدء أي في الأدبار» فلو استمر الناس في 
إتيان الأدبار -أدبار الرجال والنساء- وتركوا أيضًا طلب الولد» لانقرضت البشرية 
وانقطع النسل. 

فالآية الكريمة تعطى هذا المعنى أيضًا وبخاصة إذا لاحظنا سياق الآية مما قبلها. 
ولا مرية أن هذا لا يخفى .على الإمام الرضا كل فثبت بذلك كذب نسبة تلك 
الرواية إليه. 

إن إتيان النساء في أدبارهن لم يقل به إلا الشيعة وبالذات الإمامية الاثنا عشرية. 

أعلم أن جميع السادة في حوزة النجف والحوزات الآخرى» بل وفي كل مكان 
يمارسون هذا الفعل. 
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وكان صديقنا الحجة السيد أحمد الوائلي يقول بأنه منذ أن اطلع على هذه 
الروايات بدأ مارسة هذا الفعل» وقليلًا ما يأتي امرأة في قبلها. 

وكلما التقيت واحدًا من السادة وفي كل مكان فإني أسأله في حرمة إتيان النساء في 
الأدبار أو حله» فيقول لي بأنه حلال» ويذكر الروايات في حليتهاء منها الروايات 
التي تقدمت الإشارة إليها. 

ولم يكتفوا بإباحية اللواطة بالنساء بل أباح كثير منهم حتى اللواطة بالذكور 
وبالذات المردان. 

كنا أحد الأيام في الحوزة فوردت الأخبار بأن سماحة السيد عبد الحسين شرف 
الدين الموسوي قد وصل بغداد» وسيصل إلى الحوزة ليلتقي آل كاشف الغطاء. 
وكان السيد شرف الدين قد سطع نجمه عند عوام الشيعة وخواصهم» خاصة بعد 
أن صدر بعض مؤّلفاته كالمراجعات» والنص والاجتهاد. 

ولا وصل النجف زار الحوزة فكان الاحتفاء به عظيًا من قبل الكادر الحوزي 
علماء وطلابًا» وفي جلسة له في مكتب السيد آل كاشف الغطاء ضمت عددًا من 
السادة وبعض طلاب الحوزة» وكنت أحد الحاضرين» وفي أثناء هذه الجلسة دخل 
شاب في عنفوان شبابه فسَلّم فرد الحاضرون السلام» فقال للسيد آل كاشف الغطاء: 

سيد» عندي سؤال. فقال له السيد: وجه سؤالك إلى السيد شرف الدين 

فأحاله إلى ضيفه السيد شرف الدين تقديرًا وإكرامًا له. 

قال السائل: سيد: آنا أدرس في لندن للحصول على الدكتوراه» وأنا ما زلت 
أعزب غير متزوج» وأريد امرأة تعينني هناك -لم يفصح عن قصده أول الأمر- فقال 
له السيد شرف الدين: تزوج ثم خذ زوجتك معك. 

فقال الرجل: صعب عل أن تسكن امرأة من بلادي معي هناك. 

فعرف السيد شرف الدين قصده فقال له: تريد أن تتزوج امرأة بريطانية إذن؟ 

قال الرجل: نعم. 

فقال له شرف الدين: هذا لا يجوزء فالزواج باليهودية أو النصرانية حرام. 


ل ا 


فقال الرجل: كيف أصنع إذن؟ 

فقال له السيد شرف الدين: ابحث عن مسلمة مقيمة هناك عربية أو هندية أو 

فقال الرجل: بحثت كثيرًا فلم أجد مسلمات مقيمات هناك تصلح إحداهن 
زوجة لي» وحتى أردت أن أتمتع فلم أجد» وليس أمامي خيار إما الزنا وإما الزواج 
وكلاهما متعذر علِّ: أما الزنا فإني مبتعد عنه لأنه حرام» وأما الزواج فمتعذر علي ىا 
ترى» وأنا أبقى هناك سنة كاملة أو أكثر ثم أعود إجازة لمدة شهر» وهذا كا تعلم 
سفر طويلء فاذا أفعل؟ 

سكت السيد شرف الدين قليلًا ثم قال: إن وضعك هذا حرج فعلا.. على أية 
حال أذكر أني قرأت رواية للإمام جعفر الصادق +ته.. إذ جاءه رجل يسافر كثيرًا 
ويتعذر عليه اصطحاب امرآته أو التمتع في البلد الذي يسافر إليه بحيث أنه يعاني 
مثلم| تعاني أنت, فقال له أبو عبد الله يئه.: (إذا طال بك السفر فعليك بنكح الذكر) 
هذا وات ال 

خرج الرجل وعليه علامات الارتياب من هذا الجواب» وأما الحاضرون ومنهم 
السيد زعيم الحوزة فلم ينبس أحد منهم ببنت شفة... 
25 الحاصل مما ببيان المفاسد المترتبة على نكاح المتعة: 

وإذا تأمل العاقل في أصل المتعة يجد فيها مفاسد مكنونة كلها تعارض الشرع: 

منها: تضييع الأولادء فإن أولاد الرجل إذا كانوا منتشرين في كل بلدة ولا 
يكونون عنده فلا يمكنه أن يقوم بترتيبهم» فينشأون من غير تربية كأولاد الزناء ولو 
فرضنا أولئك الأولاد إنانًا يكون الخزي أزيدء لأن نكاحهن لا يمكن بالأكفاء 
أصلا. 

ومنها: احتمال وطء موطوءة الأب بالمتعة أو النكاح أو بالعكس» بل وطء البنت 
وبنت البنث وبنت الابنة والاحتث ويقت: الأحت وغيرهن من المحارم في بعض 
الصور» خصوصًا في مدة طويلة» وهو أشد المحظورات؛ لأن العلم بحبل امرأة المتعة 
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في مدة شهر واحد أو أزيد لا يكون حاصلاء لا سيا أن وقعت المتعة في السفر 
ويكون السفر أيضًا طويلاء ويتفق في كل منزل الشغل بالمتعة الجديدة ويتعلق الولد 
في كل منها وتولد جارية من بعد العلوقات» ويرجع هذا الرجل إلى ذلك الطريق 
بعد خمسة عشر عامًا مثلا أو يمر إخوته أو بنوه في تلك المنازل فيفعلون بتلك البنات 

ومنها: عدم تقسيم ميراث مرتكب المتعة مرات كثيرة» إذ لا يكون ورثته 
معلومين ولا عددهم ولا أسماؤهم ولا أمكنتهم» فلزم تعطيل أمر الميراث. وكذلك 
لزم تعطيل ميراث من ولد بالمتعة فإن آباءهم وإخوتهم مجهولون» ولا يمكن تقسيم 
الميراث مالم يُعلم حصر الورثة في العدد» ويمتنع تعيين سهم من الأسهم مالم تعلم 
صقات الور ئة مح الذكوزة والأنوثة وا جت :والخرمان27. 

ويضاف إلى ما سبق أنه حرم شرعًاء مخالف لأمر الله كك فاعله مُتوعد بالعذاب. 

أن فيه خالفة لأمر رسول الله اة قال الله تعالى: كليحر ألَّذِينَ َالِفُونَ عَنْ 
مرو ا ُصِيبَهُمَ َه اميه عَدَابٌ َيه #[التور:+>]. 

أنه مرذول طبعًاء ومستنكر فطرة» وتأباه النفوس العفيفة. 

أنه قبيح عقلاء غير متصور إلا من غافل عن الشرع الحنيف. 

أن الصحابة الكرام 4# أطلقوا عليه اسم الزناء وكفى بذلك فحشا وقبحًا'". 


ا 


)١(‏ مختصر التحفة الاثني عشرية (ص۲۲۸). 
ألف أصله باللغة الفارسية: عبد العزيز حكيم الدهلوي. 
ونقله من الفارسية إلى العربية: (سنة ١7717‏ ه) الشيخ محمد بن حيي الدين بن عمر الأسلمي. 
واختصره وهذبه: (سنة 5 ه) الشيخ محمود شكري الألوسي. 
وأوصت بالكتاب اللجنة الدائمة للبحوث والإرشاد في الفتاوى رقم: »)۸٠1۸۷(‏ و(۸۸0۲)» 
و(4570).:و(551١١).‏ 

(؟) تقدم بيان ذلك عن [عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير ] وغيرهم من آهل 


العلم. 


السب ٠٠٠‏ سسسب لبمس ل لللللللللللللطيرأً 8م |j‏ 

أن في نكاح المتعة خالفة لسبيل المؤمنين» وطريق الصا حين» قال الله تعالى: 5 
يم عدي م غَيْرَ سَبِيلٍ اَلْمُؤْمِنِينَ نوَلْمِ ما و 

كلامل و ور ااا 
(D1 1. : 5 2 :‏ 

نكاح المتعة سي آهل الأهواء والبدع الشيعة المخذولين. 

نكاح المتعة لا يتحقق به استقرار أسرة» ولا طمأنينة للمرأة ولا للرجلء إذ يتنقل 
كل واحد لقضاء الوطرء وإشباع الغريزة» فيألف التنقل من هذه إلى هذه» وهي 
كذلك تألف التنقل من هذا إلى هذاء فلا يحصل السكن لأحدهماء وهو خلاف 
المقصود. 

أن له أ ثرا نفسياء وخلقيًا غير حمود على المرأة» إذ تتنقل من رجل لآخرء حتى قد 
يبلغ بها عشرات الرجال !! 

أن فيه إهدارًا لكرامة المرأة» إذ بالمتعة تتحول إلى سلعة في سوق الرجال بالدرهم 
والدرهمين. 

للمتعة أثر بالغ الخطورة على المجتمع الإسلامي؛ لما تحمله من جرأة على 
حريمها. 

أن فيه تضييعًا للذرية؛ لانشغال الأبوين بتحقيق رغبتهها. 

نكاح المتعة يتولد من جرّائه أمة هزيلة ‏ غير منتجة» لا تقوى على سلم ولا 
حرب» إذ لا يكاد يقودها إلا من لا يعرف أبوه» أو من تربى في جنبات السكك» أو 

الذوية الناجة امن وجا القع يخاي عايها تقض الترنية روطي يها الضصعنت 
النفبي. اح سر لطر حور ا ار با 

أن فيه اختلاطًا للأنساب» ف أن تة ر تقضي المرأة مع هذا حتى تذهب لآخرء فلا 


.)0171( انظر صحيح البخاري‎ )١( 
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تدري من أبهما حملت» وابن من قد وضعت !! 

أن حال الشيعة الآن في تجويزهم المتعة خير شاهد على نكارته وفحشه» إذ أودى 
مهم إلى الانحلال وفساد مجتمعهم» والجهر بالرذيلة. 

أن فيه تعطيلًا لج الشرعي الذي أمر به الله تعالى» ورسوله ی وبمى عن 
غيره» ففي المتعة تعطيل لشرع الله كَبْكَ. 

أن الإهانة البالغة متحققة لول المرأة ورجال أسرتهاء فقد أمست ابنته أو أخته 
O E‏ أبي الكد ودر الرا فشر الدنن عرق لجل عازن اك 
يتمتع ببناتهن» وأخواتهن لما يعلمون من الإهانة» والحرج الشديد» وذل النفس من 
جرّاته - فأكابرهم يرصّون بالمتعة لأنفسهم ولا يرضونه في بناتبن» وهو أدل دليل» 
على انحطاط من يرضى ذلك في أهله. 

أن فيه افتئانًا على ولي المرأة» إذ المرأة سمحت أن تزوج نفسهاء ففيه ما فيه من 
تضييع لحق وليهاء وحجبه عن حراسة حريمه وعرضه. 

في رضا ولي المرأة على إنكاحها متعة دليل على دياثته ورضاه في ابنته أو أخته ما لا 
يجوز شرعاء ولا طبعّاء بل ولا عرفا. 

أن فيه فتنة للعفيفات - الآتي أبين نكاح المتعة هذا - فيتعطلن عن النكاح 
الشرعي بسبب لجوء الرجال للمتعة» وانصرافهم عنهن. 

نكاح المتعة إذن بانهيار المجتمع إذ فيه انشغال الناس خلقياه وإعلاميًاء ونفسيّاء 
وبه تقع البلبلات» وتفلت الكثير من مصالح الخلق» وحاصله أن تعم الفتن وتغرق 
الآمة في القيل والقال 

هو ثغرة لأعداء الاسلام من الكفار والملاحدة للطعن في الإسلام والنيل من 
أهله» والإسلام بريء من كل نقص. 

نكاح المتعة قد يتسبب في منع غير المسلمين من الدخول في الاسلام؛ لما يتسبب 
ذلك في تشويه للمسلمين باستخفافهم بالمرأة وتضييع كرامتهاء » ودين الله وشريعته 
براء من تلك الفرية» وبراء من نكاح المتعة من بعد تحريمه» ونسخ حله. 


موسوعة أحكام القرآن Kî‏ 
0 ا 
القول بحواز ال متعة. فيه تجريىء على اعتقاد بقية عقائد الشيعة الفاسدة» وسماح بالمد 
| لشيعي في ديار الاسلام. 
فصل من الأشعارفي ذم نكاح المتعة وفاعليه 
قال الآلوسي ف كتاب «صب العذاب على من سب الأصحاب» ( ص ٤١‏ ۲): 
قال الروافض نحن أطيب مولدًا كذبواعل دين البى محمد 
أخذوا النساء تمتعافولدنمن تلك النساء فأين طيبالمولد؟! 


5 


لي «تحريم نكاح المتعة») [ص05]: وَأَنْسَدَ 


نَشَدَنِ أبو 
كم خمد بن ء 0 0 


ا قال في يهم بن ري 


ممم 


الى بسي قلي اك 
ين هاه اطا ت موا دكم فاغْتيمُومائدا يبي الفط ر 


الطرق والأساليب الشرعية لمنع انتشار نكاح المتعة في ديار الإسلام: 
تدريس العقيدة الصحيحة» وما يضادها من ال والبدع» والمذاهب الردية 
المخالفة هدي النبي ية وسلفنا الصالح. 
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تنشيط طائفة من الدعاة وطلبة العلم وحثهم على التخصص والإ مام بمعتقدات 
فرق الشيعة وأصوهم؛ حتى يتسنى إقامة درع واق في الصد عن الأمة حال ظهور 
معتقد الروافضء أو انتشاره في بلاد الإسلام. 

منع التقريب بين أهل السنة والشيعة ووقف المد الشيعي في بلاد الإسلام. 

ترك موالاة وموادة الشيعة. 

عقد المؤتمرات والندوات العلمية في العالم الإسلامي للتحذير من معتقد 
الروافض عمومًاء ونكاح المتعة عندهم خصوصًا. 

إصدار الفتاوى العامة بصفة دورية ببيان حرمة نكاح المتعة» وأنه نكاح باطل لا 
يجوز شرعاء وذلك من خلال فتاوى المؤسسات الإسلامية» واللجنة الدائمة وغيرها 
على مستوى العالم الإسلامي. 

التنبيه على الجاليات الإسلامية السّنية المغتربة لا سيا في إيران» والعراق» بحرمة 
نكاح المتعة وبطلانه. 

معاقبة ولاة الأمور لمن يتمتع بنكاح متعة» وفقهم الله للحكم بكتاب الله وسنة 
رسوله کيا 

إصدار الكتب والرسائل و عمومّاء في بيان تحريم نكاح المتعة بعدة 
لغات'» ونشرها في بقاع من يكثر فيهم نكاح المتعة. 

إغلاق القنوات الإعلامية الشيعية والتي هي تنشر التشيع عمومًاء ونكاح المتعة 
خاصة. وعدم بثها في ديار الإسلام 

التحذير من المفتونين أصحاب دعوات التقريب بين الشيعة وأهل السنة» حتى 
لا يفتتن بهم الناس» فيقلدوهم» ومن نَم يقع ما لا تحمد عقباه» ولا تشتهيه الأنفس. 


)١(‏ كاللغة العربية» والأوردية» والفارسية» ونحوها من لغات البلاد التى يكثر فيها الشيعة 
المستبيحون للمتعة. 


لطبت 7تت77 << ””إ””يإ”””يي ١ب‏ <ااسااايرا ا اب مش 422ا42ا<7إ+ ڪڪ 4 
خاتمة البحث 

ك2 فأقول وبالله التوفيق: 

إن نکاح المتعة بعد أن استقرت حرمته ليوم الدين ففاعلوه محاددون لرب 
العالمين» عاصون لرسوله بيا متبعون غير سبيل المؤمنين» موافقون أهل الأهواء 
المبتدعين» وعن فطرة الأسوياء منتكسون. 

لا يفعله إلا من تجرأ على شرع الله» وقل حياؤه» واءبتك ستاره. 

وقد نبتت نابتة في ديار الإسلام تدعو له بصوت خبيث» منادية عليه باسم 
الشريعة والضرورة»ء قد رغبوا عن كل تلك الآثار بتحريمهاء متثرين سنة المجوس في 

فدعواهم - إن شاء الله - في اضمحلال» وكيدهم في ضلال. 

ونابتة أخرى هي أفظع من أختهاء تهون من المسألة فتدّعي- ويا هول ما ادعت 
- أن المسألة خلافية يجوز فيها القولان!! وهم بشبهاتهم الشيطانية مُلَسّسونء على 
املق مدن 

وأي قول بعد قول رسول الله يك يتبعه هؤلاء المحرومون من نور الحق ؟! 

وأشأم من تلكم الطائفتين طائفة ثالثة تقول: إن الأمر موكول لولاة الأمر 
بحسب الحاجة !! 

وما قول تلك الطائفة من الضلال عن أخواتها ببعيك» وهل ولي الأمو حل 

سباع 3ن 86 
حراماء أو يحرم حلالا؟ ! 

أولم يَدَرٍ هؤلاء المنتكسون أن الطاعة في المعروف لا في المنكر؟؟ 

فالله الله» عباد الله في اتباع الحديث والأثر» لمن أراد بحبل الله أن يعتصم. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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قال الله تعالی : «. فتاوه أَجُورَهُنَ ريض ولا جنا تاحَ عَلَيْكُمْ فِيمًا 
کرضیم پء من بعد الْمريصَة أن ال گان عَلِيما حكيتا) د.٠‏ 
2 قول الله تعالى: #فَانوهنّ rect. a‏ بيان الصداق» أي: 
امهو و تقدمت أحكام الصداق مستوفاة عند قوله تعالى: واوا أَليّسَآءَ 
[النساء: ئ[ 


iu‏ من لم يَتَطِعْ ي ا 


لومت فين ما مَلَكْتْ ايڪ م ين فتييِكُمْ لُت الله أَعْلَمُ 


پايٽتِڪُم بَعْضُكُم د ا او 0 نَّ أَجَورَهُن 
باَلْمَعْوُوفٍ تُحْصَئَتٍِ غَيْرَ مُسَْفِحَتِ اخ 
المعنى العام لاآية: د 2 e‏ 
اځ نكاځ الإماء بالشرُوط الْتقَدَمَة ةن تحاف على كفيو لْوْفُوعَ في الزن و ون عله 
الصَّرٌعَنِ الجاع وَعَنَتَ بِسَبَّبِ ذَلِكَ کل له جيذ أن يروج لمق وذ ر 
تَرَوَجَهَا وَجَامَدَ تفه في الف عَنِ لرا َه ی لَه لاه ذا روجا جاء ولاه 
أرقا لِسَيدهًا ايكون لوج عری كلد کرد ارلا ونه أَرقَاء في قول قد 
لِلشَافِعِيٌ؛ وَيَِذَا قَالَ : وان تضيرواأ حير ا ES‏ ا 
وفي الآيات مسائل عدة تحلقت بنكاح الإماء: 
المسألة الأولى : جواز نكاح الأمة عند عدم طول الحرّة, وخوف العَنّت 
ك2 وللمسألة عدة مباحث: 
المبحث الأول: بيان معنى « الطّول» في الآية الكريمة 
الطول هو: السّعَة وقيل: المال وقيل: الغنى وقيل: الْقَذْرَةٌ على مَهر الَرّةِ. 


o 
امسا‎ 


$ 


.)۲۳۳ /۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 


ا س 


وهذه الأقوال متقاربة لا تعارض بينها وعليها تدور أقوال جماهير المغسرين". 
وقيل: ال موى''". وهو قول بعيد. 
المبحث الثاني : معنى «العنت, في الآية الكريمة 

العنت هو: الزناء وهذا قول الجمهور من العلماء والمفسرين”". 

وقيل: عقوبة الحد وقيل: الحلاك وقيل: الإثم”*. 

قال الطبري في التفسير(8/ 54 :)7١‏ والصواب من القول في قوله: ذلك لِمَنْ 
حشی َلْعَنَتَ من #[نساءنه :]: ذلك لمن خاف منكم ضررًا في دينه وبدنه» وذلك أن 
«العنت» هو ما ضر الرجل. يقال منه: «قد عَيْتَ فلان فهو يَعْنَتَ عنتًا»» إذا أتى ما 
يَضْرّه في دين أو دنياء ومنه قول الله تبارك وتعالى: #وَدُواً مَا عَيْثّم[آل عمران:118]. 
ويقال: «قد أعنتني فلان فهو يعنتني»» إذا نالني بمضرة. 

وقد قيل: «العنت». الحلاك. 

فالذين وجهوا تأويل ذلك إلى الزناء قالوا: الزنا صَرّرٌ في الدين» وهو من العنت. 

والذين وجّهوه إلي الإثم» قالوا: الآثام كلها ضرر في الدين» وهي من العنت. 

والذين وجهوه إلى العقوبة التي تعنته في بدنه من الحد فإنهم قالوا: الحد مضرة 
على بدن المحدود في دنياه» وهو من العنت. 

وقد عم الله بقوله: «لمن خشي العنت منكم» جميع معاني العنت. ويجمع جميع 
ذلك الرّنا؛ لأنه يوجب العقوبة على صاحبه في الدنيا بها يُعنت بدنه» ويكتسب به إت 
ومضرّة في دينه ودنياه. وقد اتفق أهل التأويل الذين هم أهله» على أن ذلك معناه. 
)١(‏ انظر/ تفسير الطبري (۱۳۸/۸)ء وتفسير ابن آبي حاتم (۳/ »)47١‏ وتفسيرابن المنذر 

70 ) وتفسير ابن كثير (۷/ ۲۲۷)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)١17777/60(‏ وبدائع 

الصنائع للكاساني (۲/ ۲۹۷) وفتح القدير للشوكاني .)018/١(‏ 


OWNS رشني اروك‎ OED ES 


() تفسير الطبري (۸/ ۱۳۸). 


ل“ ]| موسوعة أحكام القرآن 
= ۸1۰ ست 
فهو وإن كان في عينه لذة وقضاءَ شهوة» فإنه بأدائه إلى العنت منسوب إليه موصوف 
ان کان لانت سا اه 

المبحث الثالث: بيان الفرق بين وطء الأمة بملك اليمين وبين نكاحها" 
وطؤها بملك اليمين هو أنه يجوز للرجل وطء أمته المملوكة له بملك اليمين عند 
مَلَكُهُ إياها من غير عقد ولا ولي ولا شهود ولا غير ذلك ما يجب في النكاح 


ولوازمه» وأيضًا ليس فيه طلاق. 
أما نكاحها - وهي مسألتنا هذه - فهو أن ينكح الحرٌّ أمة من الإماء لضروروة 


الأول: عدم طول رة [أي عدم القدرة]. 

الثاني: خوف العنت [أي: الزنا] وثم شروط أخرى تأتي لاحقا. 

وذلك يكون بعقد عليهاء وصداق ونحوه ما يلحق بأحكام النكاح غالبا وأيضًا 
فيه طللاق عند إرادة مقار ها: 

المبحث الرابع : جواز نكاح الأمة المسلمة بشرط عدم طول الحرة, وخوف العَنّت 

والآية الكريمة نص في ذلك وهي قوله تعالى: #إوَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنَكُمْ طَوْلا أن 
بدكع النخضتتٍ التؤيتت فين ما ملكت يتفم ين فتنيكم النؤيدت» 
[النساء: 5 ؟] وعليه إجماع العلاء. 

e a a 


ار ل ل م 3-1 


(۱) لقوله تعالى: وأو ما ملگ أبسنڪ4[لساء:٣]ء‏ ولقوله تعالى: لين هُمْ لِمُرُوجِهمْ حَفِظُونَ 
® إل 19 اه أو مَا مَلَكْتْ أُيْمَدنْهُمَ فَإِنّهُم غَيَرُ مَلُومِينَ4[المؤمنون:5:0]. وانظر/ حاشية 
العدوي (۲/ 57). والمغني (۷/ .)١١١‏ 


م١‏ <ت١‏ > ڪڪ ۸ = 

اذ كان ذلك إجاعًا من الجميع فيا عدا تكاح الإماء لواجد الطول فم في 
التحريم نكاح الإماء لواجد الطول: لا بحل له من أجل غلبة هوّى عنده فيها؛ لأن 
ذلك مع وجوده.اه. 

قال ابن المنذر في الأوسط (۸/ 587): ظاهر الكتاب يدل على ما قاله من حرم 
نكاح الإماء إلا بالشرطين» بأن يخاف العنت» ولا يجد طولًا لحرة» وأما ما اعتل به 
بعض الناس من قول مسروق والشعبي» فالفرق بين الميتة ونكاح الأمة أن الميتة 
أكلها الكفاية حرم عليه أن يعود فيهاء وليس كذلك الأمة» ولو أن رجلا نكح أمة 
وأصابها لم تحرم عليه إصابتها ثانيّاك ىا يحرم عليه أن يرجع في الميتة ثانيًا حتى يرجع 
في الاضطرار وإنما حرم الميتة عند الاستغناء عنها بالإجماع» واذا أجمعوا على صحة 
نكاح الآمة لم يجز تحريمها عليه إلا بإجماع مثله» أو بخبر عن رسول الله جل لا 
معارض له» فأما أن ينتقل عا قد أجمعوا على صحته إلى غير إجماع ولا حجة» فذلك 
غير جائز.اه. 

قال ابن قدامة ل لخي 0150/1/7 ل 1 له يَكَاحُ الأَمَةٍ E‏ إا وج فيه 
الدَّد طَانِ: عدم الطَوْلِء ق ول عَامَّةَ ة الماك لا َعْلْمُ يته 
تلاا فب والأضصل فيه قول اله سبحا وَمَن لَّمْ يَسْمَطِعْ منم طَْلا 4 
[النساء:ه ؟] . أه. 

اللبحث الخامس: مع كون نكاح الإماء جائرًا بالشروط المتقدمة إلا أن الصبر 

وعدم نكاحهن أولى 

ل لوان ا وَأَلنَّهُ فور ری )ا۲ا 
الناس» عن نكاح الإماء «خير لكم» «والله غفور» لكم نكاحَ الإماء أن تنكحوهن 
على ما أحل لكم وأذن لكم به» وما سلف منكم في ذلك» إن أصلحتم أمورٌ أنفسكم 
فيا بينكم وبين الله «رحيم» بكم» إذ أذن لكم في نكاحهن عند الافتقار وعدم الطول 
للحرة.اه. 


= موسوعة أحكام القرآن 


25 الآثار عن السلف: 


عن عمر بن الخطًاب ذه قَالَ: «(إِذَا تكح العَبْد 
ال الم يمن ار ىم 0 


E‏ ب أ موسو 


عبد اة ققد اعت نِضْفَهُ. ودا كح 


عن عطاء [ أي: جابر بن عبد الله 44] عن النكاح من الأمة» فقال: 


(للا يصلح اليوم)”") 


عن ابن اس ف كَل ما حف تاك الإمَاءِ عن الزَّ إلا ليه . 
عَنْ سَعِيِ بن جير کا قله قَالَ: «ما اف تاك الأمَة عن الزَّنا إلا قلياد «إوأن 


تصن ا د کر لك 14 [النساء: 5 ؟] | قال عَنْ نگاح الإماء. 
وفي رواية: «في اخر يتروج الأمة». قال: «ما از لحف عن الزنا إلا قليلًا» لقوله: 
وان د تَصَيروا و أ کر ا( [ro:‏ ] قال: عن نكاح N‏ 


(۱) مرسل: رواه عبد الرزاق (۱۳۱۰۳)» وسعيد بن منصور في السنن (۷۳۹) و( ا 
(۷) واب بن المقرئ في المعجم (7 ۰ من طريقء یی بن سَعِيدِء عن ابن لنت » عن عمَرَ 
عد وق سناع سعيد ابن اليب هن عم خلاف» وأكتر أل الع عل آنه ا 

(۲) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١1070(‏ عن ابن عيينة» عن عمروء قال: سأل عطاء جابرًا 

- أورده ابن أبي شيبة تحت باب «الرجل يتزوج الأمة» من كرهه». 

(۳) ضعيف: رواه ابن أبي شيبة »)١7005/(‏ وسعيد بن منصور في السنن (570) من طريق هشيم» 
عن العوام» عمن حدثه» عن ابن عباس 45 به. 

وني الأثر علتان: الأولى: فيه رجل مبهم» الثانية: أنه روي من طريق صحيح موقوف على سعيد بن 
جبير وهو التالي. 

)٤(‏ قال أبو عبيد في غریب الحديث: (زلحف): قَوْله: ما ازْحَف: يُقول: ما تسى عَن َلك وَمَا 
ترَخْرَحَ عَنهُ إلا ليا [وَفيه لََُانِ: انا زخلفة » مثل جَدَبَ وجَبَدَ قَالَ العَجَّاحُ: (الرجز): 
السَّمْس قد كادّثُ تكون َتنا أدفَعُها بالرّاح كي تَرَحْلَّا 
(5) إسناده صحيح: روا سعيد بن مصوز اق العو 0111 وفي التفسير .)65١14(‏ والطبري في 

التفسير (78./8١)من‏ طريق هُشَيْمٍ قَالَ: اخبرَني أبو ٻر عَنْ سَعِيدِ بْنِ جير به. 
() إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور في التفسير »)١10519/(‏ وابن ن أبي شيبة »)١70251/(‏ من 


عن الحسن يَلَئه: أنه كان «يكره تزوج الأمة ما قدر على الحرة إلا أن يخشى 
E‏ 

عَنْ مسرو ته قَالَ: إا تَرَمَجَ 1 عَلَ الا 
كَصَاحِبٍ ا اضر لاء قدا اس نه ا 

وفي رواية عنه قَالَ: (هي كَايبَةِ تَضطر ليا إا دا أَعْنَاكَ الله عَنْهَا قَاسْتَعْنِ)7". 

المبحث السادس: العلة من كون الصبر على نكاحهن خير من نكاحهن 

وذلك لقوله تعالى: وان تَضْيرُواً َير لحم #[إسمه؟]. 

ولان الأمة تكون قد تعودت الخروج» والبرورٌ والمخالطة لجال 

ومنها أن حق المولى عليها أعظم من حق الزؤج» ولا تخلص للزّوْجٍ كخلوص 
ا لحرّةء وربا احتاج الزَّوْحُّ إليها جدَاء ولا يجد إليها سبلا حبس السيّد ها 

ومنها أن المولى قد يبيعها من إنسان آخرء فعلى قول من يقول: (بيع الأمة يوجبٌ 
طلاقها) تصير مطلَقٌة شاء الزّوْجُّ أم أبى» وعلى قول من لا يرى ذلك فقد بسار 
المولى بها وبولدهاء وذلك من أعَظّم المَصَارٌ. 

ومنها أن مهرها ملك لمولاهاء فلا تَقَدِرٌ على هبته لِزوجهاء ولا إبرائه» بخلاف 
الحرّة. 

فلهذه الوجوه ل يون في ناح الأمة إلا على سبيل الرّخصةٍ 1 


طريق هشيم» عن ابي بشر» عن سعيد بن جبير به. 
ا ن علية» عن يونس» عامس 
00( راوع و رو لان انان قد ل آنا ابن أبي حَالِدء ء عن الشَّحْبِيٌ » عن 


(۳) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور )۷۳٤(‏ نا سيان عَنْ إِسَْاعِيلَ بْن أبي الد عن 


)٤(‏ اللباب في علوم الكتاب لابن عادل (7/ 2٠‏ باختصار. 


موسوعة أحكام القرآن 
ااا 
E‏ العدول عن ا خحرائر إليهن”". 
ولد ولد مها ِء رقي . 
المبحث السابع : يشترط في نكاح الأمة أن تكون أمة للغير لا من 
أراد الزواج بها 
وعلة ذلك أن أمته موطوءة له» فلا حاجة للزواج بها حينئظٍ» وإن) المعني في قوله 
تعالى: #إمِّن فََيَتِكُمُ الْمُؤْمِتَتْ سه أي: الإماء المملوكات لغيركم لا إمائكم 
ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم. 
قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (/ ۱۳۹): ا کک 1 مَلَكُتْ 
نكم #اسد 5 لوقك أن الا فان الخلاء أنه لا ران 
يتَرَوّحَ أمَةَنْسِهِ؛ لِتَعَارْضٍ الحُقَوقٍ واختلافها.اه. 
قال او ا م یکره ه الله سياه آخرٌ الب مِنْ 
قَْل: لك لن حَتِىَ آلْعَتت منڪ )سه٠‏ فاا يل لْمَقِيرِ أن يروج الوذ 


ر اا 


إلا إذا كان كى عل فة الت والراة هنا الأمة اللو كة للح وام 
اسان فو نقذ وفع الإجماغ عَلَ اله ا يخُورُ أن روجا وهي ته که 
لتَعَارْضٍ الوق وَاختلافها .اه. 
المبحث الثامن: يترتب على هذا النكاح آلا يطأها سيدها إنما زوجها 

فلا توطاً امرأة من رجلين بحال من الأحوال؛ ولا خلاف في ذلك بين العلماء. 

قال البيهقي قي السنن الكبرى (۷/ ۲۷۲)... ثم الجاع أن مَنْ روح أَمَنَهُ 1 
يَمْلِك وَطأْمًا رهي يما مَلْكَتْ يَمِينُ. اه. 

قال ابن عبد البر ف الاستذكار (ه/8ة:). .اقرح جرم ع ا حال 


ا 


إلا 


ي في 


(۱) تفسير ابن كثير (؟/ ۲۳۳). 
(۲) انظر / تفسير ابن كثير (۸/7٤)»ء‏ ومعاني القرآن للزجاج (۲/١٤)»ء‏ واللباب لابن عادل 
»/*(. 


موسوعة أحكام القرآن ألما 
وَاحِدَةِ عل اماق مِنْ َء امُلِحِينَ.اه.. 
المد عث التاسع: د يشترط في الأمة أن ن تكون محصنة 
ك أولًا: معاني الإحصان في القرآن الكريم: 
قال أبو | د في التة 1 (3۳/۲): ورد الإحصان في القرآن بإزاء أربعة 


معانٍ: 
الأول: التزوجء كا في هذه الآية الكريمة ©وَلْمُحْصَئَتُ مِنَ أَليّسَآءِ إلا ما مَل 
أن 4 [النساء:؛ ؟]. 


الثاني: العفة» كا في قوله تعالى: إتُخْصِدِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ ##[لمائدة:ه] . 

الثالث: الحرية» كا في قوله تعالى: 4 تيع مِنِكُمْ طَوْلًا أن ينك 
ار حص لْمُحْصَئَتِ 4| [النساء:5؟] . 

والرابع: الإسلام» كا في قوله تعالى: اد أَحْصِنٌَ #[س:٠٠]‏ قيل في تفسيره: أي 


52 
قال الشوكاني في فتح القدير :)015/1١(‏ وَأْضْلُ التَحَصَنٍ: ال 
تَعَا منْ با الأنبياء: ٠‏ ۸] أ الصا 
لدم + أَيْ: لمعم وَمِنْه: 3 
اا للف س؛ / E‏ صاحبه من الاك. الان بفتح ا اله الْعَفِيعَة 
نها تَفْسَهَا رال ان 
EEE ET‏ وَتُضْبحٌ عَرّى من وم الْعَوَاففِلٍ 
ا که تح الحاء. 
وَاخْرَادُ بالْحْصتَاتِ هُنَا: ذَوَاتُ الأرْوَاج. 
وقد و الإِخْصَانٌ 8 لقَرآن لَعَانِ ا 
الان راد به ارف ومن قول تَعَالَ: ور من لم سطع من منم طولًا أن ينك 
حصت ٠٠٠:)‏ 1 وقرلة: «(والتخضكنتك من التؤيقك والتخصكدك ين الذين 


ادها أَلْكِتَبَ من لِك #المائدة:ه] . [o:‏ 


1ل -إإإ ‏ -س ا عوسوعة احم لشن 


أَخَدَانُ) انسء.ه [r‏ 

ا لي د يعني بقوله: ##تُحْصَئَتٍ: عفيفات لإغَيْرَ 

مسحت غير مزانيات رلا مُكَخِدتِ ادان يقول: ولا متخذات أصدقاء 

0 

وذكر أن ذلك قيل كذلك؛ لآن«الزواني» كن في الجاهلية» في العرب: المعلنات 
بالزناء و«المتخذات الأخدان»: اللواتي قد حبسن أنفسّهن على الخليل والصديق» 
للفجور بها سرا دون الإعلان بذلك. 
كك الثا: القراءات في قوله تعالى: «خُحْصَئَتٍ: 

قال الشاطبي في حرز الأماني: 

5 - وني مُحْصَنَاتٍ فاكير الصا رَاوِيًا... وي الْخْصَنَاتِ اكيز لَه ر أو 

قرأ الكسائي (الخصتات) و [حصنات] حيث وقع بکشر الصّاد ما خلا 
اف رل وال ٠ N‏ وَالبَافُونَ بح الصّاد 

قرأ أبو بكر وَعَمْرَة وَالْكسَائِيّ: (قإذا أخصن) پفتح اهمرَة وَالصَّاد وَالباقونَ 
بصم ال همرّة وَكسر الصّاد”". 


(1) التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني (ص 46). 


موسوعة أحكام القرآن "ما 
ع موسوعة احكام القراخ ا 
الم ث العاشر: أنه يشترط في الأمة أن تكون مؤمنة 
لا مشركة, ولاكتابية [ على الصحيح ]© 


ودليل ذلك قوله تعالى: #إمّن فَتَيَِتِكُمْ الْمُؤْوِتِ؟الساء:ه؟]. 
وهو قول سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد وأبي بكر بن 
عبد الرحمن» وخارجة بن زيدء وعبيد الله بن عبد الله» وسليمان بن يسار" 


. وهذا في نكاح الأمة الكتابية» أما في وطئها بملك اليمين فجائز بالإجماع‎ )١( 
واختلموا في إِحْلَالٍ الكمَابية الأمَة بالنگاح» واه اق‎ :)٦۷ /۳( قال ابن رشد في بداية المجتهد‎ 
إخلاها بولك الْيَمِينِاه.‎ 

ا روا البيهقي في السنن الكبرى ٠‏ 4 : أخنا أبو امسن حلع بن كو بن 
أي تا کے الت نای اواو ع ایی عار من هيم ال تی إل و 
مِنهُم: : (سَعِيدُ بن اليه وعروة بر م ال وَالقَاِسِمْ بن خد وَأبُو بكر بن عَبْدٍ الرّحمَنِء 
وَحَارِجَةُ بُ ريد وَعبَيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الله سلجن بن يَسَاِ) قَالّ: وَكَانُوا يَقُولُوَ: الا يضلح 
کک الأمة ال و ات ا ل أَحَلٌ الله اتخات الدب ووا الكت 
ولتت OE E‏ 
ورجال الإسناد: 

-١‏ أبو الحسَنِ علي بْنْ محمد 


.)1۷/۸( 


۲- أبو عَمْرِو عتان ب محمد بن بشر» وقد البرقاني» وابنٌ أبي الفوارس. تاريخ بغداد 
0 ا 

م ل كك التقريب. 

ه- عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أبي الرنَادِء «صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد» وكان فقيهًا التقريب. 

5- أبو الزناد «عبد الله بن ذكوان» «ثقة فقيه» التقريب. 


موسوعة أحكام القرآن 
ومجاهد"» والزهري"» ومكحول» والحسن» والثوري» والأوزاعي”", 


»)5١9( وسعيد بن منصور في التفسير‎ »)١7145( وابن أبي شيبة‎ »217١١7( رواه عبد الرزاق‎ )١( 
والبيهقى في السنن الكبرى‎ )١1١١( والطبري في التفسير (۸/ ۱۸۸)ء وابن المنذر في التفسير‎ 
۰ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به.‎ )۱٤۰۱۲( 
وله طريق آخر عند ابن آي حاتم ی التفب (45 4001 قال: دتا محمد بن ماعل الْأَمَِيُ؛‎ 

ثنا وَكِيعٌ» عَنْ سُفيانَء عن ليٿ عن مجاهي في فَول: طمن فكي آلْمُؤِْكتٍ4[النساء:ه؟! قَالَ: 
ا يني لِْحرٌ اميم أن يروج الملُوكة من هل الْكِتَابٍ. وفيه ليث بن أبي سليم» «ضعيف». 

(۲) قال ابن المنذر في الأوسط (۸/ 0817): وقال الزهري» ومكحول: لا تحل الأمة النصرانية لحر من 
المسلمين.اه.. وانظر الاستذكار لابن عبد البر (0/ 91 5). 

(۳) المصدران السابقان. 

(5) إسناده صحيح: رواه البيهقي في السنن الكبرى )١501(‏ قال: أَخْيْرَنَا أبو عَبْدٍ الله الحافظ 
وأو بكر أحمد بْنْ الحَسَنِ قَالَا: ثنا أبو اعباس محمد بْنُ يَحْقُوبَ» نا ا سن بن حل بْنِ كان ثنا 
أبو أُسَامَةَ عَنْ إِشْاعِيلَ ع عن الْحَسَنِء في قله تَعَالَ: اومن لَمْ يطغ منم ولا لی قَوْلِهِ: 
«مّن فَتَيَتِكُمْ اوت4[ [النساء :5]] قَالَ: «قَلَْ رص لَنَا في إِمَاءٍ أهل الكتاب». 
وله شواهد, منها: 

- ما رواه ابن المنذر في التفسير )١1١١(‏ قال: حَدَّثَنَا أبو سَعْدِء قَالَ: حَدَّثَنَا حميد بن مسعدة» 
قَالَ: حَدَثَنَا يزيد هو ابن زريع ‏ قَالَ: حَدَّنَنَا يونس» عَنْ الحسن. قَالَ: «كان يكره أن يتزوج الأمة 
النصرانية أو اليهودية» قَالَ: إنما رخص في الأمة المسلمة» قَالَ الله جل وعز: «مِّن فيكم 
لومت 4[الساء:٠۲]‏ لمن م يجد طو لا») 
-١‏ ما رواه ابن أبي شيبة )۱٦۱۸۲(‏ قال: حدثنا حفص بن غياث» عن آشعث» عن الحسن» أنه 
قال: «إنما رخص هذه الأمة في نساء أهل الكتاب» ولم يرخص في الإماء» وني الإسناد «أشعث» 
تمل أن يكون «أشعث بن عبد الله بن جابر» الصدوق» ويُحتمل أن يكون «أشعث بن سوار» 
الضعيف. والله تعالى أعلم. 

(5) الأوسط لابن المنذر (۸/ .)٥۸۸‏ 

(1) إسناده حسن: رواه الطبري في التفسير (۸/ ۱۸۹) قال: حدثنا على بن سهل قال: حدثنا الوليد 
اف قال سيعت أناصمزى لآ الا وو عل العرووء ومالك بن اعا 
بكر بن عبد الله بن أبي مريم» يقولون: لا يحل ححرٌ مسلم ولا لعبد مسلم ‏ الأمة النصرانية؛ لأن الله 
يقول: #مّن فَكَيتِكُمْ الْمُؤمِئتِْ4[النساء:ه ؟]» يعني بالنكاح. 


() 5 ا )۳( )۳( 5 
وسعيد بن عبد العزيز ٠‏ وأبي بكر بن أبي مريم ٠‏ ويحيى الانصاري ٠‏ والليث بن 
ا ومالك 7 والشافعي» وأحمد بن ا وإسحاق بن ا وابن 


وني الإسناد «علي بن سهل بن قادم» قال أبو حاتم: صدوق. ووثقه النسائي» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال الحاكم: كان محدث أهل الرملة وحافظهم. له أحاديث عن مؤمل بن إسماعيل 
وغيره يتفرد بها عنهم. التهذيب. 

)١(‏ الأثر السابق. 

(۲) الأثر السابق. 

(۳) الأوسط لابن المنذر (6/ .)٥۸۸‏ 

(؟) المصدر السابق. 

)٥(‏ في المدونة (۲/ )۲٠۹‏ : گان مالك بحرم نگاح إماء أهل الاب - تطرانية أو عوديّة. - ون گان 
لکا لِلَمْسْلِم أن يترَوّجَهَا حر أو عَبْدَ؟ٍ قال : : َعم کان مالك ول ِذَا کات مد ا ة أو 
ا نة وما اا او ضرا فاد يل للم أن يََوجَهَا حرا گان ها لمم أو عَبْدا . قَالَ: 
وقال مالك ولا يُرَوّجُهَا سَيدُهَا مِنْ عام لَه مسلم؛ لان مذو الم افر وَالنضوَاية لا حل 
شم أن يَطَأمَا إلا الْكِ را كَانَ أو عَبْدَا .اه. 

(5) قال الشافعي في الأم )٩ /٥(‏ : ولا يجوز نكا نگاځ اَم تاب اة سم عب دولا حر بال ااه 
وقال أيضًا في الأم (51/5): وَلَيْسَ لَه أن ينك أمَة مد كاي ولا ِل الأمةٌ 5 الكِتايية ملم إلا أن 
يَطأهَا بِِأْكِ الْيّمِينِ.اه. 

(۷) قال إسحاق الكوسج في المسائل لأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه [1۸۹۲]: تزويج المملوكة 
اليهودية والنصرانية؟ قال (أحمد بن حنبل): لا يتزوجها. قال إسحاق (ابن راهويه): ىا قال 
سواء شديدًا.اه. 

() المصدر السابق. 

(9) قال الطبري في التفسير (۸/ :)۱۹١‏ وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: هو دلالة 
على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب» فإنہن ع لا يحللن إلا بملك اليمين. وذلك أن الله جل ثناؤه أحل 
نكاح الإماء بشروط. فا لم تجتمع الشروط التي سماهن فيهن» فغير جائز لمسلم نكاحهن. 
فإن قال قائل: فن الآية التي في «المائدة» تدل على إباحتهن بالنكاح؟ 
قيل: إن التي في«المائدة» قد أبان أن حكمها في خاص من محصناتهم وأنها معني بها حرائرهم دون 
إمائهم» قولّه: «من فتياتكم المؤمنات». وليست إحدى الآيتين دافعًا حكمها حكمٌ الأخرى» بل 


ل ]| موسوعة أحكام القرآن 
| م/م رُُُْْلُْكحْتلللل؟ل<ت7تتتتطتممتتتااااااا 7 ااا س 
أبن اللنك 17 وخ ٠‏ أهل ا ال عا 
وابن المنذر ' وغيرهم من أهل العلم» رحمهم الله تعالى. 

وخالف أبو ميسرة» والأحناف'" رحمهم الله تعالى. فقالوا: يجوز له نكاح 
الأمة الكتابية [اليهودية» والنصرانية]. 
ٍ 0 د عام لين ع وشوا الب جل 
لكي من تيطع لا تيف ب ل ل مُتََخْذِئ 

أَخْدَان#[الائدة:ه]. وقوله تعالى: ويل لحت كا وَرَآءَ لڪ [لساء:» .]١‏ وَقَوْلِهِ ق: 


إحداهما مبينة حكم الأخرىء وإن| تكون إحداهما دافعة حكم الأخرى لو لم يكن جائرًا اجتماع 
حكميههم| على صحة» فغير جائز أن يحكم لإحداهما بأنها دافعة حكم الأخرى.ء إلا بحجة التسليم 
ها من خير أو قياس. ولا خبر بذلك ولا قياس. والآية محتملة ما قلنا: والمحصنات من حرائر 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم دون إمائهم. 

)١(‏ قال ابن المنذر في الأوسط (۸/ 088): وكذلك نقول - بعدم جواز نكاح الأمة غير المسلمة لأن 
الله جل حرم نکاح المشركات فقال: ارلا تَنكِحُوأ ُتر ڪت حَقَ و14 [البقرة:١1؟؟]‏ 
الآية» واستثنى نكاح حرائر أهل الكتاب» واماء أهل الكتاب داخلات في جملة من حرم نكاحه 
من نساء المشركات» وفي اباحة الله - جل ذكره - نكاح إماء المؤمنات دليل على تحريم نكاح إماء 
أهل الكتاب.اه. 

(۲) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة »)١١١۸١(‏ والطبري في التفسير (۱۸۹/۹) من طريق 
مغيرة» عن أب ميسرة» قال: «إماء آهل الكتاب بمنزلة حرائرهم» وأبو ميسرة هو ١عمرو‏ بن 
شرحبيل». 

(۳) قال السرخسي في المبسوط (/ :)223١‏ وَعِنْدَنَا يِكَاحُ الأَمةِ َو لِلحْرٌ مُبَاحٌ مُطلقا كيكح ار 
جور لَه أن يروج أ رخّا مِنَ الخَرَائرِ وَعَلَ هَذَا يَسْتَوِي عِنْدَنَا ِن كن مُسْلمَاتٍ أو كِتَايّاتٍِ .اه. 

0 5 


TT‏ وال ا پنگاح ام 


7 
يب 0 4 


مَاءِ اهل 


1 ا 


سر کے 


اعم كناف زه هذا ا مرة عن ی ريل له قَالّ: إِمَاءٌ اهل الْكِتَاب بِمَنْرَكة 
اخرائر مهن منهن 
كمي لك تاجات ين اقسات علو ها رى قاور اس وبالله التَوْفِينٌ. اه. 


د 


#انڪحوهُنَ بدن ههن [النساءنه ؟] . وَقَوْلهِ كيل : #تأنحخوأ ما طَابَ أ ص 


واستدلوا من القياس :بان الاما الكتابية اة ِْمْسْلِم بِلْكِ لمن فَكَدَلِكَ 


ك التكاح اسو ودا ن تا ا جل بوك النگاح لا حل بلك الین 

وأجابوا و ين فيڪ الوه متت الساء:ه؟] | ا في عر 
الكِتَابيّاتٍ مِنْ المُشْرِكَاتِ؛ٍ لن أهل الكتاب» وَإِنْ كَانُوا مركي على الحَقِيقَةٍ َقِيقَةِ لَكِنْ 
ذا الاسم في مْتَعَارَفِ الاس يُطْلَقُ عَلَ ارك من عير أل الكتاب. قَالَ الله 
تَعَالَ: ما يود الذِينَ ڪَمَروا م من أَهْلٍ نكب وَل سركي [ابقرة يا 

ا م مُحَارَصة الْعمُوم ني دَلِكَ الاس وَدَلِكَ أن قیاسها على الرَةٍ 
يقتي إِيَاحَةَ تَرْوِيجْهَا وباقي العْمُوِم ! إِذَا ١‏ شي منه ا عارص ذَلِكَ؛ لاه 
يوجبٌ تَرِيمهًا عل قَوْلٍ هَن يَرَى أن الْعُمُومَ | إذا خصص ھک 
o‏ ِن العُمُومٍ المُخضُوصٍ 

ل: كور نِكَاحُ الأمةٍ الكَِابِيّة. وَمَنْ رجح باق قي الْعْمُوم ِعَدَم ا 
TT‏ ال 
هتا ایشا سب ار لالخيلازهن: 0 َلِيلٍ الخطاب للْقِيّاسِء وَذَلِكَ 
أن قَولَهُ تَعَالَ: لين في ألو يب4 إنساءه ؟] ا يُوحبٌ أن لا ڪور ناځ الأمة 
الْعَْرِ مُوْ مُومِتةٍ بدليل الخطاب وَقِيَاسُهَا على ار يُوحِبُ ذلك وَالْقِيَاسُ مِنْ کل 
ا ا 
وَالطَائفَةٌ الثانة: مر جر نكا الأمَةٍ ة الْسلِمَةٍ بالتزويج إلا برط فَأحْرَى أن ا 
جور نكا الأمَة الكَِابِية ية بالتز ریج]". 

والصواب في المسألة: القول الأول بعدم جواز نكاح الإماء الكتابيات؛ فإنهن 


000 بدائع الصنائع (۲/ ۷( 
(0) المبسوط (5/ .)١١١‏ 
() بداية المجتهد لابن رشد (۳/ 5/4). 


]| موسوعة أحكام القرآن 
[إماء أهل الكتاب] لا يحللن إلا بملك اليمين. وذلك أن الله جل ثناؤه أحل نكاح 
الإماء بشروطء فم لم تجتمع الشروط التي سماهن فيهن» فغير جائز لمسلم نكاحهن. 

فإن قال قائل: فإن الآية التي في«المائدة» تدل على إباحتهن بالنكاح؟ 

قيل: إن التي في«المائدة» قد أبان أن حكمها في خاص من محصناتهم» وأنها معنىٌ 
بها حرائرهم دون إمائهم» قوله: لمن فُتَيَتِكُمْ لْمُؤْمِئَتْ#[النساء:ه ؟] ay‏ 
إحدى الآيتين دافعًا حكمها حكمّ الأخرى» بل إحداهما مبينة حكم الأخرى. وإنا 
تكون إحداهما دافعة حكم الأخرى لو لم يكن جائرًا اجتماع حكميههما على صحة. 
فغير جائز أن يحكم لإحداهما بأنها دافعة حكم الأخرى» إلا بحجة التسليم لما من 
خبر أو قياس. ولا خبر بذلك ولا قياس. والآية محتملة ما قلنا: والمحصنات من 
حرائر الذين أوتوا الكتاب من قبلكم دون إمائهب') 

ولأن الله جل ذكره حرم نكاح المشركات فقال: وولا تدكخُوأ الْمُمْركَتٍ حَقٌ 
يُؤْمِنَ144لبقرة:571] الآية» واستثنى نكاح حرائر أهل الكتاب» وإماء أهل الكتاب 
داخلات في جملة من حرم نكاحه من نساء المشركات» وفي اباحة الله کچل د کرو 
نكاح إماء المؤمنات دليل على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب'") 

وأما قول من قال الآية فَهِيَ في َبْرِ الكتَابناتِ من الْركَاتِ لان اهل الكِتَابٍ 
وَإِنْ كَانُوا مُثْرِكِنَ على الحقيقة لكِنْ هَذَا اللاشم في مُتَعَارَفٍ الناس يُطْلَقٌ عل 
الم ِكِينَ مِنْ خَيْرِ أَهْلٍ الكتاب فقولٌ مردود باطل إذ الآية مقيدة بالفتيات المؤمنات» 
فلا يجوز إدخال المشركات ولا الكتابيات ولا غيرهن ممن لا يدينون بغير الإسلا» 
والحجة ظاهرة في الآية لا تحتمل تأويلًا غير ذلك» ولا حجة من كتاب ولا سنة ولا 
اجماع في إدخال الكتابيات» وكيف يدخلن فيها والله تعالى يقول: «المؤمنات»؟ ! 

وني إَِاحَةٍ لله الإماء وتات عَلَ مَا شَرَط بن جذ طَولَا وَحَافَ الْعََتَ. دل 


39 
ور مير 24 


وَللّهُ تَا أَعْلَمْ عَلَ ريم نگاح إِمَاءِ أَهْلٍ الكتاب. وَعَلَ أن الإمَاءَ امُؤْمِئَاتٍ لا 


.)۱۹۰ /۸( تفسير الطبري‎ )١( 
.)٥۸۸ //( (؟) الأوسط لابن المنذر‎ 


VY « 0 LU 
a موسوعة أحكام القراق‎ 
يخن إلا يِنْ جم الأمْرَيْنِ مَعَ ايان لن كل ما أباح برط 1 يخلل إلا بدَلِكَ‎ 


أن 
اقرط كا باح الميمُمَ في السّفرِوَالَء عراز في امَاء فلم يِل إلا بآن ممه اي 


4 


وَليْسَ إِمَاءُ آهل الْكِتَابٍ مُؤْمِئَاتِ فَيَحْلِْنَ ب با حل ب به الإمَاءٌ المْؤْمئَاتُ م الشَّرْطَيْنِ مَعَ 
الْإيَانٍ”". 

وأما استدلال الأحناف بالعموميات كقوله تعالى: فَأَنَحِحُوأ ما ظابَ 
لَحُم#[لسء:.] أي: فانكحوا ما طاب لكم من النساء اللائي لسن بمحرمات 
عليكن» والأمة الكتابية محرمٌ نكاحها واستدلاهم بقوله تعالى: إوَأَحِلٌ كم ما وَرَآء 
]| [انساء:؛ ؟] أيضًا إلا ما جاء الدليل بتحريمه» ومنه نكاح الأمة الكتابية 

فيجاب بجواب ا داك امسر كبن الول لا تَسَلَْط على ما خصّته 
الأدلة الأخرى ببيان ؛ بعض المحرمات في النكاح كنكاح المرأة على عمتها وخالتها 
ونحوه غا أتت أدلة أخر بتحريمه» والتي منها نكاح الإماء الكتابيات. 

وعليه أيضًا: فلا يجوز نكاح الإماء المجوسيات» ولا غيرهن ممن لسن بمسلمات 
- کا هو متقرر من قبل- تحت قوله تعالى: لإوَلَا کنکځوا الْمْمْركتٍ حَقٌ 
يُؤْمِنَّ #[البقرة: 1؟7] والله تعالى أعلم. 

المسألة الثانية : الرجل من ذوي الطول هل له نكاح الأمة أن خشى على 
نفسه الزنا بها ونحوه؟ 

تقدم أنه ثَمّ شرطان في تجويز الحر للأمة «عدم الطول» وخوف العنت» وهنا 
الرجل موسر ومن ذوي الطولء [ أي: متوفر فيه شرط دون الآخر ] إلا أنه يخاف 
العنت «الزنا» بأمة بعينهاء هل له نكاحهاء مع قدرته على نكاح حرة؟. 


(۱) انظر / الأم للشافعي (5/ ۷). 
(۲) (تنبيه): سبق في أول المسالة تقل الإجماع على من توفر فيه الشرطان (عدم طول اللخرة» وخوف 
العنت) أنه يجوز له نكاح الحرّة» وهذا الإجماع مُتوجة مع هذه المسألة التي بين أيدينا بأن من 
العلماء من جوز نكاح الأمة بعدم طول الحرة فقط» ومنهم من جوز بخوف العنت فقط (كا هي 
هذه المسألة) ومنهم من ل يجوز إلا بالشرطين. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
25 الجواب: أهل العلم قد اختلفوا في هذه الصورة على قولين: 
# الأول: عدم الجواز . 

وهو مقتضى قول كل من اشترط الشرطين لنكاح الأمة» الذين لم يجتزئوا بشرط 
دون اخر. 

وهو قول جماهير أهل العلم''". 


ودليلهم: قول الله تعال: ومن داه 00 ينك لتخم كرد 


أَلْمُومِد فين يك ا كان و 53 مت کک ا أء 12و e‏ وج 
عير مُسَفِكَاتِ شري را شیا تز اتی إن أ بقجقة انو ا 

3 
اللككنيويي :اداو E PO‏ لك 1 
غَفُورٌ رّحِيمٌ[الساء:ه ]. 


الشاهد: أن الله تعالى قيّد نكاح الإماء بقيدين: الأول: عدم طول الحرة» الثاني: 
خوف العنت [ الزنا ]» ولا يغني أحدهما عن الآخرء قلا يجوز حينئذٍ إلا عند اجتماع 
الشرطين» وعليه فمن وجد صداق حرة فلا يجوز له نكاح الأمة'". 


# القول الثاني: الجواز. 
وهو قول جابر بن عبد الله 5 CRN‏ ا EA OP‏ 


وعليه: فإن الإجماع بالجواز يحصل لمن استغرق الشرطين, لا أحدهما دون الآخرء فتأمل. 

)١(‏ انظر التفاسير الآتية: / الطبري (۸/ ۱۸۲ وما بعدها» وابن أبي حاتم (۳/ »247١‏ وابن المنذر 
٤۸ /۲(‏ وما بعدها)» وابن كثير (۲/ ۲۲۷)» والمغنى لابن قدامة (/ا/ .)١75‏ 

السالة الاين ١‏ 

(۳) إسناده حسن: رواه ابن المنذر في النفسير )١159(‏ قال: حَدَّتَنَا أبو سَعْدِء قَالَ: حدتتا سويد 
قال حبرا عبد لله عَنْ ماد بْنِ صلم عَنْ أي الزيرِِ عن جَايرء «أَّه سيل عن ار َع 0 
الأَمَة في تَفْسِهء قَالَ: إن حش الْعَتَتَء » فَلْيَرَوَجْهَاء يَعْنِي: ا 
أجل «أبي الزبير محمد بن مسلم بن تادرس». 


موسوعة أحكام القرآن الما 
bes‏ ولع ا رحمهم الله تعالى. 
0 عن قتادة بن كل وجاھر E EE EE OE O ERAS SNES ESS‏ 


ورواه الطبري في التفسير (۸/ :)۱۸٤‏ قال: حدثني المثنى قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا 
ابن المجازك قال اعرا خاد يتسلج عن أي الريب عن عابر اتل :عن ا يتزوج الام 
فقال: إن كان ذا طول فلا. قيل: إن وقع حبّ الأمة في نفسه؟ قال: إن خشي العَت فليتزوجها» 
وفي إسناده «المثنى وهو ابن ابرا هيم الآملي» شيخ المصنف لا يعلم له توثيق. 

(۱) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (۷۸ ۰,) من طريق ابْنِ جُرَيْج قَالَ: تمت عطله كر 
«إِذَا حي أن يَبْفِيَ اء فا بَأْسَ أن يَنْكِحَها». 
ورواه الطبري في التفسير (۸/ 2185): قال: حدثني المثنى قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا 
ابن المبارك قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: لا نكره أن ينكح ذُو اليسار اليوم 
الآمة» إذا خشي أن يشقى بها» وفي إسناده المثنى بن ابراهيم يم الآملي لا يعرف. 

07 ضح إل الور رواه عبد الرزاق (۸۷ » وابن أبي شيبة (۸۷ ۰ من طريق الَّوْرِيٌ» 
عَنْ ليٿ عَنْ جاه في الرّجْلٍ ينك الأمَةَ قَالَ: هونا وسم بو عل مذو الم نكا الم 
والتضرانیق ون گان مورا ویو يذ سفیان بول : لا باس پنگاح الأمَة). 

قلت: وليس هذا صر يا من الثوري ْلَه إذ تمل قوله: «لا بأس بنكاح الأمة» عمومًا بالشروط 
السابقة خشية العنت» وعدم طول الحرة» والله أعلم.. 

(۳) قال السرخسي في المبسوط :)٠١8/5(‏ إن ا ر دا يکن كته خرَّة وله ادر على طَوْلٍ الخُرّة 
عتتا لَه أن يََرَوّجَ الأَمَة وَالأَوْلَ أن لا يَفْعَلَُ.اه. 

(5) في إسناده ضعف: رواه عبد الرزاق (۱۳۰۷۷) عَنْ مَعْمَرِ عَنْ اده قَالَ: (إِذَا حشى على نَفْسِهِ 
الْعَنَتَّء فَلينْكِحْهَاه ورواية معمر عن قتادة فيها كلام. ‏ / 1 

(5) إسناده ضعيف إلى مجاهد: رواه عبد الرزاق (۸۷٠۱۳)»ء‏ وابن أبي شيبة (۸۷ ۰ من طريق 

اوري عن ي عن جاهو في الاجر ي ك م به عل هَذِهِ الأكق نِكَاحُ 

: لا ياس س بيكاح الأَمَة) وفي الإسناد: 


لدم 


م وَالنَصْرَائيّه وَإِنْ گان مُوسِرًا» ويه يأخذ سُفْيَانُ و 
ا «ضعيف). 

وني رواية لابن المنذر في التفسير (223707): قال: حَدَّثَنَا الدبريء عَنْ عَبْد الرزاق» عَنْ الثوري» 
عَنْ ليث؛ عَنْ مجاهد» في الرجل ينكح الأمة» قال هو نما وسع الله به على هذه الأمة» نكاح الأمة 
والنصرانية» وإن گان موسرًا» وبه يأخذ سيان بقول: لا بأس بنكاح الأمة... ثم ذكر حديث ابن 
أي ليل عَنْ المنهالء عَنْ عباد بن عَبْدِ لله عَنْ عل قَالَ: «إذا نكحت الحرة على الأمة گان للحرة 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


وإبراهيم النخعي ٠"‏ وربيعة» وجابر بن زيد'" رحمهم الله تعالى. ولم يثبت عنهم. 

والصواب في المسألة: القول الأول بعدم جواز نكاح الأمة إلا لمن توفر فيه 
الشرطان: عدم طول الحرة وخشية العنت؛ وذلك لاشتراط الله كك في كتابه ذلك 
والله تعالى أعلم. 


يومان» وللأمة يوم»؛ وذلك أني سألته عَنْ نكاح الأمةء فحدثني حديث علي اء وَقَالَ: لم ير به 
NT‏ لابن المنذر في التفسير )١1057(‏ قال: خا أبو أجد عمد ن عو الورهات) 
َالَ: أَخبَرنًا عبيد الله بن مُوسَىء حَدََّنَا سْفْيّان عَنْ ليث. عَنْ مجاهد, قال « ما وسع الله عَلَ هذه 
الأمة نكاح الأمةء والنصرانية» واليهودية» وإن كَانَ موسرًا» وفيه «ليث» أيضًا. 

(۱) إسناده ضعيف: رواه الطبري في التفسير (۸/ )١185‏ قال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا جرير» عن 
منصورء عن عبيدة» عن الشعبي قال: لا يتزوج ال حر الأمة» إلا أن لا يجد. وكان إبراهيم يقول: لا 
باس به. 
وني الإسناد «ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي» (ضعيف) 

(۲) إسناده ضعيف: رواه الطبري (۸/ :)۱۳١‏ قال: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال 
أبن اه كان و رارم ی ی كان شول» إذا حكن غل ھر انها ساي الات 
وإن كان يقدر على نكاح غيرهاء فإني أرى أن يتكحها. 0 
وفي الإسناد «عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» «(ضعيف». 
ورواه الطبري أيضًا (۱۳۸/۸) قال: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني عبد 
الجبار بن عمرء عن ربيعة: أنه قال في قوله الله: ومن لّمْ يَسْتَطِمْ منم طَوْلًا4[النساء:ه ؟] قال: 
الطول: الهوى. قال: ينكح الأمة إذا كان هواه فيها. 
وني إسناده «عبد الجبار بن عمر» وهو (ضعيف). 

(۳) رواه ابن أبي شيبة )١1577(‏ عن معتمرء عن أبي عبيدة» عن عمارة بن حسان» أن امرأة تت 
جابر بن زيد» فقالت: إن رجلا يخطب عل آمتی» قال: «لا تزوجيه»» قالت: فإنه يخشى على 
نفسه. قال: «لا تزوجيه» قالت: فإنه يخشى أن يزني بها. قال: افزوجيه». 
وفي الإسناد «عمارة بن حسان» لم أجد له ترجمة. 


موسوعة أحكام القرآن 


افش 
المسألة الثالثة : من يلي نكاح الأمة؟ 

أي: من يكون وليها عند النكاح؟ 

الجواب: وليها في التزويج هو سيدها ومالكهاء دل على ذلك الكتاب والسنة 
والإجماع: 
كك أولًا من الكتاب العزيز: 

-١‏ قول الله تعالى: #فَأَنحِحُومُنّ بدن أَهْلِهِنَ #[انساءه:]. 

قال الطبري في التفسير (8/ ۱۹۲): القول في تأويل قوله: #فَأَنحِحُومُنَ بإِذْنٍ 
أَملِِنَ اوي أَجُويَهُنَ امروف يعني بقوله جل ثناؤه: #فَأَنحِحُومُنَ 1 
فتزوجوهن وبقوله: لبإِذْنٍ أَمْلِهِنَ4» بإذن أربابين وأمرهم إياكم بنكاحهن 
ورضاهم.اه. 

وقال ابن كثير في التفسير (۲/ ۲۲۸): طفَاَنحِحُومُنَ بإذْنِ أَمْلِوِنَ4 مدل عَلَ اَن 


وہ ور 


السّيّدَ هُوَ وَل أميِهِ لا ترَمّحُ إلا ذه وكذلك هو ولي عبده ليس له أن يتزوج بغير 
إذنه.اه. 

وقال الشوكاني في فتح القدیر(۱/ 019): لان ڪځوهَُ بإِذْنِ أَمْلِهِنَ 4 أي: :إن 
المالكين هن ولان منافعَهُنَ هم لا وڙ ِعَرِِمْ أن ينتفع بَيْءِ مها إلا بدن م مَنْ هي 
له.اه. 


وقال السعدي في تيسير الكريم الرحمن (ص۱۱۷): #بإِذْنِ أَمَْلِينَ© أي: 
سيدهن واحدًا أو متعددًا .اه. 


م 


و ت 


۲- قول الله تعالى: صرب الله مَكَلّا عَبَدَا مَّمْلُوكٌ لا يَقْدِرُ عل شىء [النحل:۷]. 
فا كَانَ ا 


تَكُونَ الآية في الأخرار. وَأيضًا لا لفون أن لِلرق تَا يرا في تُقَصَانِ حقو التگاح 
الْمَدَّرَةِ كالطَلاق وَالْعدًة“. 


»)٤٦/٥( والأم للشافعي‎ »)١١١ /١( وانظر / المبسوط‎ »)۷١ /۲( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


ْ موسوعة أحكام القرآة 
حديث النبي يك قَالَ: 31 َل عَبْدِ تَرَوّحَ بِغَبرِ إِذنِ سَيدٍ سَّدِهِ فهو عَاهِة)7". 


والمغني لابن قدامة (5/ .)١7١‏ 
)١(‏ ضعيف: رُوي عن جابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمر قت واختلف فيه اختلاقا كبيرًا في 

الرفع والوقف» وني اسم الصحابي» وغير ذلك: 

فرواه [أبو قتيبة ] عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر( مرفوعًا). 

كما عند أبي داود (۲۰۷۹)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۱۳۷۳۱). 

ورواه [ابن نمير» وأبو أسامة» وعبد الرزاق ] عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر 

(موقوفا). 

كا عند عبد الرزاق (۱۲۹۸۰))» وار بن أبي شيبة »)١7855(‏ والبيهقي في الكبرى .)١۳۷۳۲(‏ 

ورواه معمر ويزيد بن هارون عن أيوبء عن نافع عن ابن عمر (موقوفا). 

كما عند عبد الرزاق (2379/5)» وابن أبي شيبة .)١78554(‏ 

وراه ابن جريج (في وجه له) عن موسى بن عقبة عن نلفع عن ابن عمر (موقوقًا) كما عند عبد 

.)١۱١۹۸۲( الرزاق‎ 

ورواه ابن جريج (ني وجه آخر ضعيف) عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر (مرفوعًا). 

كما عند ابن ماجه »)١470(‏ والدارمي (۲۲۸۰)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲۷۱۰). 

ورواه عبد الوارث عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر 

(مرفوعا) كما عند ابن ماجه .)١9409(‏ 

[ورواه أحمد. وابن أبي شيبة» وهمام وعبد الوارث في وجه آخر له ] جميعًا عن القاسم بن عبد 

الواحد عن عبد الله بن محمد بن قيل عن جابر بن عبد الله به (مرفوعًا) ىا عند أحمد في المسند 

)۲۱۱ /۲( وابن أبي شيبة (178517). وأبي يعلى (۲۰۰۰)» و(73707)., والحاكم‎ »)١6١95( 

وغيرهم. 

ورواه [زهير بن محمدء ووابن جريج» والحسن بن صالح» وعبد الله بن علي بن ابي آيوب» 

وغيرهم ] جميعًا عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله #5 (مرفوعًا). 

كما عند أبي داود (۲۰۷۸)»ء والترمذي .)١١١١(‏ (۱۱۱۲)» وأحمد »)١5011(‏ وعبد الرزاق 

۱۲۷۹۵( وابن أبي شيبة ))١15875(‏ والطيالسي »)۱۷۸١(‏ والدارمي (5714). والطبراني في 

الأوسط )٤۷۹۷(‏ وغيرهم. 


2 كك 1 1 


قلت: وهذا اضطراب كبير في الحديث» ومدار أغلب طرقه على «عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو 
«ضعيف). 

ل ل ل ل 
وأقوال اهل العلم في الحديث على النحو التالي: 


ل 


قال الترمذي ني العلل الكبير )۲۷١(‏ شالت عدا عن عَذَا الحذيك» ققال: عيذ الله ن عمد بن 
عقيل »عن جَابِرِ اصح .اه. 

وقال في السئن )۱١١١(‏ : حَدِيتُ جار حَِيتُ حَسَنٌ.اه. 

وقال أيضًا في السنن )١١١7(‏ :هَذَا حَدِيتْ حَسَن صَحِيحٌاه. / 

قال أبو داود في السئن (۲۰۷۹): هدا الحَديث ضصعيف وهر مَؤْقُوف» وهو قول ابن عكر 
ةا . اه. 

وعند الدارقطني في العلل (7971): وسئل عن حديث نافع» عن ابن عمر: قال رسول الله وَكِةِ: 
«أيه| عبد تزوج بغير إذن مواليه» فهو زانٍ». فقال: يرويه موسى بن عقبة» واختلف عنه: فرواه ابن 
جریج» عن موسىء واختلف عن ابن جريج: فرواه مندل بن علي» ويحيى بن سعيد الأموي. عن 
ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي 4 ووهما في رفعه. 
والصواب ما رواه أبو عاصم» وحجاجء وعبد الرزاق» عن ابن جريج بهذا الإسناد» موقوفا 
وكذلك رواه أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» موقوقًا.اه. 

قال الحافظ في التلخیص الحبیر(۳/ ۳۳۹) 0 ا لوك كح بعر إذْنِ مولا 


فهر عَاهِرٌا َيُرْوَى: «فَيْكَاحَةُ بَاطِل) آخر جه جد وَأَبُو داود وال عدي وَحَسَنَة) وَاخَْاكِمُ 


وَصحَّحَهُ مِنْ حَد لديث يث ابن عَقِيلِ عَنْ جَابرباللَفْظِ الأَوَّلِء وَأَحْرَجَهُ ابن مَاجَهُ من رِوَاَةِ ابن عَقِيلِ 
عَنْ ابن عَمَرَ. 
وقال المُرْمِذِيّ: ا صح إا هو عن جابر بُو اود ِن حَدِيثٍ الُْمَرِيٌ» عَنْ نافع عَنْ ابن عكر 


لظ الَني» ولعب بالنضعِيفٍ وَيمصْوِيبٍ وَكَقَكُ وَرَوَاهُ بن مَاجَه ِن حَدِيثِ ابن عر بافظ 

ثَالِثِ: أي عبد توج ب إن اليد هو انه . فيو مدل ن عي وُو صَعِيفٌ» وَقَالَ أحمد إن 

حنبلٍ: MNE‏ خی في الول وَقْفَ هَذَا اشن عل ابن عَم وَلَظ 

قوفي أَحْرَجَهُ عبد الاق عَنْ مَحْمَرِء عَنْ أَيُوبَ» عَنَ نافع عَنْ أبن عم E‏ 
ا ا 


َرَو بعر ذو هفرق ينه وَأَبْطَلَ صَدَافَهُ وَصَرَبَهُ حَذًَا .اه. 
وقال الحاكم في المستدرك (۲/ :)71١‏ هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه.اه. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


e 


َي هو ڪاه 0 1 «حَِيتُ ا حَدِيتْ سء ر 
57 هُمْ ذا الحَدِيتَ» عَنْ عبد لله بْنِ حم بْنِ عَقيل» عَنْ ابن عم عن التي کيا 
رلا بص وَالصّحِيحُ عن َد اله ن حك بن عقيل عن جاب وَالعَمَلُ عل هذا 
عند آهل العلّم ِن أَضْحَابٍ الي وله وَغبرِمْ: أن ناح العبدٍ عبر إذْنِ سَيدِهِ لا 
ڪور وهو قول أَحْمَدَه وَإِسْحَاقٌ ‏ وَغَيْرهمَا با اختلافي» .اه. 

قال ابن المنذر في الأوسط (4/ ۷): أجمع أهل العلم على أن نكاح العبد جائز بإذن 
سيده» وكذلك الأمة» وأجمعوا كذلك أن نكاح العبد والأمة بغير إذن سيدهما 
باطل.اه. 

قال ابن عبد البر في التمهيد :23١5/1١9(‏ ولم يختلف قوهم أن نكاح الأمة بغير 
إذن سيدها ورضاه باطل» وقال أبو حنيفة وأصحابه: ذلك النكاح موقوف على من 
إليه إجازته من الأولياء» وكذلك نكاح الأمة والعبد وهو موقوف على إجازة السيد 
قياسًا على البيع الموقوف على إجازة السيد.اه. 

قال الحصّاص في أحكام القرآن (؟/ ۰ ) وقوله تَعَالٌ: 
هَلِِنَ) يذل على أن لمر أن روج امنا لأن قوله : (أَمْلِهنً | 
حلاف آنه لا وڙ لما أن روج بعر ِن مولا ا وا لا تيار باذ 
كان الول بَالِعَا عاقلا جَائِرٌ التَصَرِّ فٍ في مَالِهِ. اه. 

وقال الجضاصن أيضًا في أحكام القرآن (74/5) 5): قله تَعَالَ: فَأنحِحُوأ مَا 
ا لخم [لس :۲| إا هُوَ حص بالاخرار؛ ؛ لان العَبْدَ لا يلك عفد النگاح 
لاتاق الْمَمَهَاءِ AE O‏ إلا بإذْنِ امول ون امول أَمْلَكُ بِالْعَقْدِ عليه 


کے ا 


من بتفيه؛ اَن الوق ل و َو تَرَوّحَ هو بِغَثر إذْنِ لون 1 


ا 


وقال الذهبي في تلخيص المستدرك (۲۷۸۷): صحيح.اه. 
وقال الألباني في إرواء الغليل (۱۹۳۳): حسن.اه. 


اف ل 


موه 


4 


كَاحَة.اه. 
قال ابن عادل في اللباب (5/ ۳۲۳): انوا تفقوا على أن نكاح الأمة بدون إذن سيّدمًا 
باطلٌ مبذه الآية؛ فإنها تق تقتضي كون الإذن شرطًا في جواز النكاح وإن لم يكن النكاح 
واجيًا.اه. 

قال الكاساني في بدائع الصنائع (۲/ 5 79): فلا كور نِكَاحْهًا بعر إذْنِ سَيدِمَا 
بلا خلاف.اه. 


CL 
للا عر ا وا‎ 

ل 7 

الأمة بغير إذن سيدها باطل؛ لأن الله تعالى جعل إذن السيد شرطا في جواز نكاح 


الآمة.اه. 


0 سم 7 بحي “برذ 


(فرع) : ما الحكم إذا تزوجت الأمة بغيراذن سيدهاء ثم أجازه؟ 
>] اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
# الأول: النكاح باطل. 
وهو قول الف م ا عط ع د وق ذه كناو E‏ لوده ايا برع ا بم اال ا انم لوول د و ما ا E‏ 


)١(‏ في المدونة (۲۸/۲): في عِدَةٍ الأمة تتَرَمَحُ عير إذْنِ سَيّدِهَا وَعِدَةِ النگاح الْمَاسِد قَلْتُ: كم عِدَةٌ 


الم إا تَرَوَجَتْ عبر إذنِ مولا إا رقت بَيَْا؟ قال: 1 أَسْمَعْ مِنْ مالك فيه سیا إا اَن ملكا 
قَالَ :کل يكاح َا لا يرك أَهْلَهُ عَلَيْهِ عَلَ حَالٍ. 


في المدونة (5/ 175) : قلت آرت نگاح الام إا تَرَّجْتْ بعر إذْنِ سَيدهَا لا جي 7 ذا أبَجا 0 


و سو عو فلك 


سيد ارايت لو باع رَجُل أمتي بعَْرِ أمري بني وَأَجَرْت ذَلِكَ؟ قال: يجوزء قلت 
لري 00 0 ا باعي 2 ا م و ايع ا قَلْتُ: 
ا . قَلْتُ قذي لح بعد لها اهل ل ل يق لمكا قل لا 


سب النگاځ ما ها اليم لان التَكَاحَ إا يز الْعْقَدَةٌ التي وَقَعَتْ اد قا جور عل حال 


8 
03 


وَالشَرَاءُ في الْعُقدَةٍَيَكْنْ فَاسِدًا إنَّا كَانَتْ عَفَدَه بيع غَْرِ مر أَرْبَايَاء قدا رَضِيَ الْأَرْبَابُ جَارٌ. 


Wl‏ موسوعة أحكام القرآن 
والشافعي» ا رحمهم الله تعالى. 
وهو قول: الأحناف”" رحمهم الله تعالى. 
والصواب القول الأول ببطلان النكاح - والله تعالى أعلم. 


قَلَ: وَالنَكَاحُ إا مير الْعفدة التي کائٺ اسه قلا ڪور حى تی فس 
)١(‏ قال الشافعي ني الأم /٥(‏ ۸۸): وَمَكَذَا اكه تنك بعر إِذْنِ وَلِيّهَا فبُجِيرُ وَلِيَّا النگاحَ أو الد 
ا O‏ سَيْدُهَا النَكَاحَ 
َهَذَا کله نکاځ مَفْسُو لا و إِجَارَةِ مَنْ اجار لان انعفد مهيا عل اه. 
(؟) قال ابن قدامة في المغتي (۹/۷): قَصْلّ: وَمَتَى تَرَوّجَتٍ ابعر إذنِ لاء أو | الأ ق 


يدها قد رة آضحاتا من جا لر التي فيا لوكا وَالصّحِحْ عنڍي | ن لا يذخل 


م 


- 


تا يلين آهل الي َر الجر أو 5 ٠‏ کد يتقف عل الوجازي 0 
يَضْدَرْ من أله قاد ار َيْسَتْ ماله ِدَلِيلٍ آنه لو آذ ا فيه يصح مِنْهاء وَإِدا يمح 
الْإذْنِ المَارِنِ فان لا يصح بالْإِجَارَة الَا خرَة ول ولا ريع عَلَ هَدَا 

(۳) قال السرخسي في المبسوط :)١١١/5(‏ ودا روج امه بعر إن لاا نم أعتقها الول وَ1يَعْلَمْ 
بالتگاح إن ذا انق إمْضَاء نكا جار 5 ن الأمة حاطب وإ انع مو عه حن 
وء لدا سقط ی امول تد اعفد واد ُو هذا الَف ِنْ جنها لا ِن ج ا 
قَالّ: إِنَّهُ 4 إمْضَاء وَإِجَارَةٌ وسح في الكلاى اا مرد ال ا 01 يشت ها خيّاذ 
ای كا زوجت كايند ايء لان جار الت م يت إا زد لِك عَلَيَْا باأونق وَل 
يَتَحَقَنُ ذَلِكَ إِذَا كان نفو الْعَقْدٍ ابد بَعْدَ العِنق وََذَا گان الهْرٌ ا ِن 1 ين دحل با قبل 
التق لذن الملْكَ إا يعبت عَلَيْهَا ما قبل من الْبَدَلِ يَكُونْ ا( انتهى) وانظر / البناية (0/ 5 ۲۲)» 


والبحر الرائق(۲/ .)۲٠۷‏ 


نا موسوعة أحكام القرآن 1م 
المسألة الرابعة: عدد ما ينكح الحر من الإماء 
>] اختلق أهل العلم في هذه المسالة على أقوال: 
# القول الأول: له أن ينكح أربعًا من الإماء. 
وهو قول الزهري"'' والحارث بن يزيد العكلي”" والأحناف”" رحمهم الله تعالى. 
# القول الثاني: ليس له أن ينكح إلا اثنتين. 
وهو قول حماد بن أبي سليمان”'' يتلل 
و اج اه 
وهو قول عبد الله بن عباس نف" 


(۱) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة »)١579(‏ و(111175١)‏ قال: حدثنا روح بن عبادة» عن ابن 
أبي ذئب» عن الزهريء قال: «يتزوج الحر أربع إماء» وأربع نصرانيات» والعبد كذلك». 

(؟) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١١74(‏ عن غندر» عن شعبة» عن [أبي هاشم] عن 
الحارث» قال: «يتزوج الحر من الإماء أربعة» وقال حماد: «اثنتين»» ووقع تصحيف عند المصنف 
[أبي هاشم] والصواب [آبي هشام] وهو: المغيرة بن مقسم الضبي. 

(۴) قال السرخسي في المبسوط (0/ :)1١١‏ وَعِنْدَنَا نكاح الأمَةٍ ةِ لِلْحْرٌ مُبَاحُ مُطْلَقًا مُطْلَقَا گیگاح e‏ 
خو ا ان يتوج أَربَعاِنَ اراش عل هذا شري ددن أذ كن مات أو كِتَابيّاتِ.اه. 

)٤(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (/3 ٠١‏ عن غندر» عن شعبة» عن [أبي هاشم] عن 
الحارث. قال: «يتزوج الحر من الإماء أربعة» وقال حماد: «اثنتين» وتقدم هذا الأثر قريبًا. وانظر/ 
الأوسط لابن المنذر (// 085). 

(4) حسن لغيره: رواه ابن أبي شيبة »))١7571/(‏ ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (7555). 
عن عبد السلام بن حرب» عن عطاء» وخصيف» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: «لا 
يتزوج ال حر من الإماء إلا واحدة». 
وني إسناده (خصيف بن عبد ال رحمن) وهو «ضعيف». وتابعه (عطاء بن السائب) وهو صدوق 
اختلط. انظر التهذيب. 
ل 0 3 خيرتا أحد ن عل الاي آبا راه َنأ آنا 
ار سوا يرع الخ ين الإماء إلا راك د 


Kî‏ موسوعة أحكام القرآن 
وقتاد 1 و والشافي "0 ورواية عن أجر”" 

وهو قول ابن المنذر”* رحمهم الله تعالى. 
# القول الرابع إن خشي على نفسه العنت ولم تكفه واحدة فإنه يتزوج ما بينه وبين 


السام بْنُ حَزْبٍ, عَنْ عَطَاءِ وَحصَيِفتٌ عَنْ عي عَنِ اب بن عباس ده . 

(۱) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة ( 07 SR LE O‏ نا نال «إنا 
أحل الله واحدة لمن خشي العنت على نفسه. ولا يجد طولا». 

() قال الشافعي في الأم (5/ :)١١‏ وَلَا يون لَهُ أن نح أَمَةَ عل اَم وَذَلِكَ أنه ذا كَانَتْ عِنْدَهُ اَم 
وق ركنتي مرووة E‏ على أَمَةِ أو خُرَّةَ فَالنَكَاحُ 
مَفْسُوخ. وقال العمراني في البيان في مذهب الإمام الشافعي(2757517/9): إذا أسلم الحر وعنده 
أربع زوجات إماء وأسلمن معه بعد الدخول» فإن كان عادمًا لطول حرة» خائفا من العنت؛ لزمه 
أن يختار واحدة منهن. وإن كان واجدًا لطول حرة» أو آمتا من العنت؛ لم يجز له أن يختار واحدة 


منه.اه. 


(۳) قال ابن قدامة في المغني (۷/ ۱۳۹): مَسْأَلةٌ؛ قَالَ: (وَلَهُ أن يَنْكِحَ مِنَ الإمَاءِ أَرْبَعًا ذا كَانَ 
الشَّر طَانٍ فيه قائ ِمَنِ) تلفت الرَوَاية عَنْ أَحمَدَ في إبَاحَةٍ اتر مِنْ أَمَة إذَا ا نيمه فَعَنه أنه قَالَ: إا 


شي الْعَنتَ روج ربعا لك ؟ وَهَدَا قول الزَهْرِيٌ» وَالْحَار بث 0 
وَمَالِكِ وَأُضْحَابٍ الرّأي. وَالوَوَايَةَ الَانيَة» قال أَحْمَدُ: لا جيني أن روج | َّ 
يذهب إل حَدِيثِ ابن عَبّاسِء وَهُوَ ما رُوِيَ عَنِ ابن عَبّاسِ: ا 
وا 0 کے ل اال 9 اه 

(5) قال في الأوسط CAE E :)٥۸٦/۸(‏ .اه. 

(5) في المدونة (۲/ :)٠١١‏ في نگاح ال الأمة فلت ا ار ف الام مَاءِ في قول 
مَالِك؟ قال: مَا سَحِعْت مِنْ مَالِكُ فيه شَينًاء وَأَرَى انه إنْ حَيِْيَ ي على تسه الْعَنَتَّه نه روح ما 


م 


1 
حت 
A‏ حص 


هيع لاه ب 2 


بینه وین اربع .اه. 

وقال ابن أبي ريد القيرواني في الرسالة (ص47): ويجوز للحر والعبد نكاح أربع حرائر مسلمات 
أو كتابيات» وللعبد نكاح أربع إماء مسلمات» وللحر ذلك إن خشي العنت ولم يجد للحرائر 
طولا.اه. 


وأقوى الروايتين عن أحمد بن حنبل”' رحمهم الله تعالى. 

قلت: وهذا القول هو الأرجح. والله تعالى أعلم. 

المسألة الخامسة : أحكام صداق الأمة 

تقدم في «سورة البقرة» أن الحرة ها صداق وأنه لا خلاف في 

العلم» فهل الإماء كذلك؟ في المسألة مبحثان: 
المبحث الأول: هل على ناكح الأمة صداق؟ 

الجواب: عليه صداق» وذلك بنص الكتاب» والإجماع: 
كك أولًا: الكتاب العزيز 

e‏ ب د 
0 إِذّنٍ ملي 2528 أ ته النساء:۲] 


وقلا ادر فق ارط ا كم ول تكفه واحدة» 


فليتزوج حتى يجتمع عنده أربع نسوة...اه ا 7 
)١(‏ قال ابن قدامة في المغني (۷/ :)١4‏ مَسْأَلَة؛ قَالَ: (وَلَهُ أن 0 0 الإِمَاءِ أَرْبَعَاء إا كَانَ 
الشّرْطَانٍ فيه قاب ِمَنِ) اختلَفتِ الروَاية عَنْ أحمَدَ في إباحة اتر مِنْ ا ف : 


شي العَتَتَ تَرَوّحَ ربعا e‏ 0 قول 0 وَالْحَارثِ 5 


04 


عاك 0 الذَأي. ا اي قال أَحمَدُ: لا يُعْجِيْنِي أن يَتَرَوّحَ إلا أَمَهَ وَاحِدَة. 


ذلك بين أهل 


و و5 1 عن ا [التساء: ٥ھ‏ 

قال الزركشي في شرح ختصر الخرقي /٥(‏ ۱۹۳): قال - أي الخرقي -: (وله أن ينكح من الإماء 
أربعًا إذا كان الشرطان فيه قائمين). 

ش: يعني أنه إذا تزوج أمة فلم تعفه. وم يجد طولاء له أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة» وهذا أنص 
الروايتين عن أحمدء واختيار ابن عقيل في التذكرة» وأبي محمد؛ لدخوله في الآية الكريمة» إذ هو 
عادم للطول» خائف للعنت» (ونقل عنه) حرب: لا يعجبني أن يتزوج إلا واحدة.اه. 


موسوعة أحكام القرآن 


ا 
الشاهد: قوله تعالى: اتوي أ أجُورَهُنّ غوف »| النساء :°[. 
قال ابن كثير في التفسير (۲۲۸/۲): وود ف ري بالْمَعْرُوفٍ ©[ النساء:٠۲]‏ 
ی : وَاذفَعُوا م4 ُهُورَهُنَ بالْعْرُوفِ» أَيْ: عَنْ طِيبٍ تفس منک ولا يَبْحَسُوا مِنْهُ سينا 
شات ون لون اء لو گات .اه. 
موَءَاتُوهُنَ أ 00 يا النساءزه 5] أي : ل ل N‏ 
فكذلك يجب للأمة.اه. 


كك ثانيًا: الإجماع: 

قال أبو جعفر النحاس في معاني القرآن (۲/ :)5١‏ ومعنى ِإوَءَانُوهُنَ و1 
[انساء:ه؟] المهر. والدليل على ذلك أن بعده فَأَنحِحُومُنَ بِإِذْنِ أَهَْلِهنَ وَدَانُومُنَ 
أَجُورَهُنَ #[انساء:ه؟] فهذا بإجماع المهر.اه. 

المبحث الثاني : من يستحق الصداق؟ الأمة أم سيدها؟ 

] اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
# القول الأول: أن الأمة هى المستحقة للصداق. 

وهو قول ماللى. 


أ 


i ES‏ أ ال: يقَلُ: لَوْآنَ 
فرجه جه فا 3 


5 د کان ك2 


E‏ ری ره 
سني اشع لعل قلي وى علو رجاو 1 لد طوف ول مر ر 
وَليْسَ أَحَدٌ بقائل إِنَ مال المُدلُوكٍ عَرَامٌ على سَيِهِ بعد الذي لعن 

6 ف انه بعتا عَنْ رَسُولٍ الله وك نه قال : «مَنْ باع عدا وله مَا 
الجاع .اه. 

قال القراني في الذخيرة /١١(‏ 4 77): في الْكِتَابٍ عَقل امدَبَرَة 


|| 5١ 
% م‎ 
١ 
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1١ 
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موسوعة أحكام القرآن 
ا لل 
# القول الثاني: أن السيد هو المستحق للصداق. 


وهو قول الأحناف00 والشافي 3 


المسألة السادسة : الأمة تباع ولها زوج فما الحكم؟ 


ولتصوير المسألة: أ ا انالك ول والضوابط السابق ذكرها) وهذه 
الأمة ها سيد يملكها جاز له أن يبيعها لغيره» فباعهاء ومن المعلوم أن تلك الأمة 
يجيز لسيدها وطأها بملك اليمين» ف) الحكم حينئزٍ؟ 

وكن ع الوطم السيد؟ آم الزوج؟ وهل تظل بعد بيعها في عصمة الزوج 
أم يكون بيعها طلاقا ها؟ 

Na حرا له وهو‎ E ياه‎ as 

قال ابن عبد البر في الاستذكار .)٤۹۸/٥(‏ .اقرح حرم على اين في حال 
وَاحِدَةِه عَلَ اماق مِنْ عَلاءِ المسلِحِينَ. اه. 
أمَا المسألة [ هل بيع الأمة طلاق ها أم لا؟ ] فقد اختلف أهل العلم فيها على 


مها وما كَسَبَتْ مه قبل الَّدْبير أو بَعْدَهُ قَمَوْقُوفُ بيَدِهًا.اه. 

وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5/ )١٤١‏ : لو اوی جور ليل على وجب اه 
في النگاح» واه لوم (بامخْرُون) مَغتاه باتع وَالسنة وها فتهي أن حل بهو رهن ون 
سّدق وَهُوَ مَذْمَبُ مَالِكِ. ال في كِتَابٍ الرَهُونٍ: س لِلسيْدٍ أن باخ م مَهْرَ أمَيِهِ وَيَدَعَهَا بلا 
جهاز. وَقَالَ الشافعي: الان ا ق كاذ يكن ا اجا ال ن 
الرَقبةء وَإنَّا كرت لِأنّ هر وَجَبَ بِسَبَبهَا ا 

)١(‏ قال السرخسي في المبسوط (ه/15١1):‏ :ولیس لزج أذ ينيع من ذَلِكَ کی يُسَلْمَّها كيه يل 
الول في اسْتِحْقَاقٍ صَدَاقٍ الأَمَةِ كاله في اسْتِحْقَاقٍ صدا تَمْسِهَاء وَهْنَاكَ ا أن تخس تَفْسَهَا 
لإنصفاء تاها ها الول أن يحِْسَهًا إذَا کان الصَداق الا اه 

(0) انظر / الحاوي للماوردي (۷/ ١١٠)ء‏ ولم أجد كلامًا صريحًا للشافعي ينلثه تعالى في المسألة» 
وتقدم نقل القرطبي عنه: «وَكَالَ السَّافِعِنُ: الصَّدَاقٌ لِلسَيد؛ لِأنّهُ عِوَضُ 


E‏ موسوعة أحكام القرآن 
© القول الأول: أن بيعها طلاقها. 
١ 1‏ 0 
وهو قول عبد الله بن ف وابي بن عل اا اا SN‏ 


)١(‏ حسن بطرقه: رواه الشافعي في الأم (۷/ ١۱۸)»ء‏ وعبد الرزاق »)١7١79(‏ وسعيد بن منصور 
في السنن .)۱۹٤١(‏ والطبري في التفسير (٤۸۹۷)ء»‏ و(۸۹۷۹)ء و(۸۹۸۲). والطحاوي في 
مشكل الآثار (11/ 2187)» والبيهقي في معرفة السنن والآثار )١57٠(‏ من طرق عن إبراهيم 
النخعي عن عبد الله بن مسعود قال: «بيْعٌ الأَمَة طَلَافْهَاا وهو مرسل؛ فإن إبراهيم يم النخعي لم 
يسمع من عبد الله بن مسعود. 
قال الشافعي عقب روايته: وَهُمْ يتو مُرْسَلَ إِْرَاهِيمَ عن عب لله وَيَروُونَ عَنْهُ أنه قَالَ: إِذَا 
قلت قال عبد الله فَقَدْ حَدَئَِي غَيُْ وَاحِدِ من أَصْحَابهِ.اه. 
وله طرق أخرى كلها مراسيل: منها: 
- ما رواه ابن أبي شيبة )۱۸٠٠١(‏ قال: نا أبو معاوية» وأبو أسامة» عن الأعمش قال: قال 
عبدالله: «بيع الآمة طلاقها» والأعمش لم يسمع من ابن مسعود. 

a e ۲‏ 05413 وين VEE Bg‏ من اريف عن 
آي احرص عَنْ أبي إسحاق الَْمْدَان ء عن الشّعْبيٌ َالَ: كَانَ عند الله يَقُولٌ: بيع الأمة 
طَلَاقَهًاا والشعبي أيضًالم يسمع من | 007 

۳- ما رواه الطبري في التفسير »)١01/(‏ من طريق أب قلابة «عبد الله بن زيد الجرمي» عن 
عبدالله بن مسعود قال: اا ا ا 
من ابن مسعود. 

_- ما رواه عبد الرزاق (45 0)» و(٩‏ ۸۰ )٠١‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير ٩(‏ 40) عن مَعْمَرِ 
عن قَتَادهَ أن اب مَسْعُودٍ قَالَ: «حَرَم الله التي عَشْرَةَ مَأ وأا كْرَه اني عَشْرََ: لأمةوَأَحتَهَا 
اين تمع بء والأمة إ5 لته SS‏ 
وكل تلك الطرق -كيا تقدم - ماضن سيا سودزلة ا 

وقول ابن مسعود طله: «وَالَْمَةَ كَا رَوْحّ) إنما هو على الكراهة كا قال لا التحريم» والله أعلم. 

(۲) حسن بطرقه: رواه عبد الرزاق »)۱۳۱٣۸(‏ والطبري )١1077//(‏ من طريق سعيد عن قتادة عن 
أي بن كعب له قال: «بيع الأمة طلاقها» وهو مرسلء وله شواهد: منها: 
gE‏ متتصيون و اليش 577 19 وان اللاو 113لا EE O a‏ 


عو 


مشكل الآثار (۱۱/ 187) من طريق هُسَيْم» قَالَ: آنا وس عن الحَسَنِء ٠‏ عن آي بن كَحْبٍء أنه 


TT TTT‏ ل 


)۳( وهر 


قَالَ : بيع الأَمَةٍ مَةِ طَّلَاقَهًا). 

ورواه الطبري في التفسير (۸۹۸۸) قال: حدثنا حميد قال: حدثنا سفيان بن حبيب قال: حدثنا 
اشا 0 o Ns‏ 
وله شاهد آخر وهو التالي: 

)١(‏ إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور »)۱۹٤۷(‏ ومن طريقه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 
)261١/11(‏ عن هشيمء قال: حدثنا خالد الحذاء» عن عكرمة» عن ابن عباس: أنه كان يقول في 
بيع الآمة: «فهو طلاقها» وهذا إسناد على شرط البخاري. 
وله طريق آخر عند الطبري )١51//(‏ قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية» 
عن خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: طلاق الأمة ستٌّ: تھا طلا ھاو ها طلاقها: 
وھبتھا طلاقهاء وبراءتها طلاقهاء وطلاق زوجها طَلاقُها». 
وله شاهد آخر عند الطبري في التفسير :)١57/8(‏ قال: ل 
الأعلى قال: حدثنا سعيد» عن قتادة: أن أبي بن كعب وجابرًا وابن عباس دة قالوا: بيعُها 
طلاقها» وقتادة لم يسمع من ابن عباس. 

EE AO 11 و السو‎ ESE a aa 
أن أبي بن كعب» وجابرٌ بن عبد الله» وأنس بن مالك 5ل تھ قالوا: بِيعُها طلاقها.‎ 

(۳) ضعيف إلى جابر: وهو الأثر السابق» ورواية قتادة عن جابر بن عبد الله مرسلة. 

(9) إستاد صحيح: نواه عبد الزرا ف 01133/07م و شن طريقه الطزري» 0011/0 عن معمرة عن 
الزّهْرِيّ» عن ابن اخْسيّبٍ قَالَ: «بَبْعُهَا طَلَافُهاء فَِنْ بيع الْعبْدُ 1 تُطلَّقْ هي حِيئكِذٍ). 
ولفظ الطبري: 0 ابن الت قوله: «والمحصنات من النساء»» قال: هنّ ذوات الأزواج» حرم 
الله نكاحهن» إلا ما ملكت يمينك» فبيعها طلاقها. قال معمر: وقال الحسن مثل ذلك. 
وللآثر شواهد منها: 
وازدا رسك و بعر ل ED‏ قَالَ: نا ماد د بن ر لانن كي ب ا سعد 
ابن اسيك قَالّ: «إذَا تَرَوّحَ الْعبْدُ بإِذْنِ م سيو ثم يَاعَهُ فته أ ا 
َم ت بَاعَهَاء فََِّهُ كان ری بَيْحَهَا طَلَاقَهَاا وإسناده صحيح. 
وآخر عنده أيضًا )١1155(‏ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أ الا کی بن شيل عن سيد بق ااب قَالَ: 


رخ 
ہے افيه 


يع الآمة طلاق» وَبِيْعٌ ا بطلاق». 


للا 3 0 « 5 
1-5 موسوعة أحكام القراق 
رالرى ' وإبراهيم النخعر e Eg Eg‏ اج 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )۱۸۲١۷(‏ قال: نا عبدة» عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
الحسن قال: «أبهما بيع فذلك ها طلاق». 


وله طرق أخرىء منها: 

ما رواه ابن أبي شيبة »)1877٠0(‏ والطبري في التفسير )١017/8(‏ قال: نا عبد الأعلى» عن عوف» 
عن الحسن قال: «بيعها طلاقها»). 

ما رواه سعيد بن منصور (1155) قَالَ: نا هُشَيْهٌ قَالَ: آنا مَنْضُونٌ عن اسن قَالَ: بيع الأَمَة 
طَلَاقَهًا». 

ما رواه عبد الرزاق )١۳١۷۳(‏ والطبري (5/87//8١)من‏ طريق المعتمر عن أبيه عن الحسن قال: 
«بيعها طلاقها). 


ولفظ الطبري قال: طلاق الأمة بيعها». 
ا e‏ نوجل عَنِ الحَسَنِ قَالَ: معا طَلَافهَاء وأا بيع 
هو طَلَافَهَاء قدا تَكَحَهَا فَلَيْسَ ر لَهُ أن فرق 
ما رواه الطبري )١557//8(‏ قال: حدثنا ys‏ أخبرنا عبدالرزاق قال: أخبرنا 
موعمزء فن الزهرية عن ابن المسيية: قوله: «والمحصنات من النساء»» قال: هن ذوات الأزواج» 
حرم الله نكاحهن» إلا ما ملكت يمينكء فبيعها طلاقهاء قال معمر: وقال الحسن مثل ذلك». 

(۲) رواه الطبري )۸۹٩۰(‏ قال: حدثنا حميد قال: حدننا بريدين رريخ قال حدثني سعيد» عن 
قتادة» عن أبي معشر» عن إبراهيم قال: اطا قال: فقيل لإبراهيم: فيَيّعه؟ قال: ذلك ما 
لا نقول فيه شيئًا. وني الإسناد: «أبومعشر» لم يتبين لي من هو. 

(۳) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (/1875) قال: نا عبدة» عن سعيد» عن يعلى بن حكيم» عن 
عكرمة قال: «أيهما [العبد أو اللأمة ] بيع فذلك لما طلاق». 

NE‏ نا ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» > عن مجاهد قال: (إذا بيعت 
الأمة» أو وهبت» أن تا او 

(4) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (18771) قال: نا يعلى» عن إسماعيل» قال: سألت عامرًا عن 
رجل اشترى وليدة» وها زوج أيقع عليها؟ قال: «إن وقع عليها لم يعب ذلك أحد» قال: «وأن 
يتنزه خير لها أورده المصنف تحت باب «في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعهاء من قال: بيعها 
طلاقها». 


موسوعة أحكام القرآن KN‏ 
وحجة بعض القائلين بهذا القول: هو القياس على المسبية. 
# القول الثاني: بيعها ليس بطلاق ها. 
والقائلون هذا القول تنوعت e‏ من قال: «مكروه). ومنهم من 
قال: «هي لزوجها»» ومنهم من من: أهدي له ام مُزْوّجة فردها لزوجهاء ومنهم من 
اشترى بضعها أولّا من زوجهاء وغير ذلك فینظر في قول كل قائل فإن 0 
متنوعة ومؤدى جميعها قريب - وفيا يبدو والله أعلم - أن مرادهم أن بيعها ليس 
بطلاق لا. 


(۳) ۶ 00 a aR 
A وهو قول: عثان بن عفان » وعلي بن أبي طالب‎ 


.)۲۷۲ /۷( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: رواه مالك في الموطأ »)۷۹٥(‏ ومن طريقه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 
)174/1١(‏ قال: أ رتا ابن ھاب أن عد الله بن عام أغدى. لان بن عنا ن جَارِيَةَ مِنَ 
الْبَصْرَةٍ وَهَا روج قال عْنَانَ: «لَنْ قرا حَتَى يُمَارِقَهًا رَوْجُها. فَأَرْمَى | بن عار رَوْجَهَاء 
فَمَارَقَهًا. 
وللاثر ا شواهد. منها: 
ما رواه عبد الرزاق (۱۳۱۷۸) عَنْ مَْمَرِ عن الزَهْرِيٍّ قَالَ: أَهْدَى عَبْدُ لله بن عام بْنِ گريز 
جَارِيَةَ مِنَ الْبَصْرَةٍ لِعْنَانَ بْنِ عَمَانَ: «فَأَخبرَ أن ا زَوْجًا َرَدَّمَا ا عَلَيّه) وإسناده صحيح على شرط 
البخاري 
ما رواه ابن أبي شيبة (18774) قال: نا عبدة بن سليمان» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» أن 
رجلا أهدى إلى عثمان جارية» فلا جر دها قالت: إن لى زوجًاء فردها إلى مولاها وقال: «أهديت 
لي جارية لها زوج». وهو «مرسل)» فإن رواية نافع عن عثمان بن عفان ب مرسلة. 

)۳( حسن بطرقه: رواه عبد الرزاق 0٥(‏ 1۳1۷( و۳۷( وسعيدك بن منصور ف و ف اسن 
0( و(400)وابن ن أبي شيبة (۱۸۲۹۹)» وابن المنذر في الأوسط (۷0۹)» والطبعاوي 


س2 


في مشكل الآثار (۱۱/ ۱۷۷) من طرق عن الشعبي أن شَرَاحِيلَ بن مره بٿ لى عل بجَارِيةه 
فقا ها عَِيّ: «أمَارِعَةٌ الخ 3 مَشْعْولَةٌ؟) فَقَالَتْ: E‏ ھا رَو فَرَدَّهَك فَاشْترَى 
شر اجیل بُضْعَها بالف کی ائة وزم قَبَعَتَ با إل عل قب . 

ولفظ ابن أبي شيبة: عن الشعبي» قال: أهدى رجل من همدان لعلى جارية» فلا أتته سألها على: 
«أفارغة أم مشغولة؟» فقالت: مشغولة يا أمير المؤمنين. قال: فاعتزهاء وأرسل إلى زوجهاء 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


oom 
اشقا ین وجا بشما وزم عل نطلا‎ 
والشعبي روايته عن علي بن أبي طالب فيها خلاف. ون کان روى عنه في صحيح البخاري» إلا‎ 
أن من أهل العلم من قال: لم يسمع منه إلا حرفا واحدًا. انظر/ تهذيب التهذيب» وجامع‎ 
التحصيل.‎ 
عَنٍ التَوْرِيٌ» عَنْ ڪاو عَنْ راهيم أن عَإِين‎ )۱۳۱۷۲١( وله شواهد, منها: ما رواه عبد الرزاق‎ 
قَالَ: «هُو رَوْجُهَا حَنَى يُطَلَّمَهَا أويَمُوتَ» وهو مرسلء فإن إبراهيم لم يسمع من علي بن أبي طالب‎ 
ذيه. جامع التحصيل.‎ 
ما رواه الطحاوي في مشكل الآثار(١١/ ۱۷۷) قال: حدثنا أحمد بن خالد بن يزيد الفارسي»‎ 
حدثنا داود بن عمرو الضبي» حدثنا منصور بن أبي الأسود» عن يزيد ب بن أبي زياد» عن إسحاق‎ 
ابن كعب أخي محمد بن كعب القرظي: «أن أباه كعبًا اث شترى لعلي بن أبي طالب ذه جارية»‎ 
فسأها: ألك زوج؟ قالت: نعم. قال: فأرسل بها إلى أبي أن رُدهاء فردهاء فاشترى بضعها من‎ 
زوجهاء فردت إليه فقبلها» والإسناد فيه غرابة ومن لم أعرفه.‎ 
ل ب بن آي سليمانء‎ E ا‎ 
دلست لي إذن» وفي الإسناد «عبد الملك بن أبي سليمان» صدوق له أوهام.‎ 
وله طرق أخرى. منها:‎ 
,)١7311//( ما رواه مالك في الموطأ (٤۷۹)ء والشافعى في المسند (١۸١۱)ء وعبد الرزاق‎ 
وفي معرفة السنن والآثار‎ »)٠٠۷٠١( والبيهقي في السنن الكبرى‎ )۱۸١ /١١( مشكل الآثار‎ 
و( ۰ من طرق عن آي سلمة بن عبد الرحمن أن عَبْدَ الرَّحمْنِ بنَ عَوْفٍ‎ .11754( 
ا‎ as ءاد‎ 
EN eT 
فَدَعَاهُ فَقَالَ: ديا بتي طَلَّقَهَاا قَالَ: ل ا أطلقها: فَقَالَ: «(خذوا جَارِيكَكُم) فَرَدَّهَاء وفي‎ 
الإسناد «أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف) لم يسمع من أبيه.‎ 


ا ا 


۹ 5 )۱( 57 زفق 
وسعد بن ابي وقاص » وعبد الله بن عمر 


١‏ -وما رواه ابن أبي شيبة (2)238775.» وابن المنذر في الأوسط (2470) من طريق يحيى بن سعيد» 
عن سليهان بن يسار» «أن عاصم بن عدي وهب لعبد الرحمن بن عوف جارية» فلا دنا منها 
أخبرته أن لها زوجّاء فردها عليه» وفي الإسناد «سليمان بن يسار» لم يذكروا له رواية - في| وقفت 
عليه - عن عبد الرحمن بن عوف» ولا لعاصم بن عدي د . 
ST‏ 10101 الاك لا رسا عل انز جا ان E‏ 
نبئت أن عبد الرحمن رأى امرأة فأعجبته» فسأل عنهاء قالوا: هذه أمة لفلان. فاشتراها بأربعة 
E El‏ ريد SSE‏ على أن يلقو اذى bal‏ تقر بات Ê‏ 
فردها عليه. وهو منقطع لقول ابن سيرين: «نبئت). 

(۱) إسناده حسن: رواه ابن أبِي شيبة 187717) قال: نا وكيع» قال: نا يونس بن أبي إسحاق » عن 
أبيهه عن مصعب بن سعد «أن سعدًا روج جارية له تملوكًا له» فتبعتها نفسه قال: فجعل لغلامه 
حقا على أن يطلقها». وإسناده «حسن)» فيه (يونس بن أي إسحاق » «صدوق يهم قليلا»» وهو 
متابع من حجاج بن أرطأة كا عند ابن أبي شيبة (18775) قال: نا أبو خالد الأحمر» عن حجاج» 
عن أبي إسحاق » عن مصعب بن سعد «أن سعدا اشترى جارية لها زوج» فلم يقربهاء حتى 
اشترى بضعها من زوجها بخمسائة») وحجاج «(ضعيف». 
yT‏ ل رار 2 
ل اه با شکاق تھا عئی تار چا مط م سل ايك . قَرَكَهَا 
حَنَى صََعُوا ذلك با فا خلا با قَالَتْ: َال ما أجل لَكَّ. قَالَ: ll n‏ 


قَالَ: «مَا آ له ات الله أراد أن يحوي على افرأة و رَجُل مُسْلِم) فَحَرَ رَجَ با َيِه وهو يول ذَلِكَ 


7 ن ان 


الْقَوْلَ حَنَّى انتهى إِلَيْهِ في السُوقِء فَسَمِعَ الرَجُلُ فقالّ: ي سعد 0 عَلَيِكَ لا تقل: إل 
مُسْتَجَابُ 5 ا ھی خاريني وھا عام لي لاوت أن ای یا رفک ال 
سحل لن داك ليك TT‏ هذا أدوكها اكد برخلهاة فَرَدّهَا عَلَيّه. 

وفي إسناده (عبد الحميد بن سليان» «ضعيف»» وأيضًا أبوحازم سلمة بن دينار لم يسمع من سعد 


eM, 


ابن أبي وقاص. 

(۲) إسناده حسن: رواه ابن آبي شيبة :)۱۸۲۷١(‏ قال: نا عبد السلام بن حرب» عن محمد بن 
إسحاق » عن نافع» عن ابن عمر قال: «العبد أحق بامرأته أينما وجدهاء إلا أن يكون طلقها طلاقًا 
بائنًا) . 


| موسوعة أحكام القرآة 
= ^ 1 
2 كي 1 ا a‏ 
TS E E EE RE‏ 
أجمعين. 


وقي الإسناد: « محمد بن إسحاق بن يسار» صدوق. 

)١(‏ إسناده ضعيف: رواه سعيد بن منصور في السنن )۱۹٩۱(‏ قَالَ: : نا هشیم م قَالَ: آنا عبد الرَّحْمَنٍ 
0 كَنَبَ عْمَرُ بْنُ الاب که إل يسار ُن نَمَيْر أن يتاع له جَارِيَة 
َمَعَلَ» تم بعت با إِلَيْه فأَخيرة نه أن نا روجا ني لاء َف عَْهَا وكَمبَ ِل ن يَسْتَرِيَ بُضِْعَهًا 
من وها قعل وَل كن : وهو الْقَولّ). 
وفي الإسناد (عبد ال رحمن بن إسحاق ) «ضعيف» التهذيب. وأبوه (إسحاق بن الحارث الكوفي) 
«ضعيف» لسان الميزان (۱/ .)١۹‏ 
وله شاهد عند ابن أبي شيبة (18775)»: والطحاوي في مشكل الآثار )1777/١1١(‏ من طريق 
شريك (وهو ابن عبد الله بن أبي نمر) عن عبيد الله بن سعد عن يسار بن نمير عن عمر بن 
الخطاب طا قال: قال: «اشتر بضعها). 
وني رواية الطحاوي في مشكل الآثار: عن يسار بن نمير قال: ey‏ 
فاشتريت له جارية لها زوج» فأمرني أن اشتري له بضعها من زوجهاء فاشتريت له بضعها من 
زوجها». 
وفي الإسناد: 

١‏ -شريك: وهو ابن عبد الله بن أبي نمر» (صدوق يخطى). 
١‏ -عبيد الله بن سعد «قال الحافظ ابن حجر: ويقال: «علي بن عبيد الله الغطفاني». 
قلت: ولم اظفر بترجمة لأحدها. 

(1) رواه ابن أبي شيبة (۱۸۲۷۲) قال: نا وكيع» عن مسعرء عن معبد بن خالد» أو عن ابن حصين» 
«أن أبا مسعود» كره أن يطأها وما زوج» وني الإسناد: «معبد بن خالد» أو عن ابن حصين» فإن 
كان معبد بن خالد فهو ثقة» وليس له رواية عن أبي مسعود 5 إنها يروي عن «عبد الرحمن بن 
بشير بن أبى مسعود الأنصاري» فإن كان هو - وغالب ظني أنه هو لأنه يروي عنه مسعر بن 
كدام» ‏ فعليه فالأثر مرسل» وإن كان «معبد بن حصين» فلا أعرفه اذ لا توثيق له - فيما وقفت - 


والله أعلم. 


موسوعة أحكام القرآن “ا 
لك موسوعة احكام القراق ا 
وهو قول الزهري"' '» وقتادة'''» وهْشيم بن بشير'"» وروي عن آي حنيفة'*'. 

وهو قول مالك , كار والشافعي” e‏ سان ررد 


CA 
O 
o 
الى‎ 
Ea 
اها‎ 


)١(‏ إسناده صحيح إلى الزهري: واس ا ی ا 
يَكْرَمَانٍ الأَمَهَ ها رَو ون بِيعَث). 


UE ك‎ 


َي قال: اا ا لوي كل" اک معز الاب هل تار ن 
بر أن یا له جَارِيةُ عل م بَعَتَ يها اب خر 7 ا فَكَف عَنْهّاء 
وَكَتَبَ إِلَيْهِ: أن بُ شري بُضْعَهَا مِن رَوْجِهَا َمَعَلَ «قال هُشَيْمٌ : وَهُوَ الْمَوْلُ). 

(4)انظر الصدر التي ف الوط إن م أحده صراحة في كنب الأحناف. 

(5) في الموطأ )۷۹٤(‏ أذ برا الك آخبرتا الزَهْرِيُ» عَنْ أبي سَلَمَة بن عَيْد لرَحمَنِ؛ : 
ابْنَ عَوْفِ «اشْبَرَى مِنْ عَاصم بن عَدِيّ جارِيَكَ فَوَجَدَهَا َا رَوْج فرَدَهَاا. 
قال مد :ويهَذَا تخد لا کون بيا طَلاقها قدا كانت ذَاتَ روج فَهَذَا لاد 


- 


5 
يلد صب عن 


وهو قَوْلُ أبي حَنِيفَةء وَالْعَامّة مِنْ فَقَهَاينًا. 
وقال ابن رشد في المنتقی شرح الموطا (5/ 5١15‏ : قَوْلَهُ: إن عنَانَ ضيه قَالَ: ا 
رخا يُِيدُ أن اسْبَاحَةَ الْوَطْءِ بالنگاح مُقَدّمُ عل اسْتبَاحَيِه بولك اليَمِين؛ لِأَنَ الْوَطْءَ مَقَضّو 
النكاح وَمُقََضَاةُ.اه. 

(7) قال الشافعي في الأم (۷/ ۱۸۳): 0 اا لا حيرا الشَافعِي قَالَ: أخيرا مُغِيرَةٌ عَنْ 
إِبْرَاهِيم عَنْ عَبدِ لله قَالَ: ل مه طَلَاقًَا ویون مرس إبرَاِهمَ عن عبد اله یرون ع 


عو 


أنه قَالَ: إِذَا قلّت: (قَالَ عبد الله قد حي عير واج من أَصْحَابهِوَهُمْ لا يَُولُونَ بول عبد الله 


هَذَا وَيَقُوَلُون: لَايَكُون بيع لأمَِ طَلَاقَهَاوَهَكدَاتَقُولُ نَج بحَدِيثِ بَرِيرَة أن عَائِضَة رضي الله 
عنها شترا وکا روج م ئها جل ها الي ل لجار ولو گان يها طَلَاقَهَا ۾ يكن 
لجار مَعْنَيِ وَكَانَتْ قد بَانَتْ مِنْ روجا الشَرَاءِ. وَرَوَيْنَا عَنْ عَثَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ َا 
ليرا بيع الم طاقهاء أ برا بلك سيان عَنْ الزّهْرِيٌ عَنْ أبي سَلَمَةَبْنِ َب الرَحَنِ بْنِ عَوْفٍ 
اشْرَى من عَاصمِ بن عدي جار حر أن ا روجا را .اه. 

(۷) في مسائل أي داود لأحمد بن حنبل (ص٤۲۸):‏ سَمِعْتٌ أَحمَدَ «سَئْلٌ عَنٍ الأَمَةٍ إا بيعت وََا 


ار ر 


روج اکونا عل ِكَاحِهَا» قَالّ: : نَعمْ). 


|[ ]] موسوعة أحكام القرآن 
راهويه'"» وابن المنذر”'' وغيرهم من أهل العلم» رحمهم الله تعالى أجمعين. 
وحجتهم: : حديث عَايْضَةَ غا قالت: دل عل ر سول الله كك فَدَكَرْتُ لَه 
َقَالَ رَسُولٌ الله يكله: «اشتري وَأغتقي إت الولاء بن أت : م ام الي ل مِنَ 
العثيٰ» انی عل الله با هو آلف د م قَالَ: ١م‏ بال آتاس يَشْرطُونَ شروطًا ليْسَ في 
وتاب ا ن افرط كط ایس في وتاب ال كو َه ون اشکرط مِبَةَ رط 


رط الله حى وَأوکی»". 
وفي رواية عن عائشة: عَنْ عَايَِةَ غا قَالَتْ: اشر ت بريرة فَاشْرَط أَهْلْهَا 
لاهن فَذَكَرْتَ ذَلِكَ لِلِيّ كَل قَقَالَ: «أَعْتقِيهًا؛ قن | 00 أغطّى الوّرق»» 


بو 9 3ر E‏ ثم 


فاعتقتهاء ؛ فَدَعَاهَا ال يك َخَيرَهَا مِنْ رها فقالت: لو 
كنت عندة!! فاحتارت ا 

قال الشافعي في الأم (۷/ ۱۸۳): نتج بِحَدِيثٍ «يَرِيرَةَ أن عاش معنا 
شرت دكا رن م انتا نجع لين عة الا ولو گان بها اتا 


کک . للخيار مَعتی» وکات قد يَانَتَ 1 رَوَْحِهَا الشّرَاء وَرَوَيْنَا عن عَنَّانَ 


قلت لِأَحمدَ: حَدِيث بَرِيرَةَ فيه حجَة؟ قَال: TG‏ جه وَهُوَ ييه ابن عباس وهو يقُولُ: 
يَبُّْهَا طَلَافهَاء وَابْنُ مَسْعُودِ يَقَولُ: َلَافهَا قرا 1 يَعَْمْ ِصّمَهَاه وَمَنْ يَدْرِي كَانْتْ هزه الآية 
الي في عاس قبل بِيرَة» أو بعد ليس فيه محجة. 


العم ي 


سَمِعْتٌ أَحَد يَقَولُ: گان أبو سَعِبدٍ يَقُولُ: رٽ في سبي أَوْطَاسٍِء وَكَانَ ابن مَسَعُودٍ يخلثة يَقَول: 
رٽ في امون وَادُثْرِكِينَ. 
سَوِحْتُ أَمَدَ سبل عَنْ وجل ا شْتَرَى جَارِيَة فَقَالَتْ لي روج . فَقَالَ : هي عَلَيْكَ حَرَامٌ) .اه. 
وف مسائل إسحاق الكوسج لأحمد بن حتبل وإسحاق بن راهويه [91؟17]: قلت: فمن اشتر 
جارية ولها زوج؟ قال: لا يكون بيعها طلاقها. قال إسحاق : كا قال.اه. 

)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) الأوسط (646/8). 

() رواه البخاري »)۲۱٥١(‏ ومسلم .)١15١5(‏ 

(4) روا البهاري ۴0 0: 


ا موسوة اجام الت 


وَعَبْدِالرَ حن ب بن عوف ایا 1 يريا بَبْعَ الام طَلَاقَهَاء أ خبرا بدَلِكَ سيان عَنْ 
لري عَن اي سمه بن عبد اَن ن عَوْفٍ اشر ن عام بن عدي جَارية. 
36 خب أن ا رَوْجًَا فَرَدهًا.اه. 

وقال ابن المنذر في الأوسط (۸/ 048): وفي تخيير رسول الله كل بريرة أ بيعت 
أبين البيان على أن بيع الأمة لا يكون طلاقَاء إذ لو كان طلاقًا لم يخيرها.اه. 


1 


المسألة السابعة: حكم نكاح من تزوج حرة, وأمة, في عقد معا 

قال ابن المنذر في كتاب الإجماع: )57١(‏ وأجمعوا أن الرجل دلرو راواه 
في عقده» يثبت نكاح الحرة ويبطل نكاح الأمة. وانفرد مالك بن أنس فقال: إذا 
علمت الحرة بذلك فلا خيار لهاء وإن لم تعلم فلها الخيار.اه. 

وقال ابن المنذر أيضًا في الأوسط (587/8): واختلفوا في الرجل ينكح حرة 
وأمة في عقد: فقالت طائفة: يثبت نكاح الحرة» ويبطل نكاح الأمة. هكذا كان 
الشافعي يقول إذ هو بالعراق 00 وبه قال أبو ثورء وأحمد بن حنبل» وأصحاب 
الرأي» وهو قول سفيان الثوري» ورُوي ذلك عن الحسن البصري» وحكى ابن 
القاسم - يعني قول مالك - أنه قال مرة: يفسخ نكاح الأمة وتثبت الحرة. ثم رجع 
فقال: إن كانت الحرة علمت بالأمة فنكاحها ثابت ولا خيار لهاء وان لم تعلم فلها 
اسار 

قال ابن المنذر: تثبت الحرة» ويبطل نكاح الأمة.اه. 


E‏ ا اس و ا 6د 


ليه َو عَدَ يكَاحَ حر وَأَمةِ ققد قيل: ند اي و الام 


مفسوحة. . وَقَدْ قبل : هي مَفْسُوحََةٌ مَعَا.اه. 


موسوعة أحكام القرآن 
[:بتلل-إإإ - اسو احكام س 
المسألة الثامنة : حكم نكاح الأمة على الحرة 

تقدم أن نكاح الحر للأمة جائز بشرطين: الأول: عدم طول الحرة» الثاني: خوف 
العنت. فا الحكم لو كان تحته حرة أصلاء هل يجوز له نكاح أمة عليها بحال؟ 
>] اختلف أهل العلم في هذه المسالة على أقوال: 
# القول الأول: لا يجوز له نكاح الأمة على الحرة» ومنهم من قال: النكاح باطل 
ويفرق بينها| 

وهو قول جابر بن عبد الله #نه''2. والزهري'" ورواية عن سعيد بن المسيب”" 


RNS ES N‏ ل ل 
ال کے ا عل الأ 


ورواه البيهقي ني الكبرى )٠٤١٩٤(‏ قال: أخبرك حازم أحمد بْنْ عَلِيّ ا اظ أنبأ رَاهِرٌ بن 
أحمَدَه أنبأ أبو گر بْنُ يا ثنا يُوسُفَ بن م 0 نا حَجَاجُ» ثنا ليت حَدَئِّي أبو ازير 
ر و وس و ےہ 


عَنْ جَابر بن عَبْدِ الله تف أنه قَالَ: لا تنك الأمة مدعل اق ة» وتنكح الرّة ة عل الاأمَة» وَمَنْ وَجَدَ 
صَدَاقٌ ق حرق قلا ينْجَحَن أمَةَأبْدَااء هَذَاإِسْنَادٌ صَحِيحٌ .اه. 
ل: ١لا‏ باس بان تكح 


(۲) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (40 ٣‏ عن مَعْمَرِ ع ا ري قا 
ال عل الأمة مق ولا كح الام عَلّ عَلَ ادق ِن تكح ام عَلَ حرق الام 
yy‏ مه فَلَهَا مثا ما لِلأَمَةِ مِنْ قَسْمَةٍ وَتَمَقَدَه ون 


ر ا 


كِحَتْ وَ] تَعْلَمْ أن کته اَم خيرَتُء قن شَاءَتْ قَارَقنة ون شَاءتْ َرَت عِنْدَها. 
وله طريق آخر عند عبد الزاق (43 ۰ عن ابن جرج قَالَ: أخبَرني ابْنُ شهاب» عَنِ الخُرّة 


ا E‏ أن لآ ينح الخ اة ومو بيد طلا حر 
قإن 1 عد طول حرَة خلٌّ بيه وَبَدْنَ ذلك إِذَا عَلِمَتِ 
ر TEE‏ رت ارهن فراقو الت مدعل هل ا من فش 
وَتَمَقَةَ وَإِن تكح عَلَيْها أمَهَنُرِعَتْ وَعْوقِبَ). 

وله طريق آخر: رواه ابن أبي شيبة /١(‏ لدي عون الرازي» عن مثنى» عن الزهري» في 
رجل تزوج أمة على حرة» قال المع لبا سي ونان ا 


ضع واه سيد بين N‏ نا هُشَيْمٌ قَالَ: آنا داو ر بن أبي هني قَالَ: سَمَعْتٌ 


2ے و 


ا يَقُول: «تُنْكَح الخرّةُ عل الأَمق ولا تكح الأَمَهُ على ارق وَيُفْسَمْ بَيتهها: الثنْتُ 


قَالَ 
۴ 


موسوعة أحكام القرآن ا 
اك موسومة الحكار القراع | ا 
و : البصري" وقول ار ورل مسرو 


(N f 7 240500 5 00 5 )0(‏ 
والثوري » والاوزاعي وار ج هه ورواية عن مالك بن انس 


مده وَالثلَانِ لنْحُرّة. وله شاهد وهوالآني: 

)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١100(‏ عن عبدة» عن سعيد» عن قتادة» عن ابن المسيب» 
والحسن, في في رجل يتزوج الأمة على ا حرة ة قال: «لا يفرق بينه وبين الأمة». 

90 إننادا مح زواه عبد الزراق 119 ٣‏ عَنِ ابْنِ جرَيْج قال: ان ي ان طَاوُس عَنْ ابي 
أنَّهُ كان يَقَولُ: الا مع الأمة وَاخْرَة ةني الناح عِنْدَ الرّجلٍ) كال ار «وَأَنْ تَصْبِرُوا عَنْ 
نگاح الا م حَيْد لَكُمْ). 
وله شاهد عند ابن أبي شيبة )١17079(‏ قال: حدثنا أبو داود الطيالسي» عن زمعة» عن ابن 
طاوس» قال: قلت لأبي: رجل نكح أمة على حرة» وإنه يزعم أنه قد حرمت عليه؟ قال: 
«صدقوا» وفي الإسناد «(زمعة بن صالح» «ضعيف) انظر «تبذيب التهذيب). 

(۳) إسناده حسن: رواه ابن أبي شيبة )١170177(‏ عن عبد الأعلى» عن برد» عن مكحول» قال: (لا 
يتزوج الرجل الآمة على الحرة» ويتزوج الحرة على الآمة» وفي الإسناد «برد بن سنان» «صدوق 
رمي بالقدر» التقريب. 

(5) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١17017/6(‏ قال: حدثنا وكيع» عن إساعيل» عن الشعبي» 
عن مسروقء قال: «لا ينكح الأمة على الحرة إلا المملوك». 
وله طريق حو عد فياك بن م ND‏ لحان 
مَسْرٌ وق أَنَّهُ كَانَ يتقول: ذا زوج ا رة عل الآمة هر طلاق الأمَء ولا توعان إلا َنْلوك. 
وطريق آخر عنده أيضًا (075: قَالَ: نا هَشَيْمٌ قَالَ: أنا إِسَْاعِيلُ بن أبي حََالِدِء ء عن الشعْبِيٌ» عَنْ 
موق آنه کان قول في الْعَبَ: «(إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ حر فن شَاءَ روج عَلَيِها أَمََا. 

.)٤۷۸/٥( الاستذكار لابن عبد البر‎ )٥( 

() المصدر السابق. 

(۷) قال السرخسي في المبسوط /٤(‏ ۱۹۷): وَبَلعَنَا عنه كك 3 أنه قَالَ: لا تنح الام MNE‏ 
لحو على الأَمة مء رفيو لیل على أن ناح الأمَة مَةِ على رة ا ڪور ون هَذِهِ رمه تبه شَرْعَا 
رَضِيَتْ اله أو 1 تَرْضء وهو مَذهَبتا.اه. وانظر بدائع الصنائع للكاساني (۲/ »)۲٠١‏ وتحفة 
الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي (5/ 111). 

Ey قال مالڭ:‎ 0 e 


ا یھ ی 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


CTD ^ )( NE 3‏ 5 
وهو قول الشافعي ٠‏ وأحمد بن حنبل ٠‏ رحهم الله تعالى. 
وروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود“ هئ . 
وحجة بعض أصحاب هذا القول!: 


أولًا: قول الله تعالى: ومن سط لسك صلل أن نک اا 


تع بطم عو أن مك التختب اريك نبد ا مَلكَتْ يڪم مّن فكي 
لومت 4[الساء:٠]‏ . وَقَالَ كَبْكَ: «ذَلِكَ لِمَنَ > حى لَك مِنحُم4 [النساء: 5 ؟]. 

EES :)١١ /0( قال الشافعي في الأم‎ )١( 
فالنگاځ مَفُسُوح.اه.‎ 

(۲) في مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح (865”) قلت: رجل نه أمد وهو 
يجد السّبيل إلى لحرّة قلم يروج حرّة وَمكث مُقيه| مَعهًا دهرًا م يرَرّج أو كَانَت نه حرّة فزوج 
عَلَيْهَا أمة. قَالَ لا يروج الأمة على الحرّة. 
وني مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 54571 ”]: قال أحمد: يتزوج العبد الأمة على 
الحرة» ولا يتزوج الحر الآمة على الحرة» ومن الناس من يقول: لا يتزوج الحر من الإماء إلا 
واحدة. أراه ابن عباس ه6 .اه. 
وني مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أيضًا :]7”5٠57[‏ سألت أحمد عن الحر يتزوج 
الأمة على الحرة؟ قال: لاء وإن اجتمعتا عنده فيقسم للحرة يومين وللأمة يومًا ىا قال علي 
طلنه. اه. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة )١10175(‏ قال: حدثنا وكيع» عن ابن أبي ليل» عن المنهال» عن عباد بن 
عبدالله» عن علي» قال: «لا تنكح الأمة على الحرة» أو لا تنكح الحرة على الأمة» وفي الإسناد «عباد 
ابن عبد الله الأسدي» «ضعيف). 
سبك الس الله 0 


2ق ا O E‏ مل ر 


ل E‏ «إا وجب اد عل الم 2 E‏ 
لمكي لا E‏ عل 1 وني الإسناد: «يحيى بن سعيد اللأموي «ضعيف». 

() إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة ٩۰ ۷١(‏ نا وکيع» عن إسرائيل» عن جابر» عن عامر» عن 
مسروق» عن عبد الله قال: «إلا المملوك) وفي الإسناد: «جابر الجعفي») «ضعيف). 


(0) انظر المبسوط .)1١9/0(‏ 


موسوعة أحكام القرآن EN‏ 
متت فين ما مَلَكْتْ ايڪ م من فَكَيتِكُمْ الْمُؤْمِتْ4[| [النساء:ه ؟] الآية. 

فتقيد نكاح الأمة» بشرط عدم طول الحرة» فالمخاطب بالآية هو من لا تحته حرة» 
وهذا أصلا تحته حرة فلم يجز نكاح الأمة له. 

انيًا: ما روي عن النبي بي أنه الى رَسُولٌ الله يكل أن تُنْكَح الأمة 
ا رة 7 

قال البيهقي: هذا مرا ل إِلَّا أ أنه في مي الكتاب [القرآن الكريم] وَمَعَهُ ول 
حمَاعَةٍ م الصَّحَابَةَ هة" . 
# القول الثاني: النكاح مكروه. 

زُوى عن عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر اة" والحسن البصري 


ننه . 


# القول الثالث: لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن ترضى ا حرة. 


(1) كرسل: ووام هيد الرؤاق 183 دوز اوور وی ن رر 60211 
والبيهقي في الكبرى »)١10207( ١5001(‏ وغيرهم من طريق (يونس بن عبيد» وقتادة (وابن 
علية» وعاصم الأحول» وغيرهم) جميعًا عن الحسن عن رسول الله اة «مرسلا». 
ورواه يونس بن عبيد عن الحسن موقوفا عليه من قوله» كما عند ابن أبي شيبة (1701/5)) 
و(45 ۰ وغيرهم. 1 
أي: قوله تعالى: ومن لَمْ يطغ منم طوا أن ينح الْمُحْصَئَتٍ أَلْمُؤِيئَتِ فين ما مَلَكْتْ 
ايڪ م مّن فَتَيتِكُمُ ألْمُؤمِكتِ4[النساء:ه؟] الآية. 

التق الکرى 42-50 .)١‏ 

aS‏ للك ف الوط َه أن عبد اله ب عباس وعد الله ب عُمَرَ سيلا عَنْ 
رَجُلٍ کاٹ که امْوَأة حر َأرَادَ أن ينح عَلَيْهَا مه 5 مكرما أن مم ييتهياه: 

)٤(‏ إسناده صحيح : وابن ن أي شيبة (؟/ ٠‏ عن ابن علية» عن يونس» عن الحسنء قال: «لا ينكح 
الأمة على الحرة» فإن فعل ذلك لم يترك». 
قلت: ومفهوم كلام الحسن البصري ناث أنه كرهه ولم يحرمه. 


El‏ موسوعة أحكام القرآن 
وهو قول سعيد بن المسيب”'» وعطاء في رواية رحمهما الله تعالى. 
#©# القول الرابع: النكاح جائز» والحرة بالخيار 5 
وهو قول سليمان بن يسار”"» ورواية مالك بن انس“ رحمهم الله تعالى. 


3 
وهو رواية عن عطاء نب لال اد لواف اروف ميو ل اي طم ا م عط ما ون ون اا وا اف مم 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه مالك ني الموطأً (1475)؛ ومن طريقه الشافعي (۷/ 71)» وعبد الرزاق 
)041 ۰ من طريق یی بْنِ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ الْسَيٍَّ به؛ نه گان يَقُولُ: لا تكح الآمَةُ عل عل 
ارق إ إل أن 225 إن طَاعَتٍ اة فلَهّا الان ف الْقَسْم]. 
وله طريق آخر عند عبد الرزاق (45 ٣۰‏ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ اة عَنِ ابْنِ اسي قَالَ: ن تک 
الأمة على رة خيرت ار إن أَحَبّتْ أن َر حِنْدهُ فَلَهَا مغ ما لِلَأمَة مِنْ قِسْمَةٍ وَتَمََقِ وَِن 
ضَاءَتٌ فرق بَيْنَهُ وبين الأمَةِ).ورواية معمر عن قتادة فيها كلام. 
وني رواية عبد الرزاق (1 ١17‏ ) قَالَ: «ولا تُنْكَحٌ الَمَهُ على ارق فَإِنِ ار رَضِيّتْ کان ها منّ 
الق الان وَللدَمَة الدلْتُ». 

(۲) إسناده صحيح : رواه عبدالرزاق (۸۸ 2 قال: أخير ES‏ کان يَقَالُ: 
لا تكح الأمَةُ عَلَ الخرَة إلا بأَمْرِهَاء فَإنِ اجْتَمَعتَا تَحمَهُفَِلْحْرَة كلما لتمَعَة وَْاَمَةِ الثلْتُ. 

(۳) رواه مالك في المدونة (۲/ ۱۳۷): نا ابْنُ وَهْب عَنْ ابْنِ أبي الاد عَنْ أبيه قَالَ: أخبرني سيان 
ابن يسار أن السنة ذا ترح لجل لآم وف ضر لها أن ار ة بالحيّار: إن شَاءَتٌ فَارَقَتْ 
ا ا ا ف عل را با وان ل 

Ih CL MT 

() في المدونة (۱۳۹/۲) :[یکاخ الأمَةٍ مَةِ على اللرةٍ ووَنگاځ ار ع الأمَةِ] 
قَلْتٌ: هَل نك لآم مَةِ على الخَرّةِ في قول مَالِكِ؟ قَالَ: قَالَ مَالِك: لا نح الأمةِ على ارق إن 
قعل ذَلِكَ جَارٌ النّكَاحُ د بالخيّار: إن أَحَبِّتْ أن ثُقِيمَ مَعَهُ أقَامَتْ وَإِنْ أَحَبَّتْ أن تار 
َمْسا احتَارَتُ.اه. 

(5) إسناده صحيح: ودين لصوو NT‏ : نا هشيم قَالَ: آنا عَبْدُ الك عَنْ عَطَاءِ قَالَ: 
مكح الحرةُ على الأمَة ولا تنك الأمة على الخرّة وَيُقِسَمْ لِلَأَمَةِ إِذَا تَرَوّحَ عَلَيْهَا لخر GE‏ 
وَل رة الثلتَانِ). 
ورواه ابن أبي شيبة )۱۹٠۷۸(‏ عن ابن نمير» عن عبد الله» عن عطاء» في الرجل ينكح الحرة على 


موسوعة أحكام القرآن لما 
عسات ع د سل ل ا ا 
وقول عشان البتي''' رمه الله تعالى. 
E‏ 

قول الله تَعَالَ: : انڪ ځوا ما ظابَ اڪ مَنَ آَليّسَآءِ مق وَتلَتَ وَرْبَعَ ِن حِفْكُم 


28 


ألا دلوا فاده زم ملك أنتنخ »| [النساء: 8 ] الآية. 


عل جامد أنه ق حَوَثْ هَذِهِ الآ لدَلالَةَ مِنْ ومن على جوَازِ كزويج الأمَة 

ع الْقذرَة ع نگاح E‏ النكاح على الْإطْلَاقٍ في جِيع النسَاءِ مِنَ 
الْعَدَدِ كور من عبر تحصِيصٍ حرو مِنْ م . 

والصواب في المسألة: : هو القول الأول» أي: جواز نكاح الأمة وتحته حرة؛ وذلك 
لوضوح الدليل فيه وتَقَيّد إباحة الأمة بعدم طول الحرة» فيه بيان تحريم نكاح الأمة 
من كانت ته حرة أصلا اذ هو واحد اطول اة ة بل هي تحته» وأيضًا فان من عنده 
حرة فهو في حال من لا بخشى العنت”". 

فدليل هذا القول هو أظهر الآدلة وأوضحهاء وعليه قول الصحابي جابر بن عبد 
الله ضيه ولا بعلم له مخالف من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 


الأمةء قال: «(حسن». 
(۱) قال الحصّاص في أحكام القرآن (۳/ :)١١١‏ وَقَالَ عْنَانَ الْبَّن: (لَا باس أن يتَرَوّحَ الرَجُل الام 
على الرّة.اه. 


(۳) الأوسط لابن المنذر (// .)٥۸۳‏ 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
قال الله تعالى : لوم لم ين يَسْكَطِعٌ م منم طلا أن يدح الْمُحْصَتدتٍ 
أَلْمُؤمِتَتِ فين ما ما EY‏ يلڪم مّن يڪم أَلْمُؤْمِئَت وَأَللّهُ الله أَعْلَمُ 


م وروي يعي سم و A‏ |« 5< ص لات وى SÎ‏ دوه 
5 وم ور >C‏ ۶ م جاجد كيه 
بألْمَعْرُوفٍ تلب e aT‏ اتينَ 


بقَحسَةٍ ص صف ما عَلَ الْمُحْصََتٍ مِنَ اَعَد 
َلْعَنَتَ نڪ أن َضْيرُوأً يراڪم وله عَفُورٌ 2 

«فرع عن المسألة السابقة»: ما الحكم إن كان تحته حرةٌ لا تعفه» كأن تكون 
مريضة» أو عجورًاء أو صغيرة لا تقدر على الوطءء ونحوه» ولا يجد طولا لحرة 
أخرى» ويخشى على نفسه العنت» فهل له نكاح الأمة حينئذ؟ 

يمكن تلخيص المسألة بالآتي: هل يجوز نكاح الأمة على الحرة لضرورة كعدم 
إعفاف الحرة له» مع عدم طوله لحرة أخرى؟ 

الجواب: يجوز له حينئذٍ نكاح الأمة» إذ وجود الحرة كعدمها. 

SERS 

عَنْ مَسْرُوقٍ كنا لث قال : ّما نگاخ الام م عل اة فهو ِل م لحي اضطرٌ 
ا قَالَ: ولا باس أن يَنْكِمَ الْعَبْدُ الأمَةَ على ارو ا 


- 
- 
s24 r 
9. 


قال الخرشي في شرح ختصر خليل (991/5): ...وراز كا 
حاف زا وَعَلِم ما يروج پو جار ا ادل 
وُجُودُهًا كَنَهُ طَؤْلَا عَلَ الْشهُور .أه. 

وقال النفراوي في الفواكه الدواني :)1١/1(‏ کا أن وجو ار التي في عِصْمَته 
سكا ۰ 


(۱) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (۱۳۰۹۸): ڪن الٿوري» وان عيَبنَةَ عَنْ إِسَْاعِيلَ» عن 
الشَّحْبِيٌ عن مسروق به. 


موسوعة أحكام القرآن 


25 قول الحنابلة: 
قال ابن قدامة في المغني (۷/ ۱۳۹): وَإِنْ ري E‏ كان 
الطاب رِوَايتَِ مل نكاح الأَّمَة في حي مَنْ َه مه 1 ُحمَه؛ ا ذَكَْنَا. وَإِنْ كَانَتْ 


0 


ا خر تیف اد ياف في تحريم يكاح الم ا 

وقال أيضًا في المغني (/1/ 175): قط[ لو اق وض ابح من وَهوّ عَادِمٌ 
لال حافت الكت فانم مع له أن يار مْهْنَوَاحِدَه قن َ 
قَلَهُ أن بتار مِنهُنَ مَنْ تُعِفَه في إِخدى الرَوَايتَبْنِ Ee‏ 
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيٌّ. اه. 

المسألة التاسعة : حكم نكاح الحرة على الأمة 

وصورة المسألة: رجل نكح أمة بالشروط السابقة» أي: كان من أهل نكاح 
الإماء» ثم أيسر» وبدا له نكاح حرة عليهاء أفيجوز له؟ 
ك الجواب عن المسألة: أن أهل العلم اختلفوا فيها على أقوال: 
# القول الأول: يجوز أن تنكح الحرة على الأمة والنكاح ثابت. 

وهو قول علي بن ابي طالب م ل 


)١(‏ صحيح بطرقه: رواه ابن آبي شيبة )١١٠۹١(‏ قال: نا أبو خالد الأحمرء عن حجاج» عن المنهال» 
عن ذر» عن علي» قال: «إذا تزوج الحرة على الآمة» قسم هذه يومّاء ولهذه يومين» وأبو خالد 
الأحمر فيه كلام . انظر التهذيب. 
ورواه سعيد بن منصور )۷۲١(‏ عن هشيم» » قَالَ: أنا ابن أبي لَيْل. ء عَنِ انال بْنِ عَمْرِو عَنْ زر 
وَعَبّاد ُن عَبدِ الله الأَسَدِيّ» عن علي بن أ طَالِب» ظ4 آنه گان يَقولٌ: «إذًا روح الو على الأمة 
فَقَسَمَ تًا : لم التلْتُ لت وَلِلْحْدَةٍ الان 
ورواه عبد الرزاق (۹۰٠۱۳)»ء‏ وسعيد بن منصور (۷۳۸)» وابن أبي شيبة (217037/5» والبيهقي 
ON OT NONE NS‏ : عن 
ابن أبي لَيّل؛ ع عَنِ الْنْمَالٍ بْنِ عَمُرو» عَنْ عَبّادِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قال عَلنٌّ: «إذًا حت رة على 
الأمق كان لذ وَيَوْمَانِ وَلِلْدَمَة يَوءٌ). 
وني الإسناد: «عباد بن عبد الله «ضعيف» ولكنه متابع من زر بن حبيش. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


قلت: ومقتضى كلام علي بن أبي طالب ذه يفيد تجويزه لنكاح الحرة على الآمة» والله تعالى أعلم. 
)١(‏ إسناده حسن: رواه عبد الرزاق (۱۳۰۸۹) ومن طريقه ابن زياد النيسابوري في زياداته على 

المزني )٤۷۲(‏ من طزيق ابن جرب قال: رن ي أبو الزيئرء آله سمح جابرَ بْنَ عبد الله يَقُول: دلا 

تنك الآمَةَ على ارق وَُنْكَحٌ الخُرَة عل الأما. 8 / 

ورواه مالك كما في المدونة (5/ :)١75‏ نا ابن عة وَاللَيْثْ عَنْ أبي ي الرْبَيْرِ عَنْ حابر ُن عبد الله آنه 


وس هر عر سر 


قَالَ: لا تكح الأَمَة عَلَ رة وتنکخ لحر على الأمَة. 
رات المت لكر را الاق ع ل 


الب کن جار بن عبد الله وك أله قال: گے ا مه عَلَ اة وگ اله عل الام 
E EE,‏ أَبَدَاكء هَذَا إِسْنَادٌ صحيخ.اه. 
قلت: والأثر قد تقدم بتخريج أقل من هنا. 
قال الزيلعي في نصب الراية (۳/ :)۱۷١‏ بسند صحيح.اه. 
(؟) صحيح: رواه مالك - كما في المدونة (۲/ ۱۳۷)» وعبد الرزاق »)١1041(‏ وسعيد بن منصور 
(۷۲)» وابن أبي شيبة (۷۷ ۰ ) وسعدان في جزئه »)١5١(‏ والبيهقي في الكبرى )١1517551(‏ 


من را چو و ری وی E EE‏ سوددعق سعد بن 

المسيب قَالَ: انك الخو عى الم . قَالَ: «ولا تنك الم عَلَ ارق فَإِنِ ار رَضِيِّتْ كَانَ ا 
من الْقَمَ لكان وَللْدَمَةِ التلّتُ لفظ عبد الرزاق: 

رانين u‏ قَالَ: كح اليه عل الأمة 3. قَالَ: «ولا تنْكَحُ الأمة على ارق فَِنِ ار 

رَضِيثْ گان كا ِن الْقَسَم اَن َم اللث». 


و : نا هشيم قال: أنا داود ر بن أبي هني قَالَ: سيعت ابن الَيّبِ 
و و رہ 


يقول: «تنكح الحرَة على الأَمَق ولا تنك الأمة م حل ا 3 ريقسَم بيْتَها: اثلث للم راشان 


. 


٣ e‏ عَنْ مع عَنْ قَنَادَهَ عَنِ الْحْسَنِء وَابنِ ا فالا: «لا تكح 
ES‏ وکح رة عَلَ الأَمَق ويسم م يوان وميم وَالَققَهُ كَدَِكَ». 
ف أيضًا عبد الرزاق ٣۰ ٩۳(‏ عَنِ الثوري عَنْ ڀوس عن الْحَسَنِء وَعَنْ دَاوْد عن ابن 

الما «إنْ كح ار عل الام كان ِلْحْرَة يوان لم يَوم». 
اش بان تكح 


(۳) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (۱۳۰۹۵) عن مَعْمَر» ع عن لزه هْرِيٌ قَالَ 


2 


aN 


ر عر 
۴ 


9 ا ار س 


ومكحول'» وعطاء"". وإبراهيم النخعي في رواية'". 
وهو قول: أبي ثور“ والأحناف» ومالك" RNN‏ 


الخُرّةُ على الأَمَق ولا تُنْكَحُ الأَمَةَ على الخُرَّة ؛ إن َك ام عل حرق فرق بيه وَين الأمق 


وَعُوقِبَ» ون تكح خْرّة على آمو وَقَد عَلِمَتْ أن َه مه لها مثا ما لِلأَمَةِ مِنْ قِسْمَةٍ وفقو 
چو ر 


وَإِنْ نُكِحَتْ وَإتَعْلَمْ أن َه مه خيرتْ : قن شَاءَتْ قَارَقَنَهُ وَإِنْ شَاءَتْ قَرّتْ عِندَه. 
وله شاهد أيضًا عند عبد الرزاق (45 ٣‏ عن ابن جرَيْج قَالَ: خرن ابْنُ شِهَابء ا 


کک ENE‏ أن لا کح ار آم وح یذ عرلا حر 
قان ا تحذ طَدْ ل حر ل بيه وَين ذلك دا عَلِمَتِ 


الخ أن تة آم إن تشم برت الخرة ن راوه الت عند على ني ما لم من قِسْمَةِ 
وَتَمَقَ وَإِنْ تكح عَلَيَْا أمَةَرِعَتْ وَعُوقِبَ). 

00 إسناوواحين: رواه عبد الرزاق (7 ٣۰‏ عن َب اْأعْل عَنْ بر عَنْ مَكْحُولِء قَالَ: رلا 
َرَو الرَّجُل الأم مه على ار وَيَتَرَوّحُ الرّةَ على الم مَة» وفي الإسناد «برد بن سنان» (صدوق). 
E 7‏ رواه ابن أبي شيبة (۷۸ 0٠‏ عن ابن نمر عَنْ عَبْد الله» عَنْ عَطَاءِ في الرَجُلٍ 
نک ار عل الم قال؛ ١حَسَرٌ»‏ و«عبد الله» الذي في الإسناد هو: «عبد الله بن حبيب بن أبي 

ثابت» وهو «ثقة) . التقريب. 
وله شاهد عند سعيد بن منصور (۷۲۳) قَالَ: نا مشي قَالَ: أنا عبد الك عَنْ عَطَاءِ قَالَ: ننک 
ا لحر عل الأمَةِ ولا نح الام عل ارق > وَيُقِسَمُ لِلَدَمَةِ إذَا تَرَوّحَ عَلَيْهَا الخُرَّة الت وَلِلْحْدَةٍ 
الثلّان» وفي الإسناد «عبد الملك بن أبي سلي‌|ان» «(صدوق). 

(۳) إسناده صحيح: رواه ابن الجعد في مسنده (۲۱۷) قال: أنا شعبة» عن الحكم» عن إبراهيم قال: 
«لا بأس أن يتزوج الرجل الحرة على الأمة» ولا يتزوج الأمة على الحرة» 

(:) الأوسط لابن المنذر (۸/ 0/5). 

)٥(‏ قال السرخسي في المبسوط (5/ 145): لا يَجُورُ كاخ الأَمةٍ مَةِ عَلَ ارو ووز نِكَاحُ الخُرّةِ عل 
الأمَة.اه. 
وقال الكاساني في بدائع الصنائع (۲/ )۲٠۲‏ : وَيجُورُ نگاځ الخرَةِ عَلَ الأَمةٍ 0 
وقال الزيلعي في البناية شرح المداية (5/ :)0١‏ ويتزوج الحرة على الأمَةَ ولا يتزوج الأمة على 
الحرة»).اه. 

(5) في المدونة (۲/ 177) قال مَالِكُ: وار يرو ا رة عَلَ الأَمَةء لا بَأسّ يدَلِكَ إلا أن تَكُونَ 1 


ج 


مسو ره 


تَعْلَمْ أن ته أَمَدَ فَتَخْتَارٌ.اه. 


موسوعة أحكام القرآن 

توا ا 
0 وابن المنذر" رحمهم الله تعالى. 

وحجة بعض القائلين بهذا القول: أن المرء اذا عقد نكاح الآمة في الحال الذي له 
أن يعقد فيه النكاح عليهاء فقد صارت زوجة ة بإجماعهم» وغير جائز إبطال عقد 
ایت ان يكم اارء رة اريم اجا ر لا ان من أبطل نكاحها"". 

وورد في الباب: 

١‏ - حديث عائشة غا قَالَتْ: قال رَصُولُ الله عَلهِ: ١طَلَاقُ‏ الْمَبْدِتَطْلِيقتَانِ وَلَا 
يل ل حب تنكم يجا َك فر لحان وتو لخر عل الم ول 
روج الام على ا لحر . 


1 


وقال القرافي في الذخيرة (5/ /4*) : وور يكَاحُ لخر على الأمَةٍ د 
)١(‏ قال الشافعي في الأم (/ :)١١‏ قَالَ: ون تكح أ َه نگاحا صَحِيحًا ثم بسر كله أن نح عَلَيَْا 
حر رار حتی یکول أَربَعاء ولا يكُونَ گا ارہ ل 


:> أن كيد آم أ 


لوَاحِدَةٍ مِنْهُنَ ياء كن عَلِمْنَ أن ته أمة أو 1 يَعْلَمْنَ؛ لن عَقْدَ يِكَاحِهًا گان حَلَالَا قَلَمْ ڪر 

بان يُوسِرَ.اه. 

وقال العمراني اليمني في البيان (4/ 5794): كل من كان له أن يتزوج بامرأة من غير جنسه.. جاز 
له أن يتزوج عليها امرأة من جنسه» كا حر له أن يتزوج الحرة على الأمة.اه. 

(؟) الأوسط لابن المنذر (// .)٥۸١‏ 

() المصدر السابقء وانظر أيضًاء الأم للشافعي (5/ .)١١‏ 

)٤(‏ ضعيف: رواه الدارقطني ٠07(‏ 4)» ومن طريقه الببيهقي (19174) عن أب عَمْرِو وف بن 
لحر نرت ل ساروا | اي ١‏ عو المي هر هن مذيق إن يارس قاور 
ابن أَسْلَمَ اح العاف E‏ ئشة عتا ه. 
وفي إسناده « عد بن ستانٍ)» و«مُظَاهرِ بْنِ أَسْلَمَ) (ضعيفان) التهذيب. 
وأصل الحديث من غير هذا اللفظ عند أبي داود (۲۱۸۹) وقال فيه :وَهُوَ حَدِيتُ يَْهُولُ .اه. 
وعند الترمذي (۱۱۸۲) وقال فيه: حَدِيتٌ غَرِيبٌ» لا تَعْرِفهُ مَرْفُوعًا إلا مِنْ حَدِيثِ مُظَاهِرِ بْن 
أَسْلَم»» «وَمُظَاهِرٌ لا عرف لَهُني العم عب هذا الحَِيث» .اه. ١‏ 00 
وأورده العقيلي في الضعفاء (14175) هو وتهدكا غود وقال : جِيًا بحمو ين إلا عَنْ مُظاهِرِ 
هَذًَا.اه. 


موسوعة أحكام القرآن EN‏ 
اللرعرمل اطي تعر دصرل لد ا فو او لك مضل ار 
وتنكح الحرة ة على الأمة؛ ومن وجد طولا لحرة فلا ينكخ أمة”"' ولا بث EES‏ 
والله تعالى أعلم. 
# القول الثاني: أن نكاح الحرة على الآمة طلاق للأمة. 
[ومنهم من قال: هو مفسوخ. ومنهم من قال: لا تجتمع الحرة والأمة]. 


وهو قول عبد الله بن عباس ففخ" الاو 211111011101118 


وقال الزيلعي في نصب الراية (۳/ 106 عند قطني عَنْ عَائِضَةَ سل ضَعِيفِ عَنْ النَّبيّ 
للك قال: وَتَمَرَوَحُ عل الأمق ولا روج الام ا 
وقال الألباني في الجامع الصغير ( ۰/): ضعيف.اه. 

)١(‏ مرسل: وتقدم تخريجه. وهذا الطريق بهذا اللفظ قد رواه الطبري في التفسير (۸/ ۱۸۷) قال: 
حدثنا المثنى قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان» عن هشام 
الدستوائي» عن عامر الأحول عن الحسن عن النبي ية به. والحسن البصري تابعي لم يدرك 

(1) إسناده صحيح: (۱۳۱۰۲) وسعيد بن منصور »)۷٤۲(‏ وابن أب شيبة (۱۹۰۸۳)» وسعدان في 
جزئه (۱۲۲)» والبيهقي في السنن الكبرى »)١5٠01(‏ و(04٠4١)»‏ من طريق سفيان بن عيَيَةه 
عَنْ عَمْرو بْنِ ديار قَالَ: قال ابن عَبّاسٍ: «نکاځ لخر وَعَلَ الأَمَةِ طَلَاقٌ الأَم). 
وله طريق آخر رواه ابن أبي شيبة )١107(‏ عن عبد الأعلى» عن سعيد» عن قتادة» عن جابر بن 
زيد» عن ابن عباس» قال: «إذا تزوج الحرة على الأمة» فهو للمملوكة طلاق». 

(۳) صحيح: رواه سعيد بن منصور (۷۳۳)» »)۷۳٤(‏ وابن أبي شيبة ٠5(‏ 1°( و(2/15084 
و(17080).» وسعدان في جزئه ( ٣۰‏ من طريق إسماعيل ب بن ابي خالل ء عن لتحي عن 
مَسروق قَالَ : إا توج لخر على الم ة َو طَلَاقُ الأَمَةء هُوَ كَصَاحِبٍ الْيَِْ َكل ينها ما اضطرٌ 
ياء ذا استَغْتَى عَنَْاَلْيُمْسِكَ) لفظ سعيد بن منصور. ولفظ ابن أبي شيبة: عَنْ مَسْرُ وقء قَالَ: 
«نگاځ الخرّة على الأَمَةِ طَلَاقٌ الأَمَا. 
ورواه وید بن منصور (0/80 قَالَ: نا هس قَالَ: آنا مُطَرَفٌ» عن ن شعي عن سروق أنه 
كان قول : إا روح الخرَّةَ عَلَ الأَمَةٍ فهر هو طلَاق الأمق ولا يان إلا نلوك 
ورواه ابن أبي شيبة ET ۷١(‏ عَنْ شعي ء عن الشّعْبيٌ » عَنْ مَسْرّوق» قَالَ: دلا 
ينك الأمَةَ عَلَ الخُرّة إلا الْمْلُوكُ». 


ا موسوعة أحكام القرآن 
0 وأحمد بن حنبل"» وإسحاق بن راهويه'”"». والمزني من الشافعية“ 
رحمهم الله تعالى. 

وة تعض القائلين بدا لقال 

أثر عبد الله بن عباس هة السابق: (نِكَاحُ ارو عَلَ الاَمَة مَةِ طاق الأَمَة). 

قلت: فإن كان الْستَدَلٌ به لمطلق کون قائله صحابيًا - أي: ابن عباس ذل 
Gr‏ بن أبي طالب ڪه 
بثبوت النكاح» وهو صحابي أيضًاء بل هو خليفة راشد» يستن بسنته» وقد انضم معه 
صحابي آخر وهو جابر بن عبد الله ظفلةا. 

وإن اال به لاعتبارات 5 فيقال: إنه لا دليل على تطليق الأمة 
لدخول خرة عليها في زوجهاء من كتاب ولا سنة ثابتة - فيا وقفت عليه - فبقي 
الأصل» وهو ثبوت عقدة النكاح لكلتيهماء والله تعالى أعلم. 


اقب حير ر ا ا 


٣ e rR ((‏ عن ابن جریج قال: أخبرّني ابن طَاوّْس عَنْ ابيد 
أنه گان قول : الا تتو الأمَة مَهَ رأة في التگاح عند الرّجُلِ) . قَالَ طَاوس : ون تَضْيرُوا عَنْ 
یکاح الأمَةِ حبر لَكُوْا. 

(؟) قال إسحاق الكوسج في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه [641]: قلت 
(الكوسج): إذا تزوج الحرة على الأمة؟ قال (أحمد بن حنبل): يكون طلاقًا للأمة. قلت: بحديث 
من تقول هذا؟ قال: بحديث ابن عباس ده . 

(۳) المصدر السابق. 

(5) قال العمراني في البيان في مذهب الإمام الشافعي (377/4): وقال المزني: إذا قدر على طول 
حرة انفسخ نكاح الأمة.اه. 
وقال ابن التركاني في الجوهر (۷/ :)٠١١‏ ولهذا قال المزني: إذا نكح الحرة على الآمة ينفسخ نكاح 
الأمة.اه. 


.]۸٩۱[ مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه‎ )٥( 


د 


# القول الثالث: n‏ ناء إلا أن يون ها مه وَكدٌ 
وهي (رواية ثانية) : لإبراهيم يم النخعي" E‏ 
# القول الرابع: إذا تكح الحرة TTS‏ 
وهي «رواية ثالثة» عن: إبراهيم النخعي” تكلثه. 
والراجح: القول الأول لما تقدم بيانه» والله تعالى أعلم. 
المسألة العاشرة: ما الحكم إذا زال السبب المبيح لنكاح الأمة؟ 
ولتصوير المسألة: رجل نكح أمة [ لعدم طول حرة ويخشى العنت ] ثم أيسر 
وأصبح من أهل الطول» فهل ينفسخ نكاح الأمة» إذ هو قد أصبح من أهل نكاح 
الجرائر؟ 
5] اختلف آهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
# القول الأول: لا ينفسح نكاح الأمة. 
وهو قول المالكية”"» والشافعية”*'» والحنابلة في أقوى الروايتين””) 


(1) إسيابه اصح رواه ابن أي شيبة (۸۲ 1°( قال ٿا أبو کر بْنْ عَياش» عَنْ مَنْضُورِ عَنْ 


إبْرَاهِي قَالَ: ذا وج الول اخرة عل الأمة فرق هبه إا أن کون انه وَلده. 
)١(‏ إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور (۷۲۹) قَالَ: نا هَشَيم قَالَ: آنا مير عَنْ إبْرَاحِيب أنه 


گان تقول «إذا روج ار على الأمَة َة حب إل أن يمار الام مَهَ إلا أن كاف الْعَنَتَّء فَإِنْ حاف 
E E‏ اين من تيو وتال 


چ 


ا .اه 


8 ےر 


2 قال الشافعي ني الأم :)١١/١(‏ َإِذا مَلَكَ الرَجُل عَقَدَةَ الأمَة پنگاح صَحِيح م أبْسَرَ قبل 
الدَُّولٍ أو بَعْدَهُ ََوَاٌوَلِإخارُآ َه في فِرَاقِهَاه وَلَا يَلرَمُهُ فِرَاقَهَا حال ابا بَلَعَ سره مَا شَاءَ أن 
يلع لان ١‏ أضْل الْعَقْدِ كَانَ صَحِبِحَا يَوْمَ وفع فلا حرم باوث يَعْدَهُ .اه. 
وقال أيضًا في الأم :)۱۹۸/٥(‏ ولک إن 1 يذ طلا ثم تكحها م ير يُفْسَخْ الكاحٌ | 


الْعْقَدَة الْعَقَدَتْ صَحِيِحَةٌ فلا يُفْسِدَهَا ما يَعْدَهًا.اه. 
)٥(‏ قال المجد ابن تيمية في المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (۲/ ۲۲): فإن تزوج 


1 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
قلت: وهذا القول لازم أيضًا لكل من أجاز نكاح الحرة على الأمة مطلقاء وإن م 
يصرحوا به والله تعالى أعلم. 
وحجة هذا القول: ن قَقَدَ الطَول أَحَدُ عَرْطَيْ إبَاحَةٍ نگاح الأمق فلم تعر 


3 
0 02 


استدامتهف کو الْعَنَتِءِ ويفارق أكل ليق قن اكه 0 الْقَدْرَةٍ ابْتدَاءٌ لِلْذَدْلِ 
وَهَذَا لا يَبْتَدِئْ ئ التگاح. ا ل َه للنگاح 5 ادا ِدَلِيلٍ أن 
العِدَة والر هة رامن الت ن العداةة دون شهدا e‏ 
# القول الثاني: ينفسخ نكاح الأمة. 

ا 


TLE یا الم‎ - e e 
اسْتِدَاميكُ كَمَنْ اح آ َه أكل الب لِلصرورَة فَإِذَا و جد الحاال ل يَسْتَدمة7".‎ 


لاني الشرطن تم استر أو تروج خرة كيز تيت كالح الأمة اعل زوين .اه. 
وتالجات نايك و المت 11و مت عَقَدَ عَلَيْهَا وَفِبه الشَّرْطَان: عَدَمُ الول وَحَوْفُ 
العَتّت» ع سی بتقيخ اتک ما قا الک ور مذْعبالَافِيه وي اذك رجه 
اکر ا بف الگا وهو قول الْرَنَ؛ لاله إت 3 لِلْحَاجَةَ ذا زَآلَتِ الاج 1 كبز لَه 
ادام كَمَنْ أب 3 يخ له ل اة ب ورف فاو جد الخلال ا .اه. 

.)١95 /5( المغني‎ )١( 

(؟) قال ابن قدامة في المغني )۱۹٤ /٤(‏ :وف اذب وجه ار أنَهيَفْسْدُ الاح وهو ول لرن 
لاه ببح لِْحَاجَقِ قدا رَالَتِ ا لحاجة 1 جز له انتدامتة من يح له أَكل امْينَة ضورق 

دا وَجَدَ الال 1 يَسْنَدِمَةُ.اه. 


ا ار ww‏ 


المسالة الحادية عشرة: كم يقسم للأمة مع الحرة المسلمة؟(١)‏ 
# القول الأول: هما سواء في القسم. 
وهو قول مالك بن نس في رواية عنه '» وأهل الظاهر” '' رحمهم الله تعالى. 
وة هذا الغو : حديث أي مير له : أن الت يك قَالَّ: «مَنْ گان لَه امرََنَانِ 
ال إل إخداهما جَاءَ يوم القِيَامَةِ وشقه شقة مائلٌ)). 


# ع 
ت ت 


)١(‏ وهذا على قول من قال بجواز الجمع بين الآمة والحرة بصورة من الصورء وأيضًا تقيدي في 
المسألة هنا بالحرة (المسلمة). 

(1) في المدونة (۱۳۸/۲): قَلْت: اراي ك الْعبْدَ كيف يَقسِمٌ من فس بَْنّ لحر وَبَيْنَّ الأَمةِ؟ قَالَ: 
يَعْدِلَ بَيْتهًا في الْقَسْم مِنْ نَفْسِهِ. قال : ول مالك .اه. 

() زاد المعاد لابن القيم (5/ .)١5٠‏ 

(5) رواه بو داود (۲۱۳۳)» والترمذي :.)١١51(‏ وابن ماجه »)۱۹٨۹(‏ والنسائي »)۳۹٤١(‏ 
وأحمد لجر 56 «(AO A)g‏ و( 7) وغيرهمء من طريق نام بن يِحبَى» عَنْ قتا عَنْ 
انر بْنِ ٿس عَنْ شير بن هيك عَنْ أبي هبر طه عن التي َك مرفوعًا به. 
ورواه الترمذي في العلل الكبير (۲۸۷)قال: : عَدَنَا مد ْنَا لتا عبد الغ عَنْ سوبلرء 
عَنْ اة قَالَ: گان يُقَالُ: إا گان عِنْدَ الوَجُل امْرَأنَانِ. قَذَكَرَ نَحْوَ حَدٍ يث عنام » » إلا أَنَهُ قال: شقة 
مَائل). 
وعليه فيكون الحديث قد رُوي موصولًا بإسناد صحيحء کا هو في طريق همام المشار إليه» وروي 
مرة منقطعًا كا في الطريق الآخر عند الترمذي في العلل. 
فأقوال أهل العلم في الحديث من ناحية التصحيح والتضعيف. مبناها على ترجيح أحد الطريقين 
على الآخر» وقد سبق تخريج هذا الحديث بشىء من الاختصارء فنظرًا لشهرة الحديث وأهميته 
توسعث فيه هنا بتتخريجه وبذكر أقوال أهل العلم فيه على النحو التالي: 
قال الترمذي في السنن :)١١51١(‏ وإ سند مدا الحدِيت عمَمُ ن ىء عَنْ قََادة وَرَوَاهُ هسام 
الَستوَائيّء عَنْ اة قال کان ال :ولا تعر هَذَا الحَدِيتَ مَرْفُوعًا إلا مِنْ حَدِيثٍ عنام وكام 
و .اه. 
وقال الترمذي في العلل الكبير (۲۸۷): حدٿتا محمد بْنُ بسار » حدتتا عَبْدُ الع عَنْ سَعِبِدِ » عَنْ 
اده كَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرّجُل امْرَأَنَانِ. در حو حَدِيثٍ کئام »إلا آنه قَلَ: و 

اذ 3 ل و رعو رل 


مال قَالَ أبو عِيسَى: وَحَدِيتْ همام أَشْبَهُ وهو مه حَاقَظً. اه. 


ا 


ر مه 2 
ج 


e‏ موسوعة أحكام القرآن 
# القول الثاني: للحرة ضعف الأمة. 
وهو قول علي ب بن أبي طالب ا و بن ال وق 


وقال البغوي في شرح الستة (4/ :)٠١١‏ وفي إسناده نظر .اه. 

وقال الحاكم في المستدرك (۲/ :)7١7‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه.اه. 
وقال الذهبي في التلخيص (72759): على شرط البخاري ومسلم.اه. 

وقال ابن الملقن في البدر المنير (۸/ ۷): هدا الحديث صَحِيح. رَوَاهُ أخمد والدارمي في «مسنديم]» 
ا «الستن ا و حك بن حبّان في «(صحیحه)» وَالَْاكِم أبو عبد الله في 
«مُسْتَدْركه) قال التَرْمِذِيٌ: لا نعرفه مَْقُوعًا إلا من حَدِيث همام. 

قلت : هو يق من رجال الصَّحِبحَيْنٍ وَغَرهمَا من بَاقِي الكتب الست (لا جرم). 

قال الْحَاكِم: هذا حَدِيث صَحِيح عَلَ شّرط الشَّبْحَْنِ. وَكَذَا قَالَ صَاحب «الاقتراح» 
عبد الحق : أشندة همام .اه 


وقال الحافظ في التلخيص الحبير (7/ ٠/8‏ 5): شاه عل شَرْطٍ الشيْخَنِ» قال اام و بن دَقِيق 
الْعِيدء وَاسْتَعْرَيَهُ المَرْمٍِ لي مع لصحي يجو وَقَالَ عَبْدُالحق: هو حبر َابِتّ» لکن عِلَنَهُ أن هماما تفرد 
اران اما روء عَرْ ا قَقَالَ: كان الا 
وقال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب :)۱۹٤۹(‏ صحيح.اه. 
وقال الشبخ مقبل بن هادي في أحاديث مُعلة ظاهرها الصحة (5707): وإستاده على سط 
الح ؛ قَالَهُ الاك وان دقبق اليد وَاسْتَغرَ 40 الات عسو O‏ 
حبر نَابتٌ» لَكِنْ عله أن ن ماما تفرد په وَأَنْ كماما رَوَاهُ عَنْ قَنَادة؛ فَقَالَ: کان يُقَالُ.اه. 

)١(‏ صحيح بطرقه: وتقدم في مسألة «نكاح الحرة على الأمة) 

(۲) إسناده صحيح: وتقدم في مسألة «نكاح الحرة على الأمة) 

() إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١1١945(‏ عن أسباط بن محمد» عن مطرف» عن الشعبي» 
وروت واو TT O O‏ 

ي رواه عبدالرزاق (۸۸ ۰): قال: أخير ا : کان يُقال: 

١لا‏ تكح الأمة على الخْرّة إلا بأَمرِمَاء قَِنِ اجْتَمَعتا كه رة لا تمق وَللاَمَة مَةِ الثلث». 


2 


aT‏ نا هُشَيْم قلل: أنا عبد الملك» عَنْ عَطَاءِ 
لَ: «تنكح اح عَلَ الأَمَةِ ولا تنك الأمة على ار وَيْقْسَمُ لِلَأَمَةِ إذَا تَرَوّحَ عَلَيْها اة 
الت ولل 25 وفي الإسناد: «عبد الملك بن أبي 0 «صدوق). 


ا 8 


ياء وَقَالَ 


- 


موسوعة أحكام القرآن ا 
ل موسوعة أحكام القراق ل 
وإبراهيم 0 0 وسليان بن يسار والحسن البصري'" والزهري'”. 


والأوزاعي”* ¢ والغووي7 3 وأبي و 0 والاا SE 0 NS‏ 


ورواه أيضًا ابن ابن أبي شيبة )١7١9/(‏ عن ابن نمير» عن عبد الملك» عن عطاء قال: «يقسم 
للحرة يومين» وللأمة يومًا. 

(۱) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور (۷۲۹): قَالَ: نا شيم قَالَ: آنا مُغِرَة عَنْ إبْرَاهِيمء أنه 
ا اروج د على الأمَةِ فاح | أن يُقَارِقَ الأَمَهَ إلا أن يحَافَ الْعَنَتَ» فَإِنْ تحاف 
الت افك وَقَسَمَ كا الثلْتَء وَلِلْحْرٌة تين مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهة. 
وله شاهد عند ابن ابي شيبة ٣ ٩۷(‏ عن ابن إدريس» عن أبيه» عن حاد» عن إبراهيم» قال: 
«إذا نكح الأمة ثم وجد ما ينكح الحرة إن شاء أمسكها ويقسم ليلتين وليلة». 
وله شاهد آخر عند ابن أبي شيبة )١1544(‏ عن يحيى بن يعلى التيمي» عن منصورء عن إبراهيم» 
قال: «للحرة يومان» وللأمة يوم. 

(1) رواه مالك في المدونة (۲/ ۱۳۷): ثنا ابن وَهْبٍ عَنٍ | ن أبي الزُّنَادِ عَنْ أبيه قَالَ: أخبرني سلَيان 
ان ياد أن السُنَه إذًا تررح الرّجُلُ ا أن ا رَه بالحيَارٍ: إن شَاءَتْ فَارَقَتْ 
رَوْجََا وَإِنَ شَاءَتْ أَقَرّتْ عَلَ صَرَامَةٍ فَلَها يَوْمَانِ وَلِلََمَة يَوْءْ). 

قلت: ولم يصرح مالك بسماعه من عبد الله بن وهبء ولا أراه ه موصولاء والله تعالى أعلم. 

() إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١1١957(‏ نا ابن علية» عن يونس» عن الحسن» قال: «إذا 
كحك ل ا ن ار ق للحره ا وله شاهد عند عبد 
الرزاق (047 ۰ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ فاده عَنِ اسن وَابنِ ا قَالا: «لا كح الأمَهَ عل 
الخُرّق ونك ا رة على الاق و ويسم لِلْحرَة َيوْمَانِ ولام يو وَالتَمَقَهُكَدِّكَ. 

ا ا ة على الأمة). 

(0) المغني لابن قدامة (۷/ 0709. 

(1) المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق. 

(۸) قال ابن الهمام في فتح القدير (۳/ “578 ): (فَوْلُهُ: َإِذَا گان لِلرَجُل امْرَأَنَانٍ ن حرتَانِ فعليه أن يَعْدِلَ 
)يبرن راج ما إا كانت داهم م وَالَرَى خرة لا لإ: حراج الْأمتَنٍ. ثم 
ظاهر العار ق ليْسَ بيد قله عطي أن ا ذا 1 یکوتا رين ليس عَلَيِْ أن يَحْدِلَ بیت ولیس 
بصّحِيح» ِن مَعْتى العَذل متا اليه لا ضِدَ ا جور دا انتا حرتنٍ أو من فَعَلَِْ أن يسوي 


و او 


اء إن كَانَنَا خرَّة وَأمَةَ قا بعل ببتهاء أي لا يسوي بل يَخْدِلُ بِمَعْتَى لا يجو وَهْرَ أن 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


ووا '"» والشافعي” وأحمد بن حنبل”" وإسحاق ' وغیرهم» رحمهم الله 


وححة بعض القائلين هذا القول : 


aE امسن البصري ڪن التي كل أنه اللا نعم اما‎ 1-١ 
الان وَلِلاَمَة ك0 .اه‎ 


N‏ وأثرعلي بن أبي طالب 5ه موقوقًا قال «إذَا تَرَوّحَ غ الام قَسَمَ 
م ليله وَلِلْحْرَة لين . 
ان الوَّةَ يجَبْ As‏ تارا گان حظها كت في أ ويو ا 
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وأما استدلال الفريق الأول بحديث: «مَنْ كَانَ له اراتا نمل 1 إِحْدَاهمَاء جَاءَ 


يوم القيامة وَشَِهُ مال فتوجيهه عند هذا الفريق ؛ بأن هذا و مس E‏ 


ومنهم من دفعه لضعفه. ک| تقدم. 
قال ابن القيم في زاد المعاد )١ 5١ /١(‏ وَمِنْهَا: 


؛ أن | EN‏ 


فيم لِلْحْرّة ضِعْف الام الام َسَاَ مِنْ اشيرَاكِ اللَفْظِ اه. 

{° /0( نقلها عن ابن ن القيم في زاد المعاد‎ )١( 

(۲) قال الشافعي في الأم :)۱۱۸/٥(‏ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ همه مَعَ حُرَّةٍ قَسَمْ لِلْحُرَة ة يتين وَلِلدَمَةٍ 
َيْلَةاه. 

(۳) في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أيضًا [70057]: سألت أحمد عن الجر 
يتزوج الأمة على الحرة؟ قال: لاء وإن اجتمعتا عنده فيقسم للحرة يومين وللأمة يومًا ىا قال 
على.اه. 

() المغني لابن قدامة (7:09//9). 

(5) الماوردي في الحاوي الكبير (9/ .)٥۷٤‏ 

(1) مرسل: وقد تقدم تخريجه. 

(0) صحيح: وقد تقدم تخريجه. 

(8) المغني لابن قدامة (۷/ 7"09). 


٤ 


نآ موسوعة أحكام القرآن 

اة ل 
ا رة کا قَصَى بو اَم الؤْمنينَ علنٌ ند وَلَا ترف له ف الصّحَابَة تالف وهو قول 
هور الْمَقَهَاء ء إلا رِوَلةَ عَنْ مالك أا م سرا وبا ال أل الاه وقول امور 
هو الذي يفضي الْعَدْلُ ِن لله سُبْحَاَُ يسو بن الو وَالْأْمَةِ لا في الطّلاق, وَلَا 
في ادق ولا ني الخد ولا في الك لاي الْرَاثِ ولا في احج وَلَافي مدو الْكَوْنْ 
عِنْدَ الوح ليلا وَتجارَاء ولا ني أضْلٍ النگاح» بل جَعَل نِكَاحَهَا بمَنِْلَةِ الضَرُورَة وَ 6 
في عَدَدِ المَحُوحَاتِ .اه. 

لمسالة الثانية عشرة: كم يقسم للأمة مع الحرة الكتابية؟ 


ل ° 4): قَضل: E‏ تابي سَوَاءٌ في الْقَسْم 


فلو كات له مرا ن: أمَهُ مُسْلِمَةٌ وحرة تابه قَسَمَ للامة مَة ْلَه وَلِلْحرَة يلين وَإِنْ 
ا ا 202 e‏ 
کا ینا رين يوك 


قال ابْنُ المنذْر: اح كُل م مَنْ تَْفَظُ عَنُْ مِنْ أهل الْعِلْمٍ عَلَ أن الْقَسْمَبَئْنَ الملِمَة 
وَالذَمَي سا۶ كَذَِكَ قَالَ سَعِيدُ بن اليب وان والشعبي وَالنّحَعِيُ وَالزْهْرِيُ 
وَالَكَم وان ومالك وَالَوْرِيُ وَالأَوَْاعِيُ وَالشَافِعِيُ وَآصْحَابُ الرأي؛ وَدَلِكَ 
أن اسم ِن حقوق الرَوْجيق كَاشتوث فيو امه وال اة كَالتَفَفَةِ وَالسُكْنَى. 
َيُفَارِقُ الأَمَة؛ لن الام ١ج‏ تتريشهاء ولا خضل :6 ا بولاف 
الْكِتَابيّة.اه. 

قلت: وفي نقل ابن المنذر الإجماع على استواء المسلمة والكتابية في القسم» أفاد أن 
لما - الكتابية - نفس حكم الحرة إذا اجتمعت مع الأمة تحت رجل» أي أن لما 
ضعف ما للأمة كا في المسألة السابقة» وتقدم أنه قول الجمهور. والله تعالى أعلم. 


.)579( وانظر الإجماع لابن المنذر‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 
لب اسو احظام لضان 
المسألة الثالثة عشرة: هل للسيد استخدام أمته المزوجة؛ 

الجواب: نعم له ذلك إذ هي ملكه» ولم تخرج عن ذلك املك بزواج غيره هاء 
وعليه جماهير العلماء 
ك2 أولًا: المذهب الحنفي: 

قال ال خي ا الو وَإِذَا روج مُدَ بره َه أو أَمّتَهُ أو آَم وَلَدِه 
برأم مَعَ الزّوْج ب ابا له أن يَرْدَهَا إِلّ خدمَتهء کان آ 
الول َو الوك بصي كلجر کا ِن رها فَكَانَ لَه أن ي تی 5 
وَكَذَلِكَ لو گان د لكلا ET‏ 
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١ 
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ار 


اَن | ا لوج بالتگاح ملك الل لا عر شتراطه سينا آخر غَيْرُ ملزم إِياه؛ 
لا لا يُمْحِنْ إلْرَامَهُ بطرِيق الاسْيِجْبَاِ قان 0 E‏ ولا بطر يق عار 
إن الْإعَارَ E‏ 


ككرثانيا: المذهب المالكي: 


€ 


في المدونة (۲/ 10/7): إلا أن مَالِكَا قَالَ: ليس لِسَيدِهَا اَن يَمْتَعَهَا مِنْ رَوْجهًا إِذَا 
وان ياء ولس رؤج أن توما با إلا بر صا الس لن تكُون الام عند 
ْله فی خذمتھم وتا تاجو إل ولیس کم أن يَضُرُوا بی فيا باح اليه من 
جَاعِهَا َأَرَى في هَذَا َا تَكُونْ عِنْدَ أَمْلَا ودا اختاج ليها رَوْجْهَا خلوا بيت وَيَينَ 
ا ا وإن ا ار ی فقه عر ال ر 

ل ل رَالقياس يقتضي 

ال ي يَسْتَخَدِمُهًا.اه. 
كك ثالاً:المذهب الشافعي: 

قال الماوردي في الحاوي الكبير (9/ :)۱۷١‏ الأمة قَدِ احق السَّيّدٌ استخدامها 
والزوج الاستمتاع بها؛ ولذلك جاز للسيد بعد تزويجها أن يؤجرها ا 

وقال أيضًا في الحاوي الكبير (9/ 0۷۳): و السَيدَ و رَوَجَ مته َرَمَهُ من 
الزؤج نها ليل وان ا َه اسْتِحْدَامَا تارا فَعْلِمَ أن اللي عاد الْقَسْم.اه. 


چ 
جب ص يت و 7 
قة ها إلا 

ع 


1 


ن لا َة 


موسوعة أحكام القرآن 1 
المسالة الرابعة عشرة: على من تجب نفقة الأمة المزوجة؟ 
من المتقرر أن الأمة غير الُزوّجة ينفق عليها سيدها؛ لما رواه أبو هريرة كك عَنْ 
رَسُولٍ الله ل أنه قَالَ: ملوك طَعَامُُ وَِسْوَنُهُ ولا يُكَلَّفْ مِنَ الْعَمَلٍ إلا ما 
E‏ 
قَالَ: لَقِيتٌ أَبَا در بالربدةء E‏ وَعَلَ غلامه 
"إل اث ولا معز ب 11 مو َقَالَ لي الي ڳلا 5 
آنا در اع باّ؟ أك از قك اهل اغوم ڪولم جَعَلَهُم الله نحت 
و م ل 0 هه عو 4 
بكم فَمَنْ گا و نحت بدو فيط يما ياكل» يسه يما ا وَل 
وه 94 ئ ب نوه 000 
تکلفوهم ما يغ کون فشو ا عينوهم) : 
وا E e‏ 
إنما النزاع فيم إذا كانت مُزوّجةء فمن ينفق عليها؟ سيدهاء أم زوجها؟ 
>] فاختلف أهل العلم في هذه المسالة على أقوال: 
© القول الأول: أن نفقتها على السيد مطلقًا. 


ي 


.)١515( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۳۰)» ومسلم .)١551(‏ 

(۳) قال ابن عبد البر في الاستذكار (۸/ :)54٠‏ هدا بين في تَمَمَاتِ الزَّوْجَاتٍِ وَاّالِيكِ وَالْبَيينَ 
الصَّعَارِ وَالْبَنَاتِ. ولا جلاف بَنَ لعل في وجو ب التفقات جمْلة عل ما كرتا .اه. 
وقال ابن قدامة في المغني (e0‏ (وَعَلَ ملاك الْملُويينَ أن تفقوا عليه و وَيَكْسُوهُمْ 
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ِامُمرُوفٍ) وَجْملَةَ ذَلِكَ أن تَعَقَهَ ناملوك عل ماهم َب بالستة وَالإجاع: لش اوی 
آبو د عن النيت کل آنه قَالَ: «إخوانگم ولگ لهم الله حت أيْديكُم من گان أخوة تحْتَ 
يدو فَليطْعِمْهُ عا يَأكُلُء وَليلِسْهُ عا يَلْبَسُء ولا تُكَلّفُوهُمْ ما بعلب » إن كَلَفتْمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمَ) 
مُتَفَقٌ عَلَيْه.اه. 


| 


وقال ابن لهام في فتح القدير (455/4): (فَضصْلٌ) (قَوْلَّهُ: وَعَلَ الول أن نف عَلَ عَبْدهِ وَأَمَيه) 
عليه إجَاعٌ الْعَُاءِ.اه. 


موسوعة أحكام القرآن 
لب - د سوا صت 
وهو قول للمالكية'". 
# القول الثاني: نفقتها على السيد إلا أن يستخدمها الزوج فتكون عليه. 
وهو قول الأحناف”". 
# القول الثالث: أن نفقتها على الزوج مطلقا 
وهو قول لكل من: المالكية"» والشافعية*“» اي 


.)۷۸ /۳( بداية المجتهد‎ )١( 
قال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار (09/./1) : [ (وَتَمَقَةَ ال م الَكُوحَةٍ) ولد مدر أو‎ )1( 
آم وی اکا لاتب گار لي کی عل لذج وار عتا باتو با فت ت۲ (فَوْلُهُ:‎ 
انكو حَة) أَيْ التي رَوَجَها سيد‎ 


سيدا لِرَجْلِ أا عبر الَكُوحَةٍ َة مها على سَيدهَا طلقا (قَو َه أ 
المكاتبة به كا حرٌو) للها متافعهاء مم ب لمو عَلَيْهَا لاي الاشتخدام لها لَه مجر مکو 
ا ةط (قَوْلةٍ َل عبت أي ل سيد 

مة: إذ لو گان عَبْده فتفقتها على السّيديَوَأَهَا أو لا. عَنِ الزَّيْلَعِيّ قول : بان يَدقَعَهَا إِلَيْه. إت 
ا بان يي الول بَيْنَّ الأمَة ة وَرَوجها في مَنزل لزج وَلَايَسْتَحْدِمُهَاء كَذَا في كَاف الحَاكِم الشهيدٍ 
بخ إن الإختباس لا حمق إلا الوك أن امبر في اشتحقاق العا يَصَالِح الزَوْج 
َك صل لوو ادها عد التو سَقطت لفقا رال الُوجب. ريعي .آھ. 
وني درر الحكام شرح غرر الأحكام :)415/١(‏ فة الكمة ة الَنكوحة إا تَيب بالتبوة) أي 
روج أمة ِبر إا تب عليه لتَََ إا وأا سَيدُمَا أي تى ينها وبين رَوْجِهَا سي 
أن الاخييات. لا قق إلا يا وَعَدَم اسْيِحْدَامِهَاء فن الح في اسْيَحْمَاقِهَا التَمَمَهَ د تفْرِيعُهَا 
يَضَالِح الرَّوْج ولك ل وك ل ا ا أي بَعْدَ الوك (تشقُط) 3 
اا زول ر من أخيانا با امِخْدَاِهَا لا سمط لاله ا ا يَستَخْدِمْهَا ل يَكُنْ 
ی ن ا ار ی ا 
هُوَ الوك فا جلف اا الْأَروَاجٍ .اه. 

(۳) قال ابن رشد في بداية المجتهد (۳/ ۷۸): وَأَمَا الأَمَة فاختلت فها اضحات مالك اخيلاقا 
كَثرًا: َيل : ها التَمَقَُ كار وَهُوَالمُشْهُورُ. وَقِلَ: لا تَفََةَ ا. وَقِيلَ أيضًا: إِنْ گات تايه قله 
الق وَِنْ كان يَأِيهَا فلا تَمََةَ َا. وَقِيلَ: ها البَقَمَةٌ في الْوَهْتِ التي تأتبه. وَقِيلَ: إن كَانَ الزّوْحُ 
حرا فَعلَيْهِ الَعَقَه وَِنْ كان عَبْدَا قلا َة عَلَيْهِ.اه. 

(6) قال أبو المعالي في نهاية المطلب (۳/ :)۳۸١‏ ونفقة الأمة المزوّجة على زوجها وإن كان الملك 


موسوعة أحكام القرآن 1 
وا 
# القول الرابع: ينفق عليها سيدها مالم يضمها زوجها إليهه فإن فعل - الزوج- 
أنفق عليها 
وهو قول أصبغ من المالكية”""» وقول للحنابلة”". 

المسألة الخامسة عشرة: الرجل يعتق أمته فيتزوجها 
وفيها مباحث عدة: 

المبحث الأول : فضل عتق الرقاب عموما 

قال الله تعالى: َك رَقَبَة44[البلد:]. 
قال الإمام الشافعي في اذم (3594/5:): وَدَلَّ عل أن 


الله لَه حِينَ ذَكَرَ تَحرِيرَ الرَّقَبََه وَقَالَ | لله كبك في المظاهرَة: ری ربد تن قبل أن 
يما [ هده ۲| وَقَالَ تارك اسم في الْقَاتِل طا «إقييةٌ مُسَلَّمَةُ إِكَ أَهْلِهء وريز 
433 هه DS E E SANE‏ 


للسيد المزوّجء تنزيلًا للنكاح في الأمة منزلة النكاح في الحرة. وما أشرنا إليه فيه إذا افترق الملك 
TT‏ ا 0 


يفم يجا َكَل اح نما ليها إن امن لّوح ين انها اه. 
وني مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ]١١74[‏ قلت: قال سفيان في رجل تزوج 
تملوكة فقال مواليها: تعمل بالنهار ونبعثها بالليل إليك. قال: على الزوج نفقتها ما دامت عنده. 
قال أحمد: لا بد أن ينفق عليها إذا كانت عنده» يعني بالليل» والشرط جيد. قال إسحاق : كما قال؛ 
لأن الشرط في مثل هذا جائزء مالم يحرم حلالًا ولم يحل حرامًا. .اه. 

(؟) قال ابن عاشور في التحرير والتنوير (23/5: وَقَالَ أضبَغ: جور هذا أن يَتَرَوّجَ أَمَهَ أن نَمَف 
الأَمَةِ على أَمْلِهَا إن يها الزَّوْحٌ إِلَبْه. 

() قال في المقنع مع المبدع: )۳/۸( «وإن سَلَّمت الأمة نفسها ليلا ونهارًا فهي كا حرة» فإن 
كانت تأوي إليه ليلّا وعند السيد نهارّاء فعلى كل واحد منه| النفقة مدة مقامها عنده.اه. 


5 
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لما موسوعة أحكام القرآن 
نَّ ا ن ليڪ أو کسر كِسْوَتهُمْ أو رر ب4 [السة :۸4[ E‏ ك وَتَعَالَ ف 


0 


ملک اقم مان لم رو ون را 2 مین تمعن : أَحَدَهما: َك املك 
عنم بالق اع له کف پرا جا ولا لهم دمي بخدة. ا آن مُحْرِجَهُمْ 
ما لِكَهُمْ إلى آدَمِيّ مثله.اه. 


وقال الشيخ ابن عثيمن في تفسير جزء عم :)317/١(‏ المعنى الأول: فكها من 
الرق» بحيث يعتق الإنسان العبيد المملوكين» سواء كانوا في ملكه فيعتقهم» أو كانوا 
في ملك غيره فيشتريهم ويعتقهم. المعنى الثاني: فك رقبة من الأسير» فإن فكاك 
الأسير من أفضل الأعمال إلى الله كك. والأسير ربا لا يفكه العدو إلا بفدية مالية» 
وربا تكون هذه الفدية فدية باهظة كثيرة لا يقتحمها إلا من كان عنده إيان بالله كبك 
بأن يخلف علبه ما أنفقء وأن يثيبه عل ما تصدق-اه. 

وعن أبي هريرة ظله قال: قال الب يكلله: ١مَنْ‏ أَعْتَقٌ رَكَبَةَ مُسْلِمَة أَعْتَق الله بل 

إن و5 7 


عُضْو نه عُضْوًا ِن انار حَنَّى فَرْجَهُ بق جو70". 


ت 
© م 


وفي رواية» عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ضيف عن النْبِيّ كله قَالَ: ١مَنْ‏ أَعْتَقّ ع رَقبة مومت أَعْتَقّ 
بو رو 28 0 
لله بل إرْب مِنْها ربا مِنْهُ مِنَ النَارِ) 
وعَنْ أبي در ضيه قَالَ: سات التي كله: 


أ و 


وَجهاد 3 سبیلو)» ا فاي الرْقاب ا ا ) 


ماه قَلْتُ قان 1 فل كال انين نايعا 9F‏ لِأخْرَقّ». : قَالَ: فَإِنْ 11 
0 رر ر و م مه ا 2 
أَفْعَلُ؟ قال : :تدع ع الناس من الشد؛ فإنها ھک 
e‏ ا 2 0 
و ا ّت لي جَارِيَة ترعى عتا لي قبل 


2 0 - 
أحَدٍ واو اة َاطَلَعْتَ دات و يوم فإِذا اليب قَذَ ذَهَبَ بسا 


ص مك 


ET‏ ا ا 


0 \ 
کک 3 
جع ا 
ON o1‏ 

0 <. 

Êr 

5 
e 


() رواه البخاري ))51/١5(‏ ومسلم .)١9١9(‏ 


(۲) رواه مسلم .)١16١09(‏ 


)۳( رواه البخاري (14١750)؛‏ ومسلم .)۸٤(‏ 


موسوعة أحكام القرآن | 


0 7 ا 1 037 a‏ م ر 02 کے 06 1 چ ر 
ذز عل قلت: يا رَسُولَ الله أفلا أعتقها؟ قال: «اتيني ما فأتيته مبَاء فقال ها: «أ 

o o‏ ع ر ري بي 8 2 6 ا 
الله؟» قَالَتْ: في السَّمَاءِ. قال: «مَنْ أنا؟» قالت: أنتَ رَسُول الله. قال: «أعتقها فإنها 


0 مه ]له اك 5 وهو 2ه م o‏ بر 36 

وعن أب مَسْعْودٍ البدری ذه قال كنت أضرت غلامًا بالسوط» فسّمعت 

ده 8 0 6ه کا ر 3 ” ت ie e‏ م 

صود من خلفى. «اعلمْ أبَا مَسْعُودِ)اء فلم أفهّم الصَّوْتَ مِنَ الغصَّب قال فلا دتا 
١ ١ a‏ له > 9 320 و - 2 ب 


E 
72 
5 
0 
1 
1١ 
CN 
2 
ما‎ 
8 
CN 
X EN 
E 
\ 
١ 
۷» 
U: 
6۰ 
a 
6 
ا‎ 
1 
م‎ 
١ 
لمن‎ 
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ت السَّوْطً مِنْ يَدِيء فَقَالَ: «اعْلَمْ أبَا مَسْعُودٍ أنْ الله م 
لا أضربُ ملو کا بعده أب ا 
المبحث الثاني : استحباب عتق الأفضل في الدين 
وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. 
قال ابن رشد في بداية المجتهد(5/ 775): عن الْأَفصّل في الدّين مِنَ الْعَبْدَيْ 
وَالَأمَتَيْنِ أفضَلء وَهَذَا لا اختلاف فيه.اه. 


2ه و ل 


3 


اللبحث الثالث: فضل من أدب أمته , وعلمهاء فأحسن تأديبها وتعليمها, 
ثم أعتقها وتزوجها 
عن أبي موسى الأشعري #5: قالّ: قَالَ رَسول الله لا ی ةم جر يَأ رَجُلٌ 
مِنْ آهل الكتاب. من نيه وَآمَنَ بمُْحَمَلِ حمر یی الد موك ّى حن له وحن 
E E‏ وَعَلمَها تَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَاء ت 
EE Tar a‏ ( 
أعتَقها فتَرَوّجَهَا فَلَهُ أجُرَانِ». 
وروا تو شالع نو تلع انت د عن الشّحْبِيٌ ال 


1 £ 


ا 


ت رجلا مِنْ 
أَهْلٍ NS‏ الشعْبِيَّ» فَقَالَ: يا أب وه إِنْ مَنْ قَبَلَنا ھل ان 


() رواه مسلم .)٥۳۷(‏ 
(۲) رواه مسلم .)١159(‏ 
(۳) رواه البخاري »)٩۹۷(‏ ومسلم .)١05(‏ 


م موسوعة أحكام القرآن 


708 0100 عر بت متم وو 


يَقُولُونَ ني الرّجُلٍ إا ا فهو الراب بدنته. فقا الشَعْيٌ: 
حَدَنَنِي أبو بُْةَ ن أبي مُوسّی» عن أبيه» أن رَسُوِلَ الله له قَالّ: E‏ يَؤْتَونَ 
َجْرَهُمْ مَرَئين: رَجُل مِنْ أهل الاب 0 من بت وارك لبي وك امن به وَاتِعَُ 
وَصَدَّكَه َل اجان وَعَبْدٌ ملول أدَى حَنَّ لله ََالَ وَحَقَّ سيو قله أَجْرَانِ ورج 
كَانَتْ لَه أَمَدُ ذا فَأَحْسَنَ ِذَاءهَاء ثم با فَأَحْسَنَ ميا ؛ َم مها وَتَرَوَّجَهَا 
قله أجرَانِ ثم قال الشعْبىٌ ت e‏ لي مه 
الرَّجُلْ يَرْحَلُ فیا دون هَذَا إلى المديتة..." 

قال لتووي في شرح ملم (184/6): وَفِيهِ قَضِيلَة الع املو الْقَائِم بحْقُوقٍ 


الله تَعَالٌ وَحقوق سیده» وَفضِيلَة مَنْ أَعْتَقَ ملو کته وَتَرَوَجَهَاء ولش هذا من 
الرّجُوع في الصَّدَفَة في سَيءِ بل هُوَ خسان ليها بعد إِحْسَانٍ.اه. 
المبحث الرابع: فيمن جعل عتقها صداقها 

قال الإمام البخاري في الصحيح: (بَابُ مَنْ جَعَلَ عت الأَمَةِ صَدَاقَهًا) 

ع 7 بن مالك ه: «أَنْ رَسُولَ الله يل اعت صَفِيََ وَجَعَلَ عِبْقَهَا 

وفي رواية: عَنْ انس بْنِ مالك طلله: أن و شولا O AE‏ 
صَلاةَ العَدَاةٍ بعَلَسِء ِب َب الله ل وَرَكِبَ أبو طَلْحَةَ وَأنا ريف أبي طَلْحَةَه 
اجر يي اله ني راق حي وذ كيني لتس فخ ين اله يلق ثم حمر 
الإزَارَعَنْ قَِذِهِ حت إن أنْظرٌ لل الو اله لد فلا دَحَلَ المَرْيَةَ قَالَ: 
«الله اکب كربت خیب إا إذَا تَرَلْنَا بسَاحَةٍ قَوْم لرقسَآءَ صَبَاحٌ الْمُندَرِينَ # 


+R 


[الصافات:10007]) اا ناكا قال : وخرچ الوم ل اعاب فقالوا: مُحَمّدٌ!! قال عَبْدُ 
ل وكاليتض اا وَالْتَمِيسٌ - يَعْنِي الجَيْشَ - قَالَ: فَاَصَبْنَاهَا عَنْوَهّ 

فَجَمِعَ السَبَيُ» َجَاَ وخ الكل ضف َفَالَ: يان الله أَعْطِنِي جَاريَةَ م السّبِي. 
(1) رواه مسلم (154). 


() رواه البخاري (6085)) ومسلم (1750). 


موسوعة أحكام القرآن 


ع 00 


قَالَ: ١اذْمَبْ‏ فَخُذْ جَارِيَةً)» فَأَحَدَّ صَفِيةَ بنْتَ حي فَجَاءَ رَجْل إلى ا ني يل فَقَالَ: 


يا يي الله أعْطَيْتَ دِخْيَة صَفِية بت حي يده رة اضر لاتَصْلْح إِلَالكَ!! 
قَالَ: e‏ اا ين القن 


ا ره 
هم ر ت 


غَيْرَهَاهء قال: فأعتقها الي E‏ فقا لَه بت: يا 
ال : تَفْسَهَاءٍ مها وَتَرَوّجَهَا حتی إِذَا گان بِالطَرِيق 2 له 
من اللي َأَضْبَحَ التي ل ع E‏ ١مَنْ‏ گان عِدْدَهُ َي 0 3 
نطَعَاء فَجَعَلَ الرَجُل يِجِيء بِالتَّمْره وَجَعلَ الرّجُلْ يجي اسمن قَالَ: وَأَحْسِبْهُ قد 
كر السّويق. لال و سا ل ول 5 سول الله نه یر . 
والوالماء رمدي النسن 11181 العمل عل هَذَا ينْدَبَعْض أَهْلٍ اليم 
مِنْ أَصْحَابٍ الي يف يم وَهُوَ قول الشَافِعِيٌ» واد وَإِسْحَاقٌ » وگره 


يحض بَعْضٍ آهل الم أن كن عنها مد نام E‏ وى العو والقرل 
ا اع 

وهذا هو القول الأول في المسألة: جواز أن يكون عتقها صداقهاء والنكاح 
2 


وهو قول سعيدك بن الس وأبي سلمية بن عبد الرحم“ والحسن 


(۱) رواه البخاري (۳۷۱)» ومسلم (1850). 
5 إمنادة ضح : رواه سعيد بن منصور (418) قَالَ: نا هشیم آنا یی بن سَعِيدِء عَنْ سَعِبدٍ بن 


او عن جم 


سيب «أَنهُكَانَ لا ب EE E E‏ 
ودؤاء ابن أن NEBR‏ عدت أن Ra EL‏ عه قال EDR‏ ين 
المسيب: «من أعتق وليدته» أو أم ولده» وجعل عتقها صداقهاء رأيت ذلك جائرًا له». 

(۳) إسناده صحيح: ل ل ل يي 
عَْدِ الرّحمَنِ قَالَ: الا باس أن ب كن ال كل الخمنه رز جهاء رقمل عنقها مذانهاة . قال مَعْمَرٌ: 
خرن مَنْ سمح الحْسَنَ مول مل ذَلِكَ. 


موسوعة أحكام القرآن 
م 
البصري”''. وطاوس”" وإبراهيم النخعي والزهري“ وأحمد بن حنبل!”, 


(۱) إسناده صحيح: رواه ابن آبي شيبة )١11177(‏ عن عبد الأعلى» عن يونس» عن الحسنء أنه كان 
إذا سئل عن الرجل يعتق جاريته ويتزوجها «كان لا يرى بذلك بأسَّاء وإن أعتقها لله». 

وله شواهدء منها ما رواه ابن أبي شيبة )١7171(‏ عن عبد الأعلى» عن سعيد» عن قتادة» عن 
اللسوورغطاب كاذا لكيزيان بدلاك يناه ون اعدها لموتر دن ابعر اعطر لاجر 

وها انارو اه روه كد بو متصور 1111 a‏ عن جَايرِ عن الشعبيّء وَمُغِيرَة عَنْ 
إبَرَاهِيم» ويونس» عن الحَسَنِ قَالَ: وَأنا عَبْدُ لَك عَنْ عَطَاءِ «أمَجُمْ ا روا بذَلِكَ بأسا» وني 
إسناده جابر الجعفي) «ضعيف» وله شاهد وهو السابق وفيه انقطاع عن الحسن. 

(۲) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )17١117(‏ عَنِ ابْنِ جُرَيْج» عَنِ ابْنِ طَاوْسء عَنْ ابي 
«ذَلِكَ حَسَرن). 


() إسناده صحيح : رواه عبد الرزاق (11110) عَنِ الَوْريٌ» عَنْ مَنْضُورِ عَنْإِبْرَاِيم قَالَ: «كَانُوا 
يَكْرَهُونَ أن يَعْتِقَهَاء نَم راء وََايَرُونَبَأسَا أن ْمَل عِْقََا صَدَاقَهاا وله شاهد تقدم قريبًا. 
CIE E TT‏ نا ريك عَنْ مَنْضُورِ عن رايم 


يس ت تك کے هل 


: ١لا‏ يقل: هَذْ أَعْتَقدكِ وَتَرَوَّجْدُكِ. وَلَكِنْ ليقل: أعَقنّك عَلَ أن أَتَرَوَّجَكِ) وفي الإسناد: 

E 
بعت‎ a عن‎ N وقنها مانوؤاة سسعيده بن‎ 
NL لاي لله كيك تم يترََجْهَا قال كان ا ع ول «هو كَالرَاكِبٍ بَدَنْنَهُا‎ 
داك إل ضا أن لوا عنقا صَدَافَهًا:‎ 

(4) إسناده صخيح: رواه ابن أي شيبة (17151) عن عبد الأعل؛ عن محمر» عن الزهريء أنه كان 
يقول: «إذا أعتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقها أن ذلك جائز». 

(5) مسائل الإمام أحد رواية أبي داود السجستاني (ص255): سَمِعْتٌ أَحمَدَ اسيل عَنْ رَجُل أعْتَقَ 


و وو 


أمَدٌ وَجَعَلٌ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا؟ قَالَ: e‏ : کف قول؟ قَالَ: يَقول: 


سه 
5 


قَالَ: 


جَعَلْتٌ عتقك صَدَاقَكَء وقد عتقتك» وَجَعَلْتْ عِنّْقَك صَدَاقَكَ. وَإِنْ قَالَ: ل َد أك وَجَعَلْتُ 
ل 6 2 بس OE‏ ووو و ر 
ل ا اه يُرِيدٌ أن يَتَرَوّجَهَاء قَدَلِكَ 


إِلَيّهَا.اه. 
مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح: (۱۳۸۹): قلت الرجل يغتتق الأمة 
ف فيتقول: (أجعل عتقك صداقك) أو (صداقك عتقك) قال : كلّ جَائِز إذا گات لَهُ نة فنيته .اه. 


موسوعة أحكام القرآن ™ 
ورواية لإسحاق بن راهويه رحمهم الله تعالى. 
# القول الثاني: أن يجعل ها شيئًا من الصداق مع العتق. 

رُوي هذا القول عن علي بن أبي طالب”"» وعبد الله بن عمر”"» وعبد الله بن 
مسعود رضي الله عنهم أجمعين. 

وهو قول ابن سيرين”» ورواية عن الزهري”" رحمهما الله تعالى. 
# القول الثالث: لا يكون عتقها صداقها. 


.)099 /۸( والأوسط لابن المنذر‎ »)١١١5( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) مرسل: رواه ابن أبي شيبة )١71594(‏ حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن جعفر» عن أبيه» حدثنا بو 
راداي اسع وتاي وريد عقي بوره 3 اماد ماي 

(۳) إسناده ضعيف: eel‏ : عَنْ عبد الله بْنِ عَمَرَه عَنْ افِع» عَنِ ابْنِ عمو قَالَ: 
َا في الرَّجُلِ يعي الأمده ثم ترجُا قَالَ: ١يُمْهِرُهَا‏ سِوَى عِتْقِهَاا وفي إسناده (عبد الله بن عمر 
العمري) «ضعيف)». 

(6) إسناده ضعيف O‏ اوري کک 
ا ا د: «مكل الَّذِي يعت 2 e‏ اا ا 
(أبو الكنود) «مقبول). 

(6) دي رواه سعيد بن منصور (24117: قَالَ: نا هَسَيْمٌ قَالَ: آنا يُونْسُء عن ابن سِيرِينَ» 


عو - 


«أنَهُ کان حب أَنْ يَجْعَلَ ا مَعَ عنقا شَيْنَامَا كَانَ). 


ورواه ابن أبي شيبة :)۱٦۱١٤(‏ نا هشيم» عن يونسء عن ابن سيرينء أنه كان يقول: «إذا جعل 
عتق أمته صداقها كان يجب أن يجعل ها شيئًا مع ذلك». 

(5) إسناده صحبح: رواه عبد الرزاق (1176): عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُهْرِيٌّ قَالَ: «إذًا عت الرَجُلُ 
أَمَتَهُ تم نَكَحَهَاء »قبسم سينا حالما به» (عبد الرزاق). 

() قال في البحر الرائق ق (۳/ :)۱٦۸‏ و 
النَسْمِيَة لا نَصِحٌ؛ لان لعن لَيْسَ بال فَِنْ تَرَوَجَنْهُ لَه 
ما لِلْمَؤْلَ.اه. 
وقال محمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة :)45١/5(‏ قال تنه : القولُ و ذَلِكِ 


سے 


ما قَالَ أهل الُدِيتة ًا لأنّهُ لا يكُون عِنْقَهَا صَدَاقهّاه وَقد أَحْسَنَ في هَذَا اَهَل المدِيئة: وَقَالّ 


وَجَعلَ عنما صَدَاقََه إن 
مَهْرٌ الل وَإِنْ أَبَثْ م 0 جر وَعَلَيْهَا 


ا 
والمالكية''' رحمهم الله تعالى. 
# القول الرابع: أن ا ايار في أَنْ تكح أو تَدَءَ 
وهو قول عطاء"» والشافعي”" ورواية لإسحاق بن راهويه”) رحمهم الله تعالى. 
والقول الأول هو الصواب» أي جواز أن يجعل عتقها صداقهاء والنكاح 
صحيح» وعليه جماهير العلماء» وذلك لوضوح الدليل فيه» وهو فعل النبي مَل ولا 
حجة لمن ادعى المخصوصية له يل فيه والأصل هو الجواز لعموم الأمة» مالم تقم 


بخلافِ هَذًا غَيْرُ أبي حنيقة من أصحَابتا وَلَا يكون عتقها صَدَاقَهًا .اه. 

)١(‏ قال القراني في الذخيرة :)۳۸۸1٤(‏ قَالَ صَاحِبٌ الْبَيَانِ: إا جَعَلَ ِنَْهَا صَدَاقَهَا مهمالك لاه 
ا ُت بَعْدَه بِصَدَاقٍ الث قَالَ: وَالْأَظْهَرُ أن قَسَادَهُ في 
عقو لأن اللفظ يقتضِي وقوعَها مَعَاوَا لاع واف لا توعان َقيل: قرط لها ما ايارم 
بعد العتقء قن رَضِيَتْ پو بعد التق جار ولا فاا يكَاحَ ولا ينتاج إل شخ .اه 
وقال الحطاب في مواهب الجليل (۳/ :)٤۷١‏ قَالَ في التلْقين: ومن اعت امه على أن روه بعد 
الع فلا يَلرَمْهَا ذَِّكَ وَإِنْ م رط أن َه صَدَافّهَا يَصِحٌ وَكِمَهُالصّدَاقُ .اه. 

(۲) إسناده حسن: رواه سعيد بن منصور )47١(‏ قَالَ: نا هُشَيمٌ قال: أنا عَبْدَ للك بن أي سَلَمَانَ 
قَالَ : سَحِعْتُ عَطَء ب شرل : إا قَالَ الرَجُلُ لأمته: (كَدَ أعتفتك تدك ورز جنك) هي ازنك ولا قَالّ: 
(أَعْتِفُك شك وام وفك) اكه > قن شَاءَتْ تَرَوّجَتَهُ وَإِنْ شَاءَتْ 1 تَرَوَّجَةُ؛ وفي الإسناد (عبد 
للك بن أبي سُلَيَانَ) «صدوق له أوهام» التقريب. 
ورواه ابن أبي شيبة )١1155(‏ نا عباد بن عوام» عن عبد الملك» عن عطاء في رجلء قال لآمته: 
(قد أعتقتك وتزوجتك) قال: (هي حرة: إن شاءت تزوجته» وإن شاءت لم تتزوجه». 

() قال المزني في مختصره 5 - الأم): ولو قَالَتْ له أَمَنهُ: (أعْتِقَني عَلَ أن أنْكِحَك وَصَدَاتِي 
عِْقّي) فََعْتَقََا عل ذَلِكَ فلا الخيَارُ في أن تنك أو تدع وَيُرْجَمَ عَلَيْهَا ينها ٠‏ قان کته 

وَرَضِيَ بالْقِيمَة التي عَلَيْهَا فلا بأس. 
سألت الشَّافعِيّ كلت عَنْ حَدِيثِ صَفِيّة أن الي لا تَا وَل عِْقَها صدَاَها كمال لل كل 
في النگاح شيا لَبْسَتْ لِعَيرْهِ.اه. 

(5) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه :]١7١١[‏ قلت لأحمد ظله: إذا أراد الرجل أن 
يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل عتقها صداقهاء كيف يفعل؟ قال: يقول: قد أعتقتك» وجعلت 
عتقك صداقك. قال إسحاق [ابن راهويه ]: جائز» فإن ندمت فلا يجوز إن قالت: لا أرضى.اه. 


موسوعة أحكام القرآن EI‏ 
حجة على التخصيصء والله تعالى أعلم. 

قال ابن المنذر في الأوسط (5917/8): فهذا حديث لا يختلف أهل المعرفة 
بالحديث في ثبوته» وجودة إسناده» فاعترض في ذلك معترض من أهل الكوفة» فقال 
حيث لم يوافق هذا الحديث مذاهب أصحابه ول يمكنه دفع إسناده : هذا لرسول الله 
لا خاص» فجعل ما أبيح للناس الاقتداء برسول الله و فيه له خاضًا بغير حجة 
ولو جاز ذلك لم يشأ من بلغه حديث لا يُوافق مذاهب أصحابه أن يفعل كفعله. إِذًا 
يعجز عن مثل هذا أحدء ثم قصد إلى ما خص الله به نبيه يه في کتابه» فجعله له 
خالصًا من دون المؤمنين» فقال: إذا وهبت المرأة نفسها للرجل وقبلها شهود» أن 
يلزمه لها مهر مثلهاء إن مات عنها أو دخل اء وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة» 
فجعل ما خص الله به نبيه ية عامًا للناس» وحظر على الناس الاقتداء برسول الله 
يك فيه| هو لهم مباح أن يقتدوا به» فجعله خاصًا بغير حجة حيث لم يوافق مذاهب 
أصحابه» وقد أظهر النبي ية الوجد من مثل هذا...اه 
لا تنبيه: هذه المسألة السابقة متعلقة بمن أعتق أمته واشترط عليها النكاح. 


وثم مسألة أخرى قريبة, وهي من أعتق جاريته لوجه الله من غير 
اشتراط, هل له الزواج بها بعد؟ 
فقالت طائفة بالكراهةء منهم: أنس بن مالك 44 وسعيد بن المسيب'", 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١11557(‏ قال: حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى» عن 
سعيد» عن قتادة» عن أنس بن مالك» وسعيد بن المسيب» أنه قالا: «إذا أعتقها لله تعالى فلا يعود 
فيها. ولا يريان بأسّا أن يعتقها ليتزوجها». 

(5) إسناده صحيح: وهو الآثر السابق» وله طريق آخر رواه ابن أبي شيبة :)١1559(‏ حدثنا وكيع» 
عن سفيان» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» «أنه كره أن يعتقها لوجه الله تعالى» ثم يتزوجها». 
(۳) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة :)١717(‏ حدثنا عبد الأعلى» عن سعيد» عن قتادة» أن بشير 
ابن كعب قرأ هذه الآية: (امشوا في مناكبها] فقال لجاريته: إن دريتٍ ما مناكبها فأنت حرة لوجه 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
وإبراهيم النخعي''' رحمهم الله تعالى. 

وقالت طائفة بالجواز بلا كراهة» منهم: الحسن البصري”"» وعطاء'”" رحمهم الله 
تعالى. 

والصواب القول الثاني إذ لا دليل على المنع ولا الكراهة» من كتاب ولا سنق 
وهي من عداد المباحات. 

قال الله تعالى بعد ذكر المحرمات في التكاح: فاحل كم ما وَرَآهَ ذ4 
[النساء:؛ 5] الآية» فالصواب الإباحة والله أعلم. 
لا تنبيه ثان: المسائل المتعلقة في الجمع بين الحرة والأمة» ونحوها هي أيضًا تعم الحرة 
الكتابية [ اليهودية» والنصرانية ] على الراجح 

قال الكيا اراسي في أحكام القران (۲/ :)57١‏ وقد أجمع المفسرون هنا على أن 
المراد بالمحصنات ها هنا الحرائرء ودل Cd‏ الأمة نعم» قال 
تعالى: ومن لَّمْ يَمْتَطِعْ منم طول أن يَنَكِمَ الْفخْصَنت ألمت #[سه:٠]‏ وم 
يقل: «واللواتي أوتين الكتاب من قبلكم» » فوقع الشرط في المؤمنات دون الكتابيات» 


الله. قالت: فإن مناكبها جبالها. فسفع وجهه. ورغب في جاريته» فجعل يسأل عن ذلك: فمنهم 
من يأمره» ومنهم من ينهاه» حتى لقي أبا الدرداء» فذكر ذلك له فقال: «دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك» فإن الخير في طمأنينة» وإن الشر في ريبة فنزل ذلك». 

)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١7151(‏ عن عبد الأعلى» عن شعبة» عن سعيد» عن 
النخعى, «أنه كره إذا أعتقها لله» 

وله طريق آخر عند ابن أبي شيبة :)١184(‏ عن وكيع» عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» 
«أنه كره أن يعتقهاء ثم يتزوجها». 

(۲) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة :)١1177(‏ عن عبد الأعلى» عن يونس» عن الحسن» أنه كان 
إذا سئل عن الرجل يعتق جاريته ويتزوجها «كان لا يرى بذلك بأساء وإن أعتقها لله) وله شاهد 
آخر وهو التالي. 

(۳) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة :)١171(‏ عن عبد الأعلى» عن سعيد» عن قتادة» عن 
الحسنء وعطاءء كانا لا يريان بذلك» وإن أعتقها لله ويقولان: «هو أعظم للأجر». 


موسوعة أحكام القرآن 1 
فلا جرم» قال قائلون من أصحابنا: لو قدر على نكاح الكتابية دون نكاح المسلمة» 
فجائز له نكاح الأمة. 

ويلزم عليه على مذهب الشافعي 4ه جواز إدخال الأمة على الحرة الكتابية. 

وفيه خلل من وجه آخر» وهو استواء نكاح الكتابية والمسلمة في الأحكام كلهاء 
وإذا كانت القدرة على نكاح المسلمة مانعة نكاح الأمة» فإذا لم يمتنع نكاح الأمة 
بالقدرة على نكاح الحرة الكتابية» فالقدرة على نكاح المسلمة كذلك» فإن القدرة على 
مثل الشيء كالقدرة على الشيء. 

وفيه أيضًا بطلان فهم معنى إرقاق الولدء وأن ذلك مانع» وأن هذا موجود في 
نكاح الحرة الكتابية» فهذا تمام هذا النوع. 

والأصح أنه لا فرق بينهماء وأن القدرة على مثل الشيء كالقدرة على الشيء.اه. 

خائمة الباب 

ما سبق بيانه من مسائل - کا أشرت من قبل - إنا هو متعلق بمباحث «نكاح 
الأمة» لا وطئها بملك اليمين. 

وإنه يجب التفريق بينهما - الزوجة» والأمة بملك اليمين - في كثير من الأحكام» 
وأنبها يشتركان في بعض أحكام» تقدم الإشارة إليها في المسائل السابقة 

وتقدم أيضًا ذكر الفرق بين نكاح الأمة - بالشروط والضوابط السابق ذكرها - 
وبين وطء الآمة بملك اليمين؛ كالاحكام المترتبة في العقد. والصداق» والقسمء 
والطلاق» وغير ذلك. 

وأيضًا فإن الرجل ليس له أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة» أما في الإماء فله أن 
يطأ ما يشاء من إمائه بلا عدد» ولا نزاع في ذلك. 

قال الإمام الشافعي تلت في الأم (ه/ :)٠١١‏ قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: َد عَلِمَنَا 
ما فرصتا عَلَيْهُمَ ف أَرْوْجِهِمَْ وَمَا مَلَكْتْ أيهم الأحراب: ۰ وَقَالَ: موَالذِينَ 
لِفْرُوجِهِمْ حَفِظُونَ © © إلا عل أَرَوجهْ أو ما مَلَكُت اينه ِنَم غَيْرُ مَلُومِينَ © 


00 


لسار موسوعة أحكام القرآن 


علمته ر ل 
قال الله تعالى : الجا قوّمُونَ عل ألِسَاء ا قصل أله بَعْضَهُمْ عَلّ 
بَعْضٍ وَبِمَآ اا من امول [السء؛٣]‏ 
>] في الآية عدة مسائل متعلقة بالنفقة على الزوجة: 


0 النفقة على الأهل 


ن يان طلا قَالَ: قال رسو لله كك «أَفْضَا ديئار ينْفِقهُ نفِقَهُ الل ديار ينفقة 

3 2 و 8 
على عِيَالِه ودیتار ينفقه رل عل كلتل عيل لذ E‏ 
20-5 22 ا 


سَبِيلٍ الله قَالَ أبو قادبة: «وَيَدَابالْعِيَالٍ ل : أي رج أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ 
رل بن عل عيَالٍ کا يهم أو نعم اله بی وَبُنيهم؟70" 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ طقف قَالَ: ال سول الله كله: «دیتار فته في سَبيلٍ الله. وَدِينَارٌ 
أنفقتة فى رَقَبَة وَدِيئَارٌ تصد فت به عل سكن وبتر اف عل أك اظيا 
أجرًا الذي نمقي َل أَهْلِكَ)”". 
عَنْ أبي مَسْعُودٍ ينه عن النبيّ بيا قَالَ: إا انف الرَجُلُ على أَمْلِهِ رها َه لَه 


6 و0 
صَدَقَة 


ا من عدر يدو وما آم ا ع تفس e‏ وَوَلَدهِ 5 7 


(۱) رواه مسلم (445). 
(۲) رواه مسلم .)٩۹٩٩(‏ 
(۳) رواه البخاري »)5٥(‏ ومسلم .)٠١١5(‏ 


2200-3 ا 


7 ر 
قت 


عن اير بن عَبدِ اله ڪاه قَال: غت جل ِن بي عُذْرَة عدا له عن بر قبع 


ذَلِكَ رَسُولَ الله يك فقالَ: «أكَكَ مَل غَيْرْه؟) فَمَالَ: لا. فَقَالَ: «مَنْ يشريه مني؟» 
36 شاه عم ب عد اله الْحَدَوِيُ بان اة وزم فَجَاءَ بها رَسُولَ الله يك دعي 


2م >> سا الات ل ص ن و ار 


لی ثم قال: ابا بتفيمك فَتَصَدَقَ عَلَيْهَا قن قصل مَيْء يَأَلِكَ قإِنْ فصل عَنْ 


ع 


َهْلِك شىء 5 فِذِي فريك قان فَضَلَ عَنْ ذِي رابك شي فَهَكَذًَا وَهَكَذًَا) يَقَولُ: 
ا ت وعن عَنْ شالك . 


عن سعد بن أبي وقاص #5 قا قَالَ: عَادَ ڌني التي كل في حَجَةِ الوَداع» مِنْ وج 
أَشْمَيْتُ مِنُْ عى الوت د َقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله بلح بي مِنَ الوَجَعٍ ا 


| 
مال وَلا يري ي إلا َه لي وَاحِدَة أقَََصَدُ ؛ 36 ل" قَالَ: «لا قَلْتُ: أَفََتصَدَ 


بشَطْرِهِ؟ قَالَ: دل قَلْتٌ: فَالتْنْثِى قالّ: الت كذ ك كدر رك ياء 


هه 
رمعو هم ۶ يهل 3 


ڪي ِن أن تَدَوَهُمْ عَالَيَكََفُونَ الاس وت نف فة تبتغِي ا وَجْهَ الله إلا 


س ةم 31 و 


جرت 52 حَتَى اللقمة تملا ني في اميك قَلْتٌ: اله أا 


- 
o ~2 


اساي قَالّ: «إِنَّتَ ن ف فتعْمَل ما د تبتغِي بو وَجْهَ ا إلا ازْدَدْتَ به و دَرَجَةَ 
و ےر ر رت 2 
وَرِفْعَة وَلَعَلْكَ لف ل بكَ آخَرُونَ اللهمّ أَمْضٍ 
على بيع بك آفوام بضر بك ارو الله أنضٍ 


لأضحاي هري م ولا رمم عَلَ أَعْقَاِمْ لَكِن البَائِسٌ صَعْدٌ ابن E‏ 
رول الله ل أن توي ب 0 


لفطك E‏ أن رَسول الله َء قال: «إنك لن تَنفِقَ 


(۱) رجاله ثقات: رواه ابن ماجه (۲۱۳۸)» والنسائی في الكبرى .)417٠0(‏ وأحمد (۱۷۱۷۹)» 
والبخاري في الأدب المغرد (۸۲) وغيرهم من طريق بجر بْنِ سَعْدِء عَنْ حال بن مَعْدَانَّ ن 
لمّقدَام ُن مَعْدِ يَكَربَ #5 به ورواية خالد بن معدان عن المقدام مختلف فيهاء قال الإسماعيلي: 
بينه وبين المقدام بن معد يكرب جبير بن نفير. قال الحافظ: وحديثه عن المقدام في (صحيح 
البخارى». اه تهذيب التهذيب. 

(۲) رواه مسلم (۹۹۷). 

(*) رواه البخاري (9 5٠‏ 5): ومسلم .)١574(‏ 


كه رت 2 چە رک "00> هد 7 ()( 
جرت عَليّهاء حتى ما تجعل في فم امْرَأَتِكَ) : 


ع ا وا قَالَتْ: قَالَ وَسُولٌ الله يكله: « رکم خرکم لهل و 
ك حَبْدكُمْ لهي وَإِذَا مات صَاحِبَكُمْ قَدَ فدَعوة)7". 

عَنْ آي هُرَيْرَةَ طه قَالَ: خا َرَجُلْ ل ر سول الله ي فقال: يا رَسُولَ الله» عِنْيِي 
دینار. قال: فة َل نَفْسِكَ». قال: ى آخخرٌ. قال: فة عل وَلَدِكَ). قال: 
عِنْدِي آخرٌ. قال: نة على أَمْيِكَ». قَالَ: عِنْدِيٍ آخر. قال: فة عل حاويك.. 


قال: عِنْدِيٍ آحَرٌ. قال: «آنت أَعلَم». قال سيد 0 ون في إِذَا حَدَّتَ بدا 


اديت تقول وَل3لك: أَنْفِقْ عَلَ إلى م مَنْ تکلني؟ مول رَوْجَتَكَ: اشن عل وط 


قار ع برعو چ 


ول حَادِمُكَ: أثفق عَلَ أو ف 
المسألة الأولى : وجوب الإنفاق على الزوجة 

فيجب على الرجل نفقته على زوجته من [مطعم. ومشرب» وملبس» وكسوة» 
وسكنى ونحوها ] إذ هو قيّمّها والمالك أمرهاء ولأا موقوفة عليه» محبوسة له. 

ودليل ذلك النص من الكتاب» والسنة» ومن الإجماع, والمعقول. 
25 أولا: الدليل من القرآن الكريم: 

آية الباب وهي: قول الله تعالى: لجال قَوّمُونَ عَلَ أَليِّسَآءِ ما فَضّلَ الله بَعْضَهُمْ 
عل بض ريما انراد من أَموَلِهمَ #الساء: [r‏ 


.)١١۲۸( رواه البخاري (07)[ باب في فضل النفقة على الأهل ]» ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي )۳۸۹٥(‏ وقال: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وروي هَذَا عَنْ هسام بن عرو 
ابی عن الي يك مُرساد.اه. 

O‏ اللفظ الشافعي في المسند (١١١۱)ء‏ والحميدي في المسند (١٠١٠)ء‏ والبخاري في 
الأدب المفرد (/41)» والنسائي في السنن الكبرى (4۱۳۷)ء وابن حبان (۳۳۳۷)ء والبيهقي في 
الكبرى )١151/5(‏ من طريق مُحَمّدِ بن عَجْلَانَه عن سعيد الُْقيرِيٌ عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ ضيه وأصل 
ات ن لصحتن يلنط رم ر ر ادا وان ا اللا فال وجرت الت غل 
الآهل». 


o 


عن 


- 
2 


انا موسوعة أحكام القرآن 
اس ل 
قال الطبري في التفسير (۸/ ۲۹۳): فتأويل الكلام إذَا: الرجال قوامون على 
انهم يفصي الل رادم لديز وبإفاتهم عزون دن امواهم .اه. 
وقال ابن كثير في التفسير (1/ 597): الرجال قَوَامُونَ على التساءء أي المَجُلٌ 
َم على رأة أَيْ هُوَوَئِيسُهَا وَكَبِيدُهَا وَالْحَاكِمْ عليه 0 عَلَيَْا وَمُوَديَا إا اعوَ جت يها قصل 
اله بَعْضَهُمْ على بَعْضء أَيْ أن الرّجَالَ أَفْضَل من النّسَاء وَالوَجُل حر مى اوه 
وها كانت الوص لجال وَكَدَلِك للك اط لقو كلة: ن يفلِحَ قوم 


ەر 3 و 


وَلَّواأمْرَهُمْ رأة رَوَاُالْمُحَارِيٌ من حَدِ ديث يث عَبْدِ الرَّحمَنِ بن أبي بكرَةَ ةَعَنْ أبيهء وَكَذَا 
2 


گان كد وليه قر 


3 ° 


4 


في كفسو وَلَهُ الْمَضْلُ عَلَيْهَا وَالْإفْضَالُ قَنَاسَبَ أن 
کون فيا عَلَيْهَا 0 تَعَالَ: اوَللِرَجَالٍ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة:49[البقرة:0؟5].اه. 

قال الله تعالى: مإوَعَلَ اَلْمَوُْودِ له رِرْقهُنَ وَكِسْوَمُهُنَ ألْمَعْرُوفٍ1#لبقرة:<7؟] 

قال الطبري في التفسير (0/ 5 5): ..فأمر کلا أن ينفق عل من لزمته نفقته من 
زوجته وولده على قدر ميسرته.اه. 

قال الله تعالى: #إلك أذ ألا د تغولرً اساء.ا. 

قال الشافعي في الأم /٥(‏ 45): بيان د أن على اروج ما لا غتی بامرَأَتِهِ عَنْهُ مِنْ 
تَمَقَةِ وَكِسْوَةٍ وَسکتى.اھ. 

قال الله تَعَالَّ : '#أَسْكِنُوهْنٌ من حَيْثْ سگ ِن وُجيكمْ4 [لطلدد:»ا. 

قال ا ف البسوط )18١/5(‏ مغتاة: أَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيْتْ سکن 


قال لله E‏ 0 عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهُمَ ف أَرْوجِهِمَ EE‏ ينه 4 
[الأحراب: ٠‏ 5]. 


ديدي 


قال الإمام الشافعي في الأم (5/ :)١١8‏ فَلَ کا َرَضَ عَلَيْهمْ تَمَقََ أَزْوَاجِهِمْ كَانَتْ 


l=‏ موسوعة أحكام القراق 


8 ےہ3 


الدَلَالَهَ كا وُصِمَّت ني الْقَرْآنِ وَأَبَانَ التي بي ذَلِكَ فَإِنَّ رص الله عَلَيْهِمْ كمه 
أَزْوَاجِهِمْ.اه. 

قال الله تعالى: رلا نضا ا 

قال ابن عاشور في التحرير والتنوير (۲۸/ ۳۲۷): بع الأ الْأَمْرْ يِسْكَانِ الطَلَمَاتِ 
بي عَنِ الْإضْرَار بن في مَيْءِ مده ادو مِنْ ضبق محل أو تقر في الْإنة نفاق أو 


ديفا 


ع 


مراع غا کيل د ي طول الِْدَةِ ع عَلَيْهِنَ قَصْدًا للكِنَايَة وَالتَشَمْي .اه. 
قال الله تعالى: ران قم أله ثشيظوا فى التي فانڪځوا مَا اب ا گم من 


0 
5 


الا مشق وَل وَرُبَعَ ق قان خف ألا ا فواحدَةً E‏ ملگ ا غ لك ادي 


أ َعُولوا[السء:۲]. 

قال الشافعي في الأم (5/ 40): فَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَ أن عَلَ الْرْءِ أَنْ يَعُولَ 
ااا 

وقال الله تعالى: مفلا يَتكَادَمُ إِنَّ هَددًا عَدُوٌ لّكَ وَلِرَوْجكَ فلا يْرِجَنّكُمَا مِنَ اة 
کشم #[طه:؟ .]١‏ 

قال الشنقيطي في أضواء البيان :223١8/5(‏ أَحَحً بَعّْض الْعلَاء مِنْ هذه الآية 


َك 0 


الْكَري يمه وجُوبَ تَمَقَةِ الرّوْجَةٍ على رَوْجِهَا و الله كا قَالَ: إن هدا عدو لك 
وَلِرَوْجِكَ قلا جنك ا بخطاب سامل لدم a‏ م حص ادم 
بالشَّقَاء ذوعها في قَولِه: ل ال يفوي 
لزاه ار : من مَطْعَم وَمَشْرَبِء وَمَلْبَسِ» ومک 1 

قال أبو عَبْدِ الله الْفُرْطِْيُ في فير هَذِهِ الآية الْكَرِيمَة ا 
لسَمَاءِ وَ1يَقل: تق يلم تمق الرَوجة عل لوج فون مومه جرت لفق 
کک کا كَانتْ تَمَقَهُ حَواءَ عل آد م كَدَلِكَ تفقات بتاعا على بني آَم 

0 0 واعلما في كله الاب ا 


روات اج عد د 


وح إلا من تا فإ قصل بعد كلِكَ تهر مأجُوةٌ. تاا مذو الْأَمبعَةٌ اد مد 


ww ل‎ 


نا لان ا إقَامَة الهْجَة (انتهى كلام الشنقيطي). 
ككرنانيًا: الذليل من الا 


عن أبي هْرَيْرَةَ طقف قال: قَالَ الي بكلة: فصل الصَّدَكَةٍ ما ترك غِنَى» وال 
العلا ڪب ِن الد افك ابا بِمَنْ تعُولُ» > NS‏ : 


م وَاسْتَعْوانِي. لاله إ! 
ا E lL‏ ها و شولا لل لِِ؟ قَالَ: «لكّ هَذَا مِنْ 
كيس أب هر ير 

وفي رواية: عَنْ آي هْرَيْرَة ظا أن رَسُولٌ الله ية قَالَ: «حَيْرُ الصَّدَ 
طهر غِتَىء وَابدَبِمَنْ عو )2 

عن جابر بن عبد الله تفن قال: قال رَسُولَ الله يَكِ: «...انَّقوا الله في النّسَاءِء 


نم وهن بأمان الله وَاسْتَحَْلتُمْ فُرُوجَهُنَ بكَلِمَة الله وَلَكُمْ عَليْهِنَ أن ا 
يو طِئْنَ رکم احا ترو إن تعن ذلك اريو رتا ي 7 22 
عَلَيْكُمْ رِرْفْهُنَ وسو نامر وف . .0 

ل ا 


3 


شَحِبحٌ» ټل علي جاح أنْ آخڏ من مالو را؟ قَالَ: «حَذي أنْتٍ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ 
)0 

المعْرُوٍ 

عد ابو قا ل لأسي 080 31 عل :و ؤي ال كار كل 

عه وان ذلك قد در يِكِمَايَتِهًا. 

وعَنْ حَكِيم بْنِ مُحَاوِية عَنْ أبيه ضف قَال: 


5 8 


ناغل قال لَ: أَنْ تُطْعِمَهًا إِذَا طَعِمْتَ» وَتَكْسُوهَا 


و 


ت: يا قو لان E‏ 
إِذَا اكْتَسَيْتَ ‏ أو: اكْتَسَبَتٌ ‏ 
)١(‏ رواه البخاري (0766). 
(۲) رواه البخاري .)١555(‏ 


(۳) رواه مسلم (۱۲۱۸). 
(5) رواه البخاري (۲۲۱۱)» ومسلم .)١97١5(‏ 


نا موسوعة أحكام القرآن 
و 2 | وھ ا r 0 at‏ 2 0 لاعس سكع مضه 
و 0 13 تقبح» وَلا جر إلا في الْبَيَتَِا قال أبو دَاوَدَ: «وَلا تقبح» 


eee TS 
َقَالَ: أعْطَيْتَ الرَقيق قُومجُم؟ قَالَ: لا. قَالَءَ فَانْطَلِفْ فَأَعْطِهِمْ. قَالَ: قَالَ رَسُول الله‎ 
٤ . ك: «كَقَى بالمرءِ إا أن 3 بس عَمَّنْ َلك فو‎ 
عَنْ عَايْعَةَ غا : رن أمْرَأةٌ حَاقَتَ مِن بَعْلِهَا سور أو إِعْرَاضَافهالساءنه؟]‎ 
: م مه‎ o ر ىك هوه‎ 
الآيةء قَالَتْ: «أَنْزِلث في رأة کون عِنْدَالرّجُلِ طول صُحْبَتهَا يريد طَلاقَهَاء‎ 
سرو اک ج راه ر٤ 3 هه‎ 
فتقول: لا تُطَلَفْنِي وَأَمْسِكْنِيء وَأَنْتَّ في جل مٿي. فَتَرَلَثْ هَذْه الآية)0".‎ 


كك ثالءًا: الإجماع: 

قال ابن المنذر في الأوسط (557/9): وقد أجمع أهل العلم على إيجاب نفقات 
الزوجات على أزواجهن إذا كانوا جميعًا بالغين إلا الناشز منهن الممتنعة» فنفقة زوجة 
المرء ثابتة بالكتاب والستة والإجماع.اه. 

وقال ابن المنذر في الإشراف: وأجمع أهل العلم أن وجوب النفقات للزوجات 
على الأزواج» إذا كانوا بالغين إلا الناشزة الممتنعة" . 

قال الكاساني في بدائع الصنائع (4/ :)٠١‏ اما وُجُويًا قَقَدْ دل عَلَيِْ الكِتَابُ 


(۱) إسناده صحيح: رواه أبو داود »)۲۱٤۲(‏ و(۳٤۲۱)»‏ و(٤٤۲۱)»‏ وابن ماجه ))١1865٠0(‏ 
والنسائي في الكبرى )٩۱۱١(‏ وأحمد (۲۰۰۱۱)» و(۲۰۰۱۳)» وابن حبان »)٤۱۷٥(‏ والحاكم 
)3١ 79‏ من طرق عن حَكِيم بْنِ مُحَاوِيَة عَنْ أبيه. وهو «معاوية بن حيدة) َه مرفوعًا به. 
قال الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
وقال الذهبي في التلخيص بذيل المستدرك: صحيح. 
وقال الألبانٍ في صحيح الجامع :)۳٠٤۹(‏ صحيح . 

(۲) رواه مسلم (4945). 

(۳) رواه البخاري (5١07)؛‏ ومسلم (۳۰۲۱). 

(5) نقله ابن القطان الفاسي في كتابه «الإقناع في مسائل الإجماع» [51/ 1١١١‏ لابن المنذر في 
الإشراف. 


موسوعة أحكام القرآن 
سس هف اب 
والستة وَالإِحْمَاءٌ وَامُُقول... وَأَمّا الإجْمَاعٌ لان الأمّهَ أحمَعَتْ على هَذَا.اه. 

وقال ابن حزم في مراتب الإجماع (كتاب الرضاع والنفقات والحضانة): واتفقوا 
أن الحر الذي يقدر على المال» البالغ العاقل» غير المحجور عليه فعليه نفقة زوجته 
التي تزوجها زواجًا صحيحًا إذا دخل ببهاء وهي ممن توطأ وهي غير ناشز» وسواء 

وقال ابن حزم أيضًا في مراتب الإجماع (باب الرضاع والنفقات والحضانة): 
واتفقوا على أنه يلزم الرجل من النفقات التي هو فيه ومن الكسوة ما يطرد البرده 
وتجوز فيه الصلاة.اه. 

وقال أيضًا في مراتب الإجماع (كتاب الرضاع والنفقات والحضانة): واتفقو قَه|ا أن 
من لزمته نفقة فقد لزمته كسوة المنفق عليه وإسكانه .اه. 

وقال«التووي و شترخ سدم ۸/0 وله يلل «وَطْنَّ عَلَيْكُم ِرْقَهُنَ 
وکو با لعروفي» فيه ووب مق الرَوجَة وسوا ذلك نات بالإجماع .اه. 

وقال ابن رشد في بداية المحتهد (۳/ :)۷١‏ وااعل ره ى اة 
عَلَ الرَوْج التَمَقَةَ وَالكِسْوَةَ لِقَوْلِهِ تَعَال: #وعل الْمَوْلُودٍ لهد رهن وَكِسْوَثهُنَ 
بالْمَعْرُوفٍ | [البقرة:8؟].اه. 

وقال أيضًا في بداية المجتهد / :(VV‏ فا فم انه موا عل اَن الإْكَانَ عل الزّوْج 
لت الواره فى وجرد إلمطلئة الوم 1 ونا ن تج الله فإ الوا عل 
0 والعيال واجبة بإجماع.اه. 

وقال ابن قدامة في المغنى (۸/ 2296): تَمَقَةٌ الرّوْجَةِ وَاجبة بالكتاب والستّة 

وقال ابن قدامة أيضًا في المغني (۸/ ۱۹١‏ وأا الإجمَاعٌ فَاتَمَقَ َمل الْعِلْم عل 


ا 


وُجُوب تَمَفَاتِ الرَوْجَات عَلَ أَزْوَاجِهنَ» إا كَانُوا بَلِخِينَ» إلا الدَّاشِرَّ مِنهُن. ذكَرَه 


ل“ ] نا موسوعة أحكام القرآن 
ابن المنْذِر وَغَيْرْهُ.اه. 

وقال اء الدين المقدسى ف العدة شرح العمدة (۱/ 4۳۰): وتجب کسوتہا 
بإجماعهم لما سبق من النصوص؛ لأنها لا بد لها منها على الدوام فلزمته كالنفقة» 
فيجب كفايتها منها.اه. 

وقال الزركشى في شرح مختصر الخرقي (5/ ”7): نفقة الزوجة واجبة في الجملة 
بالإجماع.اه. 

وقال العيني في البناية شرح المداية (509/8): قال الأقطع في (شرحه): 

وقال الحافظ في فتح الباري (۹/ :)5٠٠‏ ووجوب نفقة الزوجة تقدم دليله أول 
النفقات» ومن السنة حديث جابر عند مسلم: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتبن 
بالمعروف» ومن جهة المعنى آنا حبوسة عن التكسب لحق الزوج» وانعقد الإجماع 
على الوجوب» لكن اختلفوا في تقديرها.اه. 

وقال الصنعاني في سبل السلام (۳/ :)۲٠١‏ ..وهو دليل وجوب النفقة والكسوة 
E ES‏ 
كك رابعًا: م مِنَ الْعقُول: TE‏ حبس النگاح لازز كنوع عَنٍ 
الإكْتِسّاب بِحَقَه َكَانَ تَفْعْ حبسا عَائِدَا إِلَيْه و فكالث قابا لبه كقَولِه که 


ر 


اترا لضن لأا دكات وة حبس وة عن ا روج ل يةد 
لو يکن ايها عل مَلَكَتْه وا جيل لِلقاضِي رذق ني بَيْتِ مال لون 
حَقَهِم؛ لاله بوس هته نوع عن الْكَسْبٍ فَجُعِلَتْ تَفَقَنهُ في مَاهِمْ وَهْوَ بيت 
الالء كَذَا ماه . 

ولأنَ ازَوْجَة وة الماع عليه عة ِى رفي لَه في الإستضاع با 


عن س قير 


وجب ها موا وَتَمَمَُهَا کا رمه يَمْلُوكِهِ المْقُوفٍ على حدْمَيِه وكا يَلْرَمُ الإمام في 


.)١5 7/5 بدائع الصنائع‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
بَيْتِ الال تَمَقَاتُ َهْل التفيرٍ تياس وهم عل الجهَاوا'". 

وسَبَبٌ وجوب اا ن قيل: اسْيِحْقَاقُ ابس الثابتِ بالنگاح لِلرَوْج 
عَلَيْهَا. وقيل: هُوَ الزَوْجيةُ وَهْوَ كوا رَوْجَة لَه. وقيل: مِلْكُ النكاح لِلرَوْج عليهَا. 
وف او 

المسألة الثانية : الزوجة الغنية هل يجب على الزوج أن ينفق عليها؟ 

الجواب: إن النفقة على الزوج واجبة لزوجته سواء كانت فقيرة أو غنية» إذ 
الآدلة الموجبة للنفقة عليه لها لم تفرق بين كونها غنية أو فقيرة» ولا خلاف في ذلك. 

قال ابن حزم في مراتب الإجماع (باب الرضاع والنفقات والحضانة): واتفقوا أن 
الحر الذي يقدر على المالء البالغ العاقل» غير المحجور عليه فعليه نفقة زوجته التي 
تزوجها زواجًا صحيحًا إذا دخل بها وهي تمن توطأ وهي غير ناشز» وسواء كان ها 
مال أو لم يكن.اه. 

وقال أيضًا في مراتب الإجماع (باب الرضاع والنفقات والحضانة): واتفقوا أنه لا 
يلزم أحدًا أن ينفق على غني غير الزوجة.اه. 

قال الصنعاني في سبل السلام (37/6): ...وأما نفقة الزوجة فهي واجبة لا 
لأجل المواساة؛ ولذا تجب مع غني الزوجة ولإجماع الصحابة على عدم سقوطها.اه. 

المسألة الثالثة: هل الفرض في النفقة المال - كالدراهم والدنانير, 
ونحوهما - أم الطعام والكساء والسكنى ونحوها؟ 

الجواب: وما رض الدَرَاهِم ملا أَصْلَ لهف كِتَابٍ الله َال ولا تة سول ل 
َا عن أَحَدِ ِن الصَحَابة له الب ولا ابن ولا تابعيهم ولا ص عَلَيْه أَحَذٌ من 
الأئكَّة الع ول من أئِمَّة الإشلاي وَهَذْهِ کش الآثار ا ولام 
الأنَكَة َة بن أظْهرِنء فأَوْجِدُونا مَنْ ذَكَرَ فرص الدَرَاهم. 


.)٤۱١ /۱۱( الحاوي الكبير للاوردي‎ )١( 


Y1‏ موسوعة أحكام القرآن 
| :8 احتححت--م--اتتة ص 
وَاللّه ٠‏ سُبْحَائَهُ أَوْجَبَ َة الأَقارب وَالزَّوْجَاتِ وَالرَقيق بالْعْرُوفِ» ولس مز 
اروف رض الدَرَاهِ بل العرُوف الذي نص عَليِْ صَاحِبٌ اشع أن يُطْعِمَهُمْ 


عع 


عا اکل ود سوم عا يلب لَيْسَ الُْرُوفٌ وى هذا وَفَرْضُ الدَّرَاهِم على الف 

من اکر رابت ارام من الراب لا مرک 5لا توم الاغواض 6 ل 
ق يَستَقِرَ و يلك » إن تََقَه الْأقَاربٍ رال وات إن تب یوما فیوماء وَلَوْ كَانَتْ 
رة كح العامة َّبَر رصا الج الريب قن الدَراهم عل عرض 

عَنِ الْوَاجِبٍ الأضل وَهُوّ إِمًا ال عند السَافْعِي أو الطّعَامُ الْعتَادُ عِنْدَ امهو 
كيت مير على المَُاوَصةٍ على ذَلِكَ راهم مِنْ عبر رصا و إِجْبارٍ صَاحِبٍ 
الع لَه عَلَ ذَلِكَ؟! هدا حالف لِقَوَاعِدِ ا وَنُصُوصٍ الْأَبمَة ة وَمَصَالِحَ الاي 
وَلَكِنَّ إن ا ل عليه عل ولك ا ر بامًاقه. 


المسألة الرابعة: هل نفقة الزوجة مقدرة؟ 

أي: هل الشرع قذر النفقة على الزوج للزوجة بقدر محصوص. أم هي متروكة 
لكفاية الزوجة؟ 

الجواب: إنها غير مقدرةء ومرجعها لكفاية المرأة» وبحسّب إيسار الرجل» وهذا 
القول هو الأوجه والآقرب للمنصرص» والمعقول» وهو الذي عليه جماهير العلماء 
من «الحنفية» ھک والحنابلة») وغيرهم» خلاقًا للإمام الشافعي نه تعالى فقال: 

TT yS 
كك أولًا: من القرآن الكريم‎ 

قول الله تعالى: #وعل الْمَوْلُودٍ ا ِرْقَهُنَ وک 0 هن بالْمَعْرُ وف[ [البقرة: 8 ؟] 

كال الم في و کک E‏ طاق 2 ا 8 فة 


.)50 5 /5( زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن Sa‏ 
كَرِرْقِ الْقَاضِي وَانُضَارِبٍ.اه. 
وقول الله تَعَالَ: َکِو مِنْ حَيْثُ سَكنكُم من وُجَدِكُمْ[لطلاق::]. 
وقول الله تعالى : لفق فق ذُو سَعَةَ مّن سَعَتِهِء#[الطلاق:/] . 
وقول الله تعالى: وَمَتَعُودُنَّ عل ا 0 ول اَلْمُقَِرٍ قَدرُه © [البقرة:<5]. 
وقول أله تال نق ما اة أ 1 كلق الله كنا إلا نا عه 


[الطلاق:۷] . 
ك2 ثانيًا: من السنة 

عن اة غا : قات هند آم مُعَاوية رول الله کان إن با سيان ا 
حي فَهَلْ عَلنَّ جُتَاحٌ أَنْ آخد مِنْ مَالِهِ رًا؟ قَالَ: «حُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ 
)207 


الشاهد: قوله 445 ِي أت وَبنُوكمايكفِيك بالرُوفٍ». 


ووجه الدلالة: أن الى يك أَمَرَهَا بايا يَكْفِيهًا مر ءَ عبر تَقَدِير وَرَدَّ الاجتهاد 
في ذَلِكَ إِليهَاء وَمِنَ اغوم أن كَدْرَ انها لا نحور في لَه بحَيتُ لا يزيد عَنََْ 


- مو 


عن و چ ا 11 
ار e‏ 


ا 5 شر لان د 4ه تر روماو +2826 
جو عبد الله َفت: قال رسول الله كَلْ: «...وَهِنْ عَلَيْكُمْ رزقهن 
ومن E‏ 


وحه الدلالة 2 ١‏ 
8 مم و أو سر کو سرو عور مه 
ل 


الكِمَايدَ وَإِنْ کان اقل مِنْ مد أو مِنْ رط بز إِنْقَاقٌ بالمُْرُوفء فيكو 
الْوَاحِبَ بالكتاب والسنة. 


> 
02 ق ےت 


اعبار التَمَمَةٍ ِالْكَمَارَةٍ في القَدْرٍ لا يَصِح؛ لان الْكَمَارَةَ لا تلف ار 


.)١715( رواه البخاري (۲۲۱۱)» ومسلم‎ )١( 
.)00 /9( وانظر الأوسط لابن المنذر‎ »)١97//( المغني لابن قدامة‎ )5( 
.)١5١14( رواه مسلم‎ )*( 


=“ موسوعة أحكام القرآن 
وَالْإِعْسَاِ ولا هي م مُقَدَرَةٌ بالكمايةء وإ عَتَبرَهَا الشَّرْحُ با في الجنس دُونَ الْقَدْرِ 
ا ا 
# القول الأول: أن النفقة غير مقدرة» وإنما هي راجعة لكفاية الزوجة بما جرت به 
العادة والعرف. 

وهو قول الأحناف. والمالكية» والحنابلة. 
ك المذهب الحنفي: 

ل لن التَمَقَةَ مذ مَدْوُوعَة لكايب انا يقَرَّض 
ودار اعم آنه مع به الكِمَية. يتن عرو في ذلك وهو فو اتير ودود 
لإشراف: ل أ بار مى اجان نن َلك في المخرُوفيء وَكَذلِكَ ب يقر ض ها من 
الكسوة وما يَصْلْح ا شت والصَيَب قن اء التفْس پیا وک لات بى التفس يدون 
كول عادَةَ لا تبقی بِدُونٍ ا عاد ا ال ذلك تلف باختلافِ 
الْأَوْقَاتِ لمكت ف زوفن ذلك .اه. 

25 المذهب المالكي: 

في المدونة (۲/ :)۱۸١‏ قُلْتُ: رايت الَمََةَ عَلَ الوسر وَعَلَ المُخير كيف هي 

قول مَاِكِ؟ قال: 0 ترص كا عل ال عل ور 1 


جو اير ای ا و 


م 


وقال 1 o‏ ا WS‏ 3 ار لق فدهت مالك إل 


8 ت 


أن ود دة بازع وان لِك راج إل ما يَف ْ ضيه حال الزَّوْ بارال ال رجه 
وَأَنْ ذَلِكَ ڪلف , بحس لاف الْأمكِنةِ وة ورال د 
وَذْهَبٍّ الشافيي : ا مُقَدَرَة على الوسر: مُدَانِ وَعَلى الأوسط: مد وَنِضْفٌ 


وَعَلَ امير مد 


.)۱۹۷ /۸( المغني لابن قدامة‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
كص المذهب الحنبلي: 

Cg E‏ والتفة مُقَدَوَة اماد يه ولف باختلاف 
مَنْ جت لَه التََقَهُ في مِقْدَارِهَا .ذا قال أبو حَِيَةَ وَمَاِكُ.اه. 
#© القول الثاني: أن النفقة على الزوج لزوجته مُقدّرة بالدَ بحسب إيساره وإعساره 
لهذا لمع وكدا للمتوسط» ومداتن لمو ]. 

وهو قول [ الإمام الشافعي ]. 

قال نئه في الام (/ )٩٩‏ : وَأفْرِضٌ عَلَيْهِ في هَذَا كلو مَكِيلَة طَعَام لاد راهم فن 
ا ل 
عل و عله هذا وثلنا يمد مد الي يك أن ديك سَعَة لقا وَأذْرض ها عَلَْ ي 


ر 


3 الكزباس وَعَليظ الْمصْرِيّ وَالْوَاسِطِيَ وما أَشْبَهَهُ 4لا أَجَاورُهُ بمُوسِع مَنْ گان 
ع ا وا وَوِسَادَة مِنْ عَليظ مَتاع الْبصْرَة وَمَا 
آقیھھ ولاو الَو ووا وما أب من عباءو أو تا علط إت أله 


وإ جَعَلْت أل الْمَرْضٍ مدا الَّكالَةِعَنْ رَسول الله يك في دفوو إلى الذي أَصَابَ 


هله في شَهْرِ رَمَضَانَ برق فيه عَمْسَةَ عَشَرَ أو عِشْرُونَ صَاعًا تن كيت فكان 
َلك مدا مدا لكل سكن وَالِْرْقُ مس ع صاعا عل ذلك يعمل ليكوت از 
اعراق وَسْقَا ولي الذي حَدَنَهُ اتل السك في الحدِيثٍ عَنْسَةَ عَشَرَ أو عِشْرِينَ 
ضَاعًا. قَالَ : وإ جََلْت أكْثرَمَا َرَضْت مُدَيْنِ مدن لان كر ما جعَل الي كفي 
ية الْكَمَارَ ِى مُدَيْنِ ِكل سكب و ها وط فلم ضر عَنْ هَذَا وَل جاوز 


- 
a 08 


دا لأنَمَعْلُوما أن لأَعلَبَ أن أل القُوتِ مد وان أو رشك مدان كال المر صن عل 


0 ء 


الْوَسَطٍ الَّذِي ليس انويع وَلَا اتر ما بها مد صف للْمَرَْةِ ومد لِلْحَادم .اه. 
مناقشة قول الإمام الشافعي: 
أما استدلاله كتلاه بالآية: ينق ذو سَعَةٍ ين ب وقد اوقل كلاق كان ررق 
[الطلدق:۷] . . فهي حجة حب عليه اَن فِيهًا أَمْرَ الذي عِنده اصع اق عل قفر لش 


صر ي 


2 قد 
00 
یی “بقن ارا ل 


ماع ا ا و ان ا و ن كل ر ر بديل؛ 


اس 


لتب موسوعة أحكام القرآن 
وقول( إطْعَامٌ وَاجِبٌ يطل َة الأقَار) نه إِطْعَامٌ وَاجِبٌ وهي غَيْرْ 
َد بتَِْهَا بل باْكفاية وَالَِيرُ بالوزْن في الْكمَارَاتٍ ليس لِكَويهَا ق 5 
ِكَوْبَِا عِبَادَةَ حص لِوْجُويًا على وَجْهِ الصَّدَقَةِ كَالرَكَاةٍ مَكَانَتْ مُمَدَرَةَ ِتمْسِهَا 
0 وَوجوت كله التفقة لس عل وخ اة ةَ بل على وجه الْكِمَايَة فَتَقَدَرُ 


و َوه ا u‏ بدلا) نوع وَلَسْنَا تَقُولٌ: إا تجِبُ بمُقابة الس بل 
ِب جَرَاء عل الحبْسِء ولا يجُورْ أن تَكُونَ وَاجبة َه مقا مقاب ك النگاح با َكَرْنَءوَإِذَ 
کا گان وُجُويها على سیل لكا َب عل لزج ين تقذ ما ييا من 
الطّعَام وَالإِدَام َالدَمُن؛ أن ابر لا يوگل عَادَةَ إلا مَأَدُومًا وَالدَهْنُ لا بد من 
ا هراهم الك أي غر گائث؛ لن ف ضحد 
الرَّوْجَيْنِ؛ إذ السّعْرُ قد يلو وقد رخص بل تُقَدَ ر ها عل > حَسب اختلان الْأَسْعَارِ 
غَلَاءَ وَرْخْضًا رِعَايَةَ لِلْجَانَئْنِ ويب عَلَيْهِ ٠‏ من الْكسْوَة في كل ست مرن صيفية 
روء لأا كه اج إل العام وَالشّرَابٍ تاج إل الأباس لسار الور ق وَلِدَفع 
ا والردء كلف ذلك بِالْيَسَارِ وَالإِعْسَارٍ والشتاء وَالصَّيفِ عَلَ ما تَذْكْرُ إن 10 
الله عا . 

قلت: الأرجح والله أعلم من القولين قول الجمهور لما معهم من الحجة» ولعدم 
انضباط الأمداد في النفقة» ولآن كفاية الزوجة هو المعروف المأمور به لعموم قوله 
تعالى: إوَعَاشِرّوهُنَّ بالْمَعْرُوف ف [الساء:: ]١‏ والله تعالى أعلم. 

قال ابن المنذر في الأوسط (9/ 55) وكان أبو عبيد يقول: والذي عليه الحكام 
اليوم أنه ليس فيه حد عندهم مؤقت» إن) هو على قدر طاقة الزوج ويساره» وإن كان 
الذي يفرض للا طعامًا تبلغ ما يكون كفايتها بالقصد. وإن كان دراهم فعلى قدر 
السعر من رخصه وغلاته. وبهذا قال أبو عبيد قال: لأنه ليس فيه وقت معلوم في 
كتاب ولا سنة.اه. 


.)7 5 /5( بدائع الصنائع‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 1 

قال ابن المنذر أيضًا في الأوسط (5/ 4 50): وأبى كثير من أهل العلم التحديد في 
هذا اباب وقالوا: إا ذلك هل قدرطافة الزوج وار رکه يعطنهم أن كرف 
ذلك تحديد قبل نزول ذلك بال حاكم» وإنا يجتهد رأيه عند نزول الآمرء فيفرض ما 
يكون فيه الكفاية بالقصد.اه. 

فصل في كسوة الزوجة 

والكسوة واجبة على الزوج لزوجته إذ هي داخلة في عموم النفقة» ولأن الكسوة 
لحفظ البدن من الحر والبرد وكذلك لستر العورة» ولا يستغني عنها الناس» فكانت 
واجبة على الزوج. 

وقد قامت الأدلة على وجوب الكسوة للزوجة على الزوج من القرآن» والسنة» 
والإجماع: 
ك أولّا: من القرآن الكريم 

قوله تعالى: ول الْمَوْلُودِ له قهن وَكِسْوَتُهُنَ بلْمَعْرُوفٍ أ [الفرة:٠٣۲]‏ 
ككرئانًا: من السنة المطهرة: 

قوله يك «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)'") 
كا ومن الإجماع: 

قال ابن المنذر في الأوسط (55/9) وأجمع أهل العلم على أن للزوجة نفقتها 
وكسوتها.اه. 

وقال ابن حزم في مراتب الإجماع (باب الرضاع والنفقات والحضانة): واتفقوا 
على أنه يلزم الرجل من النفقات التي هو فيه ومن الكسوة ما يطرد البرد وتجوز فيه 
الصلاة.اه. 

ا 


وقال النووي ف شرح بسكم (/ 185): 31 E‏ و عَلَيْكُم رزقهن 
وَكِسْوَتمنَّ بالمُْرُوفٍ» فيه وجوبُ تَمََةِ الزَوْجَةِ وَكِسْوَتهاء وَذَلِكَ ابت بالإجماع. 


(۱) رواه مسلم .)١1518(‏ 


عة | القرآ 

00 TT 
عَلَ او التَمَعَة الكش لرل ا ا المواوة ر ِدْقْهُنَ ا‎ 
.ها.]۲٠۳:ةرقبلا[‎ | بالمَعْرُوف‎ 

وقال ابن قدامة في المغني (۸/ 39): وَكَجِبُ عَلَيّهِ كسْوَمهَاء بإِجْمَاع اهل الْعِلّم.اه. 

وقال اء الدين المقدسى ف العدة شرح العمدة ٠/١١‏ "5 ): وتجب كسوتها 
بإجماعهم لما سبق من النصوص؛ لأنها لا بد لها منها على الدوام فلزمته كالنفقة» 
فيجب كفايتها منها.اه. 

قلت: وكل دليل في وجوب النفقة للزوجة هو دليل على وجوب الكسوة» وكل 
نقل للإجماع على وجوب النفقة على الزوج لزوجته لزم أن يدخل فيه الكسوة أيضًاء 
والله تعالى أعلم. 

والمرجع في: عدد الكسوة وقدرها وجنسها إلى العرف والعادة؛ لآن الشرع ورد 
بإيجاب الكسوة غير مقدرة» وليس لما أصل ترد إليه» فرجع في عددها وقدرها إلى 
العرف والعادة”". 

هذا وقد ذكر بعض الفقهاء تفاصيل ف الكسوة من جهة نوعها وقدرهاء 
ووصفهاء ونحوه» قد تتلاءم مع عصر دون آخرء وأناس دون آخرين» وأعراف دون 
أخرى. وكثير منها لا برهان عليها. 

فالذي يظهر والله أعلم أن المرجع والضابط في ذلك - كما تقدم- هو العرف. 
مع مراعاة كفاية الزوجة» صيقًا وشتاءً 

ودیل ذلك قوله تعالى: #إوَعَاشِرُوهُنَ الْمَعْرُوفِ #النساء:15]» وقول النبي كك 
«وَهُنَّ عَلَيكُمْ رزه َوَن الْمْرُوفٍ' وقوله كَل «خذي ما يكفيكِ وولدك 
بالمعروف» فاقتضى أن يكون المعروف هو الكفاية وهى غير مقدرة.والله تعالى 


.)۲٠۸/٠١( البيان في فقه الإمام الشافعي للعمراني‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 


ع 


ن 


1 


فصل في سكنى الزوجة 

سكنى الزوجة واجبة؛ لأا لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون» وفي 
التصرف. ٠‏ والاستمتاع» وحفظ المتاع» وغير ذلك. 

والسكنى واجبة على الزوج لزوجته بالنص والإجماع: 

قال الله تعالى: سکوی مِنْ حَيْثُ سَكُنثُم من وُجَدِكُمْ 4 [لطلاق::]. 

قال السرخسي في المبسوط(9/ 181): معتاه: أَسْكِنُوهُن مِنْ حَيْتْ سکن 
وأنفقوا عَلَيِْنَ مِنْ وُجدِكُهْ(انتهى). 
ك2 ومن الإجماع: 

ر 
السَّكْنَى مده الرَّوْجِيّة عل الرَوْج.اه. 

وقال ابن رشد في بداية المجتهد (8/ ۷۷): َم اة تفقوا عَلَ أن 
الزَّوْج لِنَسّ الْوَارِدِ في وُجُويه لِْمطلَْةِالرّجْعِية. َم بن تيب ال 
على أا تحب لِلْحْرَّة لعٍ اشز.اه. 

وقال ابن حزم في مراتب الإجماع (كتاب الرضاع والنفقات والحضانة): واتفقوا 
أن من لزمته نفقة فقد لزمته كسوة المنفق عليه وإسكانه.اه. 

وقال الحافظ في فتح الباري (9/ :)5٠٠‏ ووجوب نفقة الزوجة تقدم دليله أول 
النفقات» ومن السنة حديث جابر عند مسلم: اوَطْنَّ عَلَكُمْ رِرْفهُنَ وَكِسْومنَّ 
امُمرُوفٍ)» ومن جهة المعنى أنها حبوسة عن التكسب لحق الزوج» وانعقد الإجماع 
عل الو جوت لكر اعطلفوا فى رماوا 

قلت: وكل دليل في وجوب النفقة للزوجة هو دليل على وجوب السكنى» وكل 
نقل للإجماع على وجوب النفقة على الزوج لزوجته لزم أن يدخل فيه السكنى أيضّاء 


.)05/9( وانظر الأوسط لابن المنذر‎ )١( 


l=‏ موسوعة أحكام القراق 
والله تعالى أعلم. 


0 ولو أزاة اروج أن يُسْكِتَهًا مَعَ صرب أو مَعَ ماي كم الروْج راخت 
وَبنتِهِ من عَبْرِهَا وَأقَاريه فأبّت ذلك عليه أن يسْكِتَهَا في مَنزل مُفرد؛ لاحن ر 
يُؤِْينَا ويَْرْرْنَ يها في الاک وما لیل الْأَدَى وَالضَّرَرِ وَِأنَهُ يماجُ إل أن 
ا شرَهَافي أي وَقْتِ ره > حَتَى لو 
کان في الدار بِيُوتٌ فَمَرّعَ ها بيا ا ا ا كا أن 
و 


م س ° 


E‏ الف وَلَيْسَ مَعَه حل يُسَاكِْهَا فَشَكَتْ إلى الْقَاضِي أن 
الرّوْحَ ضرا ا القاضي جیراہا ان ا ي قَالَتْ م قوم 
صَاجُِونَ َالْقَاضِيٍ يودي يمره بن يحِْنَ إلا مر اله أن كفيو عَنْهَه 
ون ل يَكْنْ اران قَوْمّا صَالحِينَ أمَرَهُ الْقَاضِي 0 جِيرَانٍ صَالجينَ» إن 


يم م وم 


أخبُوا الْعَاضِيَبِخِلَافِ ما اّث؛ ر رمَا هتاك ول جو 


0 
اتل منزله فگان لَه أن يمع مَنْ شاء ولیس لَه أن يَمْنحَهُمْ ع من النظر ليا وَكَلَاِهَا 
خارج ِل أذ لك نس نيك 2 رد امتتكود و e N‏ 


الْمَسَادَ لَه أن يَمْنَحَهُمْ مِنْ E‏ 
المسألة الخامسة : هل يجب على الزوج مداواة زوجته ؛ من أجرة طبيب 


وثمن دواء, ونحوهما؟ 
الذي عليه المذاهب الأربعة أنه لا يجب على الزوج ذلك. 
ك المذهب الحنفي: 
5 ام 0( تر e‏ 
جْرَةَ الطَّبيبٍء وَثَمَنَ الدَّوَاءِ إذَا مَرِضَتْ عَلَيْهَا في ماه لا شَيْءَ على الزؤج مِنْ 


.)۲۳/٤( بدائع الصنائع‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن EN‏ 
ذَلِكَ. 

قال الحدّاد في الجوهرة النيرة (۲/ 4) ولا بحب عَلَيْهِ الدَوَاهُلِلْمَرَضٍ و 
الطَييب ولا القَصادِ ولا الحَجّام. 

قال ابن نجم في البحر الرائق ق (197/4) وخر َه لَب على > من اسْتَأجَرَهَا مِنْ 
ا والرؤ» إن جَاءَتَ بِعَبْرِ اسْيَنْجَارٍ فلِقَائلٍ اله الجاع . 
وَلِقائل أن يمول عَلَيهَا اجر رة الطبيب. 

قال ابن عابدين في الدر الختار )/ /الاه): (كَولّهُ: کا لا يره مُدَاوَامهَا) أء 


وو 
رك 2ه رتر 
اجر 


يانه ها بدَوَاء امرض EE‏ ة الطَِّيبٍ ب الْمَضْدٍ N,‏ هني عَنْ 
السّرَاج. لاد أن مها ما تعمل الما عا يُزِيلُ الْكَلَف وََحْوَه وَأَمَا اجره 
الاب ت قَسَيأتي الكَلَامُ َلْهَا .أه. 
كك المذهب المالكي: 

قال الصاوي في حاشيته (؟/ ۷۳۲): ...(لا فَاكِهَةٌ وَدَوَاءُ) لَرَضٍ أو جُزح» 


2 و ت 


١و‏ جر مام أو أَجْرَةُ (طبيب) ا رمه ا إلا أن ود جا ويي عند ن لت 
غيل بو أو كَانََارَِا ضر ا في الشّنَاءِ متلا وليْسَ ء عِنْدَهُ ما تُسَحَنْةُ به وَنَحُوٌ ذَلِكَ 


و 

SS‏ ا اجره 
طبیب. NS‏ لحجَامَة ولا الطبيب. وَنَحْوْهُ قول أبي 
حفص بْنِ الْعَطّار: د م أن بداوا قر ا گان لحا من تفع كتا لا رهد 3 
روني اتاق عَنٍ ابْنِ عبد الحگم: عله عليه اجر الطّبيب وَامُدَاوَة 0 
25 المذهب الشافعي: 


قال المزني في مختصره (۸/ ۳۳۷): ولیس عَلَ رَجُلٍ أن يُضَحَيَ ی لإمْرَأَيْهِ ولا يودي 
نها أَجْرَ طَبِيبٍ ولا حَبّام. 

قال الاوردي في الحاوي الكبير /١١(‏ ه57) قال الشافعي طب NE‏ 
رَجُل ان بصي مره ولا بودي عَنها آجْرَ طبيب ولا حَجًام». 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
كص المذهب الحنبلي: 

قال ابن قدامة في المغني (۱۹۹/۸): ا ادويق ولا رة 
الطّبيب؛ ب؛ لاه يراد لإضلاح الجشمء اا يلرم م کا لا يرم الاجر با ما يَقَحْ مِنَ 
اداه وَحِفْظُ أَصُويِاء وَكَذَلِكَ اجره الام وَالْقَاص.اه. 

قال الحجاوي في زاد المستقنع (ص۲٠۲)‏ وعليه مؤنة نظافة زوجته دون خادمها 
ولادواء وأجرة طبيب.اه. 

قال الكلوذاني في الهداية على مذهب الإمام أحمد (415/1) ولا يحب عليه تمن 
الطيب والأدوية وأجرة الطبيب .اه. 

رفاك روعت دكي اورم علي جره E‏ 

وقالت طائفة: عليه أجرة القابلة ونحوها”". 


.)۳۹۲ /٤( منح الجليل‎ )١( 

(۲) قال القراني في الذخيرة )٤۷١ /٤(‏ : قَالَ مالك : وَلَاتَسْتَحِقٌ ادو لْمَرَضٍ 0 
من صا ولا أجرة الاق وَعَليه جر جره اة لاله ه سَبَبُ الحَلٍ عِنْد أضْبَعَ مُطََْا وََافَقَهُ 
حَمَدٌ إِنْ كَانَتِ المنمَعَةَ لود أو ها فَعَلَيْهَا أو ا َعَلَْها فال أ الول وَالْأَظْهَرُ قَوْلُ أَصْبَعَ 
التوْعُ.اه. وانظر الدر المختار (۳/ .)٥۷۷‏ 


موسوعة أحكام القرآن هك 
سس بلص سسأ a۲‏ | 
المسألة السادسة : هل يجب على الزوج نفقة خادم لزوجته ؟ 
قل عن العلماء”'' في هذه المسألة قولان: 
# القول الأول: أن عَلَ الزَّوْج التَمَقَهَ اوم الرَوجَة إذَا كَانَتْ من لا تَحْمُ تَفْسَهًا. 
وهو قول أبي e‏ ومالك 0 م مم اق مقع اط امه مااع ويف عفدم جه الفح عو ل EES EE‏ 


)١(‏ ينبه أن ابن المنذر كانه قد حكى الإجماع على وجوب نفقة خادم واحد للتي لا تخدم نفسهاء 
وبنحوه نقل الإجماع الطحاويء وابنُ بطال رحمهم الله تعالى» وحَكّى ابن رشد أن في المسألة خلافا 
غير منسوب لأحدء ولعله أراد الظاهرية - كما سيأني - والله تعالى أعلم. 
قال ابن المنذر ني الإقناع (1/ 17): وكل من يُحفظ عنه من أهل العلم يوجبون نفقة خادم واحد 
للتي لا تخدم نفسها.اه. 
[ أفاده محققو كتاب الأوسط لابن المنذر (4/ 01) ط/ دار الفلاح» وليس الكتاب بين يدي ]. 
وقال الحافظ في فتح الباري (501/9): ونقل الطحاوي الإجماع على أن الزوج ليس له إخراج 
خادم المرأة من بيته» فدل على أنه يلزمه نفقة الخادم على حسب الحاجة إليه.اه. 
وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (۷/ 4١‏ 5) قيل: حكم من كان كذلك من النساء حكم 
ذوات الزمانة والعاهة منهن اللواتي لا يقدرن على خدمة» ولا خلاف بين أهل العلم أن على 
الرجل كفاية من كان منهن كذلك؛ فلذلك ألزمنا الرجل كفاية التي لا تخدم نفسها مئونة الخدمة 
التي لا تصلح لماء وألزمناه مئونة خادم إذا كان في سعة» وبنحو الذي قلنا نزل القرآن» وذلك 
قوله: طلِيُنَفِقٌ ذو سَعَةٍ4[الطلاق :۷ ] الآية» وعليه علماء الأمة مجمعة .اه 
قال ابن رشد في بداية المجتهد (۳/ ۷۷): وَاحْمَلَُوا مِنْ هذا الاب في: هَل بحب عَلَ الزَّْج كمه 
ادم الزَوْجَة؟ وَإِنْ وَجَبَتْ فَكَمْ يَْ؟ رالمور عل على أن على الرّوْجِ التَمَقَه ادم الرَوْجَةٍ إِذَا 
كَانَتَّ من لا ِْم تَفْسَهًَا.وَقِيلَ: NEL‏ رق سدم aE‏ 
والذي يظهر أن قول ابن المنذر والطحاوي هو الأصح بأن المسألة وفاقيّة» وليس بين أهل العلم 
فيها خلاف - فيم| بدالي - من خلال كتب المذاهب الأربعة وغيرهم» مع سرد آقواهم» فلم أقف 
على قول غير قول ابن رشد بأن في المسألة خلافا إلا ما ورد عن الظاهرية وسيأتي بيانه. 

(1) قال السرخسي في المبسوط /١(‏ 2 َم في ظَاهِرٍ الرَاية اسَحُقَاها تََقَةَ ا حادم اعبار ِلك 
ا لادم دا ل كن ا حاو لا سوب تَقَقَة ا لادم كَالْكَاِي إا گا راجلا لا سْكَجق سَهمَ 
الاس ون أَظْهَرَ َنََ الاس في الفتال. اه 

(۳) قال في المدونة (۱/ :)۳٤١‏ وَالزَوْحُ رمه ممه مه اريه حادم وَاجِدَة لامرای ولا يرم من َة 


r الس‎ 


ل | موسوعة أحكام القرآن 
والشافغى : ار رحمهم الله تعالى. 
زاد أبو حنيفة فقال: يُفرض لما نفقة خادم E‏ 


وقال زفر من الأحناف: لل ان راعذ عن ا هوم e‏ 
طَعَامِهًا وحَوائجهاء َإِذَا 1 قعل ۴ يَفْعَل ذَلِكٌ أعطامًا تَفقَة ا ثم تقوم هي بذَّلِكَ 


وقال المواق في التاج والإكليل (/5:ه): (وإخدَام أَهْلِه) التيِطِي: : كلف إِخَدَامِهًا إِنِ انَسَعَتْ 
حَالَهُ َلك ولا يرم ار الِْحدَامٌ. للد كب عله اوم لای شرو ولتار في 
الخدمة.اه. 

(1) قال الشافعي ني الأم (/ 44): وني قَوْل الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ في النّسَاءِ: (ذَلِكَ أَدْنَى ألا تَعُونُوا) 
[التساء: ٣‏ بيان أن عل الزّْج ما ا غِتَى بامرَأهِ عله ِنَمَف وَكِسْوَة وَسْكْتى. قَالّ: : وَحْدَمَةٍ في 
الخال الي لا تفي عل أن نرف يا لا صَلَاحَ لبد إلا به من ةوارض ي» کل هذا لازم 
لار قال : ویول أن كود عليه اوها فة ا5ا گات من غرف اا لا ذم فسا وَهْوَ 
ذهب غَيٍْ وَج من آهل ايلم رض عل الرَجُل نة تحاوم وَاحدٍ لزأ الي الْأَخَْبُ أن 
مِثلَهًا لا حدم تَفْسَهَاء UY‏ فة اٿر مِنْ مادم واج قدا كن ها حادم قلا أعلَمهُ مه ر 
E‏ .اه. 


049 WE 


E 
ا‎ 


اقل من (انتهی). 
e‏ رارض ها َة حادم وَاجِر لا از يد عَلَيْهِ.اه. 


e 


و ت 


(۲) قال ابن قدامة في المغني (۸/ )٠٠١‏ :قان گات الَأ عن لا تيم تَفْسَهَا لگنا ِن ذَوِي الْأَقدَارٍ 
E‏ وده بَ ا خادم: (وَعَاشِرُومُنَ بالمخرُوق) وَمِنَ العشْرَةٍ ق بالُخرُونٍ أن يُقيم ها حَادِمَا 


چاو ت ر 


ولانه عا حتاح به في الدوام» كأشبة لَه ولا بيب ها اکر مِنْ ادم وَاج؛ لان الْسْسَحَقّ 
ياء وَبَْصْل ذلك بواج ودا قول مالك وَالَافِعِيَ»وَصْحَابٍ الرَأَي» إلا أن 
الگا قَالَّ: إن كَانَ لا يَضْلْحُ لِلْمَرأ إلا ُتر ِن حادم فَعَليِْ أن ينف عل اتر ِن وَاحِد. . حوره 
اي إِذَا احْتَمَلَ الزَّوْحُ ذَلِكَه فَرَض لَادِمَئنِ.اه. 

ال التترخيو و السو د 0/11 : قدا یکن ا حاو لا تَسْتَوْجِبْ فة ا ادم كَالْكَازِي 
0 يَسْتَحِقَ سَهُمَ القاس وَإِنْ أَظْهَرَ غَنَءَ الْمَارس في الْقِنَالِ.اه. 


لجس سس ل العلل سس ل ل لل 980 || 
يهاه اد تقد خا 0 

وقال الشافعى"» والحنابلة“: ويفرض ها أيضًا إن كانت مريضة. 

وحجة هذا القول: أن فرض خادم من العشرة بالمعروف» وأن الخدمة داخلة في 
الإسكان ومن لوازمه فأشبه النفقة. 

قال ابن المنذر في الأوسط (2)58/9: ليس لنفقة الخادم ذكر في حفظته من أخبار 
رسول الله َيه وإنما هو شيء قاله أهل العلم» فالذي يجب أن يُفرض لأقل ما قيل 
وهو يدم ويوقف على إيجاب النفقة على ما زاد على أحد. .أه. 

قال ابن رشد في بداية المجتهد (/ ۷۷): ولت اعرف لیلد زعي لاحاب 


کش رع 


المقَة على الْحَادِم إلا َيه ادام بالِْسْكَانِ 536 تفقوا عَلَ أن الإِسْكَانَ عَلَ 
الرّوْج لِلنص الْوَآرِدِ في وجوه للمُطَلَعةِ الرّجعِية جْعِية. اه 

وقال ابن قدامة في ا مغني (۸/ :)7٠١‏ ومن اة لوف 
ولاه عا تاج إل في الدوَامء َيه الَف .اه. 

امكف هؤلاء الذِينَ أوَجَبوا اة عل حادم الرَوْجَةٍ جَةِ: عل گم جب نَفَقَنَه 


اک ی 


قَقَالَتْ طَائْفَةٌ: فق على حادم وَاحِدٍ. 


ف أن بة 


قم ها حَادِماء 


.)۱۸۲ /5( المبسوط‎ )١( 

(۲) قال المواق في التاج والإكليل (/045): (وَإِحَدَام أَمْلِهِ) مط : يكلب إِخَدَامَها إن انَسَعَتْ 
غاله للك 1ك يرَمٌ امُمْيرَ الْإِخَدَام. EE‏ لَيْسَ عَلَيْهِ حَادِمٌ إلا في يشرو ولتعاوتا في 
الخدمة. 
کچ إل پو ین موصي گل هذا لام للج" 

)٤(‏ قال ابن قدامة في المغني (8/ :)٠٠١‏ قان كَانَتِ الْرأةُ من لا تَخْدِمُ تَفْسَهَاء لکر غا مخ دوئ 
قدا أو مَرِيضَةَ وَجَبَ ا حادم 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


وهو قول أبي 000 ي ومالك ف رواية ڪن والشافعي"» ا رحمهم 
الله تعالىى. 


وحجة بعض القائلين بهذا القول: أن الاد الْوَاحِدَ يَكْفِيهًا لِتَفْسِهَاء وَالرَّيَادة 
اذ لحفظ ل ملكهاء أو لجر ا اناد 
وقالت طائفة أخرى: عل و NN‏ 


عبر 2 
2 


وهي رواية لمالك بن نس“ 
وقول أبي يوسف» والطحاوي من الأحناف"» وأبي ثور“ وابن القاسم من 


)١(‏ قال الكاساني في بدائع الصنائع (4/ 247: ولا ڪيب عَلَيْهِ لكر مِنْ حادم وَاحِدٍ في قول أبي 
حَنِيمَةَ. اه. وانظر تبيين الحقائق للزيلعي (4/ 07)» والبحر الرائق لابن نجيم (5/ ۱۹۹)ء والدر 
المختار (۳/ .)09٠١‏ 

(۲) قال في المدونة /١(‏ 48 8): وَالرَوْجُ تمه تة امرَأته حادم وَاحِدَةٍ لامرَأَيِهه وآ 
حدما تر من فة حادم وَاجِدَةٍ.اه. 00 1 

(۳) قال الشافعي في الأم (0/ 4): فَإِنْ كَانَ الْعْرُوف أَنّ لْأَغْلَبَ مِنْ تُظَرَائِهًا لا تَكُون إلا عدوم 


ماكو كارك E‏ عه وأفل :ها بترا بو ركنا مها ما لا يفوم بَدَنْ أَحَدٍ عَلَ َكَل 
منة.اه. 
وقال أيضًا في الأم (/ 95): اواو ف حادم وال لا أرية ا / 

() قال ابن قدامة في المغني (۸/ ۰ ۲۰): ولا بحب ا کر ِن حادم وَاحِدِه أن اسح دْمَنُهَا في 
تف ياء وَيَحْصُلُ ذَلِكَ بوَاحِدٍ وَهَدَا قول مَالِكِء وَالشَافِعيّء وَأصحَاب الرَأي .اه. 

6 ال لذبن ا © 

(5) قال ابن رشد في بداية المجتهد (۳/ ۷۷): : وَقيلَ: عَلَ حََادِمَيْنِ دا گات كاه من لا يَخْدِمَُا إل 


اومان وه قا مالك وَأَبو تور .اه. 

EEN I 0‏ : وروي عَنهُ - أي أي بوسف - ايه خرّى 
لي لع ل او 0 0 6 3 
ِامخرُونيء ويه أَحَدَ الطحَاوي» وَجهُ ظَهِرِ قَوْلٍ أي يو 
بل تَقَعٌ الحَاجَةٌ إل اومن يَكُونُ أَحَدُهُمَا مُويتا لخر . 
وانظر العناية (5/ ۳۸۷)»ء والبحر الرائق (5/ »)١9/‏ والمحيط البرهاني (۳/ 077). 

() المصدر السابق. 


5 « چ‎ EO 
موسوعة أحكام القران الو"‎ 


المالكية"'' رحمهم الله تعالى. 

وقال أصبغ من المالكية: وَلَوْ كَانَتْ بِنْتَ مَلِكِ لَزِيدَتْ إل الحَمْسِينَ”". 
# القول الثاني: لا يجب على الزوج نفقة خادم. 

وهو قول عزاه ابن رشد غير منسوب لأحد" 

وهو مروي عن الظاهرية. 

قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (۷/ :)٥٤١‏ وشذ أهل الظاهر عن 
الجماعة» فقالوا: ليس عليه إن يخدمها أن كان موسرًا أو كانت ممن لا يخدم مثلهاء 
وحجة المماعة قوله: ©إوَعَاشِرُوهْنَ بِالْمَعْرُوفٍ#الساء:٠1].‏ وإذا احتاجت إلى من 
يخدمها فلم يفعل لم يعاشرها بالمعروف.اه. 

وإذا حصل إخدام الزوجة بخادم فحري أن يُنبه على اتقاء بعض المفاسد الناشئة 
عن الاختلاط» والخلوة والنظر المحرم: 

فإن كانت الخادم امرأة من غير حارم ا 
تعالى: قل َْمؤْمنِينَ يَعْضُوأ مِنْ أَبَصَرِجِم 4 النور:.7]. ولقول النبي كَك: «... فنا 
العَيْنِ التَظَر)7 . 

وكذلك القول إن كان الخادم رجلا من غير حارم الزوجة» فيجب عليه أن يغض 
(۱) قال اقراني في مسرا رغ امير 1 0 َل بن 


at 


ا 


e‏ مز ا رد عاق خی إن اهاي کر نما من حول لر وات 
المْمَصِد فَحَادِمٌ وَاجََدَةٌ لا كَمَايَةٌ حاله.اه. 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) قال في بداية المجتهد (۳/ ۷۷): راتوا من هَذَا الْبّاب في: ل بمب على الزَّوْج تمَقَةُ حادم 
لزَّوْجَةِ؟ ون وَجَبَتْ فَكَمْ يجِبُ؟ و عل أن عَلَ اروج التق ادم اروج إا گات من 
ا لِم تَفسَهًا.اه. 

(5) رواه البخاري »)1۲٤۳(‏ ومسلم )۲۹٥۷(‏ من حديث أبي هريرة 5ك . 


-[ »-* ]| موسوعة أحكام القرآن 


بصره عنهاء وعليها أن تتحفظ منه. 
ويجب أيضًا عدم تكشف الخادمة أمام غير محارمهاء فإن فيه شرًا عظيًا والله لا 
يحب الفساد. ولا الخلوة بهاء قال تعالى: ولا يُبْدِينَ زِيئتهُنَ إلا لِبُعُوأتهِنَ أ ءَابآيهنَ 
أو اء ر تكراييق أن اين أذ وتء بُعُولَيهنَ او إِخْوَنِهنَ أو ب إِخْوَنِهنَ أو ب أَخَوتِهِنَ 
أو نسَآيهن 1 [النور:١1"].‏ 

وكذلك القول إن كان الخادم رجلا من غير حارم الزوجة عليها ألا أمامه وأن 
تحتجب منه فهو أجنبي لا يحل ها إبداء شيء منها أمامه. ويحرم الخلوة بالخادمة من 
غير المحارم لقول النبي 444: «لا لون جل ل اراو إلا ع ِي ڪرم . 

وكذلك القول في الخادم الرجل من غير محارم الزوجة فإن فيه الفساد العظيم. 

فكل ذلك من المنهي عنه» والتهاون فيه سبيل لوقوع المحرم واقتراف الفاحشة» 
أعاذنا الله منها. 


م 


قال اين قدامة في المغتي 0۲١۴/۸0‏ ...ا تبت هَذَاء ف کون الا ادم إلا مَنْ 
عل كالم الريك ااه مرا وما ڏو رَحِم رم ِأَنَ الام يَْرّم المخْدُومَ في عَالِب 
أَحْوَّالِه فلا يَسْلَمُ مِنَ النَظر .اه. 
1 ووا ا مهم؛ لقول ال 0 4 ذا تی 
َحَدَكُمْ حَادِمُةُ بطَعَامِو فَإِنْ 1[ ُْلِسَهُ مَعهُ فليتاوله َقْمَةَ أو لقت أو اكه أو أكْليَن؛ 


HE‏ ولي عِلاجَهُ ادا 


واعانتهم؛ لقول النبي يكلة: «... رانم ولگ جَعََهُم اله تحت ييي 


َمَنْ كَانَ أَحُوهُ تحت يي كَلْيُطْعمْهُ ا اكل وَليلْبِسه يما يبس > ولا ١‏ نُكَلَُْوهُمْ مَا 
غلبم فَِنْ كلَنتُمُوهُمْ تَأَعِينُو ينوهُم)”". 


e 


(۱) رواه البخاري »)٥۲۳۳(‏ ومسلم )۱۳٤۱١(‏ من حديث عبد الله بن عباس ة. 
(7) رواه البخاري (7051)) ومسلم )١7717(‏ من حديث أبي هريرة ذك. 
(۳) رواه البخاري (۳۰)» ومسلم .)١151(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 


1 
أورده الإمام الترمذي ائه تحت يَاب: (مَا جَاءَ في الحْسَانٍ إلى الخدم 7 
وإحتالههم والعفو عن مخطتهم؛ لقول الله تعالى: لإوَالْكطِيين لق وَالْعَافِينَ عن 


الاس وَأَللّهُ بحب الْمُحْسِنِينَ 4[ [آل عمران:٤۱۳].‏ 
E Mises‏ نأف ره + )ركه O‏ 

وعموم كل معروف؛ لقول النبي 44: «الببرّ حسن الخلق.. ( 

ف Mod‏ يعس )اله . 

(فرع): الزوج يعسر بنفقة الخادم: 

فالذي عليه عامة العلماء أنه لا يلزم حينئلٍ بنفقة خادم. 

E‏ تة نت كث ما قى + مِنْ ار الرحَاء فأنَى 
التب يكل م سبي َانطلقَتْ فلم هذ فَوَجَدَتْ عَائِشَة َأ خبَرتاء کا جَاءَ التي جلا 
أخيرثة عَائِفَّةَ پمَجيءِ فَاظِمَةَ فَجَاءَ الي بل ْنَا وقد أَحَذْنَا مَصاجعتاء فَذَهَْتُ 
لاقو قَقَالَ: ١عَلَ‏ مَكَانْك))). فَقَءَ عد تا ّى وَجَذْتُ ب دمي عل صَذرِيء وَقَالَ: 
«ألا غي حرا ما الاي 0 ِذَا اح مَضَاجِعَكَا نكما اما E‏ 
لاتا وََلدَيينَ مدا ار وَتَاكَينَ؛ فهو خر کر لکا ن اوم٠‏ 

قال ابن بطّال في شرح صحيح البخاري (۷/ :)٥ ٤١‏ ن غا التقياء ق 
أن الرجل إذا أعسر عن نفقة الخادم أنه لا يفرق بينه وبين امرأته وإن كانت ذات 
قدر؛ لأن عليًا لم يُلزْمه النبى» ليت إخدام فاطمة في عسرته» ولا أمره أن يكفيها ما 


.)١950( السنن‎ )١( 
(؟) رواه مسلم (557؟) من حديث التَوّاسٍ بن سمْعَانَ طفله‎ 
.)۲۷۷۲( ومسلم‎ ,)577٠١6( رواه البخاري‎ (۳) 


موسوعة أحكام القرآن 
1 سوه حع 
المسألة السابعة : الرجل يقول لزوجته : (أخدمك بنفسي) فهل يلزم 
الزوجة ذلك؟ أم لها أن تتطلب خادما؟ 

٤‏ اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
#© القول الأول: لا يلزمها الرضا به. 

وهو قول للمالكية'''» وللشافعية"» وللحنابلة" رحمهم الله تعالى. 
# القول الثاني: يلزمها الرضا به. 

وهو قول الأحناف” رحمهم الله تعالى. 


(1) قال القرافي في الذخيرة (175//5): إن گات الزَّوْجَةٌ ملي قال سَتَدٌ: إِذَا كَانَتْ يِختَاحُ ْلا 


AE Fd 


اا 
حادم خر بين أَرْبَعَة أَشْيَاءَ: و شِرَاءِ حادم أو إِكْرَائَِا أو يُنْفِقٌ عَلَ حَادِمِهًا إا طَلَبّتْ ذَلِكَ أو يَخْدِمُهًا 


بِتَفسِهِ وهو حتَلَف فبه عِنْدَنًا. 

)٨(‏ قال الماوردي في الحاوي الكبير (/ 07): وهو شیر ن تَكَانَة أَشْيَاء: بَيْنَ أن باع ها حَادماء 
ع ل DT‏ 
التلانَةِ وَأرَادَ أن يخْدِمَهَا فيه قعل وَجهَيْنِ: أَحَدُهمَا: : وَهُوَ قول آي سْحَاق اْروَِيّ: له َك 
ولس امطاب دام َه أن ا في ا خِدْمَةٍ لا في أَغيًا يان الحَدَم. وَالْوَجَهُ الثاني: ‏ وَهْوَ 
ا عدي ليس یری کیت رک مطل يحادم کر لمران سر 


a درن‎ GS 
.(/1/0 
وَإِنْ قَالَ الرَّوْحُ: (آنا أخدمُك بتفيي) 1 يلرَمْهَا؛ لاا‎ ۰ ٠1/8( قال ابن قدامة في المغني‎ )'( 
شمه وفيه عَصاضة عَلَيْهًا لِكَوْنِ روجا نََادِمًا .اه.‎ 
:)5 /5( قال ابن مودود في الاختيار لتعليل المختار‎ )( 


وو + 


اتن حتی قیل : لو كماما بِتَفْسِهِ ل رمه ثفقة خادم.اه. 
وقال الزيلعي في تبيين الحقائق 5 )0/۳( : وهو لو قَامَ بخڏمَتها فيه گان يَكْفِيء و1 يَْرَمْهُ ممه 
الْحَادِم.اه. 


وانظر الجوهرة النيرة للحداد .)۸٦/۲(‏ 


وكا اَن الْوَاحِدَ يَكْفِي لِدَلِكَ فد حَاجَةَ إل 


موسوعة أحكام القرآن 1 

ورواية للمالكية''"» وللشافعية» وللحنابلة”" رحمهم الله تعالى. 

قلت: وسبب خلافهم: هل حقها في الإخدام تبرأ به ذمته بأي وجه فيجوز 
خدمتة لها بنفسه» أم يُشترط خادمًا أجنبيًا؟ 

وسبب خلافهم أيضًا: هل خدمتها بنفسه فيه غضاضة عليه فیمنع أم لا؟ 

(فرع): ويتفرع على ما سبق مبحث مهم مُتعلق بالخدمة وهو: هل يجب على 
الزوجة خدمة زوجها؟ 

و على هذه المسألة من جهة انقطاع الزوج عن إيجاد خادم لها؛ لأن مَن 
وجب عليه خادمًا من سبق ذكرهم ‏ جُلّهم يوجبونه في حال إيساره» لا إعساره أو 
من لا تخدم نفسهاء كا تقدم. فتحرير المسألة هنا يتعلق بمن لم يجب عليه خادم 
لإعساره» أو لمن كانت زوجته ممن تخدم نفسها ونحوه. 

وجواب المسألة: أنه اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال» ومردها 
لقولين: 
© القول الأول: يلزمها خدمته. 

ولان حي وا 


| 


.)84 /٤( ومواهب الجليل‎ :.)١177 /۳( الذخيرة للقراني‎ )١( 

() الحاوي الكبير للاوردي (70657/75). 

(۳) قال ابن قدامة في المغني (۸/ 270١‏ : وفيه وجه آخر أنه يََرَمُهَا الرّضًا به؛ لأ الْكِمَايةَ صل به. 

)٤(‏ قال ابن مازة في المحيط البرهاني (۷/ 1 4): وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل امرأته لتخدمه 
كل شهر بأجر مسمى لا يجوز؛ لأن خدمة الزوج مستحقة على المرأة ديانة لما فيه من حسن 
المعاشرة» إن لم يكن مستحقا عليها حكمًاء والإجارة على ما كان مستحقا على الأجير ديانة لا 
حك لا تجوز کا لو استأجرها لتخدمه فيه| ليس من جنس خدمة البيت كرعي دوابه» وما أشبه 
ذلك يجوز؛ لأن غير ذلك غير مستحق عليها لا حكرًا ولا ديانة.اه. 
وقال السرخسي في المبسوط /١١(‏ *): ...ولان خَدّمَة الرَّوْجَ 8 00 
يَسْتَأْجِرَّهَا عَلَ ذَلِكَ.اه. 

_ قال الصاوي في حاشيته (5 / 2055 : وَالزَّوْجَة يرما نحو عجن وَطْبْخْ لا عَزْلٍ وَتَكْيِبُ.اه.‎ )٥( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


R0) e o e‏ بق 
وهو قول آبي بكر بن أبي شيبة '. والجوزجاني ٠‏ والطبري واب ثور ٠‏ وابن 
دما قن Oe‏ 


ا عه ا ا 5 5905 3 
وهو اختيار طائفة من المحققين: كشيخ الإسلام ابن تيمية"» والعلامة ابن 


الق“ 00 | [ز 1 [ز[ز[ز[ز[زؤز[ز [ز ز ز 1111 1 CS‏ 


وقال الحافظ في فتح الباري (4/ 001): وحكى ابن حبيب عن أصبغ وابن الماجشون عن مالك 
أن خدمة البيت تلزم المرأة ولو كانت الزوجة ذات قدر وشرف إذا كان الزوج معسرًا.اه. 

)١(‏ قال ابن قدامة في المغنى (۷/ 395): قال أبو بكر بن أبي سَيْبَةَ وَأَبُو إسحاق الُورَجَاننُ: عَلَيْهَا 
ذَّلِكَ.اه. 1 1 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (۷/ 4٠‏ 5): وقال الطبرى: في حديث فاطمة الإبانة عن 
أن كل من كانت به طاقة من النساء على خدمة نفسها في خبز أو طحين وغير ذلك مما تعانيه المرأة 
في بيتها أو لا يحتاج فيه إلى الخروج ‏ أن ذلك موضوع عن زوجها إذا كان معروقا لما أن مثلها تلي 
ذلك بنفسهاء وأن زوجها غير مأخوذ بأن يكفيها ذلك» 

.)١59 /٥( زاد المعاد‎ )5( 

(5) سيأتي - إن شاء الله - قول ابن حبيب تامًا. 

(5) زاد المعاد (6/ .)١59‏ 

(۷) قال ناه في مجموع الفتاوى (4؟/ (A+‏ : تاع العلا : ل عَلَيْا أن تمه في ثل فراش امول 
اة اطُّعَامٍوَالشْرَابٍ وَالخَْرِوَالطّحْنِ وَالطَعَام اليك بائوي ِل علب داه خو ذَلِكَ؟ 
َنَم مَنْ ن قَالَ:ٍ لا تهب الخذمَة ٠‏ وَهَذَا الْمَوْلْ ضيف كَضَعْفٍ فول مَنْ قَالَ: (لا تب عَلَيْهِ الْعِثْرَةٌ 
وَالْوَطْءُ) إن ع لل ET‏ بالعْرُوف؛ بل الصَّاحِبُ في السّمَرِ الّذِي هُوّ نَظِيرُ الْإِنْسَانِ 
وَصَاحِبة ني امن إن يعاو عل مَْلَحةٍ ليك قَدحَاشرَهبالْرُوي. 
قي - وهو الصَّرَّاتُ - : وجو الذمَة؛ قن الج يدها في تاب اله؛ وهي حا عَم 

شو الله وله ول الان والعيد الخدم رلا لف هر الفروفت. . م ِن مَوُلَاءِ مَنْقَالَ: َيب 
الله اة ویم من قال: جب الخدمة بالغروني. وَعَذَا هُوَ الصّوَابُ» َلْهَا أن تحدم 
الخدمة اعروق من مثْلهًا ثل ينوع َلك بشع ارال ت الْبَدَوية لَيْسَتْ كخدمة 
الْقَرَويّة وَحَدْمَةُ الْقَويّةلَيْسَتْ كَخِدْمَةٍ ة الصَعِيفَة.اه. 
(۸) وسيأتٍ كلام ابن القيم ناڻه في مبحث طويل جيد له. 


2200-0-3 ا 


والعلامة الألباني''' وغيرهم''' رحمهم الله أجمعين. 
وقال ابن قدامة من الحتابلة: ر الأول ا جَرَتْ الْعَادَةٌ بِقِيَامِهَا به؛ 
ا ولا صح الال إلا بی ولا تَننَظِمْ الحِيشَة بدونه". 


)١(‏ قال ییاه في كتاب «آداب الزفاف» (ص385): وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى أنه يجب على 
المرأة خدمة البيت» وهو قول مالك وأصبغ كا في الفتح (4 / 14 5) وأبي بكر بن أبي شيبة وكذا 
الجوزجاني من الحنابلة ىا في الاختيارات (ص )١55‏ وطائفة من السلف والخلف كا في الزاد 
© /47) ولم نجد لمن قال بعدم الوجوب دلي صالنًا. 
وقول بعضهم: (إن عقد النكاح إنا اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام» مردود بأن الاستمتاع 
حاصل للمرأة أيضًا بزوجها فههم| متساويان في هذه الناحية. 
ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى قد أوجب على الزوج شيئًا آخر لزوجته ألا وهو نفقتها وكسوتها 
ومسكنهاء فالعدل يقتضى أن يجب عليها مقابل ذلك شىء آخر أيضًا لزوجها وما هو إلا خدمتها 
إياه ولا سي أنه القوام عليها بنص القرآن الكريم كا سبق» وإذا لم تقم هي بالخدمة فسيضطر هو 
إلى خدمتها في بيتها وهذا يجعلها هي القوامة عليه» وهو عكس للآية القرآنية ىا لا خفى» فثبت 
أنه لا بد ها من خدمته» NT‏ 

(۲) سئلت اللجنة الدائمة بالسؤال الرابع من الفتوى رقم .)٠١۷٤(‏ 
س٤‏ : ما المعاملة الإسلامية التي يجب أن أكون عليها تجاه زوجي ومنزلي» وما هو الحلال والحرام 
في حقوق الزوجين؟ لقد اختلطت الأمور على كثير من الناس» فيحلون هذا ويحرمون ذاك دون 
علم؛ إن إخوتي على قدر من الدين وملتزمون» ولكنني أحرج من أن أسأهم في أي شيء من قبيل 
ذلك. 
ج٤‏ اين ويحدت عاد ري ؤريوات وساداير ی و ر وني ق 
يقوم , به أمثالك لأزواجهن» قال تعاى: ووَلَهُنَ مِْل الى عَلَيْهِنَ بِآلْمَعْرُوفَ وَلِلرَجَال عَلَيِْنَ 
درج [البقرة:17] وأن تتعاوني معه على البر والتقوى ما استطعت إلى ذلك سبيلاء وإن تيسر لك 
قراءة سير بعض الصحابيات وما يقمن به تجاه أزواجهن من خدمة فذلك حسن» وسيفيدك إن 
شاء الله. وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 
عضو/ عبد الله بن قعود. عضو/ عبد الله بن غديان. نائب الرئيس/ عبد الرزاق عفيفي 

الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

() المغني (۷/ 7965). 


لئاه ]| موسوعة أحكام القرآن 

وحجة هذا القول: 
ك أولّا: من القرآن الكريم: 

. ] ٤ [النساء:‎ E قول الله تعالى: الرَجَالُ قَومُونَ‎ - ١ 

وجه الدلالة: وَإِذَا 1 دمه هارأ بل يون هُوَ الْحَادِمَ اء و هي الْقَوَّامَة 0 

وقول الله تعالى: «إوَلَمُنَ مَل أَلَّذِى عَلَيْهنّ بِالْمَعْرُوفٍ وَلِلرَجَالٍ عَلَيْهِنَ ا 
عَزِيرٌ ب کی 4 [ابقرة:۲۲۸]. 
ك2 ثانيًا: من السنة: 

حديث أسماء بنت أبي بكر ظهة قَالْتْ: كنت أخدم الزير خدذمة ال کان لَه 


قي للك ا ا ر 0 
تش لَه ووم علب وأسوشة. ل SS‏ 


o 


َأَعْطَامًا حَادِمًاا» قَالَتْ کي ات الرس ألمت عَنِي موكتة...). 
على أل إن أبر کر بنذ كيك يلوم خفني يجا 


لا ا - خدمتها لزوجها ادم 
0 
حديث علي بن آي طالب طا e‏ 


ع و ر عو 


ار 6ا تَطْحَنٌ» بلَعَها أن رَسُولَ الله ككل أي بسبي» فاته سال 
رافق فَذَكَرَتْ لا فَجَاءً الدب ا 2 ل عَائْسَةٌ ل نا وقد 


.)١59 /٥( زاد المعاد‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) رواه البخاري (۲۲۹)» ومسلم (۲۹۷). 

)٤(‏ رواه البخاري »)۳۱١۱(‏ ومسلم (۲۱۸۲) واللفظ له. 
)٥(‏ فتح الباري (9/ .)۳۲٤‏ 


موسوعة أحكام القرآن ل 
مَصاجعتاء فَذَهَبتا لتقو فَقَالَ: عل مَکانک». تی وَجَذْتٌ برد قَدَمَيْهُ عل 
صَدْرِيء فَمَالَ: الا آذلکا عل حر ی ا سالا إا اح مَضصَاجعَک کا الله 
زَا ولان واا لاا وتلا وکا دا وَتَلَئينَ قَإِنّ دَلِكَ حي لکا ما 
سألا“ . 

Sa‏ ما تَلقَى من الخذْمَة مق فَلَمْ يقل لِعَلّ: 

مه عَلَيهَاء َا هي عَلَيْكَ. وَهْوَ بيا لا حابي في اکم احا . 

حديث عائشة غا قالت: «كُنْتُ أغسل اتاب به من توب التي کا فی خر إلى 
الصَااَة وَإِنَبُقَعَ الَاءِ في توب 

قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري )٤١ /١(‏ وفيه: خدمة المرأة لزوجها 
في غسل ثيابه وشبه ذلك.اه. 

حديث عَائْسَةَ غا : أن رَسُول الله يكل قَالَ: «لَوْ مرت أَحَدًا آن ب 
مرت ار اة أَنْ ر تسد لِرَوجها». 
# القول الثاني: أن خدمة الزوجة زوجها من عدمه راجعة للعرف المتبع. 

وهو قول العلامة الشيخ ابن العثيمين. 

قال يختثه: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم: 

فمنهم من يرى أنه لا يلزمها أن تخدم زوجها لا في قليل ولا في كثير حتى في 
طبخ الغداء والعشاء ونحوه لا يلزمها أن تقوم به. 

ومنهم من يرى أنه يلزمها أن تقوم با دل عليه العرف في ذلك: فما دل عليه 
العرف من الخدمة سواء كان ذلك في مأكل أو مشرب أو ملبس أو غير ذلك مما 
جرى به العرف بأن النساء يلتزمن به حتى تعد من امتنعت من ذلك مخالفة 


عرق مر 


الخد عله 


.)۲۷۲۷( رواه البخاري (۳۱۱)» و(5١7317) ومسلم‎ )١( 
.)١17/١ زاد المعاد (ه/‎ )۲( 

() رواه البخاري (۲۲۹)ء ومسلم (۲۲۸). 

.)۲۹۵ /۷( حسن بطرقه: وقد تقدم» وانظر المغني‎ )٤( 


5[ موسوعة أحكام القرآن 
للمعروف وجافية» فإنه يلزمها أن تقوم به. 

وهذا القول هو الراجح: أن المرأة يجب عليها أن تعاشر زوجها با دل عليه 
العوق نون كان متحارقا بن الاس صتمي الأحواك ويج الا رمان وت 
الأمكنة لقوله تعالى: ©إوَعَاشِرُوهْنَ بالْمَعْرُوفٍ؟ [لساء:٠٠]‏ فكما أن على الزوج أن 
يعاشرها بالمعروف وهذا يختلف باختلاف الآزمان وباختلاف الأماكن وباختلاف 
الأحوال وباختلاف القبائل والعادات» فعليها هي أيضًا أن تعاشره كذلك لأن الله 
يقول: وهن مَل لدف عَلَيّهِنَ بِآلْمَعْرُوفَ 44 [البقرة :2 ؟] ] فعليهن مثل ما عليهم 
بالمعروف وهن ما لهم بالمعروف. 

وبناءً على ذلك فإننا قد نقول في وقت من الأوقات: إنه يلزمها أن تخدم زوجها 
في الطبخ وغسيل الأواني وغسيل ثيابه وثيامها وثياب أولادها وحضانة ولدها 
والقيام بمصالحه. وقد نقول في وقت آخر: إنه لا يلزمها أن تطبخ ولا يلزمها أن 
تغسل ثيابها ولا ثياب زوجها ولا ثياب أولادها حسّب ما يجري به العرف المتبع 
المعتاد. 

وهذا إذا تأملته وجدته ما يدل عليه القرآن والسنة". 

قلت: ولا يتعارض قول الشيخ ابن عثيمين ننه مع قول من قال بلزوم خدمة 
الزوجة زوجهاء إذ مقتضى كلام من سبق ممن أوجب عليها الخدمة هو في أحوال 
مخصوصة؛ كعدم وجود خادم» ونحوه؛ وقد دل عليه حديث أسماء قف : قَالَتْ: 
كنت أخدٌ م الي ذم الت وان له رَس وَكُدْتُ أَسُوسْه قَلَمْ يكن مِنَ | لخدمَة 
نَيْءٌ سد عل من سِيَاسة امرس كنت اتش تش ل فوم عَلَيْوَأسُوسَُ. قَالَ: ثم إن 
أضانت كا وما اء الى كله سب فَأَعْطَامًا حََادِمًاكء قَالَتْ: كَمَبْتى سِياسَة 
الْمَرَسِء فَلْقَتْ عي مَتُوئَتَهُ... 

وفي رواية: قَالَتْ: .تی أَرْسَلَ إل أبو بكر بَعْدَ ذَلِكَ بحام كفني سيَاسَة 


(۱) فتاوى نور على الدرب (۲/۱۹). 


50-7092886 


زوجهاء والله تعالى أعلم. 
© القول الثالث: لا يلزمها خدمته. 


وهو قول الشافعي” ورو غ مالك توه دهي ان بن حنبل”؟' رحمهم 
الله تعالى. 

وحجة هذا القول: قوله تعال: إن أطنتك: فلا تبْكُوأ عَلَيْهنَ سبيلاً 
[النساء: 4 *]. 


ونه الذلالة: أن ال رل الإسْتِمْتَاعَ لا الحَدْمَة ألا ری آنه لَيْسَ بِعَقَدٍ 
ات اي 0 رم 


ا ا E‏ 
دون عرو فاا تُطَلَبْ باكر ِن ألا َرَى إل قَوْلِّهِ تعَالَ: إن أَطَعْتَكُم فلا تبْعُوأ 


1 


)١(‏ تقدم. 
ASR EEE ROSS‏ 
وغيرها من الخدم لأن المعقود عليها من جهتها هو الاستمتاع فلا يلزمها ما سواه.اه. 
وقال العمراني قي البيان في المذهب الشافعي (9/ 0/8 5): [فرع استحباب خدمة الزوجة]: 
ولا يجب على الزوجة الخدمة للزوج في الخبز والطبخ والغزل وغير ذلك؛ لأن المعقود عليه هو 
الاستمتاع دون هذه الأشياء. 
(۳) قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (۷/ 59): وذكر ابن الحكم عن مالك أنه ليس على 
E‏ .اه. 
قلت: والمشهور عن مالك يدث تعالى خلاف ذلك - كما سيأتي - وليس في كتب المذهب المالكي 
- فيها وقفت عليه - ما يشير إلى نقل ابن بطال عن ابن الحكم عن مالك بأن ليس عليها خدمة 
زوجهاء والله تعالى أعلم. 
(5) قال ابن قدامة في المغني (۷/ 7596): [مَصْلٌ لَيْسَ عَلَ المرأة خِدْمَة مَهَ روجها]: 
َضْلٌ: ولیس على لزأ دمه زَوْجِهَاء ِى الْعَجْنِء ايء وَالطْخْ وَأَشْبَاهِه. ص عَلَيْه أَحْمَدُ.اه. 
)٥(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۳/ 5 .)١8‏ 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
قلت: وقد ينج بالآية على من استدل بها على عدم الوجوب ا 
- الآية - نص في عموم الطاعة لزوجهاء لا خصص ولا مقيد ها إلا بدليل» وهو 

معدوم» فدخلت الخدمة با معروف لزوجها في ذلك العموم, والله تعالى أعلم. 
واجاب بح عن خخ الفريق الأخر أن الود عَلَيِْ مِنْ جِهنها الِإِسْيِمْتٌَ 


فلا يلر مها غر ره كَسَفِي دوا وَحَصَادٍ رَرعِ. اما قم الي لابن عِلّوَقَاطِمَة: 
ع ما لی پو الاق الو ری الاق لا على سیل الاب كا قد روي 
a 5‏ 


عَنْ أَسْماء بت أي بر آنا گات تقوم برس ازيل وكلقطك لَهُ التوی» وکو 
ا eee‏ م . ا 
لبت ولا الزيادة عل ما يِب ها ِن النمَمَةِ وَالَكْسْوَةِه وَلَكِنْ الأول 0 
LY‏ ل إلا به وَلَا تَنَظِمُ المحِيشَة 


بدونه1". 
مبحث جيد في المسألة للعلامة ابن القيم كانه 
قال تتتلثه في زاد المعاد (15/6): [فَضْلٌ في کم النَبِيّ يكل في خدمة لكر 
لِرَوْحهًا]: 
قال ابن حبيب في «الْوَاضِحَةَ) ضحَة: «حَگم التي لين عيبن آي طالب ذه وَين 


وج اطم جن جي لمتكي ليه الخذمة ةه فَحَكَمَ على فَاطِمَةَ بالخدمَة الْبَاطِئَةِ 
جل اير تع عل عل حدر الظاهِرَة”". 

ال ابن حَبِيبٍ: وَاخدْمَة ة الْبَاطِنَة: الْعَجِين وَالطَبْحْ راسرني SE‏ 
e‏ 


ل سے اس سر 


7 ں۶ 6 
ES‏ اوتا ی ا لماو 0 


.)۲۹٩ /۷( المغني‎ )١( 
)ل أقف عليه.‎ 


اسن ل 


در و 


الله + ل أخيرلة. قا عَلِنٌّ: قَجَاءَنَا وقد أَحَذْنَا مَصاجعتا قََهَيْنَا َه قال : «مکاتک) 
فَجَاءَ ء معنا حٌى وَجَدْتُ بر قَدَمَيه َيه على بَطْنِي» فَقَالَ : آلا لکا عَلَ ما هُو حبر 


4 يما سألا إذَا اَذ مَضَاجِعَكا سسا الله ثانا نلان وَاحْمَدَا تًا ونای 


قد 


وکیا ربعا ولان َو حبر لکا من اوم». قال عَلِنّ: فا تَرَكتَهَا بَعْد. قِيلّ: وَلَا 
ليله صفين؟ قال ولا ليله فن : 
وَصَحَّ عَنْ أَسْنَاءَ أا َالَت: SS‏ 0 


وه و £ وه و رر 


وَكَنْتَ أَسُوسَة وكنت أختّش لَه وَأقوم عَلَيه)”". 


الَوَى على رَأسهَا منْ أْض لَه عل لني فَرْسَخ. 

َاخْتَلَفَ لاء ني ذَلِكَ: َ 

َأَوْجَبَ اة م اسلف واف حَدْمَتَها ا هني مَصَالِح الْبْتِه وَ وَقَالَ أبو تُورِ: 
ليها أن خم وجا في كل ميه. 

وفعت طَائِفَة وجوت خِدمَتِه عَلَيْهًَا فى في يْءِ ومر ذَهَبَ لل ذلك "مالك 
وَالشَافِعِىٌ وأبو حَيفَة وَأَهْلُ الظَاهِرِء او ا٩:‏ لن ع الاج إا اکى الاسْفْمَاَ 
لا الإسْتِخَدَامَ وَبَذْلَ التافع. قَانُوا: وَالْأَحَادِيتْ الُذكُورَة إا تذل على التطوع 
ا الخلا أي اْوْجُوبُ مِنْهًا؟ 


0 
E E 


ا 0 2 O‏ ل تر 2 ه سه 
وَاحْتَج مَنْ أَوْجَبَ الخدم ه بان هَذَا هو اروف عِنْدَ مَنْ خاطبهم الله سبحائة 


كه 0 o‏ م 2 س مع E‏ و 
يكلام وام دفي | 3 وخد الزؤج وَكُنْسْهُ کسه ااا و 


ر 


(۱) رواه البخاري »)۳۷۰١(‏ ومسلم (۲۷۲۷). 

(۲) رواه البخاري (۲۲۹)» ومسلم (۲۹۷). 

(۳) مراده - والله أعلم - بقوله «و ممن ذهب إلى ذلك» أي: الوجوب» وهو مقتضى كلام بعض من 
ذكرهم في كتب مذاهبهم» ولبعض من ذكرهم ابن القيم» قول آخر تقدم» وانظر ما سبق من 
تحرير مذاهبهم. 

(6) أي: الفريق الأول القائل بعدم الوجوب. 


موسوعة أحكام القرآن 
ا عوسوعة اح لن 
وَقِيَامُهُ بِحِدْمَةِ الْبَيْتِ فَمِنَ انکر واه تَعَالَ يقول: مأوَلَهُنَ مل ألَدِى عَلَيْهِنَ 
انرون امد وا لرل ومون عل عل آليّسَآءِ#الساء:؛م] وَإِذَا 1 دمه 
اله بل يون ُو اام اء هي الْقَوَامَة r‏ 
وَأَيِضًا: إن اهر في مقاباة البْضعء وَكُل من الزَوْجَنِ يَْضِي وره ه من صَاجبو» 
قا وجب الله SE‏ ڳا وَمَسْكَنَهَا في مُقَابلَةِ اسْيِمْتَاعِهِ با وَخدمَتِهًا 
َمَا جرت يو عاد الاج 
وَأيضًا: إن العو اطق إا ِل على الْعُرفِه وَالْعْرْفُ ا 
حصا E‏ :ان خَدْمَةَ فاطِمَة وأَسَْاءَ كا كَانَتْ برعا وَإِحْسَانًا) 
رده أن اطم كَانَتْ بتكي ما تى مِنَ ادم م فَلَمْ يقل لِعِيّ: (لا خدمة عَلَيْهَا 
وإ هي عَليكَ). و که ل اي في لحم أعدا و تأ أنمء اعاب َل 


e‏ راتا امك عل ايلام أَزْوَاجِهِمْ مََ عِلْمهِ ووبان كار 
E N‏ 
ولا يصح التفريق بن شَرِبمَة وَدَنيَة وَفقيرة وَعَيِيَّ قهَذِوِ اضرف نِسَاء الْعَائَينَ 


کف ن زجي رجات و نکر ان ا مء فلم بُشکها. 
سى الي يوني الْحَدِيثِ الصَّحِبح الْرأةعَاِة فَقَالَ: 31 وا الله في النْسَاءِ 

ب - عَوَانِ عِنْدَكم). . وَالعَانِي: ال الأسير ا من هو ت يله ولا 

يْبَ أن النگاح نَوْعٌ مِنَ الرقء ] قال بَعْضُ الصَلَفٍ: (التكاخ رق من أ حَدَكمْ 
م ترق 02 

ولا يخْمَى عَلَ الصف الرَاجح مِنَ الْدَيئنِ وَالْأقَوَى م الدَلِيكبْنِ.اه. 

ويضاف إلى ما تقدم من حجج الموجبين للخدمة عليها: أن النساء لا يزلن يعرفن 
بخدمة آزواجهن» لا ینکر ذلك أحد. حتى في الآمم السابقة» قال الله تعالى عن 
زوجة ة إبراهيم: مرا ا َآيمَةُ4[هود: ]0١‏ . 


ستساسممتس يبببِتب !- 27 ل 971 || 

قال مجاهد في تفسيرها: قَايِمَةٌ في خَدَْمَةٍ أَضْيافٍ إِبْرَاهِيمَ كلا . 

وإن كنا قد قررنا أن الأئمة الأربعة أوجبوا نفقة خادم على الزوج حال إيساره 
وتمكنه استدلالا بقول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَ بألْمَعْرُوففٍ #[النساء:؟١].‏ فلنا أيضًا أن 
نستدل به في إيجاب خدمتها له حال عدم تمكنه من نفقة خادم» بل الاستدلال على 
هذاء أقوى من ذاك» فمن تركت خدمة زوجها بالكلية» فهي من باب أَوْلى لم تعاشره 
بالمعروف. 

وقول من قال: (إن العقد للاستمتاع دون الخدمة) مردود» | ذ الزوجة أيضًا 
مستمتعة» فأين در جته عليهاء ومقامه منها؟! 

وقول من قال: (إن حديث: «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة 
أن تسجد لزوجها» إن) هذا في طاعتها له فيا سوى الخدمة) فعليه البرهان بذلك إذ 
لا فرق بينهما في الحكم إلا بدليل» ومعلوم أن خدمتها له أهون بلا شك من السجود 
إن كان جائرًا. 

SS 
يجب على أحدهماء وهو ممتنع» ف فبقي القول بأنه يجب عليها.‎ 

وأيضًا: لو قلنا بعدم وجوب الخدمة على الزوجة» وكان الزوج مشتغلا نهاره 
بالتكسب والسعى للرزق ونحوه. للزمه أيضًا أن يسعى لحاجة نفسه عند عودته 
لداره؛ من طعام وشراب وكساء ونحوه فكان مشغولا ليل نهار غير متفرغ البتة 
0 
لاسرال ان لاخادم )قول شب أن رکون نظر ی اأقعاه ذلا یکا يودي 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في التفسير )١١١7١(‏ قال: حَدَنََا أبي» ثنا خمد بْنُ سيد النَحْوِي» قَالَ 

حَجَّاجُ بن حم عَنِ ابْنِ جُرَيْح» عَنْ جاه في قولو: «وَآمْرَأَمُُر قَآيمَةُ4[هود:١]‏ قَالَ: «في حِدمَةٍ 
أَضْيّافٍ إِبْرَاهيم وكا . 


ل ]| موسوعة أحكام القرآن 
= ؟ اا کے 

فتحرير القول مع ماسبق من أدلة يقتضي إلزام الزوجة خدمة زوجها بالمعروف. 
والله تعالى أعلم. 

(فرع): الزوجة مريضة لا تقدر على خدمة نفسها ولا زوجها فلا تلزم الزوجة في 
هذه الحالة أن تشق على نفسها من خدمة البيت» ولا الزوج» ونحوه. قال الله تعالى: 
لا يُكَيِفُ َه فسا إل وُسْعَهَا 4 البقرة:15] . 

قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (0/ 5١‏ 6)...قيل: حكم من كان 
كذلك من النساء حكم ذوات الزمانة والعاهة منهن اللواتي لا يقدرن على خدمة» 
ولا خلاف بين أهل العلم أن على الرجل كفاية من كان منهن كذلك.اه. 

المسألة الثامنة : الرجل يتزوج المرأة ولم يدخل بهاء هل عليه نفقة؟ 

وصورة المسألة: أن يعقد الرجل عليها ولم يبن مهاء فهل عليه نفقة 

والجواب عن المسألة فيه تفصيل لأهل العلم نقله ابن المنذر ككلثه. 

فقال في كتاب «الإجماع» :)٤١١(‏ وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة» فلم 
يدخل بهاء فإن كان الحبس من قبلها فلا ينفق عليها. وإن كان من قبله» فعليه النفقة. 
وانفرد الحسن فقال: لا نفقة عليه حتى يدخل بها.اه. 
ك2 ووردت آثار عن السلف. وأقوال لأصحاب المذاهب بتفصيل في المسألة: 

عن عطاءء في الرجل يتزوج المرأة» قال: «لا نفقة لها حتى يدخل بها)""". 

عن كامل بن فضيل: سألت الشعبي عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بهاء ثم 
غاب عنهاء فلا قدم أخذته بالنفقة» فقال الشعبي: ١لا‏ نفقة 0 

سئل يونس عن رجل تزوج امرأة» ثم غاب عنها قبل أن يدخل بهاء هل ها نفقة؟ 
فقال: كان الحسن «لا يرى لها عليه نفقة حتى يدخل اء إلا أن يقولوا له: خذها فلا 


(۱) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة: )١1075(‏ قال: نا محمد بن ابي عدي» عن ابن جريج عن 
عطاء به. 


(۲) رواه ابن أبي شيبة )١9757(‏ قال: نا مروان بن معاوية» عن كامل بن فضيل به. 


5251 اكاك لإ r۲‏ || 
E‏ 
عن إبراهيم قال: «ليس للمرأة على زوجها نفقة» إلا من يوم تطلب ذلك»)”". 
عن الشعبى قال: اليبس للرجل أن ينفق عل امرآته إذا كان بالحبس. من 
ا 1 
0 أقوال أصحاب المذاهب: 
ك أولا: مذهب الأحناف: 
قال السرخسي في المبسوط (0/ 185): وَإِذا تَعيبَتِ 00 ت اكَرَأةٌ عَنْ رَوْجِهَاء أو اتان 


حول معان رلوك وان شل لي اتلك وتيت ارناكاة مَهُرَهَاء قلا تَفَقَةَ ها؛ 


جا اة رل رة اه َال رفي ن لاش ب حَط في الخ 
> عو 


بِقَوْلِهِ َعَالَ : لوَآهْجْرُوهُنَ فى آلْمَصَاجِع 4| [النساء:»] فَدَلِكَ دلي عَل انه IE‏ 
التَمَمَة ق بطَرِيقٍ الأولى؛ لِأَنْ الحظ في الصحبة ها وني التَمَقَةِ ا ححا ع ولا إت 


0 


اريت لد يها ا ا فإذا امتتعت 
مِنْ ذَلِكَ صَارَتْ ظَالَةٌ وَقَد فوَنَتْ مَا کان بُو جب التَمَقَةَ ا اعبار د ل نة خا اه 


كك ثانيًا: المذهب الالكي: : 
1 2 ر ہے 


امرَأه؟ وا أبن عد الع 2 2 قال: َل مَالِكُ: ِذَا ا لل الول 


-ه 


اراد 


سال 0 
۱ 


لم يَدْخل لزنه التمقة. قَلْتُ: َيْتَ إن گائٽ صَفِبرة لا امع نلا لرا 
فقالوا له ذل عل َك أو أن عَليَِا؟ قال: ال مالك لفق عليها ولا يل ف أن 


يَذَفَعَ م الصَدَاقَ حَتی بلع الجاع . 


(۱) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١110717‏ قال: نا إسماعيل ابن علية عن يونس به. 

(۲) إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة )١107(‏ قال: نا هشيم» عن حسام بن مضَّكء عن أبي 
معشر» عن إبراهيم به. 
وني الإسناد حسام بن مصك)» وأبو معشر «نجيح بن عبد ال رحمن» (ضعيفان). 

(۳) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١110794(‏ قال: نا محمد بن فضيل» عن عامر الشعبي به. 


ls‏ موسوعة أحكام القرآن 


25 الثا: المذهب الشافعي: 
| قال ل ف )46/0( َل 3 الور ٠‏ 


سبوا جر 


وو قا قَائلٌ: یی علا لک تع من زی کا مذ ال ذا كانت 
هي الْبَلِعَدَ وَهْوَ الصّغِيرُ مذ قِيلَ: عَلَيِْ الََقَُ أن الحبْسَ جا من قله ويله 
کک وَقِيلَ : E‏ ةا و كقنة كله FOS E A‏ 


و 2 ص o‏ ور روسو 


e‏ ا ولا بُ ال لامر ی ذل عل رَوْجِهَا أو ل بیت 
وي الول عَلبهَا تيون الځ يرك دك ودا گائٺ جي نميه من الول 
علي فاا َة ا لأا مَانعَة لهْتَفْسَهاك وَكذَلِك إِنْ ربت مِنْهُ أو معن الول علي 
بعد الول عليه يکن ها ق نة ما كا تيع ونه 

(قَالَ الشَّافِعِيُ): ودا تَكَحَهَا د نه خلت ينه ون الدخول علبها فل يدل 
عله نها أن اخس من قبَله. 
25 رابعًا: المذهب الحنبلي: 

في مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله :)١١45(‏ سَمِعْتٌ أبي ول دا روج 


لسن ٠‏ ان 


لجل كرأ كان الس من لمات اء إن كا من قله علو لق ودا 


1-00 


تَرَوَجَهَا وهي صَغِرَة فلا فة ا > حَتَّى بلع تس سي يذل بوثلا لآن التي ككل 
دل بِعَائِشَة وهي ابه سَبْعه إن كَانَتْ بتيمة انت في التگاح فاا جيار اء وَلَا 


0 


لط موسوعة أحكام القرآن 1[ | 
اللسسصسصسستصت ‏ ل سل 938 أت 
المسألة التاسعة : نفقة الصغيرة التي لا يجامّع مثلها 
>] اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
# القول الأول: لا نفقة 
وهو قول الأحناف“". والشافعي في أصح الروايتين'" ومذهب أحمد بن 
حنبل”" رحمهم الله. 


..: :ول تة للصجيرة ابي لا امح كلها علدنا‎ :)۱۸۷ /١( قال السرخسي في المبسوط‎ )١( 
ول الكاننا ري بذائع ا و كات ی عام يلها في ا ا‎ 
. أن امت الوب لِلتَمَقَةِ يخمَعْههه وَِنْ كَانَتْ لا امع م مِثْلّهَاءٍ قلا تَمَقَهَ ها عِنْدَنًا.‎ 
ولا يَتَحَقَقٌ اليم في الصَّخِرة الي لا مجاه دهن لجارلاو قرعا و الف واج‎ 
الْوَطْءِ والاشفتاع عدم قول امحل للك اعدم مط اْوْجُوب؛ قلا بيب وَقال أب يُوسف:‎ 
إا گات الصّغِرَ تحدم الزوج وي ف الزَّوْجُ ا اذْمَةٍَسَلْمَتْ تفْسَهَ ليه قن شَاء رَدَهَا وَإِن‎ 
شَاءَ أَمْسَكها. قَإن أَمْسكها لها اة وَإِنْ ردا فلا تَمَقَةَ ها .اه.‎ 

(5) قال الشافعي في الأم (ه/ 45): ر ا اي عا اور ف و ا 
قي : لیس عليه معنا لاله لا ب يسْتَمْتِعٌ با ESE‏ له الاسْتمَاعٌ اء وَهَذَا قول عَدَدِ يِن 
ا 00 (ينْفِقٌ عَلَيْهَا لا حنوعة به مِنْ 

عَْره) کان مَذَبًا. قَالَ: E N‏ وان لين 
جَاء من تیلو مها عد AIS‏ فة ا أن مَْلُومًا أن ممه 


ہك 


لسسع مره قل :وآ یب الق اتراو ئی تذل ل ووه أو نعل يوي الو 
ليها يكو الځ يدك لَه مدا گئٽ هي لمن الول علي لا فة 5 کک 
تير م الأول علا ينه الأول عل 1 کن كا ا مَقَة 


ه وم رع 


كانت متئعة منة 

(َالَ الشَاِن): ودا ٽگڪَها ٿم حلت بيه وَين الدخول عَلَيْهَا هلم يَدْحْلُء فَعَلَيْه مها لان 
لحب ون قبل 

قال اماوردي(۱۱/ .)٤۳۹‏ أحَدُعمَا: أن انع مِنَ السْيِمماع با في الضّعَر اناع من امرض 


ا کک ص7 


و رَفقة َة الُريصَة وَاجبةء كَذَلِكَ فا المتشدة 
0 مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (۱۱۹۵): معت أبي يمول إذا تزوج الرجل المرأة 


مرا ا فرعي 


كان الحَبْس من قبلهم فلا تَمَقَة فة ها وكان من قبله فعليه التَمَََّ وإذا ترّوجِهًا وهي صَغِيرَة د نفقة 


rl‏ موسوعة أحكام القرآن 

وحجة بعض القائلين مبذا القول: 1 َير مُسَلَمَةِتَفْسَهَا ل وها في مث َا 
تَستَوْجِبُ اللَمَقَه عليه َلنَاشرَق وَهَذًا لأَنَ الصّخِيرة 6 جِذا لا تقل إل بَيْتِ الرّوْج بل 
تمل إِلَيْهِ ولا نمل إلَيْهِ لِلْعَرَارٍ في بيه أَيِضًا تون كَالكْرَمَةٍ ]ذا حملت إل نت 
الرَّوْج» وَلِأَنَتَََتََا عَلَبهِ باعتار تفيضا فسا الیو قدا كَدَتْ لا صل لدَِكَ 
َعْنَى فيا گان ذَلِكَ بمَنزلَة مع جَاءَ مِنْ قبَله لا فة ا على الرَوج» بخِلَافٍ 
للوق إن تمتها لجل الْكِ قط وَذَلك لا لف بالصَعَر وار وَإنَ كَانَتْ 
فد تلت ملا هام تع مھا لھا لَه ع رؤچهاء صغیرا كان روجا أو كيرا 
لجا مسلا سه في ملل مذ غة َه تَفْسَهَا جاج وإ الَو هُوَ امُمْتَنمُ من 
الإستيفاء ی فی ابش لهاي لم © 


1 والشافعي في رواية'"' رحمهم الله. 


کا عى تبلغ تسع ينين ويدخل بوفلا لأن الي يك دخل بعائشة شة وَهِي ابنة سبع. فَإِنْ گات 
يتيمة فَأذنت في النگاح قلا یار اء ولا تنک حَتَى تُستأمر.اه. 

.)١181//60( المبسوط‎ )١( 

(۲) في المدونة (۲/ ۱۷۷): قُلْتٌ: ارايت إِنْ كَانَتْ صَغِيرَة لا جام مِْلْهَا لِصِعَرِهَا فَقَانُوا: آ هذل 
َل أَهْلِكَ أو فی عَليهَا؟ قال: قا مَالِكُ: لھا يي انبذع التاق على كل عذ 
لجاع . َال مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الصبي إا ر ارا الْبَالِعَةَ فَدَعنَة إل أن يَدْحْلَ با قلا ر َفَقَةَ ها 


5-7 
03 


علب ولیس ها أن تقض الصَّدَاقٌ حََى يبع العام عد الجاع . 

(۳) قال المنهاجي الأسيوطي في جواهر العقود(؟/ 17/4): وَاحتلفوا في تَمَقَة الصَّغِيرَة ة التي لا امع 
مثلهًا إذا ترو جا كَبير: 
قال أبو حنيقة ومالك وَأحمد: : لا تَمَقَة ها. 


بز فيخم 


وَللشَافِِيَ قَولَانٍ: أا أن لأ ةه :اه 


أ 


18 


ا 


موسوعة أحكام القرآن 


[ 1 
المسألة العاشرة: هل للناشز نفقة على زوجها؟ 
25 فيه مبحثان: 
المبحث الأول : ضابط النشوز 
# النشوز لغاً: (التشز) بوَرْنٍ الفَلْسِ: اکان E, SET‏ 


وَكَذَا لتر بِفْتَحَبَنِ وجا ون بالكشرء كجَبَلٍ وَأَجْبَالٍ 0 
ME‏ رمع في الگا واه (ضَرَبَ) و(تَصرَ) وَمِنُْ ْله عالَ: راا 
قِيلٌ نشوا أ نشوأ [غادله:١١]‏ ]. وَإِنْشَازُ عِظَام اليّتِ: رَفْعْهَا إلى مَوَاضِعِهًا وَتَرِيبُ 
بَعْضِهًا عَلَ بض وَمِنْهُ رئ كيف تُنْشِرُهَا . 
و(نَشَرَتِ) 0 اسْتَخْضَت عل يلها وَأَنِحَضَئْهُ وناب (دخل) وَ(جَلَينَ )4 و( 
بعلا عَلَيْهَاا ضرا وَجَمَامَاء وَمِنْهُ وله تَعَالَ: وان آمْرأةٌ حافت مِن بَعْلِهَا 
سر4 ا 00 
# النشوز اصطلاحًا: التاشر هي التي ازتَفَعَٺ عَنْ طَاعَة رَوجهاء قَسْميَتْ اشر 
فم امتتعت هر راد شه» أو حَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِه بعَير إِذنِهه أو امْتَتَعَتْ من الإنْتِقَالٍ 
عه إل شن لاء أو ين الشف م . 

وللنشوز عند طوائف من أهل العلم صور أخرى: كمن تصوم» أو تعتكف» أو 
تتفرغ للصلاة» أو تسافر من غير إذنه» أو من تستطيل عليه أو على أهله بسوء الخلق 
وو 

المبحث الثاني : جواب المسألة 

لا نفقة للناشزء وهو قول عامة أهل العلم إلا ما كان من الحكم بن عتيبة فقال: 

(ها النفقة)ء وكذلك ثم تفصيل لبعض المالكية: 


قال ابن المنذر في الإجماع (477): وأجمعوا على إسقاط النفقة من زوج الناشزء 


() مختار الصحاح [ ن ش ز ]. 


l=‏ موسوعة أحكام القراق 
وانفرد الحكم فقال: ها النفقة.اه. 

وقال في الأوسط (4/ 57): أجمع عامة أهل العلم على إسقاط نفقة الناشز المانعة 
نفسها من الزوج» كذلك قال الشعبي» وحماد بن أبي سليمان» ومالك» والثوري» 
والأوزاعي» والشافعي» وأبو ثور. 

وقال أصحاب الرأي: لا نفقة ها إن كان أعطاها مهرهاء وإن كان لم يعطها مهرًا 
فأبت أن تأتيه حتى يعطيها مهرها فلها النفقة عليه» وها أن تأخذه بالمهر» وسئل 
الحكم عن امرأة خرجت من بيت زوجها عاصية» هل ها نفقة نفقة؟ قال: نعم. ولا أعلم 
أحدًا وافق الحكم على هذا القول» والقول الأول المأخوذ به» والله أعلم.اه. 

وقال في الأوسط (9/ 56): وكل زوجة فلها النفقة على قول رسول الله كةِ: 
«ولمهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف». إلا زوجة أجمع آهل العلم أن لا نفقة 
- إلا من شذ منهم - وتلك الناشز الممتنعة من الزوج.اه. 

وقال ابن عبد البر في الكاني في فقه أهل المدينة (۲/ :)٥٥۹‏ ومن نشزت عنه 
امرآته بعد دخوله مها سقطت عنه نفقتها إلا أن تكون حاملاء وخالف ابن القاسم 
جماعة الفقهاء في نفقة الناشز فأوجبها.اه. 

قال ابن رشد في بداية المجتهد (۳/ ۷۷): واخحتلمواني التاشز وَالأمة: أا الَّاصْرٌ 
قا ھور عَلَ ا لا تجِبُ ها ممه ود قوم َقَانُوا : جب ها التمقة.اه. 

قال العمراني اليماني في البيان في مذهب الشافعى )١15 /١١(‏ فإن انتقلت 
الزوجة من منزل الزوج الذي أسكنها فيه إلى منزل غيره بغير إذنه» أو خرجت من 
البلد بغير إذنه؛ فهي ناشزة» وتسقط بذلك نفقتهاء وبه قال كافة أهل العلم إلا 
الحكم بن عتيبة؛ فإنه قال: لا تسقط نفقتها بذلك.اه. 

قال المواق في التاج والإكليل(0/ 001): وَقَالَ انيري وَغَْدْهُ: أَجْمَعُوا عل 
النَاشرَ لا كه كارأ 

قلت: فالمسألة مترددة بين كونها إجماعا بين أهل العلم وبين كونها مسألة خلافية» 
والذي يظهر والله أعلم أا من مسائل الخلاف» وإن كان المخالفة فيها تعد من باب 


rs 
اَن‎ 


موسوعة أحكام القرآن |الاتلظ| 
الشدوذ: 

مَك لكلاف مُعَارَصَةُ الْعْمُو ا ذلك م قول 1 07 
ل ركد -: «وَهنَ عَلَيُمْ ررْفهُنَ وَكِسْوَمنَ اروف يقتضِي أذ 
تة ارق للك سات ار من أذ ال ميق شو نجع به 


A 0¢‏ 60 د 


أن لا َفقة 


00 
قال ا لحطًاب في مواهب الجليل /٤(‏ ۱۸۸) : (أوْ حَرَجَتْ بلا إِذْنِ... إلى آخره). 


عنم #2 


: بريد ان لَه سقط أَنضًا بروج الأ مِنْ َيْتِ رَوْجِهًا بعر ذه إا 1 
يَدِر عل راء َم إن گان اوا عل رَدَهَاء فلا سقط النفقة حم لَه أن بوذا هو 


la‏ : يقير 0 عَلَيًْا ليها ل پا حا كم 
E‏ ا ب الطال: ل 


قاسم ويلك آذ ها ال 0 تاجرد من أضْكَاي. ل E‏ 
ee‏ 


لِلبتاءِء وَأنَ ذَلِكَ لا يل م إا ل يُمَكَنْ من البتاء قال الشَيْحْ أبو 


سحي في هَذَا الزَمَانِ آن يُقَالَ هَا: (إمَا ن تر جعي تك واک ازج 


ا ر 


َتُنْصِفِيهِ ولا قا تَفَقَ فق لك) تدر الأحگام الصاف فِهَدَا الوَفْتِ يكن َو 
الا اا ويخون اله تر عل كل عزون 6ه ن د 


ld dg ل‎ 


حَالة تنصفه نصفَه و نة ِي إل الْإنْصَافِء فَاسْتَحْسَنَ لتك أن لا نفقة 


َه 3 


1 وَكَذَلِكَ الحاربة إل مضع مَعْلُومِ مغل التَاشِزِء َم إل مَوْضِع يجُهُولٍ فلا 


م 


َة فة ا عَلَيْه. انتهى من تَرْجمَةِ الْحَضائة ئة وَالتْمَقَاتِ مِنْ إرْحاء السّمُورِه وَكَالَ في المسَائِلٍ 
الْقَوطَة: اهاربة مِنْ رَوْجِهًا لوا و ا هى مِنْ لخبت 


أء 
16 


\ 


.)۷۷ /۳( بداية المجتهد‎ )١( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


ومن تاب الفصول سُقَوطٌ تَمََتِهَا مُدَةَ هُرُويهًا وَمَا َرَكَتْ عِنْدَ الرَوْج تا له عَلَه 
يستاجر غلبه: اک 

قلت: الذي يترجح والله أعلم من مجموع الأقوال أن الناشز لا نفقة لحاء وعليه 
إجماع عامة أهل العلم» وقيل: هو قول الجمهور؛ إذ النفقة لها با عليها من طاعة 
وتمكين نفسهاء مع لزوم بيته» فلا منعت من نفسها ذلك» فهي كالمعدومة فلا نفقة 
ما. 

ويقال أيضًا إن الناشز على زوجها مستحقة للتأديب منه» ومنع النفقة نوع تأديب 
إلا أن يكون النشوز منها مُسببًاء أو مبناه على بغض ونحوه فيكون فيه القضاء 
للفصل بينهما في استحقاقها منه النفقة من عدمهاء وهو مسلك بعض المالكية 
وغيرهم - كا تقدم - ولا يتعارض مع حكاية الإجماع. إذ الإجماع وقع على من 
تحققنا أنها ناشز» فإذا ترددنا في الحكم احتجنا للقضاء بينهما للفصل وحل النزاع. 

أما من أوجب النفقة عمومًا على الزوج ولو مع ثبوت نشوز زوجته وأن التعدي 
a a‏ 

ا ة لمعتكفة)» والُخرمةء والمتفرغة للعبادة ونحوها. 

راا اها قعل طَرِيان: 


ا 


َحَدَهمَا: ن تَكُونَ في مرها ۔ دا قیل بِجَوَازِ اعتگافھا فيه فَلَهَا تفقتها إِذَا كَانَ 
تَطَرّعَاء لاا SS‏ 

و eS‏ نچو حارج من نرو ك 
رر َه لهف وإ ب لور لاف 
ا . وَالثاني: NEY‏ 


ا 2 


.)557/1١١( الحاوي الكبير للاوردي‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
(فرع): المرأة تسافر بغير إذن زوجها هل ها نفقة؟ 
الجواب: ليس ها نفقة عليه إذ هي ناشزء ولا خلاف في ذلك بين آهل العلم. 
قال الزركشي في شرح متن الخرقي (5/ 540 7): قال - الخرقي -: وإذا سافرت 
زوجته بغير إذنه فلا نفقة لها ولا قسم. 

ش: هذا مما لا حلاف فيه ولله الحمد؛ لآن القسم للأنسء والنفقة للتمكين من 
الاستمتاع وقد تعذر ذلك بفعلهاء أشبه ما لو لم تسلمه نفسها ابتداء» والله أعلم.اه. 
المسألة الحادية عشرة: الرجل يشح بالنفقة على زوجته 

قال الإمام البخاري في الجامع الصحيح: (يَابٌ إِذَا 1 ينفق الرج 


خد بعر عِلِْهِ ما يكْفِهًاوَوَلَدَهَا ِامْرُوفٍِ). 
eS‏ 1 
شجيځ وَلَيْسَ يُحْطبنِي مَا كيني وَوَلَدِي» للا ما ما آخحذت منه وهو لا يَعْلَّمُ. فقال: 

«حُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالْعرُوفي». 
وفي رواية: أنَّ عَايِسَةَ مضنا قَالَتْ: «جَاءَت هند بنث عتبة قَالَتْ: یا رَسُولَ ا 
ما گان عل ظَهْرِ لض يِن أَمْلٍ جا أَحَبٌ إل أن يذو من َل خبائك ثم م 
e‏ مِنْ هل خبائك قَالَ: 
د شُول الله إن ابا سُميانَ رَجُل مسي فل عَكَ 
اج أن طم من الّذِي لَه عِيَالَنا؟ قل «لاً راه إلا بعرو E:‏ 


المسألة الثانية عشرة: الرجل لا ينفق على زوجته هل يفرق بينهما! 
للمسألة صورتان: 
الصورة الأولى: من لا ينفق على زوجته من غير موجب لذلك مع قدرته. 
وهذه الصورة لا أعلم خلافا بين أهل العلم أنه يفرق بينهما إن لم ينفق عليها. 


() رواه البخاري (0755)) ومسلم .)۱۷۱٤(‏ 
() رواه البخاري (53855)) ومسلم .)۱۷۱٤(‏ 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 

قال الإمام مالك بن نس في المدونة (۲/ 185): ا إا 1 
يُنْفِقٍ الرّجُلُ عل راه فرق بين . 

الصورة الثانية: من أعسر بالنفقة ولا يملك الإنفاق عليها. 

فالجواب: أنه تقل الإجماع على التفريق أيضًا بينهها كالصورة الأولى. 
# والصحيح أا مسألة خلافية بين هل العلم» وفيها أقوال عدة: 
ك2 أولًا: ذكر من نقل الإجماع: 

قال الإمام مالك بن أنس في المدونة (/ E :)۱۸٤‏ إِذَا َه 
فق الرّجْلَ على اهرأته فرق بيتَها.اه. 

قال الإمام الشافعي في الأم (0/ :)1١6‏ . .. قلت: قَإِنْ كَانَتْ الجَةُ فيه الرَوَاية 
ن مر إن قضَاء عُمَرَ بن ری ب لّوح اشرات ذا 1 من عَلَيْهَا أَنَبَتْ عَنْهُ 
َكَبْفَ رََذْتَ إخدى قَضَاَيَا عُمَرَ في التفريق يتا وَ1 ماله فيه أَحَدّ عَلِممهُ مِنْ 
أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله يا اه. 

ذكر الخلاف ني المسألة» وأقوال أهل العلم : 

الذي تحصّل لدي من خلال أقوال أهل العلم الآي: 

منهم من قال: يفرق بينهم|'"' کا تقدم» وحُكي إجماعًا ولا ثبت 

ا د لو ا 
يكال ا ا ا ا 0 > قان طَلّقُوا 
بوا َة مَا حب E‏ 


ولفظ عبد الرزاق: تب عمَرٌ ال 2 الْأَجْمَادِ: ١‏ 


أن ن اذغ فلا 

)١(‏ ولم يتبين مراد الإمام مالك في أي الصورتين قصد الإجماع؛ ولذا كررته في الصورتين؛ والله تعالى 
أعلم 

(۲) أي: يثبت للزوجة خيار الفرقة» فإن شاءت أمضته» أو تصبر ولا قضه. 


99 ا ال ا 


الْقَطَعُوا مِنَ المديتة وَحَلَوَاِنَْا َ ًا - ام ن يَرْجِعُوا إِلَ نِسَائِهِمْء وما أن يَبْعَُوا إلَيْهنَ 
ِتمَقَِء وَإِمَا أن يلوا ويَْعَنُوا ب بِنَمْقَةِ ما مَهَى 7" . 

قلت: وهذا الأثر عن عمر بن الخطاب اه ظينه يصلح في نفقة الغائب» وليس صر ًا 
في المعير» والله تعالى أعلم. 

ومحكي أيضًا عن أي هريرة نه 

فعن أي هريرة 45 قال: ... قول اكرأة: إا أن 3 م أن ا 
وول العبْدٌ: أَطْعِمْنِي وَاستَعولني. وَيَقَولُ الاين در إل مَنْ تَدَُِي» فَقَانُوا: 
يا مويه حت هذا من وول الله ؟ كل : لا هَذَا مِنْ كيس أبي هْرَيْرَة”". 

قلت: وأيضًا هذا ليس بصريح منه في الإعسار» فمحتمل أنه أراد الماطل 
والشحيح بالنفقة» أو من يستطيل على زوجته وولده بمنع النفقة عنههما ونحوه. وثُمَ 
ا ل 

ورُوي عن جماعة من أهل العلم» منهم: سعيد بن ا و عه ير عند 


ا 


000 


)١(‏ إسناده صحيح: رداه الشافعي في 00 كك )0/ ۱10(« ف 6ه وني | المسئد 
الع عن ابن عمر عن عدر ناخب كله كنب إل أماء الأجتكوني اموا عن يتاع 
وهم أن َأحذُوهُمْ بان يعوا أو بطلقواء ون طلفوا بحنو قف سَمَْقَة ما ES‏ حَبَسوا. لفظ الشافعي. 
ولفظ عبد الرزاق: كَتَبَ ء عُمَرُ إل أمَرَاء الأجتاد: ن افع اذا ودا اسا قَدِامطعُوا من المديكة 
لز اما لكلف رجفو رن ياهو يورق لطر انير E‏ 
ما مَضَى. 
وله طريق آخر عند ابن أبي شيبة (۱۹۰۲۰) قال: نا عبد الله بن نمير» قال: نا عبيد الله بن عمر» 
عن نافع به من غير ذكر عبد الله بن عمرء ورواية الجماعة أصح. 

(۲) تقدم قريبًا. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة )١140١5(‏ قال: نا على بن مسهر» عن سعيد» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب 
قال: سألته عن الرجل يعسر عن نفقة امرأته» فقال: «لا بد من أن ينفق أو يطلق» ورواية سعيد 
0 


َقُوا ويبعثوا بَفَقَة 


أل" ]| موسوعة أحكام القرآن 
العزيز"'' وقتادة بن دعامة'" والأسانيد إليهم فيها نظر. 

وهو قول الحسن البصري ٠"‏ ويحبى الأنصاري» وابن ن أي ذئب» وربيعة الرأي*) 
وحماد بن أبي سليمان في رواية عنه' “ ومالك بن أنس» وحكاه عن كل من أدركه من 


ينها لفظ سعيد بن منصور. 

(۱) رواه مالك في الموطأ (۲/ 2184 ان وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَحَنِ بن آي الزَادِ وَعَبْدِ ابا عَنْ أبي 
الرُّنَادٍ قَالَ: حَاصَمَتٍ رأة رَوْجََا إل عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العزيز ز وَأنَا حَاضِرٌ في إِمْرَتِهِ على المد 
فت آله لا بی حَليهه فَدعَاهُ ‏ تال ألو ليبا لذ نك تلم وها قال ابر 
الزَّنَادِ:ْ وَقَالَ د افآ ألا رار شهزني» ذبن ليها ل يك فك هئ 
أبو الزّنَادِ: قال ي عُمَرٌ: سَلْ لي سَعِيدَ بْنَ السيّبٍ عَنْ أَمْرِهمَا. قَالَ: ماله ققَالَ: یفرب لَه أجَل. 

وت ِن الْأَجَلٍ حرا يا وف ل عم قال سَِيدٌ: قن 1 ينن عَلَيَْا إلى َل الأ 


- 
ىو 
عه و کر ور 6و ت همال 


بَينَهًا. قال : تأَحبيْتُ أن ازجع إل عُمَرَ من ذلك بالق فلت له: يا با حر: أستة مذ فقا 


2 
9 
صر ا کرو 


سَعِيدٌ وَأقبلَ بوَجْههِ كَالُْضَبٍ: سنه سنه َعَم سَنّة. قَالّ: أَخْيَرْتُ عْمَرَ بالّذِي قال فوج عْمَرُ 
رؤج َرأ فام ا من ماله ديتارا في کل هر وَأكرهَا عند روجا حدما يزيد عل صَاحِبِه. 
وفي الإسناد: «عبد الرحمن بن أبي الزناد» متكلم فيه وأيضًا روايته عن أبيه فيها كلام. 
وتابعه: «عبد الجبار بن عمر الأيل» قيل فيه: ( منكر)» وقيل: (متروك)» وضعفه جماعة من آهل 
العلم (بذبب التهذيب). 

(۲) رواه عبد الرزاق (709؟١)‏ عَنْ مَعْمَر» عَنْ فاده قَالَ: «إذَّا 1 مد الرَجُلٌ ما يُنْفِقُ على ام 
رق يهاه ورواية معمر عن قتادة فيها كلام. 
وروی عبد الرزاق (17155) عَنْ مَعْمَر» عَنْ قَتَادةَ قَالَ: لا حبس اْأةعَلَ الحَشفِ). 

(۳) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور (55 ۰ حدتتا هُشَيْ آنا وئس عن اخسن قَالَ: 
ينف عَلَيْهَا أو يُطَلْقَهًا. 

(5) الأوسط لابن المنذر (4/ »)٠١‏ والمغني لابن قدامة (8/ 5 .)7١‏ 


(5) رواه عبد الرزاق () عَنْ مَعْمَرِءِ عَنْ اد قال : ذا 1 جذ مَا ينف الرّجُل على امم 


ع سر 


| 


وحماد في الإسناد مبهم» والقائل بأنه «حماد بن أبي سليان» هو ابن المنذر في الأوسط (9/ »)٠١‏ 
وابن قدامة في المغنى (۸/ 5 .)7١‏ 


موسوعة أحكام القرآن Ka‏ 
أهل العلم''' والشافعي'"» وأحمد بن حنبلء في المشهور عنه» وإسحاق بن 
7 اه 4 3 
راهويه” "2 وأبي عبيد» وأبي ثورء وعبد الر من بن مهدي“ رحمهم الله تعالى. 
وحجة بعض القائلين بهذا القول: 
قول الله تال قَإِمْسَاكٌ بِمَعُرُوففٍ و نريخ بحسن [البقرة .[ra:‏ 
9 5 2 ا عب ا ا 


وجه الدلالة: ليس الْإِمْسَاكُ مَعَ ترك الْإْمَاقٍ إِمْسَاكًا بِمَعْرُوفِء فَيتَعينُ 


الْشّسْر يخ0. ١‏ 


ا 


A E e e TE e 1‏ ل 2 
حديث أبي هريرة #5 قال: قال النبي كلِ: «أفضَل الصَّدَقَةِ مَا ترك غِنَى» وَاليد 
o2 5‏ و رف بر چ ۶ ر 8 5 2 
العلا خا من اليد السّفلء وابد بِمَنْ تعول» تقول الرآة: إما أن تُطعمنى» وَإِمَا أن 
(1) قال الإمام مالك بن أنس في المدونة (۲/ :)۱۸٤‏ كل َنْ أدْرَكْتُ به يقُولُونَ: إذ) اينف الر جل على 
افر أنه فر ف ساف 


وني الموطأ مالك (2717 أنه به - أي الإمام مالك - أن سَعِيدَ بلسي كان يَقولٌ: إِذَا ]1 
کد الرَّجُلٌ ما ينف عَلَ امْرأتهء فرق بيا قَالَ مالك : وَعَلَ ذلك أَدرَكْتٌ أَهْل اليم ا 
(۲) قال الإمام الشافعي في الأم :)١١١/٥(‏ . ولت لن گات احج يمرن 
تاش أن تر ا ت عن َكيف رَدَدْت إخدّى قَضَايًا 

عُمَرَ في التفريق ينها و1 ماله فيه أَحَدّ عَلِمْتهُ مِنْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله - ا اه. 
(۳) وسئل الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهويه - كا في - مسائل الكوسج لم|. 
[ قلت (الكوسج): متى يفرّق بين الرجل وامرأته إذا لم يجد ما ينفق عليها؟ قال: إذا عجز 
ولا يقدر أن ينفق. 
31 ] قلت (الكوسج): هل يؤجل؟ قال (أي: أحمد بن حنبل): لا. 
قال إسحاق (ابن راهويه): كما قال.اه. 
وقال ابن قدامة في المغني (8/ 304): (فَإِذَا معا و1 يذ ما أده وَاخَْارَتْ فرق فرق 


“RA 


الْحَاكِمُ بتها). 
ل «f (A‏ 0ه f o < TF‏ تممه ors of o 00 or E fof INI LL e‏ 
وجملته أن الرجل إذا منع امراته النفقة» لعسرَته وعدم ما ينفقه» فا وة رة بن الصير عليه وبين 


() الأوسط لابن المنذر (۹/ ١٠)ء‏ والمغني لابن قدامة .)٠١٤/۸(‏ 
(5) المغني لابن قدامة (8/ 4 .)٠١‏ 


= موسوعة أحكام القرآن 


مو 0 ه 
2 


طف وقول الد اط و سملي وقول الین اطي إلى من 
100 8 1" كلهِ؟ قَالَ: «لكّ ار 
کوان و 


حديث عَنْ أبي هُرَيرَةَ 4ه » عَنٍ النِيّ كل بوثله. ٠‏ الرّجُل لا یمد ما ي غل 


اا قال يقر 3 و عور 7 
ع ص 4 ا مر ا 
أثر عمر بن الطاب خا - المتقدم - أنه كتب إلى أَمَرَاءِ الأجتاد في رجَالٍ غابوا 
اا 2 ين فاو فزاقا و قن ل الو لظف له رو که برض 
عَنْ نِسَائِهِمْ فَأَمَرُوهُمْ أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقواء فإن طلقوا بعثوا بتَمَقَةِ مَا 


حَبَسُوا) لفظ الشافعى. 


.)0766( رواه البخاري‎ )١( 


(۲) منكر: زواه الدإرفظني N N E O E‏ الخرى ره 2 
قال: - أي: الدارقطني -: ناعان ناخد » وَعَبْد لباقي بن انع » وَإِسْمَاعِيلُ بن عي » لرا 
د ن عل ا راء نا ِسْحَاقٌ بن َراهيم » نا إسحاق بن ضور نا حمادبْنُ َلَمَة» عَنْ عام 
ابن يبء عَنْ آي صَالِحَ ٠‏ ؛عَنْ أبي هريره عَنِ ال َك به. 
والحديث ضعيف أعلّه أهل العلم. 
SS‏ 
ين لمق عَنْ ڪام عَنْ بي صَالِح: عَنْ آي هري عَنِ التي كله مغل ڪڍيث يى بن 
عل سَعِيدِء عَنْ سَعِيدِ بن الْمسَيْبٍ: في الرَّجْلِ لا يقد ر أن يُنَفِقٌّ عى امرأته» قَالَ: : يرق 00 
َم إسْحَاقُ في اخحصار هَذَا الحديث؛ ذلك أن الحديتٌ إن هوَ: عَاصِمٌ عَنْ أبي صَالِحْ» عَنْ أبي 


<a 


هريره عن عن النبيّ بيا ابا بِمَنْ تَعُولٌ. تقوك: مر انك أَنَفِقُ علّ أو طَلقني. ..» فَتَأَوَّلَ هَذَا 


الحديتٌ. 

قلت: ا ل ا 0 0 
المتقدم - الشطر الموقوف عليه - ...تقول الَرْأَةٌ: ما أ أن يُطْعِمَنِي» وما أن تُطَلْفَِي» وَيَقَولُ العبدٌ: 
أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْوانِي. 1 ل الإبن: 00 إل م ن دعُي ؟) افجعلة هن كلام النبي ا 
راشا تصرف فيه بلفظ. 


قال الذهبي في تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق (۲/ :)۲۲١‏ وهو مُنكر.اه. 
قال الألبان في إرواء الغليل :)۲۱١١(‏ ضعيف.اه. 


موسوعة أحكام القرآن | 


عم لس 


ولفظ عبد الرؤاق: كت عمة ا مرا الاحتاد: «أن أذ اتاو ا انثا فد 
الْقَطعُوا من لدي ولوا ناء ما أن زجعو إل ائه 4 وما أن سوا اليهن 
نَمَف وَإِمًا أن يلموا ويَبْعَنُوا ب بنفقَة مَا مَصَّى»'. 

له إا هت المح الجر عن الوط وار ف أل أنه إن ا 

وَشَهْوَةيَقُوم اَن دونه كن نيت ا لا 
أول. إذَا ثبت هَذَاء ِن متى تَبَتَ الإِعْسَارٌ بالنفقة على الإطلاقء فللمّرأة المطال 
بالقشخ من غَيْرٍ E‏ 

000 جل فان أنفق رالا ERE‏ 


واختلف أصحاب هذا القول في التأجيل على أقوال: 
فقيل: يؤجل سنتين. 


۳ 0( ب اه ۰ ۳ 
الغائبف 
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(۱) تقدم قريبًا. 

(۲) المغني لابن قدامة (/ 5 .)75١‏ 

(۳) أي: يكون للزوجة حق الخيار في التفريق لا أنها تُلزم بذلك» وإلا لو رضيت بالبقاء معه على 
إعساره لجاز لا 

(:) إسناده حسن: رواه ابن آبي شيبة (۱۹۰۲۱) قال: نا وكيع» عن أبي مكين قال: كتب عمر بن 
عبد العزيز: «من غاب عن امرأته سنتين» فليطلق أو ليقفل إليها» وني الإسناد: «أبو مكين وهو 
نوح بن ربيعة» صدوق وهو إن لم يصرح بسماعه من عمر بن عبد العزيز إلا أنه من الطبقة 
السادسة» ولم يوصف بتدليس» وعمر بن عبد العزيز من الرابعة فاحتمال السماع قوي والله أعلم. 

)٥(‏ إسناده صحيح: رواه الشافعي في الأم »)١١٠١ /١(‏ وني المسند »)۲٠۲(‏ وعبد الرزاق 
EI SD‏ ۰) وابن E‏ ) وصالح بن أحمد 
في المسائل (١۲۷)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)٠١۷٠۷(‏ من طريق سُفْيَانَ بن عيينة عَنْ أبي 


|| بره موسوعة أحكام القرآن 
TS‏ ا 
وقبل: يؤجل شهرًا. 
زُوي عن مالك بن انس" يكلثه. 
وقيل: يؤجل شهرًا أو شهرين. 
وهو قول عمر بن عبد العزيز' " نانم 
وقبل: يؤجل ثلاثة 0 
وهو قول الشافعي”*) كانه . 
وأدلة هذه الأقوال قريبة من أدلة من يقول بمطلق التفريق بينه| لإعساره. 
ومنهم من قال: حبس حتى ينفق عليها. 


الاو قال : الت سَعِيدَ بی الَيّبٍ عَنِ الوَجُل لا بد ما ينف عل امْرَأَِِ َالَ: به ری اء قال 
أبو الرّنَادِ: قُلْت: سَنَةِ قال متَعَيد : سَنَة). 
وروی عبد الرزاق (151707) عَنِ الور عَنْ يحب بن سَعِيد عَنِ ابن الس قَالَ: ا 
الرّجُلُ ما فق عل امْرأتهِ جب على أن ارقا . قال الثوري: وحن لا تأحد بدا اقول هو 
اء الْتْلِيَتْ به فَْتَضْبِرً) وإسناده صحيح. 

(1) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (1585): ا الزار قَالَ: سات عَنٍ 
لرّجُلِ لا يد ما نف عَلَ امرَأَت؟ قَالَ: يمدق بها٤.‏ قال قلت: س ؟ قال: (نَحَمْ 00 

(۲) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط (۹/ 1۸)ء وابن قدامة في المغني (۸/ ٤‏ °( 

ال ا E‏ ن أبي الزَّنَادٍ وَعَبْدِ ال حبار ن آي 


بد عن 

الرّنَادٍ قالّ: حاصَمَتِ ت امْرَة رَوْجَهَا ل عُمَرَ ِن َب العزيز وأا حاضِر في | إِمُرته عَلَ ليق 
َكَرَت لَه آنه لا ينف عَلَيهاء َدَعَاةُ ع ا أن عَلََْا وا َف بيتك وَبيتها. قَالَ 
الاد قالع عد اشرثواله أجل كور أر شهرنيء کن کی علا ل كرك :5 EE‏ 
وفي الإسناد: «عبد الرحمن بن أبي الزناد» متكلم فيه» وأيضًا روايته عن أبيه فيها 0 وتقدم الأثر 
بتهامه. 

(؟) قال يقل في الأم (48/6): ل موَجَل كبر ِن ثلاث ولا مع ارا 


تَعْمَلَ أو تسا فَإِنْ ليد متها خرت.اه. 


موسوعة أحكام القرآن KN‏ 
االخ7_7++++<+_١<ا<”<ا<؟<<<تييييى‏ يز _يب”بيس”يسب”بااببيبياسلبليلللٍل©”لسسس ڪڪ ۳ = 

وهو قول: عبيد الله بن الحسن العنبري ننه . 

قلت: وهو قول مستغرب لا دليل عليه من كتاب ولا سنة» ولا قائل به من 
الآولين - فيها علمت - والله أعلم. 

وقد أجاب على هذا القول ابن القيم تائم فقال في زاد المعاد :)55١ /٥(‏ ويله 


4 


ا لاي نَيْءِ يُسْجَنْ ومع علي عليه ب عَذَّاب السَّجْنٍ وَعَذَابِ الفقر وَعَذَابِ 


الع ها جاك هذا ا عَظِيبٌه وما اظن من شم رَائحَة الْعِلم يَقُولُ 
هذا .اه. 


ومنهم من قال : هي تُكَلّف الإنفاق عليه أن عجز. 

وهو قول ابن حزم کته 

ودليله في هذا القول: قَوْلُ الله : طإوعل الود أقد رهن وك مون بالْمَعْرُوفٍ 
ل ينها لاما ايا ادها :ولا موا د كه بود وغل ألْوَارتِ يفل 
لك 4| [البقرة:75؟]. 

َالرََوْجَةٌ وارد نه فعليها الََقَة ب ل 

وقد أجاب أيضًا على هذا القول ابن القيم نت فقال في زاد معاد :)٤٩۱ /٥(‏ وی 
م مِنْهَا خلاف ما فَهِمَة؛ قان الله سُبْحَانَهُ 

ل: وَعَلَ آلْمَوُْودِ له رِدْفْهُنَ وكِسْوَثْهْنَ بِالْمَغرُوفٍ [لغرة:۲٣٠]‏ وَهَذَا صَمِيرُ 


)١(‏ قال ابن المنذر في الأوسط (577/9): كي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: حبس الرجل بنفقة 
امرأته حتى ينفق عليها أو يطلقهاء ولا آمره بطلاقها إذ عجز عن نفقتهاء حبس أبدًا.اه. 
وقال ابن قدامة في المغني (۸/ ۷ ۰( : قال العَنبري: ET e‏ 

(۲) قال ابن القيم في زاد المعاد (8/ :)45١‏ وني المشألة مَذْهَبٌ ار وَهُوَّ: أن كأ كلف الْإنْقَاقَ 


سن قل تر 


e 


علب ولاز ا كد كلك رن بسر 
(۳) زاد المعاد .)٤١١ /٠(‏ 


| 2 | موسوعة أحكام القرآن 
رجات باد ىك م َالَ: موَعل ألوارث مقل 5ك )مه۲۲٠‏ مَجَعل سبْحَانة عل 
ٿ الْوَكدٍ ف ررق لْوَالِدَاتِ وَكِسوتهن ِامُمْرُوفٍ ب مثل م عل 


3 


وَارثِ 
e‏ الاي تة عل عر الرَمجَاك؟ عى ْمَل عر ماعل ما دهت 


ومنهم من قال: لا يفرق بينه|. 
: 000 فم 
روي عن: عمر بن عبد العزيز''' والحسن البصري”'"'» وهي رواية عن 
الزهري””,. وقول: الشعبي 157 وعطاء 0 وابن ع وعثان البتي» وابن آي 


(1)سيآق قري عبد اثر الزهرئ؛ 
(۲) إسناده تالف: رواه ابن أبي شيبة )١1017(‏ قال: نا حفص» عن عمروء عن الحسن قال: (إذا 
عجز الرجل عن نفقة امرآته لم يفرق بينها» وفي الإسناد: عمرو بن عبيد (م: متهم», انظر (تهذيب 
التهذيب). 

مي زواة عي الرزاف,11982 2١‏ عن مع مَحْموَ قال: سال الزّهْرِيَّ عَنِ الرَجُلٍ لا يد 
ما فق عل امرَأَيِهِ فرق بَيَْهَُا؟ قال : LS‏ و كان الل كفنا 
إلا مآ الها سَيَْعَلُ آله بعد عر بس4 الطلاق:/]» قال مَثْمَرٌ ع : وَبَلَعَنِي عَنْ عْمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيز 
ل قَوْلِ الزْهْرِي. 

ا ان ای ا عن عد لروا قوسن مسد عل اوفك فال اسان ا 
«وبلغني أن عمر بن عبد العزيز قال ذلك». 

اسان معي رواه سعيد بن منصور في السنن (5 7 00 : نا هشیم » عن مُطَرّفٍ عن الشّحْبِيٌ» 
قَالَ : إن وج أن لن يِذ لُكل إلا ا يُطِيقٌ. 

(5) إسناده صحيح : رواه عبد الرزاق (5 1778) قَالَ: أخبّرا ان جُرَيْج قَالَ : مالك عَطَاءً عَنِ | 
لا تد عِنْدَ الرَّجُلٍ ما يُضْلِحْهَا مِنَ التَمَقَة؟ قَالَ : «لَيْسَ ا إلا ما وَج لَيْسَ آ لَهُ أن يَطَلَقَهَاه . 
٣۰ N E‏ قال: نا عمر بن هارون» عن ابن جريج» عن عطاء» في الرجل 
يعجز عن نفقة امرأته. قال: «لا يفرق بينهماء ابتليت فلتصبر» وفي الإسناد: «عمر بن هارون 
البلخي» (متهم) انظر (تبذيب التهذيب). 

(1) إسناده صحيح: : رواه سعيد بن منصور (۲۰۲۷) : نا هشیم عن ابن شرمَة» قال: 
ديج يكلف ما لا طيی. 


ارا 


\o: 


موسوعة أحكام القرآن لما 
ليى''' وأبي حنيفة النعمان'''» وحماد بن أبي سلبان" وسفيان الثوري” '» ورواية 
اعا نبا في اله حيح عنه””' رحمهم الله تعالى. 


ت 


واحتج بعض القائلين بهذا القول بقلو تَعَالَ: لفق ذو سَعَةٍ ا 
قُدِرَ عَلَيّهِ فهر فَلَينفِقْ مما اله لله نَهُ لا مُكَلْفُ آله َمْسا إلا ما eT‏ 
EE‏ عُسْرٍ مسرا [ اطق :۷| 

وجه الدلالة: قإذا لم يقدر على التفقة لا يكلفه الله اماق دة كالة: َإِذام 
كلف الْنْمَاق في هَذِه اخَالة لم يجز التفريق بينه وبين ن امرأته لعجزه عن تَفَقَتهًا. فا 
يجوز إِجباره على الطلاق من أجلهاء لأن فيه إِيجَابٍ التفريق بء لم يجب. وَأيضًا إن 
أراد (أن لا يكلفه) ما لا يُطيق (وَلم يرد أن يكلف (كل مَا) يُطيق) لن ذلك مَمَهُوم 


.)57/9( الأوسط لابن المنذر‎ )١( 

(۲) قال محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (/ 0١‏ 4): قَالَ أبو حنيقّة ظله: إذا لم يجد الحر ما 
ينفق على امراته» أمة كَانَت أو حرّة» لم يفرق بينهاء وَكَذَلِكَ العبْد وَلَكِن يقرض.اه. 
وقال العيني في البناية (/ /57): ثم اعلم أن العجز عن الإنفاق لا يوجب التفريق عندنا.اه. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (315014): نا غندر» عن شعبة» قال: سألت حمادًا عن رجل تزوج امرأة» ولم 
يكن عنده ما ينفق» قال: «يؤجل سنة»» قلت ا ده قال: «يطلقها». 

(8] إسداده مجو رواه عبد الرزاق (11707) عَنِ النَوْرِيٌه عَنْ بی بن سوبي عَنِ ابن اليب 
قَالَ: إا ےید لجل ما ینف عل ارتو جر على أن بقارا . قال التوَريٌ: و ل تاغل 
ڌا الْقَوْلِء هو بَلَاءٌ ابَلِيَتْ به فَلْمَضيرًا. 

)٥(‏ قال ابن قدامة في المقنع (7/9): وعن أحمد أنها لا تملك الفسخ بالإعسار. والأول 
المذهب.اه. 
SS‏ 
الفسخ بالإعسار» ما لم يوجد منه غرورء فقال: إذا تزوج امرأة وهو مفلس» ولم تعلم المرأة» لا 
يفرق بينهماء إلا أن يكون قال لها: (عندي من العروض والأموال) وغرها من نفسهاء إلا أن 
القاضي حمل هذا على الإفلاس بالصداق» وبالجملة قد قيل في وجه ذلك: إنه حق لما عليه» فلم 
يح الك a a‏ روا ارقم ياد E A‏ / 
وقال ابن القيم في زاد المعاد /٥(‏ 576): وهر الصَّحِيحٌ مِنْ مَذْهَبِ خد ينه اخبَارة عَامَّة 
أَضْحَابهِ.اه. 


6 
0 
و لسَيَجْعَلُ الله بعد 0 عر يراك الطلاق:"] ايت لعل ا يرق ها 
e‏ لالا 
وبقول الله تعالى: #إإوَّإن گا ذو عُسْرَة قَتَظرَة إل مَيْسَر4[لبقرة: ۲۸ 


وجه الذلالة: نص الله تعال وككك عل أن المعس يستحق 0 والإمهال» فلو 
أجلته المرأة في النفقة ما كان ها أن تطالب بالفرقة» فكذا إذا ثبت الأجل شرعًا”". 


وقول الله تعالى: # ران ڪځوا الأ من [لرر:۲٣].‏ 
وجه الدلالة: َدَبَ الله تَعَالَ إل إِنْكَاح الْمَقِي قلا يجُورٌ أَنْ يَكُونَ الْمَْرُ سب 


6و مه 


للفرقة وَهُوَ منوب مَعَهُ إلى النكاح 0 
وأثر عمر بن الخطاب ذلنه: E‏ لَه يُدَعَى هيا عَلَ الجمی فَقَالَ: «يَا 


هي اضمُم جَتَاحَكَ عَنٍ اللوي اق دعوَة اللوم قن دعو الظلوم مُسْتَجَابَة 
ذل رَبَّ الصَرَيْمَةِ وَرَبَّ عمق وراي َعَم بن عَوْفِ» وَنَّعَمَ بن عفان فيا 
إن لك مَاشِيت] يَرْجِعًا إل تخل وَرَنِعَ؛ وَإِنْ لطر بك ورف اليك إن 
بلك مَاشِيْتهها أي ببزيه» قَيَقَولٌ: ا لاء 
وَالكََة ايسر عي ِي اَم وَالوَِقِ» وَايِمُ لله لله لم رون أذ 
لبلاذف اوا عََيْهَا في ا اميق َأسْلَُوا عَليَِا ى الإشلام؛ ا 
SS‏ 


ر 
ر وو وء 


وجه الدلالة: ا قَدَرَةَ لفاعل الاكْتِسَابٍ و له ما فق منه» فنفقته أو 


)١(‏ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب لشيخ الاسلام زكريا الانصاري (517/7) وانظر 
المبسوط للسرخسي »)۲۲٤ /١(‏ وفتح القدير (5/ ١۳۸)ء‏ وزاد المعاد لابن القيم (5/ 5557)» 
وسبل السلام للصنعاني (۳/ /771). 

() البناية شرح المداية للعيني (0/ 517/5). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۳/ .)٠٠١‏ 

(5) رواه البخاري .)۳۰٥۹(‏ 


ل ل الا 


- 


0 يجِبُ عَلَيْهِ ماق عَلَ مَرَاتبھا تَکُون عَلَ ب ق‎ E ES 
حديث جا نی عت اله ل : دحل أبو بكر يتأن عَل رَسُولٍ الله لا مود فو‎ 
الاس جلوسا یجاب يدن لاد مِنْهُمْ قَالَ: ان لای بكر قت کے ن شعن‎ 


رع ر سے 


َاستَادَنَ فَأَذِنَ لَه فَوَجَدَ النبيّ ي جَالِسَا حَوْلَهُ نِسَاؤه وَاجَّا سَاكِنَاء قَالَ: قَقَالَ: 


لاون كتا أضحك الي كلة. فال ا رول الله» َو رايت نت حارج ساني 


انق قَقَمْتُ ليها فَوَجَاْتُ عَْقَهًا. تقك شرل ال ف قال «هُنَّ حولي کا 

ی التي الَققة» مام أبو کر إل ايا ا ا فقا عر إل حَلْصة ا 
6 وھا فول ال E‏ 00 وَاللْه ا سا 
رَُولَ الله وك شيا أَبَدَا لبس عِنْدَهُ تم اتر شَهرَا - أو يَسْعَا ورين - م 
رلت عليه هذه الآية: ايها اَی 0 ل ]| [الأحزاب:۲۸] سسََ 7 
و م اكاك فبدأً بعَائشة» قَقَالَ: «يا عائشة» 


2 ذم .0 2< 5 7 o‏ رة 
قَالْتْ: وَمَا هو ا ر E‏ افك يا ر سول الله اتش 
o4 0 2‏ 


أبَوَي؟ بل ختار اة رشو َالدا لخر و شالك أن لا 2 
الذي قلت. قَالَ: لا ساني امرَأَةٌ مهن إلا أخبرئها أن الله 1 يَبْعَْنِي مُعَنمَاء وَل 


ناء ولک بَعدَيو E‏ م 
وجه الدلالة: قَانُوا: مهدا بو بكر وعْمَرُ ك يَضرِبَانِ انهه بحَضْرَة دصو آنه 
اة إِذْ الاه فة لا َيِذَّا و الال أن ر طا بحل ويد قار شرل الله 


و 2002 


کل عل لاک قل عل آلا ع ا فيا طلا نال في كال السار ۰ 
ولأن) - أي: الزوجين - مجتمعان بنكاح صحيح مجمع عليه» وغير جائز أن 


(۲) رواه مسلم .)١51/8(‏ 
(۳) زاد المعاد (0/ 57 5). 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


يوجب عليه فراقها إلا بإجماع مثله» أو سنة عن الرسول بي لا معارض ها . 
0 ا القائلين 1 ا 0 


فيقال: يزعن تأ نس تون يكاب الإ هذا 
الخال قال الله تَعَالَ: ومن فير عَلَيِ له 
تفا إلا مآ اكه سيجْعَل آله بغ نر EE‏ 1 
عبد تناك ا وف إذ کان رك ارال برت دعا رالا غ کت ترم زد 
لاق ولو گان الاجر عَن اة ع يك بِمَعْرُوفٍ لوحب أن يكو احا 
اة راء الحا اين عجوو عن الغ عل انتوم قشلا عن نتتائهة . 
چە 2ه 5 رفو . )1( 
غير مسكين بمَعروفِ : 


8 


E‏ ت 


الجواب عن حديث أبي هريرة طلكه أن اللي بل قال: «أفْضل الصّدَ 0 ما ترك 
غِتی» وَاليَدٌ العلا حبر مِنَ اليد الشف وَابِدا ِمَنْ تَعُولُ» تَقُولُ امرأةٌ : إا أن 
تُطْعِمَنِي وم 27 35 قول العبْد: أَطْعِمْنِي وَاشتَعولني. وَيَقول الابنُ: 


— 


اطي إل من قتي فقوا 2 هِرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسول الله کل؟ 
قَالَ: «لآ هَذَا مِنْ كيس أب هير . 

فيقال: إنه موقوف من كلام أبي هريرة طب وأيضًا ليس صريًا في أنه في حق 
المعسر الغير قادر على الإنفاق» فاحتمل - كا تقدم - أن يكون في حق الشحيح» أو 
من يعضل الزوجة مع قدرته ونحوه» وهذا بلا شك يجعل للزوجة الاختيار في حق 
الفسخ من عدمه. 


الجواب عن حديث أب هُرَيْرَةَ طب عن الي يكل بوثله...( الرَّجُل لا يِذ مَا 


.)451/( الأوسط لابن المنذر‎ )١( 
.)۹۸ /۲( أحكام القرآن للجصاص‎ )۲( 
تقدم قريبًا.‎ )۳( 


موسوعة أحكام القرآن E‏ 

فيقال: إن الحديث منكر لا حجة فيه البتة. 

الجواب عن أثر عمر بن الخطاب ڪه أنه كتب إل أُمَرَاءِ الأجتاد في رجَال عابو 
د ل ل سي 
حَبَسُوا). لفظ الشافعي. 

ولفظ عك الرذاق: کت ع عُمَرُ إلى أَمَرَاءِ الأَجتاو: «أنِ تار 
eS‏ ؛ وَإِمّا أن يبعثوا إِلَيْهِنَ 
مق نَمَف وَإِمًا أن يلوا ويَْعَنُوا َة مَا مَطَى)”". 

OE AEE Ea Oka ٠ 
انقطعوا عن أهليلهم لسبب ماء أو عمن غاب وترك الإنفاق» وهو ظاهر المتن.‎ 

ويُقال أيضًا: إنه لا يتصور أن عمر #5 يأمر فقراء المسلمين الذين لا يستطيعون 
ضربًا في الأرضء وأغلبهم أو كثير منهم من صحابة النبي ب وهم من خيرة الخلق 
- يأمرهم بفراق أهليهن للإعسار وقلة ذات اليد - وهو أمير المؤمنين ووليهم 
وأرأف الناس بهم» وتحته بيت المال وله مطلق التصرف فيه وهو الجواد السخاء 
المنفق - ثم يأمرهم بتطليق أزواجهن لمجرد الإعسار وقلة ذات اليد - فهذا من أبعد 
ما يكون عن الخليفة الراشد» وليس في متن الأثر الوارد عنه ما يشم منه رائحة 
ذلك!!! 


1١ 
1١ 


ويقال أيضًا: إنه تقدم أثر عمر بن الخطاب الآخر وهو أقوى من هذا من ناحية 
الدلالة» وفيه إنفاق عمر بن الخطاب ذه على المعسر ومن يجب الإنفاق عليه تمن 
كان وليه ذلك الموسرء ولا خلاف أن هذا أحكم» وأفضل» وأرعى لمصلحة 
المسلمين. 

ا لجواب عن القول بأنه إذا تَبَتَ الْقَسْحُ بِالْعَجْرِ عَن الْوَطْءِء وَالضَّرَرُ فيه 
(۱) تقدم قريبًا. 
(۲) أحكام القرآن للجصاص (۲/ ۹۸). 


كا 


ل لَه 


| موسوعة أحكام القرآن 


نا هو قد َد وَسَهوَة يَقُومُ الْبَدَنُ دونه فان ي ينيْتَ بالْعَجْزْ عَن التَمََ التي ا يمو 
ا 


فيقال: إن يجب التفريق بين العنين وزوجته بإجماع إن كان موجوداء وليست هذه 
المسألة كذلك. وإذا اختلفوا في العنين» لوجب الوقوف عن التفريق بينهها [هنا في 
ا 
النفقة فإن ا ا زا طويلاء 0000 وعدم قدرته ‏ عض 
الزوجة للمضرة ة في نفسها وني عرضهاء ودينهاء أما إعسار الزوج فإنه عارض أمكن 
إزالته» من بيت المال والعصبات» ونحوه. وأخير ربنا ك أنه #سَيَجْعَلُ أللّهُ بَعَدَ 
عُسْرٍِ مسرا 4[الطدق:۷]» وقال تعالى: إن مَعَ آلْعْسَرٍ يُسْرَا[الشرح:<]. 

ويقال أيضًا: أن الرجل إذا أعسر وتحول حاله إلى الفقرء أو المسكنة» أو كان 
أصلًا فقيرّاء فإن له حقًا على المسلمين في زكواتهم» بالنص والإجماع» قال الله تعالى: 
إِنَّمَا آَلصَّدَقَتُ لِلْمْمَرَآءِ وَألْمَسكِينٍ...#[التوبة:.] الآية. 

وأجمع المسلمون على أن للفقير والمسكين مصرفان من مصارف الزكاة» لا 
خلاف بينهم في ذلك . 

فكيف بالله بدلا من أن يُجبر كسره وما لَه الفقر له كيف يُمنع حقًا فرضه الله 
له في كتابه؟ ثم هو أيضًا يمنع زوجته تحته ويفرّق بينها لفقره وعجزه» وقد نزل 
بالصحابة نوازل ومخامص ولم يرد - فيا أعلم - أن امرأة أو وليها طلبا الفسخ من 
الزوج لإعساره وفقره !! 

كا ع د ل ا 


E 


0 


.)١5 5 /7( والمهذب للشيرازي‎ »27١ 5 /۸( المغني لابن قدامة‎ )١( 
الأوسط لابن المنذر (4/ 251» وما بين المعقوفين زيادة للإيضاح.‎ )۲( 
.)١١۸ انظر الإجماع لابن المنذر (برقم‎ )۳( 


ل ا 


0 


حال E E‏ عَلَيّه زرف فَلَيُنَفِقَ مما دَائلهُ لله لا 

كر أله فسا إل مآ اققا [د:٠. Es‏ 
يثِ أبي الزن عن ن¿ جابر: 3ل أبُو بَكْر وعْمَرٌ ف عل رسول الله ككل رج 

0 .. الوا قدا أبُو بكر وعُمَرٌ اة ضبان الها بک بحَضرَة رَسول الله 


َك إِذْ الاه تَمَقَةَ لا يِدُهَا . وَمِنَ امُحَالٍ أن يَضرِبَا طَالِيَْنِ للْحَقٌّ و يرما سول الله 
له عل ذلك قل عل أنه ا عن كا فيا ناء م اة في حال الْإِعْسَارِ وَإذَا 


ذه 2 


گان طلا ا باط َكيف من الو مِنْ فسخ النگاح بِعَدَم اه 


8 


0 


یل کا وقد أَمَرَ الله سبحا صَاحِبَ الدَيْنِ أن يُنظِرَ لحر إل اليْسَرَةِء وَعَاية الَف 
ن کور دَيْنَا َرأ مَأمُورة نظا الزَوْج لل اة ب بص الْقَرْآنِ هَذَا إن قِيل: 


5 
4١ CR} 


تعبت فى ذْمةٍ الزّوْج وَإِنَ قِيلَ: تشفط مضي الزمان اسح انعد اعد 


ه80 


ا 


قالوا: قال تحال اجب عل صَاحِبٍ الخ ال عَلَ انير وَنَدَبَه إل الصَّدَقَةٍ 
دك حف وما عدا ذبن لمرن جور مځ له ون فول وزو رأة کا اک 
ارم نان طرق لاير ان سبدو لا N‏ 
فا عدا ذبن نرين ۰ 


مويرم :قا کی الین کل قط ب TENE‏ 
اعا أن المح حن ها ن شَاءَتْ صَبَرَٺ ون شَاءَتْ فَسَحَتْء ا 


الْأحْكَامَ عَنِ الله َال بِأَمِْ فَهَبْ أن زواج ركن حَفَهُنَ» أذ كان فين اترا 0 


وا ات بِحَقَهَا؟ وَمَؤُلَاءٍ ساو يلل خر نِسَاءٍ الْعَاكينَ يُطَالِْنَهُ الَف حى ی 


وست 


َا 


غ 


ف 
ولا 


5 


ص 
ا ب معو 41 موس 2 


e‏ ل كن مت 


مرا راعةً: إن يكحت > بعد رة عب اَن بي الرِ َد ا ا ن 
eT‏ ومن اللوم أن هَذَاكَانَ فيهم في عَابة النذرَة 
الْإِعْسَانٍ ا طَلَبَتْ نه امْرَأَةٌ واجدة أن مرق بيت ويها بالإعسار. 


ےه 
أن 
ا 


l=‏ موسوعة أحكام القرة 
قالوا الل ليا lT‏ وبس 
اوقت فلو گان كل مَنِ افر فَسَحَتْ عَلَيْهِ امن َعَم البلء وكا م 
ل اتر الْعَااَ وَكَانَ ١‏ لياق بيد أفثر الاي قمر الذي 1 قي رة رة 


کے 


النفقة اا 
قالوا: وَلَوْتَعَذَّرَ مى اكرأَةٍ السْتِمْتَاعٌ بِمَرَضٍ مُتَطَاوِلٍ وَأَعْسَرَتْ با لخاع» َيُمَكَنٍ 


pp‏ م ا 
الإشينتاع؟ 


ا ا يره مذ صرح فيه بان وله (امرأنك تَقُولٌُ: أَنْفِقْ عَلنَ 
والاطلفق )من که لا ر كل لام الي كي وَهَدَا في «الصّحِيح) عله وَروَاهُعَنه 


عو ه3 £ 7 708 


سَعِيد بن أبي سَعِيدٍ وقال: ثم يقو قول أبو هِرَيْرَةَ إِذَا حَدٿ ذا الحديث: امراك 


X3 
o 
× 
1 


لی کا اشک اش أشزا أذ ار عن أي مرت زونہ ا ھ 1 


4 


روي بالمختى» وَأرَاد قول آي هْرَيرة ده امراك تَقَولٌ: أَطْعِمْنِي أو طَلَقْنِيء وام 
يَكُونَ عند بي هُريْرَةَ ء عن النبي لاف آنه سيل 0 
E ON EL‏ قل ولا ية أب رة و 
حَدَّتَ بو يف واو هُرَْرَةَ لا يَسْتَجيرٌ ان بوي عن التي ل «امرأكَ ؟ ول 


أطيئني وللا طَلَنِي) و وول ماف كس أن د و ا 


۹ 


ب 2 و م ما 2ے ت rE‏ 02 و2 fo a As‏ 
وَالْذْى َة ا في هَذِهِ المسألة: أن الرَّجِل إذا عر المرأة 
عو 3 5 چس هم ر ٥و‏ داك ب 2 22 ا کر وو ر ا ا ۲ و لطن ر 
بأنه ذو مال فتزو ج عن عل ذلك قط مث لاا شىءَ 4» أو کان ذا مال وَتَرَكَ الإنفاق 


اما 
ته و1 ر E‏ نا الْمَسْحَ 


ا 


أو کان موسا نم أصابتة جائحة اجْتَاحَتْ ماله فلا فسح 


فى ذَلِكَء ا لتاس تيم الْمَاقَة بَعْدَ الْيَسَارٍ و تَرْفَعْهُمْ أَرْوَاجْهُمْ لل 
كم زرا ميته ول ارق 


00 0 - ب لاهن م اطع م ع 
قال هور الفقهاء: لا يبت ها الَْسْح بالإِعْسَارٍ بالصَّدَاقء وَهَذَا قول أبى 

بر “لا ی 3 8 رة ٠‏ ر دي 2ه 
aS‏ 


4 


ر که م ا جك ل ۶ تر 0 4 
َوْلُ گر مِنْ أَصْحَاب الشَّافِعِي. وَقَصّلَ الشّيْحُ أبو شاق وَأبُو لي بن أبي ھ يرَة 
ور ٤ر‏ ۶ ووو ° 

ا 


قَقَالَا: إن گان بل الّحُول تبت بو المح ويهآ تست وق أحد لد وو 
عل کي ةر 2 € ور » ر 
5 أن 


ذب أَحْمَدَ هذا مع أله ءوض ححص وهو أحق أن 


انض گل ما قر في عدم الخ پو فول في الَو 


إن قِيل: في الْإِعْسَارِ بالتفقة م مِنَ الضَّرَرِ اللّاحِقٍ بالرَوْجَة ما لَيْسَ في الْإِعْسَارِ 


ا 
ا 


بالصَّدَاقٍِء إن البنية تو تقوم بذونه بخلاف التَمَقَة. 


قيلّ: الي كذ تقوم بدو فق ب قن اجا أو بف لبها د اا أو 
أل ِن زاء وبا نة فيش با عيش به رَمَنَ امدق َد رَمَنَ عُسْرَةٍ لوج 


292 


00 
0 لد ين ورون ها ل 0 0 لس ولو كان فا القناظ 3 


3 


1١ 


راء هذا الول ء ا 1000 ِنَّهُ تب عَلََِا أن 
فق عليه في هَذِهِ الخال 5 ا سها. وَمِنَ الَْجَب فول العنبري 


> 


3 


وَِذَا ملت وك الشَّرِيعَةٍ وَقوَاعِدَهَاٍ 7 اشْتَمَلَتْ عَلَيْهُ من الصاح وء 
المغاسد» وفع ع ادن ¿ يخال أَدْنَاهما وَتَْويتِ اذى الصْلَحَيَيْنِ لِتَحْصِيلٍ 
عام تي لك الفزل الراجت ون عرو لأف وتاي ارول .اه 

(فرعٌ): وضابط التفريق بينهم|: أن تنحل عقدة النكاح بينهماء سواء كان طلاقا 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


(فرعٌ): َكل مَوْضِع بت ا اْمَسحُ أجل التق 1 جز لا یکم لای ل 
فسخ حتف فيه قافر إلى الام گالفشخ بالْْنّق ولا يجوز له التَْيقُ إلا أن تطلب 
رأة ديك لاه َه تلم يز مِنْ عبر طَلَبِهَا ا دا و رق الاك 
ناء فهو فسخ لا وَجْعَةَ جعة لَه فيه. ودا قال الشَّافِعِيُ ا املو وَكَالَ مَالِكٌ: هر 
تطلية: ف ا يها رن ع ل تر اناع اراج ع 
به ةنال هذا ِى اة رالطلاق. 

ولتاء أا فرق لِعَجْزِهِ عن الْوَاجِبٍ ها عَلَيْه بهت فرق لش اناما إن ا 
ا ام على الطادقء َطَلَق أل مِنْ تَكَاثِء قَلَهُالرَّجْعَةُ لها ا دات في | ْدَق قن 
ل E‏ 


عن اعت “به 


َرأ المَسْحَ قَللْحَاكم الْمَسْحَ؛ لن المْمتَضَِ لَه باق» أب مَا قبل الطّلاقٍ". 


% 5 5 95 


.)۲٠۷ /۸( المغني لابن قدامة‎ )١( 


ل ا 


المبحث الأول a NS‏ 
قال تعالى: لاحل آنل ليع وَحَرّمَ لزي [البقرة:ه؟] ل 
تأملات O E E A A‏ ز 11111 
قوله تعالى: لوَتَرَى اَلْمُلَكَ مَوَاخْرَ فيه وَِكَبَتَفُوا مِن قَضْلِه-4[النحل:؛ VEE ]١‏ 
تأملات Nose assesses‏ 
المبحث الاق E A E DS SS‏ 
حكم الب O‏ اا O‏ 
أكل الحلال VES EBS DADAMS ESAS‏ 
بيع المسكرات NS OC SOOO DERSE‏ 
(من الأضرار المترتبة على تعاطى هذه الكبيرة) O EEO‏ 
بار ll‏ از[ 1 00011 
بيع الأصنام VOR ela E‏ 
بيع الدم E ERS SEAS SSE e‏ ب 
بيع الميتة 00000101017 0 ا ا ا N A‏ 
فسات من عموم الممتة ا[ ا 
بيع الدين بالدين TT TTT‏ 
البيع وقت أذان الجمعة الثاني O O‏ 
الغرن م ب ع AG‏ اسه و 
مستثنيات بقوع اموا ذأ توك لحك بالط كوه ان اس وواكاقاه لاقمو الواح وق 1 1 
بيع الحصاة RRA‏ لالخو فلاخو كر فقومل اللاو ا Eas AS‏ 


a 


الا وا 


تُفْلِحُونَ4 [آل عمران: ۱۳۰] 
آیات سورة البقرة 


تابع آيات سورة البقرة 
وقال تارك وهال ينها الذية 
لاقققلرا ا بحَرْبِ هَن ال وان تبثم 
تُطلَمُونَ4[البقرة:۲۷۸» ۲۷۹] 


تأملات في آيات المداينات 


قال تعالى في اليهود: طوَأخْذِهم اربوا وقد نوأ ع4 [النساء: ]١ ٦١‏ 
قال تعالى في القرآن ا لمكي : وما ءاثيم ِن رَيَا ربوا ى أَمولٍ آلكاين قلا ربوأ عن أل 
قال عز من قائل: ايها آلّذِينَ َامَئُوا لا تأ لوأ ليا أَضْعًَا 


ن اموا اتو آنه ودروا ما قى م 


موسوعة أحكام القرآن 


ا 


اج ا 


م قَلَحُمْ رءُوس س ولڪ لا تَظْلِمُونَ وا 


5 53 5 ا ساب 2 e a‏ ر 0 2> و 
قوله تعالى: #وّإن کان ڏو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةُ إل مَيْسَرَةِ وان تَصَدَّقوا خَيْرٌ لَكُمْ إن كنثم 


مِنَ أَلرَبوا إن كُنثم مّؤْمِنِينَ © فَإن 


ا 


فال تعالی: «وليكتب بین كينا پالعدل ولا يَأبَ کاب أن يئب A‏ 
E‏ لله يد ولا تنک مت شيقاً إن كن أ آل E EE‏ 


صَعِينًا أو لا يَسْتَطِيعٌ أن يُمِلَّ هُوَ كَْيمْلِلُ ولي بلْعَدلِ4[ البقرة:۲۸۲] Odese‏ 
5 75 8 ا د و ا ا 55 ا ا ا ا كين 2 

قوله تعالى: #وَآسْتَشْهِدُوا شَّهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمَ قان لَمْ يَكُوئًا رَجُلينِ فَرَجُلْ وَآمْرَاَنَانِ مِمّن تَرَضَوَنَ 
مِنَ أَلشهَدَاءٍ4[البقرة:۲۸۲] NO ee se Nese ne Sees‏ 


1 GES الكددئ ولا يق الشفيداء إااما‎ O أن تفل تعد نزم‎ Jai 


قوله تعالى: ارلا تَسْعَمُوَا أن تَحَدْبُوه صَغِيرًا أو كبيرًا إل أَجَلِدْ- دَلِكُمْ أَقْسَظ عند آله وَأَقومُ شد 


واد ألا تَرْتَايوَا إلا أن مَكُونَ د جره حَاضِرَة ُدِيرُونَهَا بَيَنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيكُمْ جنا الا 


قال تعالى : راودأ | إِذَا بایغ وَل يضار كتِبُ وَل ا تفرد يك واتثرا نموا 
وَيَعَل E‏ لَه الله پڪُل شَىْءٍ عليٌ4 [البقرة:۲۸۲] 0000-8 [ [ [ [ 1[ VEC‏ 


مسألة: تعريف الدين E AR‏ 1 1 ااا 
مسألة الترهيب من الدين ا E‏ 111 


ع 


ممالا بيع یران ا ا5 4 ف 412410 1ق د ه14 EE E 8 148 4 014 144 E 4 4. a‏ 14د 4 AA E E‏ 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


مسألة: إن أعسر المدين فهل تُجبر على استئجار نفسه با عليه من دين؟ 0 
مسألة : معاقبة الغني المماطل بالسجن ا 1 اا 
أله الطد O‏ ها لغيه هل له اتدل ؟) اسع ا سي 
مسألة: حكم كتابة الدين المؤجل ا ا 
السلم ا O O RAS‏ اا 
مسألة: تعريف السلم SASSER‏ 11001010101 
مسألة: حكم السلم اه 
مسألة: في المتفق عليه في أمر السلم O NE‏ 
مسألة: السلم في الحيوان AE e e SS‏ 
مسالة: الجمع بين بيع السلم وقوله ي «ولا تبع ما ليس عندك» TET‏ ا 
مسالة: حكم الكتابة على الكاتب لاي ست 
المبحث الأول | 
تأملات في الآية الكريمة ASAR ESSER‏ 


قال تعالى : إن كنم عل سر وم تچوا كاتا هن مَفُوصة كن أن بَعضُكُم بصا دلوأ 
َون أَمتئةه ولق دة ربد ولا يكرا القية رخ ا EEE‏ 


ليم #[البقرة:۲۸۳] NNSA ASA OS OOS‏ 
المببحث الثاني E E O‏ 
مسألة: تعريف الرهن و مو ل و قفار 
مسألة: حكمه VY AES SAR ES‏ 
مسألة: في أصول الرهن اذ[ N O‏ 
مسألة: أحوال الرهن E E‏ 
صور في الانتفاع بالرهن مم سكو سا سما اا سس 
مسألة: الانتفاع بالرهن Elastane‏ 
مسألة: هل يجوز زرع الأرض المرهونة؟ ا حا موه وو لا حو لاحر 
مسألة : إذا فقد الرهن كبقرة ماتت فمن الذي يتحمل هذا؟ Neeser‏ 


مسألة: ما توجيه قوله كل: کل عام مرن یی ASS‏ 


امھ ےر 


ا ا 


كتاب الصلح 
قال الله تعالى: «لَا حَيْرَ فى كَِيرٍ من نوله إلا من أَمرَبصَدَقَة أَوْمَعْرُوفٍِ أَوْإِضْلَج بَِنَ 
الگا [النساء: NN DS RD SSD E RS [1۱ ٤‏ 
قال الله تعالى: «إوَإن طآيقكان من ألْمُؤِْونَ أفتكأوأ َأضلحوأ ينها إن بعت إِحدَئهُما عل الأخرَى 
وار الى تت بق كوو إل أمرآرله تإماكلزق كأ A E‏ وأفيظررا إن الله يذ 


حكم الصلح بين الناس ES ESS‏ و الو E‏ 


مسألة: ضع وتعجل VFO‏ 


كتاب المواريث 

قال الله تعالى: «لِلرَجَالٍ نَصِيبٌ مما ترك لْوَلَِانِ وَالأََربُونَ وَلِيِسَآءِ َصِيبُ مما ترك أَلَْلِدَانٍ 

ارتو ا ا کک Oa‏ 
أولا: أدلة خاصة في فضل تعلم علم الفرائض ا 10 
ثانيًا: أدلة عامة في فضل تعلم العلم عمومًا والحث عليه» ويدخل فيه علم الفرائض ... 5 5 ١‏ 
أحكام الآية وفيها مسائل ASE‏ 11[ 0 0 01000 120 
المسألة الأولى: سبب نزول الآية ا 1 ا OO‏ 
المسألة الثانية في تأويل الآية اا O A O‏ 
المسألة الثالثة: احتج بعض العلماء بهذه الآية على توريث ذوي الأرحام ا 
مسألة ميراث ذوي الأرحام BAT E o‏ 


قال الله تعالى: «وَإِدَا حَصَر ألقِسْمَة أؤلوا لمر وَآلَعدى وَالْمَسكِينْ فَأررْقُوهُم مِنْهُ وَقُولوا لهم قلا 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


مَعْرُوقًا4 [النساء:م] Ve CL o E‏ 
الأولى: هل الآية حكمة أم منسوخة؟ MER.‏ 
المسألة الثانية ام ا وا م 
المسألة الثالثة: أقوال المفسرين حملة في الآية اا 
الثالثة: تأويل قوله تعالى: «وفولو لهم َر مَعْرُوقًا4[النساء:م] O O‏ 

قال الله تعالى : وليخ الذي لو كوأ مِنْ حَلْفِهمْ ديه ضِعَفًا حَافُوا عَلَيْهمَ يكوأ أده ولي و 
رلا سَدِيدًا[النساء:3] EER SASS‏ اا 
قوله تعالى: إيُوم صیطم أله ت اور گر مغل حط الین إن ی اة قوق الكت قله فل 


مَا رك ران گات جد كلها ليضف لبرت لل وجو تتا شاش ينا ئا ر إن گان له ود إن لم 
ۇر فلا لفت قان کان له اخ لاه سدس من بعد وَصِيَة بوص بها أ 
دين رش N O E AE E E‏ 


حَكيمًا#[النساء: YT Ea ARERR ]١١‏ 
حكم ميراث الاسیر مق نه اسك طااون اما طساوا 1 
الخامسة: المعنى الإجمالى للآية E‏ 
السادسة: رات الخضبة م OO‏ ا 
مسألة: وهذه الآية أصل في ذكر أصحاب الفروض ل 
السابعة: قوله تعالى: إن ُن ذِسَآء مَوْقَ تين فَلَوُىَ فلا ما ترك 4[الساء: Erk ]١ ٠‏ 
الثامنة: قوله تعالى: إوَإن ات وَاحِدَةٌ فَلَهَا ألتِضفف4[النساء: ]١ ١‏ 11 


التاسعة ولال واويه كل ود مها سدس م مِنَا ترك إن کان لمر ولد إن لم ڪن لهم 
ول ورك ابوه َلاَق للت من گن لَه اررق املك و ار 1 


دن4[ النساء: N O TECO O OO TOS ]١١‏ 
المقصود بالولد في الآية a‏ 
المسألة الأولى: المقصود بالولد في قوله تعالى: إن گان له ولد [النساء: as ]١ ١‏ 
المسألة الثانية: ذكرآحوال ميراث الأب على التفصيل لاح د N OE SR E‏ 
المسألة الثالثة: ذكر أحوال ميراث الام IA N‏ 


المسألة الرابعة: عدد الأخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس ا 


ا ا 


المسألة الخامسة : الخد گالب في أحْوَالِه ا لو 1 
سنال : إذا اجتمع جد وأمٌ مع أحد الزوجين اذ[ 0 
مسألة الخرقاء: وهي من هلك عن زوج وجد وأخت EES‏ 
قال الله تعالى: طمِن بَعْدِ وَصِيِّةِ يُوصى بها أو دَيْنُ4[النساء:١١]‏ 0 
مسألة: تقديم الدَيّْن على الوصية بإجماع العلماء 8[ ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[|[ز[ ز[ |[ O‏ 
مسألة: توجيه العلماء لعقديم الوصية على النين في الاب امون مدو اموجه ووه TEs‏ 
ا : جَوَارَ اْوَصِبةبقَِيلٍ الال وَكَدِره الب ماه رن ةرد سح ااا EO‏ 


ا : ولمم يضف ما تر ازوج إن لم یمن لمن و إن گان لمن وله قل ايع 
0 ن من بَعْدِ وَصِيَة يُوصِين ها او دين وَلَهْنَ لويم ِا ركم إن لم ڪن لم وله فان گان سك 


ولد قهن القن هِمًا دده م من بَعْدِ وَصِيَةٍ تُوصُونَ بها أو ديْنُ[النساء:؟ ]١‏ 7 
المسألة الأول ا TO SESS‏ 
المقصود بالولد في قوله تعالى: «إن لَّمْ كن لَه وَلد4[النساء:؟١]‏ 00 
المسألة الثانية: الزوج يرث الزوجة وهي ترثه سواء دخل بها أو لم يدخل بها O‏ 
المسألة الثالثة: المطلقة طلاقا رجعيا يرث أحدهما الآخر إذا مات أحدهما وهى في العدة. 705 
المسألة الرابعة: حكم اجتماع عدد من الزوجات في الميراث e‏ در 
مسألة: لو تعددت الزوجات للزوج الواحد PON E‏ 


قال الله تعالى: تشتفوتك فل أله يفيڪ ف اكه إن مروا هَلَكَ لس لهم و د ولد أت فَلَهَا 
ضف ما تر َو يرآ إن لَمْ يڪن لَه ود إن كنا كتين كلها لان ما رد وان کنا إِخْوَة 


يَجَالَا وَيساءَ کل ا ب ا لحك أن تصلرا وا کل شىء 
علي #[الساء:٠۷٠]. AONE O O O O I‏ 
المسألة الثانية: أقوال العلماء في المسمى كلالة E‏ 


المسألة الثالثة: ما المقصود بالولد: في قوله تعالي: طيِسْتَفْبُوتكَ فل أله يُفْتِيكُمْ فى الك إن آمْروَأ 
كلاق ليق لنواوة وائه قث كلها نظت خا رك CI‏ باون سر .0/17 
المسألة الرابعة: المقصود بالإخوة في هذه الآية هم الإخوة الأشقاء أو لأب من غير خلاف بين 
أهل العلم وكذلك المقصود بالإخوة في أول السورة هم الإخوة والأخوات لأم Nt‏ 
المسألة الخامسة: هل يقوم الجد مقام الأب في ميراث الكلالة؟ و 


l=‏ موسوعة أحكام القراق 


المسألة السادسة: بيان الوارثين في آية الكلالة الأولى بشىء من التفصيل VAS‏ 
المسألة السابعة: بيان الوارثين في حالة الكلالة في الآية الثانية» وتُسمّى (آية الصيف) ۲۸٠...‏ 
مسألة: ميراث الأأخت لأب ااا 


كتاب النكاح 
قال تعالى: «ِوَلَهُمْ فيا َرَج مُظَهرة4[البقرة:ه ؟] OB eS Ta‏ 
قال الله تعالى: طفَيَتعَلَمُونَ مِنَهُمَا مَا يُمَرَفُونَ بء بَيْنَ أَلْمَرْءِ وَرَوْجو-)[البقرة:؟١٠]‏ ا 
فصل: في طرائق الشيطان للتفريق بينها ESE E ea‏ 


المسألة الأولى: معنى الرفث في هذه الآية هو الجاع باتفاق AE‏ 
المسألة الثانية: وهى سبب نزول الآية FINS eesti 1 Esse‏ 
المسألة الثالثة: وهي أن الآية ناسخة لما كان تمنوعًا من جماع الرجل زوجته ليلة الصيام بالجواز 
المسألة الرابعة: قال تعالى: طهُنّ لاش لَك وَأ لباس هن4 [البقرة:۸۷٠] amas‏ 
فصل متعلق بمعاشرة الأزواج NSS A AOR‏ 


(فصل في معاشرة الأزواج) وفيه مسائل Freee‏ 
المسألة الأولى: قوله: (فلا رفث) E N N O O O yT‏ 


المسألة الثانية: معنى الرفث باو 
المسألة الثالثة: أن ا لجاع ممنوع للحاج» فإذا جامع فسد حجه» وهو قول عامة العلماء... ٠1"‏ 
المسألة الأولى: سبب نزول الآية 1111[ [ |[ E‏ 
المسألة الثانية: المشركات في الآية هن الوثنيات والمجوسيات ومن كن على الشرك من غير 


المسألة الثالثة: جواز نكاح الكتابيات (اليهوديات والنصرانيات) مع كونهن مشركات ٠٠۹۰‏ 
المسألة الرابعة: حكم نكاح نساء الصابئين TN SS‏ 
المسألة السادسة: مناكحة البهائية» والقاديانية» والبابية 5خ 
المسألة السابعة: نكاح المرتدة NV ess‏ 


المسألة العاشرة: أن المشركة الزانية لا تحل للمسلم حتى ولو كان زايا 0 


-----ظذظ ب ]| ]| 


المسألة الأولى: الأّمّة في الآية هنا هى المملوكة الرقيقة O o ys‏ 
للجلا O a‏ ا 
المسألة الرابعة: فائدة اللام في قوله تعالى: «وَلَأَمَة4 0 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: «مُؤْمِئَةُ4 وا الل وس BESS‏ 
المبحث الأول: أن الإيمان قول وعمل E OEE‏ ا 
المبحث الثاني: أن الأّمَة المؤمنة في الآية - بل المؤمن عمومًا - هو الذي أتى بالإيمان الصحيح 
الذي يَصَّدقه العمل الوا سقو ل ارا ناخو الس PP‏ 
المبحث الثالث: يرد في قوله: «وَلَأَمَةٌ مُؤْيئَةُ4 قوله تعالى: «فَتَحْرِيرٌ رَكَبَةِ مُؤْمِئَةِ4 ee‏ 
الا الما :أن الخيرية للأمّة في الدين وإن فاقتها المشركة مالا وجمالًا ونسبًا ..... "8077 
قوله: لخَيّرُ من مُشْرِكة4[البقرة:١؟1] EO TL O‏ 
المسألة الأولى: خيرية الأمّة المؤمنة على المشركة في الآية لا تعني جواز نكاح المشركة .... ٠۲٠٠‏ 
المسألة الثانية: في الآية إشعار بمجانبة المشركين وأهل الباطل عمومًا لغير حاجة ا 
قوله تعالى: ولا تُكِحُوأ ألْمُْرِكِينَ حب يُؤْمِئُو4[البقرة:١؟]‏ 0 
المسألة الأولى: القراءة في قوله: هوَلَا تنكخوأ4 برفع التاء بإجماع القراء PESOS‏ 
المسألة الثانية: الآية نص في عدم جواز نكاح المشرك من المسلمة IGE‏ 
المسألة الثالثة: نكاح المرتد للمسلمة ابتداءً» والرجل يرتد وتحته مسلمة ال Tee‏ 
المسألة الرابعة: نكاح النصيرية» والإساعيلية» والباطنية» والقرامطية» والبهائية» والقاديانية: 
والبابية... ونحوهم من الزنادقة والمارقين عن دين الإسلام م E‏ 
المسألة الخامسة: في قوله تعالى: ارلا تُنكحُوأً»ك خطاب للأولياء نا 
المببحث الأول: حكم الولي في النكاح ا 10 
المسألة السادسة: في ولاية السلطان للنكاح 11100 1 1 ا 
المسألة السابعة: حكم ولاية الكافر على المسلمة ON SS‏ 


قوله تعالى: «وَيَسكَلُوتَكَ عن ألْمَجِيض)[البقرة:۲۲۲] NTs Saas saan‏ 
المسألة الأولى: سبب نزول الآية 008 00 0 اا 


المسألة الثانية: معنى المحيض والحيض مار وس وس اس 
قوله: طِقُلٌ هُوَ اذى [البقرة:۲۲۲] aN Se a SA ea SS‏ 0غ 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


المسألة الثالثة: كيف بدء الحيض TAO‏ 
المسألة الرابعة: الآية نص في تحريم إتيان الزوجة في قبلها حال حيضها OES‏ 
المسألة الخامسة: حكم المباشرة دون إيلاج NT TTY‏ ا 
المسألة السادسة الا حرم ب لراوتوال حيضها e‏ ا 
قوله تعالى: «تأتوطخ ين حك أمركة آله إن آله جحت القوبية وَبْحِتُ النتظهرية» رض 
قوله تعالى: إن اة جب القوي ويب المتطهرين» [لبقرة:811] ا FV‏ 
قوله تعالى: و حَرْتُ اڪ اوا حَرْنَكُمْ ا شت و فيڪ وَآنقُوأ الله وََعْلَمُوَا 

نحم مُلَفُود وَجِقِرَِلْمؤْمِنينَ4 [البقرة:؟؟] e‏ وود لي 11/1 
کو ا وچو الد EN E O SS A‏ 
قال تعالى : وان جف ألا فظو فی الیک قأنسځوأ ما اب لحم هَن ليسا مَفق وفك وريم 
قن ِف الا تَعدِلُوأ فود او ما مَلَگٿ ايڪ ڏ ذلك أذ ألا تَعُولُوأ4[النساء:*] 0 
المسألة الأولى: المنع من الزيادة على أربع زوجات SERS‏ 
المسألة الثانية: الزيادة على أربع زوجات هي من خصوصيات النبي بي لا لغيره NES‏ 
المسألة الثالثة: استحباب تعدد الزوجات و COM‏ 
فصل عام في منافع التعدد وبيان ضروريته 101 1 0 
الأحكام المتعلقة بتعدد الزوجات از ا CEL‏ 
المسألة الأولى: تعريف القسم اوو a‏ 1 
المسألة الثانية: فائدة القسم CTO SERS SASS‏ 
المسألة الثالثة: تفسير قوله تعالى: #وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوففٍ» [النساء:9١] EOS‏ 
المسألة الرابعة: وجوب العدل بين الزوجات Nes‏ 
قصل .ق الارهيّت لخن ترك ادل من ووجات وباد نا لته من عة 100000 
المسألة الخامسة: هل يجب العدل بينهن في الجاع وني المحبة القلبية؟ ETE‏ 
المسألة السادسة: عاد القسم بين الزوجات في الليل وأما النهار تبع له 2 
المسألة السابعة: أقل القسم ليلة 11 ESE SR‏ 
المسألة الثامنة: هل يجب على الرجل قسم الابتداء مع نسائه؟ Freee‏ 


المسألة التاسعة: يستوي في القسم «البكر والثيب» و«الشابة والعجوزة» و«القديمة 


موسوعة أحكام القرآن 1ك 


والجديدة» و«الصحيحة والمريضة» و«العاقلة والمجنونة» و«الحائض والطاهر» و«المسلمة 


والكتابية» و «الزوجة الأمة والحرة» CFOs‏ 
المسألة العاشرة: هل الحرة والأمة في القسم سواءه NOG OEE‏ 
المسألة الحادية عشر: هل يجوز للرجل أن يطوف على نسائه في ليلة واحدة يطأهن؟ .... ٤٤٠‏ 


المسألة الثانية عشر: المرأة تهب يومها لضرتها أو لزوجها يصرفه إلى من يشاء للأخريات. >٤١‏ 
المسألة الثالثة عشر: إذا رجعت المرأة عن هبتها لم يحل للرجل إلا العدل ولا يلزمه أن يعوض 


الواهبة شيئًا ما فاتها a‏ ل 6 
المسألة الرابعة عشر: المرأة تترك نوبتها لضرتها أو لزوجها بهبه لمن يشاء للأخريات بعوض من 
المال ااا E‏ 
المسألة الخامسة عشر: المرأة تدفع مالا ليزيدها الزوج في القسم دون سائر زوجاته ..... ٤٤٥‏ 


المسألة السادسة عشر: هل المريض والمجبوب» والخصي» والعنين» ومن لا يقدر على الجاع 
عليهم قسم؟ RES‏ ا 11 


المسألة السابعة عشر: إذا أعرس عند بكر أقام عندها سبعًا VERTAAL‏ 
المسألة الثامنة عشر: هل على الصبي قسم؟ 990000 a‏ 
المسألة التاسعة عشر: هل السفيه والمجنون يستحق عليه القسم؟ 21 
المسألة العشرون: ليس لغير المدخول بها قسم O‏ 21000011 
المسألة الحادية والعشرو ن: لا يجوز الجمع بينهن في مسكن واحد إلا برضاهن Ont‏ 
المسألة الثانية والعشرون: الرجل تزف إليه زوجتان في ليلة واحدة م 
قوله تعالى: إن حف ألا تَعْدِلُوا وة أَوْمَا مََكث أَيْمَنْكُمْ ذلك أذ ألا تَعُولوأ ...... 51 
المسألة اللأولى: تعريف الصداق وأسائه 00[ 211711 
المسألة الثانية: الأصل في مشروعية الصداق الكتاب والسنة والإجماع 1 1 01 
المسألة الثالثة: الحكمة من الصداق COE ARSE REO EG‏ 
المسألة الرابعة: حكم الصداق CONS‏ 
المسألة الخامسة: أقسام الصداق دب-0015012121231211111 ااا 
المسألة السادسة: ما يصلح أن يكون صداقا م لوو ا م اا اام ا 


التدألة الشاضة مالا عور أنيكون سانا RTE‏ اا 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


المسألة الثامنة: ما هو أقل الصداق؟ Celene e e NS‏ 
المسألة التاسعة: هل للصداق حد لأكثره؟ E ESOS:‏ 
المسألة العاشرة: هل يصح تسمية الصداق أن يعلمها القرآن أو شيئًا منه؟ EVES.‏ 
المسألة الحادية عشر: هل يجوز الصداق أن يعلمها العلم الشرعي كالفقه والنحو والعقيد ة 

ونحوهما؟ NASE EARS RDC E EE‏ 
المسألة الثانية عشر: هل يجوز تسمية الصداق أن يح مها؟ CLS‏ 
المسألة الثالثة عشر: هل إسلام الرجل يصح أن يكون صداقا؟ CARER‏ 
المسألة الرابعة عشر: ما ورد في تزويج ال معسر EATS dese dase e‏ 
المسألة الخامسة عشر: هل تسمية الصداق في النكاح شرط في صحته؟ SE‏ 
فصل عام في نكاح الشغار ETNTTTTTTT‏ 0 
المسألة السادسة عشر: هل يجوز للولي أن يشترط لنفسه شيئًا مع الصداق اك 
المسألة السابعة عشر: متى يجب الصداق كله؟ او سو 
المسألة الثامنة عشر: متى يجب نصف الصداق؟ فج جه اعوط واوا 


قول الله تعالی: وان طَلَفتمُوهُنَ من قبل أن تَمَسُوهْنَ وقد قرم هن فَرِيضَةً يضف ما فَرَطْكْم إل 
أن يَعْفُونَ أو يعوا ای بدو عْفْدهُ أَلتِكاحَ وأن عفرا أرب قوی وَلَا تَنسَوأ ألْمَضْلَ بَيْنَكُمْ إن أل 
بمَا تَعْمَلُونَ بَصيرً4[البقرة:۷٠۲]‏ ا CVO SAS RS‏ 
المسألة التاسعة عشر: متى يسقط جيع الصداق؟ ORNS‏ 
المسألة العشرون: هل إذا اتفق الزوجان أو الولي والزوج على إسقاط المهر يفسد العقد؟ ٠٠۲‏ 
المسألة الواحدة والعشرون: الرجل يدخل بالمرأة قبل أن يعطيها شيئًا من الصداق ..... 0٠7‏ 
المسألة الثانية والعشرون: الرجل والمرأة يختلفان في الصداق N E AOE‏ 
المسألة الثالثة والعشرون: اتفقا على صداق في السر بينه) وأعلنا غيره فبأيه| يؤخذ؟ ٥٠١...‏ 
المسألة الرابعة والعشرون: الرجل يقذف امرأته قبل الدخول بها ما ها من الصداق؟ ...017 
المسألة الخامسة والعشرون: هل على المغتصب صداق؟ E‏ 
أما جواب المسألة: هل يجب على المغتصب صداق؟ As eet‏ 
المسألة السادسة والعشرون: دخل بها فوجدته عنيئًا" فهل عليه صداق؟ i‏ 


عت ل 


قال الله ال : تايها دين ءامو لا يل َڪم أن کرو آليسَآء گرا ولا تَعْضلُوهنّ لِعَذْهَبوأ بع 


ما ءاد ل لمن كد ON a‏ 
سبب نزول الاب OPAL eae aS Aaa‏ 
تأويل الآية aa eee ES‏ 
الفصل الأول: في حسن عشرة النساء O O‏ 
وقال الله تعال: وڈ اسر الت إل تعض ازوج حذيقا فلا ات يف وَأَظهرة أله عله عزف 

بَعْصَدُر وَأَعْرَضَ عَنْ بَعَض) الآية [التحرم:*] ا 0000 
ل ا ل ا e‏ 


قال الله تعالى: ولا َدكِحُوأ ما نَحَعَ دَابَآؤْحُم مِنَ آليِسَء اكه لف إن كان فَحِمَة وَمَفتا 
راء سيلا © حرم علي مه مخ ويَتَافُحُمْ وَأحَوفُكُمْ رَڪ م ود رات الأ 


يثاك التق ا خْ الى ْصَعْتَكُ وَأ حَوَنُكُم مِنَ أَلرَّضَعَةٍ ا شه اا ف الى 
0 ا GE‏ 


1 


يتا yT‏ اسقط اتو ةنو تزة قف اناف افا مط و ال 010 
7 7 ای احير ره 0 03 ره 

مسالة هل يجوز نِكَاحٌ بنته من الزتى وَأخته وَبنْتِ ابه وَبنْتِ بِنْتِهِ وَِنْتِ أخبه اخته من 

Et PE O ال ا‎ 

مسألة: تحريم بنات الأخ وبنات الأخت يدخل فيه: بناتبن» وبنات بناتين E‏ 


القسم الثاني: المحرمات بسبب المصاهرة 0 
مسألة: هل يجوز الجمع بين المرأة وابنتها بملك اليمين؟ 2008 


مسائل متفرعة على الباب SO TD OE‏ 
المسألة الأولى: هل تحرم البنت بمباشرة الأم؟ أم لا بد من الوطء؟ le‏ 
المسألة الثانية: هل الزنى بامرأة بحرم أمها وابنتها؟ 210000 


مسألة: إن وطء الرجل المرأة بنكاح فاسد يحرمها على أبيه وابنه» بإجماع أهل العلم 0 

القسم الثالث: المحرمات بسبب الجمع 000101012121 BO AOE‏ 
مسائل متفرعة على الباب ا ا د 
المسألة الأولى: هل يجوز شراء الأمتين الأختين؟ ز ز دز 1155 0 O‏ 
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المسألة الثانية: هل يجوز عقد النكاح على الأختين الأمتين؟ ON‏ 
المسألة الثالثة: هل يجوز الجمع بين الأختين الأمتين في الوطء؟ Ns‏ 
ثانيًا: المحرمات بسبب الجمع المذكورات في «السنة المطهرة) المع ا و ةذه 
مسائل متفرعة على الباب م اس لفاس الس سا ااا ا العامة 
المسألة الأولى: قول الله تعالى: «وَأحِلٌ آم ما وَرآءَ دَلِكُمْ) [النساء:؛ ؟] مستثنى منه ما استثناه 

الرسول ئي وهو 7[ [ز  [‏ [زز[ز[ز[1[|[| |[ ONL [| [| [| [| O E‏ 
(تحريم نكاح المرأة على خالتها أو عمتها)» آي: تحريم ما حرمه الرسول ئلا ااه 
المسألة الثانية: أنه كا لا يجوز التزوج بإحداهما على الأخرى فإن العقد عليه) معًا باطل . 0۷۸ 
المسألة الثالثة: لو عقد على واحدة ثم الأخرى بطل الثاني منهم| ege‏ اه 
المسألة الرابعة: علة عدم الجمع بينهن 000 ا ا 
المسألة الخامسة: هل يجوز الجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها؟ OV‏ 
المسألة السادسة: هل يجوز لرجل أن يجمع بين امراة وابنة عمها؟ امسا لقره 
المسألة السابعة: هل يجوز أن ينكح الرجل المرأة» وينكح ابنه ابنتها من غيره اه 
القسم الرابع: المحرّمات بسبب الرضاع QS AS ASSESSES‏ 
والمحرمات بسبب الرضاع على قسمين من جهة الأدلة رك اد 
أولا: المحرمات من الرضاع في القرآن الكريم EO OA IY‏ 
ثانيًا: المحرمات من الرضاع في السنة المطهرة ا O Oe E‏ 
ضوابط الرضاع م ف م ال O A‏ 
فصل في تحريم ابنة الأخ من الرضاع 1 ااا E‏ 
المسائل والتفريعات في المحرمات بسبب الرضاع ا 1 1 1 1 LEN O‏ 
المسألة الأولى: ماعدد الرضعات المحرّمات؟ ا 
المسألة الثانية: هل يُشترط تفرق الرضعات حتى حرم أم لا؟ NEE‏ 
المسألة الثالثة: ما هو زمن الرضاع الذي يحصل به التحريم؟ سد Nese‏ 
المسألة الرابعة: الحكمة في أن الرضاع المعتبر ما كان في الحولين 0 
المسألة الخامسة: الحٌرمة بسبب الرضاع تبيح الخلوة والنظر والسفر 1 


المسألة السادسة: لا يترتب على التحريم من الرضاع باقي أحكام الأمومة من التوارث 
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ووجوب الإنفاق والعتق بالملك والشهادة والعقل وإسقاط القصاص Ea‏ 
المسألة السابعة: المرأة تكون بكرًا ينزل ها لبن» فهل مُحرّم؟ OO BE‏ 
المسألة الثامنة : امرأة العجوز إن درت وأرضعت هل تكون أمّا في الرضاع؟ 11 
المسألة التاسعة : الرجل يدر اللبن فيرضع صبية فهل يكون هذا رضاعًا Sees‏ 
المسألة العاشرة: المرأة تسقي الصبي لبنها من غير أن يمصه من ثديها اا 
المسألة الحادية عشرة: المرأة تُطلق فسروج غيره ثم ترضع غلاماء فح قيعي اق 11127 
المسألة الثانية عشرة: الرضاعة بالوّجورء والسَّعوطء والحُقنة هل تحرّمان؟ TYA‏ 
المسألة الثالثة عشرة: الشهادة على الرضاع E SA AAG‏ 
المسألة الرابعة عشرة: صبى وصبية شربا معا من لبن بهيمة» فهل يكون رضاعا محرمًا؟ . ٠٤٠‏ 
ا اللي الوب ا ا 1 
المسألة السادسة عشرة: حكم الإرضاع بلبن الزانية Sena eae‏ 
المسألة السابعة عشرة: حكم الإرضاع بلبن اليهودية والنصرانية والمشركة EE‏ 
المسألة الثامنة عشرة: حكم الرضاع بلبن الميتة |[ |[ ز[ز[ |[ [ز[ز [ [ [ [ 0 01010000 
الحالة الأولى: إذا حَلِبَ من امرأة لبن ثم ماتت» ثم شربه طفل ONEN‏ 
الحالة الثانية: أن يرضع من ثديها وهي ميتة VEN ese‏ 
المسألة التاسعة عشرة: حكم اختلاط لبن امرأة بلبن أخرى E‏ 
المسألة العشرون: حكم بنك اللبن انج اجا مانن اوسا اماه سس 
المسألة الحادية والعشرون: نقل الدم من امرأة إلى طفل دون الحولين هل ينشر الحرمة 
كالرضاع؟ ا سن لوووط ين او الحو و او ا ا ا ا VON SAS‏ 
المسألة الثانية والعشرون: حكم لبن الفحل E SOS LOS‏ 
المبحث الأول: إجماع العلماء أن حرمة الرضاع تنتشر من جهة المرأة كا تقدم» واختلفوا في 
نشرها من جهة الرجل «وهو ما يسمى بلبن الفحل» الم ول لاون الوق eda‏ 
المبحث الثاني: تعريف لبن الفحل Ea Ea ESS‏ 
المبحث الثالث حكم لبن الفحل من ناحية نشر الحرمة من عدمه 0101 
القسم الخامس من المحرمات 0 VE ESR‏ 
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Talila ae el فصل جامع‎ 
A EEE a a نعطو الكافات لواودة‎ 

تفسير قوله تعالى: هِوَالْمُحْصَئَدتُ مِنَ أليْسَآءِ إلا مَا مَلَكْتْ أَبْمَئْكُمَ كتنب أللّه عَلَيْڪ4 ... 
المسألة الأولى: معاني الإحصان في الشرع ا ا م ول ل VASE‏ 
المسألة الثانية: ما المراد با الإحصان في الآية؟ OS e‏ ا ا 

E‏ 50 5 قي ات نان 

المسألة الثالثة: إجماع الأمة على حرمة نكاح المرأة المرّوّجَة NS LR‏ 
سواءً المسلمة أو الكتابية متتس امالس ااا 
قوله تعالى: إلا ما مَلَّگث یس4 [الساء:؛ ؟] o‏ 


کک جل ماو e‏ 


ددهو 


AY. [النساء: ؛ ؟] ا‎ E 
VATE وقوله تعالى : «أن تبتغوأ يولم قعصي غير مُسفِجي4[لساء:؛ ؟]‎ 
RANE قال الله تعالى : ما آسْتَمْتعكُم و مِنْهنّ فَكَاُوهُنَ أَجُورَهُنَ كُريضة4[الساء:؛ ؟]‎ 
AOS ES المسألة الأولى: تعريف نكاح المتعة‎ 
111*331 أقسام نكاح المتعة 0000000 ازا ا‎ 
1۸1 .... المسألة الثانية: بيان الرخصة في أول الأمر بنكاح المتعة قبل أن يأتي النسخ بالتحريم‎ 
AA المسألة الثالثة: بيان نسخ نكاح المتعة وتحريمه على التأبيد إلى يوم القيامة‎ 
المسألة الرابعة: متى كان توقيت تحريم نكاح المتعة؟ م ا‎ 
المسألة الخامسة: هل ناكح المتعة مرتكب لكبيرة من الكبائر؟ ع ام اا‎ 
۷١۸٠... المسألة السادسة: هل يجوز إطلاق اسم الزنا على نكاح المتعة بعد استقرار التحريم؟‎ 
1 المسألة السابعة: هل يقام الحد على من نكح نكاح المتعة؟‎ 
فصل جامع في الشبهات الواردة عن الشيعة وغيرهم من يجوزون نكاح المتعة والجواب‎ 
VEO esses ETS عليها‎ 
قال الله تعالى: هو لدی اَنَل عَلَيْكَ التب مِنْهُ ايت كمك هَن اَم التب وَأَخَرْ مشهت‎ 


و فد > 


ماين ف لويم ريع يعون ما لبه نة أنيقاء اليغة وأنيقاء توه وما يعْلَمْ تايه إلا أله 
اون ق الل يفاوق ا ا ك3 دا ا كنل ا ق 


ا 


وتا بعد إِذْ هَدَيْكََاوَهَبْ لا مِن لَدُنكَ رَحْمَةَ نك انت الاب © رَيَّآإِنْكَ جَامِع الاس لِيوْمٍ لا رَيبَ 
فيه أن أَللّهَ لا لِم أالْمِيعَاد4[آل عمران:9-07] eS:‏ 1 اا 
الشيعة ونكاح المتعة 1111[ [ذ[1 1[ VVAN‏ 


خاتمة البحث NEVE SEE SEE EES‏ 
قال E EEN a E E‏ يديز بعد التريضه 
أن الله كآنَ عَلِيمًا حَكِيمًا؛ [النساء:؛ ؟] NEN‏ 
قال الله تعالى: ومن ل يَسْتَطِعْ نكم ولا أن يَنكح لْمُحْصَئَتٍ الْمُؤْيَِتِ فين مّا مَلَكتْ 
يتڪ من فَمَيتُِمْ لوقت واه ألم يكم بَعْضْكُم من بَعْضنَْنحَحُوهْنَ بن أَملِهنَ 
كرفو ريق بلْمَعْوُوفٍ خُحْصَئَدتٍ غَيْرَ مُسَفِحَتٍ وَلَا مُكَخِدَتِ أَخْدَانْ)[النساءنه؟] 0 
المسألة الأولى: جواز نكاح الأمة عند عدم طول ارق وخوفي العَنَّتِ موتك 1 
المبحث الأول: بيان معنى «الطول» في الآية الكريمة 0زز ز ‏ 0000 
المببحث الثاني: معنى «العنت» في الآية الكريمة AEST‏ 
المبحث الثالث: بيان الفرق بين وطء الأمة بملك اليمين وبين نكاحهاه NNE eS‏ 
المبحث الرابع: جواز نكاح الأمة المسلمة بشرط عدم طول الُرّة» وخوف العَنّت Nee‏ 
المبحث الخامس: مع كون نكاح الإماء جائرًا بالشروط المتقدمة إلا أن الصبر وعدم نكاحهن 
أولى o‏ اذا NE‏ 
الك الان الا ف قو اة اع ا NEE‏ 
المبحث السابع: يشترط في نكاح الأمة أن تكون أمة للغير لا لمن أراد الزواج بها RE‏ 
المبحث الثامن: يترتب على هذا النكاح آلا يطأها سيدها إنما زوجها AVE‏ 
المبحث التاسع: يُشترط في الأمة أن تكون محصنة O‏ 
المبحث العاشر: أنه يشترط في الأمة أن تكون مؤمنة لا مشر كةء ولا كتابية RIV‏ 
المسألة الثانية: الرجل من ذوي الطول هل له نكاح الأمة أن خشى على نفسه الزنا با؟ ۸۲٣.‏ 
المسألة الثالثة: من يلي نكاح الأمة؟ RRS TON SS‏ 
(فرع): ما الحكم إذا تزوجت الأمة بغير اذن سيدهاء ثم أجازه؟ ا 
المسألة الرابعة: عدد ما ينكح الحر من الإماء ا AYY‏ 
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المسألة الخامسة: أحكام صداق الأمة NT ella ES‏ 
المبحث الأول: هل على ناكح الأمة صداق؟ 111 N‏ 
المبحث الثاني: من يستحق الصداق؟ الأمة أم سيدها؟ NEE E‏ 
المسألة السادسة: الأمة تباع وها زوج» فا الحكم؟ 00 
المسألة السابعة: حكم نكاح من تزوج حرة» وأمة» في عقد معًا NEVE‏ 
المسألة الثامنة: حكم نكاح الأمة على الحرة NENTS‏ 
المسألة التاسعة: حكم نكاح الحرة على الأمة EE‏ 0 
المسألة العاشرة: ما الحكم إذا زال السبب المبيح لنكاح الأمة؟ 0 
المسالة الحادية عشرة: كم يقسم للأمة مع الحرة المسلمة؟ ا ا 
المسالة الثانية عشرة: كم يقسم للأمة مع الحرة الكتابية؟ NI‏ 
المسألة الثالثة عشرة: هل للسيد استخدام أمته الْزوّجة؟ AAA em‏ 
المسالة الرابعة عشرة: على من تجب نفقة الأمة الْروّجة؟ لاخو ووم و أ 
المسألة الخامسة عشرة : الرجل د يعتق أمته فيتزوجها 111111 1 AVN‏ 
المببحث الأول: فضل عتق الرقاب عمومًا NE ESSE SESS‏ 
المبحث الثاني: استحباب عتق الأفضل في الدين CEGER E‏ ا 
اا ی العايوء لبها فلحي ا متها ا 
المبحث الرابع: فيمن جعل عتقها صداقها ا ل ار 
وثمَ مسألة أخرى قريبة» وهي من أعتق جاريته لوجه الله من غير اشتراط» هل له الزواج بها 
نعل RENG ASDA ARE SR VRS SE‏ 
خاتمة الباب A OE O A RO ER NI‏ 
قال الله تعالى: «ألرَجَالٰ قَوّمُونَ عَلَ آليّسَآءِ ا قصل أله بَعْضَهُمْ عل بَعْضٍ وَبما أَنَقُوا مِنْ 

مله 4 [النساء: 4 ۲] ا و ا NATE‏ 
فضل النفقة على الأهل asma aaa area‏ 
المسألة الأولى: وجوب الإنفاق على الزوجة NA ESE AVENE‏ 
المسألة الثانية: الزوجة الغنية هل يجب على الزوج أن ينفق عليها؟ 0 


المسألة الثالثة: هل الفرض في النفقة المال - كالدراهم والدنانير» ونحوهما - أم الطعام 
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1 


والكساء والسكنى ونحوها؟ SS USES USS SS SESS‏ اموه جه لد وده راردإ ره SS‏ 2 ۸۹۱ 
الا الراعة اهل ثنقة الزوجة ر اد 01121 e‏ 


المسألة الخامسة: هل يجب على الزوج مداواة زوجته؛ من أجرة طبيب وثمن دواء ؟.... 4٠٠‏ 
المسآلة السادسة: هل يجب على الزوج نفقة خادم لزوجته؟ ار مو اه 
المسألة السابعة: الرجل يقول لزوجته: (أخدمكِ بنفسي) فهل يلزم الزوجة ذلك؟ أم ها أن 

تتطلب خادمًا؟ O‏ ا ا 
مبحث جيد في المسألة للعلامة ابن القيم كل ا 
المسألة الثامنة: الرجل يتزوج المرأة ولم يدخل بهاء هل عليه نفقة؟ QTE‏ 
المسألة التاسعة: نفقة الصغيرة التي لا تامع مثلها TT‏ 
المسألة العاشرة: هل للناشز نفقة على زوجها؟ 1 1[ ا 
المبحث الأول: ضابط النشوز O O‏ 
المبحث الثاني: جواب المسألة 111 1[ ا 
المسألة الحادية عشرة: الرجل يشح بالنفقة على زوجته QPEL SE‏ 
المسألة الثانية عشرة: الرجل لا ينفق على زوجته هل فرق بينهما؟ ee‏ 
فهرس الموضوعات OV E A SS RS SSS N O‏ 
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